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   الأول العدد

 

NEWUSER
Beirut Bar Association



 

 

  :لجنة المجلة
  ملحم خلف الاستاذ  : في بيروتنقيب المحامين

  سعد الدين الخطيبالاستاذ   :امين سر مجلس النقابة، المدير المسؤول
  فادي بركاتالاستاذ   : امين صندوق النقابة

  
          :اللجنة العلمية المشرفة

         نصري ديابالاستاذ: الرئيس
      علي زبيبستاذ الا: نائب الرئيس

   عبده جميل غصوبالاستاذ: المقرر
             

  :لاساتذةاالأعضاء 
  ريتا الرجي

  رافايل صفير
  جيزال زوين

  
  

  يننجيب الحاج شاه
  ميليندا بو عون

  يمنى مخلوف
  

  : التحريرةمدير
  الرجية ريتا اميل الاستاذ

  :هيئة التحرير
  سليمان علوش وابراهيم حنا: الاستاذان

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
   

  لمؤلفين للزملاء والسادة ااعلان
تذة الكرام الراغبين فـي     بهدف توحيد صياغة الدراسات التي تنشرها مجلة العدل، يرجى من الاسا          

  :تقديم مساهمتهم اتباع الاجراءات التالية
الاتصال بإدارة التحرير، قبل إرسال اي نص، بغية الاستحصال على المستند الذي يحـدد               .١

  .أصول طباعة وتقديم النص
مع ملخص له لا يتعـدى العـشرة        ) المطبوع والمسجل على قرص مدمج    (إرسال النص    .٢

 .أسطر
 .رير عن ارقام الهاتف والفاكس والعنوان الإلكترونيإبلاغ إدارة التح .٣

  وشكراً



 

 

 
 

  
  صفحة ال

  ٥          الدراسات  :أولاً

  ٩٥          الاجتهاد  :ثانياً

  ٤٧٧        "تشريعات جديدة"  :ثالثاً

  ٤٨٩       "مؤلفات قانونية جديدة"   :رابعاً

            "أخبار النقابة"  :خامساً

   



 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


 



  ٣ فهرس تسلسلي

  

  
  تسلسليفهرس 

  ٢٠٢١لعام من ا ١للعدد 
  

  الصفحة  

     قسم الدراسات والتعليقات-اولاً 
    : الدراسات -أ 

، بقلم المحامي البروفسور عبـده      )دراسة مقارنة ( سقوط المحاكمة بمضي المدة لعلة الترك        -
  جميل غصوب 

  
٧  

، بقلم القاضي )ة مقارنةدراس(في الشركات التجارية ) Affectio societatis( نية الإشتراك -
  الدكتور جوزف عجاقه 

  
٥٦  

 بقلـم  ،le portage salarial وحمـل الأجـر   Le prêt de main d'oeuvre إعارة اليد العاملة -
  المحامي الدكتور داني رفيق عيتاني 

  
٨٣  

    :  التعليقات والتقارير-ب 
ر عن محكمة الاسـتئناف      الصاد ٤٦ تعليق للمحامي الأستاذ هادي خليفة على القرار رقم          -

   ٩/١١/٢٠٢٠المدنية في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ 
  

١٧٥  

     قسم الاجتهاد -ثانياً 
    : الإجتهاد الإداري -الف 
    : مجلس القضايا– مجلس شورى الدولة -اولاً
 تحويطة  –بلدية المريجة    (٥/١١/٢٠٢٠ صادر بتاريخ    ٢٠٢١ - ٢٠٢٠ / ٥٣ قرار رقم    -

  ) المهندس ميشال حنين/  الليلكي - الغدير
  

٩٧  
    : مجلس شورى الدولة-ثانياً
بلديـة  / طلال صـعب     (٩/٤/٢٠١٩ صادر بتاريخ    ٢٠١٩ – ٢٠١٨ / ٥٧٤ قرار رقم    -

  )  الشويفات
  

١١٢  
/ حـسين عبـد الغنـي        (١٧/٦/٢٠٢٠ صادر بتاريخ    ٢٠٢٠ - ٢٠١٩/ ٤٧٦ قرار رقم    -

  ) لس الشرعي الإسلامي الأعلى المج–رئاسة مجلس الوزراء  -الدولة  
  

١١٣  
/ الدكتور انطوان طنّوس  (٢٢/١٠/٢٠٢٠ صادر بتاريخ ٢٠٢١ - ٢٠٢٠/ ٤٥ قرار رقم   -

  )  الجامعة اللبنانية
  

١١٦  
مجلـس  ) (قضاء العجلة  (١/٩/٢٠٢٠ صادر بتاريخ    ٢٠٢٠ – ٢٠١٩ / ٥٢٣ قرار رقم    -

  )  محمد الخطيب والدولة/الإنماء والإعمار 
  

١٢١  



   فهرس تسلسلي ٤

  فحةالص  
    :  الإجتهاد العدلي المدني -باء 

    : الهيئة العامة لمحكمة التمييز -اولاً 
  ١٢٧  ) مريم حنا وميلاد فياض/ رائد حداد  (١١/١١/٢٠٢٠ صادر بتاريخ ٥٥ قرار رقم -
  ١٢٩  ) ليليان القارح/ بسام نجا  (١٣/١١/٢٠٢٠ صادر بتاريخ ٥٧ قرار رقم -
  ١٣١  ) الدولة اللبنانية ولبنان طوق/ جبران طوق  (٢١/١٢/٢٠٢٠ صادر بتاريخ ٦٣ قرار رقم -

    : محكمة التمييز المدنية -ثانياً 
كـاظم  / زاهـر هـزيم      (٢٧/٥/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الأولى بتاريخ       ٢٣ قرار رقم    -

  ) الأسطة
١٣٢  

  ١٣٥  مخالفة للمستشار احمد الضو * 
وقف كنيسة مار بطـرس      (٢٨/٥/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الأولى بتاريخ       ٢٧ قرار رقم    -

  ) أ.ح.المحامي ع/ وبولس عمشيت 
  

١٣٥  
خالد مهدي بصفته صاحب     (١٩/٣/٢٠١٩ صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ       ٢٩ قرار رقم    -

  ) طه الدسوقي/ اجازة المدرسة اللبنانية الكندية الحديثة 
  

١٣٨  
  ١٤٠   ١٩/٣/٢٠١٩ صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ ٣٠ قرار رقم -
بنـك  / ع  .المحـامي م   (٢١/٣/٢٠١٩ صادر عن الغرفة الرابعـة بتـاريخ         ٣ قرار رقم    -

  ) سي الشرق الأوسط.بي.أس.أتش
  

١٤٣  
شركة حلويات عبد الرحمن    (٢٨/٣/٢٠١٩ صادر عن الغرفة الرابعة بتاريخ       ٥ قرار رقم    -

  ) شوكت قمر الدين ورفاقه/ م ورفاقها .م.رفعت الحلاب وأولاده ش
  

١٤٥  
  ١٤٧   ١٩/٢/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ ١٤رار رقم  ق-
عيـد  / كامـل قانـصو      (٢٣/٩/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ       ٤٤ قرار رقم    -

  ) جشي
  

١٤٩  
شركة السلام المطـورة     (٣٠/٩/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ       ٤٥ قرار رقم    -

  ) ل.م.طوير العقاري ششركة السلام للت/ م .م.للتنمية المحدودة ذ
  

١٥٣  
شركة الصناعات الخزفية    (٦/١٠/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الثامنة بتاريخ       ٤٥ قرار رقم    -

  ) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ ل .م.اللبنانية ش
  

١٥٧  
/ منصور وجرجس دانيال  (١٤/٧/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة التاسعة بتاريخ  ٦٨ قرار رقم    -

  ) يعقوب ناضر
  

١٥٩  
/ روجيه ابي نادر ورفيقاه  (٢٢/٩/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة التاسعة بتاريخ       ٧٢ قرار رقم    -

  ) انطوان بعقليني
  

١٦٣  
    : محكمة الاستئناف المدنية -ثالثاً 
    :  في بيروت -أ 
نقابة / م.المحامي ع  (٩/١١/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الحادية عشرة بتاريخ        ٤٦ قرار رقم    -

   )المحامين في بيروت
  

١٦٨  
  ١٧٥  تعليق للمحامي الاستاذ هادي خليفة * 

قاسـم  / زهير الأشـقر   (١٩/٦/٢٠١٩ صادر عن الغرفة الرابعة بتاريخ       ٨١٧ قرار رقم    -
  ) عميص

  
١٧٧  



  ٥ فهرس تسلسلي

  الصفحة  
شـركة  / حبيب حطيط    (١٩/٦/٢٠١٩ صادر عن الغرفة الرابعة بتاريخ       ٨١٨ قرار رقم    -

  ) م.م.سيفكوغ انداستريز ش
  

١٧٩  
/ رنـى صـعب      (١٩/٣/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الحادية عشرة بتاريخ        ٢٧٥رقم   قرار   -

  ) عماد كريدية
  

١٨٢  
/ ايهاب الطحـان     (٦/٤/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الحادية عشرة  بتاريخ         ٢٨٩ قرار رقم    -

  ) ملكة فخري ورفيقتها
  

١٨٧  
/ كـة   منيـر الحر   (٦/٤/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الحادية عشرة بتاريخ        ٢٩٠ قرار رقم    -

  ) رياض الصمد ورفاقه
  

١٩٠  
نائلة الحاج يوسف    (٦/٤/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الحادية عشرة  بتاريخ         ٢٩٣ قرار رقم    -

  ) ميرفت بلوط/ ورفيقها 
  

١٩٥  
نهاد الياس ورفاقها    (٢٣/٩/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الثانية عشرة بتاريخ        ٦٠٠ قرار رقم    -

  ) فادي عواد/ 
  

١٩٨  
ناريمـان لبـدة     (٣٠/٩/٢٠٢٠ر عن الغرفة الثانية عشرة بتـاريخ         صاد ٦٣٠ قرار رقم    -

  ) بلال قطان/ ورفاقها 
  

٢٠٢  
/ محمد النابلسي    (١٤/١٠/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الثانية عشرة بتاريخ        ٦٧٠ قرار رقم    -

  ) بهاء الدين العجوز ورفاقه
  

٢٠٣  
    : في الجنوب -ب
نقابة المحـامين فـي    (١٧/١٢/٢٠١٩  صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ     ٢٥٩ قرار رقم    -

  ) الكاتب العدل صخر عرب/ بيروت 
  

٢٠٥  
شركة مؤسسة علـي     (١٢/١١/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ       ١٦٤ قرار رقم    -

  ) حسن عقيل/ خليفة وأولاده للتجارة ورفيقاها 
  

٢١٢  
/ ق  .المحـامي ش   (١٠/١٢/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الخامسة بتـاريخ        ١٧٤ قرار رقم    -

  ) حسن الخطيب ورفيقيه
  

٢١٧  
    –رابعاً 

 صادر عن رئيس الغرفة الثانية عشرة لمحكمة الاستئناف المدنيـة  فـي              ٧٩٧ قرار رقم    -
  ) محمد دغمش ورفيقتيه/ ز. المحامي ج (٩/١٢/٢٠٢٠بيروت بتاريخ 

  
٢١٩  

    : مجلس العمل التحكيمي في بيروت–خامساً 
شركة غلاسكو سميثكلاين إكـسبورت     / منى ضاهر ( ١٠/١٠/٢٠١٨ قرار صادر بتاريخ     -

  ) ليمتد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  

٢٢٣  
 océanus traiteur s.a.r.lشـركة  / ايلـي الـدكاش    (١٧/١٠/٢٠١٨ قرار صادر بتاريخ -

  ) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  

٢٣٢  
    : محكمة الدرجة الاولى -سادساً 

    : في بيروت -أ 
حنا روفايل وشـركة     (١٢/١٢/٢٠١٩ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ       ٤٥٢قرار رقم    -

  ) كارين مطر ورفيقتها/ ل .م.محلات الياس صحناوي وأولاده ش
  

٢٣٦  



   فهرس تسلسلي ٦

  الصفحة  
/ محي الدين الطـبش      (٣٠/٤/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ       ١٢٥ قرار رقم    -

  ) سوسن الطبش
  

٢٤٦  
شركة / حسين شلهوب    (٣٠/٤/٢٠٢٠عن الغرفة الخامسة بتاريخ      صادر   ١٢٦ قرار رقم    -

  ) ل.م.ل وشركة الآثار العقارية ش.م.الجود العقارية ش
  

٢٤٩  
زياد شهاب وناريمـان     (٣/١١/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة السادسة بتاريخ       ٢٨١ قرار رقم    -

  ) ل.م.محمد عاشور وشركة نيفادا ش/ حريري 
  

٢٥٦  
/ ل  .م.بنك بيـروت ش    (١/١٢/٢٠٢٠لغرفة السادسة بتاريخ     صادر عن ا   ٢٨٩ قرار رقم    -

  ) عبدو يمين
  

٢٦٦  
    : في جبل لبنان -ب 
عبـدو  / جورج بو قداحة  (٢٦/٣/٢٠١٩ صادر عن الغرفة الثالثة بتاريخ     ١٨٣ قرار رقم    -

  ) بو قداحة
  

٢٧٠  
سليم ابو  / نورما جرمان    (٣٠/٥/٢٠١٩ صادر عن الغرفة الثالثة بتاريخ       ٢٩٥ قرار رقم    -

  ) جودة
  

٢٧٣  
  ٢٧٥   ١٣/٦/٢٠١٩ صادر عن الغرفة الثالثة بتاريخ ٣٠٩ قرار رقم -
عبداالله / آرا بوغوصيان    (٣٠/٤/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الخامسة بتاريخ       ٥٩ قرار رقم    -

  ) المرزوقي ونصري ميلان
  

٢٧٦  
شـركة هـاي تـك       (٣/١٢/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الخامسة بتـاريخ        ١١٢ قرار رقم    -

روز ابي عبداالله وشركة باور أند لايـت اوتومايـشن          / ل  .م.كونتراكتنغ ش & إنجينيرنغ  
  ) م بلاك.م.ش

  
  

٢٨١  
جرجس / ب  الياس كلاّ  (٣/١٢/٢٠٢٠امسة بتاريخ    صادر عن الغرفة الخ    ١١٦ قرار رقم    -

  ) النزق
  

٢٨٤  
/ ع .المحـامي ج   (١٧/١٢/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الخامـسة بتـاريخ         ١٢٣قرار رقم    -

  ) ع.ع وج.المحاميين  ل
  

٢٨٧  
    : في الجنوب–ج 
حـسين  / شركة فيراري    (٢٤/٤/٢٠١٨ صادر عن الغرفة الأولى بتاريخ       ٢١ قرار رقم    -

  ) هاشم
  

٢٩١  
  ٢٩٤     ١٢/٢/٢٠١٩ صادر عن الغرفة الأولى بتاريخ ٢٨ قرار رقم -
/ ل  .م.شركة أشـمون العقاريـة ش      (٧/٥/٢٠١٩ قرار صادر عن الغرفة الأولى بتاريخ        -

  ) بلدية بقسطا
  

٢٩٦  
مـاي عـواد    / سيـسيليا عـواد      (١٠/١٢/٢٠١٩قرار صادر عن الغرفة الأولى بتاريخ        -

  )  ورفاقها
  

٢٩٨  
  ٣٠١  )  ورفاقهلطفي حرب/ حرب حرب  (١١/١/٢٠١٨ قرار صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ -
فـادي   / ميشال طنّـوس ورفيقـاه       (٤/١٠/٢٠١٨ قرار صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ        -

  ) طنّوس
  

٣٠٤  
    : في البقاع-د 
شركة مستشفى الـدكتور     (٢٧/٢/٢٠١٨ صادر عن الغرفة الأولى بتاريخ       ٣٧ قرار رقم    -

  ) توفيق بحمد وفادي مروش/ م .م.بحمد والفقيه ش
  

٣٠٧  



  ٧ فهرس تسلسلي

  الصفحة  
شركة ونس انترناشـيونال     (١٤/١/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة الأولى  بتاريخ        ١ قرار رقم    -

  ) جميل اللقّيس/ ل .م.ش
  

٣١٢  
شركة مطعـم وادي شمـسين نبـع     (١/١٢/٢٠٢٠ قرار صادر عن الغرفة الثانية بتاريخ     -

  )  مطعم الشمس– زيتليان وشركاه صشركة بوغو/ ل .م.الغزيل ش
  

٣١٧  
  ٣٢٠  ) فؤاد ابو عقل/ سليم عاصي  (٨/١٢/٢٠٢٠ الغرفة الثانية بتاريخ  قرار صادر عن-

    : قاضي الأمور المستعجلة -سابعاً 
    : في بيروت -أ 
 ٢شركة موبايل انتريم كومباني رقم      / وسيم منصور    (٣٠/١٠/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ     -

  )  ل.م.ش
  

٣٢٢  
  ٣٢٧  ) ف فرنسبنكمصر/ هناء راضي  (٢٣/١٢/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ -

    :  في النبطية–ب 
  ٣٣٢  )   ل.م.بنك عودة ش/ بتول ابو زيد  (١٨/٨/٢٠٢٠ صادر بتاريخ ١١٢ قرار رقم -
 وزارة  –الدولـة اللبنانيـة     / جنان حجار وعلي بدير      (١٦/١/٢٠٢١ قرار صادر بتاريخ     -

  )  العامةالصحة
  

٣٣٥  
    : القاضي المنفرد المدني -ثامناً 

    :وت  في بير-أ 
  ٣٣٧)   شركة فيولينغ للطيران... / المحاميان ) (مالي وتجاري (٥/٥/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ -
  ٣٤١  )   فؤاد خشفة/ محمود خشفة ) (مالي وتجاري (٣٠/٧/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ -
/ ل  .م. ش SNHشـركة   ) (مالي وتجـاري   (١١/٥/٢٠٢٠ صادر بتاريخ    ١٠٨ قرار رقم    -

  ) رامي جويدي
  

٣٤٤  
    : في صغبين -ب 
حسن وحـسين  / عدنان وعلي حسين ) (عقاري (٢٨/٢/٢٠١٧ صادر بتاريخ ٢ قرار رقم   -

  ) عقل
  

٣٤٦  
  ٣٤٩  ) احوال شخصية (٢٢/٤/٢٠١٧ صادر بتاريخ ٤٠ قرار رقم -

    : رئيس دائرة التنفيذ -تاسعاً 
    : في بيروت -أ 
  ٣٥٥  ...)   حامين الم/ رياض سلامة  (٢/١٢/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ -
  ٣٦٦  )   تانيا صقر/ سلام ميلان  (٢٩/٩/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ -
شركة جي تـي سـي      / ل  .م.بنك لبنان والمهجر ش    (١٥/١٢/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ     -

  )   م ورفيقيها.م.غلوبال ترايدينغ كومباني ش
  

٣٦٨  
  ٣٧٢  )   ل.م. فرنسبنك شمصرف/ وجيه المكاري  (١٥/٢/٢٠٢١ صادر بتاريخ ٢ قرار رقم -

    :في المتن_ ب 
  ٣٧٥   )يوسف رزق وكارل صفير/ سهام الأشقر ورفيقتها  (٢٥/١١/٢٠١٩ قرار صادر بتاريخ -
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  الصفحة  
    : الإجتهاد العدلي الجزائي -جيم 

    : محكمة التمييز الجزائية -اولاً 
شـركة  / حـق العـام     ال (٢٢/٢/٢٠٢١ صادر عن الغرفة الثالثة بتـاريخ        ١٦ قرار رقم    -

  ) سوناتراك ورفاقها
  

٣٧٩  
مهدي رباح  / الحق العام    (١/٩/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة السادسة بتاريخ       ١٢٠ قرار رقم    -

  ) وعيسى محمد
  

٣٨٦  
  ٣٨٩      ١٨/٢/٢٠٢١ صادر عن الغرفة السادسة بتاريخ ٥ قرار رقم -

  ٣٩٩  مخالفة للمستشار فادي طليع العريضي * 
الحـق  / حسن الصبوري    (٢٩/١/٢٠٢٠صادر عن الغرفة السابعة بتاريخ       ٣٤ قرار رقم    -

  ) العام
  

٤٠٣  
حـسام شـملي وعبـداالله     (٣٠/١/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة السابعة بتاريخ ٣٧ قرار رقم   -

  ) الحق العام/ يوسف 
  

٤٠٥  
/ طوني فلوطي ورفيقـه      (٣٠/١/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة السابعة بتاريخ       ٣٩ قرار رقم    -

  ) عامالحق ال
  

٤٠٧  
  ٤٠٩)  الحق العام/ محمد الشيخ  (٣٠/١/٢٠٢٠ صادر عن الغرفة السابعة بتاريخ ٤٦ قرار رقم -
  ٤١٢  ) الحق العام/ فيصل القاسم  (١٩/١/٢٠١٦ قرار صادر عن الغرفة التاسعة بتاريخ -

    : محكمة الجنايات في جبل لبنان-ثانياً 
  ٤١٥  ) ماريو وايلي خليل/ عام الحق ال (٧/١٠/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ -

    :  محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت–ثالثاً 
الحق العام ووزير الثقافة     (٤/١٢/٢٠١٨صادر عن الغرفة العاشرة بتاريخ       ١٩ قرار رقم    -

  ) ناجي كرم. د/ غابي ليون
  

٤٢٠  
كة الجديـد   شر/ القاضية غادة ابو كروم والحق العام        (٢٥/٦/٢٠١٩ قرار صادر بتاريخ     -

  ) ل ومريم البسام وداليا احمد.م.ش
  

٤٢٣  
    : القاضي المنفرد الجزائي–رابعاً 

    : في بيروت–أ 
  ٤٢٦  ) سلطان منذر/ الحق العام  (٢١/١١/٢٠١٩ قرار صادر بتاريخ -
  ٤٢٨  ) عبد الرحمن سوبرة/ الحق العام  (٢٩/١٢/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ -

    : في المتن -ب 
كونتوار المتن المركزي للتسليف    / الحق العام ورفيقه     (١/١٢/٢٠٢٠در بتاريخ    قرار صا  -

  ) والتجارة ورفيقه
  

٤٣٠  
شـركة مستـشفى المـشرق      / ز  .الخبير أ  (٣٠/٤/٢٠١٩ صادر بتاريخ    ٢٨٥ قرار رقم    -

  ) ل ورفاقها.م.ش
  

٤٣٥  
لماني علي مس / الحق العام وشركة لاكوست    (٣٠/٥/٢٠١٩ صادر بتاريخ    ٣٥٢ قرار رقم    -

  ) ورفيقه
  

٤٣٨  
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  الصفحة  
    : في كسروان–ج 
  ٤٤٠  ) جوزيف الحاج/ الحق العام ورفيقه  (٢٩/١٠/٢٠١٩ قرار صادر بتاريخ -
  ٤٤٢  ) سهيل وايفا مرار/ الحق العام وبسام حاج  (٢٠/١٢/٢٠١٩ قرار صادر بتاريخ -
    : في صيدا–د 
م وشـركة   .الطبيب ع / م ورفاقه   الحق العا  (٢٦/٩/٢٠١٩ صادر بتاريخ    ٤٦٠ قرار رقم    -

  ...) مستشفى
  

٤٤٤  
    : في جب جنين-هـ 

  ٤٥٩  ) صلاح يخني/ الحق العام وشفيق صعب  (٢٥/١/٢٠١٧ صادر بتاريخ ٣ قرار رقم -
  ٤٦١  ) خالد احمد/ الحق العام وأحمد عيسى  (٢٩/٤/٢٠١٧ صادر بتاريخ ٨٨ قرار رقم -
    : في النبطية-و 
  ٤٦٣  ) حسين قلقاس ورفيقيه/ الحق العام  (٢/١١/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ -
  ٤٦٥  ) جميل موسى/ الحق العام ورفيقه  (٩/١١/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ -

    : قاضي التحقيق في جبل لبنان–خامساً 
  ٤٦٦     ٥/٣/٢٠٢١ قرار صادر بتاريخ -
بي وفيكتوريـا  قيصر الزغ/ كلير الزغبي والحق العام  (١٤/٤/٢٠٢٠ قرار صادر بتاريخ   -

  )   جبارة
  

٤٧٢  
    :  قاضي التحقيق الأول في الجنوب–سادساً 

  ٤٧٤  ) مصطفى عقيل/ الحق العام ورفيقه  (٢٤/٩/٢٠٢٠ صادر بتاريخ ١٢٧ قرار رقم -

  ٤٧٧  " تشريعات جديدة" قسم -ثالثاً 

  ٤٨٩  " مؤلفات قانونية جديدة" قسم -رابعاً 

    اخبار النقابة-خامساً 
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  ١١ فهرس هجائي   

  
  فهرس هجائي بالمواضيع

  ٢٠٢١ من العام ١للعدد 
  

  :الاداري الاجتهاد -اولاً 

 اختصاص
 طلب إبطال قرار تحكيمي تبعاً لبطلان اتفاقية التحكيم الجارية بين البلدية ممثّلة برئيسها وبين المـستدعى             -٩٧

رتبـاط   تحقُّق اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في المراجعة الحاضـرة لا           – اختصاص   –ضده  
  .القرار المطعون فيه بعقد إداري

 طلب إبطال قرار تحكيمي صادر – طعن في قرار تحكيمي متعلق بنزاع يتناول موضوعه عقداً إدارياً -
في نزاع يتناول الأتعاب المستحقة للمستدعى ضده نتيجة عقد الإشراف على مشروع تـشييد مـساكن                

 تحديد الوحدة المختصة مـن بـين        –بلدية طالبة الإبطال    لأهالي البلدات الواقعة ضمن النطاق العائد لل      
 الرجوع إلى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنيـة كونـه تـضمن             –وحدات مجلس شورى الدولة     

 ٨٠٠ و ٧٩٩ المادتان   – طريقان للطعن بالقرار التحكيمي      –أحكاماً تتعلق بالتحكيم في القضايا الإدارية       
تصة للبتّ في الطعن استئنافاً أو بطريق الإبطال المتعلق بقرار تحكيمي       عدم تحديد الجهة المخ    –. م.م.أ

 اختصاص القـضاء الإداري  –. م.م. أ٧٩٥ الفقرة الثانية من المادة –بموضوع نزاع ذي طابع إداري  
للنظر، وبصورة حصرية، في استئناف أو إبطال القرارات التحكيمية الخاضعة للتحكيم والواقعة فـي              

 اختصاص مجلس القضايا للنظر في أسباب اسـتئناف أو إبطـال            –القضاء الإداري   دائرة اختصاص   
 النظر في طلب إبطال القرار التحكيمي موضـوع         –قرار تحكيمي يتعلق بنزاع موضوعه عقد إداري        

  .المراجعة الحاضرة هو من اختصاص مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة
 )٥/١١/٢٠٢٠بتاريخ ) مجلس القضايا(شورى الدولة  صادر عن مجلس ٢٠٢١ -٥٣/٢٠٢٠قرار رقم  (

  انتخابات
 طلب إصدار قرار معجل بوقف انعقاد جلسة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلـى لإجـراء انتخابـات                 -١١٣

 طلب إبطال القرار الصادر عن المجلس المذكور المتعلق برفض المرشـحين            –لعضوية هذا المجلس    
بدأ المساواة، ولأن القرار المذكور صادر عن لجنة تضم بين أعضائها           لعضويته لأن هذا الأمر يمس بم     

 – اختـصاص    –مرشحين لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، مما يخلّ أيضاً بمبدأ النزاهة            
 – قرار صادر عن اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الإسـلامي الأعلـى    –قرار موضوع الطعن    

 الذي لم يرد إسمه من ضمن أسماء المرشـحين المقبـولين لخـوض              قرار برفض ترشيح المستدعي   
  .الانتخابات

 مسألة تحقّق صلاحية البتّ بهـا    – قرار يعتبر من الأعمال التمهيدية التي تسبق الانتخابات وتهيئ لها            -
 –وبقانونيتها متوقّفة على صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في العمليـة الانتخابيـة بحـد ذاتهـا                  

 تفويض تشريعي   – المتعلق بتنظيم دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية        ١٨/٥٥رسوم الاشتراعي رقم    الم
 تحقّق صلاحية – ٢٨/٥/١٩٥٦معطى للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بموجب القانون الصادر في   
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ة النظـر فـي      تقديم طلب إعاد   –اللجنة القضائية المذكورة للنظر في طلبات الترشيح والبتّ بها نهائياً           
 ٥٤ المـادة    –قراراتها أمام المجلس الشرعي الأعلى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلُّغ القـرار               

 تحديد المرجع الصالح للبتّ بالطعون المتعلقة بانتخاب        – ١٨/٥٥المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم      
لبات الترشيح تُعتبـر مـن       القرارات المتعلقة برفض ط    –أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى      

الأعمال التمهيدية المتعلقة بالعملية الانتخابية لعضوية المجلس الشرعي وتشكّل أعمالاً غير منفـصلة             
 عدم تحقـق  – صلاحية البتّ بها تعود إلى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى   –عن العملية الانتخابية    

ت المتعلقة بقبول أو برفض طلبات الترشيح       صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في مشروعية القرارا       
  . رد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة–موضوع النزاع الحاضر 

  )١٧/٦/٢٠٢٠ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٠ –٤٧٦/٢٠١٩قرار رقم (

  بلدية
 –لعـام    مفهوم المرفق ا   – تسيير مرفقٍ عام     – عقد   – شخص معنوي من أشخاص القانون العام        – بلدية   -٩٧

 –نشاط تديره أو تراقبه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ويكون الغرض منه تلبية حاجات جماعية                 
 يدخل ضمن صلاحية البلديات قيامها بنفـسها أو بواسـطة   – من قانون البلديات ٥٠ و٤٩،  ٤٧المواد  

 قرار بلـدي    –لعامة  شخص آخر ببناء وإنشاء مساكن شعبية على أن يكون لهذا العمل طابع المنفعة ا             
متَّخذ بهدف تأمين مساكن لأبناء البلدة من المعوزين والفقراء والمهجرين بسبب الأحداث الأمنية التـي               

 توقيع العقد من قِبل البلدية لمصلحة هذه الفئة من أبنائهـا لا ينـزع               – ١٩٧٥بدأت في لبنان في العام      
 –و إعادة العيش المشترك بين أبناء البلدة الواحـدة        عنه طابع المنفعة العامة ولا سيما أن الهدف منه ه         

 تعاقد المطلـوب الإبطـال      –عقد يهدف إلى تأمين المصلحة العامة ويدخل في صلب واجبات البلدية            
 بند خارق للمـألوف     –بوجهه مع البلدية يشكل إسهاماً في تأمين سير المرفق العام أو المصلحة العامة              

دفتر الشروط، بالسلطة وبالرأي الأخير في تمديد مهلـة العقـد إذا رأت              احتفاظ البلدية لنفسها، في      –
  . اعتبار العقد موضوع النزاع عقداً إدارياً–موجباً لذلك 

 طلب إبطال قرار تحكيمي تبعاً لبطلان اتفاقية التحكيم الجارية بين البلديـة ممثّلـة برئيـسها وبـين                   -
ورى الدولة للنظر في المراجعة الحاضـرة        تحقُّق اختصاص مجلس ش    – اختصاص   –المستدعى ضده   

  .لارتباط القرار المطعون فيه بعقد إداري
 طلب إبطال اتفاقية التحكيم من قبل البلدية المستدعية         – اتفاقية تحكيم بين المستدعية والمستدعى ضده        -

قـة   حريـة مطل   – مبادئ عامة ترعى مفهوم اللامركزية الإدارية        –لعدم إجازتها من سلطة الوصاية      
 قيد يتوقف وجوده على     – الاستثناء المتمثِّل بالرقابة هو القيد       –للسلطة اللامركزية في التنفيذ والتقرير      

 حق التعاقد مـع     – من قانون البلديات     ٥٤ المادة   –نص تشريعي يفرضه وإلا فإنه يكون غير موجود         
 وما يليهـا مـن قـانون        ٥٦ة   الماد – من قانون البلديات     ٤٩ المادة   –البلديات منوط بالمجلس البلدي     

 – عدم وجود أية إشارة فيها إلى التحكيم – تحديد الأعمال الخاضعة لتصديق سلطة الوصاية –البلديات 
 عدم جواز الاستناد إلى ما ورد فـي       – اختلاف التحكيم عن الصلح      –اقتصارها فقط على المصالحات     

 لمعرفة ما إذا كان اتفاق التحكيم الذي أجراه         قانون البلديات حول اتفاقات تسوية الخلافات والمصالحات      
  .رئيس البلدية يستوجب موافقة سلطة الوصاية عليه كي يكون نافذاً

  )٥/١١/٢٠٢٠بتاريخ ) مجلس القضايا( صادر عن مجلس شورى الدولة ٢٠٢١ -٥٣/٢٠٢٠قرار رقم (

  بيئة
طة ضخّ المياه المبتذلة في قسمٍ       طلب رجوع عن قرار قاضي العجلة واستكمال أعمال إنشاء وتشغيل مح           -١٢١

 طلب الاستعاضة عن تقريـر      –من عقار في منطقة الجية العقارية والتي أوقفها القرار المطعون فيه            
تقييم الأثر البيئي، تبعاً لإنجاز المشروع بجزئه الأكبر، والاكتفاء بخطة الإدارة البيئية العائدة لمنظومة              
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 قرار مطعون فيه متعلـق بتـدابير   –ات المختصة كبديلٍ منه الصرف الصحي الموافق عليها من الجه 
 إمكانية الرجوع عنه في حال تغيرت الظروف التي بررت اتخاذ التـدبير             –تحفظية مؤقتة واحتياطية    

 تحديد ما إذا كانت إمكانية استبدال التقريـر         – إدلاء بتعذُر إجراء تقرير تقييم الأثر البيئي         –المستعجل  
لإدارة البيئية تشكّل واقعة أو سبباً جديداً بمفهوم الفقرة الأخيرة من البنـد رابعـاً مـن     المذكور بخطة ا  

 المتعلق بـالتقييم    ٨٢١٣/٢٠١٢ الهدف من المرسوم رقم      – من نظام مجلس شورى الدولة       ٦٦المادة  
رات  نطاق ومفهوم العبـا    –البيئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام          

  . عرض مواده–الواردة فيه 
 تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخّ في منطقة ساحل الشوف من قِبـل مجلـس                 -

 تنفيذ معظـم    –الإنماء والإعمار بغية ربطها بمحطة تكرير المياه المبتذلة التي أُنشئت في وقتٍ سابق              
م وزارة البيئة بتصنيف المشروع واكتفاؤها       عدم قيا  –أقسام المشروع باستثناء محطة الضخّ في الجية        

بإفادة المستدعي بأنه يقتضي إعداد خطة إدارة بيئية لانتفاء الأسباب الموجبة لإعداد دراسة تقرير تقييم               
 –الأثر البيئي للمشروع ولمحطة الضخّ تبعاً لإنجاز المشروع بجزئه الأكبر باستثناء محطـة الـضخّ                

 كونه يتعلق بإدارة المياة المبتذلة الناتجة عن الصرف الصحي          ٨٢١٣/٢٠١٢مشروع يخضع للمرسوم    
 خـضوع المـشروع     – مرسوم صادر قبل المباشرة بتنفيذ المـشروع         –ويطال منطقة لبنانية برمتها     

 وجوب إجراء دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي لإنشاء محطة الـضخّ موضـوع النـزاع               –لأحكامه  
 صيغة جوهرية يتوجب مراعاتها قبل إعطاء التـرخيص     –م المذكور    من المرسو  ٢ المادة   –وتشغيلها  

 تنفيذ الجزء الأكبر من المـشروع لا يعفـي          –أو القرار بالموافقة على إنشاء المشروع وعلى تشغيله         
 اشتراط عدم تجزئة دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي في المشاريع التي           –المستدعي من هذا الموجب     

 عدم وجود أية معطيات جديدة تبرر الرجوع عن القرار المطلوب الرجوع            – متتابعة   تُنفّذ على مراحل  
 رد  –عنه أو تبرر إلغاءه في ظلّ عدم إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي والتقييم البيئـي الاسـتراتيجي                  

  .المراجعة
  )١/٩/٢٠٢٠بتاريخ ) قضاء العجلة( صادر عن مجلس شورى الدولة ٢٠٢٠ -٥٢٣/٢٠١٩قرار رقم (

  تحكيم
 طلب إبطال قرار تحكيمي متعلق بأتعاب مستحقة للمهندس المستدعى ضده، نتيجة عقد إشراف بالتراضي               -٩٧

على مشروع تشييد مساكن واقعة ضمن النطاق البلدي للمستدعية لأهالي البلدات الذين تهجروا بـسبب          
ة وبين شركة هندسة ومقاولات مـن    عقد موقّع بين البلدي    –الأحداث لتشجيعهم على العودة إلى ديارهم       

  .أجل تشييد المشروع السكني المذكور 
 طلب إبطال قرار تحكيمي تبعاً لبطلان اتفاقية التحكيم الجارية بين البلديـة ممثّلـة برئيـسها وبـين                   -

 تحقُّق اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في المراجعة الحاضـرة           – اختصاص   –المستدعى ضده   
  .مطعون فيه بعقد إداريلارتباط القرار ال

 طلب إبطال قرار تحكيمي صادر – طعن في قرار تحكيمي متعلق بنزاع يتناول موضوعه عقداً إدارياً -
في نزاع يتناول الأتعاب المستحقة للمستدعى ضده نتيجة عقد الإشراف على مشروع تـشييد مـساكن                

 تحديد الوحدة المختصة مـن بـين        –طال  لأهالي البلدات الواقعة ضمن النطاق العائد للبلدية طالبة الإب        
 الرجوع إلى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنيـة كونـه تـضمن             –وحدات مجلس شورى الدولة     

 ٨٠٠ و ٧٩٩ المادتان   – طريقان للطعن بالقرار التحكيمي      –أحكاماً تتعلق بالتحكيم في القضايا الإدارية       
عن استئنافاً أو بطريق الإبطال المتعلق بقرار تحكيمي    عدم تحديد الجهة المختصة للبتّ في الط       –. م.م.أ

 اختصاص القـضاء الإداري  –. م.م. أ٧٩٥ الفقرة الثانية من المادة –بموضوع نزاع ذي طابع إداري  
للنظر، وبصورة حصرية، في استئناف أو إبطال القرارات التحكيمية الخاضعة للتحكيم والواقعة فـي              

 اختصاص مجلس القضايا للنظر في أسباب اسـتئناف أو إبطـال            –دائرة اختصاص القضاء الإداري     



   فهرس هجائي ١٤

 النظر في طلب إبطال القرار التحكيمي موضـوع         –قرار تحكيمي يتعلق بنزاع موضوعه عقد إداري        
  .المراجعة الحاضرة هو من اختصاص مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة

ل اتفاقية التحكيم من قبل البلدية المستدعية        طلب إبطا  – اتفاقية تحكيم بين المستدعية والمستدعى ضده        -
 حريـة مطلقـة     – مبادئ عامة ترعى مفهوم اللامركزية الإدارية        –لعدم إجازتها من سلطة الوصاية      

 قيد يتوقف وجوده على     – الاستثناء المتمثِّل بالرقابة هو القيد       –للسلطة اللامركزية في التنفيذ والتقرير      
 حق التعاقد مـع     – من قانون البلديات     ٥٤ المادة   –كون غير موجود    نص تشريعي يفرضه وإلا فإنه ي     
 وما يليهـا مـن قـانون        ٥٦ المادة   – من قانون البلديات     ٤٩ المادة   –البلديات منوط بالمجلس البلدي     

 – عدم وجود أية إشارة فيها إلى التحكيم – تحديد الأعمال الخاضعة لتصديق سلطة الوصاية –البلديات 
 عدم جواز الاستناد إلى ما ورد فـي       – اختلاف التحكيم عن الصلح      –على المصالحات   اقتصارها فقط   

قانون البلديات حول اتفاقات تسوية الخلافات والمصالحات لمعرفة ما إذا كان اتفاق التحكيم الذي أجراه               
  .رئيس البلدية يستوجب موافقة سلطة الوصاية عليه كي يكون نافذاً

 – تداخُل العنصر الاتفاقي فيها مع العنـصر القـضائي           – طبيعة مركّبة    –ة   طبيعته القانوني  – تحكيم   -
 تحكيم  –المعدلة  . م.م. أ ٧٦٢ المادة   – التحكيم قضاء خاص     –عنصران يجعلان للتحكيم طابعاً خاصاً      

 توقيع عقد   – تحكيم يعفى فيه المحكّمون من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمات العادية             –مطلق  
  أمـر غيـر جـائز ويتعـارض         –م من قبل رئيس البلدية دون الرجوع إلى سلطة الوصـاية            التحكي

  تعلُّـق مـسألة الـصلاحيات بالنظـام     –نظراً لخطورة طبيعة التحكـيم  . م.م. أ٧٦٢مع أحكام المادة    
 عدم جواز مخالفتها في بنود العقد الإداري أو من خلال إبرام الشخص المعنوي العـام عقـد                  –العام  
م لاحقاً لنشوء النزاع، يتعهد بموجبه للمتعاقد معه باللجوء إلى التحكيم بدلاً من مراجعـة قاضـي                 تحكي

العقد عند حصول نزاع حول تفسير أو تنفيذ العقد الأساسي المبرم بينهما، وذلك دون الرجـوع إلـى                  
ب عفواً لتعلُّقه بالنظام     على القاضي إثارة هذا العي     – اتفاقية تحكيم باطلة بطلاناً مطلقاً       –سلطة الوصاية   

 اتفاق تحكيمي باطل لعدم إجازته بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتـراح سـلطة                 –العام  
 إبطال القرار التحكيمي لصدوره بناء على اتفاق تحكيمي باطل ولمخالفتـه قاعـدة تتعلـق         –الوصاية  

  .بالنظام العام
ه بإعادة مبلغ من المال يمثّل فرق المقبوضات التي استلفها           طلب الحكم بإلزام المطلوب الإبطال بوجه      -

 سبب الطعن بالقرار التحكيمـي      –على حساب أتعاب الإشراف موضوع العقد بالتراضي المبرم معها          
 لا يبقى جائزاً في هذه الحالة فصل النزاع بطريق التحكيم بالاستناد إلى             –هو بطلان الاتفاق التحكيمي     

اء من قبل مجلس شورى الدولة أو من قبل مجلس القـضايا أو حتـى مـن قبـل            الاتفاق المذكور سو  
  . رد طلب الجهة المستدعية لهذه الناحية–المحكِّمين أنفسهم 

  )٥/١١/٢٠٢٠بتاريخ ) مجلس القضايا( صادر عن مجلس شورى الدولة ٢٠٢١ -٥٣/٢٠٢٠قرار رقم (

  الجامعة اللبنانية
لجامعة اللبنانية متعلق بإعلان حقّ أحد دكاترة الجامعة بالترشُّـح           طلب إبطال قرار صادر عن رئيس ا       -١١٦

لرئاسة قسم التسويق في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، الفرع الثالث، كمـا وإبطـال قـرار                 
 ٨٤ المـادة    –صادر عن رئيس الجامعة برد الطعن المقدم من المستدعي على القرار الأول المذكور              

 تنظيم العملية الانتخابية لرؤساء وأعـضاء مجـالس         – ٧٥/٦٧م الجامعة اللبنانية رقم     من قانون تنظي  
 أصول الطعـن بنتـائج      –الأقسام الأكاديمية ولمجالس وحدات وفروع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية          

 الطعن بقـرار مجلـس      – من نظام مجلس شورى الدولة       ٦٣ المادة   –الانتخابات أمام مجلس الجامعة     
  .معةالجا

 تحديد ما إذا كانا قابلين للطعن أمام مجلـس شـورى الدولـة              – توصيفهما   – قراران مطعون فيهما     -
 ترشُّح المستدعي لانتخابات رؤساء الأقسام الأكاديمية عن قـسم          –بطريق الإبطال لتجاوز حد السلطة      



  ١٥فهرس هجائي    

 إصدار  –ب الترشيح    تحديد موعد الانتخابات وإقفال با     – ترشُّح شخص آخر عن القسم ذاته        –التسويق  
 تقـدم   –عميد الكلية القوائم الانتخابية ورفض ترشيح المرشّح الآخر واعتبار المستدعي فائزاً بالتزكية             

 إصدار رئـيس الجامعـة      –المرشّح الآخر بطعن أمام رئيس الجامعة بشأن عدم قبول طلب ترشيحه            
لقرار المطعون فيه الثاني بتاريخ لاحق       صدور ا  –القرار المطعون فيه والقاضي بإعلان حقّه بالترشُّح        

لتاريخ إعلان فوز المستدعي بالتزكية وبعد صدور قرار مجلس الجامعة اللبنانية القاضي بقبول الطعن              
 قراران مطعون فيهما لاحقان لقرار إعلان       –المقدم من المستدعي خلافاً لقرار رئيس الجامعة، الأول         

 اعتبارهما من الأعمـال غيـر   –القرار الإداري النافذ والضار  استجماعهما عناصر    –الفوز بالتزكية   
 قبولهما للطعن بهما أمام مجلس شـورى الدولـة          –التمهيدية والمنفصلة عن عملية الانتخاب الحكمي       

  .بطريق الإبطال لتجاوز حد السلطة
عتبران مـن    قراران ي  – الطعن بقرارين صادرين بعد إعلان فوز المستدعي بالتزكية          – مهلة   – طعن   -

القرارات المنفصلة في التنازع الانتخابي وخاضعان لمهلة المراجعة العادية المنصوص عليها في المادة 
 قبولهـا فـي     – تقديم المراجعة ضمن مهلة الشهرين القانونيـة         – من نظام مجلس شورى الدولة       ٦٩

  .الشكل
 حقّ أحد الدكاترة بالترشح لرئاسة       طلب إبطال قرار صادر عن رئيس الجامعة اللبنانية متعلق بإعلان          -

قسم التسويق في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال، الفرع الثالث، لأنه لا يجوز قبـول ترشـيح                 
 طلب إبطال قرار –أساتذة لا يحملون شهادة دكتوراه في المادة الأساسية للقسم الذي يترشحون لرئاسته        

طعن المقدم من المستدعي ضـد القـرار الأول المـشار إليـه،             رئيس الجامعة اللبنانية القاضي برد ال     
 ١٢ و ٩لمخالفته قرار مجلس الجامعة القاضي بعدم قبول الترشيح المذكور ولمخالفته أحكام المـادتين              

 طلب التأكيد على قرار مجلـس الجامعـة القاضـي           – ٧٥/٦٧من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم       
 تقدير شرعية القرارين المطعون فيهمـا الـصادرين عـن رئـيس       –زكية  بإعلان فوز المستدعي بالت   

 صلاحية البتّ في مدى     – ٧٥/٦٧ من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم        ٨٣ المادة   –الجامعة اللبنانية   
 – إناطتها بمجلس الجامعة اللبنانية بناء على توصية مجلس الوحدة           –توافر الشروط المطلوبة للترشيح     

 ٨٣حيته للبتّ في الاعتراضات المتعلقة بطلبات الترشح للمراكز المشار إليها فـي المـادة               تحقق صلا 
 اعتبار عميد الكلية هو المرجـع الـصالح         – من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية       ٨٤ المادة   –المذكورة  

عد انقضاء لقبول طلبات الترشيح ورفضها، وبالتالي إعلان الفوز بالتزكية في حال وجود مرشح واحد ب      
 تحقق صلاحية مجلس الجامعة للبـتّ       – الاعتراض على قراراته أمام مجلس الجامعة        –مهلة الترشيح   

 الاعتراض على قرارات المجلس المذكور أمام مجلس شورى         –في الاعتراض على نتائج الانتخابات      
  .الدولة

الـدكاترة لانتخابـات رؤسـاء       قرار مطعون فيه متّخذ من رئيس الجامعة اللبنانية بقبول ترشيح أحد             -
 –الأقسام الأكاديمية عن قسم التسويق بعد إعلان فوز المستدعي بالتزكية مـن قِبـل عميـد الكليـة                   

 وجوب إحالته من قِبل هذا الأخيـر علـى          –اعتراض على إعلان الفوز بالتزكية أمام رئيس الجامعة         
زكية أي اعتراضاً على نتيجة الانتخاب،      مجلس الجامعة بوصفه يشكّل اعتراضاً على إعلان الفوز بالت        

 تقدم المستدعي باعتراض على قرار رئيس الجامعة بقبول ترشيح          –كون التزكية تشكّل انتخاباً حكمياً      
 إحالة الاعتراض على مجلس الجامعة الذي قرر قبول الطعن وقرر فوز المـستدعي              –الدكتور الآخر   

 برد الطعن المقدم من المـستدعي بـالرغم مـن قبولـه             صدور قرار عن رئيس الجامعة       –بالتزكية  
   الطعـن بهـذا القـرار       –من قِبل مجلس الجامعة الذي يعتبر المرجع الصالح للبتّ في الاعتـراض             

 – قبول الطعن وإبطال القرار موضوع المراجعة الحاضرة         –لصدوره عن مرجع غير صالح لاتخاذه       
 المراجعة في الأساس وإبطال القرارين موضوع الطعـن          قبول –تعد على صلاحيات مجلس الجامعة      

  .الحاضر
 )٢٢/١٠/٢٠٢٠ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢١ –٤٥/٢٠٢٠قرار رقم (



   فهرس هجائي ١٦

  صفة
 مراجعة تدخل في إطـار الإجـراءات التحفظيـة          – الطعن بصفة المستدعية للتقدم بالمراجعة       –  صفة    -٩٧

بلديات نظراً لمضمون القرار المطعـون فيـه والنتـائج           من قانون ال   ١٠٠المنصوص عنها في المادة     
 –المترتبة عن الطعن خاصةً وأن مهلة الطعن المحددة قانوناً، بالقرار التحكيمي، هي ثلاثون يوماً فقط                

  .تحقق صفة المستدعية
  )٥/١١/٢٠٢٠بتاريخ ) مجلس القضايا( صادر عن مجلس شورى الدولة ٢٠٢١ -٥٣/٢٠٢٠قرار رقم (

  صلاحية
 طلب إصدار قرار معجل بوقف انعقاد جلسة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلـى لإجـراء انتخابـات                 -١١٣

 طلب إبطال القرار الصادر عن المجلس المذكور المتعلق برفض المرشـحين            –لعضوية هذا المجلس    
عضائها لعضويته لأن هذا الأمر يمس بمبدأ المساواة، ولأن القرار المذكور صادر عن لجنة تضم بين أ               

 – اختـصاص    –مرشحين لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، مما يخلّ أيضاً بمبدأ النزاهة            
 – قرار صادر عن اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الإسـلامي الأعلـى    –قرار موضوع الطعن    

قرار برفض ترشيح المستدعي الذي لم يرد إسمه من ضمن أسماء المرشـحين المقبـولين لخـوض                 
  .نتخاباتالا

 مسألة تحقّق صلاحية البتّ بهـا    – قرار يعتبر من الأعمال التمهيدية التي تسبق الانتخابات وتهيئ لها            -
 –وبقانونيتها متوقّفة على صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في العمليـة الانتخابيـة بحـد ذاتهـا                  

 تفويض تشريعي   –وقاف الإسلامية    المتعلق بتنظيم دوائر الإفتاء والأ     ١٨/٥٥المرسوم الاشتراعي رقم    
 تحقّق صلاحية – ٢٨/٥/١٩٥٦معطى للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بموجب القانون الصادر في   
 تقديم طلب إعادة النظـر فـي        –اللجنة القضائية المذكورة للنظر في طلبات الترشيح والبتّ بها نهائياً           

 ٥٤ المـادة    –شر يوماً من تاريخ تبلُّغ القـرار        قراراتها أمام المجلس الشرعي الأعلى خلال خمسة ع       
 تحديد المرجع الصالح للبتّ بالطعون المتعلقة بانتخاب        – ١٨/٥٥المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم      

 القرارات المتعلقة برفض طلبات الترشيح تُعتبـر مـن          –أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى      
ة الانتخابية لعضوية المجلس الشرعي وتشكّل أعمالاً غير منفـصلة          الأعمال التمهيدية المتعلقة بالعملي   

 عدم تحقـق  – صلاحية البتّ بها تعود إلى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى   –عن العملية الانتخابية    
صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في مشروعية القرارات المتعلقة بقبول أو برفض طلبات الترشيح              

  . رد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة–ر موضوع النزاع الحاض
  )١٧/٦/٢٠٢٠ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠٢٠ –٤٧٦/٢٠١٩قرار رقم (

  عجلة
 طلب رجوع عن قرار صادر عن قاضي العجلة المنتدب لدى مجلس شورى الدولة قضى بوقف كافـة                  -١٢١

ة من عقار، وذلك ريثمـا يـتم        أعمال إنشاء محطة ضخّ مياه الصرف الصحي عند حدود مساحة معين          
 لجهة استحصال الإدارة المختصة على تقييم الأثـر البيئـي           ٨٦٣٣/٢٠١٢التقيد بأحكام المرسوم رقم     

للمشروع وموافقة وزارة البيئة عليه، وبعد إعادة النظر بالمشروع وفقاً لمتطلّبات وزارة الثقافـة بمـا                
 طلب إدخال وزارة الأشغال العامة والنقل       – المذكور   يحافظ على الموقع التاريخي والأثَري في العقار      

 عدم تمتُّعها بالشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة المدعى عليها في المراجعة الراهنة             –في الدعوى   
 إمكانية التخفيـف    –والتي تمثِّل الوزارات كافةً دونما حاجة إلى إدخال كل وزارة معنية في المحاكمة              

هية المحاكمة عند توافر عنصر العجلة في النزاع ولا سيما في القضايا الداخلة في              من تطبيق مبدأ وجا   
اختصاص قاضي العجلة الإداري، خصوصاً متى توفّرت في الملف العناصر الضرورية للفصل فـي              

  .النزاع



  ١٧فهرس هجائي    

ى طلب   إمكانية تعديلها أو الرجوع عنها بناء عل       – عدم تمتُّعها بقوة القضية المحكمة       – قرارات عجلة    -
 ٦٦ الفقرتان الثانية والثالثة من البند الرابع من المادة          –أحد الفرقاء عند توفُّر ظروف جديدة تبرر ذلك         

 مراجعة رامية إلى الرجوع عـن       – الفقرة الأخيرة من البند المذكور       –من نظام مجلس شورى الدولة      
  .دم تقييدها بأية مهلة ع– إمكانية تقديمها أمام المجلس في أي وقت –قرار قاضي العجلة 

 طلب رجوع عن قرار قاضي العجلة واستكمال أعمال إنشاء وتشغيل محطة ضخّ المياه المبتذلة فـي                 -
 طلب الاستعاضـة عـن      –قسمٍ من عقار في منطقة الجية العقارية والتي أوقفها القرار المطعون فيه             

ر، والاكتفاء بخطة الإدارة البيئيـة العائـدة        تقرير تقييم الأثر البيئي، تبعاً لإنجاز المشروع بجزئه الأكب        
 قرار مطعون فيه متعلق     –لمنظومة الصرف الصحي الموافق عليها من الجهات المختصة كبديلٍ منه           

 إمكانية الرجوع عنه في حال تغيرت الظروف التي بررت اتخـاذ            –بتدابير تحفظية مؤقتة واحتياطية     
 تحديد ما إذا كانت إمكانية اسـتبدال        –تقرير تقييم الأثر البيئي      إدلاء بتعذُر إجراء     –التدبير المستعجل   

التقرير المذكور بخطة الإدارة البيئية تشكّل واقعة أو سبباً جديداً بمفهوم الفقرة الأخيرة من البند رابعـاً             
 المتعلـق   ٨٢١٣/٢٠١٢ الهدف من المرسـوم رقـم        – من نظام مجلس شورى الدولة       ٦٦من المادة   
 نطـاق ومفهـوم     –ئي الاستراتيجي لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام          بالتقييم البي 

  . عرض مواده–العبارات الواردة فيه 
 تنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخّ في منطقة ساحل الشوف من قِبـل مجلـس                 -

 تنفيذ معظـم    –شئت في وقتٍ سابق     الإنماء والإعمار بغية ربطها بمحطة تكرير المياه المبتذلة التي أُن         
 عدم قيام وزارة البيئة بتصنيف المشروع واكتفاؤها        –أقسام المشروع باستثناء محطة الضخّ في الجية        

بإفادة المستدعي بأنه يقتضي إعداد خطة إدارة بيئية لانتفاء الأسباب الموجبة لإعداد دراسة تقرير تقييم               
 –بعاً لإنجاز المشروع بجزئه الأكبر باستثناء محطـة الـضخّ           الأثر البيئي للمشروع ولمحطة الضخّ ت     

 كونه يتعلق بإدارة المياة المبتذلة الناتجة عن الصرف الصحي          ٨٢١٣/٢٠١٢مشروع يخضع للمرسوم    
 خـضوع المـشروع     – مرسوم صادر قبل المباشرة بتنفيذ المـشروع         –ويطال منطقة لبنانية برمتها     

ييم البيئي الاستراتيجي لإنشاء محطة الـضخّ موضـوع النـزاع            وجوب إجراء دراسة التق    –لأحكامه  
 صيغة جوهرية يتوجب مراعاتها قبل إعطاء التـرخيص     – من المرسوم المذكور     ٢ المادة   –وتشغيلها  

 تنفيذ الجزء الأكبر من المـشروع لا يعفـي          –أو القرار بالموافقة على إنشاء المشروع وعلى تشغيله         
اشتراط عدم تجزئة دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي في المشاريع التي           –المستدعي من هذا الموجب     

 عدم وجود أية معطيات جديدة تبرر الرجوع عن القرار المطلوب الرجوع            –تُنفّذ على مراحل متتابعة     
 رد  –عنه أو تبرر إلغاءه في ظلّ عدم إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي والتقييم البيئـي الاسـتراتيجي                  

  .مراجعةال
  )١/٩/٢٠٢٠بتاريخ ) قضاء العجلة( صادر عن مجلس شورى الدولة ٢٠٢٠ -٥٢٣/٢٠١٩قرار رقم (

  عقد اداري
 طلب إبطال قرار تحكيمي متعلق بأتعاب مستحقة للمهندس المستدعى ضده، نتيجة عقد إشراف بالتراضي               -٩٧

لبلدات الذين تهجروا بـسبب  على مشروع تشييد مساكن واقعة ضمن النطاق البلدي للمستدعية لأهالي ا        
 عقد موقّع بين البلدية وبين شركة هندسة ومقاولات مـن       –الأحداث لتشجيعهم على العودة إلى ديارهم       

 ميـزات   – البحث فيما إذا كان العقد المشار إليه عقداً إداريـاً            –أجل تشييد المشروع السكني المذكور      
 وجـوب أن يكـون   – من أشخاص القانون العام  وجوب أن يكون أحد طرفَيه شخصاً     –العقد الإداري   

 وجوب تضمنه بنوداً اسـتثنائية خارقـة        –موضوعه أو هدفه تأمين المرفق العام أو المصلحة العامة          
  .وغير مألوفة في القانون المدني

 – مفهوم المرفق العام – تسيير مرفقٍ عام – عقد  – شخص معنوي من أشخاص القانون العام        – بلدية   -
 –ديره أو تراقبه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ويكون الغرض منه تلبية حاجات جماعية                نشاط ت 
 يدخل ضمن صلاحية البلديات قيامها بنفـسها أو بواسـطة   – من قانون البلديات ٥٠ و٤٩،  ٤٧المواد  



   فهرس هجائي ١٨

بلـدي   قرار   –شخص آخر ببناء وإنشاء مساكن شعبية على أن يكون لهذا العمل طابع المنفعة العامة               
متَّخذ بهدف تأمين مساكن لأبناء البلدة من المعوزين والفقراء والمهجرين بسبب الأحداث الأمنية التـي               

 توقيع العقد من قِبل البلدية لمصلحة هذه الفئة من أبنائهـا لا ينـزع               – ١٩٧٥بدأت في لبنان في العام      
 – المشترك بين أبناء البلدة الواحـدة      عنه طابع المنفعة العامة ولا سيما أن الهدف منه هو إعادة العيش           

 تعاقد المطلـوب الإبطـال      –عقد يهدف إلى تأمين المصلحة العامة ويدخل في صلب واجبات البلدية            
 بند خارق للمـألوف     –بوجهه مع البلدية يشكل إسهاماً في تأمين سير المرفق العام أو المصلحة العامة              

بالسلطة وبالرأي الأخير في تمديد مهلـة العقـد إذا رأت            احتفاظ البلدية لنفسها، في دفتر الشروط،        –
  . اعتبار العقد موضوع النزاع عقداً إدارياً–موجباً لذلك 

 طلب إبطال قرار تحكيمي تبعاً لبطلان اتفاقية التحكيم الجارية بين البلديـة ممثّلـة برئيـسها وبـين                   -
نظر في المراجعة الحاضـرة      تحقُّق اختصاص مجلس شورى الدولة لل      – اختصاص   –المستدعى ضده   

  .لارتباط القرار المطعون فيه بعقد إداري
  )٥/١١/٢٠٢٠بتاريخ ) مجلس القضايا( صادر عن مجلس شورى الدولة ٢٠٢١ -٥٣/٢٠٢٠قرار رقم (

  المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
نتخابـات   طلب إصدار قرار معجل بوقف انعقاد جلسة للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلـى لإجـراء ا               -١١٣

 طلب إبطال القرار الصادر عن المجلس المذكور المتعلق برفض المرشـحين            –لعضوية هذا المجلس    
لعضويته لأن هذا الأمر يمس بمبدأ المساواة، ولأن القرار المذكور صادر عن لجنة تضم بين أعضائها                

 – اختـصاص    –هة  مرشحين لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، مما يخلّ أيضاً بمبدأ النزا          
 – قرار صادر عن اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الإسـلامي الأعلـى    –قرار موضوع الطعن    

قرار برفض ترشيح المستدعي الذي لم يرد إسمه من ضمن أسماء المرشـحين المقبـولين لخـوض                 
  .الانتخابات

مسألة تحقّق صلاحية البتّ بهـا     – قرار يعتبر من الأعمال التمهيدية التي تسبق الانتخابات وتهيئ لها            -
 –وبقانونيتها متوقّفة على صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في العمليـة الانتخابيـة بحـد ذاتهـا                  

 تفويض تشريعي   – المتعلق بتنظيم دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية        ١٨/٥٥المرسوم الاشتراعي رقم    
 تحقّق صلاحية – ٢٨/٥/١٩٥٦ون الصادر في معطى للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بموجب القان  

 تقديم طلب إعادة النظـر فـي        –اللجنة القضائية المذكورة للنظر في طلبات الترشيح والبتّ بها نهائياً           
 ٥٤ المـادة    –قراراتها أمام المجلس الشرعي الأعلى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلُّغ القـرار               

 تحديد المرجع الصالح للبتّ بالطعون المتعلقة بانتخاب        – ١٨/٥٥المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم      
 القرارات المتعلقة برفض طلبات الترشيح تُعتبـر مـن          –أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى      

الأعمال التمهيدية المتعلقة بالعملية الانتخابية لعضوية المجلس الشرعي وتشكّل أعمالاً غير منفـصلة             
 عدم تحقـق  – صلاحية البتّ بها تعود إلى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى   –بية  عن العملية الانتخا  

صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في مشروعية القرارات المتعلقة بقبول أو برفض طلبات الترشيح              
  . رد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة–موضوع النزاع الحاضر 

  )١٧/٦/٢٠٢٠شورى الدولة بتاريخ  صادر عن مجلس ٢٠٢٠ –٤٧٦/٢٠١٩قرار رقم (

  مسؤولية 
 طلب إصدار قرار باعتبار البلدية المستدعى بوجهها مسؤولةً عن انهيار حائط الدعم المحـاذي لعقـار                 -١١٢

المستدعي، وإلزامها بدفع مبلغ من المال يمثِّل تكلفة بناء هذا الحائط، إضافةً إلى مبلغ كتعويض عـن                 
 أعمال حفريات مجراة من المـستدعي       – تقرير خبير    –الذي لَحِق به    الضرر المباشر وغير المباشر     

 وجوب تنفيذ حائط دعـم علـى حـدود الطوابـق            – ترخيص بناء عائد للمستدعي      –بمحاذاة الحائط   



  ١٩فهرس هجائي    

 ضـرر   –الموجودة دون مستوى الطريق العام، وذلك قبل البدء بأعمال البناء، ثم ردم منطقة التراجع               
 تحمله منفرداً مسؤولية الضرر وما نتج عنه من         –مستدعي بتنفيذ حائط الدعم     حاصل نتيجة عدم تقيد ال    

 تنفيـذ   – خطأ الضحية يحرر الإدارة جزئياً أو كلياً مـن المـسؤولية             –خسائر مباشرة وغير مباشرة     
المستدعي حائط الدعم فيما بعد بخلاف الرخصة مطالباً الإدارة بأداء تكاليفه، وهو جزء مـن بنائـه،                 

 رد مطالب المستدعي لعدم صحتها وتحميله المسؤولية عن الأضـرار والتكـاليف             –وفير في كلفته    للت
  .المطالب بها

   )٩/٤/٢٠١٩ صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ ٢٠١٩ - ٥٧٤/٢٠١٨قرار رقم  (

  : الاجتهاد العدلي المدني–ثانياً 

  اثبات
 إثبات حصول تنازل عن الدين مع التفرغ عن مؤسـسة           – دين   – ادلاء بمخالفة قواعد الإثبات      – تمييز   -١٤٥

 قيام اتفاق شفهي على التنازل عن المؤسسة        – ثبوت وجود اتفاق على بيع المؤسسة التجارية         –تجارية  
 في حـال  – ١١/٦٧ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦ المادة –التجارية التي كانت مشغولة من المميزة       

 المؤسسة التجارية، فإن بيعها لا يشمل سوى الشعار والإسـم وحـق             عدم تعيين العناصر المباعة في    
 لا يعتبر عنصر ديون المؤسسة مشمولاً حكماً الا اذا وردت الاشارة إلـى        –الايجار والموقع والزبائن    

 خضوع الدليل على مضمون الاتفاق لوسائل الإثبات        – غياب أي اتفاق خطي      –ذلك صراحةً في العقد     
 اعتبار محكمة الإستئناف المطعون بقرارها،      –. م.م. أ ٢٥٧وناً وفقاً لأحكام المادة     المنصوص عنها قان  

 مـن   ٦ تفسير خاطئ لنص المادة      –ان إثبات التفرغ عن ديون المؤسسة التجارية غير جائزٍ الا خطياً            
 جواز الإثبـات فـي      –. م.م. أ ٣٠٢ و ٢٥٧ معطوفة على المادتين     ١١/٦٧المرسوم الاشتراعي رقم    

 حرمان محكمة الإستئناف المميـزة، وبتفـسيرها الخـاطئ للمـواد            –ور التجارية بكافة الوسائل     الأم
القانونية المشار اليها، من حقها في إثبات مضمون عقد بيع المؤسسة وشموله لديونها بإهمالـه طلبهـا       

 دعـوة الفـريقين     – نـشر الـدعوى      – نقض   –بالاستجواب وسماع الشهود وتحليف اليمين الحاسمة       
  .للإستجواب

  )٢٨/٣/٢٠١٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ٥قرار رقم (

  اجارة
 تحديد عقود الايجار الخاضعة لأحكامه      – المادة الأولى منه     – ١٦٠/٩٢ قانون الايجارات رقم     – تمييز   -١٣٥

 – ٢٠٠٣ تنظيمـه سـنة      - عقد متنازع بشأنه     – ٢٣/٧/١٩٩٢بالعقود الجارية قبل صدوره أي قبل       
 قبول التمييـز    –. م.م. أ ٧٠٤ تطبيق أحكام المادة     – ١٦٠/٩٢خروجه عن اطار تطبيق أحكام القانون       

  .شكلاً
 عقـد   – ابرام عقد ايجار مع المميز بوجهه بواسطة الولي الخاص دون اخذ اذن الولي العام                – وقف   -

ى العقار من اجل الاسـتثمار      ايجار ومقاولة منظّم لمدة غير محددة مع الإجازة للمستأجر اقامة بناء عل           
 البحث في مدى صلاحية الولي الخاص بإلزام الوقف     –السكني والتجاري والسياحي وتأجيره من الغير       

 حكـم ابتـدائي قـضى       – أحوال شخصية مارونية     ٢٨٣ إلى   ٢٥٥ المواد   –من غير اذن الولي العام      
 قـرار  –عقار للوقف المدعي والإخـلاء  بإعلان بطلان العلاقة التأجيرية وبإلزام المدعى عليه تسليم ال    

  . طعن تمييزي من قِبل الوقف–استئنافي بفسخ الحكم الابتدائي 
 – تحديد اعمال الادارة التي يحق للمتولي الخاص للوقف القيام بهـا دون اذن مـن المتـولي العـام                     -

 بتأجير عقـارات     اعطاء القرار المطعون فيه للولي الخاص الحق       –انحصارها بأعمال الادارة العادية     
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وفـق  » اعمـال الادارة  « تحديده مفهوم    –الوقف دون أي قيد بهذا الشأن ودون حاجة إلى اذن مسبق            
  .القوانين العامة المدنية

 عقد مؤقت يولي المستأجر حق استعمال المأجور لمدة محددة مع اعادته عنـد              – مفهوم عقد الايجار     -
 تجـاوزه   – عدم تحديد مـدة لـه        –عقد موضوع الدعوى     –انتهائها إلى المؤجر لقاء بدل متفق عليه        

 اساءة محكمة الاستئناف تفسير وتطبيق الأحكام القانونية باعتبارها ان العقـد            –اعمال الادارة العادية    
 ابرام الحكم الابتدائي بقضائه بإعلان      – نقض   –موضوع الدعوى لا يستلزم اذناً خاصاً من الولي العام          

  .ية بإلزام المدعى عليه اخلاء العقار دون مهلة وتسليمه للوقفبطلان العلاقة التأجير
  )٢٨/٥/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ٢٧قرار رقم (

 تمديده سنة فسنة تباعاً وبصورةٍ ضمنية تبعاً لاستمرار         – عقد إيجار محدد المدة بثلاث سنوات        – إجارة   -١٨٢
عتبار العقد الموقّع في الأصل بينهما قائماً بكافة بنـوده إن لجهـة              ا –كلّ من الطرفين بأداء موجباته      

 بند يـولي    –تحديد إطار الإجارة وإن لناحية تحديد السنة التعاقدية أو تعيين أسس فسخ العقد أو إنهائه                
المستأجر حقّ فسخ العقد شرط إبلاغ المالك بذلك قبل شهر على الأقلّ بموجب كتاب خطّي عند انتهاء                 

 ثبوت ترك المأجور قبل انتهاء السنة التمديدية الأخيرة دون إخطار المالـك مـسبقاً              –ة تعاقدية   كل سن 
 عدم ثبوت قيام المستأنف عليه المالك بأي تصرف أو عمل من            –بذلك وخارج أي توافق بين الطرفين       

الشكل الحاصل فيـه     ترك المأجور وإقفاله بعد إفراغه على        –شأنه الحد من انتفاع المستأنفة بالمأجور       
 إلزام الأخيرة بمجمل البدلات المتوجبة عن الـسنة         –يفيد فسخ العقد بإرادة منفردة من جانب المستأنفة         

 إعفاؤها من تلك البدلات عن الفترة اللاحقة لتركها المأجور في حال ثبوت إشغال              –التأجيرية الممددة   
 بدلين عن نفس الفترة ونفس المأجور تبعاً لانتفاء         المأجور من الغير ببدل مماثل لعدم جواز الجمع بين        

  .الضرر
  )١٩/٣/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة  بتاريخ ٢٧٥قرار رقم (

 طلب فسخ الحكم المستأنَف لعدم تطبيق       – استئناف حكم قضى باسترداد مأجور لقاء تعويض         – إجارة   - ١٨٧
 تتـابع  – المتعلّقة بتقديمات صندوق المساعدات ٢/٢٠١٧انون الإيجارات رقم من ق/ ٥٨/أحكام المادة  

 وجوب تطبيـق أحكـام قـانون        –قوانين الإيجارات الاستثنائية خلال فترة النظر في الدعوى الراهنة          
 على دعاوى الإسترداد العالقة والتي لم يصدر بها قرار مبرم قبـل             ٢/٢٠١٧الإيجارات الأخير الرقم    

المشار إليها أعلاه على النزاع الراهن      / ٥٨/ بحث في مدى وجوب تطبيق أحكام المادة         –اذه  تاريخ نف 
 المتّصلة بحساب المساعدات والتقديمات إلـى حـين         ٢/٢٠١٧ ثبوت تعليق أحكام مواد القانون رقم        –

 يحقّ للمستأجر الذي تتوافر فيـه شـروط الحـصول علـى            –دخول صندوق المساعدات حيِّز التنفيذ      
اهمة مالية من الصندوق أن يتقدم بطلب الحصول على مساعدة الصندوق سواء طُلـب منـه دفـع            مس

 اعتبـار حكـم التعليـق       –الزيادات على بدلات الإيجار أو طُلب منه استرداد المأجور لقاء تعويض            
وجـه  المدلى بها منسحباً على طلبات الإسترداد المقدمة من المالك ب         / ٥٨/المنصوص عليه في المادة     

 دخول ذلك الصندوق حيز التنفيذ يعني بدء العمل بـه           –المستأجر المستفيد من تقديمات ذلك الصندوق       
والبتّ بمسألة مساعدة المستأجرين والفصل بالطلبات المعروضة عليه بعد صـدور قـرارات اللجـان        

ري خمسة أضـعاف   عدم إثبات الجهة المالكة المستأنَف عليها تجاوز راتب المستأجر الشه     –المختصة  
 عدم ثبوت مباشـرة     – اعتبار الأخير مستفيداً من تقديمات صندوق المساعدات         –الحد الأدنى للأجور    

 فسخ الحكم المستأنَف الذي قضى بالإسترداد وبتحديـد التعـويض           –ذلك الصندوق عمله حتى تاريخه      
 – ٢/٢٠١٧القـانون رقـم     من  / ٥٨/للمخالفة الصريحة والواضحة لأحكام القانون، ولا سيما المادة         

تقرير وقف السير بإجراءات هذه الدعوى تطبيقاً لنص تلك المادة إلى حين دخول صندوق المساعدات               
  .حيز التنفيذ

  )٦/٤/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ٢٨٩قرار رقم (
 تنازل أحد المدعين عن متابعة الـدعوى ورجوعـه          – دعوى إسقاط من حق التمديد القانوني        –إجارة   -١٩٠

عنها لا يؤثر على مصيرها طالما أن هذه الدعوى تُعد من الأعمال الحفظية التي يعـود لأي شـريك                   
 . رد الإدلاءات المخالفة–مهما ضؤلت حصته في الملك المشترك أن يتولاها لصيانة هذا الملك 
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 –لقانوني لعدم دفع البدلات المستحقة بالرغم من الإنـذار           دعوى ترمي إلى الإسقاط من حق التمديد ا        -
 لثبوت إرسال الإنذار بـدفع البـدلات        ٢٠١٤وجوب تطبيق أحكام قانون الإيجارات الصادر في العام         

 ادلاء برد الدعوى لثبوت إيفاء البدلات بموجب معاملتَي عرض فعلي وإيـداع             –أثناء سريان أحكامه    
ع حول مدى صحة ذلك الإيفاء المعلّق على شرط إبراز المدعين المستأنف      نزا –بواسطة الكاتب العدل    

 المبدأ العام يقـضي بأنـه لا يجـوز أن           –عليهم كافة المستندات الرسمية التي تثبت ملكيتهم للمأجور         
تتضمن عملية العرض الفعلي والإيداع أي شرط أو عبء لا يكون الدائن خاضعاً له بمقتضى الاتفـاق       

 على المستأجر تسديد البدلات المستحقة ضمن المهل        –لمدين أو بمقتضى النص القانوني      الحاصل مع ا  
 ثبوت تمسك المستأجر بموقفه لجهة شرط تعليق دفع       –القانونية بشكل يمكِّن المؤجر من استيفاء حقوقه        

ة الصادرة  البدلات بالرغم من إبراز المدعين حصر إرث مورثهم مالك العقار الأساسي والإفادة العقاري            
 انتفاء أي نزاع جدي حول صفة المستأنف عليهم لاستيفاء البدلات المودعـة لـدى              –بإسم هذا الأخير    

 ثبوت استحالة قبض – عدم وجود أي سبب يبرر إيراد شرط التعليق المشار إليه أعلاه             –الكاتب العدل   
 اعتبـار الإيفـاء     –لة المعقولة   المستأنف عليهم المدعين بدايةً للبدلات المودعة لمصلحتهم ضمن المه        

الحاصل بموجب معاملتَي العرض الفعلي والإيداع غير ذي مفعول لجهة إبراء ذمة المستأنف ضـمن               
 تحقُّق عناصر الإسقاط من حق التمديد بمجرد امتناع المستأجر عن تسديد البـدلات              –المهلة القانونية   

 أي إيفاء لاحق لـيس      –ية ضمن تلك المهلة     ضمن مهلة الإنذار أو قيامه بتسديدها بصورة غير أصول        
 قيام المستأنف عليهم بقبض   –من شأنه إبطال الإنذار أو تعطيل مفاعيله لناحية الإسقاط من حق التمديد             

البدلات لا يفيد بحد ذاته تنازلهم عن دعوى الإسقاط طالما أن هذه البدلات تبقى متوجبة لهـم مقابـل                   
سقاط من حق التمديد في الحالة الراهنة لتقاعس المستأجر عن تسديد  تحقُّق شروط الإ –إشغال المأجور   

 . تصديق الحكم المستأنف لهذه الجهة–البدلات أصولاً ضمن المهلة المكرسة قانوناً 
  )٦/٤/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ٢٩٠قرار رقم (

 صدوره قبل موعد النطق به المحدد في الجلسة –ن حقّ التمديد القانوني  حكم قضى بالإسقاط م  – إجارة   -١٩٥
 طلب فسخ الحكم المستأنَف لمخالفته مبدأ الوجاهية والعلنية والشفافية وفق أحكام            – استئناف   –الختامية  
 ادلاء بعـدم    –واللتين توجبان النطق بالحكم بموعده وبصورةٍ علانية        . م.م. أ ٥٣٥/٢ و ٥٣٣المادتين  

 يجـوز  –رتُّب أي بطلان نتيجة تعديل تاريخ النطق بالحكم وبعدم إلحاق ذلك أي ضرر بالمـستأنفين           ت
 لا يكون ذلك الحكم باطلاً      –للمحكمة أن تقدم موعد النطق بالحكم، ويتعين عليها أن تبلّغه من الخصوم             

 على هذا النحو قد ألحق      في حال عدم تبليغ موعد إفهامه المسبق إلى الخصوم ما لم يثبت أنه بصدوره             
 ثبوت إبلاغ المدعى عليهما المستأنفَين أصولاً أوراق الملف والقرار الصادر           –ضرراً بالمحكوم عليه    

 اعتبار الملـف    –بمعرض المحاكمة الإبتدائية وموعد جلسة المحاكمة المخصصة في الأصل للمرافعة           
 ثبوت إتباع القاضي المنفرد الأصـول       –المحاكمة  مكتملاً وجاهزاً للحكم بهذا التاريخ وفقاً لإطالة أمد         

 رد الـسبب الاسـتئنافي      – عدم حرمان المستأنفين من حقوق الدفاع        –والإجراءات المفروضة قانوناً    
المدلى به لهذه الجهة في ضوء عدم مخالفة مبادئ الشفافية والوجاهية والعلنيـة طالمـا أن المحكـوم                  

 المهل المتاحة قانوناً أو حتى بعدها، كما أنهما تمكّنا مـن الطعـن              عليهما لم يتقدما بأي مذكرة ضمن     
  .بالحكم الإبتدائي أصولاً

 التي تُوجب تعليـق     ٢/٢٠١٧من القانون رقم    / ٥٨/ طلب فسخ الحكم المستأنَف لمخالفته أحكام المادة         -
 الإبتدائيـة إلـى      ثبوت إسناد الدعوى   –المحاكمة لحين نشوء صندوق المساعدات ودخوله حيز التنفيذ         

إنذارين تضمنا المطالبة ببدلات إيجار أساسية وزيادات سابقة دون أي ذكر أو إشـارة إلـى أي مـن                   
 استثناء تلك الدعوى في إطار – ٢٠١٧ أو للعام ٢٠١٤الزيادات المقررة بموجب قانونَي الإيجار للعام     

لسبب الاستئنافي المبني على مخالفة تلـك        رد ا  –المدلى بها   / ٥٨/التعليق المنصوص عليه في المادة      
  .المادة

 ثبوت كون المبالغ المطالب بها بموجب – ادلاء بعدم صحة الإنذارين المرسلَين إلى كلّ من المستأنفَين     -
       لة بشكلٍ واضح وجليين مفصي بخصوص تلك المبالغ من          –الإنذارين المذكورنزاع جد عدم قيام أي 

 عدم تسديد المدعى عليهما ما يعتبرانـه متوجبـاً          –ديدها ضمن المهلة القانونية     شأنه أن يبرر عدم تس    
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بذمتهما من بدلات إيجار أساسية، على فرض وقوعهما في أي التباس أو غمـوض بـشأن الزيـادات     
  . تصديق الحكم القاضي بإسقاط حقّهما بالتمديد القانوني–الطارئة عليها 

  )٦/٤/٢٠٢٠ستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ  صادر عن محكمة الا٢٩٣قرار رقم (

  احوال شخصية
 إختصاص القاضي المنفرد المدني الواقـع القيـد         – طلب تصحيح إسم ومكان ولادة       –أحوال شخصية    -٣٤٩

 تصحيح  –المطلوب تصحيحه ضمن نطاق الاختصاص المكاني لدائرته القضائية للبت في ذلك الطلب             
 إعتبار الاسم والشهرة وأي من بيانات هوية الشخص الـذي  –طار دعاوى النفوس القيد يندرج ضمن إ 

يثبت أن خطأً كتابياً أو مادياً قد اعترى تدوينه من الأمور القابلة للتصحيح حتى يتطـابق القيـد مـع                    
 وجوب معرفة أصول تسجيل الشخص المولود من أب لبناني في بلاد أجنبية كما هي –الحقيقة والواقع   

 بحث في مدى إمكانية إثبات عكس مندرجات وثيقة الولادة          –لحالة المعروضة في الاستدعاء الراهن      ا
اللبنانية المنفذة، ومدى إمكانية استناد القضاء اللبناني إلى وثيقة ولادة أجنبية لتصحيح إسم أو شهرة أو                

ن لناحية حدوثها أو لناحية      اعتبار واقعة الولادة، إ    –محل ولادة لبناني مسجل في قيود سجلات النفوس         
مكان وزمان حصولها، واقعة مادية تخضع قواعد إثباتها لأحكام القانون اللبناني وإن كانـت الـولادة                
للمولود اللبناني حاصلة خارج لبنان ما لم يوجد معاهدة دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة في لبنان                 

الذي يولد له إبن في بلاد أجنبية أن يتّبع الإجـراءات            يتوجب على الأب اللبناني      –تقضي بخلاف ذلك    
 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية لتسجيله أصولاً على خانته في            ١٩المنصوص عنها في المادة     

 يعود للقاضي اللبناني أن يعتد بـإجراءات  –سجلات النفوس اللبنانية خلال مهلة سنة من تاريخ ولادته   
ولة أجنبية إذا كانت مطابقة لأحكام القانون اللبناني وإن كانت مخالفة لأحكـام             الإثبات التي تمت في د    

 يعود له في حال استثبت الخطأ في القيد لناحية محل الولادة، وبناء للطلب، وسـنداً                –القانون الأجنبي   
أن يتخذ القـرار بتـصحيح      . م.م. أ ٨٦/٢ معطوفة على المادة     ٨٨٣٧/١٩٣٢ من المرسوم    ٢١للمادة  

 يمكنه أن يعتمـد فـي الإثبـات         –طأ في محل الولادة حتى يكون القيد متوافقاً مع الحقيقة والواقع            الخ
والتي تجيز الإثبات الحر، غير المقيد بشكليات احتفالية وآمرة،         . م.م. أ ١٣٩القواعد المحددة في المادة     

شأنها أن تعزز البيانات الـواردة      بما في ذلك التحقيقات التي تأمر المحكمة اللبنانية بإجرائها والتي من            
 تثبت المحكمة، من خلال تحقيق رئيس القلم واستماع بعـض الأشـخاص           –في وثيقة الولادة الأجنبية     

أمامها، وبالقرائن المستمدة من وثيقتَي الولادة اللبنانية والأجنبية، ومن هوية المستدعية الكولومبيـة أن              
يح هو في كولومبيا وليس في لبنان، كما أن اسـمها الحقيقـي           محل ولادة هذه الأخيرة الحقيقي والصح     

 تصحيح اسم المستدعية في سـجل النفـوس         –» بياتريس«بدلاً من   » دوريس بياتريس «والصحيح هو   
ومكـان ولادتهـا مدينـة    » دوريس بيـاتريس «وفي وثيقة ولادتها المنفذة، وحيث يلزم، بحيث يصبح  

 ذلك التصحيح على خانة ولديها الراشدين لعدم توكيلها مـن            رد طلب إدراج   –كارتاهينا في كولومبيا    
 . قِبلهما بهذا الخصوص ولانتفاء الصفة

 )٢٢/٤/٢٠١٧ صادر عن القاضي المنفرد في صغبين الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية بتاريخ ٤٠قرار رقم (

  اختصاص
الذي قضت فيه بعدم تحقق اختصاصها       اعتراض على قرار صادر عن المحكمة السنية الشرعية العليا و          -١٢٩

للنظر في الدعوى النزاعية المعروضة أمامها والناتجة من جراء عقد زواج مدني معقـود بـين زوج                 
 زواج معقود في ولاية تكساس ومسجل –مسلم وزوجة مسيحية ومسجل لدى دوائر الأحوال الشخصية      

نفردة، اثبات عقد الزواج لـدى المحكمـة         طلب الزوج، وبإرادته الم    –في لبنان لدى الدوائر المختصة      
 رفض الزوجة هذا الأمر كون العقد مسجلاً اصولاً في لبنان وكونها مسيحية، وبالتـالي لا                –الشرعية  

 نظر الهيئة العامة    –يكون اختصاص المحكمة السنية منعقداً لعدم تابعية الزوجين لمذهب هذه المحكمة            
مامها على قرارات المحاكم الشرعية أو الروحية انطلاقاً من         لمحكمة التمييز في الاعتراض المرفوع أ     

حـصراً، وهمـا مخالفـة قواعـد        . م.م. أ ٩٥السببين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة         



  ٢٣فهرس هجائي    

 قرار معترض عليه صادر فـي دعـوى         –الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام        
ع طلب اثبات زواجه المدني الحاصل في الخارج مـن امـرأة            مقدمة من الزوج المسلم السني بموضو     

 منازعة الزوجة في هذه –مسيحية، والذي جرى تسجيله اصولاً في دوائر الأحوال الشخصية في لبنان            
 من قانون تنظيم القضاء الشرعي      ١٨ استبعاد المحكمة المعترض على قرارها تطبيق المادة         –المسألة  

 استبعاد المحكمـة امكانيـة ربـط        - المحكمة لأنها مسيحية مارونية      كون الزوجة غير تابعة لمذهب    
 عدم وجود تعدٍ مـن قبـل        –للسبب نفسه وهو ان الزوجة مسيحية       . م.م. أ ٧٩اختصاصها سنداً للمادة    

 –المحكمة المعترض على قرارها على اختصاص المحاكم المدنية أو المحـاكم الطائفيـة الأخـرى                
 رد الاعتـراض فـي   –ظيفي المحددة في القوانين المرعيـة الإجـراء        التزامها حدود اختصاصها الو   

  .الأساس
  .  تعويض للمعترض بوجهها– غرامة – تعسف باستعمال حق التقاضي -

  )١٣/١١/٢٠٢٠ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٥٧قرار رقم (
 عدم تصريحها عنه لدى صندوق      –رية لديها    تعاقد بين المميز بوجهه ومدرسة للقيام بمهام تربوية وادا         -١٣٨

 تقدمه بالدعوى للمطالبة بقيمة البند الجزائي المنصوص عليه فـي      –التعويضات في المدارس الخاصة     
 صدور حكم ابتدائي برد الدعوى لعدم       –الاتفاقية وبرواتب غير مدفوعة وبقيمة تعويض نهاية الخدمة         

 المطعون فيه الذي ألزم المدرسة بدفع قيمة البند الجزائي           فسخه استئنافاً بموجب القرار    –الاختصاص  
بعد اعتباره المحاكم العادية وتحديداً القاضي المنفرد هو صاحب الاختصاص للنظر في النـزاع تبعـاً                

 استبعاده إعمال البند الوارد في الاتفاقية والذي اعطى صلاحية البت           –لقيمته ولطبيعة العلاقة التعاقدية     
  .لتي تنشأ عن العقد إلى الغرفة الابتدائية ولمخالفته قواعد الاختصاص القيميبالنزاعات ا

 استبعاده تطبيق بند الاختصاص الوارد في الاتفاقية وحفظه الاختصاص للقاضي           – قرار مطعون فيه     -
 اشتراطها بـصراحة    – ادلاء بوجود خطأ في تفسيرها وتطبيقها        –. م.م. أ ٩١ المادة   –المنفرد المدني   

 ان يتم الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص بين الغرفة والقسم، والتي تُعتبر من النظام العـام              النص
 – دعوى هي في الأصل من اختصاص القاضي المنفـرد     –النسبي، بعد اقامة الدعوى وليس قبل ذلك        

طأ القرار   عدم خ  –عدم الاتفاق بين الفريقين على مخالفة قواعد الاختصاص القيمي بعد اقامة الدعوى             
  . رد السبب التمييزي–. م.م. أ٩١المطعون فيه في تطبيق وتفسير المادة 

 سبب  – ادلاء بمخالفة القرار المطعون فيه اختصاص مجلس العمل التحكيمي المحدد بقانون استثنائي              -
مميز  اسناد الاختصاص إلى طبيعة العمل والمهام التي يقوم بها ال          –تمييزي ورد تحت اطار عام مبهم       

 مهام تصب في خانة العمل التربوي وتطويره والإشراف عليه، الأمر الذي يجعل هذا الأخيـر                –عليه  
 رد التمييـز برمتـه      – تحقق اختصاص المحاكم العادية للنظر في النزاع         –من افراد الهيئة التعليمية     

  . وابرام القرار الإستئنافي المطعون فيه
  ) ١٩/٣/٢٠١٩يز غرفة ثانية بتاريخ  صادر عن محكمة التمي٢٩قرار رقم (

 طلب رجوع عن قرار منح الصيغة التنفيذية موضوع الاعتراض لانتفاء الاختصاص المكاني لـرئيس               -١٧٩
 ثبـوت إدلاء   – اختصاص مكاني عادي غيـر إلزامـي         –محكمة الاستئناف الصادر عنه ذلك القرار       

 –. م.م.أ/ ١٠١٣/ المـادة    –الموضـوع   المعترض بذلك الدفع في بدء المحاكمة وقبل المناقشة فـي           
اختصاص رئيس محكمة استئناف بيروت المدنية للنظر في قضايا الصيغة التنفيذية هـو اختـصاص               
استثنائي استطرادي لا يكون قائماً إلا في حال عدم وجود مقام أو مسكن أو أموال يراد التنفيذ عليهـا                   

غ المعترض الحجز التنفيذي على عقاره في بلدته         ثبوت تقدم المعترض بوجهها بطلب إبلا      –في لبنان   
 انتفاء اختصاص رئيس محكمة استئناف بيروت في هذه الحالة للنظر بطلـب إعطـاء               –في الجنوب   

 الرجوع عن – قبول الاعتراض في الأساس  –الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي الصادر بحقّ المعترض        
  .قرار منح الصيغة التنفيذية لذلك الحكم

  )١٩/٦/٢٠١٩ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ٨١٨رار رقم ق(
. م.م. أ ٦٠٤و. ع. م ٧١٢ و ٧١١استدعاء يرمي إلى إلزام بنك بإعادة وديعة المستدعية لديه سنداً للمواد             -٣٣٢

 بحـث  –ة  دفع بعدم اختصاص القضاء العدلي تبعاً لوجود بند تحكيمي في العقد الموقّع مع المستدعي         –



   فهرس هجائي ٢٤

في ما اذا كان وجود ذلك البند ينزع اختصاص قضاء الأمور المـستعجلة لاتخـاذ التـدابير المؤقتـة         
. م.م. أ٥٧٩والاحتياطية أو تلك الرامية إلى ازالة التعدي وفقاً لصلاحياته المنصوص عنها في المـادة        

النصوص القانونية اللبنانيـة     خلو   – استعراض الأحكام والنقاط القانونية ذات الصلة بالنزاع الراهن          –
من أي اشارة مباشرة وصريحة إلى مسألة اختصاص قضاء الأمور المستعجلة في ظل وجود تعاقـد                 

 انقسام الفقه اللبناني بين مؤيد للابقاء على اختصاص قضاء العجلة لاتخاذ التدابير المؤقتـة               –تحكيمي  
رى انـه يمتنـع علـى القـضاء العـادي         والاحتياطية حتى في ظل وجود تعاقد تحكيمي وبين آخر ي         

 –والمستعجل البت بأي دعوى تتعلق ببند تحكيمي الا اذا اتفق الفريقان صراحةً أو ضمناً على العكس                 
نزع اختصاص القضاء العدلي من شأنه نزع اختصاص قضاء العجلة طالما ان الثاني هو فـرع مـن             

يع النزاعات القابلة للصلح والتي تنـشأ عـن          تكريس الأساس التعاقدي للبند التحكيمي في جم       –الأول  
 يعود للمحكّم وحده ان يقرر البت فـي مـدى           –. م.م. أ ٧٦٢تنفيذ العقد أو تفسيره وفقاً لأحكام المادة        

 ٧٨٥اختصاصه أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه وفقاً لما نصت عليه المـادة                 
. م.م. أ ٣٠ مـن المـادة      ٢قدمة أمام قضاء العجلة لأحكام الفقرة        خضوع الطلبات الطارئة الم    –. م.م.أ

 تكـريس صـلاحية   -التي تشترط ان لا يكون البت بالطلب الطارئ من اختصاص هيئـة تحكيميـة        
المحكمة التحكيمية للبت بالطلبات الأصلية والطارئة احتراماً للارادة التعاقدية للأطراف، بحيث لا يشذ             

 تكون قناعة المحكمة الراهنة، بعد استعراض تلك الأحكام والمبـادئ           –اعدة  قضاء العجلة عن تلك الق    
القانونية، بأنه لا ولاية لها كجزء من القضاء العدلي بشقيه الموضوعي والمستعجل للنظر فـي طلـب         

 تبنّي المحكمة لذلك الرأي ليس من شأنه        -المستدعية في ظل وجود بند تحكيمي صريح بين الطرفين          
ور القضاء العادي في اجراء الرقابة على القرار التحكيمـي وعلـى القـرارات المؤقتـة                الحد من د  

 . رد طلب المستدعية–والتحفظية التي يتخذها المحكّم 
  )١٨/٨/٢٠٢٠ صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية بتاريخ ١١٢قرار رقم (

  ازالة شيوع
 صفة لدى المستدعي للتقدم بهذه المطالبة باعتبـاره         –وع   مطالبة بإزالة شي   – عقار مملوك على الشيوع      -٣٠١

 طلب تصحيح الخصومة وإحلال ورثة المالكة       – شريكة في الملك متوفاة      –من المالكين على الشيوع     
 طلب مستوجب الرد باعتبار أن دعوى إزالة الشيوع تقـام           –على الشيوع المتوفاة محلها في الدعوى       

     من فرقائها بنتيجة الحكم الفاصل فيها           من دون خصومة ولا تترتَّب أي عدم سقوط   – إلزامات تجاه أي 
 استدعاء واجب إبلاغـه إلـى   –استدعاء إزالة الشيوع بوفاة المالكة على الشيوع بتاريخ سابق لتقديمه      

سائر الشركاء في الملك، بمن فيهم ورثة الشريكة المتوفاة، باعتبارهم مالكين على الشيوع بقوة القانون               
 . رد طلب المستدعي الرامي إلى تصحيح الخصومة لعدم قانونيته–
 مطالبة باتخاذ  الإجراءات الآيلة إلى قسمة العقار موضوع الاستدعاء بين المـستدعي والمـستدعى                -

 عقار غير قابل للقسمة العينية نظراً لعدد الشركاء في الملك ولمساحته حسب تقرير الخبـرة    –بوجههم  
 ٦ي للعقار المملوك على الشيوع، موضوع الاستدعاء، بالمزاد العلني، سنداً للمـادة              بيع وجوب  –الفنية  

، نتيجة عدم اجتماع غالبية من الشركاء لإنشاء شركة، فضلاً عن قيام استحالة             ١٦/٨٢من القانون رقم    
 ـ        –قانونية استتبعت عدم قابلية العقار للقسمة العينية         وع  اعتبار العقار المملوك علـى الـشيوع موض

 تقرير إزالة الشيوع عن ملكيته ببيعه بالمزاد العلنـي أمـام            –الاستدعاء غير قابل للقسمة بين مالكيه       
 . دائرة التنفيذ المختصة

  )١١/١/٢٠١٨قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ (
 صفة  –عقار بنتيجة تعذّر قسمته رضائياً       مطالبة بإجراء قسمة عينية لهذا ال      – عقار مملوك على الشيوع      -٣٠٤

/ ٨٤٠/، وللمـادة    ١٦/٨٢متوفّرة لدى المستدعين للتقدم بهذه المطالبة، سنداً للمادة الأولى من القانون            
 سهم في العقار المطلـوب      ٢٤٠٠موجبات وعقود، باعتبارهم، وإلى جانب المستدعى بوجهه، مالكين         

طلان تقرير الخبرة لمخالفة الخبير المعين من المحكمة أحكـام           مطالبة بإعلان ب   – خبرة فنية    –قسمته  
نتيجةً لإحجامه عن دعوة الفرقاء لحضور جلسات الخبـرة بكتـب مـضمونة أو      . م.م.أ/ ٣٤٩/المادة  



  ٢٥فهرس هجائي    

 مطالبة مستوجبة الرد لانتفاء ترتُّب أي جزاء عن مخالفة أصول التبليغ            –برقيات مع إشعار بالإستلام     
 إدلاء بعيوب تعتور تقرير     –ك المادة، فضلاً عن انتفاء أي ضرر ملم بالجهة المستدعية           المحددة في تل  

 عيوب غير جوهرية    –الخبير كإغفال هوية الأشخاص المستَمع إليهم، وانتفاء وجود إفادات خطّية لهم            
الفة لعـدم   رد إدلاءات ومطالب المستدعين المخ–وغير ذات أثر على صحة أعمال وإجراءات الخبرة     

  .قانونيتها
 طلب مستوجب الرد في الـشكل       – طلب مقابل رامٍ إلى قسمة عقارٍ آخر عائدة ملكيته لمورث الفرقاء             -

  . رده شكلاً لعدم قانونيته–لعدم تلازمه مع الطلب الأصلي 
 فـي    عقار مملوك على الشيوع غير قابل للقسمة عيناً بالنظر إلى صِغَر مساحته وإلى عدد الـشركاء                -

 عقـار قابـل للبيـع       – اعتبار العقار موضوع الاستدعاء غير قابل للقسمة العينية بين مالكيه            –الملك  
 تبعاً لتعذُّر قسمته عيناً، ولانتفاء قيام شركة عقارية مساهمة       ١٦/٨٢بالمزاد العلني سنداً لأحكام القانون      

 مطالبة مستوجبة   – الشركاء في الملك      مطالبة بحصر المزايدة العلنية بين     –بين المالكين على الشيوع     
 تقرير إزالة الـشيوع عـن العقـار موضـوع           –الرد لتعذُّر الاستحصال على موافقة جميع المالكين        

  . الاستدعاء عن طريق بيعه بالمزاد العلني للعموم أمام دائرة التنفيذ في صيدا
  )٤/١٠/٢٠١٨ قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة ثانية بتاريخ(

  استئناف
 استعراض  – دفع برده شكلاً لخلو الاستحضار الاستئنافي من المطالب بشكل واضح ودقيق             – استئناف   -٢٠٣

 يجب أن يتضمن ذلـك الاستحـضار أسـباب          –الشروط الواجب توافرها في الاستحضار الاستئنافي       
حيث لا تكفي الإحالة بـشأنها علـى    يقتضي ذكر الأسباب الاستئنافية صراحةً ب    –الاستئناف والطلبات   

اللوائح المقدمة في المحاكمة الإبتدائية، كما يقتضي أن تكون المطالب نزاعية وواضحة ومفصلة وغير              
 عدم ذكر المطالب في خاتمة الاستحضار الاستئنافي بصورةٍ واضحة، من           –قابلة للتأويل أو الإستنباط     

 لا يمكن للمحكمة من تلقاء      –تقالاً أمام محكمة الاستئناف     شأنه أن يحول دون نشر الدعوى ورؤيتها ان       
 إغفال ذكر المطالب في الأساس، في فقرة المطالـب النهائيـة، يتكيـف         –نفسها تقدير طلبات الفرقاء     

بالعيب الجوهري الناتج عن مخالفة صيغة جوهرية متعلّقة بالنظام العام ويؤدي إلى بطلان الاستحضار            
 المستأنف في خاتمة استحضاره استعادةً حرفيةً للعناوين المبسوطة في متنـه مـع              إدراج –الاستئنافي  

 لا يعود   –في مطلع تلك الفقرة دون أن يبين مرماه بصورةٍ واضحة وصريحة            » يطلب«إضافة عبارة   
للمحكمة من تلقائها أن تستنبط الغاية مما أُدرج في خاتمة ذلك الاستحضار عطفاً على مـا أُدرج فـي                   

  . رد الاستئناف شكلاً–متنه 
 )١٤/١٠/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثانية عشرة بتاريخ ٦٧٠قرار رقم (

  استيلاء
 استيلاء غير قانوني، في معرض تنفيذ مشروع توسيع الطريق العام البلدي المحاذي لعقارات الـشركة                -٢٩٦

احات من عقاراتها دون صدور مرسوم منفعة عامة        المدعية، على أملاك هذه الأخيرة عبر اقتطاع مس       
ودون تبليغ صاحبة العلاقة ودون تعيين لجان استملاك ودون إيداع تعويض للجهة المتـضررة ودون               

 مطالبة بإلزام البلديـة المـدعى       – استملاك غير مباشر     –قيد إشارة الإستملاك على الصحيفة العينية       
غير المباشر الذي طال مساحات من عقاراتها أو إعادة تلـك           عليها التعويض للمدعية عن الإستملاك      

 اختصاص القـضاء العـدلي نظـر الـدعوى     –المساحات إليها بعدما تم اقتطاعها من دون وجه حقّ   
  . قبول الدعوى شكلاً–باعتباره حامياً الملكية الفردية 

م البلدي أو بالتعدي المشكو منـه        إدلاء المدعى عليها بانتفاء أي علاقة لها بأعمال توسعة الطريق العا           -
 طلب إدخال الدولة اللبنانية، وزارة الأشغال       –على عقارات المدعية والحاصل تبعاً لتنفيذ تلك الأعمال         

العامة والنقل، في المحاكمة لتحديد الجهة المسؤولة عن اقتطاع مساحات من عقارات المدعيـة فـي                 



   فهرس هجائي ٢٦

 – قبوله شـكلاً     –خصية ومشروعة من طلب الإدخال       مصلحة ش  –ضوء تنصل البلدية المدعى عليها      
مسؤولية منتفية عن المقرر إدخالها لعدم ثبوت إقدامها على الإستيلاء على المساحات موضوع الدعوى              
في ضوء انتفاء صدور مرسوم استملاك للمنفعة العامة وخلو قيود السجل العقـاري مـن أي إشـارة                  

 معطيات واقعية ترجح نـسبة أعمـال        –عقارات المدعية   استملاك أو تخطيط مدرجة على صحائف       
 رد الـدعوى عـن      –الإستيلاء والتعدي المشكو منها إلى قوى الأمر الواقع إبان فترة الحرب الأهلية             

 اعتبار القيود المتعلّقة بعقارات المدعية في السجل العقاري ودوائر المـساحة نافـذة              –المقرر إدخالها   
 حفظ حقّ الشركة المدعية في التصرف بملكها وفقاً لتلـك القيـود وفـي      –عليها  ومن دون أي تعديل     

 قبول الـدعوى فـي   –استرداد المساحات المتعدى عليها بمعزلٍ عن هوية محدِث الضرر المشكو منه  
 شقّها الرامي إلى تمكين المدعية من استعادة حقّها في ملكية المساحة الكاملة لعقاراتها الممسوحة وفقـاً               

  . لمندرجات السجل العقاري
  )٧/٥/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة اولى بتاريخ (

  اشارة دعوى
   طعن اسـتثنائي يلجـأ اليـه بالنـسبة          – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين          -١٣١

   قـرار   –ئياً يحـوز علـى الـصفة المبرمـة           طعن يتناول حكماً قضا    -للأحكام والقرارات القضائية    
   شطب اشارة دعوى ابطال قسمة مقامـة مـن المـدعي الحاضـر بوجـه المطلـوب                  –مشكو منه   

 لا يمكن ان يـشكل موضـوع مـداعاة الدولـة            – قرار مؤقت    – طبيعة القرار وموضوعه     –ادخاله  
 عدم قابليته للطعن تتمـاهى  –ييز لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التم   

 تعويض للمـدعى    – عدم قبول المراجعة     -مع طبيعة التدبير الاحتياطي الذي لا يمس بأساس النزاع          
  . غرامة-عليها 

 – اعتماد المحكمة المشكو من قرارها التعليل الذي يتلاءم مع طبيعـة وموضـوع الـدعوى    – تعليل   -
 القرار الرامي إلى وضع اشارة الدعوى على        –افية يتسم بالجدية    اعتبارها ان ما أُثير من اسبابٍ استئن      

  . فسخه من قبلها–العقارات واقع في غير محله 
  )٢١/١٢/٢٠٢٠ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٦٣قرار رقم (

  اشارة منع تصرف
 تقدم البـائع    –لجهة الشارية    عقد بيع ممسوح منظّم من قِبل مالك أسهم عقارية لصالح ا           – سجل عقاري    -٢٧٥

من أمانة السجل العقاري في الشوف بطلب قيد إشارة احترازية بعدم التصرف على صحيفة الأسـهم                 
 استدعاء أمين السجل العقاري فـي الـشوف طلبـاً    –التي سبق أن باعها للشارين ضماناً لحقوقه فيها    

 قرار أمين الـسجل   –الأقسام المبيعة   لشطب إشارة عدم التصرف الموضوعة من البائع على صحائف          
 طعن بقرار الرفض أمام محكمة محلّ العقـار باعتبارهـا           –العقاري برفض إجراء الشطب المطلوب      

  . قبوله شكلاً–المحكمة ذات الولاية 
 عدم تثبـت المحكمـة مـن        – صفة للجهة الطاعنة مستمدة من عقد البيع الممسوح المنظّم لصالحها            -

رة منع التصرف المشكو منها وعدم تمكّنها من الوقوف على الحاجـة المبـررة              مشروعية وضع إشا  
   قناعة المحكمة بتسجيل الإشارة المطلـوب شـطبها عـن سـوء نيـة لـدى البـائع                   –للإبقاء عليها   

 –الرامي من خلال هذا التسجيل إلى التملّص من مفاعيل عقد البيع المبرم لـصالح الجهـة الطاعنـة                 
  قبول الطعن في الأساس وتقرير شطب الإشـارة         –ف موضوعة من دون وجه حقّ       إشارة عدم تصر 

  .المشكو منها
  )١٣/٦/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٣٠٩قرار رقم (



  ٢٧فهرس هجائي    

  إشغال
ع سـلفة   انحصار موضوع الدعوى بطلب إلزام المميز ضده بإخلاء البناء والزامه بدف– عجلة  – إشغال   -١٤٩

 قرار مميز صدق القرار الابتدائي الذي قضى برد الدعوى لعدم وضوح التعـدي              –وقتية إلى المميز    
 –ولوجود منازعة جدية بين فريقي النزاع تدور حول ملكية العقار حيث المؤسسة موضـوع النـزاع             

 العقار وامتلاك المميز   امتلاك المميز تسعة اسهم في     –تعدد مالكي العقار غير المفرز حيث يقوم البناء         
 ضرورة القيام بتحقيقات معمقة لمعرفة طبيعة العلاقة بين المميـز والمميـز             –ضده سبعين سهماً فيه     

 وجوب تعيين صاحب الحق الشرعي في إشغال المـأجور          –ضده وفق المستندات المبرزة في الملف       
 ٢ المطعون فيه أحكام الفقـرة        عدم مخالفة القرار   – رد الدعوى لوجود نزاع جدي       –موضوع النزاع   

  . رد السبب التمييزي–. م.م. أ٥٧٩من المادة 
 )٢٣/٩/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٤٤قرار رقم (

  الزام بالتسجيل
  . شروط قبول طلب تعيين المرجع– طلب تعيين المرجع المختص للنظر في الدعوى -١٢٧

 اعلانه عدم اختصاصه القيمي للنظـر  – أمام القاضي المنفرد المدني     تقديمها – دعوى إلزام بالتسجيل     -
 اعلان هذه الأخيرة عدم اختصاصها القيمي للنظر        –في الدعوى وإحالتها ادارياً على الغرفة الابتدائية        

 اصرار هذا الأخير على قراره السابق لجهة عدم         –فيها واحالتها أمام القاضي المنفرد المدني للبت بها         
 رضوخهما للقرار الصادر عـن      – عدم استئناف أي من الفريقين قرار القاضي المنفرد          –اصه  اختص

 – وجود اختلاف سلبي على الاختصاص بين القاضي المنفرد والغرفـة الابتدائيـة              –الغرفة الابتدائية   
  . قبوله لهذه الجهة–استيفاء طلب تعيين المرجع شروطه الشكلية 

 اثارة المدعى عليه مسألة عدم الاختصاص القيمي        – ثمن   – بيع ممسوح     عقد – دعوى إلزام بالتسجيل     -
 $/١٣٢٠٦٨/ تقدير قيمة المبيع بمبلغ      – خبرة فنية من اجل تحديد قيمة العقار         –أمام القاضي المنفرد    

 النظر في تقدير قيمة النزاع إلى قيمـة الطلـب الأصـلي دون              –. م.م. أ ٧٠ البند الأول من المادة      –
 قيمـة   –ا يستحق بعد اقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقـات              الاعتداد بم 

 –العقار تتجاوز النصاب الذي وضعه القانون لاختصاص القاضي المنفرد أي مئة مليون ليرة لبنانيـة                
 تحقـق   –عدم وجود اتفاق صريح أو ضمني بين الفرقاء على ايلاء الـصلاحية للقاضـي المنفـرد                 

  .    احالتها عليها–غرفة الابتدائية للنظر في الدعوى اختصاص ال
  )١١/١١/٢٠٢٠ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٥٥قرار رقم (

  امر على عريضة
 طلب إصدار أمر على عريضة يرمي إلى عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة                – عجلة   -٣٢٢

 المتعلّق بهذا الأمر عن جدول أعمال الجمعية العموميـة العاديـة            المشغّلة لشبكة الخلوي وشطب البند    
 بحث في مدى إمكانية تدخّل قضاء العجلة لتقرير التدبير المطلوب بموجب أمر على              –للمساهمين فيها   

 يصح إصدار الأمر – قرارات مؤقّتة تصدر بدون خصومة   – طبيعة الأوامر على عرائض      –عريضة  
خصم وسماعه في حال وجود عجلة ماسة تبرر اتّخاذه لدرء خطر حال، أو      على عريضة بدون دعوة ال    

 ثبـوت   –في الحالة التي يفقد فيها التدبير المطلوب إقراره كلّ فعالية فيما لو تم التقيد بمبدأ الوجاهيـة                  
تحديد موعد لانعقاد جمعية عمومية عادية للمساهمين في الشركة المستدعى بوجهها لدرس ومناقـشة              

 –دول أعمال يتضمن بنداً بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والشركة المشغّلة لشبكة الخلوي        ج
 توافر الصفة والمصلحة فـي جانبـه        –ثبوت امتلاك المستدعي سهماً في الشركة المستدعى بوجهها         

للبنانية التي تملك  توافق مطلبه مع طلب الدولة ا      –للتقدم بطلب اتّخاذ تدبير احتياطي حفاظاً على حقوقه         
 سبق تقدم المستدعي بشكوى جزائية      ثبوت – من أسهم تلك الشركة لجهة عدم إعطاء براءة الذمة           ٪٩٩



   فهرس هجائي ٢٨

بوجه الشركة المستدعى بوجهها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها من شأنها، فيما لو صحت وقائعهـا،               
 –ة التي هي أمـوال عامـة        أن تُثبت حصول هدر مبالغ طائلة في القطاع الخلوي وفي أموال الشرك           

إعطاء براءة الذمة لتلك الشركة ولرئيس وأعضاء مجلس إدارتها من شأنه، في حال ثبـوت الأفعـال                 
 إعطاء براءة   –والمخالفات المنسوبة إليهم، أن يلحق ضرراً بمصالح وحقوق المستدعي وأموال الدولة            

 لا تـصح  –الدولة اللبنانية دون موافقتها     الذمة المذكورة من شأنه أيضاً أن يخفي مصالحة على أموال           
تلك المصالحة في الدعاوى العالقة أمام المحاكم إلا بعد موافقة رئيس هيئة القضايا ومدير عـام وزارة                 

 –من قانون تنظيم وزارة العدل، الأمر غير المتحقّق في الحالة الراهنة            / ٢٠/العدل وفقاً لأحكام المادة     
بوجهها التذرع بتنفيذ تعليمات وزير الإتصالات، لناحية المـصادقة علـى           لا يمكن للشركة المستدعى     

حساباتها وإبراء ذمتها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها، كونها مخالفة لطلبات الدولة اللبنانيـة ممثِّلـة               
 ثبوت تعريض المال العام للضياع فيما لـو تمـت المـصالحة مـع الـشركة      –برئيسه هيئة القضايا   

 تحقُّق شـروط    –وجهها تحت ستار براءة الذمة وثَبتَ لاحقاً اختلاس وهدر في ذلك المال             المستدعى ب 
تدخّل قضاء العجلة بموجب أمر على عريضة لحفظ الحقوق ومنع الضرر في ضوء موعـد انعقـاد                 
جلسة الجمعية العمومية للمساهمين في الشركة المستدعى بوجهها بتاريخ اليوم وما قد ينتج عن إعطاء               

 إلزام تلك الشركة بسحب البند المتعلّق       –ءة الذمة من ضررٍ في حال ثبوت المخالفات المشكو منها           برا
بإبراء الذمة من جدول أعمال تلك الجلسة، وبعدم إدراج مثل هذا البند في أي جدول أعمال لاحق قبل                  

 مخالفة لهذا القرار سنداً     البتّ بالشكوى الجزائية المشار إليها سابقاً تحت طائلة غرامة إكراهية عن كلّ           
 إقرار ذلك التـدبير لا يعرقـل   –أصول محاكمات مدنية / ٦٠٤/و/ ٥٨٩/فقرة أولى  و  / ٥٧٩/للمواد  

عملية التسلّم والتسليم في شبكة الخلوي، طالما أن العقد الذي يجمع بين الشركة المـستدعى بوجههـا                 
ركة أو لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها لتسليم        والدولة اللبنانية خلا من اشتراط إعطاء براءة الذمة للش        

  .القطاع إلى الدولة
  )٣٠/١٠/٢٠٢٠قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ (

 استدعاء يرمي إلى إلزام مصرف بتحويل مبلغ مالي بعملة الدولار الأميركـي مـن حـساب                 – عجلة   -٣٢٧
ارج، وذلك لتأمين معيشة الأخير ودفـع مـستحقّاته         المستدعية إلى حساب مصرفي عائد لابنها في الخ       

 يكفـي لاتّخـاذ     – بحث في مدى تحقُّق شروط تدخّل قضاء العجلة لإجابة طلب المستدعية             –الجامعية  
 ثبوت قيام المـصرف     –القرار بصيغة الأمر على عريضة وجود عجلة ماسة تبرره لدرء خطر حال             

ة وإجراء عرض فعلي وإيداع بالرصـيد بموجـب شـيك           المستدعى بوجهه بإقفال حسابات المستدعي    
 خطوة استباقية قام بها المصرف المـذكور        –مصرفي أُودع لدى الكاتب العدل دون إبلاغ المستدعية         

تحسباً من لجوء الأخيرة إلى القضاء لمطالبته بالتحويل المطلوب بالرغم من علمه بتعذّر، إن لم يكـن                 
 –و إعادة فتح حساب مصرفي آخر بموجبه في الظـروف الراهنـة             باستحالة قبض قيمة ذلك الشيك أ     

 اعتبار المصرف المستدعى بوجهه سيء النية ومتعسفاً باستعمال حقّه، –ضرر كبير لاحق بالمستدعية     
 تحقّق ظروف العجلة القصوى الطارئة      –إن وجد، في إقفال الحساب العائد للمستدعية بإرادته المنفردة          

 وجوب تدخّل   –لتعلُّق الأمر بمصير أموال المستدعية المودعة لدى ذلك المصرف          والخطورة الساطعة   
 إلزام المستدعى بوجهه بإعادة فتح حساب المـستدعية لديـه           –هذه المحكمة السريع لدرء ذلك الخطر       

وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وبالشروط ذاتها قبل إقفاله تحت طائلة غرامة إكراهية عن كـلّ يـوم            
  .تأخير

 اعتبـار النفقـات     – بحث في مدى تحقّق شروط إجابة طلب التحويل موضوع الاسـتدعاء الـراهن               -
المعيشية والأقساط المدرسية من المستلزمات الملحة والضرورية والملازمة لحقوق أساسية مكرسة في            

رورة القـصوى    حقوق تفترض بحد ذاتها وجود العجلة الملحة والـض         –الدستور والمعاهدات الدولية    
 اعتبار – تحقُّق شروط تدخُّل قضاء العجلة لدرء أي خطر محدق على تلك الحقوق            –لتأمينها وحمايتها   

خدمة التحويل المصرفي من الموجبات العقدية البديهية التي تلتزم بها المصارف دون الحاجـة إلـى                
بحرية مطلقة وبإجراء تحويلات مالية      أي تقييد لحقّ المستدعية بتحريك حسابها        –ذكرها في متن العقد     

 توافر شروط إجابـة طلـب       –منه سواء داخلية أم خارجية يشكّل خرقاً للمبادئ الدستورية والقانونية           
المستدعية بموجب أمر على عريضة في ضوء توافر العجلة الماسة المبررة لاتّخاذ التـدبير المنـشود         



  ٢٩فهرس هجائي    

 إلـزام المـصرف المـستدعى    –دها بالأموال المطلوب تحويلها وطبيعة النفقات المراد تغطيتها وتسدي   
بوجهه بتحويل المبلغ المطلوب من حساب المستدعية لديه إلى الحساب المصرفي العائد لابنهـا فـي                

  .الخارج تحت طائلة غرامة إكراهية عن كلّ يوم تأخير
  )٢٣/١٢/٢٠٢٠قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت  بتاريخ (

  قطاع محاكمةان
 تقرير وقف النظر فيهـا  – وفاة بعض الخصوم     – دعوى مقامة امام القاضي العقاري       – اسقاط محاكمة    -١٤٠

 سنة دون القيام بأي اجراء فـي  ١٣ مضي حوالي   –بموافقة المدعية والمميز لحين تصحيح الخصومة       
رار استئنافي بتصديق الحكـم      صدور ق  – رده بدايةً    – تقدم المميز بطلب اسقاط المحاكمة       –المحاكمة  

تنقطـع المحاكمـة    . م.م. أ ٥٠٥الابتدائي بعد اعتباره انه بنتيجة وفاة بعض الخصوم وبحسب المـادة            
  .وتنقطع بالتالي جميع المهل الجارية وانه لا مجال لإسقاط المحاكمة لتركها دون ملاحقة

 سنة على الادلاء    ١٣صرام مهلة    ان – البحث في اثر وفاة بعض المدعى عليهم على سريان المحاكمة            -
 ادلاء المميز بمخالفـة     –. م.م. أ ٥٠٥ المادة   –بحصول الوفاة قبل تقدم المميز بطلب اسقاط المحاكمة         

الـواردة فـي    » الخصم الآخر « المقصود بعبارة    – انقطاع المحاكمة    –القرار المطعون فيه لأحكامها     
 على هذا الأخير    – لم يتعلق به احد أسباب الانقطاع         الخصم الذي  –الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة      

 استفادة ورثة المتوفى وحدهم من سبب الانقطـاع      –متابعة السير بالمحاكمة طالما لم يبلَّغ واقعة الوفاة         
وبما يتيح لهم طلب إبطال الاجراءات، التي يقوم بها الخصم بغياب مورثّهم، أو التنـازل عـن ذلـك                   

 تحديـد   –. م.م. أ ٥٠٣ المـادة    – اتفاق الخصوم على وقف المحاكمة       –. م.م.أ ٥٠٧ المادة   –البطلان  
 مخالفة القرار المطعون فيه أحكام القانون باعتباره انه –المدة القصوى لهذا الوقف الاتفاقي بستة اشهر    

 نقضه كون المدعية لا تستفيد      –بمجرد وفاة أي خصم في المحاكمة تنقطع على الجميع على حد سواء             
 ٥١٢ مـن المـادة      ٢ اعلان سقوط المحاكمة سنداً لأحكام الفقـرة         –الإنقطاع لعدم تعلُّق سببه بها      من  

  .وشطب اشارة الدعوى عن العقارات موضوعها. م.م.أ
 )١٩/٣/٢٠١٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٣٠قرار رقم (

  براءة اختراع
البطاطـا المقليـة    «بتسجيل براءة اختراع عائدة لطَبق من        قيام الشركة المدعى عليها      – براءة اختراع    -٣١٧

لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وهو طَبق تتولّى الشركة المدعية             » والمنفوخة
 دعوى رامية إلى المطالبة بإعلان بطلان براءة الإختراع المسجلة باسـم       –تقديمه للزبائن في مطعمها     

نتفاء الإبتكار والجدة عن الصنف موضوعها، سنداً لأحكام الفقرة الأولى مـن المـادة              المدعى عليها لا  
 صفة ومصلحة متوفّرتان لدى المدعية للتقدم بالدعوى في ظـلّ           – ٢٤٠/٢٠٠٠من القانون رقم    / ٣١/

 تشابه طبيعة عملها، وهو تقديم الطعام للغير، مع عمل المدعى عليها، ولورود الطَبق موضوع النزاع              
 دفع باسـتئخار  – قبول الدعوى شكلاً –على قائمة الأطعمة في كلا المطعمين المستثمرين من كلتيهما          

نظر الدعوى لحين البتّ بشكوى جزائية مقامة من المدعى عليها في حقّ المدعية بجرم تقليـد بـراءة                  
ر تلـك الـشكوى      دفع مستوجب الرد لارتباط مصي     –اختراع أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة        

  . رد الدفع بالإستئخار لعدم قانونيته–بمصير الدعوى الحاضرة وليس العكس 
 شرط  – ٢٤٠/٢٠٠٠من القانون رقم    / ٢/ شروط قابلية الإختراع للحماية القانونية سنداً لأحكام المادة          -

ق تام بـين الـصنف       تطاب – خبرة فنية    –الجدة والإبتكار، إضافةً إلى شرط القابلية للتطبيق الصناعي         
 تطابق بين الـصنفين     –موضوع النزاع وصنف فرنسي مماثل ومنتشر في بلدانٍ عدة ومن بينها لبنان             

 – انتفاء صفة الإبتكار والجدة عن صنف المدعى عليهـا           –لناحية التركيبة وطريقة التحضير والتنفيذ      
/ ٣١/ لأحكام الفقرة الأولى من المـادة        اعتبار براءة الإختراع المسجلة باسم هذه الأخيرة باطلة، سنداً        



   فهرس هجائي ٣٠

 إعـلان بطـلان   –، في ضوء ثبوت أسبقية استعمال الصنف موضوعها ٢٤٠/٢٠٠٠من القانون رقم  
  .براءة الإختراع موضوع الدعوى العائدة للمدعى عليها وتقرير إبطال تسجيلها

  )١/١٢/٢٠٢٠قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع غرفة ثانية بتاريخ (

  براءة ذمة
 طلب إصدار أمر على عريضة يرمي إلى عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة                – عجلة   -٣٢٢

المشغّلة لشبكة الخلوي وشطب البند المتعلّق بهذا الأمر عن جدول أعمال الجمعية العموميـة العاديـة                
ير التدبير المطلوب بموجب أمر على       بحث في مدى إمكانية تدخّل قضاء العجلة لتقر        –للمساهمين فيها   

 يصح إصدار الأمر – قرارات مؤقّتة تصدر بدون خصومة   – طبيعة الأوامر على عرائض      –عريضة  
على عريضة بدون دعوة الخصم وسماعه في حال وجود عجلة ماسة تبرر اتّخاذه لدرء خطر حال، أو          

 ثبـوت   –فعالية فيما لو تم التقيد بمبدأ الوجاهيـة         في الحالة التي يفقد فيها التدبير المطلوب إقراره كلّ          
تحديد موعد لانعقاد جمعية عمومية عادية للمساهمين في الشركة المستدعى بوجهها لدرس ومناقـشة              

 –جدول أعمال يتضمن بنداً بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والشركة المشغّلة لشبكة الخلوي        
 توافر الصفة والمصلحة فـي جانبـه        –في الشركة المستدعى بوجهها     ثبوت امتلاك المستدعي سهماً     

 توافق مطلبه مع طلب الدولة اللبنانية التي تملك       –للتقدم بطلب اتّخاذ تدبير احتياطي حفاظاً على حقوقه         
 سبق تقدم المستدعي بشكوى جزائية      ثبوت – من أسهم تلك الشركة لجهة عدم إعطاء براءة الذمة           ٪٩٩

ة المستدعى بوجهها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها من شأنها، فيما لو صحت وقائعهـا،              بوجه الشرك 
 –أن تُثبت حصول هدر مبالغ طائلة في القطاع الخلوي وفي أموال الشركة التي هي أمـوال عامـة                   

إعطاء براءة الذمة لتلك الشركة ولرئيس وأعضاء مجلس إدارتها من شأنه، في حال ثبـوت الأفعـال                 
 إعطاء براءة   –ت المنسوبة إليهم، أن يلحق ضرراً بمصالح وحقوق المستدعي وأموال الدولة            والمخالفا

 لا تـصح  –الذمة المذكورة من شأنه أيضاً أن يخفي مصالحة على أموال الدولة اللبنانية دون موافقتها               
ومدير عـام وزارة    تلك المصالحة في الدعاوى العالقة أمام المحاكم إلا بعد موافقة رئيس هيئة القضايا              

 –من قانون تنظيم وزارة العدل، الأمر غير المتحقّق في الحالة الراهنة            / ٢٠/العدل وفقاً لأحكام المادة     
لا يمكن للشركة المستدعى بوجهها التذرع بتنفيذ تعليمات وزير الإتصالات، لناحية المـصادقة علـى               

ونها مخالفة لطلبات الدولة اللبنانيـة ممثِّلـة        حساباتها وإبراء ذمتها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها، ك       
 ثبوت تعريض المال العام للضياع فيما لـو تمـت المـصالحة مـع الـشركة      –برئيسه هيئة القضايا   

 تحقُّق شـروط    –المستدعى بوجهها تحت ستار براءة الذمة وثَبتَ لاحقاً اختلاس وهدر في ذلك المال              
 لحفظ الحقوق ومنع الضرر في ضوء موعـد انعقـاد           تدخّل قضاء العجلة بموجب أمر على عريضة      

جلسة الجمعية العمومية للمساهمين في الشركة المستدعى بوجهها بتاريخ اليوم وما قد ينتج عن إعطاء               
 إلزام تلك الشركة بسحب البند المتعلّق       –براءة الذمة من ضررٍ في حال ثبوت المخالفات المشكو منها           

لك الجلسة، وبعدم إدراج مثل هذا البند في أي جدول أعمال لاحق قبل             بإبراء الذمة من جدول أعمال ت     
البتّ بالشكوى الجزائية المشار إليها سابقاً تحت طائلة غرامة إكراهية عن كلّ مخالفة لهذا القرار سنداً                

 إقرار ذلك التـدبير لا يعرقـل   –أصول محاكمات مدنية / ٦٠٤/و/ ٥٨٩/فقرة أولى  و  / ٥٧٩/للمواد  
التسلّم والتسليم في شبكة الخلوي، طالما أن العقد الذي يجمع بين الشركة المـستدعى بوجههـا                عملية  

والدولة اللبنانية خلا من اشتراط إعطاء براءة الذمة للشركة أو لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها لتسليم                
  .القطاع إلى الدولة

  )٣٠/١٠/٢٠٢٠قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ (

  بيع عقاري
 استلام البائع الشقة من المشتري بعد تنفيذ حكم الاخلاء - الغاؤه لعدم تسديد الثمن – عقد بيع شقة سكنية     -١٣٢

 استحضار البائع المشتري أمام القاضي المنفرد المدني لمطالبـة          –وفقاً لمنطوقه بواسطة دائرة التنفيذ      
 صدور قرار عن القاضي المنفرد بتحديد بـدل         –استلامها  هذا الأخير ببدلات إشغال الشقة منذ تاريخ        



  ٣١فهرس هجائي    

الإشغال بالاضافة إلى فائدة المبلغ القانونية من تاريخ تقديم استحضار دعوى المطالبة بالبدلات وحتـى      
 فسخ محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي عبر تخفيض بدل الإشغال وعبر اعتبار الفائدة             –التسديد الفعلي   

 بند جزائي في    – طعن تمييزي بالقرار المذكور      –من تاريخ صدور القرار الاستئنافي      القانونية سارية   
 لا يمكن ان يشكل بعد ذلك اداةً لمطالبةٍ جديدة          - الغاء العقد يؤدي إلى حلِّه بمفعول رجعي         –عقد البيع   

نافي مبـرم    قرار استئ  – الغاء عقد البيع يؤدي حتماً إلى الغاء ملحقات العقد           –بأي موجب مذكور فيه     
 اعطاؤه الإلغاء مفاعيله القانونية بحيث يشمل العقد وملحقـه بـصورة         -قضى بإعادة الشقة إلى البائع      

 لا يسع محكمة الاستئناف الإبقاء على بعض بنود الملحق وتنفيذها وحصر الإلغاء ببنود العقد               –حتمية  
ة عن العقد وملحقه وفقاً لقواعد العدل  قرار قام بتصفية العلاقة الناتج  – قرار استئنافي مبرم     –الأساسي  

 قضاؤه بعدم توجب البند الجزائي أو أي عطل وضرر في ضوء ما قام به المشتري من                 –والإنصاف  
 قرار مبرم بحث مفاعيل الإلغاء ونفى توجب أي عطل          –اعمال وتحسينات في الشقة موضوع النزاع       

 التي صار بتُّها بصورة نهائية بالقرار المشار         لا يجوز اعادة النظر مجدداً بمسألة التعويض       –وضرر  
بعدم اخذه بقوة القضية المحكوم بها العائدة       . م.م. أ ٣٠٣ مخالفة القرار المطعون فيه أحكام المادة        –اليه  

 رد المطالبة ببدل المثل عـن       – نقضه   –للقرار الاستئنافي المبرم والقاضي بالغاء عقد البيع وبالإخلاء         
دامه بقوة القضية المحكوم بها العائدة للقرار الاستئنافي المبرم الذي قضى بإلغـاء             إشغال الشقة لاصط  

  . فسخ الحكم الابتدائي ورد الدعوى–عقد البيع 
  )٢٧/٥/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى  بتاريخ ٢٣قرار رقم (

   مخالفة للمستشار احمد الضو-١٣٥
 ٣٨٨ المادة   - شروط اعتبار البيع بيعاً تاماً       - ثمن   – ممسوح    عقد بيع  – عقد بيع خاص     – بيع عقاري    -١٥٩

 عناصر تحديد ثمن المبيع في عقد البيع الخاص تُعد كافية للقول بتـوافر عنـصر                –موجبات وعقود   
 ثبوت تحديد ثمن المبيع في عقد البيع الممسوح الذي تم على اساسه نقـل ملكيـة القـسم                   –الثمن فيه   

 التناقض بين الثمن –العقاري من اسم المميز بوجهه إلى اسم احد المميزين     موضوع النزاع في السجل     
المصرح به في عقد البيع الخاص وذلك المذكور في عقد البيع الممسوح ليس من شأنه ان ينفي تحديد                  

 تحقق عناصر البيع في     –عنصر الثمن في العقد الأخير وذلك بمعزل عن التفاوت في مقدار هذا الثمن              
 موجبات وعقود عنـدما     ٣٨٨ و ٣٧٢ مخالفة القرار المطعون فيه أحكام المادتين        – المذكورين   العقدين

 عدم تبيان محكمة الاستئناف كيـف  - وكالة غير قابلة للعزل      –ابطل العقدين لانتفاء ركن الثمن فيهما       
 أسـباب  –ان الوكالة قد نُظِّمت ضمانةً لدين مفترض، وفق ما ذهبت اليه في قرارها المطعـون فيـه    

 – أسباب لا تُعد كافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف             –واقعية لا تتسم بالوضوح     
  . نقض–فقدان القرار الاستئنافي اساسه القانوني 

 – دعوى ترمي إلى إبطال وكالة غير قابلة للعزل وعقود بيع عقارية كونها تخفي تأميناً لقرض مراباة           -
 تـصديق   – رد الدعوى بدايـةً      – المستندات المذكورة تحت تأثير الخوف أو الإكراه         عدم ثبوت تنظيم  

 اعتبار ان   – ملكية عقارية    ١٠٧والمادة  . م.م. أ ٢٥٧/٦ و ٣٠٢الحكم المستأنف لعدم مخالفته المادتين      
واقع ما تم عرضه من قبل المستأنف عليهما كسبب لتنظيم الوكالة ومن ثم عقدي البيع يبقى اقرب إلى ال       

  . مما طرحه المستأنف، وذلك وفقاً للمستندات المبرزة
  )١٤/٧/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة  بتاريخ ٦٨قرار رقم (

 تعليق موجب تسجيل المبيع في السجل العقاري على اسم المـستأنف علـى شـرط                – عقد بيع عقاري     -١٦٣
لبائع، المستأنف عليهم، على كتاب من المصرف تسديده للدفعة الثالثة والأخيرة وعلى شرط استحصال ا   

 تعديل طريقة تسديد الدفعة الأخيرة مـن  – سهم في العقارين موضوع الدعوى ١٢٠٠بفك التأمين عن    
 تعديل طريقة تسديد هذه الدفعة من الثمن لا يشكل تعـديلاً            –قِبل المستأنف وتقسيطها بموجب سندات      

كون موجب التسجيل ما زال قائماً عند استحصال البـائع علـى         لاتفاق الفرقاء الصريح في العقد بأن ي      
 استحصال الفريق البائع على كتاب بفك التأمين من المـصرف لـم   -كتاب من المصرف بفك التأمين     

 لا يصح وصف فك التأمين بالمؤكد، لارتباطه بإرادة         –يكن متحققاً بتاريخ التعاقد وقبل ترقين التأمين        
 عدم خطأ محكمة الاستئناف فـي تفـسير        –ادة المدين، وهو الجهة المميزة      الدائن وهو المصرف وبإر   

 موجبات وعقود عند اعتبارها ان موجب التسجيل الواقـع علـى الجهـة المـستأنف      ٨١أحكام المادة   



   فهرس هجائي ٣٢

 رد الـسبب    –بوجهها، والمعلّق على الشرطين المشار اليهما، لم يكن متحققاً قبل تاريخ فك التـأمين               
  .التمييزي

 اعطاء محكمة الاستئناف الوصف القانوني لما       – مفهومه كسبب تمييزي     –يه مضمون المستندات     تشو -
جاء في المادة الرابعة من عقد البيع باعتبارها ان موجب تسجيل المبيع قد جرى تعليقه على شـرطين                  

 رد – العقد  عدم ذكرها لأية وقائع خلافاً لما وردت عليه في–حددتهما تبعاً لما جاء في مضمون العقد     
  .السبب التمييزي

 عـدم تطبيـق     – تعديل طريقة تسديد الدفعة الأخيرة من ثمن المبيع عن طريق تنظيم سندات              – ثمن   -
 نقض القرار المطعون    –. ع. م ٢٢١ مخالفتها اتفاق الطرفين واحكام المادة       -التعديل من قبل المحكمة     

 إلزام المميز بوجهه بدفع رصيد الـثمن  –ب دفعه فيه جزئياً وحصراً لناحية مقدار رصيد الثمن المتوج   
 سهماً في العقـارين موضـوع       ١٢٠٠إلى الجهة المميزة بالتساوي بين افرادها والزام هؤلاء بتسجيل          

  .   الدعوى على اسمه خالية من أي اشارة أو قيد
  )٢٢/٩/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٧٢قرار رقم (

 شراء المدعي هذا المـأجور      –أجور بإشغال الجهة المدعية يضم مكتباً ومحلاً ومستودعاً          م – صورية   -٢٣٦
 عقد غير مسجل أصولاً باسم الشاري في السجل العقاري رغم           –من مالكته بمقتضى عقد بيع ممسوح       

البيع  إقدام المدعي وبعد سنتين من تاريخ إبرام عقد          –إقرار البائعة بقبض ثمن المبيع بواسطة شيكات        
الممسوح وغير المسجل، على توقيع اتفاقية بيع للأسهم موضوعه، لصالح المدعى عليهما، مقابل ثمن              

 تنازل من جانب الشركة المدعية، لصالح المدعى عليهما، وإنفاذاً لاتفاقيـة            –يسدد على ثلاث دفعات     
 مبادرة المدعى   –جور السابق   البيع المذكورة، عن حقّ الإيجار العائد لمكتب ومستودع كائنَين في المأ          

 عقد بيع ممسوح ثانٍ يتناول المبيـع عينـه          –عليهما إلى تسديد دفعتين من ثمن المبيع للجهة المدعية          
منظَّم من المالكة الأساسية لصالح الشاريتين المدعى عليهما مقابل ثمن معادل للثمن المنصوص عليـه               

  . للمبيع في السجل العقاري باسم الجهة المدعى عليها عقد مقترن بالتسجيل النهائي–في العقد الأول 
 مطالبة بإلغاء كلّ من اتفاقية البيع وعقد البيع الممسوح الثاني، والموقّعين لمصلحة المدعى عليهمـا،                -

إضافةً إلى التنازلات الحاصلة إنفاذاً لاتفاقية البيع المذكورة، بداعي تمنّع الجهة المدعى عليهـا عـن                
 دفع برد الدعوى شكلاً لعدم استحصال وكيل الجهة المدعية على إذن مسبق من              –ثمن  تسديد رصيد ال  

 الحصول على الإذن المسبق، المنصوص عنه فـي المـادة           –نقيب المحامين قبل الادعاء على محامٍ       
 ليس من شأن عدم الاستحصال على هذا الإذن أن يـؤدي            –محاماة، شأن مسلكي ونقابي بحت      / ٩٤/

  .  رد الدفع المدلى به لعدم قانونيته–إجراءات الدعوى إلى بطلان 
 دفع بعدم اختصاص المحكمة نظر النزاع لتعلُّق بعض المطالـب بعلاقـة تأجيريـة داخلـة ضـمن                   -

 مطالب مرتبطة بعملية البيـع الأساسـية        –اختصاص القاضي المنفرد الناظر في دعاوى الإيجارات        
  . رد الدفع بانتفاء الاختصاص–ظرها للغرفة الإبتدائية المطلوب إلغاؤها والتي يعود اختصاص ن

 اعتبار المطلوب إدخالها مدعى عليها أساسية – طلب إدخال في المحاكمة وارد في استحضار الدعوى     -
  .تبعاً لاختصامها في الاستحضار

نزاع لـصالح    صورية نسبية تطال عقد البيع الممسوح المنظّم من المالكة الأساسية للأسهم موضوع ال             -
 صورية لناحية شخص البائع لا تطال وجود        –المدعى عليهما، والمسجل نهائياً باسم هاتين الأخيرتين        

 صورية راميـة إلـى      – إعلان الصورية النسبية لهذا العقد واعتبار المدعي هو البائع الفعلي            –العقد  
يع، في مخالفة صريحة لأحكام المادة      التملُّص من تسديد رسوم التسجيل المفروضة على نقل ملكية المب         

 سبب غير مباحٍ وراء تنظـيم       – الإلزامية والمتعلِّقة بمصلحة الخزينة      ١٨٩/٢٦من القرار رقم    / ٢٧/
 تقرير إبطال العقد المعتور بالصورية لانتفاء مشروعية سـببه          – بطلان مطلق    –عقد البيع الصوري    

  .وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إبرامه
عقد إلغاء  « اتفاق المدعي والمدعى عليها الثالثة، المالكة الأساسية للأسهم، بمقتضى           – صورية مطلقة    -

صوري بشكلٍ مطلق بدليل قيام     » عقد إلغاء  «–، على إلغاء عقد البيع الممسوح المنظّم بينهما         »عقد بيع 



  ٣٣فهرس هجائي    

عقـد إلغـاء   «مطلقة للعقد المسمى  إعلان الصورية ال–العقد الأساسي بين الفريقين على أرض الواقع     
 اعتبار عقد البيع الممسوح الأول المنظّم لـصالح المـدعي،           –واعتباره بحكم غير الموجود     » عقد بيع 

 إلزام المالكة الأساسية لتلـك الأسـهم بقيـد          –والمتناول الأسهم موضوع النزاع، قائماً بمفاعيله كافةً        
/ ٢٧/ المدعي، بعد استيفاء رسوم الخزينة عملاً بالمـادة          ملكيتها في السجل العقاري أصولاً، على اسم      

  .١٨٩/٢٦من القرار رقم 
 اعتبار اتفاقية البيع المطلوب إلغاؤها، والموقّعة بين المدعي والمدعى عليهما، واجبة التطبيـق علـى                -

يد  موجب على عاتق الجهة الـشارية بتـسد        – موجبات متقابلة بين المتعاقدين      – عقد متبادل    –النزاع  
رصيد ثمن الأسهم المباعة لها مقابل موجب الجهة البائعة بتسجيل ملكية المبيع في الـسجل العقـاري                 

 إسناد المطالبة بإلغـاء اتفاقيـة       –واستصدار سندي تمليك خاليين من أي عيبٍ باسم كلّ من الشاريتين            
 –الثمن للبائع المـدعي     البيع موضوع الدعوى إلى تخلّف الشاريتين المدعى عليهما عن تسديد رصيد            

 ليس من شأنه الحؤول دون ممارسة المحكمة صلاحية إجـراء           –شرط إلغاء مقدر في العقود المتبادلة       
 قناعة –رقابة على الأسباب المتذرع بها طلباً للإلغاء وتقدير صوابية الإبقاء على العقد أو تقرير إلغائه        

عية، بارتباط موجب دفع الرصيد بموجب إصدار سـندات         المحكمة، المستمدة من معطيات النزاع الواق     
 اعتبار الجهة الشارية غير متقاعسةٍ عن إنفاذ موجب تسديد رصيد الـثمن، بعـدما سـددت                 –التمليك  

 مطالبـة  –قسطين منه، في ضوء انتفاء صدور سندات الملكية وفق آلية التسديد المتّفق عليها في العقد      
ساس لانتفاء مبرراتها بانتفاء تقاعس المدعى عليها عن تنفيذ موجباتهـا           بالإلغاء مستوجبة الرد في الأ    

 رد المطالبة بإلغاء الاتفاقية موضوع الدعوى لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعـدم قانونيتهـا،               –العقدية  
 إلزام الجهة المدعية بتـسجيل ملكيـة        –فضلاً عن طلب إلغاء التنازل عن حقّ الإيجار للمدعى عليها           

م موضوع اتفاقية البيع باسم المدعى عليهما وبتسليمهما المستودع والمكتب موضوع التنازل عن             الأقسا
  . إلزام المدعى عليهما أداء رصيد ثمن المبيع للجهة المدعية–حقّ الإيجار 

 )١٢/١٢/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ٤٥٢قرار رقم (

ة إلى المدعى عليها من مورث المدعي بمقتضى عقد بيع ممسوح منظم لصالحها من قِبل               ملكية قسم آيل   -٢٤٦
 قيام المدعى عليها الشارية بتسديد رسوم تسجيل ذلك العقد بتـاريخ لاحـق              –ذلك المورث قبل وفاته     

من صندوق  إبراز المتعاقدين وصلاً    « إدلاء بتزوير عقد البيع لتضمنه بياناً ينص على          –لوفاة معاقدها   
المنظّم لصالح المدعى   و مطالبة بإبطال عقد البيع الممسوح       –يعود تاريخه لما بعد وفاة البائع       » الخزينة

عليها لعلة تزويره وبإعادة قيد ملكية القسم موضوعه على اسم البائع تمهيداً لتسجيل الأسـهم الإرثيـة                 
ي تزوير مادي للعقد المدعى تزويره       عدم حصول أ   –العائدة للمدعي الوارث في ذلك القسم على اسمه         

باعتبار أن تسديد الشارية رسوم التسجيل بعد وفاة البائع وتعبئة الموظف المختص في أمانـة الـسجل                 
 .العقاري رقم الإيصال وتاريخه لا يشكلان تحريفاً أو تزويراً

 إدلاء  – ١٨٨/١٩٢٦ مـن القـرار      ١١ إدلاء بسقوط عقد البيع الرسمي بوفاة البائع عمـلاً بالمـادة             -
مستوجب الرد لثبوت اتجاه نية البائع نحو إتمام العقد موضوع النزاع لصالح المـدعى عليهـا بـدليل                  

 –حيازة هذه الأخيرة طلباً لتسجيل هذا العقد الرسمي موقّعاً من البائع قبل وفاته ومصادق عليه أصولاً                 
ون فيه لعلّة مرض الموت المنصوص عنهـا     إدلاء بانتفاء أهلية البائع المورث لإجراء التصرف المطع       

 البينة على من يدعي انتفاءهما    – أهلية المتعاقدين وسلامة الرضى مقدرتان       –في مجلة الأحكام العدلية     
 – عدم ثبوت نقص في الإدراك مؤَد إلى نقص في أهلية البائع بتاريخ إبرام العقد موضوع الـدعوى       –

 – تبعاً لإلغائها عند صدور ونفاذ قـانون الموجبـات والعقـود             إدلاء غير جائز بأحكام مرض الموت     
 . ردها برمتها–دعوى مستوجبة الرد في الأساس لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعدم قانونيتها 

  )٣٠/٤/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ١٢٥قرار رقم (
 إقدام مالكَي هذا العقـار علـى        –ثماره وإدارته من قِبل شركتين       است – عقار مملوك من الجهة المدعية       -٢٥٦

 –فسخ عقدي إدارته واستثماره وعلى تسديد ضريبة الدخل المتوجبة لوزارة الماليـة بنتيجـة الفـسخ                 
إقدامهما من ثم على توقيع عقد بيع ممسوح لهذا العقار مع الشركة المدعى عليهـا، ممثّلـةً بمـديرها                   



   فهرس هجائي ٣٤

مفوض بالتوقيع عنها، مقابل مبلغ نقدي ونقل ملكية عدد من الشقق السكنية على اسـم               المدعى عليه وال  
 التزام المدعى عليه – تعهدان موقّعان من المدعى عليه مع المدعيين أمام الكاتب العدل      –الجهة البائعة   

ف عينية خالية في التعهد الأول تسليم عدد من الشقق السكنية للجهة المدعية بمواصفات معينة، وبصحائ    
 التزامه في التعهد الثاني تسديد رصيد ثمن العقار         –من أي إشارة دعوى أو تأمين، خلال آجال محددة          

موضوع عقد البيع الممسوح مقابل التزام الجهة البائعة تسليم الجهة الشارية براءة ذمة مالية شاملة عن                
  .ة لإجراء البيعالإشغال السابق لذلك العقار، فضلاً عن براءة ذمة صالح

 عدم تسليم الـشقق     – عقار مسجل بصورةٍ نهائية في السجل العقاري على اسم الشركة المدعى عليها              -
 إنذار من المدعيين للمدعى عليهما بوجـوب        –موضوع التعهد الأول للجهة المدعية في الأجل المحدد         

 التعهد، فضلاً عن أداء تعـويض       تسديد كامل رصيد ثمن العقار المبيع وتسليمهما الشقق موضوع ذلك         
  .عن التأخير في تسليم الشقق المذكورة

 – مطالبة بإلزام المدعى عليهما، متكافلين متضامنين، دفع رصيد ثمن المبيع المتوجب للجهة المدعية               -
دفع بحجية القضية المحكوم بها لصدور قرار استئنافي من محكمة الاستئناف في بيروت برفع الحجز               

 دفع مستوجب الرد لعدم     –اطي الملقى على أقسام للجهة المدعى عليها بقرار رئيس دائرة التنفيذ            الاحتي
تمتّع القرار الاستئنافي المتذرع به، والصادر وفقاً للأصول المتّبعة في قضاء العجلة، بحجية بالنـسبة               

  .دلاء به رد الدفع بحجية القضية المحكوم بها لانتفاء شروط الإ–لأساس النزاع 
 إدلاء برد الدعوى لتقاعس الجهة المدعية عن إنفاذ موجباتها بتسليم بـراءة ذمـة               – موجبات متقابلة    -

 تكييف هذا الإدلاء بالدفع بعدم التنفيذ       –للجهة المدعى عليها لإجراء عقد البيع موضوع اتفاق الفريقين          
لناشئة عن التعهد موضوع الدعوى فـي        إدلاء مستوجب الرد لثبوت تنفيذ الجهة المدعية موجباتها ا         –

 رصـيد   –ضوء إقدامها على قيد ملكية المبيع في السجل العقاري على اسم المدعى عليهـا الـشارية                 
متوجب في ذمة هذه الأخيرة للجهة البائعة بالاستناد إلى التعهد الموقّع من المدعى عليه بصفته مفوضاً                

 –كة المدعى عليها تسديد رصيد الثمن المطالب به للمـدعيين            إلزام الشر  –بالتوقيع عن المدعى عليها     
  .رد المطالبة بدفع الرصيد عن المدعى عليه

 مطالبة إضافية رامية إلى إلزام المدعى عليهما، متكافلَين متضامنَين، دفع بدل تأخير مستحقّ للجهـة                -
 بند جزائي   –ية في الأجل المعين     المدعية جراء تأخّر المدعى عليه عن تسليم الجهة المدعية شققاً سكن          

 شروط متوفّرة لإعماله تبعاً لوقوع ضرر بالمدعيين جراء التـأخّر فـي             –متّفق عليه كعوض تأخير     
 تضامن سلبي غير متوفّرة شروطه تبعاً لالتزام المدعى عليه بالموجـب            –التنفيذ المعزو للمدعى عليه     

اء صفته كتاجر، ولعدم قيام أي مصلحة تجارية بينه         موضوع الطلب الإضافي بصفته الشخصية، ولانتف     
 إلزام المدعى عليه منفرداً تسديد قيمة التعويض عن التأخير المطالب به للجهـة              –وبين المدعى عليها    

 رد المطالبة عن المدعى عليها لانتفاء التضامن بين المديونَين والمنصوص عنه في المـادة               –المدعية  
  .موجبات وعقود/ ٢٤/
  )٣/١١/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة سادسة بتاريخ ٢٨١رار رقم ق(

  تبليغ
 طلـب رد الاعتـراض      – إعتراض على قرار قضى بمنح صيغة تنفيذية لحكم أجنبي           – صيغة تنفيذية    -١٧٩

ببطلان التبليغ   دفع   – ثبوت تبليغ ذلك القرار بالطرق الاستثنائية        –شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية      
 بحث في مدى صحة وقانونية إجراءات إبلاغ المعترض قرار إعطاء الصيغة التنفيذيـة              –الاستثنائي  

 مخالفة  –. م.م. أ ٥٩ شروط إعلان بطلان أي إجراء لعيب في الشكل وفقاً للمادة            –بالطرق الاستثنائية   
 إعتبـار الـضرر     – لاتّصاله بالنظام العام     الأصول المتعلقة بالتبليغ يستتبع بطلان التبليغ بطلاناً مطلقاً       

 شروط صحة التبليغ الاستثنائي وفقاً لأحكـام المـادة          –مفترض الوقوع ولا حاجة لإقامة البينة عليه        
 لا يكون ذلك التبليغ صحيحاً إلا إذا ثبت للمحكمة أن مأمور التبليغ قد أجرى جميـع                 –. م.م.أ/ ٤٠٨/

 تقتضيها الحكمة والعناية الصادقة وحسن النية للعثور على المطلوب       التحريات والتحقيقات اللازمة التي   



  ٣٥فهرس هجائي    

 يتوجب على طالب التبليغ إعطاء الإيضاحات التي يعلمها فـي هـذا             –تبليغه، ولكن من دون جدوى      
 تثبت المحكمة من عـدم تقـديم المعتـرض    – محضر تحقيق حول مجهولية مقام المعترض      –الصدد  

 بالتبليغ بالرغم من صلة القربى التي تربط المفوض بالتوقيع عنهـا بـذلك            بوجهها أية إيضاحات للقائم   
 تحقيـق   – ثبوت إغفال القائم بالتحقيق سؤال الأقارب والجيران عن مقام المطلوب تبليغه             –المعترض  

 ورود الاعتراض على – اعتبار التبليغ الاستثنائي المرتكز عليه غير قانوني –مشوب بعيوب جوهرية    
 الصيغة التنفيذية ضمن المهلة القانونية من تاريخ تبليغ المعترض الإجراء المتمثِّل بالإنـذار              قرار منح 

  . قبول الاعتراض شكلاً–التنفيذي وذلك تبعاً لبطلان التبليغ الاستثنائي 
 )١٩/٦/٢٠١٩ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ٨١٨قرار رقم (

  تحكيم
. م.م. أ ٦٠٤و. ع. م ٧١٢ و ٧١١ي إلى إلزام بنك بإعادة وديعة المستدعية لديه سنداً للمواد           استدعاء يرم  -٣٣٢

 بحـث  – دفع بعدم اختصاص القضاء العدلي تبعاً لوجود بند تحكيمي في العقد الموقّع مع المستدعية          –
ؤقتـة  في ما اذا كان وجود ذلك البند ينزع اختصاص قضاء الأمور المـستعجلة لاتخـاذ التـدابير الم       

. م.م. أ٥٧٩والاحتياطية أو تلك الرامية إلى ازالة التعدي وفقاً لصلاحياته المنصوص عنها في المـادة        
 خلو النصوص القانونية اللبنانيـة      – استعراض الأحكام والنقاط القانونية ذات الصلة بالنزاع الراهن          –

ة في ظل وجود تعاقـد      من أي اشارة مباشرة وصريحة إلى مسألة اختصاص قضاء الأمور المستعجل          
 انقسام الفقه اللبناني بين مؤيد للابقاء على اختصاص قضاء العجلة لاتخاذ التدابير المؤقتـة               –تحكيمي  

والاحتياطية حتى في ظل وجود تعاقد تحكيمي وبين آخر يرى انـه يمتنـع علـى القـضاء العـادي                  
 –ريقان صراحةً أو ضمناً على العكس       والمستعجل البت بأي دعوى تتعلق ببند تحكيمي الا اذا اتفق الف          

نزع اختصاص القضاء العدلي من شأنه نزع اختصاص قضاء العجلة طالما ان الثاني هو فـرع مـن             
 تكريس الأساس التعاقدي للبند التحكيمي في جميع النزاعات القابلة للصلح والتي تنـشأ عـن                –الأول  

 يعود للمحكّم وحده ان يقرر البت فـي مـدى           –. م.م. أ ٧٦٢تنفيذ العقد أو تفسيره وفقاً لأحكام المادة        
 ٧٨٥اختصاصه أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه وفقاً لما نصت عليه المـادة                 

. م.م. أ ٣٠ مـن المـادة      ٢ خضوع الطلبات الطارئة المقدمة أمام قضاء العجلة لأحكام الفقرة           –. م.م.أ
 تكـريس صـلاحية   -ب الطارئ من اختصاص هيئـة تحكيميـة   التي تشترط ان لا يكون البت بالطل     

المحكمة التحكيمية للبت بالطلبات الأصلية والطارئة احتراماً للارادة التعاقدية للأطراف، بحيث لا يشذ             
 تكون قناعة المحكمة الراهنة، بعد استعراض تلك الأحكام والمبـادئ           –قضاء العجلة عن تلك القاعدة      

ية لها كجزء من القضاء العدلي بشقيه الموضوعي والمستعجل للنظر فـي طلـب      القانونية، بأنه لا ولا   
 تبنّي المحكمة لذلك الرأي ليس من شأنه        -المستدعية في ظل وجود بند تحكيمي صريح بين الطرفين          

الحد من دور القضاء العادي في اجراء الرقابة على القرار التحكيمـي وعلـى القـرارات المؤقتـة                  
 . رد طلب المستدعية– يتخذها المحكّم والتحفظية التي

  )١٨/٨/٢٠٢٠ صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية بتاريخ ١١٢قرار رقم (

  تركة
 انحصار إرث المتـوفى     – وفاة أحد هؤلاء الأشقاء وهو عازب ومن دون أولاد           – ثلاثة أشقاء    – تركة   -٢٨٧

 إدلاء المـدعي    –ة موزعة بين الورثـة الأحيـاء         ترك –بشقيقه، العازب أيضاً، وبولدي شقيقه الثاني       
بقيامه، حال حياة شقيقه، وبسبب ضيق ذات يد هذا الأخير، وتفاقم هذا الضيق بعـد إصـابته بجلطـةٍ                   
دماغية، بإعالة هذا الشقيق والإنفاق عليه من ماله الخاص لتأمين معيشته من مأكل وملبس، ومستحقّات         

عاينة أطباء وعلاج فيزيائي، فضلاً عن نفقات تجهيزه ودفنه علـى           لشركة التأمين، وثمن أدوية وبدل م     
  .إثر وفاته

 مطالبة باعتبار المبالغ التي تكبدها المدعي ديناً على تركة شقيقه المتوفى وبإلزام المدعى عليهما دفع                -
 –حمـديين   من قانون الإرث لغير الم    / ١٣/هذا الدين للمدعي، كلّ بحسب حصته الإرثية، سنداً للمادة          



   فهرس هجائي ٣٦

 من اختصاص الغرفة الإبتدائية الخامسة      –دعوى منطوية على مطالب مالية بين متقاضين غير تجار          
  . حفظ اختصاص الغرفة ورد الأقوال المخالفة–في جبل لبنان بحسب قرار توزيع الأعمال 

اك لديه بتاريخ    دفع بعدم صحة تمثيل المدعي في المحاكمة بسبب كِبر سنّه والنقص في الوعي والإدر              -
 دفع مستوجب الرد تبعاً لتثبت الكاتـب        –تنظيمه سند توكيل شامل وبصلاحيات كاملة للمحامي الوكيل         

 أهلية ثابتة –العدل وفقاً لظاهر الحال من أهلية المدعي وسلامة وعيه وإدراكه بتاريخ إنشاء ذلك السند              
 رد الدفع بانتفاء صحة التمثيل المدلى بـه         – تمثيل صحيح للمدعي في المحاكمة       –حتى إثبات العكس    

  .لعدم قانونيته
 إدلاء بأن الأموال التي أنفقها المدعي ليست ديناً على التركة بل موجب طبيعي قام به هـذا الأخيـر                    -

 بحث بماهيـة الموجـب الطبيعـي        –شعوراً منه بالمسؤولية الأخلاقية تجاه شقيقه المعسر قبيل وفاته          
 الموجب الطبيعي هو واجب أدبي ارتقى إلى مستوى        –موجبات وعقود   / ٢/ي المادة   المنصوص عنه ف  

 اعتبار تكبد المـدعي الأكـلاف       –الموجب غير المكتمل وغير الممكن إجبار المدين على تنفيذه قسراً           
مـع  والنفقات المعددة في الاستحضار حاصلاً بدافع من واجبه الأخلاقي وعاطفته الإنسانية تجاه شقيقه             

علمه الأكيد، وهو المحامي المتمرس، بأن ما يقوم به غير ملزِم قانونـاً بموجـب قـوانين الأحـوال                   
 ما يدفع إرادياً كموجب طبيعي غيـر ممكـن اسـترداده            –الشخصية لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك      

  عليهمـا   عدم إمكان المدعي اسـترداد مـا دفعـه طوعـاً مـن المـدعى                 –لاتّصافه بطابع الإيفاء    
لعدم ارتقائه إلى مستوى الدين على التركة الذي يلزم الوريثان بدفعه على الوجه المنصوص عنه فـي                 

 ردها  – دعوى مستوجبة الرد لانتفاء سندها القانوني        –من قانون الإرث لغير المحمديين      / ١٣/المادة  
  .برمتها

 )١٧/١٢/٢٠٢٠ان غرفة خامسة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبن١٢٣قرار رقم (

  تعدٍ
   تعد على عقار المدعية متمثِّل بإقـدام المالـك الـسابق لعقـار المـدعى عليـه                  –عقاران متلاصقان    -٢٧٣

   تعـد هـو عبـارة عـن بنـاءٍ      –المتاخم لعقارها على تشييد بناءٍ على مساحة من عقار هذه الأخيرة        
   إحجـام المـدعى عليـه، إثـر شـرائه           –ان متداعيـة    قديم ومهجور، وفي حالة خراب، وذي جدر      

  العقار المتاخم لعقار المدعية، ورغم مناشدات هذه الأخيرة، عن إزالـة التعـدي مـن عقـاره علـى                   
   دعوى رامية إلى المطالبة بإزالة التعدي المشكو منه عبـر إلـزام المـدعى عليـه بهـدم                   –عقارها  

 قبـول   –نظر الدعوى باعتبارها دعوى غير محددة القيمـة          اختصاص الغرفة الابتدائية     –ذلك البناء   
 .الدعوى شكلاً

 ادعاء مقابل رامٍ إلى المطالبة بتمليك المدعي مقابلةً بالإلحاق المساحة المعتدى عليها من عقار المدعى         -
 عـن    إدلاء المدعي مقابلةً بإقدامه على شراء عقـاره        – ملكية عقارية    ٢١٦عليها مقابلةً، سنداً للمادة     

 –حسن نية بالاستناد إلى قيود السجل العقاري الخالية من أي إشارة إلى وجود التعدي المـشكو منـه                   
قناعة المحكمة المستمدة من معطيات النزاع بانتفاء أي منفعة من الإبقاء على ذلك البنـاء المتـداعي                 

 شروط غير متوفرة لإجابـة  –وغير الصالح للسكن والمتعدي على عقار المدعية المدعى عليها مقابلةً     
 ادعاء مقابل مستوجب الـرد      –مطلب المدعي مقابلةً تملُّك المساحة المعتدى عليها من عقاره بالإلحاق           

 . رده–في الأساس لانتفاء أساسه القانوني 
 دعوى أصلية حرِية القبول في الأساس لثبوت التعدي غير المحق من عقار المدعى عليه على عقـار                  -

 قبول الدعوى في الأساس وإلزام المدعى عليه إزالة البناء القائم على عقاره والمتعدي على               –ة  المدعي
 .عقار المدعية تحت طائلة غرامة إكراهية

  )٣٠/٥/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٢٩٥قرار رقم (



  ٣٧فهرس هجائي    

  تعويض 
ضرار مادية ومعنوية ناتجة عن إلغاء رحلة على متن طائرة          دعوى ترمي إلى المطالبة بتعويض عن أ       -٣٣٧

 لا  – عدم تقدم الأخيرة بجواب على الدعوى بالرغم من إبلاغها أصولاً            –عائدة للشركة المدعى عليها     
تستجيب المحكمة لمطالب المدعية في هذه الحالة إلا إذا وجدتها قانونية في الـشكل وجـائزة القبـول                  

 اعتبار النقل الجوي موضوع الدعوى دولياً وخاضعاً لاتفاقية مونتريـال           –حيح  ومبنية على أساسٍ ص   
 بحث فـي    –طالما أن نقطة المغادرة ونقطة المقصد واقعتان في إقليم دولتين طرفين في تلك الاتفاقية               

  إعتبـار مـسؤولية    – من الاتفاقية المذكورة     ١٩مدى تحقُّق مسؤولية الناقل الجوي وفقاً لأحكام المادة         
الناقل الجوي مبنية على خطأ مفترض ارتُكب من قبله أدى إلى عدم وصول الركاب في الوقت المحدد                 

 انعقاد مسؤولية الشركة المدعى عليهـا للتعـويض عـن           –مما ألحق بهم ضرراً يتوجب عليهم إثباته        
لموعد المتفق  الأضرار الناشئة عن سوء تنفيذها لعقد النقل الجوي بمجرد عدم نقل الجهة المدعية في ا              

 ثبوت قيام الجهة المدعية بحجز تذكرة سفر ذهاباً وإياباً عبر الخطوط            –عليه والمحدد في تذكرة السفر      
 إغلاق الباب الخاص بالرحلة قبل دخول المدعيين إلى الطائرة          –الجوية التابعة للشركة المدعى عليها      

 ترتُّب مسؤولية المدعى عليها في      –برر  التي غادرت المطار وحقائبهما بداخلها وذلك دون أي عذر م         
 لا تنعقد تلك المسؤولية بمعزل عـن ثبـوت          – من اتفاقية مونتريال     ١٩هذا السياق وفق أحكام المادة      

 –الضرر الذي أصاب الجهة المدعية والذي يتم تحديد ماهيته ونوعه بالعودة إلى القـوانين الوطنيـة                 
 يعتـد   –ية، معادلاً للضرر الواقـع أو الـربح الفائـت           يجب أن يكون التعويض في المسؤولية العقد      

 –بالأضرار الأدبية كما يعتد بالأضرار المادية على أن يكون تقدير قيمتها ممكناً على وجـه معقـول                 
 أضرار مادية   – من اتفاقية مونتريال     ٢٢يجب أن لا يتعدى مقدار التعويض سقفاً معيناً بمقتضى المادة           

غاء رحلة شهر عسل الجهة المدعية، مع ما يعنيه ذلك من بحـث عـن الراحـة               ومعنوية ناتجة عن إل   
والترفيه والاستجمام في رحلة من العمر، وما استتبع ذلك من بذل جهد إضافي وإرهاق وضغط نفسي                

 إلـزام الـشركة     – تحقُّق شروط المطالبة بالتعويض عن تلك الأضرار         –من أجل تأمين بديل للرحلة      
 تعويض محدد للمدعيين على أن يكون الحكم معجل التنفيذ بقـوة القـانون عمـلاً                المدعى عليها بدفع  

 .بأحكام قانون الأصول الموجزة المطبق على الدعوى الراهنة
 )٥/٥/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ (

  تعيين مرجع
  . شروط قبول طلب تعيين المرجع–ختص للنظر في الدعوى  طلب تعيين المرجع الم-١٢٧

 اعلانه عدم اختصاصه القيمي للنظـر  – تقديمها أمام القاضي المنفرد المدني     – دعوى إلزام بالتسجيل     -
 اعلان هذه الأخيرة عدم اختصاصها القيمي للنظر        –في الدعوى وإحالتها ادارياً على الغرفة الابتدائية        

 اصرار هذا الأخير على قراره السابق لجهة عدم         – القاضي المنفرد المدني للبت بها       فيها واحالتها أمام  
 رضوخهما للقرار الصادر عـن      – عدم استئناف أي من الفريقين قرار القاضي المنفرد          –اختصاصه  

 – وجود اختلاف سلبي على الاختصاص بين القاضي المنفرد والغرفـة الابتدائيـة              –الغرفة الابتدائية   
  . قبوله لهذه الجهة–اء طلب تعيين المرجع شروطه الشكلية استيف

 اثارة المدعى عليه مسألة عدم الاختصاص القيمي        – ثمن   – عقد بيع ممسوح     – دعوى إلزام بالتسجيل     -
 $/١٣٢٠٦٨/ تقدير قيمة المبيع بمبلغ      – خبرة فنية من اجل تحديد قيمة العقار         –أمام القاضي المنفرد    

 النظر في تقدير قيمة النزاع إلى قيمـة الطلـب الأصـلي دون              –. م.م. أ ٧٠مادة   البند الأول من ال    –
 قيمـة   –الاعتداد بما يستحق بعد اقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقـات               

 –العقار تتجاوز النصاب الذي وضعه القانون لاختصاص القاضي المنفرد أي مئة مليون ليرة لبنانيـة                
 تحقـق   –اتفاق صريح أو ضمني بين الفرقاء على ايلاء الـصلاحية للقاضـي المنفـرد               عدم وجود   

  .    احالتها عليها–اختصاص الغرفة الابتدائية للنظر في الدعوى 
 ) ١١/١١/٢٠٢٠ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٥٥قرار رقم (



   فهرس هجائي ٣٨

  تمليك بالإلحاق 
 المدعية متمثِّل بإقدام المالك السابق لعقار المدعى عليـه المتـاخم             تعد على عقار   –عقاران متلاصقان    -٢٧٣

 تعد هو عبارة عن بناءٍ قديم ومهجـور،         –لعقارها على تشييد بناءٍ على مساحة من عقار هذه الأخيرة           
 إحجام المدعى عليه، إثر شـرائه العقـار المتـاخم لعقـار     –وفي حالة خراب، وذي جدران متداعية    

 دعوى رامية إلـى     –مناشدات هذه الأخيرة، عن إزالة التعدي من عقاره على عقارها           المدعية، ورغم   
 اختـصاص الغرفـة     –المطالبة بإزالة التعدي المشكو منه عبر إلزام المدعى عليه بهدم ذلك البنـاء              

 . قبول الدعوى شكلاً–الابتدائية نظر الدعوى باعتبارها دعوى غير محددة القيمة 
رامٍ إلى المطالبة بتمليك المدعي مقابلةً بالإلحاق المساحة المعتدى عليها من عقار المدعى       ادعاء مقابل    -

 إدلاء المدعي مقابلةً بإقدامه على شراء عقـاره عـن           – ملكية عقارية    ٢١٦عليها مقابلةً، سنداً للمادة     
             إشارة إلى وجود التعد ي المـشكو منـه      حسن نية بالاستناد إلى قيود السجل العقاري الخالية من أي– 

قناعة المحكمة المستمدة من معطيات النزاع بانتفاء أي منفعة من الإبقاء على ذلك البنـاء المتـداعي                 
 شروط غير متوفرة لإجابـة  –وغير الصالح للسكن والمتعدي على عقار المدعية المدعى عليها مقابلةً     

 ادعاء مقابل مستوجب الـرد      –ه بالإلحاق   مطلب المدعي مقابلةً تملُّك المساحة المعتدى عليها من عقار        
 . رده–في الأساس لانتفاء أساسه القانوني 

 دعوى أصلية حرِية القبول في الأساس لثبوت التعدي غير المحق من عقار المدعى عليه على عقـار                  -
عدي على   قبول الدعوى في الأساس وإلزام المدعى عليه إزالة البناء القائم على عقاره والمت             –المدعية  

 .عقار المدعية تحت طائلة غرامة إكراهية
 )٣٠/٥/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٢٩٥قرار رقم (

  تمييز
 ركون القرار المميز إلى ظاهر عقـد        – واقعات ومستندات    – شروط تحققه    – فقدان الأساس القانوني     - ١٤٩

 على عدم وضوح التعدي وعلى وجود منازعة بين الطرفين حول ملكية            الايجار ومندرجاته للإستدلال  
العقار حيث تقع المؤسسة موضوع النزاع، لا يفقد القرار الأساس القانوني ولا سيما أن اسبابه الواقعية                

  . رد السبب التمييزي–جاءت كافية وواضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه 
 استناد المحكمة المطعون بقرارها إلى معطيات الملـف         –وط تحققه    شر – تشويه مضمون المستندات     -

 لا  –والمستندات المبرزة توصلاً إلى القول بوجود منازعة جدية ترفع يد قضاء العجلة عن النظر فيها                
   . رد التمييز برمته وإبرام القرار المميز–تكون قد شوهت بذلك مضمون أي مستند ارتكزت عليه 

  )٢٣/٩/٢٠٢٠در عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ  صا٤٤قرار رقم (
 من المادة   ٦ طلب فسخ القرار المطعون فيه لفقدانه التعليل القانوني سنداً للفقرة            – فقدان التعليل القانوني     -١٥٧

 شـروط  – الفقرة المذكورة اتت على ذكر فقدان الأساس القانوني وليس فقدان التعليـل    –. م.م. أ ٧٠٨
 قرار متضمن عرضاً واضحاً وكافياً للعناصر الواقعية التـي ارتكـز            –الأساس القانوني   تحقق فقدان   

 رد التمييز في الأساس     – عدم افتقاده الأساس القانوني      –عليها لحسم مسألة سقوط الحق بمرور الزمن        
  .وابرام القرار المطعون فيه

  )٦/١٠/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٤٥قرار رقم (
 عدم تبيان   – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تفسيره         –. م.م. أ ٧٠٨ البند الأول من المادة      – تمييز   -١٦٣

الجهة المميزة ما هي الأسباب القانونية التي اثارها القرار المميز من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم   
 عدم تبيانها اوجـه     –التي تتذرع بها    . م.م. أ ٣٧٣إلى تقديم ملاحظاتهم بشأنها خلافاً لما تفرضه المادة         

  . رد السبب التمييزي–المخالفة المزعومة 
 ٥٣٧ والفقرة ما قبل الأخيرة مـن المـادة          ٩ ادلاء بمخالفة القرار المطعون فيه تطبيق وتفسير الفقرة          -
 عـدم تقـدم     –افية   محضر المحاكمة الاستئن   –وفقدانه التعليل   . م.م. أ ٦٦١ من المادة    ٢والفقرة  . م.م.أ



  ٣٩فهرس هجائي    

 ثبوت عدم تقـدمها     –الجهة المميزة الحاضرة بأي جواب خلال المرحلة الاستئنافية رغم تكليفها بذلك            
 ليس لها ان تثير أمام محكمة التمييز        –بأي طلب لتصديق الحكم الابتدائي للأسباب والعلل الواردة فيه          

 خلافاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة         مسألة خلو الاستحضار الاستئنافي من الأسباب الاستئنافية      
  .م.م. أ٦٥٥

 اعطاء محكمة الاستئناف الوصف القانوني لما       – مفهومه كسبب تمييزي     – تشويه مضمون المستندات     -
جاء في المادة الرابعة من عقد البيع باعتبارها ان موجب تسجيل المبيع قد جرى تعليقه على شـرطين                  

 رد – عدم ذكرها لأية وقائع خلافاً لما وردت عليه في العقد – في مضمون العقد  حددتهما تبعاً لما جاء   
  .السبب التمييزي

  )٢٢/٩/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٧٢قرار رقم (

  تنفيذ
 دين شخصي مترتِّب في ذمة المعترض بوجهه لـصالح المعتـرض            – اعتراض على معاملة تنفيذية      - ٣٢٠

 إقدام المعترض بوجهه على إيداع دائرة التنفيذ في زحلة أربعة شيكات مصرفية مسحوبة على               – المنفِّذ
 اعتراض على التنفيذ حرِي القبول في الشكل لوروده ضمن المهلة           –مصرف لبنان تسديداً لذلك الدين      

معترض في مكان عمله     دفع ببطلان الإنذار التنفيذي لعلّة تبليغه لل       – قبول الاعتراض شكلاً     –القانونية  
 دفع مستوجب الرد لانتفاء أي مانع قانوني من إبلاغ الإنذار للمعترض في مكان              –لا في محلّ إقامته     

  . رد الدفع ببطلان الإنذار–عمله حيث له تواجد فعلي بصورةٍ مستمرة وعلنية 
جب شيكات مصرفية غير مبرئ      مطالبة بإبطال المعاملة التنفيذية المعترض عليها باعتبار التسديد بمو         -

 مطالبة مستوجبة الرد كون الشيك المـصرفي        –لذمة المدين المعترض بوجهه تجاه الدائن المعترض        
 إدلاء باحتمال فقدان تلك الشيكات قيمتها في حال قـرر     –يشكِّل بطبيعته أداة إيفاء للدين الجاري تنفيذه        

توجب الرد لتعلّقه باعتباراتٍ نقدية وماليـة غريبـة عـن            إدلاء مس  –الدائن المعترض استيفاءها نقداً     
  . رد هذا الإدلاء لعدم قانونيته–اختصاص المحكمة المعنية بالمفاعيل القانونية للالتزام 

 مستوجبة الرد لاشتمال الإيفاء بموجب الشيكات المودعة في دائرة التنفيذ على            – مطالبة بفائدة تأخير     -
 اعتراض مستوجب الـرد فـي       –نفيذه من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الإيداع        فائدة المبلغ الجاري ت   

  .الأساس لانتفاء قانونيته
  )٨/١٢/٢٠٢٠قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع غرفة ثانية بتاريخ (

 ـ– إيداع بالعملة الوطنية اللبنانيـة  – دين تجاري بالدولار الأميركي  – معاملة تنفيذية    -٣٦٨ راض علـى   إعت
 اعتبار منازعـة الجهـة      – تكييف قانوني    –القرار القاضي باعتبار ذلك الإيداع صحيحاً ومبرئاً للذمة         

المنفذة بالإيداع الحاصل من قِبل الجهة المنفذ عليها وفقاً لتكييفها القانوني السليم اعتراضاً على الإيفـاء    
 –راض ضمن مهلة الخمسة الأيام القانونيـة         ورود الاعت  –. م.م.أ/ ٩٥٩/الذي يعالج بمقتضى المادة     

  .قبول الاعتراض شكلاً
 تـذرع  – طلب رجوع عن القرار المعترض عليه وتقرير رد الإيـداع الحاصـل بـالليرة اللبنانيـة                 -

 الصادر عن حاكم مصرف لبنان لجهة وجوب تسديد القروض التجاريـة            ٥٦٨المعترض بالتعميم رقم    
حة الإيفاء الحاصل بالليرة اللبنانية لقرض تجاري بعملـة الـدولار            بحث في مدى ص    –بعملة القرض   

 ثبوت تكريس مبدأ حقّ الإيفاء بالعملـة الوطنيـة بموجـب            –الأميركي في ضوء إدلاءات المعترض      
 التعـاميم   – مبدأ متعلّق بالنظام العام الاقتصادي الحـامي للنقـد الـوطني             –نصوص قانونية متفرقة    
 لا يمكن تطبيق    –ف لبنان لا تُلزم المحاكم إلا بقدر توافقها والأحكام القانونية           الصادرة عن حاكم مصر   

 –تلك التعاميم متى جاءت متعارضة مع القواعد القانونية الإلزامية، لا سيما المتعلّق منها بالنظام العام                
حماية النقد الوطني،  المتذرع به من المعترض مخالفاً للنظام العام الهادف إلى          ٥٦٨اعتبار التعميم رقم    



   فهرس هجائي ٤٠

 يحقّ للجهة المعترض عليها إيفاء رصيد التسهيلات المصرفية المتوجـب           –ما يوجب استبعاد تطبيقه     
  . رد الإدلاءات المخالفة لهذه الجهة–في ذمتها بالعملة الوطنية 

ذ أن يفصل    يعود لرئيس دائرة التنفي    – نزاع حول سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي           -
 لا يمتنع عليـه تقـدير الأوراق وفقـاً          –في ذلك النزاع وفق الأصول المتّبعة في القضايا المستعجلة          

لظاهرها وصولاً لترجيح المنازعة الجدية في طياتها من عدمها بشرط عدم التعرض لأصـل الحـق،                
 يمكـن اعتبـار     –ة الموضـوع    بحيث إذا التمس تلك الجدية تحتَّم عليه تكليف الفرقاء بمراجعة محكم          

المنازعة جدية حول تحديد سعر الصرف في الحالة التي يتعين فيها إجراء مفاضلة من قِبـل رئـيس                  
دائرة التنفيذ بين سعرين أو أكثر لليرة تتمتّع جميعها بدرجةٍ من الجدية تجعله عاجزاً عن الخيار بينهـا              

مدى جدية المنازعة، على الأسس القانونية فحسب دون         ارتكاز رئيس دائرة التنفيذ، في سبيل تقدير         –
 تحديد سـعر الـصرف يـدخل        –تلك الاقتصادية منها، وذلك بسبب انتفاء قدرته على التحكُّم بتقلّباتها           

 –من قانون النقد والتـسليف      / ٢٢٩/و/ ٢/حصراً في صلاحية المشترع وفق ما تنص عليه المادتان          
 للدولار الواحد هو السعر الرسمي ١٥١٥ و١٥٠٧نية الذي يتراوح بين     اعتبار سعر صرف الليرة اللبنا    

 – لا يجوز لرئيس دائرة التنفيذ الخروج عن ذلك السعر الرسمي            –المعمول به في لبنان حتى تاريخه       
اعتبار أي سعر صرف آخر لليرة اللبنانية، سواء السعر المعتمد من قِبل المصارف لإجـراء بعـض                 

  غيـر مـستجمع لـشروط       »السوق الـسوداء  «للدولار أو سعر    . ل. ل ٣٩٠٠ل  عمليات القطع بمعد ،
 رد الاعتراض الراهن لعدم قانونيته تبعـاً        –المنازعة الجدية تجاه سعر الصرف الرسمي المذكور آنفاً         

لصحة الإيداع الحاصل بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي بحسب النشرة الصادرة عن              
  .مصرف لبنان

  )١٥/١٢/٢٠٢٠قرار صادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ (
 – تنفيـذ    – دفتر توفير    – حساب إدخار بالدولار الأميركي      – مصرف   – اعتراض على معاملة تنفيذية      -٣٧٢

شيك مصرفي مشطوب مسحوب على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية بقيمة حـساب الإدخـار، وعلـى       
 إيداعه للمعترض، من قِبل المصرف المعتـرض  –للدولار الواحد . ل.ل/ ١٥٠٨/أساس سعر صرف   

 طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية مـن قِبـل المعتـرض وإلـزام               –بوجهه، على سبيل الإيفاء     
المصرف، المعترض بوجهه، تسديده قيمة حساب الإدخار بالدولار الأميركي، كون المبلغ، موضـوع             

 لديه بهذه العملة، وإلا تسديده المبلغ بالليرة اللبنانية، وعلى أساس سعر صرف             الحساب، مودعاً أساساً  
  .السوق الحرة بتاريخ الدفع

 تنفيذ دفتر التوفير الصادر عن المعترض بوجهه المصرف لإلزامه بإعـادة المبلـغ              – معاملة تنفيذية    -
ف، المنفذ عليه شيكاً في المعاملة  إيداع المصر–المودع لديه من المعترض، المنفذ، بالدولار الأميركي    

/ ١٥٠٨/التنفيذية لأمر رئيس دائرة التنفيذ بالليرة اللبنانية على سبيل إيفاء الوديعة، وبـسعر صـرف                
 اعتراض المنفذ على الإيداع الحاصل بالليرة اللبنانية كون الوديعة هي بالدولار       –للدولار الواحد   . ل.ل

 اعتـراض واقـع   – القانوني السليم للأعمال المتنازع عليها  على القاضي إعطاء الوصف –الأميركي  
 رد الدفع بعدم صلاحية رئيس دائرة التنفيذ        – اعتراض على إيداع     –. م.م.أ/ ٩٥٩/تحت أحكام المادة    

 النظر فيه وفق الأصول المتّبعة في – اعتراض على الإيداع خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ      –
 تمديد تعليق المهل القانونية والقـضائية       – ١٦٠/٢٠٢٠ قانون تعليق المهل رقم      –ة  القضايا المستعجل 

 قبولـه   – اعتراض وارد ضمن المهلة المفروضة قانوناً        – ١٨٥/٢٠٢٠والعقدية بموجب القانون رقم     
  .شكلاً

على أسـاس    إيداع قيمته بالليرة اللبنانية، من قِبل المصرف، و        – تنفيذ دفتر توفير بالدولار الأميركي       -
 التفريق بين الإيداع إيفاء لدين مستحقّ بذمـة         – وديعة   –للدولار الواحد   . ل.ل/ ١٥٠٨/سعر صرف   

 – عقد الوديعـة     –موجبات وعقود   / ٦٩٠/ المادة   –المنفذ بوجهه والإيداع إيفاء لوديعة مستحقّة الأداء        
 حقّ المودع استرداد قيمة نقدية      –عقد   إعادة الأشياء نفسها إلى المودع، عند انتهاء ال        –موجبات الوديع   

 مسؤولية الوديع إعادة الوديعة إلى المودع، بعـد حفظهـا،           –تعادل القيمة التي أودعها لدى المصرف       



  ٤١فهرس هجائي    

 حقّ المعترض استعادة وديعته بالعملة نفسها، خصوصاً مع تدهور قيمـة      –بمقدارٍ يماثلها نوعاً وصِفَة     
 اعتبار الإيداع الحاصل بالليرة اللبنانيـة، بموجـب         –ي البلاد   العملة الوطنية والأوضاع الاقتصادية ف    

  .شيك، غير مبرئ لذمة المعترض بوجهه، المصرف
  )١٥/٢/٢٠٢١ صادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٢قرار رقم (

الثاني،  طلب حصر التنفيذ في العقار الذي خرج بنصيب المنفذ بوجهه المستشكل ضده              –مشكلة تنفيذية    -٣٧٥
بنتيجة اتفاقية مقاسمة عقارية موقّعة لدى الكاتب العدل ومصادق عليها بموجب حكـم صـادر عـن                 

 ملكية عقارية شائعة بين الجهة المعترضة والمنفذ بوجهـه المستـشكل            –المحكمة الابتدائية المختصة    
 –لمعاملة التنفيذيـة     ثبوت تقدم تلك الجهة باستدعاء إزالة شيوع في العقارات موضوع ا           –ضده الثاني   

تدوين إشارة الحجز التنفيذي على الصحائف العينية لتلك العقارات بتاريخ لاحق لتدوين إشـارة ذلـك                
 ثبوت توقيع اتفاقية مقاسمة لدى الكاتب العدل والتصديق عليها بموجب حكم صادر عـن               –الاستدعاء  

ف لواقع الملكية بمعنى أنها لا تشكّل        للقسمة مفعول كاش   –المحكمة الناظرة في استدعاء إزالة الشيوع       
 لا تختص دائرة التنفيذ في البحث بالطعون الموجهة ضد اتفاقيـة            –سند تمليك للمتقاسم في ما آل إليه        

القسمة طالما أنه يعود لدائني الشركاء أو أحدهم معارضة إجراء القسمة من خلال التدخّل في دعـوى                 
 سريان نتائج القسمة المدلى بهـا علـى المعتـرض           – بهذا الشأن    المقاسمة والإدلاء بمطالبهم المتعلقة   

 وجوب وقف التنفيذ    –بوجههم تبعاً لسبق تدوين إشارة استدعاء إزالة الشيوع على الصحائف العقارية            
 اعتبار التنفيـذ    –الجاري على العقارات التي خرجت بنصيب الشركاء في الملك غير المعنيين بالتنفيذ             

ل التي خرجت بنصيب المنفذ بوجهه، المستشكل ضده الثاني، اسـتناداً إلـى قاعـدة               منحصراً بالأموا 
 ثبوت استحداث عقارات جديدة بموجب تلك القسمة من خلال ضم عقار إلـى عقـارٍ                –الحلول العيني   

 وجوب تنفيذ اتفاقية المقاسمة من النـاحيتين الإداريـة والعمليـة لتظهيـر              –آخر واستحداث طرقات    
 تقرير وقف التنفيذ إلى حين تنفيذ اتفاقية المقاسمة من خلال إجراء عمليات الـضم               –ائية  صورتها النه 

 .والفرز واستخراج سندات الملكية الجديدة
  )٢٥/١١/٢٠١٩قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في المتن بتاريخ (

  حاكم مصرف لبنان
 دفع بعـدم إمكانيـة   –كم مصرف لبنان  إعتراض على قرارٍ قضى بإلقاء حجز احتياطي على أموال حا      -٣٥٥

 ثبوت تقدم المعترض    –تقديم ذلك الاعتراض بعد أن تقدم المعترض بطلب رفع الحجز لقاء كفالة مالية              
زوال الحجز عـن    « يترتّب على الإيداع والتخصيص      –بطلب رفع الحجز الاحتياطي لقاء إيداع نقدي        
 لا يعد الإيداع إقـراراً بـصحة الـدين أو بـصحة             –» الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع     

 يعود للمحجوز بوجهه    – يبقى بالإمكان المنازعة في الحجز والتوصل إلى الحكم بإبطاله           –الإجراءات  
 رد أقـوال    –المنازعة في صحة الحجز أياً كان سبب المنازعة لأن الحجز ينتقل إلى ما صار إيداعه                

  .مخالفة لهذه الجهةالمعترض بوجههم ال
بـصفته  ) حاكم مصرف لبنـان   ( طلب رجوع عن قرار الحجز الاحتياطي لصدوره بوجه المعترض           -

الشخصية، في حين أن الشكوى الجزائية المسند إليها ذلك القرار مقامة بوجهه بصفته حاكماً لمصرف               
ة التي تحكم مسؤولية الأشـخاص       وجوب العودة إلى المبادئ القانونية الأساسية والقواعد العام        –لبنان  

 لا يمكن للشخص المعنوي أن يباشر نـشاطه         –المعنويين من جهة اولى، والذمة المالية من جهة ثانية          
بنفسه إذ لا قدرة له على ذلك إلا بواسطة من يمثّلونه من الأفراد الذين هم الأداة التي يزاول بها ذلـك                     

 الجزائية تستوجب حكماً قيام المسؤولية الشخـصية         قيام مسؤولية الشخص المعنوي    –الشخص نشاطه   
 لا وجـود  –على عاتق ممثّله الذي ارتكب، واقعياً وفعلياً، الفعل الموجب لترتيـب تلـك المـسؤولية              

لمسؤولية جزائية على عاتق الشخص المعنوي إلا عبر تحقيق عناصرها بواسطة شخص طبيعي يجسد              
لشخص الطبيعي مسؤولاً أساسياً عن الأفعال الجرميـة التـي           يعتبر ا  –الشخص المعنوي الذي يمثّله     

 قيام مسؤولية المعترض الجزائية بصفة شخـصية        –يرتكبها باسم الشخص المعنوي أو بإحدى وسائله        
 لا يمكن تقسيم الذمة المالية للشخص عملاً بمبدأ وحـدة           –في حال قيام مسؤولية المصرف الذي يمثّله        



   فهرس هجائي ٤٢

 لا وجود قانوني لما سمي بازدواجية  –ها وضمانها بمجموعها لحقوق الدائنين      الذمة المالية وعدم تجزئت   
 لا يمكن تبعاً لذلك للمعترض التمسك بصفته كحاكم لمصرف لبنان من            –الشخصية بين مهنية وخاصة     

أجل التنصل من حجز أملاكه الشخصية، طالما أن ذمته المالية واحدة وتضمن جميع الديون المترتّبـة                
  . رد أقوال المعترض المخالفة–بذمته مهما كانت الصفة التي كانت السبب في ترتُّبها 

، كون الشكوى الجزائيـة المقامـة       .م.م.أ/ ٨٧٠/ طلب إعلان سقوط الحجز الاحتياطي عملاً بالمادة         -
 بوجه المعترض، بصفته حاكماً لمصرف لبنان، لا تشكّل الادعاء الذي يمنع سقوط الحجـز الـصادر               

 دعوى إثبات الدين    – بحث في مدى اعتبار تلك الشكوى ادعاء يثبت الدين           –بوجهه بصفته الشخصية    
هي الدعوى التي يقصد منها الحصول على حكم يثبت الدين ويقوم مقام السند التنفيذي الذي يـستلزمه                 

زائية المباشرة   ثبوت إبراز المعترض بوجههم صورة طبق الأصل عن الشكوى الج          –الحجز التنفيذي   
بوجه المعترض، طالبين فيها اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي ضده، وإلزامه بدفع بدل العطل والـضرر               

 يعود لهم حجز أموال المدعى عليه المعترض، طالما أن لهم الحقّ باللجوء إلـى دائـرة          –اللاحق بهم   
 اعتبـار تلـك     –حـصيلاً لـدينهم     التنفيذ من أجل تنفيذ الحكم الذي سيصدر بنتيجة الشكوى الجزائية ت          

الشكوى المقامة قبل صدور قرار الحجز الاحتياطي هي دعوى إثبات الدين المفروضة بموجب المـادة     
  . رد الإدلاءات المخالفة–. م.م.أ/ ٨٧٠/
 طلب رجوع عن قرار الحجز الاحتياطي لعدم مقبولية الشكوى الجزائية بحـقّ المعتـرض لتمتُّعـه                 -

 استعراض المواد والأحكام القانونية –ث في مدى تمتُّع المعترض بالحصانة المدلى بها         بح –بالحصانة  
 عدم خضوع المصرف المركزي لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع            –ذات الصلة   

 استثناء مصرف لبنان من الخضوع لصلاحية مجلس الخدمة المدنية لجهة           –لها مؤسسات القطاع العام     
 اعتباره من أشخاص القانون العام ولكن من نوعٍ خاص، ويكتسي طبيعة فريدة لهـا               –التعيين والتعاقد   

 تأكيـد المـشترع   – يبقى خاضعاً لقانون إنشائه وللنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقاً له     –خصائصها  
والتنظيميـة  على استقلالية المصرف المركزي وعدم خضوعه والعاملين فيه إلا للأحكـام القانونيـة              

 –) ١٩٨٤من قانون موازنـة العـام       / ٤٠/المادة  (الخاصة التي ترعى شؤونه بنص صريحٍ وواضح        
من نظام الموظفين التي تعلِّق الملاحقة الجزائية       / ٦١/ظاهر يرجح معه عدم خضوع المعترض للمادة        

لا يجوز التوسع فـي تفـسير        –في الجرائم الناشئة عن الوظيفة على موافقة الإدارة التي ينتمي إليها            
الاستثناءات طالما أن الحصانات والضمانات، ومن ضمنها الإذن بالملاحقة، تشكّل استثناء على قاعدة             

المشار إليها، كون الجرائم المدلى بها غيـر        / ٦١/ ترجيح استبعاد نص المادة      –المساواة أمام القانون    
  .جهة تمتّعه بالحصانة رد إدلاءات المعترض ل–ناشئة عن الوظيفة 

 شروط إلقـاء الحجـز      – بحث في مدى أرجحية وجود الدين المطالب به من قِبل المعترض بوجههم              -
 الدين المرجح الوجود هو     –أصول محاكمات مدنية    / ٨٦٧/و/ ٨٦٦/الاحتياطي وفقاً لأحكام المادتين     

 –بتاً بسببٍ ظاهر يدلّ علـى وجـوده   الذي يغلب احتمال وجوده على احتمال انعدامه على أن يكون ثا   
تمتُّع رئيس دائرة التنفيذ بسلطة تقديرية مطلقة في سبيل تمحيص الأدلّة توصلاً لترجيح أو عدم ترجيح                

 بحث في مهام المصرف المركزي ودوره في الحفاظ على النقد لتأمين أساس نمو              –الدين في ضوئها    
 يمكن لـذلك    –انون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي       اقتصادي واجتماعي دائم وفقاً لأحكام ق     

 يتوجب عليه اتّخاذ التدابير التي من شـأنها  –المصرف إعطاء قروضٍ للقطاع العام في حالاتٍ محددة     
الحد مما قد يكون للقرض من عواقب اقتصادية سيئة، وخاصةً الحد من تأثيره على قوة النقد الشرائية                 

 يعود لمجلس المصرف، في ظروفٍ استثنائية الخطورة، أن يقرر منح تـسليفات             –ارجية  الداخلية والخ 
 دراسة معدة من اختـصاصيين      –استثنائية للمصارف التجارية مؤمنة بضماناتٍ عينية محددة الشروط         

الفة ترجح ارتكاب مصرف لبنان مخالفة جسيمة لمبدأ استثنائية الإقراض للدولة، كما ترجح ارتكابه مخ             
 ظـاهر   –فادحة لمبدأ استثنائية الإقراض للمصارف، الأمر الذي أدى إلى الوضع الاقتصادي الراهن             

يفيد أن تعثُّر القطاع المصرفي يعود بشكلٍ أساسي إلى الهندسات التي أدت إلى انخفاض السيولة لـدى                 
لأمر الذي سعى المـشترع     ذلك القطاع من العملات الأجنبية بسبب استقطابها من قِبل مصرف لبنان، ا           



  ٤٣فهرس هجائي    

 أفعال مرجحة لأن توصف بأنها، على أقلّ تقدير، أخطاء جسيمة، وفق الظـاهر              –إلى تلافي حصوله    
المتاح، كونها خالفت الأحكام القانونية التي كرسها قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركـزي              

عقوبات / ٣٦٣/فعال بمقتضى المادة     تجريم تلك الأ   –وحادت عن الهدف الأساسي للمصرف المذكور       
  . رد الإدلاءات المخالفة–يرجح قيام المسؤولية الجزائية على عاتق المعترض 

 طلب رجوع عن قرار الحجز الاحتياطي كون الحسابات الخاصة العائدة للحاجزين لدى المـصارف               -
بها لا شخصياً ولا بـصفته حاكمـاً   التجارية ليس من شأنها أن ترجح أي دين لهم بذمته ولا علاقة له           

 ثبوت – بحث في مدى أرجحية مسؤولية المعترض عن الأضرار اللاحقة بالحاجزين     –لمصرف لبنان   
 –تقدم الأخيرين بشكوى مباشرة بوجه المعترض طالبين إلزامه بدفع بدل العطل والضرر اللاحق بهم               

خصي أمام القاضي المنفرد الجزائي في الجنحة       يجوز للمتضرر من جريمة أن يتّخذ صفة الادعاء الش        
من قـانون الموجبـات     / ١٣٦/إلى  / ١٣٤/ على المحكمة الجزائية تطبيق أحكام المواد        –والمخالفات  

والعقود المتعلّقة بالعطل والضرر الناتج عن الجرم الجزائي، بحيث يقضي بهما بناء على طلب الادعاء       
 شروط الحكم بالضرر المرتد     –. ع.م/ ١٣٤/اً لأحكام المادة     استعراض أنواع الضرر وفق    –الشخصي  

 إدعاء الحاجزين على المعترض بأن أفعاله الجرميـة أدت          –كصورةٍ من صور الضرر غير المباشر       
 تحقُّـق الـشروط     –إلى فقدان السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصارف وضياع ودائعهم تبعـاً لـذلك              

 اعتبـار الـدين     –اجزين بالتعويض عن الضرر المرتد اللاحـق بهـم          المفروضة للحكم لمصلحة الح   
  . رد الاعتراض–المطالب به والملقى الحجز الاحتياطي تأميناً له مرجح الوجود في ذمة المعترض 

 )٢/١٢/٢٠٢٠قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ (

  حجز احتياطي
ز الاحتياطي على عقار عائدة ملكيته للشركة المطلوب الحجز بوجهها      طلب إلقاء الحج   – حجز احتياطي    -١٤٧

 اعتبار محكمة الإستئناف المطعون بقرارها ان العقار المطلوب إلقاء الحجز الاحتياطي عليه هو من               –
العناصر المادية للمؤسسة التجارية المعتبرة اداةً لتحقيق المشروع التجاري للشركة المطلوب الحجـز             

 تصديقها قرار رئيس دائرة التنفيذ برد طلب الحجـز          –متمثل بتشييد ابنية وبيعها من الغير       بوجهها وال 
 حصر المميزة طعنها في ما خلصت اليه محكمة الإستئناف لجهة عدم حجـز العناصـر                –الاحتياطي  

  .المادية للمؤسسة التجارية حجزاً احتياطياً
واحكام الفقرة الثانية   . م.م. أ ٨٦٠ من المادة    ٢٠م البند    ادلاء المميزة بمخالفة القرار المطعون فيه أحكا       -

 المبدأ المستمد من حق الارتهان العام العائد        –والخطأ في تفسيرهما وتطبيقهما     . م.م. أ ٨٧٥من المادة   
 مبدأ يقضي بأن كل الأموال قابلة للحجز على نوعيه الاحتياطي والتنفيـذي             –للدائن على أموال مدينه     

 ٢٠ الفقـرة    –. م.م. أ ٨٦٠ منها في القانون وكذلك الأموال المنصوص عليها في المادة           الاّ ما استُثني  
 – تحديدها ما يمكن حجزه وما لا يمكن حجزه من عناصر المؤسسة التجارية      –. م.م. أ ٨٦٠من المادة   

اتجاه نية المشترع إلى الحؤول دون السماح لدائني مالكي أو مستثمري المؤسسات التجاريـة بإلقـاء                
الحجز الاحتياطي على عناصرها المخصصة للإستثمار التجاري وذلك لعدم شـل اعمالهـا وتكبيـل               

 لا يستفاد من المـدلول العكـسي        –نشاطها في غياب سند تنفيذي بيد طالبي الحجز يبرر هذا الإجراء            
لعناصـر   المذكورة شمول الحظر المتعلق بعدم قابلية إلقاء الحجز الاحتياطي علـى ا   ٢٠لخاتمة الفقرة   

المادية للمؤسسة التجارية، الحظر على جميع عناصرها المادية مهما يكُـن نوعهـا ووظيفتهـا فـي                 
 الفصل بين العناصر المادية غير القابلة للحجز الاحتياطي والتي يؤدي حجزها إلـى شـل       –المؤسسة  

تي لا تـأثير لهـا      وتعطيل نشاط المؤسسة التجاري وبين العناصر المادية القابلة للحجز الاحتياطي وال          
 إلقـاء   –. م.م. أ ٨٧٥ الفقرة الثانية من المادة      -على سير اعمال المؤسسة واستمرار نشاطها التجاري        

الحجز الاحتياطي على عقار لا يحول دون امكانية المحجوز عليـه، مالـك أو مـستثمر المؤسـسة                  
 إلى شل أو تعطيل اعمال       حجزه احتياطياً لا يؤدي    –التجارية، من التصرف به أو ترتيب حقوق عليه         

 استثناء العقارات المطلوب حجزها احتياطياً من الحظـر    -المؤسسة التجارية وتكبيل نشاطها التجاري      



   فهرس هجائي ٤٤

 خطأ محكمة الاستئناف في تفسير      –. م.م. أ ٢٠ فقرة   ٨٦٠المستقرأ من المدلول العكسي لخاتمة المادة       
في ردها طلب إلقاء الحجز     . م.م. أ ٨٧٥/٢ معطوفة على المادة  . م.م. أ ٨٦٠/٢٠وتطبيق أحكام المادة    

 تكليف المميـزة    – التوسع بالتحقيق    – نقض   –الاحتياطي على العقار العائد للمطلوب الحجز بوجهها        
  . بجملةٍ من الأمور متعلقة بكيفية احتسابها المبالغ المطالب بها

 )١٩/٢/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٤قرار رقم (

 سبب غير مقترن بأي واقعـة       – سبب تمييزي    – مشروع تجاري    - مؤسسة تجارية    – حجز احتياطي    - ١٥٣
  . لا يعتبر سبباً جديداً مثاراً للمرة الأولى أمام محكمة التمييز–جديدة لم يطّلع عليها قضاة الموضوع 

هو العنصر غير    تكونها من عناصر مادية وغير مادية من اهمها عنصر الزبائن و           – مؤسسة تجارية    -
 عدم امكانية تواجد عنصر الزبائن الا بعـد انطـلاق المـشروع             –المادي الإلزامي لوجود المؤسسة     

 مشروع تجاري   – لا يمكن ان يوجد زبائن لمشروع تجاري لم يبرز بعد إلى حيز الوجود               –التجاري  
 شركة مميز ضدها    –تأجيرها  يهدف إلى تداول عقارات عبر تشييد ابنية واعادة بيعها اقساماً أو اعادة             

 توقّف المشروع عنـد مرحلـة       –لم تباشر فعلياً ممارسة اعمال مشروعها التجاري وفقاً لموضوعها          
 عدم قيامها بأية اعمال تنم عن مباشرتها في اعمال استثمار           –شراء بعض العقارات ووضع التصاميم      

التالي انتفاء اقدام المميز ضدها على       عدم تكون عنصر الزبائن وب     –فعلي للمشروع التجاري السياحي     
 لا يمكن اعتبار عقاراتها المحجوزة حجزاً احتياطياً عنصراً –ممارسة نشاطها بواسطة مؤسسة تجارية 

 نقض القرار المستأنف الـذي اعتبـر ان         –من عناصر مؤسستها التجارية غير الثابت وجودها اصلاً         
ماً عبر مؤسسة تجارية وان العقـارات المحجـوزة         الشركة المميز ضدها تمارس نشاطها التجاري حك      

 –احتياطياً تدخل ضمن العناصر المادية لهذه المؤسسة والتي من غير الجائز قانوناً حجزها احتياطيـاً                
 من المـادة  ٢٠ واحكام البند ١١/٦٧خطأ في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم       

  .م.م. أ٨٦٠
 ثبـوت مديونيـة   – مستندات مبرزة في الملـف  - منازعة في توجب الدين –ي  حجز احتياط  – دين   -

 عـدم  –الشركة المستأنفة بمبالغ كبيرة نتيجة تمويلها لشراء العقارات موضوع مـشروعها التجـاري    
 تصديق القرار المـستأنف     –ابراز المستأنفة ما يناقض مضمون المستندات المثبتة لتوجب دين بذمتها           

 تخفيض قيمة الدين الملقـى  – الإبقاء على الحجز   –عتراض على رفع الحجز الاحتياطي      لجهة رده الا  
  . الحجز الاحتياطي ضمانةً له

  )٣٠/٩/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٤٥قرار رقم (
نيـة   دفع بعـدم إمكا – إعتراض على قرارٍ قضى بإلقاء حجز احتياطي على أموال حاكم مصرف لبنان       -٣٥٥

 ثبوت تقدم المعترض    –تقديم ذلك الاعتراض بعد أن تقدم المعترض بطلب رفع الحجز لقاء كفالة مالية              
زوال الحجز عـن    « يترتّب على الإيداع والتخصيص      –بطلب رفع الحجز الاحتياطي لقاء إيداع نقدي        
بـصحة الـدين أو بـصحة        لا يعد الإيداع إقـراراً       –» الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع     

 يعود للمحجوز بوجهه    – يبقى بالإمكان المنازعة في الحجز والتوصل إلى الحكم بإبطاله           –الإجراءات  
 رد أقـوال    –المنازعة في صحة الحجز أياً كان سبب المنازعة لأن الحجز ينتقل إلى ما صار إيداعه                

  .المعترض بوجههم المخالفة لهذه الجهة
بـصفته  ) حاكم مصرف لبنـان   ( عن قرار الحجز الاحتياطي لصدوره بوجه المعترض          طلب رجوع  -

الشخصية، في حين أن الشكوى الجزائية المسند إليها ذلك القرار مقامة بوجهه بصفته حاكماً لمصرف               
 وجوب العودة إلى المبادئ القانونية الأساسية والقواعد العامة التي تحكم مسؤولية الأشـخاص              –لبنان  

 لا يمكن للشخص المعنوي أن يباشر نـشاطه         –لمعنويين من جهة اولى، والذمة المالية من جهة ثانية          ا
بنفسه إذ لا قدرة له على ذلك إلا بواسطة من يمثّلونه من الأفراد الذين هم الأداة التي يزاول بها ذلـك                     

لمسؤولية الشخـصية    قيام مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية تستوجب حكماً قيام ا         –الشخص نشاطه   
 لا وجـود  –على عاتق ممثّله الذي ارتكب، واقعياً وفعلياً، الفعل الموجب لترتيـب تلـك المـسؤولية              

لمسؤولية جزائية على عاتق الشخص المعنوي إلا عبر تحقيق عناصرها بواسطة شخص طبيعي يجسد              



  ٤٥فهرس هجائي    

عن الأفعال الجرميـة التـي       يعتبر الشخص الطبيعي مسؤولاً أساسياً       –الشخص المعنوي الذي يمثّله     
 قيام مسؤولية المعترض الجزائية بصفة شخـصية        –يرتكبها باسم الشخص المعنوي أو بإحدى وسائله        

 لا يمكن تقسيم الذمة المالية للشخص عملاً بمبدأ وحـدة           –في حال قيام مسؤولية المصرف الذي يمثّله        
 لا وجود قانوني لما سمي بازدواجية  –ائنين  الذمة المالية وعدم تجزئتها وضمانها بمجموعها لحقوق الد       

 لا يمكن تبعاً لذلك للمعترض التمسك بصفته كحاكم لمصرف لبنان من            –الشخصية بين مهنية وخاصة     
أجل التنصل من حجز أملاكه الشخصية، طالما أن ذمته المالية واحدة وتضمن جميع الديون المترتّبـة                

  . رد أقوال المعترض المخالفة–انت السبب في ترتُّبها بذمته مهما كانت الصفة التي ك
، كون الشكوى الجزائيـة المقامـة       .م.م.أ/ ٨٧٠/ طلب إعلان سقوط الحجز الاحتياطي عملاً بالمادة         -

بوجه المعترض، بصفته حاكماً لمصرف لبنان، لا تشكّل الادعاء الذي يمنع سقوط الحجـز الـصادر                
 دعوى إثبات الدين    – مدى اعتبار تلك الشكوى ادعاء يثبت الدين          بحث في  –بوجهه بصفته الشخصية    

هي الدعوى التي يقصد منها الحصول على حكم يثبت الدين ويقوم مقام السند التنفيذي الذي يـستلزمه                 
 ثبوت إبراز المعترض بوجههم صورة طبق الأصل عن الشكوى الجزائية المباشرة            –الحجز التنفيذي   

طالبين فيها اتّخاذ صفة الادعاء الشخصي ضده، وإلزامه بدفع بدل العطل والـضرر             بوجه المعترض،   
 يعود لهم حجز أموال المدعى عليه المعترض، طالما أن لهم الحقّ باللجوء إلـى دائـرة          –اللاحق بهم   

 اعتبـار تلـك     –التنفيذ من أجل تنفيذ الحكم الذي سيصدر بنتيجة الشكوى الجزائية تحـصيلاً لـدينهم               
لشكوى المقامة قبل صدور قرار الحجز الاحتياطي هي دعوى إثبات الدين المفروضة بموجب المـادة     ا
  . رد الإدلاءات المخالفة–. م.م.أ/ ٨٧٠/
 طلب رجوع عن قرار الحجز الاحتياطي لعدم مقبولية الشكوى الجزائية بحـقّ المعتـرض لتمتُّعـه                 -

 استعراض المواد والأحكام القانونية –انة المدلى بها    بحث في مدى تمتُّع المعترض بالحص      –بالحصانة  
 عدم خضوع المصرف المركزي لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع            –ذات الصلة   

 استثناء مصرف لبنان من الخضوع لصلاحية مجلس الخدمة المدنية لجهة           –لها مؤسسات القطاع العام     
 أشخاص القانون العام ولكن من نوعٍ خاص، ويكتسي طبيعة فريدة لهـا              اعتباره من  –التعيين والتعاقد   

 تأكيـد المـشترع   – يبقى خاضعاً لقانون إنشائه وللنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقاً له     –خصائصها  
على استقلالية المصرف المركزي وعدم خضوعه والعاملين فيه إلا للأحكـام القانونيـة والتنظيميـة               

 –) ١٩٨٤من قانون موازنـة العـام       / ٤٠/المادة  (ؤونه بنص صريحٍ وواضح     الخاصة التي ترعى ش   
من نظام الموظفين التي تعلِّق الملاحقة الجزائية       / ٦١/ظاهر يرجح معه عدم خضوع المعترض للمادة        

 لا يجوز التوسع فـي تفـسير        –في الجرائم الناشئة عن الوظيفة على موافقة الإدارة التي ينتمي إليها            
ستثناءات طالما أن الحصانات والضمانات، ومن ضمنها الإذن بالملاحقة، تشكّل استثناء على قاعدة             الا

المشار إليها، كون الجرائم المدلى بها غيـر        / ٦١/ ترجيح استبعاد نص المادة      –المساواة أمام القانون    
  . رد إدلاءات المعترض لجهة تمتّعه بالحصانة–ناشئة عن الوظيفة 

 شروط إلقـاء الحجـز      – مدى أرجحية وجود الدين المطالب به من قِبل المعترض بوجههم             بحث في  -
 الدين المرجح الوجود هو     –أصول محاكمات مدنية    / ٨٦٧/و/ ٨٦٦/الاحتياطي وفقاً لأحكام المادتين     

 –ه الذي يغلب احتمال وجوده على احتمال انعدامه على أن يكون ثابتاً بسببٍ ظاهر يدلّ علـى وجـود     
تمتُّع رئيس دائرة التنفيذ بسلطة تقديرية مطلقة في سبيل تمحيص الأدلّة توصلاً لترجيح أو عدم ترجيح                

 بحث في مهام المصرف المركزي ودوره في الحفاظ على النقد لتأمين أساس نمو              –الدين في ضوئها    
 يمكن لـذلك    –مصرف المركزي   اقتصادي واجتماعي دائم وفقاً لأحكام قانون النقد والتسليف وإنشاء ال         

 يتوجب عليه اتّخاذ التدابير التي من شـأنها  –المصرف إعطاء قروضٍ للقطاع العام في حالاتٍ محددة     
الحد مما قد يكون للقرض من عواقب اقتصادية سيئة، وخاصةً الحد من تأثيره على قوة النقد الشرائية                 

 ظروفٍ استثنائية الخطورة، أن يقرر منح تـسليفات          يعود لمجلس المصرف، في    –الداخلية والخارجية   
 دراسة معدة من اختـصاصيين      –استثنائية للمصارف التجارية مؤمنة بضماناتٍ عينية محددة الشروط         

ترجح ارتكاب مصرف لبنان مخالفة جسيمة لمبدأ استثنائية الإقراض للدولة، كما ترجح ارتكابه مخالفة              



   فهرس هجائي ٤٦

 ظـاهر   –قراض للمصارف، الأمر الذي أدى إلى الوضع الاقتصادي الراهن          فادحة لمبدأ استثنائية الإ   
يفيد أن تعثُّر القطاع المصرفي يعود بشكلٍ أساسي إلى الهندسات التي أدت إلى انخفاض السيولة لـدى                 
ذلك القطاع من العملات الأجنبية بسبب استقطابها من قِبل مصرف لبنان، الأمر الذي سعى المـشترع                

 أفعال مرجحة لأن توصف بأنها، على أقلّ تقدير، أخطاء جسيمة، وفق الظـاهر              –في حصوله   إلى تلا 
المتاح، كونها خالفت الأحكام القانونية التي كرسها قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركـزي              

بات عقو/ ٣٦٣/ تجريم تلك الأفعال بمقتضى المادة       –وحادت عن الهدف الأساسي للمصرف المذكور       
  . رد الإدلاءات المخالفة–يرجح قيام المسؤولية الجزائية على عاتق المعترض 

 طلب رجوع عن قرار الحجز الاحتياطي كون الحسابات الخاصة العائدة للحاجزين لدى المـصارف               -
 ـ            اً التجارية ليس من شأنها أن ترجح أي دين لهم بذمته ولا علاقة له بها لا شخصياً ولا بـصفته حاكم

 ثبوت – بحث في مدى أرجحية مسؤولية المعترض عن الأضرار اللاحقة بالحاجزين     –لمصرف لبنان   
 –تقدم الأخيرين بشكوى مباشرة بوجه المعترض طالبين إلزامه بدفع بدل العطل والضرر اللاحق بهم               

ئي في الجنحة   يجوز للمتضرر من جريمة أن يتّخذ صفة الادعاء الشخصي أمام القاضي المنفرد الجزا            
من قـانون الموجبـات     / ١٣٦/إلى  / ١٣٤/ على المحكمة الجزائية تطبيق أحكام المواد        –والمخالفات  

والعقود المتعلّقة بالعطل والضرر الناتج عن الجرم الجزائي، بحيث يقضي بهما بناء على طلب الادعاء       
 شروط الحكم بالضرر المرتد     –. ع.م/ ١٣٤/ استعراض أنواع الضرر وفقاً لأحكام المادة        –الشخصي  

 إدعاء الحاجزين على المعترض بأن أفعاله الجرميـة أدت          –كصورةٍ من صور الضرر غير المباشر       
 تحقُّـق الـشروط     –إلى فقدان السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصارف وضياع ودائعهم تبعـاً لـذلك              

 اعتبـار الـدين     –د اللاحـق بهـم      المفروضة للحكم لمصلحة الحاجزين بالتعويض عن الضرر المرت       
  . رد الاعتراض–المطالب به والملقى الحجز الاحتياطي تأميناً له مرجح الوجود في ذمة المعترض 

  )٢/١٢/٢٠٢٠قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ (
مـة وارجاؤهـا     خـتم المحاك   – دعوى ترمي إلى حصر ذلك الحجز بعقارات محددة          –حجز احتياطي    -٣٦٦

 إدلاء الجهة الحاجزة بوجوب فتح المحاكمة كونها تستفيد من قانون تعليق المهل رقم              –لإصدار الحكم   
 بحث في مدى تأثير أي من القانونين المـذكورين          – ١٨٥/٢٠٢٠ والممدد بالقانون رقم     ١٦٠/٢٠٢٠

حق دينه،  بحيث منح      ثبوت تعليق المهل لمصلحة المدين الذي استُ       –على طلب حصر الحجز الراهن      
 لا يمنع عـن الـدائن       –مهلاً إضافية لتسديده دون أن يكون لدائنه أن يطالبه بالدفع خلال فترة التعليق              

 لا يمنع، في مقابـل ذلـك، علـى    –خلال تلك الفترة، من اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية لحفظ حقوقه           
         لا يمتد التعليق إلى متابعـة       –عاً بتعليق المهل    المدين من ممارسة حقه في رفع الحجز أو حصره تذر 

الجلسات في ملفات الاعتراض على الحجز الاحتياطي أو التنفيذي بشكل طبيعي واعتيادي والتي تكون              
 لا يحق للجهة المطلوب حـصر الحجـز         –غايتها بشكل عام رفع هذين الحجزين أو إبطال إجراءٍ ما           

 .رد طلبها الرامي إلى فتح المحاكمة لعدم قانونيته –بوجهها التذرع بقانون تعليق المهل 
 تقرير خبـرة    –. م.م. أ ٨٥٩ بحث في مدى تحقق شروط حصر الحجز الاحتياطي وفقاً لأحكام المادة             -

 تثبت المحكمة الراهنة من أن قيمة الأقسام المطلوب حصر الحجز بها تفوق ضعفَي قيمة الدين                –فنية  
اعتبار طلب حصر الحجز مستجمعاً شروطه القانونية وواقعـاً فـي محلـه         –المقرر الحجز تأميناً له     

 تقرير حصر الحجز بالأقسام المطلوب حصر الحجز بها شرط ألا يكون قـد ترتّـب    –القانوني السليم   
على هذه الأقسام والعقارات أية حقوق أو أعباء أو حجوزات للغير غير تلك المبينة في الإفادة العقارية                 

 . الملفالمبرزة في
  )٢٩/٩/٢٠٢٠قرار صادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ (

  حجز تنفيذي
، ١١/٦٧من المرسوم الاشـتراعي رقـم       / ٣٠/ حجز تنفيذي على مؤسسة تجارية، سنداً لأحكام المادة          -٢٩٤

بة باتّخـاذ    مطال –استيفاء لدينٍ متوجب في ذمة المحجوز بوجهه، صاحب هذه المؤسسة، للدائن المنفِّذ             



  ٤٧فهرس هجائي    

القرار بإرسال إنذار للمدين المحجوز بوجهه لتسديد دينه خلال مهلة أسبوع تحت طائلة اتّخاذ القـرار                
 مطالبـة مقدمـة أمـام       –ببيع مؤسسته التجارية المحجوزة بالمزاد العلني أمام دائرة التنفيذ المختصة           

 مـدين   –، وهي المحكمة ذات الولاية      المحكمة الواقع ضمن دائرتها محلّ استثمار المؤسسة المحجوزة       
 –متمنِّع عن إيفاء الدين المطالب به رغم صدور قرار من المحكمة بتكليفه بذلك خلال مدة أسـبوعين                  

مطالبة بالترخيص للمستدعي ببيع المؤسسة التجارية المحجوزة وفقاً للأصول المحددة في ذلك المرسوم   
 مطالبة حرِية القبول بـالنظر إلـى صـفة          –يفاء رغم الإنذار    الاشتراعي تبعاً لإحجام المدين عن الإ     

 قبول المطالبـة بالأسـاس      –المستدعي وإلى تخلُّف المدين عن الدفع رغم إنذاره أصولاً من المحكمة            
والترخيص للمستدعي ببيع المؤسسة التجارية المحجوزة والعائدة للمدين المحجوز بوجهه، مع معداتها            

  .مزاد العلني أمام دائرة التنفيذ في صورالتابعة لها، بال
  )١٢/٢/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة اولى بتاريخ ٢٨قرار رقم (

  حق الانسان بالحياة
 استدعاء يرمي إلى إلزام الدولة اللبنانية، وزارة الصحة العامة، بتسليم كلّ مـن المـستدعيين                – عجلة   -٣٣٥

 معلومات يمكن للكافة الإطّلاع عليهـا       – المستجد   ١٩صابتهما بمرض كوفيد    جهاز تنفّس بعد ثبوت إ    
 بحث في مـدى     –تفيد بوجود كمية من أجهزة التنفّس لدى الدولة اللبنانية مودعة في المدينة الرياضية              

 يعود لقاضي   –اختصاص القضاء العدلي، وتبعاً لذلك القضاء المستعجل، للنظر في الاستدعاء الراهن            
 يعود له التدخّل لاتّخاذ التـدبير       –ر المستعجلة اتّخاذ التدابير الرامية لحفظ الحقوق ومنع الضرر          الأمو

 حقّ الإنسان في الحياة     –المناسب في كلّ مرة يكون ثمة مخالفة لنصوصٍ قانونية صريحة أو تعهدات             
 لا  –ه الدستور اللبنـاني     هو من أسمى الحقوق المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنّا           

يجوز لأحد الإتيان بأي عمل سواء كان فعلاً أو امتناعاً عن فعل، من شأنه المساس بـذلك الحـقّ أو                    
 ورود نص قانوني على حقّ المريض بتلقّي العناية الطبية الرشيدة           –تعريضه للخطر أو الإنتقاص منه      

اع الدولة اللبنانية، ممثَّلة بوزارة الـصحة، عـن          امتن –والمناسبة لوضعه بما يشمل الوقاية أو العلاج        
تسليم أقنعة الأوكسجين الموجودة لديها من شأنه تعريض حياة المستدعيين وأمثالهما المصابين بمرض             

 تعد على درجة عالية مـن الخطـورة ينـال مـن        –الكورونا للخطر، مما يشكّل تعدياً على حقوقهما        
منزلة الأفراد، مما يجعل القضاء العدلي، وتالياً القـضاء المـستعجل،           حقوقهما وحريتهما ينزل الدولة     

 اختصاص هذه المحكمة مكانياً لتقرير التدبير المطلوب، طالما أن          –مختصين للبتّ بطلب المستدعيين     
 ضـرر   –مريض الكورونا موجود ضمن نطاقها، وأن موضوع الدعوى حاصلٌ ضمن نطاقها أيضاً             

 ضرورة ملحة وقائمة تُتيح اتّخاذ      –يمكن تلافيه باتّباع إجراءات التقاضي العادية       أكيد لا ريب فيه، ولا      
 يجوز لقاضي –القرار دون دعوة الخصم أو سماعه وبشكلٍ مباغت وسريع بموجب أمر على عريضة        

 الأمور المستعجلة أن يحكم بغرامة إكراهية على الإدارة لضمان تنفيذ التزامها، لا سيما إذا كان الحـقّ       
 إلزام الدولة اللبنانية، وزارة الصحة العامة، بتسليم كلّ مـن           –المحمي على درجة عالية من الخطورة       

المستدعيين جهاز التنفّس الذي يحتاجه فوراً بعد التثبت من حاجته إليه تحت طائلة غرامة إكراهية عن                
  .كلّ يوم تأخير في التنفيذ

  )١٦/١/٢٠٢١لنبطية بتاريخ قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في ا(

  حق مرور
 اسـتعراض   – دعوى ترمي إلى تقرير حقّ مرور قائم بين عقارين لقاء تعويض محـدد               – حقّ مرور    -٣٤٦

 الشروط القانونية الواجب توافرها لإعطاء      –أحكام حقّ الإرتفاق بالمرور ذات الصلة بالدعوى الراهنة         
 يجب أن يكون العقار المطلوب له       – أو عقارات أخرى     حقّ الإرتفاق بالمرور كحقّ عيني لخدمة عقار      

 لا يعتـد    –حقّ المرور محاطاً أو منحبساً بشكلٍ كلّي، بحيث لا يكون له أي منفذ على الطريق العـام                  
بالممر الواقعي أو الفعلي المرتكز إلى التسامح أو التغاضي أو أي سببٍ آخر غير قـانوني أي غيـر                   

 وجوب اعتماد التوازن القانوني بالحفاط على حقوق كـلّ مـن صـاحب              –اري  مدون في السجل العق   



   فهرس هجائي ٤٨

 تقرير خبرة   –العقار طالب حقّ المرور ومالك أو مالكي العقارات المطلوب ترتيب حقّ المرور عليها              
 ثبوت كون العقار العائد للجهة المدعية منحبساً كلّياً عن الطريق العام، وله حقّ ارتفاق بالمرور                –فنية  

 تحقّق الشروط القانونية لإعطاء حقّ المرور المكرس في قيـود الـسجل             –لى عقار المدعى عليهما     ع
 تقرير اعتمـاد مـسار المـرور        –ملكية عقارية   / ٧٥/و/ ٧٤/العقاري، بالاستناد إلى أحكام المادتين      

قلّ ضرراً لـذلك    الموجود واقعاً على أرض العقار العائد للمدعى عليهما وفقاً لتقرير الخبير، كونه الأ            
 إلزام المدعى عليهما بإعـادة  –العقار، لقاء تعويض محدد، على أن يتم تنفيذه على نفقة الجهة المدعية       

فتح ذلك الممر تحت طائلة غرامة إكراهية بحقّ كلّ منهما عن كلّ يوم تأخير في التنفيذ، اعتباراً مـن                   
  .تاريخ تبليغهم هذا الحكم

 )٢٨/٢/٢٠١٧اضي المنفرد في صغبين الناظر في الدعاوى العقارية بتاريخ  صادر عن الق٢قرار رقم (

  دين
 إقدام الشركة المدعية على شراء بضاعة، هي كناية عن أحذية، من الصين وعلى شحنها إلى رومانيـا                  -٣١٢

 فواتير بقيمة هذه البضاعة مستحقّة في ذمة المدعى عليـه           –بواسطة مستوعبات لصالح المدعى عليه      
 مطالبة بـإلزام    – رصيد مترتّب في ذمة المدعى عليه        – دفعتان مسددتان من الثمن      –ة المدعية   للشرك

 منازعة بقيمة الرصيد المطالب به      –هذا الأخير تسديد رصيد ثمن البضاعة المترتّب في ذمته للمدعية           
اع بين تاجرين متعلّـق  نز –في ظلّ انتفاء أي سند خطّي ينظِّم التعامل التجاري الإجمالي بين الفريقين    

. م.م.أ/ ٢٥٧/بعملٍ تجاري ممكن إثبات موضوعه بمختلف الطرق ومن بينها القرائن، سـنداً للمـادة               
 قوة ثبوتية في وجه المدعى عليه التاجر للدفاتر التجاريـة العائـدة للـشركة               –تجارة  / ٢٥٤/وللمادة  

 دين ثابت في حقّ المـدعى  –تجارة / ٢٠/دة المدعية، والممسوكة أصولاً من جانبها، سنداً لأحكام الما     
عليه بناء على القرائن المستمدة من سندٍ ذي توقيع خاص بجدولة تسديد الرصيد المطالب بـه ومـن                  
أقوال المدعى عليه المتناقضة وتقارير الخبرة ودفاتر المدعية، فضلاً عن طبيعة التعامل التجاري القائم              

 إلزامه بتسديد ذلك    – عليه مديناً للمدعية برصيد الدين موضوع الدعوى          اعتبار المدعى  –بين الفريقين   
 فائدة قانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ صدور الحكـم وحتـى الـدفع       –الرصيد لهذه الأخيرة    

  .الفعلي
  )١٤/١/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في بعلبك بتاريخ ١قرار رقم (

  سمر
ستئناف حكم قضى بإلزام المدعى عليهم المستأنفين بإفراز بناء وتسجيل شقة على إسم المستأنف بوجهه      ا -٢٠٢

 تُطبق لدى المحاكم الاستئنافية جميع الأحكام المنصوص عليها         –كما وإلزامهم بدفع قيمة البند الجزائي       
 –ن قـانون الرسـوم القـضائية         م ٣١ و ٣٠ و ٢٩في تعرفة محاكم الدرجة الأولى مع مراعاة المواد         

وجوب استيفاء الرسم النسبي أمام محكمة الاستئناف عن المطالبة التي ترمي الى براءة ذمة المحكـوم                
عليه أو إلى إنقاص ما هو محكوم به وذلك على أساس قيمة المبلغ أو الشيء القابل للتقدير موضـوع                   

 يعـود   – عن الدعوى شرطاً جوهرياً لقبولها        اعتبار مسألة دفع الرسم القضائي المتوجب      –الاستئناف  
 – بالنظـام العـام      وتالياًللمحكمة إثارة  تلك المسألة عفواً لارتباط الرسوم القضائية بمصلحة الخزينة            

  ثبوت صدور قرار تمهيدي عن المحكمة الراهنة قضى بتكليـف المـستأنفين تـسديد فـرق الرسـم                  
      تمنُّع الجهة المستأنفة عن تـسديد     –د بمقتضى عقد البيع     النسبي المتوجب على أساس ثمن المبيع المحد 

 رد الاستئناف شكلاً لعدم دفـع ذلـك         –فرق الرسم النسبي المنوه به بالرغم من إبلاغها تكراراً بذلك           
 . الرسم

 )٣٠/٩/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثانية عشرة بتاريخ ٦٣٠قرار رقم (



  ٤٩فهرس هجائي    

  زواج
 على قرار صادر عن المحكمة السنية الشرعية العليا والذي قضت فيه بعدم تحقق اختصاصها                اعتراض -١٢٩

للنظر في الدعوى النزاعية المعروضة أمامها والناتجة من جراء عقد زواج مدني معقـود بـين زوج                 
 زواج معقود في ولاية تكساس ومسجل –مسلم وزوجة مسيحية ومسجل لدى دوائر الأحوال الشخصية      

 طلب الزوج، وبإرادته المنفردة، اثبات عقد الزواج لـدى المحكمـة            –نان لدى الدوائر المختصة     في لب 
 رفض الزوجة هذا الأمر كون العقد مسجلاً اصولاً في لبنان وكونها مسيحية، وبالتـالي لا                –الشرعية  

لهيئة العامة   نظر ا  –يكون اختصاص المحكمة السنية منعقداً لعدم تابعية الزوجين لمذهب هذه المحكمة            
لمحكمة التمييز في الاعتراض المرفوع أمامها على قرارات المحاكم الشرعية أو الروحية انطلاقاً من              

حـصراً، وهمـا مخالفـة قواعـد        . م.م. أ ٩٥السببين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة         
يه صادر فـي دعـوى       قرار معترض عل   –الاختصاص ومخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام        

مقدمة من الزوج المسلم السني بموضوع طلب اثبات زواجه المدني الحاصل في الخارج مـن امـرأة                 
 منازعة الزوجة في هذه –مسيحية، والذي جرى تسجيله اصولاً في دوائر الأحوال الشخصية في لبنان            

ون تنظيم القضاء الشرعي     من قان  ١٨ استبعاد المحكمة المعترض على قرارها تطبيق المادة         –المسألة  
 استبعاد المحكمـة امكانيـة ربـط        -كون الزوجة غير تابعة لمذهب المحكمة لأنها مسيحية مارونية          

 عدم وجود تعدٍ مـن قبـل        –للسبب نفسه وهو ان الزوجة مسيحية       . م.م. أ ٧٩اختصاصها سنداً للمادة    
 –حـاكم الطائفيـة الأخـرى       المحكمة المعترض على قرارها على اختصاص المحاكم المدنية أو الم         

 رد الاعتـراض فـي   –التزامها حدود اختصاصها الوظيفي المحددة في القوانين المرعيـة الإجـراء           
  .الأساس

  .  تعويض للمعترض بوجهها– غرامة – تعسف باستعمال حق التقاضي -
  )١٣/١١/٢٠٢٠ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٥٧قرار رقم (

  سجل عقاري
 تقدم البـائع    – عقد بيع ممسوح منظّم من قِبل مالك أسهم عقارية لصالح الجهة الشارية              – سجل عقاري    -٢٧٥

من أمانة السجل العقاري في الشوف بطلب قيد إشارة احترازية بعدم التصرف على صحيفة الأسـهم                 
ري فـي الـشوف طلبـاً     استدعاء أمين السجل العقا–التي سبق أن باعها للشارين ضماناً لحقوقه فيها    

 قرار أمين الـسجل   –لشطب إشارة عدم التصرف الموضوعة من البائع على صحائف الأقسام المبيعة            
 طعن بقرار الرفض أمام محكمة محلّ العقـار باعتبارهـا           –العقاري برفض إجراء الشطب المطلوب      

  . قبوله شكلاً–المحكمة ذات الولاية 
 عدم تثبـت المحكمـة مـن        –د البيع الممسوح المنظّم لصالحها       صفة للجهة الطاعنة مستمدة من عق      -

مشروعية وضع إشارة منع التصرف المشكو منها وعدم تمكّنها من الوقوف على الحاجـة المبـررة                
 قناعة المحكمة بتسجيل الإشارة المطلوب شطبها عن سوء نية لدى البائع الرامي مـن               –للإبقاء عليها   

 إشـارة عـدم     –ملّص من مفاعيل عقد البيع المبرم لصالح الجهة الطاعنـة           خلال هذا التسجيل إلى الت    
  . قبول الطعن في الأساس وتقرير شطب الإشارة المشكو منها–تصرف موضوعة من دون وجه حقّ 

  )١٣/٦/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثالثة بتاريخ ٣٠٩قرار رقم (

  سقوط محاكمة
 تقرير وقف النظر فيهـا  – وفاة بعض الخصوم     – دعوى مقامة امام القاضي العقاري       –حاكمة   اسقاط م  -١٤٠

 سنة دون القيام بأي اجراء فـي  ١٣ مضي حوالي   –بموافقة المدعية والمميز لحين تصحيح الخصومة       
 ـ     – رده بدايةً    – تقدم المميز بطلب اسقاط المحاكمة       –المحاكمة   م  صدور قرار استئنافي بتصديق الحك



   فهرس هجائي ٥٠

تنقطـع المحاكمـة    . م.م. أ ٥٠٥الابتدائي بعد اعتباره انه بنتيجة وفاة بعض الخصوم وبحسب المـادة            
  .وتنقطع بالتالي جميع المهل الجارية وانه لا مجال لإسقاط المحاكمة لتركها دون ملاحقة

دلاء  سنة على الا   ١٣ انصرام مهلة    – البحث في اثر وفاة بعض المدعى عليهم على سريان المحاكمة            -
 ادلاء المميز بمخالفـة     –. م.م. أ ٥٠٥ المادة   –بحصول الوفاة قبل تقدم المميز بطلب اسقاط المحاكمة         

الـواردة فـي    » الخصم الآخر « المقصود بعبارة    – انقطاع المحاكمة    –القرار المطعون فيه لأحكامها     
 على هذا الأخير    –لانقطاع   الخصم الذي لم يتعلق به احد أسباب ا        –الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة      

 استفادة ورثة المتوفى وحدهم من سبب الانقطـاع      –متابعة السير بالمحاكمة طالما لم يبلَّغ واقعة الوفاة         
وبما يتيح لهم طلب إبطال الاجراءات، التي يقوم بها الخصم بغياب مورثّهم، أو التنـازل عـن ذلـك                   

 تحديـد   –. م.م. أ ٥٠٣ المـادة    –ى وقف المحاكمة     اتفاق الخصوم عل   –. م.م. أ ٥٠٧ المادة   –البطلان  
 مخالفة القرار المطعون فيه أحكام القانون باعتباره انه –المدة القصوى لهذا الوقف الاتفاقي بستة اشهر    

 نقضه كون المدعية لا تستفيد      –بمجرد وفاة أي خصم في المحاكمة تنقطع على الجميع على حد سواء             
 ٥١٢ مـن المـادة      ٢ اعلان سقوط المحاكمة سنداً لأحكام الفقـرة         –ه بها   من الإنقطاع لعدم تعلُّق سبب    

  .وشطب اشارة الدعوى عن العقارات موضوعها. م.م.أ
  )١٩/٣/٢٠١٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٣٠قرار رقم (

  شركة مساهمة
ء مجلـس إدارة     طلب إصدار أمر على عريضة يرمي إلى عدم إبراء ذمة رئـيس وأعـضا              – عجلة   - ٣٢٢

الشركة المشغّلة لشبكة الخلوي وشطب البند المتعلّق بهذا الأمر عن جدول أعمال الجمعيـة العموميـة               
 بحث في مدى إمكانية تدخّل قضاء العجلة لتقرير التدبير المطلوب بموجـب             –العادية للمساهمين فيها    

 يـصح  –بدون خـصومة   قرارات مؤقّتة تصدر   – طبيعة الأوامر على عرائض      –أمر على عريضة    
إصدار الأمر على عريضة بدون دعوة الخصم وسماعه في حال وجود عجلة ماسة تبرر اتّخاذه لدرء                
خطر حال، أو في الحالة التي يفقد فيها التدبير المطلوب إقراره كلّ فعالية فيما لو تـم التقيـد بمبـدأ                     

ة للمساهمين في الشركة المستدعى بوجهها       ثبوت تحديد موعد لانعقاد جمعية عمومية عادي       –الوجاهية  
لدرس ومناقشة جدول أعمال يتضمن بنداً بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والشركة المشغّلة              

 تـوافر الـصفة     – ثبوت امتلاك المستدعي سهماً في الشركة المـستدعى بوجههـا            –لشبكة الخلوي   
 توافق مطلبه مـع طلـب     –تياطي حفاظاً على حقوقه     والمصلحة في جانبه للتقدم بطلب اتّخاذ تدبير اح       

 سبق تقدم   ثبوت – من أسهم تلك الشركة لجهة عدم إعطاء براءة الذمة           ٪٩٩الدولة اللبنانية التي تملك     
المستدعي بشكوى جزائية بوجه الشركة المستدعى بوجهها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها من شأنها،             

صول هدر مبالغ طائلة في القطاع الخلوي وفي أموال الشركة التي           فيما لو صحت وقائعها، أن تُثبت ح      
 إعطاء براءة الذمة لتلك الشركة ولرئيس وأعضاء مجلس إدارتها من شـأنه، فـي               –هي أموال عامة    

حال ثبوت الأفعال والمخالفات المنسوبة إليهم، أن يلحق ضرراً بمصالح وحقوق المـستدعي وأمـوال               
مة المذكورة من شأنه أيضاً أن يخفي مصالحة على أموال الدولة اللبنانية دون  إعطاء براءة الذ–الدولة  

 لا تصح تلك المصالحة في الدعاوى العالقة أمام المحاكم إلا بعد موافقة رئيس هيئة القضايا                –موافقتها  
لمتحقّـق  من قانون تنظيم وزارة العدل، الأمر غير ا       / ٢٠/ومدير عام وزارة العدل وفقاً لأحكام المادة        

 لا يمكن للشركة المستدعى بوجهها التذرع بتنفيذ تعليمـات وزيـر الإتـصالات،        –في الحالة الراهنة    
لناحية المصادقة على حساباتها وإبراء ذمتها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها، كونها مخالفة لطلبـات              

ام للضياع فيما لو تمت المصالحة       ثبوت تعريض المال الع    –الدولة اللبنانية ممثِّلة برئيسه هيئة القضايا       
 –مع الشركة المستدعى بوجهها تحت ستار براءة الذمة وثَبتَ لاحقاً اختلاس وهدر في ذلـك المـال                  

تحقُّق شروط تدخّل قضاء العجلة بموجب أمر على عريضة لحفظ الحقوق ومنع الضرر فـي ضـوء                 
لمستدعى بوجهها بتاريخ اليوم وما قد ينتج موعد انعقاد جلسة الجمعية العمومية للمساهمين في الشركة ا

 إلزام تلك الشركة بـسحب      –عن إعطاء براءة الذمة من ضررٍ في حال ثبوت المخالفات المشكو منها             
البند المتعلّق بإبراء الذمة من جدول أعمال تلك الجلسة، وبعدم إدراج مثل هذا البنـد فـي أي جـدول           



  ٥١فهرس هجائي    

 المشار إليها سابقاً تحت طائلة غرامة إكراهية عن كلّ مخالفة           أعمال لاحق قبل البتّ بالشكوى الجزائية     
 إقـرار ذلـك     –أصول محاكمات مدنية    / ٦٠٤/و/ ٥٨٩/فقرة أولى  و   / ٥٧٩/لهذا القرار سنداً للمواد     

التدبير لا يعرقل عملية التسلّم والتسليم في شبكة الخلوي، طالما أن العقد الذي يجمـع بـين الـشركة                   
الدولة اللبنانية خلا من اشتراط إعطاء براءة الذمة للشركة أو لرئيس أو أعـضاء              المستدعى بوجهها و  

  .مجلس إدارتها لتسليم القطاع إلى الدولة
  )٣٠/١٠/٢٠٢٠قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة  في بيروت بتاريخ (

  صورية 
صورية كونه يخفـي تأمينـاً       دعوى ترمي إلى إبطاله لعلّة ال      – سند توكيل بيع عقاري غير قابل للعزل         -١٩٨

 بحث في مدى    – تعريف الصورية وشروط تحقّقها      –لدين أو سنداً بمثابة ضمانة لصالح المدعى عليه         
 ثبوت تنظيم مورث الجهة المدعيـة تلـك الوكالـة           –توافر تلك الشروط في الوكالة موضوع النزاع        

 تدوين إشارة قيـد احتيـاطي بتلـك     – لمصلحة المدعى عليه وإقراره بقبض الثمن وإبراء ذمة الأخير        
الوكالة على الصحيفة العينية للقسم موضوعها قبل تنفيذها ونقل الملكية على اسم المدعى عليـه قُبيـل         

 تأكيد الكاتب العـدل     – إفادات شهود تؤكّد رغبة المورث المذكور ببيع ذلك القسم           –وفاة ذلك المورث    
هة المدعية وعلى تلاوة مضمونها ثـلاث مـرات أمامـه مـع            منظِّم الوكالة على معرفته بمورث الج     

 عدم ثبوت صورية سند التوكيل المطعون فيـه، بـشكل قـاطع،             –التوضيح له بأنها بالواقع عقد بيع       
  عـدم تحقّـق      –واخفائه وضعاً قانونياً متمثلاً بتأمين دين مزعوم، أو ضمانة، لصالح المدعى عليـه              

  .ديق الحكم المستأنَف القاضي برد الدعوى لعدم قانونيتها تص–شروط الصورية المدلى بها 
 )٢٣/٩/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثانية عشرة بتاريخ ٦٠٠قرار رقم (

 شراء المدعي هذا المـأجور      – مأجور بإشغال الجهة المدعية يضم مكتباً ومحلاً ومستودعاً          – صورية   -٢٣٦
 عقد غير مسجل أصولاً باسم الشاري في السجل العقاري رغم           – بيع ممسوح    من مالكته بمقتضى عقد   

 إقدام المدعي وبعد سنتين من تاريخ إبرام عقد البيع          –إقرار البائعة بقبض ثمن المبيع بواسطة شيكات        
الممسوح وغير المسجل، على توقيع اتفاقية بيع للأسهم موضوعه، لصالح المدعى عليهما، مقابل ثمن              

تنازل من جانب الشركة المدعية، لصالح المدعى عليهما، وإنفاذاً لاتفاقيـة            –د على ثلاث دفعات     يسد 
 مبادرة المدعى   –البيع المذكورة، عن حقّ الإيجار العائد لمكتب ومستودع كائنَين في المأجور السابق             

يتناول المبيـع عينـه      عقد بيع ممسوح ثانٍ      –عليهما إلى تسديد دفعتين من ثمن المبيع للجهة المدعية          
منظَّم من المالكة الأساسية لصالح الشاريتين المدعى عليهما مقابل ثمن معادل للثمن المنصوص عليـه               

  . عقد مقترن بالتسجيل النهائي للمبيع في السجل العقاري باسم الجهة المدعى عليها–في العقد الأول 
المالكة الأساسية للأسهم موضوع النزاع لـصالح        صورية نسبية تطال عقد البيع الممسوح المنظّم من          -

 صورية لناحية شخص البائع لا تطال وجود        –المدعى عليهما، والمسجل نهائياً باسم هاتين الأخيرتين        
 صورية راميـة إلـى      – إعلان الصورية النسبية لهذا العقد واعتبار المدعي هو البائع الفعلي            –العقد  

سجيل المفروضة على نقل ملكية المبيع، في مخالفة صريحة لأحكام المادة           التملُّص من تسديد رسوم الت    
 سبب غير مباحٍ وراء تنظـيم       – الإلزامية والمتعلِّقة بمصلحة الخزينة      ١٨٩/٢٦من القرار رقم    / ٢٧/

 تقرير إبطال العقد المعتور بالصورية لانتفاء مشروعية سـببه          – بطلان مطلق    –عقد البيع الصوري    
  .لحال إلى ما كانت عليه قبل إبرامهوإعادة ا

عقد إلغاء  « اتفاق المدعي والمدعى عليها الثالثة، المالكة الأساسية للأسهم، بمقتضى           – صورية مطلقة    -
صوري بشكلٍ مطلق بدليل قيام     » عقد إلغاء  «–، على إلغاء عقد البيع الممسوح المنظّم بينهما         »عقد بيع 

عقـد إلغـاء   « إعلان الصورية المطلقة للعقد المسمى –ى أرض الواقع العقد الأساسي بين الفريقين عل    
 اعتبار عقد البيع الممسوح الأول المنظّم لـصالح المـدعي،           –واعتباره بحكم غير الموجود     » عقد بيع 

 إلزام المالكة الأساسية لتلـك الأسـهم بقيـد          –والمتناول الأسهم موضوع النزاع، قائماً بمفاعيله كافةً        



   فهرس هجائي ٥٢

/ ٢٧/في السجل العقاري أصولاً، على اسم المدعي، بعد استيفاء رسوم الخزينة عملاً بالمـادة               ملكيتها  
  .١٨٩/٢٦من القرار رقم 

  )١٢/١٢/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ٤٥٢قرار رقم (
 مستـشفى   –ا واستثمارها    شركة محدودة المسؤولية موضوعها إدارة المستشفيات وتجهيزه       – صورية   -٣٠٧

 إقدام المـدعى عليـه   – ديون متراكمة من جراء سوء إدارة هذه المستشفى –مملوكة من هذه الشركة     
الأول، وهو من مؤسسي الشركة المالكة تلك المستشفى، على بيع حصته في الشركة لأشخاصٍ ثالثين،               

اً تاماً ومسجلاً في السجل العقاري علـى        وعلى بيع ثلاثة عقارات مملوكة منه للمدعى عليه الثاني بيع         
 إدلاء الشركة المدعية بإقدامها على شراء تلك العقارات من المـدعى عليـه الأول               –اسم هذا الأخير    

  .بعدما باع حصته للغير في الشركة المذكورة
 الأول   مطالبة بإعلان صورية التسجيل الحاصل باسم المدعى عليه الثاني، وباعتبار المـدعى عليـه              -

المالك الحقيقي للعقارات موضوع الدعوى، وبتسجيل ملكية هذه العقارات باسم المدعية تبعاً لإقـدامها              
 اعتبار عقود الشراء المدلى بحصولها من قِبـل الـشركة           – إثبات   –على شرائها من مالكها الحقيقي      

عمها بالبينة الخطّية، سنداً للمـادة      المدعية عقوداً مدنية بطبيعتها، ما يحتِّم على هذه الأخيرة إثبات مزا          
 قوة ثبوتية مطلقة لقيود السجل العقاري الناطقة بانتقال ملكيـة العقـارات، المـدلى               –. م.م.أ/ ٢٥٤/

 قناعة المحكمة بحصول تفاوض بين المدعية       –بشرائها من قِبل المدعية، على اسم المدعى عليه الثاني          
رات موضوع الدعوى، لم ينتهِ إلى إبرام عقد بيع ملزم بين الفريقين            والمدعى عليه الأول، لشراء العقا    

 عدم ثبوت مطالب وإدلاءات المدعية، والمسندة إليها الدعوى، في ضوء صـراحة قيـود الـسجل                 –
العقاري وانتفاء أي دليلٍ خطّي من شأنه إثبات الصورية والإفضاء إلى تقرير نزع الحقّ المسجل باسم                

 دعوى مستوجبة الرد في الأساس لعدم ثبوت –الثاني على صحائف العقارات موضوعها      المدعى عليه   
  . رد الدعوى برمتها لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعدم قانونيتها–الصورية المدلى بها 

  )٢٧/٢/٢٠١٨ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في البقاع الغرفة الأولى في زحلة بتاريخ ٣٧قرار رقم (

  ذيةصيغة تنفي
 طلب الرجوع عن القرار     – إعتراض على قرار قضى بمنح صيغة تنفيذية لحكم أجنبي           –صيغة تنفيذية    -١٧٧

المعترض عليه لعدم اكتساب الحكم الأجنبي قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية في الدولـة التـي         
 يجـب  –. م.م. أ١٠١٤المادة  شروط منح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي وفقاً لأحكام     –صدر باسمها   

أن يكون الحكم الأجنبي قد اكتسب قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية في الدولـة التـي صـدر                   
 – بحث في مدى توافر تلك الشروط في الحكم الأجنبي موضوع الصيغة المعترض عليهـا                –باسمها  

 فعالية أقوى في لبنـان مـن تلـك          وجوب تقدير الانتظام الداخلي لذلك الحكم بحيث لا يمكن إعطاؤه         
على القـرار   ) المعترض الراهن ( ثبوت اعتراض المحكوم عليه      –المعطاة له في البلد الذي صدر فيه        

 صدور قرار لاحق بإبطال القرار الأول والحكم مجدداً علـى المعتـرض             –المعطى الصيغة التنفيذية    
قرار المعطى الصيغة التنفيذية مفتقـراً للقـوة         اعتبار ال  –بتعويضات شخصية بعد إدانته بذات الجرائم       

التنفيذية ومنعدم الوجود تبعاً لإبطاله وإن تقرر مجدداً إدانـة المعتـرض بـنفس الجـرائم وإلزامـه                  
 تقرير الرجوع عن قرار مـنح الـصيغة التنفيذيـة           –بتعويضات شخصية لمصلحة المعترض بوجهه      

وعه باطلاً في الدولة التي صـدر فيهـا إذ لا يجـوز              بعد اعتبار الحكم الأجنبي موض     عليهالمعترض  
 .إعطاء ذلك الحكم في لبنان فعالية أقوى من تلك المعطاة له في البلد الصادر فيه

  )١٩/٦/٢٠١٩ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ ٨١٧قرار رقم (
 طلـب رد الاعتـراض      – لحكم أجنبي     إعتراض على قرار قضى بمنح صيغة تنفيذية       – صيغة تنفيذية    -١٧٩

 دفع ببطلان التبليغ    – ثبوت تبليغ ذلك القرار بالطرق الاستثنائية        –شكلاً لوروده خارج المهلة القانونية      
 بحث في مدى صحة وقانونية إجراءات إبلاغ المعترض قرار إعطاء الصيغة التنفيذيـة              –الاستثنائي  



  ٥٣فهرس هجائي    

 مخالفة  –. م.م. أ ٥٩ي إجراء لعيب في الشكل وفقاً للمادة         شروط إعلان بطلان أ    –بالطرق الاستثنائية   
 إعتبـار الـضرر     –الأصول المتعلقة بالتبليغ يستتبع بطلان التبليغ بطلاناً مطلقاً لاتّصاله بالنظام العام            

 شروط صحة التبليغ الاستثنائي وفقاً لأحكـام المـادة          –مفترض الوقوع ولا حاجة لإقامة البينة عليه        
 لا يكون ذلك التبليغ صحيحاً إلا إذا ثبت للمحكمة أن مأمور التبليغ قد أجرى جميـع                 –. م.م.أ/ ٤٠٨/

التحريات والتحقيقات اللازمة التي تقتضيها الحكمة والعناية الصادقة وحسن النية للعثور على المطلوب          
 فـي هـذا      يتوجب على طالب التبليغ إعطاء الإيضاحات التي يعلمها        –تبليغه، ولكن من دون جدوى      

 تثبت المحكمة من عـدم تقـديم المعتـرض    – محضر تحقيق حول مجهولية مقام المعترض      –الصدد  
بوجهها أية إيضاحات للقائم بالتبليغ بالرغم من صلة القربى التي تربط المفوض بالتوقيع عنهـا بـذلك               

 تحقيـق   –ب تبليغه    ثبوت إغفال القائم بالتحقيق سؤال الأقارب والجيران عن مقام المطلو          –المعترض  
 ورود الاعتراض على – اعتبار التبليغ الاستثنائي المرتكز عليه غير قانوني –مشوب بعيوب جوهرية    

قرار منح الصيغة التنفيذية ضمن المهلة القانونية من تاريخ تبليغ المعترض الإجراء المتمثِّل بالإنـذار               
  . الاعتراض شكلاً قبول–التنفيذي وذلك تبعاً لبطلان التبليغ الاستثنائي 

 طلب رجوع عن قرار منح الصيغة التنفيذية موضوع الاعتراض لانتفاء الاختصاص المكاني لرئيس              -
 ثبـوت إدلاء   – اختصاص مكاني عادي غيـر إلزامـي         –محكمة الاستئناف الصادر عنه ذلك القرار       

 –. م.م.أ/ ١٠١٣/ المـادة    –المعترض بذلك الدفع في بدء المحاكمة وقبل المناقشة فـي الموضـوع             
اختصاص رئيس محكمة استئناف بيروت المدنية للنظر في قضايا الصيغة التنفيذية هـو اختـصاص               
استثنائي استطرادي لا يكون قائماً إلا في حال عدم وجود مقام أو مسكن أو أموال يراد التنفيذ عليهـا                   

تنفيذي على عقاره في بلدته      ثبوت تقدم المعترض بوجهها بطلب إبلاغ المعترض الحجز ال         –في لبنان   
 انتفاء اختصاص رئيس محكمة استئناف بيروت في هذه الحالة للنظر بطلـب إعطـاء               –في الجنوب   

 الرجوع عن – قبول الاعتراض في الأساس  –الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي الصادر بحقّ المعترض        
  .قرار منح الصيغة التنفيذية لذلك الحكم

  )١٩/٦/٢٠١٩ محكمة الاستئناف في بيروت غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن٨١٨قرار رقم (

  ضمان اجتماعي
 دعوى أمام مجلس العمل التحكيمي لمطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ كانت الشركة              -١٥٧

 ولغايـة   ٢٠٠٥المدعية قد سددتها له دون وجه حق بعد ان ترك بعض الأجراء العمل لديها منذ العام                 
 قرار مطعون فيه قضى برد الـدعوى        – وبعد ان قامت بتصفية تعويضات نهاية خدمتهم         ٢٠٠٩ العام

 اعتبـار الفقـرة     - ضـمان    ٧٣ تطبيقه أحكام الفقرة ج من المادة        –لسقوطها بمرور الزمن الخماسي     
المذكورة ان مدة مرور الزمن على المبالغ المدفوعة للصندوق، وغير المتوجبة، هي خمـس سـنوات     

 ادلاء المميزة بوجوب تطبيق الفقرة ب من المادة المذكورة بدلاً من الفقرة             –راً من تاريخ التسديد     اعتبا
 لا يمكن الاعتداد بتطبيق الفقرة ب لأن توقف وانقطاع مرور الزمن المشار اليهما في الفقرة                –ج منها   

ن والـذي يطـال    ضـما ٧٣المذكورة يتناولان مرور الزمن المنصوص عنه في الفقرة أ من المـادة           
 رد الـسبب  –الاشتراكات وزيادات التأخير وسائر الديون المتوجبة للصندوق على اصـحاب العمـل            

  .التمييزي لعدم مخالفة القرار المطعون فيه القانون
 مـن   ٦ طلب فسخ القرار المطعون فيه لفقدانه التعليل القانوني سنداً للفقـرة             – فقدان التعليل القانوني     -

 – الفقرة المذكورة اتت على ذكر فقدان الأساس القانوني وليس فقـدان التعليـل               –. م.م. أ ٧٠٨المادة  
 قرار متضمن عرضاً واضحاً وكافياً للعناصر الواقعيـة التـي           –شروط تحقق فقدان الأساس القانوني      

فـي   رد التمييز   – عدم افتقاده الأساس القانوني      –ارتكز عليها لحسم مسألة سقوط الحق بمرور الزمن         
  .الأساس وابرام القرار المطعون فيه

  )٦/١٠/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثامنة بتاريخ ٤٥قرار رقم (



   فهرس هجائي ٥٤

  ضمان عيوب المبيع
 شقة سكنية بتملُّك المدعي بموجب عقد بيع ممسوح منظَّم لصالحه من            – ضمان عيوب المبيع المستترة      -٢٧٦

 الشقة بحالة جيدة وإقامته فيها لعدة أشهر قبل اكتـشافه       استلام الشاري تلك   –وكيل البائع المدعى عليه     
عيوباً هندسية خطرة أهمها وجود نبعة ماء ضمن غور الأرض بمحيط الحائط الأساسي لغرفة النـوم                

 عيوب أجبرت المدعي الشاري     –وتسرب المياه من تلك النبعة إلى قسمه وإحداث نش في حائط الدعم             
سم المشترى منه لإصلاحها خوفاً من حصول انهيـار جـراء الـنش             على القيام بورشة كاملة في الق     

 .والرطوبة اللذين طالا أكثر من نصف مساحة الأرض والجدران
 دعوى رامية إلى المطالبة بإلزام المدعى عليهما متكافلَين متضامنَين تسديد قيمة الإصـلاحات التـي                -

نعاً للنش والرطوبة، إضافة إلى تعويض عن       تكبدها المدعي على نفقته الخاصة في الشقة المباعة له م         
 دفع بانتفاء الصفة لدى المدعى عليه الثاني باعتباره تصرف كوكيـل مـدني عـن            –العطل والضرر   

 دعوى مقامة في وجه البائع بصورة شخصية باعتباره ملزمـاً         –المدعى عليه، المالك الأساسي للعقار      
وجه من يمثّله بالتوقيع على عقد البيـع باعتبـار هـذا             غير جائز إقامتها في      –بضمان عيوب المبيع    

 قبـول   – صفة منتفية لدى المدعى عليه الثاني        –الأخير غير مدين بموجب الضمان موضوع الدعوى        
 . رد الدعوى عنه–الدفع بانتفاء صفته 

غم ظهوره   عيب مؤثر أحدث نقصاً محسوساً في قيمة الشقة المباعة للمدعي وهو سابق لانعقاد البيع ر               -
 عيب خفي وغير معلوم من الشاري المدعي، لم يكن بإمكان هذا الأخير اكتـشافه ولـو                 –بعد التسليم   

عيوب في الشقة منَعت المدعي من استعمال ملكـه         –فَحص الشقة بعناية الرجل العادي المنتبه للأمور        
تيجة موضوع علـى عـاتق       موجب ضمان عيوب المبيع هو موجب ن       –وفقاً للغاية السكنية المعد لها      

البائع بهدف حماية الشاري من الخسارة الملمة به من جراء العيوب التي تُنقِص قيمة المبيع والمنفعـة                 
المتوخاة من شرائه بحيث يكفي عدم تحقق النتيجة المرجوة من المبيع موضوع العقـد للقـول بتـوفر      

 المدعى عليه متمنِّعاً عن موجبـه القـانوني    اعتبار البائع  –الخطأ العقدي والضرر المرتّبين للتعويض      
بضمان العيوب المستترة في المبيع لإحجامه عن القيام بإجراء الإصلاحات المكفولة عقدياً وتخلّفه عن              

 قيام مسؤولية المـدعى عليـه التعاقديـة إزاء          –تسديد المدعي كلفة الأعمال التي أجراها على نفقته         
 إلزامه بضمان عيوب المبيـع، وتاليـاً بتـسديد تكـاليف     –وعقود   موجبات   ٤٤٢المدعي سنداً للمادة    

 ضرر ملم بقسم المدعي الشاري جراء عدم التزام المدعى          –الإصلاحات التي أجريت بسببها، للمدعي      
 ضرر ثابت ومنسوب للمدعى عليه أدى إلـى         –عليه البائع المعايير الهندسية والفنية أثناء تشييد البناء         

 بدل عطل وضرر    –لسكن في شقته نتيجة اضطراره إلى إجراء تلك الإصلاحات          حرمان المدعي من ا   
 إلزام هذا الأخيـر     – موجبات وعقود    ٢٥٣مستحق للشاري المدعي في ذمة المدعى عليه سنداً للمادة          

 .أداء تعويض عن العطل والضرر للمدعي
  )٣٠/٤/٢٠٢٠اريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بت٥٩قرار رقم (

  عجلة
 طلب إصدار أمر على عريضة يرمي إلى عدم إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة                – عجلة   -٣٢٢

المشغّلة لشبكة الخلوي وشطب البند المتعلّق بهذا الأمر عن جدول أعمال الجمعية العموميـة العاديـة                
لتقرير التدبير المطلوب بموجب أمر على       بحث في مدى إمكانية تدخّل قضاء العجلة         –للمساهمين فيها   

 يصح إصدار الأمر – قرارات مؤقّتة تصدر بدون خصومة   – طبيعة الأوامر على عرائض      –عريضة  
على عريضة بدون دعوة الخصم وسماعه في حال وجود عجلة ماسة تبرر اتّخاذه لدرء خطر حال، أو          

 ثبـوت   –كلّ فعالية فيما لو تم التقيد بمبدأ الوجاهيـة          في الحالة التي يفقد فيها التدبير المطلوب إقراره         
تحديد موعد لانعقاد جمعية عمومية عادية للمساهمين في الشركة المستدعى بوجهها لدرس ومناقـشة              

 –جدول أعمال يتضمن بنداً بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والشركة المشغّلة لشبكة الخلوي        
 توافر الصفة والمصلحة فـي جانبـه        –ماً في الشركة المستدعى بوجهها      ثبوت امتلاك المستدعي سه   



  ٥٥فهرس هجائي    

 توافق مطلبه مع طلب الدولة اللبنانية التي تملك       –للتقدم بطلب اتّخاذ تدبير احتياطي حفاظاً على حقوقه         
 سبق تقدم المستدعي بشكوى جزائية      ثبوت – من أسهم تلك الشركة لجهة عدم إعطاء براءة الذمة           ٪٩٩

لشركة المستدعى بوجهها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها من شأنها، فيما لو صحت وقائعهـا،              بوجه ا 
 –أن تُثبت حصول هدر مبالغ طائلة في القطاع الخلوي وفي أموال الشركة التي هي أمـوال عامـة                   

إعطاء براءة الذمة لتلك الشركة ولرئيس وأعضاء مجلس إدارتها من شأنه، في حال ثبـوت الأفعـال                 
 إعطاء براءة   –الفات المنسوبة إليهم، أن يلحق ضرراً بمصالح وحقوق المستدعي وأموال الدولة            والمخ

 لا تـصح  –الذمة المذكورة من شأنه أيضاً أن يخفي مصالحة على أموال الدولة اللبنانية دون موافقتها               
ايا ومدير عـام وزارة     تلك المصالحة في الدعاوى العالقة أمام المحاكم إلا بعد موافقة رئيس هيئة القض            

 –من قانون تنظيم وزارة العدل، الأمر غير المتحقّق في الحالة الراهنة            / ٢٠/العدل وفقاً لأحكام المادة     
لا يمكن للشركة المستدعى بوجهها التذرع بتنفيذ تعليمات وزير الإتصالات، لناحية المـصادقة علـى               

ا، كونها مخالفة لطلبات الدولة اللبنانيـة ممثِّلـة         حساباتها وإبراء ذمتها ورئيس وأعضاء مجلس إدارته      
 ثبوت تعريض المال العام للضياع فيما لـو تمـت المـصالحة مـع الـشركة      –برئيسه هيئة القضايا   

 تحقُّق شـروط    –المستدعى بوجهها تحت ستار براءة الذمة وثَبتَ لاحقاً اختلاس وهدر في ذلك المال              
ريضة لحفظ الحقوق ومنع الضرر في ضوء موعـد انعقـاد           تدخّل قضاء العجلة بموجب أمر على ع      

جلسة الجمعية العمومية للمساهمين في الشركة المستدعى بوجهها بتاريخ اليوم وما قد ينتج عن إعطاء               
 إلزام تلك الشركة بسحب البند المتعلّق       –براءة الذمة من ضررٍ في حال ثبوت المخالفات المشكو منها           

ال تلك الجلسة، وبعدم إدراج مثل هذا البند في أي جدول أعمال لاحق قبل              بإبراء الذمة من جدول أعم    
البتّ بالشكوى الجزائية المشار إليها سابقاً تحت طائلة غرامة إكراهية عن كلّ مخالفة لهذا القرار سنداً                

 إقرار ذلك التـدبير لا يعرقـل   –أصول محاكمات مدنية / ٦٠٤/و/ ٥٨٩/فقرة أولى  و  / ٥٧٩/للمواد  
لية التسلّم والتسليم في شبكة الخلوي، طالما أن العقد الذي يجمع بين الشركة المـستدعى بوجههـا                 عم

والدولة اللبنانية خلا من اشتراط إعطاء براءة الذمة للشركة أو لرئيس أو أعضاء مجلس إدارتها لتسليم                
  .القطاع إلى الدولة

  )٣٠/١٠/٢٠٢٠قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت بتاريخ (
 استدعاء يرمي إلى إلزام مصرف بتحويل مبلغ مالي بعملة الدولار الأميركـي مـن حـساب                 – عجلة   -٣٢٧

المستدعية إلى حساب مصرفي عائد لابنها في الخارج، وذلك لتأمين معيشة الأخير ودفـع مـستحقّاته                
 يكفـي لاتّخـاذ     –دعية   بحث في مدى تحقُّق شروط تدخّل قضاء العجلة لإجابة طلب المست           –الجامعية  

 ثبوت قيام المـصرف     –القرار بصيغة الأمر على عريضة وجود عجلة ماسة تبرره لدرء خطر حال             
المستدعى بوجهه بإقفال حسابات المستدعية وإجراء عرض فعلي وإيداع بالرصـيد بموجـب شـيك               

ها المصرف المـذكور     خطوة استباقية قام ب    –مصرفي أُودع لدى الكاتب العدل دون إبلاغ المستدعية         
تحسباً من لجوء الأخيرة إلى القضاء لمطالبته بالتحويل المطلوب بالرغم من علمه بتعذّر، إن لم يكـن                 

 –باستحالة قبض قيمة ذلك الشيك أو إعادة فتح حساب مصرفي آخر بموجبه في الظـروف الراهنـة                  
النية ومتعسفاً باستعمال حقّه،  اعتبار المصرف المستدعى بوجهه سيء –ضرر كبير لاحق بالمستدعية     

 تحقّق ظروف العجلة القصوى الطارئة      –إن وجد، في إقفال الحساب العائد للمستدعية بإرادته المنفردة          
 وجوب تدخّل   –والخطورة الساطعة لتعلُّق الأمر بمصير أموال المستدعية المودعة لدى ذلك المصرف            

المستدعى بوجهه بإعادة فتح حساب المـستدعية لديـه          إلزام   –هذه المحكمة السريع لدرء ذلك الخطر       
وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وبالشروط ذاتها قبل إقفاله تحت طائلة غرامة إكراهية عن كـلّ يـوم            

  .تأخير
 اعتبـار النفقـات     – بحث في مدى تحقّق شروط إجابة طلب التحويل موضوع الاسـتدعاء الـراهن               -

ن المستلزمات الملحة والضرورية والملازمة لحقوق أساسية مكرسة في         المعيشية والأقساط المدرسية م   
 حقوق تفترض بحد ذاتها وجود العجلة الملحة والـضرورة القـصوى            –الدستور والمعاهدات الدولية    

 اعتبار – تحقُّق شروط تدخُّل قضاء العجلة لدرء أي خطر محدق على تلك الحقوق            –لتأمينها وحمايتها   
ويل المصرفي من الموجبات العقدية البديهية التي تلتزم بها المصارف دون الحاجـة إلـى               خدمة التح 

 أي تقييد لحقّ المستدعية بتحريك حسابها بحرية مطلقة وبإجراء تحويلات مالية            –ذكرها في متن العقد     



   فهرس هجائي ٥٦

شروط إجابـة طلـب      توافر   –منه سواء داخلية أم خارجية يشكّل خرقاً للمبادئ الدستورية والقانونية           
المستدعية بموجب أمر على عريضة في ضوء توافر العجلة الماسة المبررة لاتّخاذ التـدبير المنـشود         

 إلـزام المـصرف المـستدعى    –وطبيعة النفقات المراد تغطيتها وتسديدها بالأموال المطلوب تحويلها    
 المصرفي العائد لابنهـا فـي       بوجهه بتحويل المبلغ المطلوب من حساب المستدعية لديه إلى الحساب         

  .الخارج تحت طائلة غرامة إكراهية عن كلّ يوم تأخير
  )٢٣/١٢/٢٠٢٠قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت  بتاريخ (

. م.م. أ ٦٠٤و. ع. م ٧١٢ و ٧١١استدعاء يرمي إلى إلزام بنك بإعادة وديعة المستدعية لديه سنداً للمواد             -٣٣٢
 بحـث  – القضاء العدلي تبعاً لوجود بند تحكيمي في العقد الموقّع مع المستدعية        دفع بعدم اختصاص   –

في ما اذا كان وجود ذلك البند ينزع اختصاص قضاء الأمور المـستعجلة لاتخـاذ التـدابير المؤقتـة         
. م.م. أ٥٧٩والاحتياطية أو تلك الرامية إلى ازالة التعدي وفقاً لصلاحياته المنصوص عنها في المـادة        

 خلو النصوص القانونية اللبنانيـة      – استعراض الأحكام والنقاط القانونية ذات الصلة بالنزاع الراهن          –
من أي اشارة مباشرة وصريحة إلى مسألة اختصاص قضاء الأمور المستعجلة في ظل وجود تعاقـد                 

لتدابير المؤقتـة    انقسام الفقه اللبناني بين مؤيد للابقاء على اختصاص قضاء العجلة لاتخاذ ا            –تحكيمي  
والاحتياطية حتى في ظل وجود تعاقد تحكيمي وبين آخر يرى انـه يمتنـع علـى القـضاء العـادي                  

 –والمستعجل البت بأي دعوى تتعلق ببند تحكيمي الا اذا اتفق الفريقان صراحةً أو ضمناً على العكس                 
لثاني هو فـرع مـن   نزع اختصاص القضاء العدلي من شأنه نزع اختصاص قضاء العجلة طالما ان ا          

 تكريس الأساس التعاقدي للبند التحكيمي في جميع النزاعات القابلة للصلح والتي تنـشأ عـن                –الأول  
 يعود للمحكّم وحده ان يقرر البت فـي مـدى           –. م.م. أ ٧٦٢تنفيذ العقد أو تفسيره وفقاً لأحكام المادة        

 ٧٨٥يه وفقاً لما نصت عليه المـادة        اختصاصه أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عل         
. م.م. أ ٣٠ مـن المـادة      ٢ خضوع الطلبات الطارئة المقدمة أمام قضاء العجلة لأحكام الفقرة           –. م.م.أ

 تكـريس صـلاحية   -التي تشترط ان لا يكون البت بالطلب الطارئ من اختصاص هيئـة تحكيميـة        
اماً للارادة التعاقدية للأطراف، بحيث لا يشذ       المحكمة التحكيمية للبت بالطلبات الأصلية والطارئة احتر      

 تكون قناعة المحكمة الراهنة، بعد استعراض تلك الأحكام والمبـادئ           –قضاء العجلة عن تلك القاعدة      
القانونية، بأنه لا ولاية لها كجزء من القضاء العدلي بشقيه الموضوعي والمستعجل للنظر فـي طلـب         

 تبنّي المحكمة لذلك الرأي ليس من شأنه        - صريح بين الطرفين     المستدعية في ظل وجود بند تحكيمي     
الحد من دور القضاء العادي في اجراء الرقابة على القرار التحكيمـي وعلـى القـرارات المؤقتـة                  

 . رد طلب المستدعية–والتحفظية التي يتخذها المحكّم 
  )١٨/٨/٢٠٢٠ صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية بتاريخ ١١٢قرار رقم (

 استدعاء يرمي إلى إلزام الدولة اللبنانية، وزارة الصحة العامة، بتسليم كلّ مـن المـستدعيين                – عجلة   - ٣٣٥
 معلومات يمكن للكافة الإطّلاع عليهـا       – المستجد   ١٩جهاز تنفّس بعد ثبوت إصابتهما بمرض كوفيد        

 بحث في مـدى     –ة في المدينة الرياضية     تفيد بوجود كمية من أجهزة التنفّس لدى الدولة اللبنانية مودع         
 يعود لقاضي   –اختصاص القضاء العدلي، وتبعاً لذلك القضاء المستعجل، للنظر في الاستدعاء الراهن            

 يعود له التدخّل لاتّخاذ التـدبير       –الأمور المستعجلة اتّخاذ التدابير الرامية لحفظ الحقوق ومنع الضرر          
 حقّ الإنسان في الحياة     –لفة لنصوصٍ قانونية صريحة أو تعهدات       المناسب في كلّ مرة يكون ثمة مخا      

 لا  –هو من أسمى الحقوق المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنّاه الدستور اللبنـاني                
يجوز لأحد الإتيان بأي عمل سواء كان فعلاً أو امتناعاً عن فعل، من شأنه المساس بـذلك الحـقّ أو                    

 ورود نص قانوني على حقّ المريض بتلقّي العناية الطبية الرشيدة           –ر أو الإنتقاص منه     تعريضه للخط 
 امتناع الدولة اللبنانية، ممثَّلة بوزارة الـصحة، عـن          –والمناسبة لوضعه بما يشمل الوقاية أو العلاج        

صابين بمرض  تسليم أقنعة الأوكسجين الموجودة لديها من شأنه تعريض حياة المستدعيين وأمثالهما الم           
 تعد على درجة عالية مـن الخطـورة ينـال مـن        –الكورونا للخطر، مما يشكّل تعدياً على حقوقهما        

حقوقهما وحريتهما ينزل الدولة منزلة الأفراد، مما يجعل القضاء العدلي، وتالياً القـضاء المـستعجل،               
قرير التدبير المطلوب، طالما أن      اختصاص هذه المحكمة مكانياً لت     –مختصين للبتّ بطلب المستدعيين     

 ضـرر   –مريض الكورونا موجود ضمن نطاقها، وأن موضوع الدعوى حاصلٌ ضمن نطاقها أيضاً             



  ٥٧فهرس هجائي    

 ضرورة ملحة وقائمة تُتيح اتّخاذ      –أكيد لا ريب فيه، ولا يمكن تلافيه باتّباع إجراءات التقاضي العادية            
 يجوز لقاضي –ع بموجب أمر على عريضة القرار دون دعوة الخصم أو سماعه وبشكلٍ مباغت وسري       

الأمور المستعجلة أن يحكم بغرامة إكراهية على الإدارة لضمان تنفيذ التزامها، لا سيما إذا كان الحـقّ        
 إلزام الدولة اللبنانية، وزارة الصحة العامة، بتسليم كلّ مـن           –المحمي على درجة عالية من الخطورة       

اجه فوراً بعد التثبت من حاجته إليه تحت طائلة غرامة إكراهية عن            المستدعيين جهاز التنفّس الذي يحت    
  .كلّ يوم تأخير في التنفيذ

 )١٦/١/٢٠٢١قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية بتاريخ (

  عرض وايداع فعلي
قد  قرض شخصي بالدولار الأميركي ممنوح من المصرف المدعي إلى العميل المدعى عليه بموجب ع              -٢٦٦

 اتفاق الفريقين على تسديد هذا القـرض أصـلاً وفائـدة وبالعملـة              – ٢٠١٦موقَّع بين الفريقين سنة     
، على جدولـة    ٢٠١٩ اتفاقهما لاحقاً، سنة     –الأميركية على أقساط متساوية بتاريخ استحقاق كلّ قسط         

ى دفعاتٍ متـساوية    سنوية لرصيد القرض المترتّب في ذمة المدين بحيث يسدد من قِبل هذا الأخير عل             
، وبتاريخ سابق للاستحقاق المعيّن    ٢٠٢٠ إقدام المدعى عليه المقترض، في سنة        –وبالدولار الأميركي   

وفقاً لتلك الجدولة، وبواسطة معاملة العرض والإيداع الفعلي لدى الكاتب العدل، على إيداع كامل قيمة               
 مطالبة بإعلان بطلان العرض والإيـداع       –بنانية  رصيد القرض، المترتِّبة في ذمته للمدعي، بالليرة الل       

الفعلي الصادر عن المدعى عليه باعتباره إيفاء سابقاً لاستحقاق الدين، ومخالفاً أحكام عقـد القـرض                
 مطالبة مستوجبة الرد تبعاً لاتفاق الفـريقين        –واتفاقية الجدولة السنوية والأحكام القانونية ذات الصلة        

 اتفـاق   –ض مسبقاً شريطة دفع غرامة بنسبة مئوية لصالح المصرف المـدعي            على جواز تسديد القر   
 رد  –صحيح وملزم للفريقين عملاً بمبدأ حرية التعاقد وتبعاً لعدم مخالفته النظام العام والآداب العامـة                

  .إدلاءات المدعي المخالفة لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعدم قانونيتها
العرض والإيداع الفعلي لحصول الإيفاء بالليرة اللبنانية بدلاً من عملـة            مطالبة بإعلان بطلان معاملة      -

 منازعة مسندة إلى تعاميم مصرف لبنان وجمعية المصارف التـي لا  –القرض، أي الدولار الأميركي  
 منازعة في غير محلّها القانوني الصحيح نظراً لتكريس         –تُلزم المصارف قبول الإيفاء بالليرة اللبنانية       

 المدين في الإيفاء بالليرة اللبنانية بموجب قوانين إلزامية تسمو على القرارات والتعاميم عملاً بمبدأ               حقّ
 نصوص تُجيز التعامل بالعملة الأجنبية ولكنها تحظِّـر رفـض           –التسلسل الهرمي للنصوص القانونية     

بالنظام العـام الاقتـصادي، ولا    قوانين ذات صفة إلزامية ومتعلّقة   –قبول الليرة اللبنانية كأداة للإبراء      
 للجهة المـدعى عليهـا،      –يجوز لأي كان الاتفاق على مخالفتها تحت طائلة بطلان الاتفاق المخالف            

وسنداً لتلك النصوص، الحقّ بإيفاء رصيد القرض المتوجب في ذمتها للمصرف المدعي بالليرة اللبنانية       
  .المدعية رفض التسديد بالعملة اللبنانية عدم إمكان الجهة –بالرغم من أي بند مخالف 

 إدلاء بوجوب إعلان بطلان معاملة العرض والإيداع الفعلي لحصول الإيفـاء علـى أسـاس سـعر                  -
 إيفاء وفقاً لسعر الصرف الرسمي المعمول به فـي          –للدولار الأميركي الواحد    . ل. ل ١٥٢٠الصرف  

 سعر صرف رسمي غير جائز مخالفتـه        – لبنان، لغاية تاريخه، بحسب نشرة مصرف لبنان الرسمية       
والخروج عليه في إطار التعامل الرسمي والقانوني لحين صدور قانون جديد ناص علـى تعديلـه أو                 

 إعلان صحة معاملة العرض والإيداع الفعلي       –اعتماد سعر صرف آخر للعملة اللبنانية مقابل الدولار         
لغ المذكور في المعاملـة المـذكورة للمـصرف          اعتبار المدعى عليه مسدداً المب     –موضوع الدعوى   

  . رد الدعوى–المدعي بصورةٍ أصولية 
 )١/١٢/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة سادسة بتاريخ ٢٨٩قرار رقم (

 إعتـراض علـى   – إيداع بالعملة الوطنية اللبنانيـة  – دين تجاري بالدولار الأميركي  – معاملة تنفيذية    -٣٦٨
 اعتبار منازعـة الجهـة      – تكييف قانوني    –رار القاضي باعتبار ذلك الإيداع صحيحاً ومبرئاً للذمة         الق

المنفذة بالإيداع الحاصل من قِبل الجهة المنفذ عليها وفقاً لتكييفها القانوني السليم اعتراضاً على الإيفـاء    



   فهرس هجائي ٥٨

 –ة الخمسة الأيام القانونيـة       ورود الاعتراض ضمن مهل    –. م.م.أ/ ٩٥٩/الذي يعالج بمقتضى المادة     
  .قبول الاعتراض شكلاً

 تـذرع  – طلب رجوع عن القرار المعترض عليه وتقرير رد الإيـداع الحاصـل بـالليرة اللبنانيـة                 -
 الصادر عن حاكم مصرف لبنان لجهة وجوب تسديد القروض التجاريـة            ٥٦٨المعترض بالتعميم رقم    

 الحاصل بالليرة اللبنانية لقرض تجاري بعملـة الـدولار           بحث في مدى صحة الإيفاء     –بعملة القرض   
 ثبوت تكريس مبدأ حقّ الإيفاء بالعملـة الوطنيـة بموجـب            –الأميركي في ضوء إدلاءات المعترض      

 التعـاميم   – مبدأ متعلّق بالنظام العام الاقتصادي الحـامي للنقـد الـوطني             –نصوص قانونية متفرقة    
 لا يمكن تطبيق    –تُلزم المحاكم إلا بقدر توافقها والأحكام القانونية        الصادرة عن حاكم مصرف لبنان لا       

 –تلك التعاميم متى جاءت متعارضة مع القواعد القانونية الإلزامية، لا سيما المتعلّق منها بالنظام العام                
 الوطني،  المتذرع به من المعترض مخالفاً للنظام العام الهادف إلى حماية النقد         ٥٦٨اعتبار التعميم رقم    

 يحقّ للجهة المعترض عليها إيفاء رصيد التسهيلات المصرفية المتوجـب           –ما يوجب استبعاد تطبيقه     
  . رد الإدلاءات المخالفة لهذه الجهة–في ذمتها بالعملة الوطنية 

 يعود لرئيس دائرة التنفيذ أن يفصل       – نزاع حول سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي           -
 لا يمتنع عليـه تقـدير الأوراق وفقـاً          –ي ذلك النزاع وفق الأصول المتّبعة في القضايا المستعجلة          ف

لظاهرها وصولاً لترجيح المنازعة الجدية في طياتها من عدمها بشرط عدم التعرض لأصـل الحـق،                
 يمكـن اعتبـار     –بحيث إذا التمس تلك الجدية تحتَّم عليه تكليف الفرقاء بمراجعة محكمة الموضـوع              

المنازعة جدية حول تحديد سعر الصرف في الحالة التي يتعين فيها إجراء مفاضلة من قِبـل رئـيس                  
دائرة التنفيذ بين سعرين أو أكثر لليرة تتمتّع جميعها بدرجةٍ من الجدية تجعله عاجزاً عن الخيار بينهـا              

لمنازعة، على الأسس القانونية فحسب دون       ارتكاز رئيس دائرة التنفيذ، في سبيل تقدير مدى جدية ا          –
 تحديد سـعر الـصرف يـدخل        –تلك الاقتصادية منها، وذلك بسبب انتفاء قدرته على التحكُّم بتقلّباتها           

 –من قانون النقد والتـسليف      / ٢٢٩/و/ ٢/حصراً في صلاحية المشترع وفق ما تنص عليه المادتان          
 للدولار الواحد هو السعر الرسمي ١٥١٥ و١٥٠٧راوح بين   اعتبار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي يت      

 – لا يجوز لرئيس دائرة التنفيذ الخروج عن ذلك السعر الرسمي            –المعمول به في لبنان حتى تاريخه       
اعتبار أي سعر صرف آخر لليرة اللبنانية، سواء السعر المعتمد من قِبل المصارف لإجـراء بعـض                 

، غيـر مـستجمع لـشروط       »السوق الـسوداء  «للدولار أو سعر    . ل. ل ٣٩٠٠عمليات القطع بمعدل    
 رد الاعتراض الراهن لعدم قانونيته تبعـاً        –المنازعة الجدية تجاه سعر الصرف الرسمي المذكور آنفاً         

لصحة الإيداع الحاصل بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي بحسب النشرة الصادرة عن              
  .مصرف لبنان

  )١٥/١٢/٢٠٢٠ر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ قرار صاد(

  عقد شراكة
 دعوى ترمي   – تسديد المدعي مبالغ مالية تنفيذاً لذلك الاتفاق         – اتفاق شفهي على تجهيز معمل دهانات        -٢١٢

 نـزاع حـول     –إلى إلزام المدعى عليهم بإعادة ذلك المبلغ إلى المدعي لعدم تنفيذهم مضمون الاتفاق              
 إدلاء المدعي بوجود علاقة مشاركة تجارية بينه وبين         – الحقيقي لطبيعة العلاقة بين الفريقين       الوصف

 إدلاء باقتصار تلك العلاقة على بيـع        –الشركة المدعى عليها لإنشاء وتجهيز معمل دهان في نيجيريا          
لمدعي باسـتلام    إدعاء مقابل يرمي إلى إلزام ا      –مصنع دهان ترعاها أحكام قانون الموجبات والعقود        

 استعراض الوقائع والمعطيات الثابتة التي من شـأنها بلـورة           –ذلك المعمل مقابل تسديد رصيد الثمن       
 ثبوت استلام المفوض بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها مبـالغ ماليـة             –طبيعة العلاقة بين الفريقين     

 توقيع الفريقين على عقد     –دهانات  بموجب إيصالات موقّعة وممهورة بختم الشركة لقاء تجهيز معمل          
 ثبوت عدم تركيب ذلـك المعمـل   –تأسيس شركة محدودة المسؤولية في نيجيريا موضوعها الدهانات       
 عدم إبراز الجهة المدعى عليها أي –ومباشرة العمل فيه رغم انقضاء سنوات على توقيع عقد الشراكة           



  ٥٩فهرس هجائي    

مقرها في لبنان أو توجيه إنذار للمدعي بوجـوب         مستند يثبت أقوالها حول جهوزية المعمل للتسليم في         
 لا يجوز تجزئة    – إقرار الشركة المدعى عليها أن المعمل المطلوب تجهيزه وجهته نيجيريا            –استلامه  

 وجوب ربط الوقائع ببعضها استجلاء للحقيقة، ولا سيما في ضوء مبدأ حرية الإثبات              –تلك المعطيات   
علاقة التي تجمع فريقَي النزاع هي علاقة شراكة قائمـة علـى تقـديم               اعتبار ال  –في المواد التجارية    

المدعي مبالغ مالية مقابل قيام الشركة المدعى عليها بتجهيز وتركيب المعمل في نيجيريـا باعتبارهـا               
 – عدم تمكُّن الأخيرة من إثبات عناصر عقد البيع المدلى به من قِبلها              –صاحبة الخبرة في هذا المجال      

  .لاءاتها المخالفةرد إد
 ثبوت عدم مباشرة العمل في تلك الشركة لاستحالة         – بحث في مصير عقد الشراكة القائم بين الفريقين          -

 انتفاء الـشرط الأساسـي      –ذلك في ضوء موضوعها وعدم تأمين المصنع الذي يوفّر إمكانية العمل            
 لا محلّ للقول بوجود     – نشوئها    اعتبار تلك الشركة غير موجودة لعدم توافر عناصر        –لوجود الشركة   

 خضوع العقد الموقّع بين الفريقين لأحكام قانون الموجبات والعقود وليس           –شركة فعلية أو منشأة فعلياً      
 يقدر وجود شرط    –لأحكام قانون التجارة تبعاً لعدم قيام الشركة، وبالتالي عدم قيام شخصيتها المعنوية             

لة إذا لم يقم أحد المتعاقدين بإيفاء ما يجب عليه ولم يكن بوسعه أن يحتج          الإلغاء في جميع العقود المتباد    
 ثبوت تنفيذ المدعي موجباته لجهة المقـدمات النقديـة للـشركة        –.) ع. م ٢٤١المادة  (باستحالة التنفيذ   

قدية  عدم إنكار الأخيرة استلامها المبالغ الن     –المدعى عليها التي امتنعت عن تجهيز المعمل في نيجيريا          
 اعتبار استحضار الدعوى بمثابة الإنذار المنصوص عليه في المادة          –بواسطة المفوض بالتوقيع عنها     

 إلزام الجهـة    – تقرير إلغاء العقد بين الفريقين وإعادة الحال إلى ما كانت عليه             – المذكورة آنفاً    ٢٤١
 إلزامها –ي نقدي عن عدم التنفيذ     المدعى عليها بإعادة المبالغ المقبوضة منها إلى المدعي كتعويضٍ بدل         

 فـسخ   –. ع.م/ ٢٥٢/بدفع الفائدة القانونية كتعويضٍ إضافي من تاريخ صدور هذا الحكم سنداً للمادة             
لعدم . ع.م/ ٢٦٥/الحكم المستأنَف جزئياً لجهة قضائه بالفائدة القانونية منذ تاريخ المطالبة سنداً للمادة             

ع الراهن، طالما أن موضوع التزام المدعى عليه هو موجب عيني متمثّل   إمكانية تطبيقها في حالة النزا    
 رد الادعاء المقابل تبعاً للنتيجة التي آلت إليها الـدعوى           –بتجهيز معمل دهان وليس مبلغاً من النقود        

  . الأصلية
  )١٢/١١/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ١٦٤قرار رقم (

  تجاريةعلامة 
 مطالبة بإلغاء تسجيل علامة تجارية عائدة للمدعى عليه وبـشطبها مـن سـجل               – تقليد علامة تجارية     -٢٩١

العلامات التجارية لدى مصلحة حماية الملكية التجارية، في وزارة الاقتصاد، وبإلزام المـدعى عليـه               
 إدلاء بسوء نيـة     – الشركة المدعية    الكفّ والإمتناع فوراً عن استعمالها باعتبارها علامةً مقلّدةً لعلامة        

 عنصر سـوء    –المدعى عليه وبمعرفته المسبقة بعلامة المدعية وبالإسم التجاري العائد لهذه الأخيرة            
النية غير واجب توفّره في الدعوى المدنية بموضوع المزاحمة غير المشروعة للقول بوجـود التقليـد                

  .والتعدي على علامة المدعية
ذائعة الصيت عالمياً ومملوكة من الشركة المدعية، وهي شركة أميركية لصناعة وبيع             علامة تجارية    -

 إدلاء بحصول تعد على العلامة التجارية للمدعية عبر تقليدها من خلال العلامـة            –الألبسة عبر العالم    
 ـ     –التجارية موضوع الدعوى والمسجلة على اسم المدعى عليه          ماء  العلامة التجارية هي مجموعة أس

مكتوبة على شكلٍ يفرقها عن غيرها، وإشارات متفردة، ويقصد بها تمييز المنتجات دون الخلط بينهـا                
 مبادئ عامة لتقـدير  –وبين منتجات مماثلة أو مشابهة لها، بهدف جذب المستهلك وجلب منفعة للتاجر      

 اعتماد معيار التشابه العام ، ومنها٢٣٨٥/٢٤من القرار رقم / ١٠٧/التقليد، منصوص عليها في المادة   
 تشابه عام من شأنه إحداث التباس فـي ذهـن المـستهلك             –بين علامتين تجاريتين، الحقيقية والمقلّدة      

 قناعة المحكمة بقيام التقليد المشكو منه انطلاقاً من معطيات واقعية متمثّلة –العادي والمتوسط الحرص   
هري في اسم علامة الشركة المدعية عبر إدخال تعديلات         بإقدام المدعى عليه على تناول العنصر الجو      



   فهرس هجائي ٦٠

طفيفة على كتابته، ليس من شأنها تمييز بضاعة المدعى عليه عن بضاعة المدعية، فضلاً عن ممارسة         
 ثبوت التقليد موضوع الدعوى بظهـور المـدعى عليـه تجـاه             –فريقَي النزاع نشاطاً تجارياً مماثلاً      

  .ى درجةٍ كبيرة من التشابه مع علامة المدعيةالمستهلك العادي باسم تجاري عل
 أسبقية تسجيل ليس مـن  – إدلاء المدعى عليه بأسبقيةٍ له في تسجيل العلامة الفارقة موضوع الدعوى       -

شأنها إيلاء المدعى عليه أي حقّ تجاه العلامة موضوع النزاع في ظلّ ثبوت أسـبقية المدعيـة فـي                   
 أسبقية الإستعمال من شأنها إعطـاء       –ا إياها في لبنان بتاريخٍ لاحق       استعمال تلك العلامة رغم تسجيله    

 اعتبـار   –الأولوية في الحماية القانونية للعلامة السابق استعمالها بالنسبة للعلامة الـسابق تـسجيلها              
العلامة التجارية للجهة المدعية الأولى بالحماية، ويقتضي منع أي تعـد عليهـا، ولا سـيما التقليـد                  

 تقرير شطب تسجيل علامة المدعى عليـه        –التحريف الطفيف الحاصل عليها من قَبل المدعى عليه         و
التجارية من سجلّ العلامات التجارية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة              

شارات واليافطات   إلزام المدعى عليه الإمتناع الفوري عن استعمال تلك العلامة التجارية وإتلاف الإ            –
  .والإعلانات المتضمنة إياها أينما وجدت

 )٢٤/٤/٢٠١٨ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة اولى بتاريخ ٢١قرار رقم (

 عمل
لدى شركة عنايـة صـحية عالميـة        » خبيرة تسويق أدوية  « مستخدمة بصفة    – صرف تعسفي    –عمل   -٢٢٣

 لها فرع في دولة الكويت ومكتب تمثيل مسجل في لبنان كشركة             شركة –مركزها في المملكة المتحدة     
 في ٢٠٠٩ ولغاية سنة ١٩٩٦ إدلاء المستخدمة ببدء عملها لدى هذه الشركة منذ سنة        –مساهمة أجنبية   

 إقـدام   – في فرعها الكائن في لبنـان        ٢٠١٤حتى سنة   و ٢٠٠٩فرعها الكائن في الكويت، ومنذ سنة       
تخدمة بإنهاء خدمتها لديها لعلة عجز هذه الأخيرة عن تحفيـز وتطـوير             الشركة على إبلاغ هذه المس    

 .٢٠١٣مهارات فريق المبيعات المسؤولة عنه طيلة العام 
 دعوى رامية الى المطالبة باعتبار الصرف المشكو منه صرفاً تعسفياً على مسؤولية الشركة المـدعى          -

         دفـع بانتفـاء   –ه الأقـصى للمدعيـة    عليها وبإلزام هذه الأخيرة تسديد تعويض صرف تعسفي بحـد 
الاختصاص المكاني لمجلس العمل التحكيمي في بيروت باعتبار المكتب التمثيلي للمدعى عليها كائنـاً              

 إيلاء الصلاحية المكانية جوازاً للمحكمة المتواجد       –ضمن نطاق محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان         
 أو من جـراء  التعاقد مع هذا الفرع      عات من جراء  نشوء نزا  عندضمن نطاقها فرع للشخص المعنوي      

 ثبوت ممارسة الشركة الأجنبية المدعى عليها نشاطها في لبنان من فرع مكتب تمثيلها الكـائن            –عمله  
 حصول الفسخ المشكو منه لعقد العمل موضوع الدعوى ضمن دائرة فرع مكتب المدعى              –في بيروت   

 اعتبار مجلس العمل التحكيمي في بيروت مختصاً مكانيـاً          –ية  عليها التمثيلي الكائن في منطقة الأشرف     
 . رد الدفع بانتفاء الإختصاص المكاني لعدم صحته–. م.م. أ١٠١لنظر الدعوى سنداً للمادة 

 سلطة لمجلس العمل التحكيمـي      – قبولها شكلاً    –عسفي مقامة ضمن المهلة القانونية       دعوى صرف ت   -
 اعتبار صرف المدعية من العمل متجاوزاً الخطـأ البـسيط           –في تقدير قانونية الصرف المشكو منه       

ى المنسوب اليها خلال السنة الأخيرة في ضوء ثبوت تميزها بالمثابرة والاجتهاد والتقيد بتعليمات المدع           
 اعتبـار المـدعى     –عليها وبتحقيق المبيعات العالية لهذه الأخيرة على امتداد سني عملها في خدمتها             

 – عمـل    ٥٠ صرف تعسفي بمفهوم الفقرة أ من المـادة          –عليها متجاوزة في ممارسة حق الصرف       
 ـ             راء تعويض مترتب للمدعية الأجيرة في ذمة ربة العمل المدعى عليها بقيمة أجرة عشرة أشهر من ج

 . المشكو منهالصرف التعسفي
 منازعة بين الفريقين لجهة تحديد تـاريخ        – مطالبة بإلزام المدعى عليها تسديد تعويض إنذار للمدعية          -

 اعتبار عمل المدعية لدى مكتب المدعى عليهـا التمثيلـي فـي لبنـان               –بدء تنفيذ عقد عمل المدعية      
 عقد عمل منفَذ منذ –ز وكيل هذه الأخيرة في الكويت     في مرك  ١٩٩٧استمراراً لعملها البادئ منذ العام      

 . تعويض إنذار مترتب للمدعية بقيمة أجرة أربعة أشهر–سبع عشرة سنة 



  ٦١فهرس هجائي    

 صفة منتفية لدى ربة العمل المـدعى   – مطالبة بإلزام المدعى عليها دفع تعويض نهاية خدمة للمدعية           -
عية باعتبار هذه الأخيرة من الأجراء المنتسبين       عليها لإلزامها بتسديد تعويض نهاية خدمة للأجيرة المد       

 . رد هذه المطالبة لعدم قانونيتها–وجوباً للضمان الاجتماعي 
  )١٠/١٠/٢٠١٨قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ (

دية  إقدام هذه الأخيرة، وبسبب تفاقم الأزمة الاقتـصا        – نادل في مطعم للمدعى عليها       – صرف تعسفي    -٢٣٢
 مطالبة باعتبار فـسخ     –في البلاد، على إقفال هذا المطعم وعلى صرف العاملين فيه، ومنهم المدعي             

عقد عمل المدعي تعسفياً وعلى مسؤولية الشركة المدعى عليها، وبإلزام الشركة المذكورة أداء تعويض  
قدام رب العمل على     اعتبار عقد العمل مفسوخاً من تاريخ إ       –صرف تعسفي للمدعي في حده الأقصى       

 سريان مهلة التقدم بدعوى الصرف التعسفي في حقّ الأجير المدعي بدءاً من تـاريخ               –إقفال مؤسسته   
مـن  » ب« دعوى مقامة ضمن المهلة القانونية المعينة في الفقـرة           –إقفال المدعى عليها ذلك المطعم      

  . قبولها شكلاً–عمل / ٥٠/المادة 
  عمـل التـي تفـرض علـى     / ٥٠/مـن المـادة   » و«ته منطـوق الفقـرة     فسخ غير قانوني لمخالف    -

  أرباب العمل إعلام وزارة العمل رغبتهم بفسخ عقـود أجـرائهم لأسـبابٍ اقتـصادية قبـل شـهر                   
   مخالفـة  –من حصوله، وتحظِّر عليهم إقفال المؤسسة قبل الاستحصال على موافقـة هـذه الـوزارة        

   اعتبار الصرف المشكو منه بمثابة الإساءة فـي اسـتعمال           –العام  أحكام قانونية آمرة ومتعلّقة بالنظام      
   فسخ تعسفي للعقد موضوع الدعوى علـى مـسؤولية المـدعى عليهـا ومرتِّـب فـي                  –حقّ الفسخ   

 إلزامها أداء تعويض صرف تعـسفي بقيمـة أجـرة           –ذمتها تعويض صرف تعسفي للمدعي الأجير       
  .شهرين لهذا الأخير

 مطالبة حرية القبول لتخلُّف المدعى عليهـا        –مدعى عليها أداء تعويض إنذار للمدعي        مطالبة بإلزام ال   -
 عقد عمـل    –عمل  / ٥٠/من المادة   » ج«عن التقيد بموجب الإنذار المسبق بالفسخ، المحدد في الفقرة          

بدل أجرة  إلزام المدعى عليها دفع تعويض إنذار للمدعي معادل      –منفَّذ لمدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر       
 مطالبة مـستوجبة الـرد      – مطالبة بإلزام المدعى عليها تسديد تعويض نهاية خدمة للمدعي           –شهرين  

لانتفاء الصفة لدى المدعى عليها باعتبار المدعي من فئة الأجراء المنتسبين إلزامياً للضمان الاجتماعي              
  . حفظ حقوق المطلوب إدخاله، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي–
 إدعـاء   –إدعاء مقابل رامٍ إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه مقابلةً أداء تعويض إنذار للمدعية مقابلةً                -

مقابل مقبول في الشكل لتلازمه والطلبات الأصلية، فضلاً عن اندراجه ضمن اختصاص مجلس العمل              
 موضـوع الـدعوى    إدعاء مقابل مستوجب الرد في الأساس بنتيجة اعتبار عقـد العمـل   –التحكيمي  

  .مفسوخاً على مسؤولية المدعية مقابلةً
  )١٧/١٠/٢٠١٨قرار صادر عن مجلس العمل التحكيمي في بيروت بتاريخ (

 غرامة اكراهية
 تقديرها يخضع لمحكمة الأساس التـي لا        –. م.م. أ ٥٦٩ المادة   – غرامة اكراهية لضمان تنفيذ الأحكام       -١٦٣

 عدم تبيان الجهة المميـزة كيـف خـالف القـرار      –مة التمييز   يخضع قرارها لهذه الجهة لرقابة محك     
  . رد السبب التمييزي–المطعون فيه أحكام المادة المذكورة أو اخطأ في تفسيرها وتطبيقها 

  )٢٢/٩/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٧٢قرار رقم (

  قرار احالة
 ثبوت صدور ذلك القرار بمعرض معاملـة        –ر قرار إحالة     استئناف قرار قضى بالتريث بإصدا     – تنفيذ   -٢١٧

 وجوب تحديد طبيعـة     –تنفيذية شارفت على نهايتها وتمت فيها المزايدة العلنية لتُرسو على المستأنف            
 اعتباره قراراً رجائياً لصدوره مؤقّتاً ودون منازعة        –القرار المذكور توصلاً لمعرفة أصول الطعن به        



   فهرس هجائي ٦٢

/ ٦٠٣/ يجب استئنافه وفق الأصول المنصوص عنها في المادة –ن طلب من أي منهم     بين الفرقاء ودو  
 قبول الاستئناف الراهن شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونيـة          –وبواسطة القاضي الذي أصدره     . م.م.أ

  .وفق أحكام تلك المادة
وص عليها في المـادة      بحث في مدى صحة وقانونية القرار المستأنَف في ضوء أحكام الإحالة المنص            -

 على رئيس دائرة التنفيذ أن يصدر القرار بإحالة المبيع إلى المزايد الأخير ما لم تطرأ                –. م.م.أ/ ٩٧٦/
 عدم ثبوت ورود أي مشكلة تنفيذية بعد –مشكلة تنفيذية بعد إجراءات المزايدة وقبل إصدار ذلك القرار         

ود محاكمة استئنافية لا يوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية ما          وج –جلسة المزايدة في ملف المعاملة الراهنة       
 –لم تصدر المحكمة الناظرة في الأساس قراراً بوقف التنفيذ، الأمر غير المتحقّق في الحالة الراهنـة                 

ثبوت صدور قرار سابق عن رئيس دائرة التنفيذ برد طلب وقف التنفيذ في معرض اعتـراض علـى                  
 فـسخ ذلـك القـرار،       – اعتبار القرار المستأنَف مخالفاً للأصول       –ف بوجهه   التنفيذ مقدم من المستأن   

وإصدار القرار بإحالة الأقسام موضوع المعاملة التنفيذية على اسم المستأنف تبعاً لنتيجة جلسة المزايدة              
  .الأخيرة

  )١٠/١٢/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ١٧٤قرار رقم (

  ر رجائيقرا
 ثبوت صدور ذلك القرار بمعرض معاملـة        – استئناف قرار قضى بالتريث بإصدار قرار إحالة         – تنفيذ   -٢١٧

 وجوب تحديد طبيعـة     –تنفيذية شارفت على نهايتها وتمت فيها المزايدة العلنية لتُرسو على المستأنف            
 رجائياً لصدوره مؤقّتاً ودون منازعة       اعتباره قراراً  –القرار المذكور توصلاً لمعرفة أصول الطعن به        

/ ٦٠٣/ يجب استئنافه وفق الأصول المنصوص عنها في المادة –بين الفرقاء ودون طلب من أي منهم       
 قبول الاستئناف الراهن شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونيـة          –وبواسطة القاضي الذي أصدره     . م.م.أ

  .وفق أحكام تلك المادة
وقانونية القرار المستأنَف في ضوء أحكام الإحالة المنصوص عليها في المـادة             بحث في مدى صحة      -

 على رئيس دائرة التنفيذ أن يصدر القرار بإحالة المبيع إلى المزايد الأخير ما لم تطرأ                –. م.م.أ/ ٩٧٦/
يذية بعد  عدم ثبوت ورود أي مشكلة تنف–مشكلة تنفيذية بعد إجراءات المزايدة وقبل إصدار ذلك القرار         

 وجود محاكمة استئنافية لا يوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية ما          –جلسة المزايدة في ملف المعاملة الراهنة       
 –لم تصدر المحكمة الناظرة في الأساس قراراً بوقف التنفيذ، الأمر غير المتحقّق في الحالة الراهنـة                 

 التنفيذ في معرض اعتـراض علـى        ثبوت صدور قرار سابق عن رئيس دائرة التنفيذ برد طلب وقف          
 فـسخ ذلـك القـرار،       – اعتبار القرار المستأنَف مخالفاً للأصول       –التنفيذ مقدم من المستأنف بوجهه      

وإصدار القرار بإحالة الأقسام موضوع المعاملة التنفيذية على اسم المستأنف تبعاً لنتيجة جلسة المزايدة              
  .الأخيرة

  )١٠/١٢/٢٠٢٠لاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ  صادر عن محكمة ا١٧٤قرار رقم (

  قرار مؤقت
 طعن استثنائي يلجأ اليه بالنسبة للأحكام       – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين          -١٣١

 – قرار مـشكو منـه       – طعن يتناول حكماً قضائياً يحوز على الصفة المبرمة          -والقرارات القضائية   
 طبيعة القـرار    –شارة دعوى ابطال قسمة مقامة من المدعي الحاضر بوجه المطلوب ادخاله            شطب ا 

 لا يمكن ان يشكل موضوع مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة            – قرار مؤقت    –وموضوعه  
يـاطي   عدم قابليته للطعن تتماهى مع طبيعة التدبير الاحت        –العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز       

  . غرامة- تعويض للمدعى عليها – عدم قبول المراجعة -الذي لا يمس بأساس النزاع 



  ٦٣فهرس هجائي    

 – اعتماد المحكمة المشكو من قرارها التعليل الذي يتلاءم مع طبيعـة وموضـوع الـدعوى    – تعليل   -
ى على   القرار الرامي إلى وضع اشارة الدعو      –اعتبارها ان ما أُثير من اسبابٍ استئنافية يتسم بالجدية          

  . فسخه من قبلها–العقارات واقع في غير محله 
  )٢١/١٢/٢٠٢٠ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٦٣قرار رقم (

  قرض تجاري
 إعتـراض علـى   – إيداع بالعملة الوطنية اللبنانيـة  – دين تجاري بالدولار الأميركي  – معاملة تنفيذية    -٣٦٨

 اعتبار منازعـة الجهـة      – تكييف قانوني    –داع صحيحاً ومبرئاً للذمة     القرار القاضي باعتبار ذلك الإي    
المنفذة بالإيداع الحاصل من قِبل الجهة المنفذ عليها وفقاً لتكييفها القانوني السليم اعتراضاً على الإيفـاء    

 – ورود الاعتراض ضمن مهلة الخمسة الأيام القانونيـة          –. م.م.أ/ ٩٥٩/الذي يعالج بمقتضى المادة     
  .قبول الاعتراض شكلاً

 تـذرع  – طلب رجوع عن القرار المعترض عليه وتقرير رد الإيـداع الحاصـل بـالليرة اللبنانيـة                 -
   الصادر عن حاكم مصرف لبنـان لجهـة وجـوب تـسديد القـروض               ٥٦٨المعترض بالتعميم رقم    
  لقـرض تجـاري     بحث في مدى صحة الإيفاء الحاصل بـالليرة اللبنانيـة            –التجارية بعملة القرض    

   ثبوت تكريس مبـدأ حـقّ الإيفـاء بالعملـة           –بعملة الدولار الأميركي في ضوء إدلاءات المعترض        
   مبدأ متعلّق بالنظـام العـام الاقتـصادي الحـامي للنقـد             –الوطنية بموجب نصوص قانونية متفرقة      

  توافقهـا والأحكـام     التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان لا تُلزم المحـاكم إلا بقـدر               –الوطني  
   لا يمكن تطبيق تلك التعاميم متى جاءت متعارضـة مـع القواعـد القانونيـة الإلزاميـة،                  –القانونية  

   المتذرع بـه مـن المعتـرض مخالفـاً     ٥٦٨ اعتبار التعميم رقم     –لا سيما المتعلّق منها بالنظام العام       
 يحقّ للجهة المعترض عليهـا  –بعاد تطبيقه للنظام العام الهادف إلى حماية النقد الوطني، ما يوجب است         

 رد الإدلاءات المخالفـة لهـذه   –إيفاء رصيد التسهيلات المصرفية المتوجب في ذمتها بالعملة الوطنية  
  .الجهة

 يعود لرئيس دائرة التنفيذ أن يفصل       – نزاع حول سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي           -
 لا يمتنع عليـه تقـدير الأوراق وفقـاً          –صول المتّبعة في القضايا المستعجلة      في ذلك النزاع وفق الأ    

لظاهرها وصولاً لترجيح المنازعة الجدية في طياتها من عدمها بشرط عدم التعرض لأصـل الحـق،                
 يمكـن اعتبـار     –بحيث إذا التمس تلك الجدية تحتَّم عليه تكليف الفرقاء بمراجعة محكمة الموضـوع              

عة جدية حول تحديد سعر الصرف في الحالة التي يتعين فيها إجراء مفاضلة من قِبـل رئـيس                  المناز
دائرة التنفيذ بين سعرين أو أكثر لليرة تتمتّع جميعها بدرجةٍ من الجدية تجعله عاجزاً عن الخيار بينهـا              

القانونية فحسب دون    ارتكاز رئيس دائرة التنفيذ، في سبيل تقدير مدى جدية المنازعة، على الأسس              –
 تحديد سـعر الـصرف يـدخل        –تلك الاقتصادية منها، وذلك بسبب انتفاء قدرته على التحكُّم بتقلّباتها           

 –من قانون النقد والتـسليف      / ٢٢٩/و/ ٢/حصراً في صلاحية المشترع وفق ما تنص عليه المادتان          
للدولار الواحد هو السعر الرسمي  ١٥١٥ و١٥٠٧اعتبار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي يتراوح بين         

 – لا يجوز لرئيس دائرة التنفيذ الخروج عن ذلك السعر الرسمي            –المعمول به في لبنان حتى تاريخه       
اعتبار أي سعر صرف آخر لليرة اللبنانية، سواء السعر المعتمد من قِبل المصارف لإجـراء بعـض                 

، غيـر مـستجمع لـشروط       »سوق الـسوداء  ال«للدولار أو سعر    . ل. ل ٣٩٠٠عمليات القطع بمعدل    
 رد الاعتراض الراهن لعدم قانونيته تبعـاً        –المنازعة الجدية تجاه سعر الصرف الرسمي المذكور آنفاً         

لصحة الإيداع الحاصل بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي بحسب النشرة الصادرة عن              
  .مصرف لبنان

 )١٥/١٢/٢٠٢٠نفيذ في بيروت بتاريخ قرار صادر عن رئيسة دائرة الت(



   فهرس هجائي ٦٤

  قرض شخصي
 قرض شخصي بالدولار الأميركي ممنوح من المصرف المدعي إلى العميل المدعى عليه بموجب عقد               -٢٦٦

 اتفاق الفريقين على تسديد هذا القـرض أصـلاً وفائـدة وبالعملـة              – ٢٠١٦موقَّع بين الفريقين سنة     
، على جدولـة    ٢٠١٩ اتفاقهما لاحقاً، سنة     –حقاق كلّ قسط    الأميركية على أقساط متساوية بتاريخ است     

سنوية لرصيد القرض المترتّب في ذمة المدين بحيث يسدد من قِبل هذا الأخير على دفعاتٍ متـساوية                 
، وبتاريخ سابق للاستحقاق المعيّن    ٢٠٢٠ إقدام المدعى عليه المقترض، في سنة        –وبالدولار الأميركي   

 وبواسطة معاملة العرض والإيداع الفعلي لدى الكاتب العدل، على إيداع كامل قيمة             وفقاً لتلك الجدولة،  
 مطالبة بإعلان بطلان العرض والإيـداع       –رصيد القرض، المترتِّبة في ذمته للمدعي، بالليرة اللبنانية         

قـد القـرض    الفعلي الصادر عن المدعى عليه باعتباره إيفاء سابقاً لاستحقاق الدين، ومخالفاً أحكام ع            
 مطالبة مستوجبة الرد تبعاً لاتفاق الفـريقين        –واتفاقية الجدولة السنوية والأحكام القانونية ذات الصلة        

 اتفـاق   –على جواز تسديد القرض مسبقاً شريطة دفع غرامة بنسبة مئوية لصالح المصرف المـدعي               
 رد  – النظام العام والآداب العامـة       صحيح وملزم للفريقين عملاً بمبدأ حرية التعاقد وتبعاً لعدم مخالفته         
  .إدلاءات المدعي المخالفة لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعدم قانونيتها

 مطالبة بإعلان بطلان معاملة العرض والإيداع الفعلي لحصول الإيفاء بالليرة اللبنانية بدلاً من عملـة                -
نان وجمعية المصارف التـي لا   منازعة مسندة إلى تعاميم مصرف لب–القرض، أي الدولار الأميركي  

 منازعة في غير محلّها القانوني الصحيح نظراً لتكريس         –تُلزم المصارف قبول الإيفاء بالليرة اللبنانية       
حقّ المدين في الإيفاء بالليرة اللبنانية بموجب قوانين إلزامية تسمو على القرارات والتعاميم عملاً بمبدأ               

 نصوص تُجيز التعامل بالعملة الأجنبية ولكنها تحظِّـر رفـض           – التسلسل الهرمي للنصوص القانونية   
 قوانين ذات صفة إلزامية ومتعلّقة بالنظام العـام الاقتـصادي، ولا     –قبول الليرة اللبنانية كأداة للإبراء      

 للجهة المـدعى عليهـا،      –يجوز لأي كان الاتفاق على مخالفتها تحت طائلة بطلان الاتفاق المخالف            
ك النصوص، الحقّ بإيفاء رصيد القرض المتوجب في ذمتها للمصرف المدعي بالليرة اللبنانية      وسنداً لتل 

  . عدم إمكان الجهة المدعية رفض التسديد بالعملة اللبنانية–بالرغم من أي بند مخالف 
 إدلاء بوجوب إعلان بطلان معاملة العرض والإيداع الفعلي لحصول الإيفـاء علـى أسـاس سـعر                  -

 إيفاء وفقاً لسعر الصرف الرسمي المعمول به فـي          –للدولار الأميركي الواحد    . ل. ل ١٥٢٠الصرف  
 سعر صرف رسمي غير جائز مخالفتـه        –لبنان، لغاية تاريخه، بحسب نشرة مصرف لبنان الرسمية         

والخروج عليه في إطار التعامل الرسمي والقانوني لحين صدور قانون جديد ناص علـى تعديلـه أو                 
 إعلان صحة معاملة العرض والإيداع الفعلي       –صرف آخر للعملة اللبنانية مقابل الدولار       اعتماد سعر   

 اعتبار المدعى عليه مسدداً المبلغ المذكور في المعاملـة المـذكورة للمـصرف              –موضوع الدعوى   
  . رد الدعوى–المدعي بصورةٍ أصولية 

  )١/١٢/٢٠٢٠ة سادسة بتاريخ  صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرف٢٨٩قرار رقم (

  قضاء شرعي
 اعتراض على قرار صادر عن المحكمة السنية الشرعية العليا والذي قضت فيه بعدم تحقق اختصاصها                -١٢٩

للنظر في الدعوى النزاعية المعروضة أمامها والناتجة من جراء عقد زواج مدني معقـود بـين زوج                 
 زواج معقود في ولاية تكساس ومسجل –الشخصية مسلم وزوجة مسيحية ومسجل لدى دوائر الأحوال      

 طلب الزوج، وبإرادته المنفردة، اثبات عقد الزواج لـدى المحكمـة            –في لبنان لدى الدوائر المختصة      
 رفض الزوجة هذا الأمر كون العقد مسجلاً اصولاً في لبنان وكونها مسيحية، وبالتـالي لا                –الشرعية  

 نظر الهيئة العامة    – لعدم تابعية الزوجين لمذهب هذه المحكمة        يكون اختصاص المحكمة السنية منعقداً    
لمحكمة التمييز في الاعتراض المرفوع أمامها على قرارات المحاكم الشرعية أو الروحية انطلاقاً من              

حـصراً، وهمـا مخالفـة قواعـد        . م.م. أ ٩٥السببين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة من المادة         
 قرار معترض عليه صادر فـي دعـوى         –يغة جوهرية متعلقة بالنظام العام      الاختصاص ومخالفة ص  



  ٦٥فهرس هجائي    

مقدمة من الزوج المسلم السني بموضوع طلب اثبات زواجه المدني الحاصل في الخارج مـن امـرأة                 
 منازعة الزوجة في هذه –مسيحية، والذي جرى تسجيله اصولاً في دوائر الأحوال الشخصية في لبنان            

 من قانون تنظيم القضاء الشرعي      ١٨محكمة المعترض على قرارها تطبيق المادة        استبعاد ال  –المسألة  
 استبعاد المحكمـة امكانيـة ربـط        -كون الزوجة غير تابعة لمذهب المحكمة لأنها مسيحية مارونية          

 عدم وجود تعدٍ مـن قبـل        –للسبب نفسه وهو ان الزوجة مسيحية       . م.م. أ ٧٩اختصاصها سنداً للمادة    
 –رض على قرارها على اختصاص المحاكم المدنية أو المحـاكم الطائفيـة الأخـرى               المحكمة المعت 

 رد الاعتـراض فـي   –التزامها حدود اختصاصها الوظيفي المحددة في القوانين المرعيـة الإجـراء           
  .الأساس

  .  تعويض للمعترض بوجهها– غرامة – تعسف باستعمال حق التقاضي -
  )١٣/١١/٢٠٢٠مة لمحكمة التمييز بتاريخ  صادر عن الهيئة العا٥٧قرار رقم (

  كاتب عدل
 دعوى ترمي إلى إلزام الكاتب العدل بتسديد بدل رسـم الواحـد      – رسوم نقابة المحامين     – كاتب عدل    - ٢٠٥

 دفع بسبق تسديد تلك الرسـوم       –بالألف الذي استوفاه طيلة فترة زمنية محددة لمصلحة نقابة المحامين           
 المتّفق عليها مع النقابة المذكورة كأتعاب ٪١٠النقابة محسوم منها نسبة في تلك » موظف«إلى شخص   

 – تحديد طبيعة المبالغ التي يحصلها الكاتب العدل         – نزاع حول طبيعة الرسوم المطالب بها        –تحصيل  
 ـ               انون لا يصح قانوناً اعتبار المبالغ المحصلة لمصلحة النقابة ضريبة إنما هي استيفاء لرسمٍ أجازه الق

 لا يمكن القول، تبعاً لذلك، إن أصول التحصيل لتلك المبالغ تتعلّق بالنظام العام، بـل تتعلّـق                  –للنقابة  
 يجوز الاتفاق على مخالفة أصول تحصيل الرسوم المنصوص عليها فـي            –بمصلحة شخصية للنقابة    

  .٦٣٤/٢٠١١ ورقم ١٣٧٧/٩١القرارين رقم 
ة الظاهرة حيث أن رضى الموكل مفترض في الوكالة الأولى ولا            اختلافها عن الوكال   – وكالة ضمنية    -

 ظروف واقعية ومظاهر من شأنها خلق اعتقاد مشروع لدى الكاتب العـدل             –يكون متوافراً في الثانية     
 رد الإدلاءات   –بوجود وكالة ضمنية بين النقابة والشخص الذي سلِّمت إليه المبـالغ المطالـب بهـا                

  .المخالفة
 تذرع  –ول النسبة التي يحسمها الكتّاب العدل من رسوم الواحد بالألف العائدة لنقابة المحامين               نزاع ح  -

 –النقابة بأن النسبة المذكورة هي منحة وليست اتفاقاً، ولو شفهياً، ويمكنها الرجوع عنها متى شـاءت                 
بينهم وبين النقابـة لقـاء      إدلاء بكون تلك النسبة هي حقّ للكتّاب العدل كعمولة ناتجة عن اتفاق شفهي              

 ارتبـاط   – بحث في طبيعة الأتعاب التي يستوفيها الكاتب العدل ومقدارها           –تحصيل الرسم العائد لها     
 عدم ورود أي نص فـي       –تلك الأتعاب بما يستوفيه من رسوم لحساب الدولة وليس أي شخصٍ آخر             

 –فاء أية رسوم لمصلحة نقابة المحـامين        قانون تنظيم كتابة العدل يلحظ اختصاص الكتّاب العدل لاستي        
من ذلك القانون والتي تنص علـى  / ٣٣/لا تسري على الرسوم المستوفاة لمصلحة النقابة أحكام المادة    

 من قيمة الرسوم المستوفاة لمـصلحة       ٪٣٠أن أتعاب الكتّاب العدل تُستوفى من أصحاب العلاقة بنسبة          
مادة واستيفاء أية رسوم إضافية من أصحاب العلاقة تحت طائلة           لا يجوز مخالفة أحكام تلك ال      –الدولة  

، »لا عمل دون أجر   « استيفاء الرسوم لمصلحة النقابة دون أية أتعاب يشكّل مخالفة لمبدأ            –المسؤولية  
 التي يتقاضاها الكتّاب العـدل مـن   ٪١٠ اعتبار نسبة الـ   –إلا إذا رضي صاحب العلاقة خلاف ذلك        

 لمصلحة نقابة المحامين بموجب أوامر دفع، هي عمولة ناتجة عن اتفاق شفهي بـين               الرسوم المستوفاة 
 لا يمكن فسخ ذلك الاتفاق إلا برضى طرفَيه أو بقرارٍ قضائي، الأمر غير المتحقّـق فـي                  –الطرفين  

عوى  رد الـد   – رد المطالبة الرامية إلى إلزام الكاتب العدل بتسديد قيمة تلك العمولة             –الحالة الراهنة   
  .برمتها

  )١٧/١٢/٢٠١٩ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ٢٥٩قرار رقم (



   فهرس هجائي ٦٦

  مؤسسة تجارية
 إثبات حصول تنازل عن الدين مع التفرغ عن مؤسـسة           – دين   – ادلاء بمخالفة قواعد الإثبات      – تمييز   -١٤٥

 اتفاق شفهي على التنازل عن المؤسسة        قيام – ثبوت وجود اتفاق على بيع المؤسسة التجارية         –تجارية  
 في حـال  – ١١/٦٧ من المرسوم الاشتراعي رقم ٦ المادة –التجارية التي كانت مشغولة من المميزة       

عدم تعيين العناصر المباعة في المؤسسة التجارية، فإن بيعها لا يشمل سوى الشعار والإسـم وحـق                 
ن المؤسسة مشمولاً حكماً الا اذا وردت الاشارة إلـى     لا يعتبر عنصر ديو    –الايجار والموقع والزبائن    

 خضوع الدليل على مضمون الاتفاق لوسائل الإثبات        – غياب أي اتفاق خطي      –ذلك صراحةً في العقد     
 اعتبار محكمة الإستئناف المطعون بقرارها،      –. م.م. أ ٢٥٧المنصوص عنها قانوناً وفقاً لأحكام المادة       

 مـن   ٦ تفسير خاطئ لنص المادة      –المؤسسة التجارية غير جائزٍ الا خطياً       ان إثبات التفرغ عن ديون      
 جواز الإثبـات فـي      –. م.م. أ ٣٠٢ و ٢٥٧ معطوفة على المادتين     ١١/٦٧المرسوم الاشتراعي رقم    

 حرمان محكمة الإستئناف المميـزة، وبتفـسيرها الخـاطئ للمـواد            –الأمور التجارية بكافة الوسائل     
ا، من حقها في إثبات مضمون عقد بيع المؤسسة وشموله لديونها بإهمالـه طلبهـا     القانونية المشار اليه  

 دعـوة الفـريقين     – نـشر الـدعوى      – نقض   –بالاستجواب وسماع الشهود وتحليف اليمين الحاسمة       
  .للإستجواب

  )٢٨/٣/٢٠١٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة رابعة بتاريخ ٥قرار رقم (
لحجز الاحتياطي على عقار عائدة ملكيته للشركة المطلوب الحجز بوجهها      طلب إلقاء ا   – حجز احتياطي    -١٤٧

 اعتبار محكمة الإستئناف المطعون بقرارها ان العقار المطلوب إلقاء الحجز الاحتياطي عليه هو من               –
العناصر المادية للمؤسسة التجارية المعتبرة اداةً لتحقيق المشروع التجاري للشركة المطلوب الحجـز             

 تصديقها قرار رئيس دائرة التنفيذ برد طلب الحجـز          –والمتمثل بتشييد ابنية وبيعها من الغير       بوجهها  
 حصر المميزة طعنها في ما خلصت اليه محكمة الإستئناف لجهة عدم حجـز العناصـر                –الاحتياطي  

  .المادية للمؤسسة التجارية حجزاً احتياطياً
واحكام الفقرة الثانية   . م.م. أ ٨٦٠ من المادة    ٢٠حكام البند    ادلاء المميزة بمخالفة القرار المطعون فيه أ       -

 المبدأ المستمد من حق الارتهان العام العائد        –والخطأ في تفسيرهما وتطبيقهما     . م.م. أ ٨٧٥من المادة   
 مبدأ يقضي بأن كل الأموال قابلة للحجز على نوعيه الاحتياطي والتنفيـذي             –للدائن على أموال مدينه     

 ٢٠ الفقـرة    –. م.م. أ ٨٦٠ثني منها في القانون وكذلك الأموال المنصوص عليها في المادة           الاّ ما استُ  
 – تحديدها ما يمكن حجزه وما لا يمكن حجزه من عناصر المؤسسة التجارية      –. م.م. أ ٨٦٠من المادة   

 ـ               اء اتجاه نية المشترع إلى الحؤول دون السماح لدائني مالكي أو مستثمري المؤسسات التجاريـة بإلق
الحجز الاحتياطي على عناصرها المخصصة للإستثمار التجاري وذلك لعدم شـل اعمالهـا وتكبيـل               

 لا يستفاد من المـدلول العكـسي        –نشاطها في غياب سند تنفيذي بيد طالبي الحجز يبرر هذا الإجراء            
 ـ  ٢٠لخاتمة الفقرة    ى العناصـر   المذكورة شمول الحظر المتعلق بعدم قابلية إلقاء الحجز الاحتياطي عل

المادية للمؤسسة التجارية، الحظر على جميع عناصرها المادية مهما يكُـن نوعهـا ووظيفتهـا فـي                 
 الفصل بين العناصر المادية غير القابلة للحجز الاحتياطي والتي يؤدي حجزها إلـى شـل       –المؤسسة  

والتي لا تـأثير لهـا      وتعطيل نشاط المؤسسة التجاري وبين العناصر المادية القابلة للحجز الاحتياطي           
 إلقـاء   –. م.م. أ ٨٧٥ الفقرة الثانية من المادة      -على سير اعمال المؤسسة واستمرار نشاطها التجاري        

الحجز الاحتياطي على عقار لا يحول دون امكانية المحجوز عليـه، مالـك أو مـستثمر المؤسـسة                  
ؤدي إلى شل أو تعطيل اعمال       حجزه احتياطياً لا ي    –التجارية، من التصرف به أو ترتيب حقوق عليه         

 استثناء العقارات المطلوب حجزها احتياطياً من الحظـر    -المؤسسة التجارية وتكبيل نشاطها التجاري      
 خطأ محكمة الاستئناف في تفسير      –. م.م. أ ٢٠ فقرة   ٨٦٠المستقرأ من المدلول العكسي لخاتمة المادة       

في ردها طلب إلقاء الحجز     . م.م. أ ٨٧٥/٢ادة  معطوفة على الم  . م.م. أ ٨٦٠/٢٠وتطبيق أحكام المادة    
 تكليف المميـزة    – التوسع بالتحقيق    – نقض   –الاحتياطي على العقار العائد للمطلوب الحجز بوجهها        

  . بجملةٍ من الأمور متعلقة بكيفية احتسابها المبالغ المطالب بها
  )١٩/٢/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ١٤قرار رقم (



  ٦٧فهرس هجائي    

 سبب غير مقترن بأي واقعـة       – سبب تمييزي    – مشروع تجاري    - مؤسسة تجارية    – حجز احتياطي    -١٥٣
  . لا يعتبر سبباً جديداً مثاراً للمرة الأولى أمام محكمة التمييز–جديدة لم يطّلع عليها قضاة الموضوع 

 وهو العنصر غير     تكونها من عناصر مادية وغير مادية من اهمها عنصر الزبائن          – مؤسسة تجارية    -
 عدم امكانية تواجد عنصر الزبائن الا بعـد انطـلاق المـشروع             –المادي الإلزامي لوجود المؤسسة     

 مشروع تجاري   – لا يمكن ان يوجد زبائن لمشروع تجاري لم يبرز بعد إلى حيز الوجود               –التجاري  
 شركة مميز ضدها    –ة تأجيرها   يهدف إلى تداول عقارات عبر تشييد ابنية واعادة بيعها اقساماً أو اعاد           

 توقّف المشروع عنـد مرحلـة       –لم تباشر فعلياً ممارسة اعمال مشروعها التجاري وفقاً لموضوعها          
 عدم قيامها بأية اعمال تنم عن مباشرتها في اعمال استثمار           –شراء بعض العقارات ووضع التصاميم      

وبالتالي انتفاء اقدام المميز ضدها على       عدم تكون عنصر الزبائن      –فعلي للمشروع التجاري السياحي     
 لا يمكن اعتبار عقاراتها المحجوزة حجزاً احتياطياً عنصراً –ممارسة نشاطها بواسطة مؤسسة تجارية 

 نقض القرار المستأنف الـذي اعتبـر ان         –من عناصر مؤسستها التجارية غير الثابت وجودها اصلاً         
حكماً عبر مؤسسة تجارية وان العقـارات المحجـوزة         الشركة المميز ضدها تمارس نشاطها التجاري       

 –احتياطياً تدخل ضمن العناصر المادية لهذه المؤسسة والتي من غير الجائز قانوناً حجزها احتياطيـاً                
 من المـادة  ٢٠ واحكام البند ١١/٦٧خطأ في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم       

  .م.م. أ٨٦٠
  )٣٠/٩/٢٠٢٠ر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ  صاد٤٥قرار رقم (

، ١١/٦٧من المرسوم الاشـتراعي رقـم       / ٣٠/ حجز تنفيذي على مؤسسة تجارية، سنداً لأحكام المادة          -٢٩٤
 مطالبة باتّخـاذ    –استيفاء لدينٍ متوجب في ذمة المحجوز بوجهه، صاحب هذه المؤسسة، للدائن المنفِّذ             

لمدين المحجوز بوجهه لتسديد دينه خلال مهلة أسبوع تحت طائلة اتّخاذ القـرار             القرار بإرسال إنذار ل   
 مطالبـة مقدمـة أمـام       –ببيع مؤسسته التجارية المحجوزة بالمزاد العلني أمام دائرة التنفيذ المختصة           

  مـدين  –المحكمة الواقع ضمن دائرتها محلّ استثمار المؤسسة المحجوزة، وهي المحكمة ذات الولاية             
 –متمنِّع عن إيفاء الدين المطالب به رغم صدور قرار من المحكمة بتكليفه بذلك خلال مدة أسـبوعين                  

مطالبة بالترخيص للمستدعي ببيع المؤسسة التجارية المحجوزة وفقاً للأصول المحددة في ذلك المرسوم   
ة القبول بـالنظر إلـى صـفة         مطالبة حرِي  –الاشتراعي تبعاً لإحجام المدين عن الإيفاء رغم الإنذار         

 قبول المطالبـة بالأسـاس      –المستدعي وإلى تخلُّف المدين عن الدفع رغم إنذاره أصولاً من المحكمة            
والترخيص للمستدعي ببيع المؤسسة التجارية المحجوزة والعائدة للمدين المحجوز بوجهه، مع معداتها            

  .ي صورالتابعة لها، بالمزاد العلني أمام دائرة التنفيذ ف
 )١٢/٢/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة اولى بتاريخ ٢٨قرار رقم (

  محاكمات مدنية
بعد اغفال كاتب المحكمة . م.م. أ٥٣٠ الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته أحكام المادة  - محاكمات مدنية    -١٤٩

 الفقـرة   –ه بالتوقيع على الصفحة الثالثة منه       التوقيع على الصفحتين الأولى والثانية من القرار واكتفائ       
 وجوب ان يثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له جـراء             –. م.م. أ ٥٩الأولى من المادة    

 عدم تحقق شروط المادة     – عدم تقديم المميز أي دليل يثبت انه تضرر من هذا العيب             –العيب المذكور   
  . قانونيته رد السبب التمييزي لعدم–. م.م. أ٥٩/١

 لا – الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة –. م.م. أ ٥٣٧ الطعن بالقرار الاستئنافي لمخالفته أحكام المادة        -
يترتب على اغفال أو عدم صحة احد البيانات الإلزامية بطلان الحكم فيما اذا ثبت بأوراق أو بمحضر                 

 محضر ضبط المحاكمة فـي  – في الواقع المحاكمة أو بأية طريقة اخرى ان أحكام القانون قد روعيت        
 – ثبوت ايراد اسماء الخصوم وألقابهم بصورة لا لـبس فيهـا             – قرار تمهيدي    –المرحلة الاستئنافية   

تضمين المحكمة، في قرارها التمهيدي، خلاصة ادلاءات المستأنف ومطالبه ومطالب المستأنف عليـه             
 في القرار النهائي، والتي سبق ايرادها فـي القـرار            عدم ايراد البيانات   –الذي لم يقدم لائحة جوابية      



   فهرس هجائي ٦٨

 رد الـسبب    – لم ينص القانون على البطلان كنتيجة لعدم ايرادها مجدداً في القرار النهائي              –التمهيدي  
  .التمييزي لعدم صحته

 امر لا يؤدي إلى بطـلان القـرار   – ارجاء موعد افهام الحكم دون ابلاغ الموعد الجديد من الخصوم         -
لانتفاء النص الصريح على ذلك ولعدم إلحاق أي ضرر بالمميز ولا سيما      . م.م. أ ٥٩قاً لأحكام المادة    وف

  . رد السبب التمييزي لعدم قانونيته–ان مهلة الطعن بالقرار لا تسري الا من تاريخ ابلاغه منه 
  )٢٣/٩/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة خامسة بتاريخ ٤٤قرار رقم (

 –. م.م. أ ٥٣٠ الطعن به لمخالفته المـادة       – ادلاءات متعلقة بشكليات اصدار الحكم       –ات مدنية    محاكم -١٦٣
 وجوب الادلاء بـه قبـل الادلاء بالأسـباب التمييزيـة     –سبب تمييزي متعلق بشكليات اصدار الحكم   

 -  توقيع الكاتب على الحكم فور النطق به ولـيس قبـل ذلـك             –المتعلقة بأساس القرار المطعون فيه      
 ارجاء التاريخ المذكور لمزيد من التـدقيق        – تحديد تاريخ افهام الحكم      –محضر المحاكمة الاستئنافية    

 توقيع محضر افهام الحكـم      – توقيع كاتب المحكمة وأحد المستشارين على الإرجاء         –إلى تاريخ آخر    
يان يتمتعان بـالقوة     المحضر والقرار المميز هما مستندان رسم      –من قِبل الكاتب والمستشار المذكور      

 عدم ادعاء الجهة المميزة بتزوير المـستندين  –. م.م. أ ١٤٦ المادة   –التنفيذية حتى الإدعاء بتزويرهما     
 رد السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيـه           – عدم اثباتها ما تدعيه      –المشار اليهما   

  .م ثبوتهلعدم صحته ولعدم قانونيته ولعد. م.م. أ٥٣٠المادة 
 ٥٣٧ والفقرة ما قبل الأخيرة مـن المـادة          ٩ ادلاء بمخالفة القرار المطعون فيه تطبيق وتفسير الفقرة          -
 عـدم تقـدم     – محضر المحاكمة الاستئنافية     –وفقدانه التعليل   . م.م. أ ٦٦١ من المادة    ٢والفقرة  . م.م.أ

 ثبوت عدم تقـدمها     – تكليفها بذلك    الجهة المميزة الحاضرة بأي جواب خلال المرحلة الاستئنافية رغم        
 ليس لها ان تثير أمام محكمة التمييز        –بأي طلب لتصديق الحكم الابتدائي للأسباب والعلل الواردة فيه          

مسألة خلو الاستحضار الاستئنافي من الأسباب الاستئنافية خلافاً لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة               
  .م.م. أ٦٥٥

  رضه في صفحاته الأربع الأولـى وقـائع النـزاع ومـا ادلـى بـه المـستأنف         ع– قرار استئنافي   -
 تحديده المآخذ القانونية التي     – استعادته الأسباب المذكورة ضمن حيثيات القرار        –من أسباب استئنافية    

 رد الـسبب  –قرر على اساسها فسخ الحكم الابتدائي معللاً النتيجة التي توصل اليها بهذا الخـصوص        
  .يالتمييز

  )٢٢/٩/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ ٧٢قرار رقم (
 صدوره قبل موعد النطق به المحدد في الجلسة – حكم قضى بالإسقاط من حقّ التمديد القانوني   – إجارة   -١٩٥

أحكام  طلب فسخ الحكم المستأنَف لمخالفته مبدأ الوجاهية والعلنية والشفافية وفق            – استئناف   –الختامية  
 ادلاء بعـدم    –واللتين توجبان النطق بالحكم بموعده وبصورةٍ علانية        . م.م. أ ٥٣٥/٢ و ٥٣٣المادتين  

 يجـوز  –ترتُّب أي بطلان نتيجة تعديل تاريخ النطق بالحكم وبعدم إلحاق ذلك أي ضرر بالمـستأنفين           
 لا يكون ذلك الحكم باطلاً      –م  للمحكمة أن تقدم موعد النطق بالحكم، ويتعين عليها أن تبلّغه من الخصو           

في حال عدم تبليغ موعد إفهامه المسبق إلى الخصوم ما لم يثبت أنه بصدوره على هذا النحو قد ألحق                   
 ثبوت إبلاغ المدعى عليهما المستأنفَين أصولاً أوراق الملف والقرار الصادر           –ضرراً بالمحكوم عليه    

 اعتبار الملـف    –كمة المخصصة في الأصل للمرافعة      بمعرض المحاكمة الإبتدائية وموعد جلسة المحا     
 ثبوت إتباع القاضي المنفرد الأصـول       –مكتملاً وجاهزاً للحكم بهذا التاريخ وفقاً لإطالة أمد المحاكمة          

 رد الـسبب الاسـتئنافي      – عدم حرمان المستأنفين من حقوق الدفاع        –والإجراءات المفروضة قانوناً    
ضوء عدم مخالفة مبادئ الشفافية والوجاهية والعلنيـة طالمـا أن المحكـوم             المدلى به لهذه الجهة في      

عليهما لم يتقدما بأي مذكرة ضمن المهل المتاحة قانوناً أو حتى بعدها، كما أنهما تمكّنا مـن الطعـن                   
  .بالحكم الإبتدائي أصولاً

  )٦/٤/٢٠٢٠اريخ  صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بت٢٩٣قرار رقم (



  ٦٩فهرس هجائي    

  محاماة
 تمتّعه بصفة التنفيذ المعجـل وفقـاً        – قرار صادر عن المجلس التأديبي لدى نقابة المحامين في بيروت            -١٦٨

 بحث في مدى تلاؤم نص تلك المادة أو تعارضه مع الأحكام            – من النظام الداخلي     ١١٠لأحكام المادة   
 يعتبـر   –. م.م.أ/٢/سلسل القواعد عملاً بأحكـام المـادة         على المحاكم التقيد بمبدأ ت     -القانونية العامة   

 تقـدم   –. م.م. أ ٥٧٠معجل التنفيذ كل حكم أو قرار ينص القانون على تعجيل تنفيذه وفقاً لنص المادة               
 لا يجـوز    –قانون أصول المحاكمات المدنية في التطبيق على نص النظام الداخلي لنقابة المحـامين              

 ذلك النظام والتي نصت على تعجيل تنفيذ القرار التأديبي لتعارضـه مـع           من ١١٠تطبيق نص المادة    
  . من قانون أصول المحاكمات المدنية٥٧٠نص المادة 

 طعن بقرار صادر عن المجلس التأديبي لدى نقابة المحامين في بيروت قضى بمنع المـستأنف مـن                  -
 –س النقابة مدة خمـس سـنوات        مزاولة المهنة لمدة سنتين وحرمانه من حق انتخابه عضواً في مجل          

 بحث فـي أصـول تبليـغ       –استعراض الأحكام والمواد القانونية المتعلقة بأصول المحاكمات التأديبية         
 يقتضي تبليغ المحامي إما مباشرةً وإما بواسـطة احـد افـراد عائلتـه               –المحامي جلسات المحاكمة    

ل الجلسة الختامية المخصصة للمرافعة      ثبوت تأجي  –الراشدين والمقيمين معه أو بواسطة موظف مكتبه        
 - ابلاغ المستأنف هاتفياً بالموعـد الجديـد         –اسبوعاً نظراً لتعذّر حضور احد اعضاء الهيئة التأديبية         

 لا يمكن ترتيب النتائج     –تبليغ مخالف للأصول المفروضة بحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء          
 إبطال القرار المستأنف لصدوره نتيجـة جلـسةٍ         –تلك الجلسة   القانونية على عدم مثول المستأنف في       

  .ختامية انعقدت بصورة غير قانونية وغير صحيحة
 طلب فسخ القرار المستأنف لتعارضه مع قرار مجلس النقابة الذي انتهى إلى حجب الإذن بالملاحقـة                 -

أو بحجبـه لا يتّـسم       القرار الصادر عن ذلك المجلس بموضوع اعطاء اذن الملاحقة           –عن المستأنف   
 رد الـسبب الاسـتئنافي      –بالصفة القضائية ولا يتمتّع بحجية القضية المقضية تجاه المرجع التـأديبي            

  .المدلى به لهذه الجهة
 استعراض المواد القانونية والأنظمة والتقاليد التـي        - بحث في مدى إخلال المستأنف بواجبات مهنته         -

 تداخل القضايا والأعمال والدعاوى التي قام بها المستأنف لمـصلحة  -يقتضي على المحامي التقيد بها    
 عدم توقيع أية اتفاقية اتعاب خطية بهذا الشأن كما وعدم تنظيم أي مـستند يتـضمن تحديـداً         -موكله  

 اعتبار المبالغ المقبوضة مـن      –تفصيلياً لطبيعة تلك الأعمال أو تقديراً للمصاريف والرسوم المرتقبة          
 لا يمكـن الجـزم بـأن        –تعددة الأسس والمصادر بحيث يستحيل ربطها بقضية واحـدة          المستأنف م 

 لا يجـوز بالتـالي      –المستأنف المذكور قد قبض تلك المبالغ للقيام بعمل محدد ثم امتنع عن القيام به               
فيـه   تداخل القضايا والأعمال المتعلقة بموكله لا يع       –الاستنتاج بأنه احتفظ بتلك المبالغ دون وجه حق         

 يتعين على المحامي تنظيم     –من واجب إعلام الأخير بصورة دائمة عن مسار تلك القضايا ومصيرها            
مراسلات وكتب خطية وبيانات واضحة تُبين حقيقة الأعمال المنجزة أو قيد الإنجاز لتمكين موكله من               

ة نـسبياً علـى    استمرار المستأنف بقبض مبالغ مرتفع   –معرفة اسس المدفوعات وغايتها وتخصيصها      
فترة طويلة دون احاطة موكله علماً بسند تلك المدفوعات وغايتها أو تنظيم ايصالات واضحة ومفصلة               
بشأنها، واعترافه بعدم متابعة عدد من الدعاوى، يدل على فوضوية وعدم تنظيم للمهام التي كُلِّف بهـا                 

 –ص عليها في المواد موضوع الإحالة   اعتباره مخلاً بالمبادئ المنصو    –دفاعاً عن حقوق ذلك الموكِّل      
 –ارتكابه خطأً من شأنه ان يعرض شخصه للمساءلة وأن يزعزع الثقة الممنوحة له في اداء مهنتـه                  

 محامـاة دون    ٩٩فرض عقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة بحق المستأنف لمدة شهر سنداً للمادة              
  . لعدم توافر ما يوجبها١٠١إلقاء عقوبة المادة 

  )٩/١١/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الحادية عشرة بتاريخ ٤٦قرار رقم (
  تعليق للمحامي الأستاذ هادي خليفة-١٧٥



   فهرس هجائي ٧٠

 دعوى ترمي إلى إلزام الكاتب العدل بتسديد بدل رسـم الواحـد      – رسوم نقابة المحامين     – كاتب عدل    - ٢٠٥
 دفع بسبق تسديد تلك الرسـوم       –حددة لمصلحة نقابة المحامين     بالألف الذي استوفاه طيلة فترة زمنية م      

 المتّفق عليها مع النقابة المذكورة كأتعاب ٪١٠في تلك النقابة محسوم منها نسبة » موظف«إلى شخص   
 – تحديد طبيعة المبالغ التي يحصلها الكاتب العدل         – نزاع حول طبيعة الرسوم المطالب بها        –تحصيل  

 اعتبار المبالغ المحصلة لمصلحة النقابة ضريبة إنما هي استيفاء لرسمٍ أجازه القـانون              لا يصح قانوناً  
 لا يمكن القول، تبعاً لذلك، إن أصول التحصيل لتلك المبالغ تتعلّق بالنظام العام، بـل تتعلّـق                  –للنقابة  

يها فـي    يجوز الاتفاق على مخالفة أصول تحصيل الرسوم المنصوص عل         –بمصلحة شخصية للنقابة    
  .٦٣٤/٢٠١١ ورقم ١٣٧٧/٩١القرارين رقم 

 اختلافها عن الوكالة الظاهرة حيث أن رضى الموكل مفترض في الوكالة الأولى ولا              – وكالة ضمنية    -
 ظروف واقعية ومظاهر من شأنها خلق اعتقاد مشروع لدى الكاتب العـدل             –يكون متوافراً في الثانية     

 رد الإدلاءات   –لشخص الذي سلِّمت إليه المبـالغ المطالـب بهـا           بوجود وكالة ضمنية بين النقابة وا     
  .المخالفة

 تذرع  – نزاع حول النسبة التي يحسمها الكتّاب العدل من رسوم الواحد بالألف العائدة لنقابة المحامين                -
 – شـاءت    النقابة بأن النسبة المذكورة هي منحة وليست اتفاقاً، ولو شفهياً، ويمكنها الرجوع عنها متى             

إدلاء بكون تلك النسبة هي حقّ للكتّاب العدل كعمولة ناتجة عن اتفاق شفهي بينهم وبين النقابـة لقـاء                   
 ارتبـاط   – بحث في طبيعة الأتعاب التي يستوفيها الكاتب العدل ومقدارها           –تحصيل الرسم العائد لها     

 عدم ورود أي نص فـي       –تلك الأتعاب بما يستوفيه من رسوم لحساب الدولة وليس أي شخصٍ آخر             
 –قانون تنظيم كتابة العدل يلحظ اختصاص الكتّاب العدل لاستيفاء أية رسوم لمصلحة نقابة المحـامين                

من ذلك القانون والتي تنص علـى  / ٣٣/لا تسري على الرسوم المستوفاة لمصلحة النقابة أحكام المادة    
 من قيمة الرسوم المستوفاة لمـصلحة       ٪٣٠نسبة  أن أتعاب الكتّاب العدل تُستوفى من أصحاب العلاقة ب        

 لا يجوز مخالفة أحكام تلك المادة واستيفاء أية رسوم إضافية من أصحاب العلاقة تحت طائلة                –الدولة  
، »لا عمل دون أجر   « استيفاء الرسوم لمصلحة النقابة دون أية أتعاب يشكّل مخالفة لمبدأ            –المسؤولية  

 التي يتقاضاها الكتّاب العـدل مـن   ٪١٠ اعتبار نسبة الـ   –لاف ذلك   إلا إذا رضي صاحب العلاقة خ     
الرسوم المستوفاة لمصلحة نقابة المحامين بموجب أوامر دفع، هي عمولة ناتجة عن اتفاق شفهي بـين                

 لا يمكن فسخ ذلك الاتفاق إلا برضى طرفَيه أو بقرارٍ قضائي، الأمر غير المتحقّـق فـي                  –الطرفين  
 رد الـدعوى    – رد المطالبة الرامية إلى إلزام الكاتب العدل بتسديد قيمة تلك العمولة             –الحالة الراهنة   

  .برمتها
  )١٧/١٢/٢٠١٩ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ٢٥٩قرار رقم (

كـن   لا يم– طلب إدخال شركات في المحاكمة دون تبيان الغاية مـن هـذا الإدخـال    – أتعاب محاماة  -٢١٩
للمحكمة استقراء الغاية من الطلبات المقدمة من الفرقاء والتي يقتضي أن تكون من الوضوح بمكـانٍ                

 يشترط لجدية طلب الإدخال أن يسعى طالـب الإدخـال إلـى إبـلاغ            –بحيث لا تترك محلاً لتأويلها      
 رد – إدخـالهم   عدم ثبوت مبادرة المدعى بوجههم إلى إبلاغ المطلوب    –المطلوب إدخالهم ذلك الطلب     

  .طلب الإدخال لعدم قانونيته
 اقتصار اختصاص هذه المحكمة على النظر بمسألة مدى توجب تلك الأتعاب            – مطالبة بأتعاب محاماة     -

 يخرج عن إطار ذلك الاختصاص ما أثارته الجهة المدعى عليها لجهـة             –أو عدم توجبها، ومقدارها     
 رد  –من خلال عمله معها، أو لجهة كونه مـستخدماً لـديها            ممارسة المحامي المدعي مهنة التجارة      

  .إدلاءات المدعى بوجههم لهذه الناحية لعدم الاختصاص
 للمحامي الحقّ ببدل أتعاب عن الأعمال التي يقوم بهـا           – بحث في مدى توجب الأتعاب المطالب بها         -

 يعود للقضاء، فـي     – التي وكِّل بها     ضمن نطاق مهنته وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية         
حال عدم وجود اتفاقية أتعاب خطّية وصريحة، تحديد تلك الأتعاب في ضوء أهمية العمـل الـذي أداه          

 ثبوت توجب أتعاب سنوية للمدعي بذمة المدعى        –المحامي لموكله وبعد استطلاع رأي مجلس النقابة        
 ثبوت توجـب أتعـاب      –محاماة  / ٦٩/وكالة سنداً للمادة    بوجههم، بالإضافة إلى التعويض عن إنهاء ال      



  ٧١فهرس هجائي    

محاماة إضافية عن دعاوى مختلفة ومتعددة، منها ما هو محدد بمقتضى اتفاقية أتعاب خطّية وصريحة،            
ومنها ما يعود لهذه المحكمة تحديده بعد استطلاع رأي مجلس النقابة ومراعاة أهمية القضايا والأعمال               

 تحديد مجمل الأتعاب المتوجبة بمبلـغ محـدد بعملـة الـدولار     –مي وحالة الموكل التي تولاها المحا  
 إلزام المدعى بوجههم بتسديد تلك الأتعاب للمحامي المدعي بتلك العملة أو بالعملة الوطنية              –الأميركي  

 الإلكترونيـة   على أن يعتمد متوسط السعر المحدد للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية وفقاً للمنصة            
  .لعمليات الصرافة والتداول والموضوعة من مصرف لبنان

  )٩/١٢/٢٠٢٠ صادر عن رئيس الغرفة الثانية عشرة لمحكمة الاستئناف في بيروت بتاريخ ٧٩٧قرار رقم (
 مطالبة بإلغاء كلّ من اتفاقية البيع وعقد البيع الممسوح الثاني، والموقّعين لمصلحة المـدعى عليهمـا،                 -٢٣٦

ضافةً إلى التنازلات الحاصلة إنفاذاً لاتفاقية البيع المذكورة، بداعي تمنّع الجهة المدعى عليهـا عـن                إ
 دفع برد الدعوى شكلاً لعدم استحصال وكيل الجهة المدعية على إذن مسبق من              –تسديد رصيد الثمن    

عنه فـي المـادة      الحصول على الإذن المسبق، المنصوص       –نقيب المحامين قبل الادعاء على محامٍ       
 ليس من شأن عدم الاستحصال على هذا الإذن أن يـؤدي            –محاماة، شأن مسلكي ونقابي بحت      / ٩٤/

  .  رد الدفع المدلى به لعدم قانونيته–إلى بطلان إجراءات الدعوى 
  )١٢/١٢/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ٤٥٢قرار رقم (

   بشأن المسؤولية الناجمة مداعاة الدولة
  عن اعمال القضاة العدليين

 طعن استثنائي يلجأ اليه بالنسبة للأحكام       – مداعاة الدولة بالمسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين          -١٣١
 – قرار مـشكو منـه       – طعن يتناول حكماً قضائياً يحوز على الصفة المبرمة          -والقرارات القضائية   
 طبيعة القـرار    – ابطال قسمة مقامة من المدعي الحاضر بوجه المطلوب ادخاله           شطب اشارة دعوى  

 لا يمكن ان يشكل موضوع مداعاة الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة            – قرار مؤقت    –وموضوعه  
 عدم قابليته للطعن تتماهى مع طبيعة التدبير الاحتيـاطي          –العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز       

  . غرامة- تعويض للمدعى عليها – عدم قبول المراجعة - لا يمس بأساس النزاع الذي
 – اعتماد المحكمة المشكو من قرارها التعليل الذي يتلاءم مع طبيعـة وموضـوع الـدعوى    – تعليل   -

 القرار الرامي إلى وضع اشارة الدعوى على        –اعتبارها ان ما أُثير من اسبابٍ استئنافية يتسم بالجدية          
  . فسخه من قبلها–قارات واقع في غير محله الع

  )٢١/١٢/٢٠٢٠ صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز بتاريخ ٦٣قرار رقم (

  مدرسة
 عدم تصريحها عنه لدى صندوق      – تعاقد بين المميز بوجهه ومدرسة للقيام بمهام تربوية وادارية لديها            -١٣٨

للمطالبة بقيمة البند الجزائي المنصوص عليه فـي    تقدمه بالدعوى    –التعويضات في المدارس الخاصة     
 صدور حكم ابتدائي برد الدعوى لعدم       –الاتفاقية وبرواتب غير مدفوعة وبقيمة تعويض نهاية الخدمة         

 فسخه استئنافاً بموجب القرار المطعون فيه الذي ألزم المدرسة بدفع قيمة البند الجزائي              –الاختصاص  
 وتحديداً القاضي المنفرد هو صاحب الاختصاص للنظر في النـزاع تبعـاً             بعد اعتباره المحاكم العادية   

 استبعاده إعمال البند الوارد في الاتفاقية والذي اعطى صلاحية البت           –لقيمته ولطبيعة العلاقة التعاقدية     
  .بالنزاعات التي تنشأ عن العقد إلى الغرفة الابتدائية ولمخالفته قواعد الاختصاص القيمي

 عدم ذكرها من قِبـل المميـز تحـت الـسبب            – ورودهما بنصوص خاصة     –لية للإدعاء    صفة وأه  -
 تنظيمهـا بـين     – اتفاقية تحكم العلاقة التعاقديـة       – طعن بصحة التمثيل     –التمييزي كي يكون مقبولاً     

 تقديم الدعوى بوجه المدرسة بالصفة المـستمدة        –المميز عليه والمدرسة ممثلة برئيس مجلس ادارتها        
 تمثيل صحيح كـون     – وكالات تثبت ان المميز هو صاحب المدرسة وهو يمثلها           –تفاقية ذاتها   من الا 



   فهرس هجائي ٧٢

النتيجة هي عينها سواء قُدمت الدعوى بوجه المدرسة ممثلة برئيس مجلس ادارتها المذكور أو بوجهه               
 عدم تمييـزه    –ة   قانون تنظيم الهيئة التعليمي    –بصفته مالكاً أو ممثلاً لها اذ يعتبر بمركز المدعى عليه           

 رد  –بين المدرسة وصاحب الإجازة لجهة ترتيب الإلتزامات والحقوق كما الإدعاء منهـا أو عليهـا                
  .السبب التمييزي الأول

 استبعاده تطبيق بند الاختصاص الوارد في الاتفاقية وحفظه الاختصاص للقاضي           – قرار مطعون فيه     -
 اشتراطها بـصراحة    –بوجود خطأ في تفسيرها وتطبيقها       ادلاء   –. م.م. أ ٩١ المادة   –المنفرد المدني   

النص ان يتم الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص بين الغرفة والقسم، والتي تُعتبر من النظام العـام              
 – دعوى هي في الأصل من اختصاص القاضي المنفـرد     –النسبي، بعد اقامة الدعوى وليس قبل ذلك        

 عدم خطأ القرار    –خالفة قواعد الاختصاص القيمي بعد اقامة الدعوى        عدم الاتفاق بين الفريقين على م     
  . رد السبب التمييزي–. م.م. أ٩١المطعون فيه في تطبيق وتفسير المادة 

 سبب  – ادلاء بمخالفة القرار المطعون فيه اختصاص مجلس العمل التحكيمي المحدد بقانون استثنائي              -
اد الاختصاص إلى طبيعة العمل والمهام التي يقوم بها المميز           اسن –تمييزي ورد تحت اطار عام مبهم       

 مهام تصب في خانة العمل التربوي وتطويره والإشراف عليه، الأمر الذي يجعل هذا الأخيـر                –عليه  
 رد التمييـز برمتـه      – تحقق اختصاص المحاكم العادية للنظر في النزاع         –من افراد الهيئة التعليمية     

  . ئنافي المطعون فيهوابرام القرار الإست
  )١٩/٣/٢٠١٩ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثانية بتاريخ ٢٩قرار رقم (

  مرور زمن
 إقدام هذا المورث، قبيل وفاته، على تنظـيم عقـد بيـع             – عقاران متلاصقان عائدان لمورث الفريقين       -٢٧٠

 إقدامه، مـن ثـم،      –قارين  ممسوح أول لصالح ولده المدعي، باع بموجبه حقّ الرقبة في أحد ذينك الع            
على تنظيم عقد بيع ممسوح ثانٍ لصالح ولده الثاني المدعى عليه، باع بموجبه حقّ الرقبة في العقـار                  

 كتاب منظّم من المدعي لصالح شقيقه، المدعى        –الثاني، محتفظاً لنفسه بحقّ الإنتفاع في كلا العقارين         
لآيلة رقبته إليه، وبالتعهد بعدم معارضة سائر مالكي        عليه، بالتنازل عن حقّ البناء في سطحية العقار ا        

  .العقار الثاني حقّ ذلك الشقيق في الإنتفاع بحقّ السطحية
 قيام المدعى عليه، وبعد انقضاء تسعة عشر عاماً على تنظيم شقيقه كتاب التنازل والتعهد لـصالحه،                 -

  .تنازل على صحائف كلا العقارينبتدوين إشارة حقّ انتفاع لعقاره بحقّ السطحية موضوع ذلك ال
 مطالبة بإعلان بطلان كتاب التعهد المنظّم من المدعي لصالح المدعى عليه لعلّة انتفاء الـصفة لـدى                  -

 دفع  –طالب البطلان بتنظيمه، فضلاً عن تناول الكتاب المطعون فيه حقاً إرثياً غير مستحقّ له حينذاك                
إقامتها بمرور الزمن العشري المنصوص عليه في المـادة         بعدم قبول الدعوى لسقوط حقّ المدعي في        

 مطالبة مسندة إلى عيوب آنية ممكن التيقُّن منها عند وقوعها ولا ترقى إلى              –موجبات وعقود   / ٣٤٩/
 سريان مجـرى الـزمن      –عيوب الرضى التي يمكن أن تنال من صحة العقد، أو التعهد، وقت إنشائه              

 مطالبة ساقطة بمـرور     –لكتاب موضوع الدعوى من تاريخ تنظيمه       على حقّ المدعي بطلب بطلان ا     
موجبات وعقود، تبعاً لتأييد المدعي العيوب التـي        / ٢٣٥/الزمن العشري، المنصوص عليه في المادة       

  . عدم قبول المطالبة لسقوط الحقّ في تقديمها بمرور الزمن العشري–يطلب من أجلها البطلان 
 مطالبـة   –التنازل والتعهد موضوع الدعوى بمرور الـزمن العـشري           مطالبة بإعلان سقوط كتاب      -

مستوجبة الرد تبعاً لإقرار المدعي بالحقّ المتولِّد للمدعى عليه عن ذلك التعهد، والمستفاد مـن تقيـده                 
 إقرار ضمني يقطع مرور الزمن على حقّ المدعى عليه الناشئ عن ذلك التعهد              –بمضمونه وبأحكامه   

 رد –ط حقّ المدعى عليه في الإنتفاع من السطحية التابعة لعقار المدعي بمـرور الـزمن     عدم سقو  –
  .المطالبة بإعلان سقوط كتاب التعهد والتنازل لعدم قانونيتها

  )٢٦/٣/٢٠١٩ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة ثالثة  بتاريخ ١٨٣قرار رقم (



  ٧٣فهرس هجائي    

إضافةً إلى مبلغ   » ورقة محاسبة « دعوى ترمي إلى المطالبة برصيد       –ة   ملكية مشتركة في أقسام عقاري     -٣٤١
مكرر / ٥٠٠/ تطبيق الأصول الموجزة سنداً لأحكام المادة  –يمثِّل نصف نفقات دعوى استرداد مأجور       

، كون المبلغ المطالب به لا يتجاوز ثلاثين مرة الحد الأدنى الرسمي            ١٥٤/٢٠١١من القانون رقم    ) ١(
  .للأجور

 بحـث فـي مـدى سـريان         – دفع بمرور الزمن الخماسي وإلا العشري على إقامة الدعوى الراهنة            -
مضمون ورقة المحاسبة المسندة إليها الدعوى على المدعى عليه انطلاقاً مـن عـدم توقيعـه عليهـا                  

 ثبوت تمـسك المـدعى   –وتحفُّظه على بعض بنودها، لما في ذلك من تأثير على مسألة مرور الزمن             
 ١٢٠٠عليه بتلك الورقة في دعوى عقارية مقدمة منه لإثبات انقطاع مرور الزمن على حقِّه بتسجيل                

 استناد كلّ من المحكمتين الإبتدائية والاستئنافية       –سهم على اسمه في الأقسام العقارية المذكورة أعلاه         
 قـرار مبـرم بالتـسجيل     الناظرتين في الدعاوى العقارية على ورقة المحاسبة المشار إليها لإصـدار          

 لا يمكن لهذا الأخير التنصل من مضمون تلك الورقة في الدعوى الراهنة أو              –لمصلحة المدعى عليه    
 مرور زمن عشري على الـدين الـذي         –الإستفادة من بعض مفاعيلها حسب مصلحته في كلّ دعوى          

 عن طبيعة الدين، سواء أكـان  موجبات وعقود بصرف النظر/ ٣٥٩/وثِّق في سند عملاً بأحكام المادة  
 عدم انقضاء مدة عشر سنوات ما بين تاريخ ورقـة           –ناشئاً عن شراكة أو مستحقّات دورية أو غيره         

 ثبـوت   – رد الدفع بمرور الزمن العـشري        –المحاسبة المسندة إليها الدعوى الراهنة وتاريخ تقديمها        
 –تمسكه بها في استحضار الدعوى العقاريـة        سريان مفاعيل تلك الورقة على المدعى عليه في ضوء          
  .إلزام المدعى عليه بتسديد رصيد ورقة المحاسبة للمدعي

  )٣٠/٧/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ (

  مزاحمة غير مشروعة
ركة المدعى عليها من أجل الفـوز بـالتزام          تنافس بين الشركة المدعية والش     – مزاحمة غير مشروعة     -٢٨١

 عقد عمل بين الشركة     –الأعمال الالكتروميكانيكية في مشروعٍ عائد لمجمع تجاري خاص قيد الإنشاء           
 مهام عدة منوطة بالمدعى عليها المستخدمة       –المدعية والمدعى عليها الأولى بصفة مهندسة كهربائية        

 والخرائط وجداول الأسعار وغيرها من المستندات لزوم اشتراك       في تلك الشركة، منها إعداد الدراسات     
 ترك المدعى عليها العمل لدى المدعية على أثر         –المدعية في استدراج العروض والفوز بذلك الالتزام        

 التحـاق المـدعى عليهـا       –منازعات عمل بين الفريقين متعلّقة بتعويضاتٍ وإجازاتٍ سنوية وغيرها          
  .مدعى عليها الثانية بعد رسو ذلك الالتزام على هذه الأخيرةالأولى بالعمل لدى ال

 إدلاء بقيام تواطؤ بين المدعى عليهما بهدف منع المدعية من الحصول على الالتزام المتنافَس عليـه                  -
عن طريق قيام المدعى عليها الأولى بإفشاء مستندات ووثائق الشركة المدعية السرية، والمتعلّقة بذلك              

 مطالبة بإلزام المدعى عليهما، متكافلتين متضامنتين، تسديد تعـويض          –لى الشركة المنافسة    الالتزام، إ 
 على المحكمة التثبت مـن عناصـر   –للمدعية عن الخسارة الملمة بها والربح الفائت جراء تواطؤهما         

القواعـد  المنافسة غير المشروعة والتواطؤ المشكو منهما بالاستناد إلى معطيات النـزاع الواقعيـة و             
 للمستخدمة المدعى عليها الحقّ     –» التنافس المشروع بين التجار   «القانونية المطبقة عليه، وأهمها مبدأ      

بترك العمل لدى المدعية والالتحاق بخدمة المدعى عليها لعدم ثبوت تقيدها ببند الإمتناع عن العمل بعد                
غير مشروعة انتقال المدعى عليها الأولـى        لا يشكّل عمل مزاحمة      –الترك في مكانٍ وزمانٍ معينَين      

للعمل لدى المدعى عليها الثانية في ضوء التزامها بموجب الأمانة المتمثّل بالإمتناع عن إفشاء أسرار               
 معطيات واقعية ترجح انتفاء التواطؤ      –عملها السابق لدى المدعية والمتعلّقة بالمشروع المتنافَس عليه         

تزام موضوع التنافس بين الفريقين على الشركة المدعى عليها بتـاريخٍ           المدعى به في ضوء رسو الال     
سابق لتاريخ انتقال المستخدمة المدعى عليها للعمل لديها، بعد تركها العمل لدى المدعية، وفي ضـوء                

 عدم كفاية الأدلّة المعروضـة      –انتفاء الحاجة إلى معرفة أسرار هذه الأخيرة المتعلّقة بذلك المشروع           



   فهرس هجائي ٧٤

 عـدم ثبـوت     –ن قناعة المحكمة بحصول أي تواطؤ بين المدعى عليهما إضـراراً بالمدعيـة              لتكوي
  . رد الدعوى لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعدم قانونيتها–المزاحمة غير المشروعة 

  )٣/١٢/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ١١٢قرار رقم (

  مصرف
الدولار الأميركي ممنوح من المصرف المدعي إلى العميل المدعى عليه بموجب عقد             قرض شخصي ب   -٢٦٦

 اتفاق الفريقين على تسديد هذا القـرض أصـلاً وفائـدة وبالعملـة              – ٢٠١٦موقَّع بين الفريقين سنة     
، على جدولـة    ٢٠١٩ اتفاقهما لاحقاً، سنة     –الأميركية على أقساط متساوية بتاريخ استحقاق كلّ قسط         

 لرصيد القرض المترتّب في ذمة المدين بحيث يسدد من قِبل هذا الأخير على دفعاتٍ متـساوية                 سنوية
، وبتاريخ سابق للاستحقاق المعيّن    ٢٠٢٠ إقدام المدعى عليه المقترض، في سنة        –وبالدولار الأميركي   

لى إيداع كامل قيمة    وفقاً لتلك الجدولة، وبواسطة معاملة العرض والإيداع الفعلي لدى الكاتب العدل، ع           
 مطالبة بإعلان بطلان العرض والإيـداع       –رصيد القرض، المترتِّبة في ذمته للمدعي، بالليرة اللبنانية         

الفعلي الصادر عن المدعى عليه باعتباره إيفاء سابقاً لاستحقاق الدين، ومخالفاً أحكام عقـد القـرض                
 مطالبة مستوجبة الرد تبعاً لاتفاق الفـريقين        –الصلة  واتفاقية الجدولة السنوية والأحكام القانونية ذات       

 اتفـاق   –على جواز تسديد القرض مسبقاً شريطة دفع غرامة بنسبة مئوية لصالح المصرف المـدعي               
 رد  –صحيح وملزم للفريقين عملاً بمبدأ حرية التعاقد وتبعاً لعدم مخالفته النظام العام والآداب العامـة                

  .ة لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعدم قانونيتهاإدلاءات المدعي المخالف
 مطالبة بإعلان بطلان معاملة العرض والإيداع الفعلي لحصول الإيفاء بالليرة اللبنانية بدلاً من عملـة                -

 منازعة مسندة إلى تعاميم مصرف لبنان وجمعية المصارف التـي لا  –القرض، أي الدولار الأميركي  
 منازعة في غير محلّها القانوني الصحيح نظراً لتكريس         –ليرة اللبنانية   تُلزم المصارف قبول الإيفاء بال    

حقّ المدين في الإيفاء بالليرة اللبنانية بموجب قوانين إلزامية تسمو على القرارات والتعاميم عملاً بمبدأ               
 نصوص تُجيز التعامل بالعملة الأجنبية ولكنها تحظِّـر رفـض           –التسلسل الهرمي للنصوص القانونية     

 قوانين ذات صفة إلزامية ومتعلّقة بالنظام العـام الاقتـصادي، ولا     –قبول الليرة اللبنانية كأداة للإبراء      
 للجهة المـدعى عليهـا،      –يجوز لأي كان الاتفاق على مخالفتها تحت طائلة بطلان الاتفاق المخالف            
رف المدعي بالليرة اللبنانية وسنداً لتلك النصوص، الحقّ بإيفاء رصيد القرض المتوجب في ذمتها للمص      

  . عدم إمكان الجهة المدعية رفض التسديد بالعملة اللبنانية–بالرغم من أي بند مخالف 
 إدلاء بوجوب إعلان بطلان معاملة العرض والإيداع الفعلي لحصول الإيفـاء علـى أسـاس سـعر                  -

الرسمي المعمول به فـي      إيفاء وفقاً لسعر الصرف      –للدولار الأميركي الواحد    . ل. ل ١٥٢٠الصرف  
 سعر صرف رسمي غير جائز مخالفتـه        –لبنان، لغاية تاريخه، بحسب نشرة مصرف لبنان الرسمية         

والخروج عليه في إطار التعامل الرسمي والقانوني لحين صدور قانون جديد ناص علـى تعديلـه أو                 
 العرض والإيداع الفعلي     إعلان صحة معاملة   –اعتماد سعر صرف آخر للعملة اللبنانية مقابل الدولار         

 اعتبار المدعى عليه مسدداً المبلغ المذكور في المعاملـة المـذكورة للمـصرف              –موضوع الدعوى   
  . رد الدعوى–المدعي بصورةٍ أصولية 

 )١/١٢/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة سادسة بتاريخ ٢٨٩قرار رقم (

زام مصرف بتحويل مبلغ مالي بعملة الدولار الأميركـي مـن حـساب              استدعاء يرمي إلى إل    – عجلة   -٣٢٧
المستدعية إلى حساب مصرفي عائد لابنها في الخارج، وذلك لتأمين معيشة الأخير ودفـع مـستحقّاته                

 يكفـي لاتّخـاذ     – بحث في مدى تحقُّق شروط تدخّل قضاء العجلة لإجابة طلب المستدعية             –الجامعية  
 ثبوت قيام المـصرف     – عريضة وجود عجلة ماسة تبرره لدرء خطر حال          القرار بصيغة الأمر على   

المستدعى بوجهه بإقفال حسابات المستدعية وإجراء عرض فعلي وإيداع بالرصـيد بموجـب شـيك               
 خطوة استباقية قام بها المصرف المـذكور        –مصرفي أُودع لدى الكاتب العدل دون إبلاغ المستدعية         

 إلى القضاء لمطالبته بالتحويل المطلوب بالرغم من علمه بتعذّر، إن لم يكـن              تحسباً من لجوء الأخيرة   



  ٧٥فهرس هجائي    

 –باستحالة قبض قيمة ذلك الشيك أو إعادة فتح حساب مصرفي آخر بموجبه في الظـروف الراهنـة                  
 اعتبار المصرف المستدعى بوجهه سيء النية ومتعسفاً باستعمال حقّه، –ضرر كبير لاحق بالمستدعية     

 تحقّق ظروف العجلة القصوى الطارئة      – إقفال الحساب العائد للمستدعية بإرادته المنفردة        إن وجد، في  
 وجوب تدخّل   –والخطورة الساطعة لتعلُّق الأمر بمصير أموال المستدعية المودعة لدى ذلك المصرف            

ديـه   إلزام المستدعى بوجهه بإعادة فتح حساب المـستدعية ل         –هذه المحكمة السريع لدرء ذلك الخطر       
وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وبالشروط ذاتها قبل إقفاله تحت طائلة غرامة إكراهية عن كـلّ يـوم            

  .تأخير
 اعتبـار النفقـات     – بحث في مدى تحقّق شروط إجابة طلب التحويل موضوع الاسـتدعاء الـراهن               -

لحقوق أساسية مكرسة في    المعيشية والأقساط المدرسية من المستلزمات الملحة والضرورية والملازمة         
 حقوق تفترض بحد ذاتها وجود العجلة الملحة والـضرورة القـصوى            –الدستور والمعاهدات الدولية    

 اعتبار – تحقُّق شروط تدخُّل قضاء العجلة لدرء أي خطر محدق على تلك الحقوق            –لتأمينها وحمايتها   
 التي تلتزم بها المصارف دون الحاجـة إلـى          خدمة التحويل المصرفي من الموجبات العقدية البديهية      

 أي تقييد لحقّ المستدعية بتحريك حسابها بحرية مطلقة وبإجراء تحويلات مالية            –ذكرها في متن العقد     
 توافر شروط إجابـة طلـب       –منه سواء داخلية أم خارجية يشكّل خرقاً للمبادئ الدستورية والقانونية           

ضة في ضوء توافر العجلة الماسة المبررة لاتّخاذ التـدبير المنـشود     المستدعية بموجب أمر على عري    
 إلـزام المـصرف المـستدعى    –وطبيعة النفقات المراد تغطيتها وتسديدها بالأموال المطلوب تحويلها    

بوجهه بتحويل المبلغ المطلوب من حساب المستدعية لديه إلى الحساب المصرفي العائد لابنهـا فـي                
  . غرامة إكراهية عن كلّ يوم تأخيرالخارج تحت طائلة

  )٢٣/١٢/٢٠٢٠قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت  بتاريخ (
. م.م. أ ٦٠٤و. ع. م ٧١٢ و ٧١١استدعاء يرمي إلى إلزام بنك بإعادة وديعة المستدعية لديه سنداً للمواد             -٣٣٢

 بحـث  –لعقد الموقّع مع المستدعية  دفع بعدم اختصاص القضاء العدلي تبعاً لوجود بند تحكيمي في ا         –
في ما اذا كان وجود ذلك البند ينزع اختصاص قضاء الأمور المـستعجلة لاتخـاذ التـدابير المؤقتـة         

. م.م. أ٥٧٩والاحتياطية أو تلك الرامية إلى ازالة التعدي وفقاً لصلاحياته المنصوص عنها في المـادة        
 خلو النصوص القانونية اللبنانيـة      –لة بالنزاع الراهن     استعراض الأحكام والنقاط القانونية ذات الص      –

من أي اشارة مباشرة وصريحة إلى مسألة اختصاص قضاء الأمور المستعجلة في ظل وجود تعاقـد                 
 انقسام الفقه اللبناني بين مؤيد للابقاء على اختصاص قضاء العجلة لاتخاذ التدابير المؤقتـة               –تحكيمي  

 تعاقد تحكيمي وبين آخر يرى انـه يمتنـع علـى القـضاء العـادي              والاحتياطية حتى في ظل وجود    
 –والمستعجل البت بأي دعوى تتعلق ببند تحكيمي الا اذا اتفق الفريقان صراحةً أو ضمناً على العكس                 

نزع اختصاص القضاء العدلي من شأنه نزع اختصاص قضاء العجلة طالما ان الثاني هو فـرع مـن             
قدي للبند التحكيمي في جميع النزاعات القابلة للصلح والتي تنـشأ عـن              تكريس الأساس التعا   –الأول  

 يعود للمحكّم وحده ان يقرر البت فـي مـدى           –. م.م. أ ٧٦٢تنفيذ العقد أو تفسيره وفقاً لأحكام المادة        
 ٧٨٥اختصاصه أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه وفقاً لما نصت عليه المـادة                 

. م.م. أ ٣٠ مـن المـادة      ٢خضوع الطلبات الطارئة المقدمة أمام قضاء العجلة لأحكام الفقرة           –. م.م.أ
 تكـريس صـلاحية   -التي تشترط ان لا يكون البت بالطلب الطارئ من اختصاص هيئـة تحكيميـة        

ذ المحكمة التحكيمية للبت بالطلبات الأصلية والطارئة احتراماً للارادة التعاقدية للأطراف، بحيث لا يش            
 تكون قناعة المحكمة الراهنة، بعد استعراض تلك الأحكام والمبـادئ           –قضاء العجلة عن تلك القاعدة      

القانونية، بأنه لا ولاية لها كجزء من القضاء العدلي بشقيه الموضوعي والمستعجل للنظر فـي طلـب         
أي ليس من شأنه     تبنّي المحكمة لذلك الر    -المستدعية في ظل وجود بند تحكيمي صريح بين الطرفين          

الحد من دور القضاء العادي في اجراء الرقابة على القرار التحكيمـي وعلـى القـرارات المؤقتـة                  
 . رد طلب المستدعية–والتحفظية التي يتخذها المحكّم 

  )١٨/٨/٢٠٢٠ صادر عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية بتاريخ ١١٢قرار رقم (
 – تنفيـذ  – دفتر توفير – حساب إدخار بالدولار الأميركي – مصرف – اعتراض على معاملة تنفيذية    - ٣٧٢

شيك مصرفي مشطوب مسحوب على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية بقيمة حـساب الإدخـار، وعلـى       



   فهرس هجائي ٧٦

 إيداعه للمعترض، من قِبل المصرف المعتـرض  –للدولار الواحد . ل.ل/ ١٥٠٨/أساس سعر صرف   
 التنفيذ في المعاملة التنفيذية مـن قِبـل المعتـرض وإلـزام              طلب وقف  –بوجهه، على سبيل الإيفاء     

المصرف، المعترض بوجهه، تسديده قيمة حساب الإدخار بالدولار الأميركي، كون المبلغ، موضـوع             
الحساب، مودعاً أساساً لديه بهذه العملة، وإلا تسديده المبلغ بالليرة اللبنانية، وعلى أساس سعر صرف               

  .الدفعالسوق الحرة بتاريخ 
 تنفيذ دفتر التوفير الصادر عن المعترض بوجهه المصرف لإلزامه بإعـادة المبلـغ              – معاملة تنفيذية    -

 إيداع المصرف، المنفذ عليه شيكاً في المعاملة –المودع لديه من المعترض، المنفذ، بالدولار الأميركي    
/ ١٥٠٨/يفاء الوديعة، وبـسعر صـرف       التنفيذية لأمر رئيس دائرة التنفيذ بالليرة اللبنانية على سبيل إ         

 اعتراض المنفذ على الإيداع الحاصل بالليرة اللبنانية كون الوديعة هي بالدولار       –للدولار الواحد   . ل.ل
 اعتـراض واقـع   – على القاضي إعطاء الوصف القانوني السليم للأعمال المتنازع عليها  –الأميركي  

 رد الدفع بعدم صلاحية رئيس دائرة التنفيذ        –لى إيداع    اعتراض ع  –. م.م.أ/ ٩٥٩/تحت أحكام المادة    
 النظر فيه وفق الأصول المتّبعة في – اعتراض على الإيداع خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ      –

 تمديد تعليق المهل القانونية والقـضائية       – ١٦٠/٢٠٢٠ قانون تعليق المهل رقم      –القضايا المستعجلة   
 قبولـه   – اعتراض وارد ضمن المهلة المفروضة قانوناً        – ١٨٥/٢٠٢٠ون رقم   والعقدية بموجب القان  

  .شكلاً
 إيداع قيمته بالليرة اللبنانية، من قِبل المصرف، وعلى أسـاس           – تنفيذ دفتر توفير بالدولار الأميركي       -

ذمـة   التفريق بين الإيداع إيفاء لدين مستحقّ ب       – وديعة   –للدولار الواحد   . ل.ل/ ١٥٠٨/سعر صرف   
 – عقد الوديعـة     –موجبات وعقود   / ٦٩٠/ المادة   –المنفذ بوجهه والإيداع إيفاء لوديعة مستحقّة الأداء        

 حقّ المودع استرداد قيمة نقدية      – إعادة الأشياء نفسها إلى المودع، عند انتهاء العقد          –موجبات الوديع   
الوديعة إلى المودع، بعـد حفظهـا،        مسؤولية الوديع إعادة     –تعادل القيمة التي أودعها لدى المصرف       

 حقّ المعترض استعادة وديعته بالعملة نفسها، خصوصاً مع تدهور قيمـة      –بمقدارٍ يماثلها نوعاً وصِفَة     
 اعتبار الإيداع الحاصل بالليرة اللبنانيـة، بموجـب         –العملة الوطنية والأوضاع الاقتصادية في البلاد       

  .مصرفشيك، غير مبرئ لذمة المعترض بوجهه، ال
  )١٥/٢/٢٠٢١ صادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٢قرار رقم (

  مقاولة
 التزام المدعى عليه، بموجب اتفاق شفهي مع المدعي ومقابل منفعة مادية، الإستحصال على تـرخيصٍ                -٢٨٤

ام المدعي   إقد –من وزارة الثقافة بهدم بناء قديم العهد في بيروت جارية ملكيته على اسم شخصٍ ثالث                
على سحب شيكين من حسابه الخاص وعلى تحريرهما باسم المدعى عليه تمكيناً لهذا الأخير من إتمام                

 إحجام المدعى عليه، وبعد انقضاء عدة أشهر، عن الإستحصال على الترخيص            –المهمة الموكولة إليه    
  .المطلوب

عليه أمام القاضي المنفرد الجزائي في     شكوى مباشرة بجرم احتيال مقامة من المدعي في حقّ المدعى            -
 استثبات ذلك –كسروان منتهيةً إلى إبطال التعقّبات في حقّ هذا الأخير لاتّصاف النزاع بالطابع المدني        

الحكم الجزائي قيام عوائق إدارية بحتة حالت دون استحصال المدعى عليه على الترخيص موضـوع               
 القضاء المدني لمطالبة المدعى عليه جزائياً بالتعويض رغم          ملاحقة جائزة أمام   –التزامه تجاه المدعي    

  .م.م.أ/ ٣٠٥/صدور حكم جزائي برفع التبعة الجرمية عنه، سنداً للمادة 
 مطالبة بإلزام المدعى عليه إعادة المبلغ المسلَّم إليه من المدعي بعد إحجامه عن إنجاز العمل المكلَّف                 -

/ ٦٢٤/ مـن المـادة   ٢ريقين بمثابة عقد مقاولة، بمفهـوم الفقـرة     اعتبار الاتفاق الشفهي بين الف     –به  
موجبات وعقود، تبعاً لالتزام المدعى عليه أداء العمل موضوع النزاع لحساب المـدعي، لقـاء أجـر               

 شرط إلغاء ضمني    – عقد متبادل    –مناسب، ولكن من دون قيام رابطة التبعية القانونية بين المتعاقدين           
قاولة موضوع الدعوى بنتيجة نكول المدعى عليه عن إنفاذ موجباتـه العقديـة دون         متحقّق في عقد الم   



  ٧٧فهرس هجائي    

 إدلاء  – إلزام المدعى عليه إعادة المبلغ المطالـب بـه للمـدعي             –تمكّنه من التذرع باستحالة التنفيذ      
ء  إدلا –المدعى عليه بتوجب أجر معادل لما بذله رغم إيقافه عن العمل لأسبابٍ خارجة على إرادتـه                 

 أجر غير مستحقّ للمدعى عليه لانتفاء شروعه بالقيام –موجبات وعقود / ٦٧٤/مسند إلى أحكام المادة  
  . رد إدلاء ومطلب المدعى عليه لعدم الصحة وعدم الثبوت–بالعمل المكلّف به من قِبل المدعي 

  )٣/١٢/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ١١٦قرار رقم (
 دعوى ترمي إلى المطالبة برصيد حساب ناتج عـن  – التزام بتنفيذ أعمال محددة في بناء – عقد مقاولة  -٣٤٤

 دفع بإبراء ذمة موقَع من المدير المفوض بالتوقيع عن الشركة المدعيـة لمـصلحة               –تنفيذ ذلك العقد    
بالتوقيع عـن تلـك الـشركة بـصفته          ثبوت توقيع المفوض     –المدعى عليه يشمل المبلغ المطالب به       

 –الشخصية على تنازل عن حقوقه في اتفاقية بيع شقّة في ذلك البناء موقّعة بينه وبين المدعى عليـه                   
 استقلال الشخـصية المعنويـة      –إبراء ذمة الأخير من أي حقّ في ما يتعلّق بتلك الاتفاقية بعد إلغائها              

 تنازل الأخير عـن الحقـوق       –ير المفوض بالتوقيع عنها     للشركة المدعية عن الشخصية القانونية للمد     
المتعلّقة باتفاقية البيع يستتبع انتهاء التزام الشركة المدعية بدفع جزء من ثمن الشقّة عبر حـسم نـسبة                  

 تثبـت  –معينة من المبالغ المتوجبة لها بموجب عقد المقاولة عملاً بمبدأ نـسبية العقـود واسـتقلالها              
 إلزام المـدعى  –وجب الرصيد المطالب به عن الأعمال المنفّذة من قِبل الشركة المدعية  المحكمة من ت  

عليه بدفع ذلك الرصيد بالعملة المحددة في عقد المقاولة أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع وفق                 
  .سعر الصرف الرسمي

  )١١/٥/٢٠٢٠في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ  صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر ١٠٨قرار رقم (

  مقايضة
 مبيع هو   – قسم آيل بالشراء إلى الجهة المدعى عليها بموجب عقد بيع رسمي موقّع بينها وبين المدعي                 -٢٤٩

 التزام البائع إفراز العقـار      –كناية عن صالة عرض ومواقف للسيارات في الطابق الأرضي من بناء            
لبناء واستصدار سند تمليك للمبيع، باسم الجهة الشارية، خالياً من أي عـبء وخـلال    القائم عليه ذلك ا   

 التزام المدعى عليها الأولـى  –مهلة معينة بستّة أشهر من تاريخ التوقيع، تحت طائلة بند جزائي بحقّه         
لكيـة أقـسام    تسديد قسم من ثمن المبيع نقداً، عند التوقيع، والرصيد المتبقّي عيناً، عن طريق تسجيل م              

 اتفاقية بيع ذات توقيـع خـاص        –عائدة للمدعى عليها الثانية باسم المدعي البائع في السجل العقاري           
 التزام هذه الأخيرة إفراز تلك الأقـسام وتـسجيلها باسـم            –موقّعة بين المدعى عليها الثانية والمدعي       

ذ موجباته العقديـة تجـاه المـدعى         قيام المدعي بإنفا   –المدعي خاليةً من أي عبء خلال مهلة معينة         
 إقدامه على إنذار الجهة المدعى عليها لتأخّرها عن إنفاذ موجب تطهير الأقسام الآيلة إليه من                –عليهما  

  .أي عبءٍ أو تأمين
 مطالبة بإلغاء كلّ من عقد البيع الرسمي والاتفاقية ذات التوقيع الخاص تبعاً لتحقّـق شـرط الإلغـاء                   -

 وصف قانوني للتعاقد بين الفرقاء في ضوء إدلاء    –موجبات وعقود   / ٢٤١/لمادة  المنصوص عنه في ا   
 علـى المحكمـة تفـسير العقـد         –المدعى عليهما بقيام عقد مقايضة لا عقد بيع بينهما وبين المدعي            

 –المطلوب إلغاؤه انطلاقاً من استجلاء النية الحقيقية للفرقاء ودون الوقوف على المعنى الحرفي للنص               
ار التفريق بين البيع والمقايضة يكمن في انتفاء تسديد ثمن نقدي، في عقد المقايضة، كمقابلٍ للشيء                معي

 جواز دفع بدل نقدي بسيط في عقد المقايضة عند وجود تفاوت فـي قيمـة                –المتّفق على نقل ملكيته     
فرقاء تبعاً لاتفـاق     اعتبار العقد موضوع الدعوى عقد مقايضة بين ال        –الأشياء الجارية عليها المبادلة     

 اعتبار المبلغ المسدد من قِبل المدعى عليهـا الأولـى       –هؤلاء على إجراء مبادلة عقارية في ما بينهم         
موجبات وعقود نظراً للتفاوت بين قيمة القسم الآيـل         / ٥٠١/عند التوقيع أداء لبدل نقدي بمفهوم المادة        

 اعتبار التزام المدعى عليهـا      –ي بنتيجة عقد مقايضة     للجهة المدعى عليها وقيمة الأقسام الآيلة للمدع      
الثانية تجاه المدعي، في الاتفاقية ذات التوقيع الخاص، بمثابة التزام بتنفيذ جزئي للعقد الأساسي الموقّع               

  .بين هذا الأخير والمدعى عليها



   فهرس هجائي ٧٨

ا الأولى المتمثّـل     ارتباط موجب المدعى عليه    – موجبات متبادلة ومتداخلة في ما بينها        – عقد متبادل    -
بتسديد المبلغ المتبقّي عيناً، والمذكور في العقد الأساسي، بمدى إنفاذ المدعى عليها الثانيـة موجباتهـا                

 بحث في مدى إنفاذ هذه الأخيرة موجباتها العقدية ليصار إلى بتّ            –المذكورة في اتفاقية التنفيذ الجزئي      
مة عند انتفاء بند الإلغاء الحكمي في العقـد المطلـوب            للمحك –مطلب المدعي الرامي إلى إلغاء العقد       

 تخلُّف الجهة المـدعى     –إلغاؤه تقدير مدى تحقّق شروط إعماله انطلاقاً من المعطيات الواقعية للنزاع            
عليها عن إزالة إشارة تأمين مثقلة بها عقاراتها المفروض تسجيلها باسم المدعي خالية من أي إشـارة                 

  لها عن إنفـاذ         –ة من إنذارها بالتنفيذ ولغاية إقامة الدعوى        طوال الفترة الممتدر من قِبتقاعس غير مبر 
موجب أساسي ملقى على عاتقها لعدم إمكانها التذرع باستحالة التنفيذ، علماً بأن المدعي نفّذ موجباتـه                

موجبـات  / ٢٤١ / عدم تنفيذ ثابت بالإنذار المرسل من المدعي سنداً لأحكام المـادة           –العقدية تجاهها   
 اعتبار الجهة المدعى عليها ناكلة عن إنفاذ موجباتها الجوهرية في العقد موضوع الـدعوى،               –وعقود  

 أسباب صوابية لإلغاء هذا العقد علـى        –وهي موجبات مقابلة ومتلازمة مع موجبات المدعي الرئيسة         
رير إلغاء العقد المتبادل موضـوع   تق–مسؤولية الجهة المدعى عليها تبعاً لتحقّق شرط الإلغاء الحكمي      

/ ٢٤٠/ حلّ رجعي لهذا العقد، بنتيجة إلغائه، عمـلاً بالمـادة         –الدعوى على مسؤولية المدعى عليهما      
 إلزام المدعي إعادة المبلغ المسدد من جانب المدعى عليها الأولى، إلى هذه الأخيرة،   –موجبات وعقود   

  .تطبيقاً لقاعدة المفعول الرجعي للإلغاء
 مطالبة بإلزام الجهة المدعى عليها أداء تعويض للمدعي جراء الضرر الملم به نتيجة تخلُّفها عن إنفاذ                 -

 ضرر متمثّل بعدم انتفاع المدعي بصالة العرض موضوع العقد الأساسي، طـوال             –موجباتها العقدية   
 تحديـد التعـويض     – سلطة للمحكمة في تقدير التعـويض المطلـوب          –فترة التعاقد، وبالربح الفائت     

 تضامن بين المدعى عليهما مستفاد مـن        –المطالب به بقيمة البند الجزائي المنصوص عليه في العقد          
العلاقة التجارية القائمة بينهما ومن المنفعة التجارية المتوخّاة من تعاقدهما مع المدعي، فضلاً عن قيام               

 إلزامهما متـضامنتين متـضاملتين تـسديد        –مسؤوليتهما المشتركة عن إلغاء العقد موضوع الدعوى        
  .موجبات وعقود/ ٢٤/التعويض المحكوم به للمدعي، سنداً للمادة 

 )٣٠/٤/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة خامسة بتاريخ ١٢٦قرار رقم (

  ملكية مشتركة
إضافةً إلى مبلغ   » رقة محاسبة و« دعوى ترمي إلى المطالبة برصيد       – ملكية مشتركة في أقسام عقارية       -٣٤١

مكرر / ٥٠٠/ تطبيق الأصول الموجزة سنداً لأحكام المادة  –يمثِّل نصف نفقات دعوى استرداد مأجور       
، كون المبلغ المطالب به لا يتجاوز ثلاثين مرة الحد الأدنى الرسمي            ١٥٤/٢٠١١من القانون رقم    ) ١(

  .للأجور
 بحـث فـي مـدى سـريان         –ري على إقامة الدعوى الراهنة       دفع بمرور الزمن الخماسي وإلا العش      -

مضمون ورقة المحاسبة المسندة إليها الدعوى على المدعى عليه انطلاقاً مـن عـدم توقيعـه عليهـا                  
 ثبوت تمـسك المـدعى   –وتحفُّظه على بعض بنودها، لما في ذلك من تأثير على مسألة مرور الزمن             

      ١٢٠٠مة منه لإثبات انقطاع مرور الزمن على حقِّه بتسجيل          عليه بتلك الورقة في دعوى عقارية مقد 
 استناد كلّ من المحكمتين الإبتدائية والاستئنافية       –سهم على اسمه في الأقسام العقارية المذكورة أعلاه         

الناظرتين في الدعاوى العقارية على ورقة المحاسبة المشار إليها لإصـدار قـرار مبـرم بالتـسجيل               
 لا يمكن لهذا الأخير التنصل من مضمون تلك الورقة في الدعوى الراهنة أو              –عليه  لمصلحة المدعى   

 مرور زمن عشري على الـدين الـذي         –الإستفادة من بعض مفاعيلها حسب مصلحته في كلّ دعوى          
موجبات وعقود بصرف النظر عن طبيعة الدين، سواء أكـان  / ٣٥٩/وثِّق في سند عملاً بأحكام المادة  

 عدم انقضاء مدة عشر سنوات ما بين تاريخ ورقـة           –عن شراكة أو مستحقّات دورية أو غيره        ناشئاً  
 ثبـوت   – رد الدفع بمرور الزمن العـشري        –المحاسبة المسندة إليها الدعوى الراهنة وتاريخ تقديمها        



  ٧٩فهرس هجائي    

 –يـة   سريان مفاعيل تلك الورقة على المدعى عليه في ضوء تمسكه بها في استحضار الدعوى العقار              
  .إلزام المدعى عليه بتسديد رصيد ورقة المحاسبة للمدعي

 بحث في مدى صحة وقانونية المطالبة بنصف نفقات دعوى الإسترداد للضرورة العائلية التي أقامهـا                -
 عدم تبيان المدعي أي مصلحة للمدعى عليه من خلال إقامـة تلـك              –المدعي بوجه أحد المستأجرين     

الدعوى المذكورة لمصلحة خاصة بالمدعي ولمنفعة ابنه، ما يسمح له بوضـع             ثبوت إقامة    –الدعوى  
 توجب نفقـات دعـوى   –يده بصورةٍ متمادية على العقار على حساب المدعى عليه كشريكٍ في الملك     

رسوم قـضائية   / ٧٤/و. م.م.أ/ ٥٤١/الإسترداد على عاتق الخصم الخاسر فيها وفقاً لأحكام المادتين          
 رد الدعوى الراهنة لجهة إلزام المدعى       – المدعي، طالما أن الأخير قد ربح الدعوى         وليس على عاتق  

  .عليه بتسديد نصف نفقات الدعوى التي أقامها المدعي لاسترداد أحد الأقسام العقارية المشتركة
  )٣٠/٧/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ (

  مهل قانونية وقضائية وعقدية
 خـتم المحاكمـة وارجاؤهـا       – دعوى ترمي إلى حصر ذلك الحجز بعقارات محددة          –حجز احتياطي    -٣٦٦

 إدلاء الجهة الحاجزة بوجوب فتح المحاكمة كونها تستفيد من قانون تعليق المهل رقم              –لإصدار الحكم   
مدى تأثير أي من القانونين المـذكورين        بحث في    – ١٨٥/٢٠٢٠ والممدد بالقانون رقم     ١٦٠/٢٠٢٠

 ثبوت تعليق المهل لمصلحة المدين الذي استُحق دينه،  بحيث منح            –على طلب حصر الحجز الراهن      
 لا يمنع عـن الـدائن       –مهلاً إضافية لتسديده دون أن يكون لدائنه أن يطالبه بالدفع خلال فترة التعليق              

 لا يمنع، في مقابـل ذلـك، علـى    –ابير الاحتياطية لحفظ حقوقه     خلال تلك الفترة، من اتخاذ كافة التد      
 لا يمتد التعليق إلى متابعـة       –المدين من ممارسة حقه في رفع الحجز أو حصره تذرعاً بتعليق المهل             

الجلسات في ملفات الاعتراض على الحجز الاحتياطي أو التنفيذي بشكل طبيعي واعتيادي والتي تكون              
 لا يحق للجهة المطلوب حـصر الحجـز         –فع هذين الحجزين أو إبطال إجراءٍ ما        غايتها بشكل عام ر   

 . رد طلبها الرامي إلى فتح المحاكمة لعدم قانونيته–بوجهها التذرع بقانون تعليق المهل 
  )٢٩/٩/٢٠٢٠قرار صادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ (

  موجب طبيعي
 انحصار إرث المتـوفى     –د هؤلاء الأشقاء وهو عازب ومن دون أولاد          وفاة أح  – ثلاثة أشقاء    – تركة   -٢٨٧

 إدلاء المـدعي    – تركة موزعة بين الورثـة الأحيـاء         –بشقيقه، العازب أيضاً، وبولدي شقيقه الثاني       
بقيامه، حال حياة شقيقه، وبسبب ضيق ذات يد هذا الأخير، وتفاقم هذا الضيق بعـد إصـابته بجلطـةٍ                   

ا الشقيق والإنفاق عليه من ماله الخاص لتأمين معيشته من مأكل وملبس، ومستحقّات       دماغية، بإعالة هذ  
لشركة التأمين، وثمن أدوية وبدل معاينة أطباء وعلاج فيزيائي، فضلاً عن نفقات تجهيزه ودفنه علـى                

  .إثر وفاته
لزام المدعى عليهما دفع     مطالبة باعتبار المبالغ التي تكبدها المدعي ديناً على تركة شقيقه المتوفى وبإ            -

 –من قانون الإرث لغير المحمـديين       / ١٣/هذا الدين للمدعي، كلّ بحسب حصته الإرثية، سنداً للمادة          
 من اختصاص الغرفة الإبتدائية الخامسة      –دعوى منطوية على مطالب مالية بين متقاضين غير تجار          

  .لغرفة ورد الأقوال المخالفة حفظ اختصاص ا–في جبل لبنان بحسب قرار توزيع الأعمال 
 إدلاء بأن الأموال التي أنفقها المدعي ليست ديناً على التركة بل موجب طبيعي قام به هـذا الأخيـر                    -

 بحث بماهيـة الموجـب الطبيعـي        –شعوراً منه بالمسؤولية الأخلاقية تجاه شقيقه المعسر قبيل وفاته          
لموجب الطبيعي هو واجب أدبي ارتقى إلى مستوى        ا –موجبات وعقود   / ٢/المنصوص عنه في المادة     

 اعتبار تكبد المـدعي الأكـلاف       –الموجب غير المكتمل وغير الممكن إجبار المدين على تنفيذه قسراً           
والنفقات المعددة في الاستحضار حاصلاً بدافع من واجبه الأخلاقي وعاطفته الإنسانية تجاه شقيقه مـع              



   فهرس هجائي ٨٠

لمتمرس، بأن ما يقوم به غير ملزِم قانونـاً بموجـب قـوانين الأحـوال               علمه الأكيد، وهو المحامي ا    
 ما يدفع إرادياً كموجب طبيعي غيـر ممكـن اسـترداده            –الشخصية لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك      

   عدم إمكان المدعي استرداد ما دفعه طوعـاً مـن المـدعى عليهمـا لعـدم                 –لاتّصافه بطابع الإيفاء    
ى الدين على التركة الذي يلزم الوريثان بدفعه على الوجه المنصوص عنه في المادة              ارتقائه إلى مستو  

 ردهـا  – دعوى مستوجبة الرد لانتفـاء سـندها القـانوني    –من قانون الإرث لغير المحمديين     / ١٣/
  .برمتها

  )١٧/١٢/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان غرفة خامسة بتاريخ ١٢٣قرار رقم (

  نفقات دعوى
إضافةً إلى مبلغ   » ورقة محاسبة « دعوى ترمي إلى المطالبة برصيد       – ملكية مشتركة في أقسام عقارية       -٣٤١

مكرر / ٥٠٠/ تطبيق الأصول الموجزة سنداً لأحكام المادة  –يمثِّل نصف نفقات دعوى استرداد مأجور       
يتجاوز ثلاثين مرة الحد الأدنى الرسمي      ، كون المبلغ المطالب به لا       ١٥٤/٢٠١١من القانون رقم    ) ١(

  .للأجور
 بحث في مدى صحة وقانونية المطالبة بنصف نفقات دعوى الإسترداد للضرورة العائلية التي أقامهـا                -

 عدم تبيان المدعي أي مصلحة للمدعى عليه من خلال إقامـة تلـك              –المدعي بوجه أحد المستأجرين     
ذكورة لمصلحة خاصة بالمدعي ولمنفعة ابنه، ما يسمح له بوضـع            ثبوت إقامة الدعوى الم    –الدعوى  

 توجب نفقـات دعـوى   –يده بصورةٍ متمادية على العقار على حساب المدعى عليه كشريكٍ في الملك     
رسوم قـضائية   / ٧٤/و. م.م.أ/ ٥٤١/الإسترداد على عاتق الخصم الخاسر فيها وفقاً لأحكام المادتين          

 رد الدعوى الراهنة لجهة إلزام المدعى       –الما أن الأخير قد ربح الدعوى       وليس على عاتق المدعي، ط    
  .عليه بتسديد نصف نفقات الدعوى التي أقامها المدعي لاسترداد أحد الأقسام العقارية المشتركة

  )٣٠/٧/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد في بيروت الناظر في الدعاوى المالية والتجارية بتاريخ (

  نقد وطني
 قرض شخصي بالدولار الأميركي ممنوح من المصرف المدعي إلى العميل المدعى عليه بموجب عقد               -٢٦٦

 اتفاق الفريقين على تسديد هذا القـرض أصـلاً وفائـدة وبالعملـة              – ٢٠١٦موقَّع بين الفريقين سنة     
 على جدولـة    ،٢٠١٩ اتفاقهما لاحقاً، سنة     –الأميركية على أقساط متساوية بتاريخ استحقاق كلّ قسط         

سنوية لرصيد القرض المترتّب في ذمة المدين بحيث يسدد من قِبل هذا الأخير على دفعاتٍ متـساوية                 
، وبتاريخ سابق للاستحقاق المعيّن    ٢٠٢٠ إقدام المدعى عليه المقترض، في سنة        –وبالدولار الأميركي   

 الكاتب العدل، على إيداع كامل قيمة       وفقاً لتلك الجدولة، وبواسطة معاملة العرض والإيداع الفعلي لدى        
 مطالبة بإعلان بطلان العرض والإيـداع       –رصيد القرض، المترتِّبة في ذمته للمدعي، بالليرة اللبنانية         

الفعلي الصادر عن المدعى عليه باعتباره إيفاء سابقاً لاستحقاق الدين، ومخالفاً أحكام عقـد القـرض                
 مطالبة مستوجبة الرد تبعاً لاتفاق الفـريقين        –م القانونية ذات الصلة     واتفاقية الجدولة السنوية والأحكا   

 اتفـاق   –على جواز تسديد القرض مسبقاً شريطة دفع غرامة بنسبة مئوية لصالح المصرف المـدعي               
 رد  –صحيح وملزم للفريقين عملاً بمبدأ حرية التعاقد وتبعاً لعدم مخالفته النظام العام والآداب العامـة                

  .ت المدعي المخالفة لعدم صحتها وعدم ثبوتها وعدم قانونيتهاإدلاءا
 مطالبة بإعلان بطلان معاملة العرض والإيداع الفعلي لحصول الإيفاء بالليرة اللبنانية بدلاً من عملـة                -

 منازعة مسندة إلى تعاميم مصرف لبنان وجمعية المصارف التـي لا  –القرض، أي الدولار الأميركي  
 منازعة في غير محلّها القانوني الصحيح نظراً لتكريس         –قبول الإيفاء بالليرة اللبنانية     تُلزم المصارف   

حقّ المدين في الإيفاء بالليرة اللبنانية بموجب قوانين إلزامية تسمو على القرارات والتعاميم عملاً بمبدأ               
كنها تحظِّـر رفـض      نصوص تُجيز التعامل بالعملة الأجنبية ول      –التسلسل الهرمي للنصوص القانونية     



  ٨١فهرس هجائي    

 قوانين ذات صفة إلزامية ومتعلّقة بالنظام العـام الاقتـصادي، ولا     –قبول الليرة اللبنانية كأداة للإبراء      
 للجهة المـدعى عليهـا،      –يجوز لأي كان الاتفاق على مخالفتها تحت طائلة بطلان الاتفاق المخالف            

      تها للمصرف المدعي بالليرة اللبنانية وسنداً لتلك النصوص، الحقّ بإيفاء رصيد القرض المتوجب في ذم
  . عدم إمكان الجهة المدعية رفض التسديد بالعملة اللبنانية–بالرغم من أي بند مخالف 

 إدلاء بوجوب إعلان بطلان معاملة العرض والإيداع الفعلي لحصول الإيفـاء علـى أسـاس سـعر                  -
فقاً لسعر الصرف الرسمي المعمول به فـي         إيفاء و  –للدولار الأميركي الواحد    . ل. ل ١٥٢٠الصرف  

 سعر صرف رسمي غير جائز مخالفتـه        –لبنان، لغاية تاريخه، بحسب نشرة مصرف لبنان الرسمية         
والخروج عليه في إطار التعامل الرسمي والقانوني لحين صدور قانون جديد ناص علـى تعديلـه أو                 

إعلان صحة معاملة العرض والإيداع الفعلي       –اعتماد سعر صرف آخر للعملة اللبنانية مقابل الدولار         
 اعتبار المدعى عليه مسدداً المبلغ المذكور في المعاملـة المـذكورة للمـصرف              –موضوع الدعوى   

  . رد الدعوى–المدعي بصورةٍ أصولية 
 )١/١٢/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الدرجة الأولى في بيروت غرفة سادسة بتاريخ ٢٨٩قرار رقم (

 إعتـراض علـى   – إيداع بالعملة الوطنية اللبنانيـة  – دين تجاري بالدولار الأميركي  –يذية   معاملة تنف  -٣٦٨
 اعتبار منازعـة الجهـة      – تكييف قانوني    –القرار القاضي باعتبار ذلك الإيداع صحيحاً ومبرئاً للذمة         

يم اعتراضاً على الإيفـاء  المنفذة بالإيداع الحاصل من قِبل الجهة المنفذ عليها وفقاً لتكييفها القانوني السل  
 – ورود الاعتراض ضمن مهلة الخمسة الأيام القانونيـة          –. م.م.أ/ ٩٥٩/الذي يعالج بمقتضى المادة     

  .قبول الاعتراض شكلاً
 تـذرع  – طلب رجوع عن القرار المعترض عليه وتقرير رد الإيـداع الحاصـل بـالليرة اللبنانيـة                 -

 حاكم مصرف لبنان لجهة وجوب تسديد القروض التجاريـة           الصادر عن  ٥٦٨المعترض بالتعميم رقم    
 بحث في مدى صحة الإيفاء الحاصل بالليرة اللبنانية لقرض تجاري بعملـة الـدولار               –بعملة القرض   

 ثبوت تكريس مبدأ حقّ الإيفاء بالعملـة الوطنيـة بموجـب            –الأميركي في ضوء إدلاءات المعترض      
 التعـاميم   – بالنظام العام الاقتصادي الحـامي للنقـد الـوطني            مبدأ متعلّق  –نصوص قانونية متفرقة    

 لا يمكن تطبيق    –الصادرة عن حاكم مصرف لبنان لا تُلزم المحاكم إلا بقدر توافقها والأحكام القانونية              
 –تلك التعاميم متى جاءت متعارضة مع القواعد القانونية الإلزامية، لا سيما المتعلّق منها بالنظام العام                

 المتذرع به من المعترض مخالفاً للنظام العام الهادف إلى حماية النقد الوطني،          ٥٦٨ار التعميم رقم    اعتب
 يحقّ للجهة المعترض عليها إيفاء رصيد التسهيلات المصرفية المتوجـب           –ما يوجب استبعاد تطبيقه     
  . رد الإدلاءات المخالفة لهذه الجهة–في ذمتها بالعملة الوطنية 

 يعود لرئيس دائرة التنفيذ أن يفصل       –ل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي          نزاع حو  -
 لا يمتنع عليـه تقـدير الأوراق وفقـاً          –في ذلك النزاع وفق الأصول المتّبعة في القضايا المستعجلة          

صـل الحـق،    لظاهرها وصولاً لترجيح المنازعة الجدية في طياتها من عدمها بشرط عدم التعرض لأ            
 يمكـن اعتبـار     –بحيث إذا التمس تلك الجدية تحتَّم عليه تكليف الفرقاء بمراجعة محكمة الموضـوع              

المنازعة جدية حول تحديد سعر الصرف في الحالة التي يتعين فيها إجراء مفاضلة من قِبـل رئـيس                  
           ة تجعله عاجزاً عن الخيار بينهـا   دائرة التنفيذ بين سعرين أو أكثر لليرة تتمتّع جميعها بدرجةٍ من الجدي

 ارتكاز رئيس دائرة التنفيذ، في سبيل تقدير مدى جدية المنازعة، على الأسس القانونية فحسب دون                –
 تحديد سـعر الـصرف يـدخل        –تلك الاقتصادية منها، وذلك بسبب انتفاء قدرته على التحكُّم بتقلّباتها           

 –من قانون النقد والتـسليف      / ٢٢٩/و/ ٢/ المادتان   حصراً في صلاحية المشترع وفق ما تنص عليه       
 للدولار الواحد هو السعر الرسمي ١٥١٥ و١٥٠٧اعتبار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي يتراوح بين         

 – لا يجوز لرئيس دائرة التنفيذ الخروج عن ذلك السعر الرسمي            –المعمول به في لبنان حتى تاريخه       
اللبنانية، سواء السعر المعتمد من قِبل المصارف لإجـراء بعـض           اعتبار أي سعر صرف آخر لليرة       

، غيـر مـستجمع لـشروط       »السوق الـسوداء  «للدولار أو سعر    . ل. ل ٣٩٠٠عمليات القطع بمعدل    
 رد الاعتراض الراهن لعدم قانونيته تبعـاً        –المنازعة الجدية تجاه سعر الصرف الرسمي المذكور آنفاً         



   فهرس هجائي ٨٢

لليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي بحسب النشرة الصادرة عن           لصحة الإيداع الحاصل با   
  .مصرف لبنان

  )١٥/١٢/٢٠٢٠قرار صادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ (

  وديعة
 – تنفيـذ  – دفتر توفير – حساب إدخار بالدولار الأميركي – مصرف – اعتراض على معاملة تنفيذية    - ٣٧٢

حوب على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية بقيمة حـساب الإدخـار، وعلـى    شيك مصرفي مشطوب مس   
 إيداعه للمعترض، من قِبل المصرف المعتـرض  –للدولار الواحد . ل.ل/ ١٥٠٨/أساس سعر صرف   

 طلب وقف التنفيذ في المعاملة التنفيذية مـن قِبـل المعتـرض وإلـزام               –بوجهه، على سبيل الإيفاء     
سديده قيمة حساب الإدخار بالدولار الأميركي، كون المبلغ، موضـوع          المصرف، المعترض بوجهه، ت   

الحساب، مودعاً أساساً لديه بهذه العملة، وإلا تسديده المبلغ بالليرة اللبنانية، وعلى أساس سعر صرف               
  .السوق الحرة بتاريخ الدفع

زامه بإعـادة المبلـغ      تنفيذ دفتر التوفير الصادر عن المعترض بوجهه المصرف لإل         – معاملة تنفيذية    -
 إيداع المصرف، المنفذ عليه شيكاً في المعاملة –المودع لديه من المعترض، المنفذ، بالدولار الأميركي    

/ ١٥٠٨/التنفيذية لأمر رئيس دائرة التنفيذ بالليرة اللبنانية على سبيل إيفاء الوديعة، وبـسعر صـرف                
الحاصل بالليرة اللبنانية كون الوديعة هي بالدولار   اعتراض المنفذ على الإيداع      –للدولار الواحد   . ل.ل

 اعتـراض واقـع   – على القاضي إعطاء الوصف القانوني السليم للأعمال المتنازع عليها  –الأميركي  
 رد الدفع بعدم صلاحية رئيس دائرة التنفيذ        – اعتراض على إيداع     –. م.م.أ/ ٩٥٩/تحت أحكام المادة    

 النظر فيه وفق الأصول المتّبعة في –هلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ  اعتراض على الإيداع خلال م     –
 تمديد تعليق المهل القانونية والقـضائية       – ١٦٠/٢٠٢٠ قانون تعليق المهل رقم      –القضايا المستعجلة   

 قبولـه   – اعتراض وارد ضمن المهلة المفروضة قانوناً        – ١٨٥/٢٠٢٠والعقدية بموجب القانون رقم     
  .شكلاً

 إيداع قيمته بالليرة اللبنانية، من قِبل المصرف، وعلى أسـاس           –ذ دفتر توفير بالدولار الأميركي       تنفي -
 التفريق بين الإيداع إيفاء لدين مستحقّ بذمـة         – وديعة   –للدولار الواحد   . ل.ل/ ١٥٠٨/سعر صرف   

 – عقد الوديعـة     –عقود  موجبات و / ٦٩٠/ المادة   –المنفذ بوجهه والإيداع إيفاء لوديعة مستحقّة الأداء        
 حقّ المودع استرداد قيمة نقدية      – إعادة الأشياء نفسها إلى المودع، عند انتهاء العقد          –موجبات الوديع   

 مسؤولية الوديع إعادة الوديعة إلى المودع، بعـد حفظهـا،           –تعادل القيمة التي أودعها لدى المصرف       
دة وديعته بالعملة نفسها، خصوصاً مع تدهور قيمـة    حقّ المعترض استعا   –بمقدارٍ يماثلها نوعاً وصِفَة     

 اعتبار الإيداع الحاصل بالليرة اللبنانيـة، بموجـب         –العملة الوطنية والأوضاع الاقتصادية في البلاد       
  .شيك، غير مبرئ لذمة المعترض بوجهه، المصرف

  )١٥/٢/٢٠٢١ صادر عن رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ ٢قرار رقم (

  نونيوصف قا
 المادة  – وصف قانوني صحيح للأعمال القانونية المتنازع عليها         – استثمار في انشطة استثمارية عالمية       -١٤٣

 وجـوب ان  – عدم تقيد المحكمة بالتسمية المعطاة من قبل الفريقين لأي مستند أو طلب   –. م.م. أ ٣٧٠
 مصدرة القـرار المطعـون فيـه،         اكتفاء المحكمة،  –تنظر إلى مجمل عناصر الاتفاق الثابتة اصولاً        

بإطلاق التسمية التي اعتمدها المصرف على العمل القانوني الجاري بينه وبين المميز، دون ان تصِف               
 ثبوت وجود عقد متكامل بينهمـا  –العلاقة القانونية بينهما توصلاً لتحديد القواعد القانونية التي ترعاها   

من الاتفاق المستخلص من مـستندات الملـف، وبـإقرار           تض –وليس عملاً صادراً عن ارادة منفردة       
محددة وبقيمة متفق عليها، علـى ان يقـوم         » منتجات«الفريقين، التزام طالب الائتمان بشراء ما سمي        



  ٨٣فهرس هجائي    

 ذهول محكمـة الإسـتئناف      –المصرف بشرائها لحساب العميل وإدارتها وفقاً للشروط ولطلب المميز          
 العمل القانوني توصلاً لتحديد القواعد القانونية المطبقة عليه         المطعون بقرارها عن تصنيف وتوصيف    

 مخالفتها القاعـدة    – امر يحول دون معرفة مدى تقيد أي من الفريقين بأحكام القانون وبما التزما به                –
 نشر الدعوى مجدداً واعادة الفريقين إلـى الحالـة        – نقض   –. م.م. أ ٣٧٠المنصوص عليها في المادة     

 تكليف الفريقين مناقشة مدى انطباق أحكام عقد الوساطة  –عليها قبل صدور القرار المنقوض      التي كانا   
 تجارة وما يليها، وأحكام قانون حماية المـستهلك، ومـدى تقيـد    ٢٧٢أو السمسرة، الواردة في المادة     

  .المستأنف بوجهه بموجب الإعلام لجهة كافة المنتجات ومدتها
  )٢١/٣/٢٠١٩ التمييز غرفة رابعة بتاريخ  صادر عن محكمة٣قرار رقم (

  وصية
 وصية متضمنة أمـوالاً     – اعتراض على تنفيذ وصية      – قانون الإرث لغير المحمديين      –إرث ووصية    -٢٩٨

منقولة وعدة عقارات وزعها الموصي على أبنائه العشرة من الذكور، وعقاراً وزعه بالكامـل علـى                
 صفة متوفرة  لدى هذه الأخيرة للتقدم بهـذا الاعتـراض        –ضة  فروعه من الإناث، ومن بينهن المعتر     

 اعتـراض مقـدم     – إنذار تنفيذي مبلَّغ للمعترضة      –باعتبارها من الورثة أصحاب الحقوق المحفوظة       
 . قبوله شكلاً–ضمن المهلة القانونية 

- ض علـى تنفيـذها    إدلاء بانتفاء أهلية الموصي بتاريخ الإيصاء لعلّة إقدامه على تنظيم الوصية المعتر
 الأصل قيام أهلية الالتزام واعتبار سلامة الرضـى فـي الأعمـال             –وهو في السن الرابعة والثمانين      

 عدم كفاية الإدلاء بتقدم الموصي فـي الـسن،          –القانونية مقدرةً لدى من أتم الثامنة عشرة من عمره          
و تعيب رضاه للإيصاء ما لم يثبت فقدان الأهلية     بتاريخ تنظيم الوصية، لاستنتاج فقدان أهليته القانونية أ       

 إدلاء مستوجب الرد لتخلُّف المعترضة عن إثبات فقـدان الموصـي            –أو عيب الرضى المتذرع بهما      
 .الأهلية القانونية أو تعيب رضاه بتاريخ الإيصاء

نصاب القانوني المحدد    مطالبة بإبطال المعاملة التنفيذية المعترض عليها لتجاوز الوصية موضوعها ال          -
 من قانون الإرث لغير المحمديين وافتئاتها على حقوق المعترضة الإرثيـة فـي تركـة             ٦٦في المادة   

 حق للمعترضة، بوصفها من الورثة ذوي الحصص المحفوظة، في إثبات صورية            –مورثها الموصي   
ثبات بما فيها القـرائن وشـهادة       العقود أو التصرفات المجراة من قِبل والدها قبل وفاته بكل طرق الإ           

 قناعة المحكمة، المستمدة من سلطانها في تقدير واقعات النزاع، بانتفاء الدليل على الانتقاص              –الشهود  
من حقوق المعترضة في حصتها الإرثية عبر تخصيصها مع أخواتها المعترض بوجههن بعقارٍ واحـد       

دم إثبات وجود هِبات أجراها الموصي حالَ       في ضوء عدم اعتراض هاتيك الأخوات على الوصية وع        
 عدم ثبوت أي حرمان شـامل   –حياته وأدت إلى إنقاص أمواله عن النصاب القانوني للهبة أو للوصية            

 أقـوال   –ألَم بالمعترضة ذات الحصة المحفوظة من تركة والدها جراء تصرفات أقدم عليها قبل وفاته               
لجهة إبراز مستندات أو تخمينات تتعلـق بمجمـل العقـارات           المعترضة جاءت مجردة من أي إثبات       

 اعتبار الوصية المعترض على تنفيذها متوافقة مع مضمون الأحكام المتعلقـة بالنـصاب              –والأموال  
 –القانوني للوصية وبالحصص المحفوظة، الآتي النص عليها في قـانون الإرث لغيـر المحمـديين                

 .رتكازه على أساس قانوني صحيحاعتراض مستوجب الرد في الأساس لعدم ا
 )١٠/١٢/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة الدرجة الأولى في الجنوب غرفة اولى بتاريخ (

  وقف
 تحديد عقود الايجار الخاضعة لأحكامه      – المادة الأولى منه     – ١٦٠/٩٢ قانون الايجارات رقم     – تمييز   -١٣٥

 – ٢٠٠٣ تنظيمـه سـنة      -ازع بشأنه    عقد متن  – ٢٣/٧/١٩٩٢بالعقود الجارية قبل صدوره أي قبل       
 قبول التمييـز    –. م.م. أ ٧٠٤ تطبيق أحكام المادة     – ١٦٠/٩٢خروجه عن اطار تطبيق أحكام القانون       

  .شكلاً



   فهرس هجائي ٨٤

 عقـد   – ابرام عقد ايجار مع المميز بوجهه بواسطة الولي الخاص دون اخذ اذن الولي العام                – وقف   -
ازة للمستأجر اقامة بناء على العقار من اجل الاسـتثمار          ايجار ومقاولة منظّم لمدة غير محددة مع الإج       

 البحث في مدى صلاحية الولي الخاص بإلزام الوقف     –السكني والتجاري والسياحي وتأجيره من الغير       
 حكـم ابتـدائي قـضى       – أحوال شخصية مارونية     ٢٨٣ إلى   ٢٥٥ المواد   –من غير اذن الولي العام      

 قـرار  –إلزام المدعى عليه تسليم العقار للوقف المدعي والإخـلاء  بإعلان بطلان العلاقة التأجيرية وب    
  . طعن تمييزي من قِبل الوقف–استئنافي بفسخ الحكم الابتدائي 

 – تحديد اعمال الادارة التي يحق للمتولي الخاص للوقف القيام بهـا دون اذن مـن المتـولي العـام                     -
مطعون فيه للولي الخاص الحق بتأجير عقـارات         اعطاء القرار ال   –انحصارها بأعمال الادارة العادية     

وفـق  » اعمـال الادارة  « تحديده مفهوم    –الوقف دون أي قيد بهذا الشأن ودون حاجة إلى اذن مسبق            
  .القوانين العامة المدنية

 عقد مؤقت يولي المستأجر حق استعمال المأجور لمدة محددة مع اعادته عنـد              – مفهوم عقد الايجار     -
 تجـاوزه   – عدم تحديد مـدة لـه        – عقد موضوع الدعوى     –مؤجر لقاء بدل متفق عليه      انتهائها إلى ال  

 اساءة محكمة الاستئناف تفسير وتطبيق الأحكام القانونية باعتبارها ان العقـد            –اعمال الادارة العادية    
علان  ابرام الحكم الابتدائي بقضائه بإ     – نقض   –موضوع الدعوى لا يستلزم اذناً خاصاً من الولي العام          

  .بطلان العلاقة التأجيرية بإلزام المدعى عليه اخلاء العقار دون مهلة وتسليمه للوقف
  )٢٨/٥/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة اولى بتاريخ ٢٧قرار رقم (

  وكالة 
 اختلافها عن الوكالة الظاهرة حيث أن رضى الموكل مفترض في الوكالة الأولـى ولا               – وكالة ضمنية    -٢٠٥

 ظروف واقعية ومظاهر من شأنها خلق اعتقاد مشروع لدى الكاتب العـدل             –وافراً في الثانية    يكون مت 
 رد الإدلاءات   –بوجود وكالة ضمنية بين النقابة والشخص الذي سلِّمت إليه المبـالغ المطالـب بهـا                

  .المخالفة
  )١٧/١٢/٢٠١٩ صادر عن محكمة الاستئناف في الجنوب غرفة خامسة بتاريخ ٢٥٩قرار رقم (

  وكالة غير قابلة للعزل
 – دعوى ترمي إلى إبطال وكالة غير قابلة للعزل وعقود بيع عقارية كونها تخفي تأميناً لقرض مرابـاة      -١٥٩

 تـصديق   – رد الدعوى بدايـةً      –عدم ثبوت تنظيم المستندات المذكورة تحت تأثير الخوف أو الإكراه           
 اعتبار ان   – ملكية عقارية    ١٠٧والمادة  . م.م. أ ٢٥٧/٦و ٣٠٢الحكم المستأنف لعدم مخالفته المادتين      

ما تم عرضه من قبل المستأنف عليهما كسبب لتنظيم الوكالة ومن ثم عقدي البيع يبقى اقرب إلى الواقع        
  . مما طرحه المستأنف، وذلك وفقاً للمستندات المبرزة

  )١٤/٧/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة  بتاريخ ٦٨قرار رقم (
 دعوى ترمي إلى إبطاله لعلّة الصورية كونه يخفـي تأمينـاً            – سند توكيل بيع عقاري غير قابل للعزل         -١٩٨

 بحث في مدى    – تعريف الصورية وشروط تحقّقها      –لدين أو سنداً بمثابة ضمانة لصالح المدعى عليه         
المدعيـة تلـك الوكالـة       ثبوت تنظيم مورث الجهة      –توافر تلك الشروط في الوكالة موضوع النزاع        

 تدوين إشارة قيـد احتيـاطي بتلـك    –لمصلحة المدعى عليه وإقراره بقبض الثمن وإبراء ذمة الأخير          
الوكالة على الصحيفة العينية للقسم موضوعها قبل تنفيذها ونقل الملكية على اسم المدعى عليـه قُبيـل         

 تأكيد الكاتب العـدل     –ور ببيع ذلك القسم      إفادات شهود تؤكّد رغبة المورث المذك      –وفاة ذلك المورث    
منظِّم الوكالة على معرفته بمورث الجهة المدعية وعلى تلاوة مضمونها ثـلاث مـرات أمامـه مـع                 

 عدم ثبوت صورية سند التوكيل المطعون فيـه، بـشكل قـاطع،             –التوضيح له بأنها بالواقع عقد بيع       



  ٨٥فهرس هجائي    

  عـدم تحقّـق      –وم، أو ضمانة، لصالح المدعى عليـه        واخفائه وضعاً قانونياً متمثلاً بتأمين دين مزع      
  . تصديق الحكم المستأنَف القاضي برد الدعوى لعدم قانونيتها–شروط الصورية المدلى بها 

 )٢٣/٩/٢٠٢٠ صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت الغرفة الثانية عشرة بتاريخ ٦٠٠قرار رقم (

  : الاجتهاد العدلي الجزائي–ثالثاً 

 احتيال
 شكوى مباشرة في حق المدعى عليهما أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بجرم الاحتيال لاسـتيلائهما                 -٤٤٢

بالمناورات الاحتيالية على عقارين للمدعي الشخصي، زوج المدعى عليها، عبر إقدام هذه الأخيـرة،              
ل لصالحها من الـزوج،  وبالتواطؤ مع المدعى عليه، شقيقها، وسنداً لوكالتين منظمتين غير قابلتي العز 

 شـكوى   –على توكيل محامٍ من اجل القيام بتسجيل عقارين عائدين لذلك الزوج باسمها وباسم شقيقها               
جزائية مقامة من المدعي الشخصي بتاريخ لاحق لتاريخ تقدمه في وجه المدعى عليهما بدعوى أمـام                

 مذكرة دفوع شكلية    –تينك الوكالتين   القاضي المنفرد المدني في كسروان طلباً لفسخ عقد بيع مسند إلى            
 دفع مستوجب الرد تبعاً لعدول المدعي الشخصي        –. ج.م. أ ٨ دفع بسبق الادعاء المدني سنداً للمادة        –

عن الدعوى المدنية المقامة سابقاً، وغير المقترنة بصدور حكم نهائي، ولتحريكـه الـدعوى العامـة                
  .لدفع بسبق الادعاء المدني لعدم قانونيته رد ا–بادعائه المباشر أمام قاضي التحقيق 

 دفع بسقوط الدعوى العامة وكذلك دعوى الحق الشخصي بمرور الزمن الثلاثي على الجرم المـدعى                -
 عقوبات هو جرم آني وتكتمل عناصره بمجرد        ٦٥٥ جرم المادة    –. ج.م. أ ١٠ و ٧٣به، سنداً للمادتين    

ثي على الدعوى العامة من تاريخ تحقق اركان الجـرم           سريان مهلة مرور الزمن الثلا     –تحقق مادياته   
 اعتبـار دعـوى     –موضوع الملاحقة، أي استيلاء المدعى عليهما غير المشروع على أموال المدعي            

الحق العام ساقطة بمرور الزمن الثلاثي لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكـاب الفعـل                  
 قبول الدفوع الـشكلية     –بر تقدم المدعي بشكواه المباشرة      المدعى به وتحريك الدعوى العامة بشأنه ع      

 عقوبات المنسوبة للمدعى    ٦٥٥واعلان سقوط الدعوى العامة بمرور ثلاث سنوات على جنحة المادة           
 دعوى حق شخصي غير ممكن متابعة النظر بها لمرور الزمن على            –. ج.م. أ ١٠عليهما، سنداً للمادة    

  . رد دعوى الحق الشخصي–دعاء المباشر الدعوى العامة قبل تحريكها بالا
  )٢٠/١٢/٢٠١٩قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان بتاريخ (

 عقوبات لإقدامهما، عبر توسـل المنـاورات        ٦٥٥ شكوى مباشرة في حق المدعى عليهما بجرم المادة          -٤٧٢
في السن، قبل وفاته، علـى      الاحتيالية، على حمل مورث الجهة الشاكية، وهو شخص مريض وطاعن           

لصالح المدعى عليه الأول، فضلاً عن كتاب       » تعهد بتسجيل عقارات  «و» عقد مقايضة عقارية  «تنظيم  
 ادلاء بقيام تفاوت كبيـر فـي المنـافع          –إقرار وتعهد بتسديد مبالغ نقدية لصالح المدعى عليها الثانية          

ة ما تفرغ المورث عنه وقيمة ما تفرغ عنه         لصالح المدعى عليه بين قيم    » عقد المقايضة «الناشئة عن   
 – قرار منع محاكمة عن المدعى عليهما بالجرم المدعى به لعدم كفاية الأدلة بحقهمـا                –المدعى عليه   

، وبتجديد أعمـال التحقيـق فـي        .ج.م. أ ١٢٧مطالبة بالرجوع عن قرار منع المحاكمة، سنداً للمادة         
دعى عليهما، لوجود دليل جديد متمثل بمضمون تقريـر خبيـر           الشكوى المباشرة، المقامة في حق الم     

 تفاوت بين قيمة العقارات الجارية عليها المقايضة       –» عقد المقايضة «يتناول تخمين العقارات موضوع     
 ٦٥٥ليس من شأنه الارتقاء الى المناورات الاحتيالية المتمثلة بأفعال مادية منصوص عليها في المادة               

شأنه في حال ثبوته تشكيل عيب من عيوب الرضى المنصوص عليها في قانون              تفاوت من    –عقوبات  
 التأكيد – عدم كفاية الأدلة على توفر اركان جرم الاحتيال –الموجبات والعقود، ما يستتبع بطلان العقد      

  . عقوبات لعدم كفاية الدليل٦٥٥على قرار منع المحاكمة الصادر بحق المدعى عليهما بجرم المادة 
  )١٤/٤/٢٠٢٠ صادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بتاريخ قرار(



   فهرس هجائي ٨٦

  اساءة استعمال حق التقاضي
 مطالبة بـإلزام    – قرار منع محاكمة مصدق من الهيئة الاتّهامية         – دعوى التعويض عن شكوى جزائية       -٤٣٥

ء عليـه   الجهة الشاكية المدعى عليها أداء تعويض للمدعي عن التعسف باستعمال حقّها فـي الادعـا              
مباشرةً، بهدف الإضرار به، أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، عبر اتّهامه بتنظيم تقرير كاذب مـع                 

 دعوى مدنية الطابع مقامة استثنائياً أمام القاضي المنفرد الجزائي على أساس نظريـة     –عِلمِها بصحته   
 دعوى عطل   –عن الفعل الشخصي    التعسف في استعمال حقّ التقاضي المتفرعة من نظرية المسؤولية          

وضرر واجب تقديمها خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المدعى عليه جزائياً قرار منع المحاكمة                
 دعوى حرية القبول في الشكل لتقديمها قبـل سـريان المهلـة             –. ج.م. أ ٧٢عنه، سنداً لأحكام المادة     

ويض، القرار بمنع المحاكمة عنه الصادر عـن الهيئـة          القانونية تبعاً لانتفاء تبليغ المدعي، طالب التع      
  . قبول الدعوى شكلاً–الاتّهامية في جبل لبنان 

 شكوى جزائية مسنَدة إلى صدور تقرير عن شركة محاسبة عالمية، جواباً على تقريـر مـنظَّم مـن                   -
عالقـة بـين    المدعي المكلَّف من محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان بمعرض دعوى محاسبة مدنية              

غير منتَهٍ إلى وجود تحريف للحقيقـة       » أجنبي« تقرير   –الجهة الشاكية وأحد الأطباء المتعاملين معها       
 خلوص قاضي التحقيق في جبل لبنان إلى انتفاء عنَاصِر جرم تنظيم تقرير كاذب،              –في تقرير المدعي    

منع المحاكمة عنـه مـصدق       قرار ب  – عقوبات   ٤١٢المنسوب للمدعي، والمنصوص عليه في المادة       
 عـدم  ثبـوت   –استئنافاً من الهيئة الاتّهامية في جبل لبنان إثر خلوص هذه الأخيرة إلى النتيجة عينها      

 عقوبات فضلاً عن القصد     ٤١٢إدلاءات المدعى عليهم الشاكين لجهة تحقق الركن المادي لجرم المادة           
 ادعاء مستَجمِع خصائص التعسف في      –وغير مبرر    ادعاء مباشر غير مسند إلى أي دليل،         –الجرمي  

 إلزام المدعى – ضرر معنوي ملم بالمدعي من جرائه      –. ج.م. أ ٧٢استعمال حق التقاضي وفق المادة      
  . عليهم متكافلين متضامنين أداء المبلغ المحكوم به كتعويض للمدعي

 )٣٠/٤/٢٠١٩بتاريخ  صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن ٢٨٥قرار رقم (

  تحقير
 بحث فـي  – إدعاء بجرائم القدح والذم والتحقير على مؤسسة تلفزيونية ومعِدة ومقدمة النشرة الإخبارية      -٤٢٣

 –مدى تحقُّق عناصر الجرائم المدعى بها في ما أتى على لسان مقدمة النشرة الإخبارية المشكو منهـا        
 لا يستقيم، عدالةً    –بموجب المادة الأولى من قانون المطبوعات       تكريس المشترع مبدأ حرية الصحافة      

وقانوناً، إدانة من يصوب ويدلّ على الفساد والخلل بشكلٍ موضوعي في الأمور المتعلّقـة بالـسياسة                
             التـشهير والتحقيـر والمـس والمصلحة العامة إلا إذا تجاوز الكلام حدود النقد الموضوعي إلى حـد

ام المدعى عليها معِدة النشرة الإخبارية على أفعالها المشكو منها بواسـطة المؤسـسة            إقد –بالكرامات  
 اعتبارها بمثابة كاتب المقال الذي يقترف بصيغة كتابية وبواسطة المطبوعـة الـصحفية              –التلفزيونية  

 – إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أي بمثابة الفاعل الأصلي للجرم المـدعى بـه               
 تطاول غير مـسبوق علـى       –استعراض وتحليل العبارات الواردة في النشرة الإخبارية المشكو منها          

 ورود عبارات تعكس ذماً بالمدعية      –القضاء واستسهال النَيل من هيبته وصولاً لاتّهامه بجرائمٍ مشينة          
فاضـح باسـتقلالية     تحقير وتـشكيك     – تحقير مقصود للقضاء     –وبالسلطة القضائية التي تنتمي إليها      

 عبارات تعكس ازدراء وتحقيراً وسخريةً مبتذلة بالمدعية وتتجـاوز حتمـاً معـايير النقـد                –المدعية  
 أفعال تؤلّـف    –الموضوعي كي تصل إلى حد التشهير بها على الصعيد الشخصي والتعرض لشرفها             

 المعـدل  ١٠٤/٧٧ي رقـم  من المرسوم الاشتراع  / ٢٢/الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة       
/ ٣٥/ إدانة المدعى عليها معِدة النشرة بجرم تلك المادة سنداً للمـادة             –منه  / ٢٦/معطوفة على المادة    

 إبطال التعقّبـات    –عقوبات  / ٢٥٧/من قانون البث التلفزيوني والإذاعي، معطوفةً على المادة         / ٢/بند  
 لعدم ثبوت تناول النشرة الإخبارية وقائع       ١٠٤/٧٧اعي  من المرسوم الاشتر  / ١٢/المساقة بجرم المادة    

  .تحقيق قضائي



  ٨٧فهرس هجائي    

 إدعاء على مقدمة النشرة الإخبارية المشكو منها وعلى شركة الجديد بجرم التحقير المرتكب أثناء تلك                -
 حددت حصراً الأشخاص المسؤولين جزائيـاً  ١٠٤/٧٧من المرسوم الاشتراعي / ٢٦/ المادة –النشرة  

 عدم تمتُّع المذيعة بالـصفة      – المطبوعات بالمدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين أصليين         عن جرائم 
 عدم ثبوت تدخُّل المذيعة في ارتكاب تلـك  –للادعاء عليها ما لم يثبت تدخّلها في الأفعال المشكو منها       

  . إعلان براءتها مما نُسب إليها–الأفعال 
  )٢٥/٦/٢٠١٩ية في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ قرار صادر عن محكمة الاستئناف الجزائ(

  تحقير رئيس الدولة
 بحث في مدى تـوافر عناصـر الجـرم          –) تحقير رئيس الدولة  (عقوبات  / ٣٨٤/ إدعاء بجنحة المادة     -٤٢٦

 وجوب التوفيق بـين     –العائدة للمدعى عليه    » فايسبوك«المدعى به في التعليقات الواردة على صفحة        
التعبير عن آرائهم من جهة، وصون حقّ الإنسان في شرفه وكرامته من جهةٍ أخرى              حرية الأفراد في    

 دور القضاء في رسم الحدود بين ما هو جائز ومقبول من آراءٍ معبر عنها قولاً وكتابةً أو طباعـةً                    –
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبين ما يسقط منها ضمن إطار التجريم ويستدعي تـدخُّل القـضاء                

 لا يجرم الفرد إلا في حال تجاوز حدود حرية التعبير إلى حد إتيان القـدح والـذم بطريقـة                    –ردعه  ل
 إحاطـة   –تخدش الكرامة والحياء بصورةٍ فاضحة ومن شأنها إلحاق الضرر بـالأفراد أو بـالمجتمع               

              من مبدأ حر ة التعبير على أن لا     رئيس الدولة ببعض الامتيازات في ما يتعلّق بتوجيه النقد إليه لا يحدي
 ثبوت كون الألفـاظ     –يتجاوز ذلك النقد الحدود الأخلاقية أو أن يصل إلى حد التحقير بمكانة الرئاسة              

» فايـسبوك «والأوصاف المستعملة من المدعى عليه في منشوراته على صفحته المفتوحة للعامة على             
نَيل من مكانة وهيبة الرئاسة ورمزيتهـا       ، من قبيل الإزدراء والتحقير ومن شأنها ال       ...)رتش، جحش (

 إدانـة المـدعى عليـه       –عقوبات  / ٣٨٤/ تحقُّق عناصر جنحة المادة      –وموقعها المعنوي والسياسي    
 منحه الأسباب التخفيفية بالنظر للأسباب العامة والشخصية التي دفعته إلى كتابة            –بمقتضى تلك المادة    

ا وبالنظر إلى عدم وجود ادعاء شخصي، واعتذاره الصريح         تلك التعليقات وقيامه بعد ذلك بحذفها، كم      
  .عما بدر منه بحقّ مقام فخامة رئيس الجمهورية

  )٢١/١١/٢٠١٩قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ (

  تحقيق عدلي
حث في مـدى     الب – طلب نقل دعوى للإرتياب المشروع بوجه المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت              - ٣٨٩

 البحث في مدى صـلاحية محكمـة التمييـز          –إمكانية توجيه طلب نقل الدعوى ضد المحقق العدلي         
 قاضي التحقيق العدلي هو مـن المراجـع         –. ج.م.أ/ ٣٤٠/ المادة   –الجزائية الفصل في دعوى النقل      

صول المحاكمـات    نقل الدعوى للإرتياب المشروع هو من المبادئ العامة في أ          –القضائية الاستثنائية   
 عدم تفريق نـص     – تطبيقه على جميع المراجع القضائية عاديةً كانت أم استثنائية           –المدنية والجزائية   

 –، بالنسبة لطلب النقل، بين مرجع قضائي عادي وبين مرجع قضائي اسـتثنائي              .ج.م.أ/ ٣٤٠/المادة  
 عدلي إلى محقق عدلي آخـر        جواز طلب نقل الدعوى من محقق      –تطبيق النص المطلق على إطلاقه      

طالما أن تعيين المحقق العدلي البديل هو ممكن عملاً بقاعدة موازاة الأشكال ووفقاً للآلية المنـصوص                
 اتّباع القواعـد العامـة فـي    –. م.م.أ/ ٦/ المادة   –. ج.م.أ/ ٣٦٠/عليها في الفقرة الأخيرة من المادة       

 عـدم  – القوانين والقواعد الإجرائيـة الأخـرى    قانون أصول المحاكمات المدنية عند وجود نقص في       
وجود أي نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية يتعلّق بتنحي القاضي الناظر في القضايا الجزائية               

/ ١٢١/ المادة –بالنسبة لقضاة القضاء الجزائي    . م.م. تطبيق أحكام تنحي القاضي الواردة في قانون أ        –
 عـدم جـواز جعـل       – شروط تطبيقها    –رد القاضي أو تنحيه عن الحكم       الواردة تحت عنوان    . م.م.أ

المحقق العدلي أسيراً لقرار تعيينه في قضية محالة على المجلس العدلي بما يحول دون عرض تنحيـه               
 –أو قبول هذا التنحي متى توافرت أسبابه، سيما وأن هذا الأمر مخالف للمنطق السليم ولأحكام القانون     

 تحقّق إمكانيـة    – التحجج بأن المحقق العدلي هو معين بقرارٍ إداري وأنه لا يوجد بديل له               عدم جواز 



   فهرس هجائي ٨٨

 تحقّق اختصاص محكمة التمييز الجزائية للبتّ بطلب الـرد          –نقل الدعوى من تحت يد المحقق العدلي        
  .عند وجود ارتياب مشروع

 نصوص  – التحقيقات وليس المحاكمة      إدلاء بوجوب رد طلب النقل كون الدعوى لا زالت في مرحلة           -
 تقـدمها   –خاصة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ترعى طلب نقل الدعوى في القضايا الجزائية              
 المـادة   –على النصوص القانونية التي ترعى المسألة نفسها، في قانون أصول المحاكمـات المدنيـة               

لدعوى يمكن أن يتناول الدعوى الجزائية في        النص صراحةً فيها على أن طلب نقل ا        –. ج.م.أ/ ٣٤٠/
  .مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة

 سبب يعتبر من الأسباب التي يؤسس عليهـا         – طلب نقل دعوى مبني على سبب الإرتياب المشروع          -
 –من المـادة المـذكورة      / ٢/ الفقرة   –. ج.م.أ/ ٣٤٠/طلب النقل وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة         

 تفـسير   –إناطة طلب نقل الدعوى بالنائب العام التمييزي وحده لسبب المحافظة على السلامة العامـة               
معاكس للفقرة المذكورة يؤدي إلى إتاحة تقديم طلب النقل لجميع الجهات المحددة في الفقرة الرابعة من                

 –حصراً بالنائب العام التمييـزي      المادة المذكورة، خارج السبب المشار إليه في الفقرة الثانية والمناط           
 جواز تقديم طلب نقل الدعوى مباشرةً أمام محكمـة التمييـز مـن المـدعي                –. ج.م.أ/ ٣٤٣/المادة  

  . رد ما أُثير خلاف ذلك–الشخصي أو من المدعى عليه 
عـدم   دفع بانتفاء صفة المستدعيين لتقديم المراجعة الحاضرة تبعاً لانتفاء صفتهما كمدعى عليهمـا ول              -

 وضع قاضي التحقيـق العـدلي يـده علـى     –. ج.م.أ/ ٣٦٢/ المادة   –اتّخاذ أي قرارٍ جزائي بحقّهما      
 حقّه في استجواب من يظهر التحقيق إسهامه في الجريمة، بصفة مدعى            –الدعوى بصورةٍ موضوعية    

عيين لاسـتجوابهما   قرار دعوة المستد–عليه ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليهم النيابة العامة         
كمدعى عليهما يحرك دعوى الحقّ العام بحقّهما، فيصبح مركزهما في الدعوى مماثلاً لأي مدعى عليه         

 رد الدفع المبني علـى انتفـاء صـفة          –آخر حركت بحقّه الدعوى العامة بادعاء النائب العام العدلي          
  .المستدعيين لتقديم المراجعة الراهنة

 تضمنها سببين إضافيين على الأسباب المدلى بها في استدعاء          – مقدمة من المستدعيين      مذكرة إضافية  -
 توصيف المذكرة على أنها مذكرة – بقاء موضوع الدعوى هو نفسه –نقل الدعوى للإرتياب المشروع     

خيـرة مـن     الفقرة الأ  – سببان استجدا بعد تقديم استدعاء نقل الدعوى         –ملحقة باستدعاء نقل الدعوى     
 إمكانية إدلاء طالب نقل الدعوى، وبمعرض طلب النقل ذاته، بأسبابٍ استجدت            –. ج.م.أ/ ٣٤٢/المادة  

  . رد طلب عدم قبول السببين الإضافيين شكلاً–بعد تقديم الاستدعاء وقبل الفصل فيه 
لإرتياب المشروع، وفي   كون المستدعيين يطلبان نقل الدعوى بسبب ا      » estoppel« الإدلاء بنظرية الـ     -

 عدم تحقّق النظرية المذكورة في ما يـدلي         –الوقت نفسه يدليان بعدم تحقّق اختصاص القضاء العدلي         
  . قبول المراجعة شكلاً–المستدعيان به 

/ ٣٤٠/ طلب نقل التحقيق المتعلّق بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي سنداً لأحكام المادة                 -
من الدستور اللبناني   / ٤٠/ شُبهة متولِّدة عن مخالفة متعمدة لنص المادة         –تياب المشروع   ، للإر .ج.م.أ

 الادعاء عليه ضمن دورة الانعقاد العادي       – نائب   –من قانون تنظيم مهنة المحاماة      / ٧٩/ونص المادة   
ل الاستحصال على    ملاحقته جزائياً قب   – محامٍ بالاستئناف    –لمجلس النواب دون أخذ إذنٍ من المجلس        

 تحديدها الأسـباب التـي      –. ج.م.أ/ ٣٤٠/ المادة   – حصانتان نيابية ونقابية     –إذن من نقيب المحامين     
» الإرتيـاب المـشروع   « ورود   –تجيز طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي إلى مرجع قضائي آخر            

قديره للمحكمة التي    ترك أمر ت   – عدم تحديد القانون مضمون الإرتياب المشروع        –ضمن أحد الأسباب    
 – القواعد التي تحكم الإثبات في طلب نقل الدعوى للإرتيـاب المـشروع              –تنظر طلب نقل الدعوى     

 نص عن الشك في حياد القاضي ولـيس ثبـوت انحيـاز         –وقائع تشكّل سبباً جدياً لطلب نقل الدعوى        
 –ة الناظرة بدعوى الإرتياب      النظر في موضوعية هذا الشك ومبرراته يعود لتقدير المحكم         –القاضي  

الاكتفاء بتوفّر السبب الذي يبرر الشك في حياد القاضي دون تقييم سلوكياته ومـدى انطباقهـا علـى                  
  . مناقشة الإرتياب المشروع وفقاً لهذه المفاهيم–القواعد الأخلاقية وعلى المناقبية القضائية 



  ٨٩فهرس هجائي    

اء عليهما متجاوزاً الحصانة النيابية المقررة لهما بموجب         إدلاء المستدعيين بتعمد المحقق العدلي الادع      -
من قانون تنظيم مهنـة     / ٧٩/من الدستور والحصانة النقابية المقررة لهما بموجب المادة         / ٤٠/المادة  

 إدلاء المحقق العدلي بأنه     – حصانتان مقررتان بموجب نص دستوري ونص قانوني عادي          –المحاماة  
 حصانات، في معرض رده على طلب نقل الدعوى، مسنداً قوله هـذا إلـى هـول                 لن يتوقّف أمام أية   

 تعمد المحقق العدلي خرق القـوانين بـصورةٍ         –الكارثة الإنسانية الناجمة عن الجرائم التي يحقِّق فيها         
 وجود مبرر موضوعي لارتيـاب المـستدعيين        –صارخة عبر تجاوز الحصانتين النيابية والقضائية       

 تمثُّل ضمانة حياد القاضي في تمسكه بتطبيق القـانون ولـيس فـي              –المحقق العدلي تجاههما    بحياد  
  .مخالفته أو عدم التوقُّف عنده ولو كان ذلك لغاياتٍ إنسانية

 طلب المستدعيين، فـي مـذكّرتهما الملحقـة    – تضرر منزل المحقق العدلي من انفجار مرفأ بيروت       -
عتباره متضرراً شخصياً من الانفجار، الأمر الذي يمنعه من الحكـم فـي             باستدعاء النقل الأساسي، ا   

 سـبب جـدي يبـرر       –الدعوى بغير ميل عاطفي، ويؤدي إلى عدم حيادته، مما يوجب نقل الدعوى             
 اعتبار ارتياب المستدعيين في حياد المحقـق  –للخصم الاعتقاد بأن القاضي لن يحكم بحياد ودون ميل    

 نقل الدعوى من تحت يد المحقق العدلي الراهن على أن يتولّى النظر فيها محقّـق                –اً  العدلي مشروع 
  .ج.م.أ/ ٣٦٠/عدلي آخر يتم تعيينه وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 

  )١٨/٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٥قرار رقم (
  مخالفة للمستشار فادي العريضي– ٣٩٩

  تسبب بوفاة
الخطأ غير « بحث في مدى توافر ركن – جنحة التسبب بالوفاة –عقوبات / ٥٦٤/ إدعاء بمقتضى المادة -٤٢٨

المتمثّل بالإهمال وقلّة الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في الفعل المنسوب إلـى              » المقصود
كني بصورةٍ مخالفة للقـوانين      ثبوت إقدام الأخير على تخزين مادة البنزين في مبنى س          –المدعى عليه   

 ثبوت –والأنظمة دون مراعاة مقتضيات السلامة العامة لجهة تأمين التهوئة والطفايات وأجهزة الإنذار     
 إهماله لموضوع   –قلّة احترازه لدى إنجاز الخزان بعدم تكليفه هذه المهمة إلى مؤسسة ذات اختصاص              

إعلام قاطني البناء والجيران بما يحصل كي يبتعدوا        معالجة مسألة تسرب البنزين ولجهة امتناعه عن        
 تسببه بإهماله وقلّة احترازه ومخالفته القوانين، بحصول الانفجار الذي أودى بحياة ثلاثة             –أو يحتاطوا   

 إدانته بمقتضى المادة    –عقوبات  / ٥٦٤/ تحقُّق عناصر الجنحة المنصوص عليها في المادة         –أشخاص  
ب التحفيفية نظراً لتكفُّله بتعويض الأضـرار الشخـصية والماديـة لجميـع              منحه الأسبا  –المذكورة  

المتضررين وعدم وجود ادعاء شخصي وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتفشّي جائحة            
  .كورونا في السجون

  )٢٩/١٢/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ (

  تفتيش قضائي
 إبـلاغ نـسخة عـن    –حظات من قِبل هيئة المحكمة على أداء الهيئة الاتهامية عند نظرها الدعوى   ملا -٣٨٦

  .القرار التمييزي إلى جانب هيئة التفتيش القضائي
  ) ١/٩/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ١٢٠قرار رقم (

  تقليد علامة تجارية
 لإقـدام  ٧٥/٩٩ من القانون رقـم  ٨٥ عقوبات والمادة    ٧١٤ و ٧٠٣ و ٧٠٢ ادعاء بمقتضى جنح المواد      -٤٣٨

 استعراض العناصر الماديـة والمعنويـة       -المدعى عليهما على تقليد وبيع بضاعة تحمل علامة مقلّدة          



   فهرس هجائي ٩٠

 ثبوت إقدام الأخيرين على - بحث في مدى تحقق تلك العناصر في أفعال المدعى عليهما -لتلك المواد  
 فعل يشكل وسيلة غـش مـن        - المدعية المقلَّدة مع علمهما بالأمر       عرض بضاعة للبيع تحمل علامة    

 لجهة  ٧٠٢ تحقق عناصر المادة     -شأنها تحويل زبائن المدعية الراغبين بشراء بضاعة تحمل علامتها          
 ادانـة المـدعى عليهمـا       - لجهة تحويل الزبائن     ٧١٤عرض البضاعة المقلّدة وكذلك عناصر المادة       

 عقوبات في ضوء ثبوت التقليد دون التـشبيه    ٧٠٣عدم تحقق عناصر المادة      -بمقتضى تينك المادتين    
 لعدم اتجاه نية المدعى عليهما إلى بيع عمل فنـي           ٧٥/٩٩ من القانون رقم     ٨٥ انتفاء عناصر المادة     -

 من  ٨٥ عقوبات و  ٧٠٣ إبطال التعقبات بحق المدعى عليهما لجهة المادتين         -مقلّد وانما بضاعة مقلّدة     
 إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ محدد للمدعية تعويضاً عن العطـل والـضرر              - ٧٥/٩٩رقم  القانون  

 إحالة الملف إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية للتفضل باستنساب المقتضى في ضوء ما            -اللاحق بها   
  .ءورد في محضر التحقيق الأولي من ضبط كمية من البضاعة المقلّدة لدى شخص لم يشمله الادعا

  )٣٠/٥/٢٠١٩ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ ٣٥٢قرار رقم (

  تمييز
 الطعن تمييزاً بقرارٍ صادر عن الهيئة الاتهامية نتيجة الاستئناف الذي قدمته النيابة العامة الاستئنافية في                -٣٧٩

 شرط قبول التمييز شكلاً –ن جبل لبنان طعناً في القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنا      
 الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قضى به القرار المطعون فيه الـصادر عـن الهيئـة                   –

الاتهامية وذلك الصادر عن قاضي التحقيق ما لم تتحقّق أي من الحالات المعفاة من الـشرط الـشكلي                  
الدعوى لجهة جرم الرشوة المنـسوب إلـى         اختلاف بين المرجعين القضائيين اللذين نظرا        –الخاص  

  . قبول طلب النقض المقدم منها، شكلاً–المستدعية المميزة 
عقوبات إلى المستدعية، المميزة لقبولها الهدايا      / ٣٥١/ إسناد جرم المادة     – قرار مطعون فيه     – رشوة   -

ددٍ من الأشخاص ولـيس   إستناد القرار المطعون فيه، فيما خلص إليه، إلى إفادات ع         –في إطار عملها    
 ممارسة الهيئة الاتهامية حقّها في تقـدير        –إلى إفادة شخص واحد، ومن بينهم من كان يقدم لها الهدايا            

الأدلّة للخلوص إلى إقدام المميزة على ارتكاب جرم الرشوة، من دون أن يكون ذلك للقيام بعملٍ منافٍ                 
 سـلطة تقديريـة للهيئـة       – عدم تشويه الوقائع     –ات  عقوب/ ٣٥١/ الظن بها بجنحة المادة      –لوظيفتها  

 عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز طالمـا       –الاتهامية في تقييم الأدلّة والترجيح في ما بينها         
 رد طلب   –عقوبات  / ٣٥١/ أحكام المادة    مخالفتها عدم   –لم يعترِ تقديرها هذا عيب التشويه في الوقائع         

  .النقض أساساً
 شرط الاختلاف في    –عقوبات  / ٣٥١/اء تمييزي مقدم من شركة جرى الظن بها بجنحة المادة            استدع -

 انتهاء الهيئـة  –الوصف للفعل بين ما قضى به القرار المطعون فيه وذلك الصادر عن قاضي التحقيق    
هيئـة   وصف قانوني واحد أطلقته ال     –عقوبات  / ٣٥١/الاتهامية إلى الظن بالمستدعية بمقتضى المادة       

 –الاتهامية على واقعة حصول أحدهم على تذاكر سفر وحجز فندقي من حساب الـشركة المـستدعية             
 وجـود   –عدم وجود اختلاف في الوصف القانوني لهذه الجهة بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهاميـة               

زاء  استحالة تـصور وجـود اخـتلاف إ        –وصف قانوني واحد لم يتناوله أصلاً قرار قاضي التحقيق          
 عدم تحقّق الـشرط     –الوصف القانوني الواحد للفعل الجرمي المدعى به بحقّ المدعى عليها، المميزة            

  . رد طلب النقض شكلاً–. ج.م.أ/ ٣٠٦/الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 
 ـ – استدعاء تمييزي مقدم من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بوجه عدد من الفرقاء                - تدعاء  اس

 توجيهـه ضـد الـشخص       –تمييزي موجه ضد أحدهم بصفته ممثّلاً لشركة وليس بصفته الشخصية           
 – عدم وجود إذاعة تجارية لها كشخصٍ معنـوي          – عدم إتمام تبليغات الشركة      –المعنوي الذي يمثِّل    

عدم إصدار قاضـي     –عدم معرفة هويتها، الأمر الذي حالَ دون الادعاء عليها من قِبل النيابة العامة              
 القرار الـصادر عـن      –التحقيق قراراً نهائياً بشأنها كونه قضى بمتابعة أمر تبليغها في ملف منفصل             



  ٩١فهرس هجائي    

 قرار جاء نتيجة النظر فـي       –الهيئة الاتهامية هو قرار غير فاصل بدفع شكلي أو في أساس الدعوى             
  . رد طلب النقض شكلاً– شقّه هذا  عدم قبوله للطعن به تمييزاً في–قرار قاضي التحقيق المشار إليه 

 استدعاء تمييزي مقدم من النيابة العامة الاستئنافية بوجه أحد الأشخاص طعنـاً بـالقرار الاتهـامي                 -
 تحقُّق الاختلاف في الوصف القانوني بـين        –القاضي بمنع المحاكمة عنه لجهة جرم تبييض الأموال         

 قبـول الـنقض   –ييض الأموال موضوع طلب الـنقض    المرجعين الابتدائي والاستئنافي لجهة جرم تب     
  .شكلاً

 رشوة موظفي المنشآت لتغييـر نتـائج        – بيع فيول مغشوش للدولة اللبنانية وغير مطابق للمواصفات          -
 استعمال تقارير غيـر صـحيحة صـادرة         – إخفاء معلومات وبيانات حسابية      –الفحوصات المخبرية   

لنفط لغشّ الدولة اللبنانية بخـصوص مواصـفات هـذه          بخصوص نتائج فحوصات مخبرية لمشتقّات ا     
لعدم » جرم تبييض الأموال  « جرائم ينتج عنها أموال غير مشروعة ولكنها لا تشكّل بذاتها            –المشتقّات  

اقترانها بوقائع جرمية أخرى من الأفعال المعددة في المادة الثانية من قانون مكافحة تبييض الأمـوال                
هيئة الاتهامية أن جرم تبييض الأموال غير متحقّق وإحالة المتهم، المميـز             اعتبار ال  – ٤٤/٢٠١٥رقم  

 ممارسة حقّها في تقدير     –ضده، بجناية الرشوة وجنحة الغشّ وجنحة استعمال المزور مع العلم بالأمر            
ن  رد طلب النقض أساساً لعدم وجود خطأ في تطبيق القانو         –الأدلّة المعروضة أمامها بنتيجة التحقيقات      

  .أو فقدان القرار المميز للأساس القانوني
 خـلاف لا يـشكّل      – خلاف على الدليل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية اللذين نظرا الـدعوى              -

لقبـول  . ج.م.أ/ ٣٠٦/الاختلاف في الوصف القانوني بين المرجعين المذكورين والذي تشترطه المادة           
المرجعين لم يرقَ إلى مرتبة وصف الفعل الجرمي إنما بقي فـي            طلب النقض شكلاً، طالما أن أياً من        

  . رد طلب النقض شكلاً–مرحلة مدى قيام الدليل ونسبة الفعل إلى المدعى عليه 
  )٢٢/٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ١٦قرار رقم (

ي للفعل بـين المـرجعين الابتـدائي     شرط الاختلاف في الوصف القانون   – شروط قبوله شكلاً     – تمييز   -٣٨٦
 قرار صادر عن قاضي التحقيق باعتبار فعل المدعى عليهما من قبيل            – شروط توافره    –والاستئنافي  

 قرار اتّهامي بمنع المحاكمة عنهما لعـدم كفايـة          –مخدرات  / ١٢٩/و/ ١٢٦/،  /١٢٥/جنايات المواد   
 اختلافهما حول   –ف القانوني للوقائع الجرمية      عدم اختلاف المرجعين المذكورين حول الوص      –الدليل  

 عدم تحقّق الشرط الخاص المنصوص عليـه فـي الفقـرة    –تقييم الأدلّة المساقة ضد المميز بوجههما       
  . رد استدعاء التمييز شكلاً–. ج.م.أ/ ٣٠٦/الأولى من المادة 

  )١/٩/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ١٢٠قرار رقم (
 – أقوال أولية    –عقوبات  / ٢٢١/ إدانة بجنحة المادة     – شراء ذهب ومجوهرات مع العلم بأنها مسروقة         - ٤٠٥

 تعليـل كـافٍ     – خروجه عن رقابة المحكمة العليا       – تقدير الأدلّة من محكمة الأساس       –تناقض بينها   
نايـات للأدلّـة وفـي       طعن في تقدير محكمة الج     –للحكم المطعون فيه ومبرر للحلّ الذي انتهى إليه         

 – استثبات الحكم المطعون فيه القصد الجرمي – لا يدخل ضمن رقابة محكمة التمييز –المفاضلة بينها 
 رد  – عدم وجود تناقض بين الحيثيات والفقـرة الحكميـة           –تعليل كافٍ ومبرر للحلّ الذي انتهى إليه        

  .الأسباب التمييزية
  )٣٠/١/٢٠٢٠غرفة سابعة بتاريخ  صادر عن محكمة التمييز ٣٧قرار رقم (

 أمر يشكّل طعناً في حقّ محكمة الأساس        – إدلاء المستدعي بأخذ المحكمة ببعض الأدلّة وإهمال أخرى          - ٤٠٩
 رد السبب المبني على هـذا       –في تقدير الأدلّة والمفاضلة بينها، وهو لا يخضع لرقابة محكمة التمييز            

  .الأساس
 رد –ة واضحة لإسناد النتيجة التي انتهى إليهـا القـرار المطعـون فيـه      أسباب واقعي– تعليلٍ كافٍ  -

  .الأسباب التمييزية المقدمة على هذا الأساس
  )٣٠/١/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة سابعة بتاريخ ٤٦قرار رقم (



   فهرس هجائي ٩٢

  حاكم مصرف لبنان
ص المكاني بالاستناد إلى قاعدة  دفع بعدم الاختصا  – تقديمها من قِبل حاكم مصرف لبنان        – دفوع شكلية    -٤٦٦

 عرض أحكام المادة - عرض أحكام المادة المذكورة –. ج.م. أ٩الأفضلية المنصوص عليها في المادة   
 تحديد المشترع المراجع الجزائية المختصة مكانياً بدون الاشارة إلى أي مفاضلة في مـا  –. ج.م. أ ٦٨

تصاص كون محل اقامة المدعى عليه يقع ضمن نطـاق           رد الدفع بعدم الاخ    –بينها أو إلى أي تراتبية      
  .محافظة جبل لبنان

 ٧٣ من المادة    ٣ دفع يندرج في اطار الدفع المنصوص عليه في البند           – دفع بانتفاء الصفة والمصلحة      -
كون الدعوى العامة في الحالة الحاضرة تتحرك بادعاء المتضرر مباشرةً أمام قاضي التحقيـق         . ج.م.أ

 –ث في مدى جواز تحريك الدعوى العامة الحاضرة بموجب ادعاء المتضررين مباشرة              البح –الأول  
 الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمـة عـن مخالفـة        –. ج.م. أ ٢٠انطلاق البحث في أحكام المادة      

 اشـتراط   –خطي بالملاحقة من حاكم مصرف لبنـان        » طلب« وجوب وجود    –قانون النقد والتسليف    
 قيـد علـى    –. ج.م. أ ٥ر هو استثناء عن المبدأ العام المنصوص عليه فـي المـادة             المذكو» الطلب«

صلاحيات النيابة العامة وعلى حق المتضرر في تحريك الدعوى العامة بادعائه المباشر المكرس فـي         
المذكور بصورة ضـيقة تقتـصر علـى الجـرائم          » الطلب« تحديد نطاق اشتراط     –. ج.م. أ ٧المادة  

  .مة عن مخالفة قانون النقد والتسليفالمصرفية الناج
 اتهامه بارتكاب جرائم النيل من مكانـة الدولـة الماليـة            – شكوى مباشرة بحق حاكم مصرف لبنان        -

 ٩١والإختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة ومخالفة المـادة             
 جـرائم لا    – ١٣٤/٢٠١٥تعميم الأساسي للمصارف رقم     من قانون النقد والتسليف والأحكام العامة لل      

تندرج ضمن مفهوم الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف التي هـي مخالفـات                
طلـب  «  لا يمكن، منطقاً، تعليق الملاحقة الجزائية في هذه الجرائم، على             –لأحكام التنظيم المصرفي    

 جرائم تؤدي بطبيعتها إلـى إلحـاق ضـرر          –شخص الملاحق   الذي هو ال  » من حاكم مصرف لبنان   
 لا تحول دون حق المتضرر الشخصي في تحريك الدعوى العامة فيها متى تبـين               –بالمصلحة العامة   

 اضرار لاحقة بالمدعين ومتمثّلة بعدم تمكُّن بعضهم        –ان ضرراً مباشراً وشخصياً لَِحِق به من جرائها         
الدولار الاميركي وإلزامهم بسحبها بالليرة اللبنانية على سعر صـرف          من سحب ودائعهم المصرفية ب    

 فقـدان  – عدم تمكُّن احدهم من تحويل أموال لأهله المقيمين في الخـارج       –كيفي وضمن سقف محدد     
 تحقق الـصفة  –  اضرار ناجمة عن الجرائم المدعى بها        –قيمة اتعابهم التي يقبضونها بالليرة اللبنانية       

  . رد الدفع المتعلق بانتفاء الصفة–م القضاء الجزائي طلباً للتعويض عنها للمداعاة أما
 من قانون مكافحة تبيـيض الأمـوال        ١٢  التذرع بالمادة     – دفع بعدم قبول الدعوى للحصانة المطلقة        -

  حصر نطاق الحصانة المشار اليها في هذه المادة بممارسة حاكم            – ٤٤/٢٠١٥وتمويل الإرهاب رقم    
  جرائم منسوبة إلى المدعى عليه غير مرتبطـة          –نان مهامه كرئيس هيئة التحقيق الخاصة       مصرف لب 

  .  رد الدفع المرتبط بالحصانة–بممارسته لمهامه كرئيس لهيئة التحقيق الخاصة 
 دفع بعدم قبول الدعوى لعدم الاستحصال على اذن بملاحقة حاكم مصرف لبنان مـن الـسلطة التـي          -

 شروط تطبيـق    – من نظام الموظفين     ٦١ استناد المدعى عليه إلى المادة       –زراء  عينته أي مجلس الو   
 عـدم   – من قانون النقد والتسليف      ١٣ المادة   - مصرف مركزي    – مفهوم الموظف    –المادة المذكورة   

 تمتّـع   –خضوعه لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العـام              
 توقيعـه بإسـم     –نان بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف العامة وتـسيير اعمالـه           حاكم مصرف لب  

 اتخاذه جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التـي         –المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات      
 – تعيين وإقالة موظفي المصرف من جميع الرتب         - تنظيم دوائر المصرف وتحديد مهامها       –يرتأيها  

 عدم وجود أي نـص      – عدم خضوعه لنظام الموظفين      –ق الأحكام الخاصة بالموظف عليه      عدم انطبا 
في قانون النقد والتسليف أو غيره يفرض الاستحصال على اذن من أي مرجع لملاحقة حاكم مصرف                

 عدم امكانية خلق    – وجوب ورود النص عليها صراحةً في القانون         - طابع استثنائي للحصانة     –لبنان  



  ٩٣فهرس هجائي    

 –لإستنتاج وايلاء مراجع معينة صلاحية منح الإذن غير المشترط اساساً لصحة الملاحقة             حصانات با 
  .رد الدفع

 المقصود به الأفعال التي لا نص   – دفع بكون الفعل المدعى به لا يشكّل جرماً معاقباً عليه في القانون              -
لجرمية للجرائم المدعى بها لا      البحث في مدى توافر العناصر ا      –جزائياً على تجريمها والمعاقبة عليها      

 البحث في مدى توافر العناصـر       –يندرج في مفهوم هذا الدفع بل في صلب موضوع الدعوى العامة            
. ج.م. أ ٧٣ من المادة    ٤الجرمية للجرائم المدعى بها يخرج عن دائرة الدفع المنصوص عليه في البند             

  . ءات التحقيق متابعة اجرا– رد الدفوع الشكلية كافةً – رد الدفع –
  )٥/٣/٢٠٢١قرار صادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بتاريخ (

  حصانة
/ ٣٤٠/ طلب نقل التحقيق المتعلّق بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي سنداً لأحكام المـادة                  -٣٨٩

ن الدستور اللبناني   م/ ٤٠/ شُبهة متولِّدة عن مخالفة متعمدة لنص المادة         –، للإرتياب المشروع    .ج.م.أ
 الادعاء عليه ضمن دورة الانعقاد العادي       – نائب   –من قانون تنظيم مهنة المحاماة      / ٧٩/ونص المادة   

 ملاحقته جزائياً قبل الاستحصال على      – محامٍ بالاستئناف    –لمجلس النواب دون أخذ إذنٍ من المجلس        
 تحديدها الأسـباب التـي      –. ج.م.أ/ ٣٤٠/دة   الما – حصانتان نيابية ونقابية     –إذن من نقيب المحامين     

» الإرتيـاب المـشروع   « ورود   –تجيز طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي إلى مرجع قضائي آخر            
 ترك أمر تقديره للمحكمة التي      – عدم تحديد القانون مضمون الإرتياب المشروع        –ضمن أحد الأسباب    

 وقائع  – طلب نقل الدعوى للإرتياب المشروع       القواعد التي تحكم الإثبات في    –تنظر طلب نقل الدعوى     
 – نص عن الشك في حياد القاضي وليس ثبوت انحياز القاضي            –تشكّل سبباً جدياً لطلب نقل الدعوى       

 الاكتفـاء  –النظر في موضوعية هذا الشك ومبرراته يعود لتقدير المحكمة الناظرة بدعوى الإرتيـاب        
 حياد القاضي دون تقييم سلوكياته ومدى انطباقهـا علـى القواعـد             بتوفّر السبب الذي يبرر الشك في     
  . مناقشة الإرتياب المشروع وفقاً لهذه المفاهيم–الأخلاقية وعلى المناقبية القضائية 

 إدلاء المستدعيين بتعمد المحقق العدلي الادعاء عليهما متجاوزاً الحصانة النيابية المقررة لهما بموجب              -
من قانون تنظيم مهنـة     / ٧٩/ن الدستور والحصانة النقابية المقررة لهما بموجب المادة         م/ ٤٠/المادة  

 إدلاء المحقق العدلي بأنه     – حصانتان مقررتان بموجب نص دستوري ونص قانوني عادي          –المحاماة  
لن يتوقّف أمام أية حصانات، في معرض رده على طلب نقل الدعوى، مسنداً قوله هـذا إلـى هـول                    

 تعمد المحقق العدلي خرق القـوانين بـصورةٍ         –كارثة الإنسانية الناجمة عن الجرائم التي يحقِّق فيها         ال
 وجود مبرر موضوعي لارتيـاب المـستدعيين        –صارخة عبر تجاوز الحصانتين النيابية والقضائية       

قـانون ولـيس فـي       تمثُّل ضمانة حياد القاضي في تمسكه بتطبيق ال        –بحياد المحقق العدلي تجاههما     
  .مخالفته أو عدم التوقُّف عنده ولو كان ذلك لغاياتٍ إنسانية

  )١٨/٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٥قرار رقم (
   مخالفة للمستشار فادي العريضي– ٣٩٩

  حكم غيابي
 بعـد إحالـة     صدور الحكم عن محكمـة الجنايـات       –أجانب  / ٣٦/  حكم غيابي بمقتضى جنحة المادة        -٤٠٥

 إتباع الجنح بالجنايات    –المستدعي أمامها بموجب قرار الاتهام مع أظنّاء ومتهمين آخرين في القضية            
 الفقرة الأولى   – أصول الاعتراض من قِبل المحكوم عليه غيابياً بجنحة أمام محكمة الجنايات             –للتلازم  

 حقّ المحكوم عليه غيابياً بجنحة      –. ج.م.أ/ ٢٩١/ الفقرة الثانية من المادة      –. ج.م.أ/ ٣١٦/من المادة   
أمام محكمة الجنايات أن يعترض أمام ذات المحكمة على الحكم الغيابي، وتطبق محكمة الجنايات على               



   فهرس هجائي ٩٤

 الطعن تمييزاً بالحكم الغيابي المـذكور       –هذا الاعتراض الأصول المتّبعة أمام محكمة استئناف الجنح         
  . رد طلب النقض شكلاً–ة المشار إليها هو طعن لا تجيزه النصوص القانوني

  )٣٠/١/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة سابعة بتاريخ ٣٧قرار رقم (

  خطأ طبي
 ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب على طبيب اخصائي في الجهـاز الهـضمي،               – خطأ طبي    -٤٤٤

 ٥٦٤/٢١٠تي يعمل فيها، بجرم المـادة        عقوبات، وعلى الشركة مالكة المستشفى ال      ٥٦٤بجرم المادة   
عقوبات لإقدامهما، عن اهمال وقلة احتراز وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة، على التسبب بوفاة عريف              

 دعوى  –في معدته   » ناضور«في قوى الأمن الداخلي كان قد أُدخل إلى تلك المستشفى لإجراء عملية             
الإدعاء الشخصي في حق المدعى عليهما مقامتين من        عامة محركة بناء على شكويين مع اتخاذ صفة         

  .والدي الضحية ومن الدولة اللبنانية، وزارة الداخلية والبلديات، ممثلةً بهيئة القضايا
 للمحكمة ان تثير الدفوع الشكلية للدعوى الجزائية عفواً باعتبارهـا مـسألة جوهريـة           – دفوع شكلية    -

 اقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العـام هـو             صاحب الحق في   –ومتعلقة بالنظام العام    
 انتفاء صـفة الدولـة   –المتضرر مباشرةً من الجرم، أكانت الضحية أو اصولها أو فروعها أو زوجها  

اللبنانية لإقامة الدعوى المدنية تبعاً للدعوى العامة لعدم وقوع الجرم عليها بصورة شخصية ومباشـرة               
 حفظ حقها في الرجوع على المدعى       –لمقدمة من الدولة لانتفاء صفتها       رد دعوى الحق الشخصي ا     –

  .عليهما عند الإقتضاء
 – طلب ادخال الشركة الضامنة لتغطية المخاطر الناجمة عن الأخطاء الطبية المنسوبة للمدعى عليهما               -

 الإدعـاء    موجبات وعقود، بنتيجة سقوط حقـوق      ٩٨٥مستوجب الرد، سنداً للفقرة الأخيرة من المادة        
  . رد طلب إدخال شركة الضمان لعدم قانونيته–الناشئة عن عقد الضمان بمرور الزمن الثنائي 

 موجب وسيلة – موجب مفروض على الطبيب ببذل ما يلزم من العناية بالمريض وليس بتحقيق الشفاء  -
تزام هذا الأخيـر   ليس من شأن موجب الوسيلة الملقى على كاهل الطبيب ان يفيد بال–لا موجب نتيجة    

تحقيق الشفاء وانما الإلتزام بواجب تقديم العناية والعلاج اللازمين للمريض بدقة وضمير فـي جميـع                
  .المراحل، بدءاً من التشخيص فالعلاج فالمتابعة بعد العلاج، عملاً بقانون الآداب الطبية

 استشعاره اوجاعاً متقطعـة      دخول ابن المدعيين الشخصيين المستشفى المملوك من المدعى عليها بعد          -
فـي  » بحـصة « اعتقاد الطبيب المدعى عليه، بعد اجراء فحص سريري للمريض، بوجود –في بطنه  

 اتفاق الطبيب والمـريض علـى اجـراء عمليـة           –المجرى الصفراوي وبأنها المسبب لهذه الأوجاع       
 حصول ثقب   –و منها   والتخلص نهائياً من الأوجاع المشك    » البحصة«بهدف استئصال تلك    » ناضور«

» الناضـور « مضاعفات ناتجة عن عمليـة       –في المصران عن طريق الخطأ اثناء اجراء تلك العملية          
متمثلة في التهاب البنكرياس وضعف مناعة المريض والتهابات حادة وفشل في التنفس وتوقـف فـي                

صولها لولا غياب    مضاعفات كان يمكن تلافي ح     – مضاعفات متوقّعة    –القلب أدت إلى وفاة المريض      
المدعى عليه الطبيب عن المستشفى بعد انتهائه من اجراء عملية الناضور، واحجامه عـن المتابعـة                
الدقيقة لحالة مريضه بعد تلك العملية وعن طلب إجراء الفحوص اللازمة وبالسرعة اللازمـة وعـن                

ضاً عـن ذلـك بإعطـاء    تكليف طبيب بديل عنه، رغم علمه بتلك المضاعفات وبتفاقمها، واكتفاؤه عو       
 خلوص التقرير الطبي الصادر عن لجنة التحقيق المهني في نقابة اطبـاء             –المريض مسكنات للوجع    

في جسم المريض وانتفاء المبرر من    » البحصة«لبنان إلى وجود خطأ في التشخيص لثبوت عدم وجود          
 اهمال واضح وغير مبـرر      – خطأ في المعالجة وفي المتابعة بعد العملية         –» الناضور«اجراء عملية   

 اهمال وقلة احتـراز  –من قبل المدعى عليه الطبيب لواجباته المهنية وإخلال بموجب العناية والوسيلة       
 ١٩٠ فعل متصف بالخطأ الجزائي المنصوص عليه في المـادة           –وعدم مراعاة قانون الآداب الطبية      

 تحقق المسؤولية   –لة بوفاة ذلك المريض      صلة سببية بين هذا الخطأ والنتيجة الجرمية المتمث        –عقوبات  



  ٩٥فهرس هجائي    

 أسـباب   – حبس لمدة سنة وستة اشـهر        – عقوبات   ٥٦٤ ادانة بجنحة المادة     –الجزائية للمدعى عليه    
  . عقوبات٥٨٦/٢٠٠ إبدال عقوبة الحبس بغرامة نقدية سنداً للمادة –متعددة مؤدية إلى النتيجة الجرمية 

كة المستشفى، عن اعمال الطبيب المدعى عليه لانتفاء رابطة          عدم الأخذ بمسؤولية المدعى عليها، مال      -
التبعية القانونية بين الفريقين فيما يتعلق بممارسة العمل الطبي من الناحية الفنية وانعدام أي صفة لدى                

 موجب على عاتق مالكة المستشفى بتـأمين        –المدعى عليها لإصدار تعليمات اليه في هذا الخصوص         
 –ى خالية من خطأ ومتوافقة مع الأصول المهنية المتعارف عليها علماً وممارسةً             معالجة طبية للمرض  

إحجام المدعى عليها عن اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتدارك وضع المريض السيء ولوقف             
 اعتبار القيمين على المستشفى مقصرين ومسؤولين عن عمـل الأجهـزة            –تزايد المضاعفات والآلام    

 في تلك المستشفى وفي ادارة حالة ذلك المريض، فضلاً عن مسؤوليتهم الناشئة عن عدم الوفاء                العامة
بموجب التنظيم والتشغيل السليم لناحية توفير الأطباء المؤهلين لمعالجة المريض بـسرعة وتأهـب أو             

 اهمال –كّزة التقصير في الإشراف والرعاية لجهة الإهمال الحاصل بعد العملية وفي غرفة العناية المر  
 مسؤولية جزائية لهذه الأخيرة     –ثابت من قبل الجهاز الطبي في المستشفى المملوكة من المدعى عليها            

عن التسبب بوفاة المريض نتيجة اهمالها وتقصيرها في المتابعة والمراقبة والعلاج وفي تأمين معالجة              
 . غرامة نقدية– ادانة –قوبات  ع٥٦٤/٢١٠ فعل منطبق على المادة –طبية مهنية خالية من الخطأ 

 مطالبة بإلزام المدعى عليهما متكافلين متضامنين أداء تعـويض للمـدعيين            – دعوى الحق الشخصي     -
 تضامن منتـفٍ فـي      –الشخصيين عن الضرر المادي والأدبي الملم بهما بنتيجة وفاة ولدهما الوحيد            

المستشفى وعدم اعتبار هذه الأخيرة مـسؤولة       ضوء انعدام رابطة التبعية القانونية بين الطبيب ومالكة         
 – مطالبة مستوجبة الرد عـن المـدعى عليهـا لانتفـاء التـضامن            –بالمال مدنياً عن الجهة الأولى      

 إلزام هذا الأخيـر تـسديد التعويـضات         –تعويضات شخصية مترتبة فقط على الطبيب المدعى عليه         
ترتب في ذمة الشركة المدعى عليهـا لأهـل          عطل وضرر م   –الشخصية المحكوم بها للجهة المدعية      

 مسؤولية على الشريك المفوض في شركة التوصـية         –الضحية بنتيجة مسؤوليتها الجزئية عن الوفاة       
 إلـزام الـشركة     – تجـارة    ٢٢٦البسيطة وبوجه التضامن عن ايفاء ديون الشركة سنداً لأحكام المادة           

  .    توقيع عنها أداء عطل وضرر للجهة المدعيةالمدعى عليها بالتكافل والتضامن مع المفوض بال
  )٢٦/٩/٢٠١٩ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا بتاريخ ٤٦٠قرار رقم (

  دعوى تعويض عن شكوى جزائية
 مطالبة بإلزام   – قرار منع محاكمة مصدق من الهيئة الاتّهامية         – دعوى التعويض عن شكوى جزائية       - ٤٣٥

ى عليها أداء تعويض للمدعي عن التعسف باستعمال حقّها فـي الادعـاء عليـه               الجهة الشاكية المدع  
مباشرةً، بهدف الإضرار به، أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، عبر اتّهامه بتنظيم تقرير كاذب مـع                 

يـة   دعوى مدنية الطابع مقامة استثنائياً أمام القاضي المنفرد الجزائي على أساس نظر   –عِلمِها بصحته   
 دعوى عطل   –التعسف في استعمال حقّ التقاضي المتفرعة من نظرية المسؤولية عن الفعل الشخصي             

وضرر واجب تقديمها خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ المدعى عليه جزائياً قرار منع المحاكمة                
قبـل سـريان المهلـة       دعوى حرية القبول في الشكل لتقديمها        –. ج.م. أ ٧٢عنه، سنداً لأحكام المادة     

القانونية تبعاً لانتفاء تبليغ المدعي، طالب التعويض، القرار بمنع المحاكمة عنه الصادر عـن الهيئـة                
  . قبول الدعوى شكلاً–الاتّهامية في جبل لبنان 

 شكوى جزائية مسنَدة إلى صدور تقرير عن شركة محاسبة عالمية، جواباً على تقريـر مـنظَّم مـن                   -
ف من محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان بمعرض دعوى محاسبة مدنية عالقـة بـين                المدعي المكلَّ 

غير منتَهٍ إلى وجود تحريف للحقيقـة       » أجنبي« تقرير   –الجهة الشاكية وأحد الأطباء المتعاملين معها       
اذب،  خلوص قاضي التحقيق في جبل لبنان إلى انتفاء عنَاصِر جرم تنظيم تقرير ك             –في تقرير المدعي    

 قرار بمنع المحاكمة عنـه مـصدق        – عقوبات   ٤١٢المنسوب للمدعي، والمنصوص عليه في المادة       
 عـدم  ثبـوت   –استئنافاً من الهيئة الاتّهامية في جبل لبنان إثر خلوص هذه الأخيرة إلى النتيجة عينها      



   فهرس هجائي ٩٦

ت فضلاً عن القصد     عقوبا ٤١٢إدلاءات المدعى عليهم الشاكين لجهة تحقق الركن المادي لجرم المادة           
 ادعاء مستَجمِع خصائص التعسف في      – ادعاء مباشر غير مسند إلى أي دليل، وغير مبرر           –الجرمي  

 إلزام المدعى – ضرر معنوي ملم بالمدعي من جرائه      –. ج.م. أ ٧٢استعمال حق التقاضي وفق المادة      
 . للمدعيعليهم متكافلين متضامنين أداء المبلغ المحكوم به كتعويض

 )٣٠/٤/٢٠١٩ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ ٢٨٥قرار رقم (

  دفوع شكلية
 –» تـويتر «و» الفايـسبوك « تغريدة على موقعي التواصل الاجتمـاعي،        – دفوع شكلية    – مطبوعات   -٤١٢

اء الـصلاحية لعـدم      دفع بانتف  –مستأنف لا يحمل الجنسية اللبنانية وغير مقيم على الأراضي اللبنانية           
مـن قـانون    / ١٥/ المادة   –إمكانية تطبيق الشريعة اللبنانية على الفعل الجرمي المنسوب ارتكابه إليه           

 تُعد جريمة   – تطبيق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة على الأراضي اللبنانية            –العقوبات  
 توقُّع  –ه الأرض أو كان متوقّعاً حصولها فيها        مقترفة على الأرض اللبنانية إذا حصلت نتيجتها في هذ        

نتيجة التغريدة المشكو منها على الأراضي اللبنانية هو أمر حتمي في ظلّ انتـشار اسـتعمال مواقـع                  
 –التواصل الاجتماعي بين اللبنانيين واستقبال ما يتم نشره على تلك المواقع على الأراضي اللبنانيـة                 

 توافق ما توصل إليه القرار المستأنَف مـع أحكـام           –انية للنظر بالدعوى    تحقُّق صلاحية المحاكم اللبن   
  . رد السبب الاستئنافي الأول–من قانون العقوبات / ١٥/المادة 

 تنظيمـه   – قانون المطبوعات هو قانون خاص       – صلاحية   –منه  / ٢٨/ المادة   – قانون المطبوعات    -
محكمة استثنائية تنظر جميع القضايا المتعلّقـة        محكمة المطبوعات هي     –شؤون المطبوعات الصحفية    

 –من قانون المطبوعـات     / ٥/و/ ٤/،  /٣/ المواد   – مفهوم المطبوعة الصحفية     –بجرائم المطبوعات   
 نشر خاص غيـر معـد       – النشر على مواقع التواصل الاجتماعي       –تعريف عام للمطبوعة الصحفية     

 متتابعة معدة للتوزيع على الجمهور كمـا هـو الحـال       للتوزيع بصورةٍ مستمرة وباسمٍ معين وبأجزاء     
 لا تنطبـق    – نشر غير خاضع للضوابط المتعلّقة بالمطبوعة الـصحفية          –بالنسبة للمطبوعة الصحفية    

 – يعود أمر النظر به للمحاكم العادية        – فعل خاضع لقانون العقوبات      –عليه صفة المطبوعة الصحفية     
انون، باعتباره الـدعوى الحاضـرة خاضـعة لاختـصاص محكمـة            مخالفة القرار المطعون فيه الق    

 رد  – فسخه والحكم بقبول الدفع الشكلي لناحية عدم اختصاص محكمـة المطبوعـات              –المطبوعات  
  .الدعوى شكلاً

  )١٩/١/٢٠١٦ بتاريخ محكمة التمييز غرفة تاسعةقرار صادر عن (
يق في جبل لبنان بجرم الاحتيال لاسـتيلائهما         شكوى مباشرة في حق المدعى عليهما أمام قاضي التحق         -٤٤٢

بالمناورات الاحتيالية على عقارين للمدعي الشخصي، زوج المدعى عليها، عبر إقدام هذه الأخيـرة،              
وبالتواطؤ مع المدعى عليه، شقيقها، وسنداً لوكالتين منظمتين غير قابلتي العزل لصالحها من الـزوج،   

 شـكوى   –سجيل عقارين عائدين لذلك الزوج باسمها وباسم شقيقها         على توكيل محامٍ من اجل القيام بت      
جزائية مقامة من المدعي الشخصي بتاريخ لاحق لتاريخ تقدمه في وجه المدعى عليهما بدعوى أمـام                

 مذكرة دفوع شكلية    –القاضي المنفرد المدني في كسروان طلباً لفسخ عقد بيع مسند إلى تينك الوكالتين              
 دفع مستوجب الرد تبعاً لعدول المدعي الشخصي        –. ج.م. أ ٨ المدني سنداً للمادة      دفع بسبق الادعاء   –

عن الدعوى المدنية المقامة سابقاً، وغير المقترنة بصدور حكم نهائي، ولتحريكـه الـدعوى العامـة                
  . رد الدفع بسبق الادعاء المدني لعدم قانونيته–بادعائه المباشر أمام قاضي التحقيق 

الدعوى العامة وكذلك دعوى الحق الشخصي بمرور الزمن الثلاثي على الجرم المـدعى              دفع بسقوط    -
 عقوبات هو جرم آني وتكتمل عناصره بمجرد        ٦٥٥ جرم المادة    –. ج.م. أ ١٠ و ٧٣به، سنداً للمادتين    

 سريان مهلة مرور الزمن الثلاثي على الدعوى العامة من تاريخ تحقق اركان الجـرم               –تحقق مادياته   
 اعتبـار دعـوى     – الملاحقة، أي استيلاء المدعى عليهما غير المشروع على أموال المدعي            موضوع

الحق العام ساقطة بمرور الزمن الثلاثي لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكـاب الفعـل                  



  ٩٧فهرس هجائي    

  قبول الدفوع الـشكلية    –المدعى به وتحريك الدعوى العامة بشأنه عبر تقدم المدعي بشكواه المباشرة            
 عقوبات المنسوبة للمدعى    ٦٥٥واعلان سقوط الدعوى العامة بمرور ثلاث سنوات على جنحة المادة           

 دعوى حق شخصي غير ممكن متابعة النظر بها لمرور الزمن على            –. ج.م. أ ١٠عليهما، سنداً للمادة    
  . رد دعوى الحق الشخصي–الدعوى العامة قبل تحريكها بالادعاء المباشر 

  )٢٠/١٢/٢٠١٩القاضي المنفرد الجزائي في كسروان بتاريخ قرار صادر عن (
 للمحكمة ان تثير الدفوع الشكلية للدعوى الجزائية عفـواً باعتبارهـا مـسألة جوهريـة      – دفوع شكلية    -٤٤٤

 صاحب الحق في اقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العـام هـو               –ومتعلقة بالنظام العام    
 انتفاء صـفة الدولـة   –، أكانت الضحية أو اصولها أو فروعها أو زوجها المتضرر مباشرةً من الجرم 

اللبنانية لإقامة الدعوى المدنية تبعاً للدعوى العامة لعدم وقوع الجرم عليها بصورة شخصية ومباشـرة               
 حفظ حقها في الرجوع على المدعى       – رد دعوى الحق الشخصي المقدمة من الدولة لانتفاء صفتها           –

  .الإقتضاءعليهما عند 
  )٢٦/٩/٢٠١٩ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في صيدا بتاريخ ٤٦٠قرار رقم (

 دفع بعدم الاختصاص المكاني بالاستناد إلى قاعدة   – تقديمها من قِبل حاكم مصرف لبنان        – دفوع شكلية    -٤٦٦
حكام المادة  عرض أ- عرض أحكام المادة المذكورة –. ج.م. أ٩الأفضلية المنصوص عليها في المادة   

 تحديد المشترع المراجع الجزائية المختصة مكانياً بدون الاشارة إلى أي مفاضلة في مـا  –. ج.م. أ ٦٨
 رد الدفع بعدم الاختصاص كون محل اقامة المدعى عليه يقع ضمن نطـاق              –بينها أو إلى أي تراتبية      

  .محافظة جبل لبنان
 ٧٣ من المادة    ٣طار الدفع المنصوص عليه في البند        دفع يندرج في ا    – دفع بانتفاء الصفة والمصلحة      -
كون الدعوى العامة في الحالة الحاضرة تتحرك بادعاء المتضرر مباشرةً أمام قاضي التحقيـق         . ج.م.أ

 – البحث في مدى جواز تحريك الدعوى العامة الحاضرة بموجب ادعاء المتضررين مباشرة              –الأول  
 الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمـة عـن مخالفـة        –. ج.م. أ ٢٠انطلاق البحث في أحكام المادة      

 اشـتراط   –خطي بالملاحقة من حاكم مصرف لبنـان        » طلب« وجوب وجود    –قانون النقد والتسليف    
 قيـد علـى    –. ج.م. أ ٥المذكور هو استثناء عن المبدأ العام المنصوص عليه فـي المـادة             » الطلب«

ضرر في تحريك الدعوى العامة بادعائه المباشر المكرس فـي    صلاحيات النيابة العامة وعلى حق المت     
المذكور بصورة ضـيقة تقتـصر علـى الجـرائم          » الطلب« تحديد نطاق اشتراط     –. ج.م. أ ٧المادة  

  .المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف
الدولـة الماليـة     اتهامه بارتكاب جرائم النيل من مكانـة         – شكوى مباشرة بحق حاكم مصرف لبنان        -

 ٩١والإختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة ومخالفة المـادة             
 جـرائم لا    – ١٣٤/٢٠١٥من قانون النقد والتسليف والأحكام العامة للتعميم الأساسي للمصارف رقم           

د والتسليف التي هـي مخالفـات       تندرج ضمن مفهوم الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النق         
طلـب  «  لا يمكن، منطقاً، تعليق الملاحقة الجزائية في هذه الجرائم، على             –لأحكام التنظيم المصرفي    

 جرائم تؤدي بطبيعتها إلـى إلحـاق ضـرر          –الذي هو الشخص الملاحق     » من حاكم مصرف لبنان   
لدعوى العامة فيها متى تبـين       لا تحول دون حق المتضرر الشخصي في تحريك ا         –بالمصلحة العامة   

 اضرار لاحقة بالمدعين ومتمثّلة بعدم تمكُّن بعضهم        –ان ضرراً مباشراً وشخصياً لَِحِق به من جرائها         
من سحب ودائعهم المصرفية بالدولار الاميركي وإلزامهم بسحبها بالليرة اللبنانية على سعر صـرف              

 فقـدان  –يل أموال لأهله المقيمين في الخـارج   عدم تمكُّن احدهم من تحو     –كيفي وضمن سقف محدد     
 تحقق الـصفة  –  اضرار ناجمة عن الجرائم المدعى بها        –قيمة اتعابهم التي يقبضونها بالليرة اللبنانية       

  . رد الدفع المتعلق بانتفاء الصفة–للمداعاة أمام القضاء الجزائي طلباً للتعويض عنها 
 من قانون مكافحة تبيـيض الأمـوال        ١٢  التذرع بالمادة     –قة   دفع بعدم قبول الدعوى للحصانة المطل      -

  حصر نطاق الحصانة المشار اليها في هذه المادة بممارسة حاكم            – ٤٤/٢٠١٥وتمويل الإرهاب رقم    



   فهرس هجائي ٩٨

  جرائم منسوبة إلى المدعى عليه غير مرتبطـة          –مصرف لبنان مهامه كرئيس هيئة التحقيق الخاصة        
  .  رد الدفع المرتبط بالحصانة–التحقيق الخاصة بممارسته لمهامه كرئيس لهيئة 

 دفع بعدم قبول الدعوى لعدم الاستحصال على اذن بملاحقة حاكم مصرف لبنان مـن الـسلطة التـي          -
 شروط تطبيـق    – من نظام الموظفين     ٦١ استناد المدعى عليه إلى المادة       –عينته أي مجلس الوزراء     

 عـدم   – من قانون النقد والتسليف      ١٣ المادة   - مركزي    مصرف – مفهوم الموظف    –المادة المذكورة   
 تمتّـع   –خضوعه لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العـام              

 توقيعـه بإسـم     –حاكم مصرف لبنان بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف العامة وتـسيير اعمالـه             
 اتخاذه جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التـي         –المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات      

 – تعيين وإقالة موظفي المصرف من جميع الرتب         - تنظيم دوائر المصرف وتحديد مهامها       –يرتأيها  
 عدم وجود أي نـص      – عدم خضوعه لنظام الموظفين      –عدم انطباق الأحكام الخاصة بالموظف عليه       

فرض الاستحصال على اذن من أي مرجع لملاحقة حاكم مصرف          في قانون النقد والتسليف أو غيره ي      
 عدم امكانية خلق    – وجوب ورود النص عليها صراحةً في القانون         - طابع استثنائي للحصانة     –لبنان  

 –حصانات بالإستنتاج وايلاء مراجع معينة صلاحية منح الإذن غير المشترط اساساً لصحة الملاحقة              
  .رد الدفع

 المقصود به الأفعال التي لا نص   –ل المدعى به لا يشكّل جرماً معاقباً عليه في القانون            دفع بكون الفع   -
 البحث في مدى توافر العناصر الجرمية للجرائم المدعى بها لا           –جزائياً على تجريمها والمعاقبة عليها      

عناصـر   البحث في مدى توافر ال     –يندرج في مفهوم هذا الدفع بل في صلب موضوع الدعوى العامة            
. ج.م. أ ٧٣ من المادة    ٤الجرمية للجرائم المدعى بها يخرج عن دائرة الدفع المنصوص عليه في البند             

  .  متابعة اجراءات التحقيق– رد الدفوع الشكلية كافةً – رد الدفع –
  )٥/٣/٢٠٢١قرار صادر عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بتاريخ (

  ربا
، /١٢٥/عقوبـات،   / ٦٦٢/وعلى مديرها المفوض بمقتضى المواد      » لتسليف أموا « إدعاء على شركة     -٤٣٠

 قرار ظنّي بحقّ المدعى عليهما بموجـب تلـك المـواد            –من قانون النقد والتسليف     / ١٩٥/و/ ١٣٧/
لإقدامهما على استغلال ضيق ذات يد المدعي الشخصي وإقراضه مبالغ مالية لقاء فوائد فاحشة وتلقّي               

 بحـث فـي   -وض التي يمنحاها مقابل دفع فوائد دائنة على هذه الضمانات      ودائع بشكل ضمانات للقر   
 يشترط لتحقّـق ذلـك      –عقوبات  / ٦٦٢/مدى تحقُّق عناصر جرم الربا المعاقب عليه بمقتضى المادة          

 إقرار المدعي صراحةً في اسـتجوابه باقتراضـه         –الجرم أن يكون قرض الربا لغاياتٍ غير تجارية         
 لا –الشركة المدعى عليها لاستعمالها في تشييد مشروع سياحي ولغايـاتٍ تجاريـة   المبالغ المالية من  

 خروج المقرض من إطار التجريم الذي رسمه النص         –يمكن إصباغ الصفة الربوية على ذلك القرض        
  . إبطال التعقّبات المساقة بصدده في حقّ المدعى عليهما–بدقّة 

  )١/١٢/٢٠٢٠في المتن بتاريخ قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي (

  رشوة
عقوبات إلى المستدعية، المميزة لقبولها الهدايا      / ٣٥١/ إسناد جرم المادة     – قرار مطعون فيه     – رشوة   - ٣٧٩

 إستناد القرار المطعون فيه، فيما خلص إليه، إلى إفادات عددٍ من الأشخاص ولـيس           –في إطار عملها    
 ممارسة الهيئة الاتهامية حقّها في تقـدير        –ان يقدم لها الهدايا     إلى إفادة شخص واحد، ومن بينهم من ك       

الأدلّة للخلوص إلى إقدام المميزة على ارتكاب جرم الرشوة، من دون أن يكون ذلك للقيام بعملٍ منافٍ                 
 سـلطة تقديريـة للهيئـة       – عدم تشويه الوقائع     –عقوبات  / ٣٥١/ الظن بها بجنحة المادة      –لوظيفتها  
 عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز طالمـا       –في تقييم الأدلّة والترجيح في ما بينها        الاتهامية  



  ٩٩فهرس هجائي    

 رد طلب   –عقوبات  / ٣٥١/ أحكام المادة    مخالفتها عدم   –لم يعترِ تقديرها هذا عيب التشويه في الوقائع         
  .النقض أساساً

 شرط الاختلاف في    –عقوبات  / ٣٥١/ استدعاء تمييزي مقدم من شركة جرى الظن بها بجنحة المادة            -
 انتهاء الهيئـة  –الوصف للفعل بين ما قضى به القرار المطعون فيه وذلك الصادر عن قاضي التحقيق    

 وصف قانوني واحد أطلقته الهيئـة       –عقوبات  / ٣٥١/الاتهامية إلى الظن بالمستدعية بمقتضى المادة       
 –فندقي من حساب الـشركة المـستدعية    الاتهامية على واقعة حصول أحدهم على تذاكر سفر وحجز          

 وجـود   –عدم وجود اختلاف في الوصف القانوني لهذه الجهة بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهاميـة               
 استحالة تـصور وجـود اخـتلاف إزاء         –وصف قانوني واحد لم يتناوله أصلاً قرار قاضي التحقيق          
 عدم تحقّق الـشرط     –لمدعى عليها، المميزة    الوصف القانوني الواحد للفعل الجرمي المدعى به بحقّ ا        

  . رد طلب النقض شكلاً–. ج.م.أ/ ٣٠٦/الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 
 رشوة موظفي المنشآت لتغييـر نتـائج        – بيع فيول مغشوش للدولة اللبنانية وغير مطابق للمواصفات          -

مال تقارير غيـر صـحيحة صـادرة         استع – إخفاء معلومات وبيانات حسابية      –الفحوصات المخبرية   
بخصوص نتائج فحوصات مخبرية لمشتقّات النفط لغشّ الدولة اللبنانية بخـصوص مواصـفات هـذه               

لعدم » جرم تبييض الأموال  « جرائم ينتج عنها أموال غير مشروعة ولكنها لا تشكّل بذاتها            –المشتقّات  
ة الثانية من قانون مكافحة تبييض الأمـوال        اقترانها بوقائع جرمية أخرى من الأفعال المعددة في الماد        

 اعتبار الهيئة الاتهامية أن جرم تبييض الأموال غير متحقّق وإحالة المتهم، المميـز              – ٤٤/٢٠١٥رقم  
 ممارسة حقّها في تقدير     –ضده، بجناية الرشوة وجنحة الغشّ وجنحة استعمال المزور مع العلم بالأمر            

 رد طلب النقض أساساً لعدم وجود خطأ في تطبيق القانون          – التحقيقات   الأدلّة المعروضة أمامها بنتيجة   
  .أو فقدان القرار المميز للأساس القانوني

  )٢٢/٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة ثالثة بتاريخ ١٦قرار رقم (

  سبق ادعاء
ة إقدامه علـى     اسلحة للمدعى عليه نتيج    ٧٣ عقوبات و  ٥٧٥ و ٥٧٣ و ٥٨٤ و ٥٨٢ إسناد جرائم المواد     - ٤٦١

الذم والقدح بالمدعي الشخصي علناً وأمام منزله، وعلى اطلاق النار تهديداً في الهواء بواسطة مسدس               
، لـسبق   .ج.م. أ ٧٣ من المـادة     ٦ و ٥ دفع برد الدعوى العامة، سنداً للفقرتين        –حربي غير مرخص    

عية عن نفس المحكمة بحـق      الإدعاء وقوة القضية المحكوم بها، تبعاً لصدور حكم مكتسب الصفة القط          
نفس المدعى عليه، وبشأن نفس الواقعة الجرمية المنسوبة اليه لجهة اطلاقه النار تهديداً في الهواء من                

 إبطال التعقبات بحق المـدعى  – دفع مستوجب القبول لتوفر شروط الادلاء به   –مسدس غير مرخص    
قوة القضية المحكوم بها سنداً للمـادتين        اسلحة لسبق الملاحقة و    ٧٣ عقوبات و  ٥٧٣عليه بجنح المواد    

 ادانـة   – فعل ثابت بحق المدعى عليه لجهة إقدامه على شتم المـدعي             – عقوبات   ١٨٢و. ج.م. أ ٧٣
 اعـلان   – عدم ثبوت جرم الذم المنسوب للمدعى عليه         - غرامة نقدية    – عقوبات   ٥٨٤بجنحة المادة   

 مطالبة بالعطل والضرر مـستوجبة الـرد،        -يل   عقوبات لعدم كفاية الدل    ٥٨٢براءته من جنحة المادة     
، نتيجة إحجام المدعي الشخصي عن حضور جلسات المحاكمة من دون عذر            .ج.م. أ ١٦٨سنداً للمادة   

  .مقبول
 )٢٩/٤/٢٠١٧ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في جب جنين بتاريخ ٨٨قرار رقم (

  سرقة
 ثبوت دخول المدعى عليـه منـزل        – عقوبات   ٦٣٩ادة   ادعاء بجناية السرقة المنصوص عليها في الم       -٤٧٤

المدعي باستعماله مفتاح بابه الأصلي المسروق وليس مفتاحاً مصنَّعاً على النحو الذي نـصت عليـه                
 وجوب اعتماد التفسير الضيق بكل ما للكلمة من معنى في القوانين الجزائية             – المدعى بها    ٦٣٩المادة  



   فهرس هجائي ١٠٠

روق بالمفتاح المصنّع والقول بأن استعماله هو بمثابة استعمال المفتاح           لا يمكن مساواة المفتاح المس     –
 اعتبار فعل المدعى عليه لجهة سرقة مفتاح باب منزل          –المصنّع توصلاً إلى تطبيق أحكام تلك المادة        

المدعي ومن ثم سرقة امواله من داخل منزله باستعماله المفتاح المسروق منطبقاً على جنحـة المـادة                 
 ٦٣٩ ظن بالمدعى عليه بجنحة المادة المذكورة ومنع المحاكمة عنه بجنايـة المـادة               –بات   عقو ٦٣٦

  . عقوبات لعدم توافر اركانها
  )٢٤/٩/٢٠٢٠ صادر عن قاضي التحقيق الأول في الجنوب  بتاريخ ١٢٧قرار رقم (

  شيك بدون مؤونة
صدار شيك مـن دون مؤونـة لأمـر     عقوبات للمدعى عليه نتيجة اقدامه على ا٦٦٦ إسناد جرم المادة    -٤٥٩

 – سوابق جرمية بموضوع شيك بلا رصـيد         – ادانة   –المستفيد لقاء ثمن بضاعة متوجب لهذا الأخير        
 توقيع عقوبة الحبس مدة سنتين في حق المدعى عليه، مع غرامة نقدية، علـى               –ظرف مشدد للعقوبة    
  .ان تُحسم مدة توقيفه

ليه بانتفاء معرفته بالمدعي الشخصي وباقتصار دوره علـى          ادلاء الساحب المدعى ع    – ادعاء مدني    -
 إقدام ذلك المستفيد، مع علمه بانتفاء المؤونة، على         –التعامل مع المستفيد من الشيك موضوع الدعوى        

 حق لحامل الشيك بمقاضـاة الـساحب والمظهـر سـنداً     –تظهير ذلك الشيك باسم المدعي الشخصي       
ام مظهر الشيك قبيل وفاته بتسديد جزء من قيمته لوكيلـة المـدعي              قي – تجارة   ٣٦٩ و ٤٥٠للمادتين  

 رصيد متبقٍ من قيمة ذلك الشيك في ذمة الساحب المدعى عليـه        –الشخصي خلال جلسة تحقيق اولي      
 لا يسع الساحب التملّص من موجب ايفاء قيمة الرصيد المتبقي في ذمته، باعتباره              –للمدعي الشخصي   
 إلزامه دفع المتبقي من قيمة الشيك موضوع الدعوى للمدعي          –اً تجاه حامل الشيك     كفيلاً للإيفاء وملزم  

  .  الشخصي
  )٢٥/١/٢٠١٧ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في جب جنين بتاريخ ٣قرار رقم (

  صلاحية
 –» تـويتر «و» الفايـسبوك « تغريدة على موقعي التواصل الاجتمـاعي،        – دفوع شكلية    – مطبوعات   -٤١٢

 دفع بانتفاء الـصلاحية لعـدم       –ف لا يحمل الجنسية اللبنانية وغير مقيم على الأراضي اللبنانية           مستأن
مـن قـانون    / ١٥/ المادة   –إمكانية تطبيق الشريعة اللبنانية على الفعل الجرمي المنسوب ارتكابه إليه           

 تُعد جريمة   –لبنانية   تطبيق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة على الأراضي ال          –العقوبات  
 توقُّع  –مقترفة على الأرض اللبنانية إذا حصلت نتيجتها في هذه الأرض أو كان متوقّعاً حصولها فيها                

نتيجة التغريدة المشكو منها على الأراضي اللبنانية هو أمر حتمي في ظلّ انتـشار اسـتعمال مواقـع                  
 –شره على تلك المواقع على الأراضي اللبنانيـة         التواصل الاجتماعي بين اللبنانيين واستقبال ما يتم ن       

 توافق ما توصل إليه القرار المستأنَف مـع أحكـام           –تحقُّق صلاحية المحاكم اللبنانية للنظر بالدعوى       
  . رد السبب الاستئنافي الأول–من قانون العقوبات / ١٥/المادة 

 تنظيمـه   –وعات هو قانون خاص      قانون المطب  – صلاحية   –منه  / ٢٨/ المادة   – قانون المطبوعات    -
 محكمة المطبوعات هي محكمة استثنائية تنظر جميع القضايا المتعلّقـة           –شؤون المطبوعات الصحفية    

 –من قانون المطبوعـات     / ٥/و/ ٤/،  /٣/ المواد   – مفهوم المطبوعة الصحفية     –بجرائم المطبوعات   
 نشر خاص غيـر معـد       –جتماعي   النشر على مواقع التواصل الا     –تعريف عام للمطبوعة الصحفية     

للتوزيع بصورةٍ مستمرة وباسمٍ معين وبأجزاء متتابعة معدة للتوزيع على الجمهور كمـا هـو الحـال            
 لا تنطبـق    – نشر غير خاضع للضوابط المتعلّقة بالمطبوعة الـصحفية          –بالنسبة للمطبوعة الصحفية    

 – يعود أمر النظر به للمحاكم العادية        –بات   فعل خاضع لقانون العقو    –عليه صفة المطبوعة الصحفية     
مخالفة القرار المطعون فيه القانون، باعتباره الـدعوى الحاضـرة خاضـعة لاختـصاص محكمـة                



  ١٠١فهرس هجائي    

 رد  – فسخه والحكم بقبول الدفع الشكلي لناحية عدم اختصاص محكمـة المطبوعـات              –المطبوعات  
  .الدعوى شكلاً

  )١٩/١/٢٠١٦ بتاريخ قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة(

  صيرفة
 عقوبات  ٧٧٠ و ٣١٩ من قانون تنظيم مهنة الصيرفة والمادتين        ١٨ و ١٣ قرار ظني بمقتضى المادتين      -٤٦٣

 بحث في مدى انطبـاق أحكـام        –لإقدام المدعى عليهم على التلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي          
 استعراض أحكام ذلـك     –مدعى عليهم    من قانون تنظيم مهنة الصيرفة على أفعال ال        ١٨ و ١٣المادتين  
 على انزال   ١٨ منه على تحديد واجبات مؤسسة الصرافة، والمادة         ١٣ اقتصار أحكام المادة     –القانون  

 منه للعقوبات الجزائية فـي حـال        ٢٠ تخصيص المادة    –العقوبات الادارية بحق المؤسسات المخالفة      
 لا يمكن – موضوع القرار الظني ١٨ و١٣مادتان  مخالفة أحكام مواد محددة فيه لا تدخل في عدادها ال         

 اناطـة   –الإدانة الا استناداً إلى نص قانوني صريح وواضح عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبـات               
 بحاكم  ١٨صلاحية انزال العقوبات الادارية بحق كل من يخالف الواجبات المنصوص عنها في المادة              

 اعتبار ما ورد في الفقرة ما قبل الأخيرة من تلـك المـادة              –ا  مصرف لبنان أو الهيئة المصرفية العلي     
انما يطبق في حال تـوفر      » توقيع العقوبات الادارية لا يحول دون توقيع العقوبات الجزائية        «لجهة ان   

 ثبوت امتلاك المـدعى     – من قانون العقوبات     ٢٠أي من حالات المخالفة المنصوص عنها في المادة         
 ١٣ إبطال التعقبات بحقهم بالنسبة لجرمي المـادتين  –ياً لممارسة اعمال الصرافة عليهم ترخيصاً قانون 

 من قانون تنظيم مهنة الصيرفة لانتفاء العناصر الجرمية ولعدم اعتبارهما جرمين جزائيين يمكن              ١٨و
  .الإدانة استناداً اليهما

ك المادة توافر احـدى      يشترط لتحقق عناصر تل    – عقوبات   ٣١٩ بحث في مدى تحقق عناصر المادة        -
 يشترط لتحقق فعل النشر، الإشـهار    – عقوبات   ٢٠٩حالتي وسائل النشر المنصوص عنهما في المادة        

أمام الملأ أو الصراخ أو العرض في الأمكنة العامة، الأمر غير المتوافر في الحالة الراهنة الناشئة عن        
فئة المئة دولار بالسعر غير المتّبع مـن        مراقبة عنصر امني لأحد الزبائن الذي قام بصرف ورقة من           

 عقوبات لعـدم    ٣١٩ إبطال التعقبات بحق المدعى عليهم لجهة جرم المادة          –قبل المصرف المركزي    
 اعتبار فعلهم المتمثّل بإقدامهم على التعامل بسعر صرف الدولار بخلاف السعر المحدد       –توفر اركانها   

 مـنحهم   – ادانتهم بمقتضى تلك المادة      – عقوبات   ٧٧٠ادة  من قِبل حاكم مصرف لبنان مؤلفاً لجرم الم       
  . اوسع الأسباب التخفيفية بالنظر لوقائع الدعوى وظروفها

  )٢/١١/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في النبطية بتاريخ (

  قانون الغابات
على قطع شجرة غير معمرة      ثبوت إقدام المدعى عليه      – من قانون الغابات     ١٤٤ ادعاء بمقتضى المادة     -٤٦٥

 بحث في مدى انطباق أحكام قانون الغابات على         –واقعة على الحد ما بين عقاره وعقار جاره المدعي          
 – ١٩٤٩ تعريف الغابة وفقاً لأحكام المادة الأولى من ذلك القانون الصادر في العـام          –النزاع الراهن   
هي الموضع الذي يكثـر     » الغيضة «– المادة   الواردتين في تلك  » الأجمة«و» الغيضة«تفسير عبارتي   

 يقتضي لتطبيق أحكام قـانون      –هي ارض برية تتكاثف فيها الأشجار       » الأجمة «–فيه الشجر ويلتف    
 كشف يثبت عدم توافر معالم الغابة فـي         –الغابات ان تكون الغابة واضحةً مرئيةً كثيفةً مليئةً بالشجر          

دعى عليه بالنسبة للجرم المدعى به لعـدم تحقـق العناصـر             إبطال التعقبات عن الم    –عقار المدعي   
 عقوبات التي تعاقب كل من خالف نظاماً ادارياً لعدم استحصاله           ٧٧٠ ادانته بمقتضى المادة     –الجرمية  

 لجوء المدعى عليه مسبقاً إلى البلدية       –على رخصة من وزارة الزراعة قبل إقدامه على قطع الشجرة           



   فهرس هجائي ١٠٢

 وقف تنفيذ العقوبة –فقة بقطع تلك الشجرة يشكل دليلاً دامغاً على حسن نيته         للاستحصال منها على موا   
  . عقوبات١٦٩بحقه سنداً للمادة 

  )٩/١١/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في النبطية بتاريخ (

  قتل
حكمـة   وجوب اقتـصار البحـث لـدى م   – عقوبات ٥٤٧/٢٠١ قرار اتّهامي بمحاولة قتل سنداً للمادة     -٤١٥

الجنايات على الفعل المادي المظهر في ذلك القرار بحيث أنها لا تُحاكم إلا على ذلك الفعل المقـرون                  
 فعل مادي متمثّل بالاشتراك في إطلاق النار علـى          –بالوصف الجرمي الذي ذهب إليه مرجع الاتهام        

 ـ –سيارة وإصابة شخص كان في داخلها        –سدس حربـي   ثبوت قيام المتهم بإطلاق رصاصة مـن م
العثور على ظرفٍ فارغٍ واحد عائد إلى ذلك المسدس من بين خمسة وثلاثين ظرفاً فارغاً تعود إلـى                  

 لا تخلص محكمة الجنايات إلى الإدانة أو التجريم إلا بعد توافر            –رشاشين حربيين كانا بحوزة آخرين      
لى صحة وثبوت ارتكـاب المـتهم       دليل أو أدلّة مولّدة لقناعتها التامة بوجدان مطمئن وضمير مرتاح إ          

 عدم توافر أي دليل يسمح لهذه المحكمة أن تخلص علـى نحـو يقينـي إلـى أن                   –للفعل المسند إليه    
 بحـث  –الرصاصة التي أطلقها المتهم قد استهدفت تلك السيارة أو انها هي التي أصابت ذلك الشخص     

 الوصف المسبغ في القرار الاتهامي، وذلك       في مدى تحقّق الأركان المكونة لجرم محاولة القتل، بحسب        
 لا بد لتحقّق جناية القتل من توفّر      –على فرض ثبوت إصابة الشخص المصاب بتلك الرصاصة تحديداً          

 لا يفترض عنصر القصد     –قصد جنائي خاص يتمثّل بانتواء الجاني قتل المجنى عليه وإزهاق روحه            
القضية دلالةً لا تحتمل تأويلاً مغايراً ومتّسمةً من ثم بالجزم          افتراضاً بل يقتضي أن تدلّ عليه معطيات        

 عدم ثبوت توافر قصد القتل لدى المتهم الذي اكتفى بإطلاق رصاصة واحدة في وقتٍ كـان                 –واليقين  
 إطـلاق   –بمقدوره إفراغ مسدسه باتجاه المصاب ولا سيما وأنه كان على مسافة قريبة من الـسيارة                

جاه تلك السيارة، على فرض ثبوته، لا يحقّق حالة محاولة القتل احتمالاً طالمـا أن               طلقة نارية واحدة ت   
القصد الاحتمالي لا يجد له مجالاً للتطبيق إلا في حال حصول نتيجة أخرى متمثِّلة بإزهاق الروح لـم                  

لمـتهم   لا يمكن تجـريم ا     –يقصدها الفاعل عند إقدامه على الفعل بل توقّع حصولها وقَبِلَ بالمخاطرة            
 إعلان براءتـه لعـدم ثبـوت    –بجناية محاولة القتل المسندة إليه تبعاً لما هو ثابت من الوقائع والأدلّة       

 إدانتـه  –اشتراكه في إطلاق النار باتجاه تلك السيارة واستطراداً لعدم ثبوت اتجاه قصده إلـى القتـل                 
على إطلاق النار من مسدس حربي      أسلحة لثبوت إقدامه    / ٧٢/عقوبات والمادة   / ٥٧٣/بجنحتَي المادة   

  .في محاولة منه لإيقاف من كان في داخل السيارة
 فعل مادي متمثِّل بتقدم     – عقوبات   ٥٤٧/٢١٩ قرار اتّهامي بجناية التدخُّل في جريمة قتل سنداً للمادة           -

مـن  المتهم إلى وسط الطريق، وهو أعزل من أي سلاح، بقصد إيقاف سيارتين، قبل إطـلاق النـار                  
 وصف القرار الاتهامي ذلك الفعل على أنه من الأفعال التـي هيـأت الجريمـة أو                 –آخرين عليهما   

 –عقوبـات   / ٢١٩/من المـادة    / ٤/سهلتها، الأمر الذي تتوافر فيه الحالة المنصوص عليها في البند           
ما دام استخلاصها   للمحكمة أن تستخلص الصورة الصحيحة للواقعة الجرمية حسبما يؤدي إليه اقتناعها            

 عدم ثبوت مساهمة فعل المتهم في حصول عمليتَـي إطـلاق            –متطابقاً مع الأدلّة المتوفّرة في الملف       
 يقتضي لتجريم   –النار على السيارتين المذكورتين وما استتبعتاه من نتيجة إزهاق روح أحد الأشخاص             

يلها، أن يثبت في جانبه اتجاه إرادتـه        المتهم، على فرض أن فعله قد أسهم في التهيئة للجريمة أو تسه           
إلى وقوع الفعل وإلى تحقُّق نتائجه بناء على اتفاق مسبق مع آخرين لجهة إمطـار تينـك الـسيارتين                   

 ثبوت توجه المتهم إلى مكان وقوع إطلاق النـار دون          –بالرصاص وقتل ومحاولة قتل من كان فيهما        
 – معه ولمحاولة منع من كان في السيارتين مـن الهـرب             سلاحٍ لمساندة قريبه في الإشكال الذي وقع      

عدم ثبوت توافر نية القتل لديه لا حين وصوله ولا عند حدوث إطلاق النار من آخرين على السيارتين                  
 إعلان براءة المتهم مما أُسند إليه لكون فعله لا يشكّل وجهاً من أوجه التدخُّل المحددة في  –المذكورتين  

  . عقوبات/٢١٩/المادة 
 )٧/١٠/٢٠٢٠قرار صادر عن محكمة الجنايات في جبل لبنان بتاريخ (



  ١٠٣فهرس هجائي    

  قدح وذم
 اعتبار المدعى عليـه بمثابـة       – إدعاء بجرائم القدح والذم ونشر الأخبار الكاذبة خلال مقابلة تلفزيونية            -٤٢٠

 – التلفزيونية   كاتب المقال، أي الفاعل الأصلي للجرم المدعى به في ضوء عدم الادعاء على المؤسسة             
بحث في مدى تحقّق عناصر الجرائم المدعى بها في ما أتى على لسان المدعى عليه أثنـاء المقابلـة                   

 لا يستقيم،   – تكريس مبدأ حرية الصحافة بموجب المادة الأولى من قانون المطبوعات            –المشكو منها   
لٍ موضـوعي فـي الأمـور المتعلّقـة         عدالةً وقانوناً، إدانة من يصوب ويدلّ على الفساد والخلل بشك         

 عدم تحقّق تلـك     – شروط تحقُّق جرمي القدح والذم       –بالسياسة والثقافة وبالمصلحة العامة بشكلٍ أدقّ       
 لا تُعتبـر    –الشروط في العبارات المستعملة من المدعى عليه ضمن المقابلة التلفزيونية المشكو منها             

» خطر على التـراث «و» ريغ بيروت من وجهها الثقافيتف«و» جهل«و» إجرام بحقّ التراث «عبارات  
والمطالبة بإقالة وزير الثقافة من قبيل القدح والذم بل تندرج ضمن التقيـيم الموضـوعي لأداء وزارة                 

 إبراز المدعى عليه عـدة      –الثقافة أمام واقعٍ مرير تتعرض له الآثارات من وجهة نظر المدعى عليه             
 –المدعي قرارات بسحب عقاراتٍ من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية           مستندات تثبت اتّخاذ الوزير     

عدم تحقُّق عناصر جرم تلفيق الأخبار الكاذبة بحقّ المدعى عليه بهذا الخصوص بمعزلٍ عـن مـدى                 
 إبطال التعقّبات بحقّ المدعى عليه بالجرائم المـدعى    –قانونية تلك القرارات ومدى مراعاتها للأصول       

  . اء عناصرها الماديةبها لانتف
  )٤/١٢/٢٠١٨ صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ ١٩قرار رقم (

 بحث فـي  – إدعاء بجرائم القدح والذم والتحقير على مؤسسة تلفزيونية ومعِدة ومقدمة النشرة الإخبارية      -٤٢٣
 –على لسان مقدمة النشرة الإخبارية المشكو منهـا  مدى تحقُّق عناصر الجرائم المدعى بها في ما أتى       

 لا يستقيم، عدالةً    –تكريس المشترع مبدأ حرية الصحافة بموجب المادة الأولى من قانون المطبوعات            
وقانوناً، إدانة من يصوب ويدلّ على الفساد والخلل بشكلٍ موضوعي في الأمور المتعلّقـة بالـسياسة                

 تجاوز الكلام حدود النقد الموضوعي إلى حـد التـشهير والتحقيـر والمـس          والمصلحة العامة إلا إذا   
 إقدام المدعى عليها معِدة النشرة الإخبارية على أفعالها المشكو منها بواسـطة المؤسـسة            –بالكرامات  
 اعتبارها بمثابة كاتب المقال الذي يقترف بصيغة كتابية وبواسطة المطبوعـة الـصحفية              –التلفزيونية  

 –ى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أي بمثابة الفاعل الأصلي للجرم المـدعى بـه                 إحد
 تطاول غير مـسبوق علـى       –استعراض وتحليل العبارات الواردة في النشرة الإخبارية المشكو منها          

 بالمدعية   ورود عبارات تعكس ذماً    –القضاء واستسهال النَيل من هيبته وصولاً لاتّهامه بجرائمٍ مشينة          
 تحقير وتـشكيك فاضـح باسـتقلالية        – تحقير مقصود للقضاء     –وبالسلطة القضائية التي تنتمي إليها      

 عبارات تعكس ازدراء وتحقيراً وسخريةً مبتذلة بالمدعية وتتجـاوز حتمـاً معـايير النقـد                –المدعية  
 أفعال تؤلّـف    –ا  الموضوعي كي تصل إلى حد التشهير بها على الصعيد الشخصي والتعرض لشرفه           

 المعـدل  ١٠٤/٧٧من المرسوم الاشتراعي رقـم    / ٢٢/الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة       
/ ٣٥/ إدانة المدعى عليها معِدة النشرة بجرم تلك المادة سنداً للمـادة             –منه  / ٢٦/معطوفة على المادة    

 إبطال التعقّبـات    –عقوبات  / ٢٥٧/المادة  من قانون البث التلفزيوني والإذاعي، معطوفةً على        / ٢/بند  
 لعدم ثبوت تناول النشرة الإخبارية وقائع       ١٠٤/٧٧من المرسوم الاشتراعي    / ١٢/المساقة بجرم المادة    

  .تحقيق قضائي
  )٢٥/٦/٢٠١٩قرار صادر عن محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ (

  قرض
، /١٢٥/عقوبات،  / ٦٦٢/وعلى مديرها المفوض بمقتضى المواد      » والتسليف أم « إدعاء على شركة     - ٤٣٠

 قرار ظنّي بحقّ المدعى عليهما بموجـب تلـك المـواد            –من قانون النقد والتسليف     / ١٩٥/و/ ١٣٧/
لإقدامهما على استغلال ضيق ذات يد المدعي الشخصي وإقراضه مبالغ مالية لقاء فوائد فاحشة وتلقّي               



   فهرس هجائي ١٠٤

 وجوب تقيد   –قروض التي يمنحاها مقابل دفع فوائد دائنة على هذه الضمانات           ودائع بشكل ضمانات لل   
المحكمة الراهنة بالأفعال الواردة في الادعاء وفق القرار الظنّي دون أن تكـون ملزمـة بالوصـف                  

 كتاب خطّي من – بحث في مدى تحقّق عناصر الجرائم المدعى بها        –القانوني المعطى للجرم من قِبله      
 مصرف لبنان يتضمن طلب اتّخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّ الشركة المدعى عليها سنداً              حاكم

 تقرير صادر عن لجنة الرقابة على المصارف لا يتمتّع بالقوة           –أصول محاكمات جزائية    / ٢٠/للمادة  
ته واختـصاصه   لخلوه من اسم المراقب وحدود وظيف     . ج.م.أ/ ١٩٠/الثبوتية وفق وصف أحكام المادة      

وعدم تنظيم الأخير أي محضر يثبت فيه ما شاهده أو سمعه أو تحقّق منه لطرحه موضع النقاش مـن                   
 تقرير خبرة فنية انتهى إلى عدم وجود إثبات في أوراق الشركة المدعى عليها لجهـة                –قِبل المحكمة   

 اعتبـار   –على هذه الضمانات    تلقّيها ودائع بشكل ضمانات نقدية للقروض الممنوحة مقابل فوائد دائنة           
ما نُسب إلى المدعى عليهما لهذه الناحية مجرداً من الدليل الكافي في ضوء النفي القاطع منهما لصحته                 

 لا يمكن لغير اليقين أن يكون سنداً لإدانة المدعى عليهما أمام قضاء الحكم خلافاً لما هو الحال عليه                   –
مـن  / ١٩٥/و/ ١٣٧/،  /١٢٥/مدعى عليهما من جرائم المواد       إعلان براءة ال   –أمام قضاء الملاحقة    

  .قانون النقد والتسليف لعدم كفاية الدليل بحقّهما
 يـشترط  –عقوبـات  / ٦٦٢/ بحث في مدى تحقُّق عناصر جرم الربا المعاقب عليه بمقتضى المـادة        -

حةً فـي اسـتجوابه    إقرار المدعي صرا–لتحقّق ذلك الجرم أن يكون قرض الربا لغاياتٍ غير تجارية          
باقتراضه المبالغ المالية من الشركة المدعى عليها لاستعمالها في تشييد مـشروع سـياحي ولغايـاتٍ                

 خروج المقرض من إطار التجريم الذي       – لا يمكن إصباغ الصفة الربوية على ذلك القرض          –تجارية  
  .ليهما إبطال التعقّبات المساقة بصدده في حقّ المدعى ع–رسمه النص بدقّة 

 واجب المحكمة في تلمس احتمالات وجود حالة جرمية منطبقة على الوقائع موضـوع القـضية وإن                 -
 – للمحكمة أن تستمد قناعتها من أي دليلٍ تطمئن إليه           –جاءت في توصيفها مختلفة عما نحاه الادعاء        

           ين موهماً إياه بأنها لصالح مصرف لبنـان      إدلاء المدعي بإقدام المدعى عليه على ترتيب فوائد على الد
 بحث عناصر التجـريم لوصـفٍ       – وصف المدعي ذلك السلوك بنعوت وضعها في خانة الاحتيال           –

جرمي مغاير عن الجرم المدعى به يستوجب فضلاً عن المستندات المبرزة تضافر عوامـل أخـرى                
عي تباعاً في سياق مجريات      قيام تناقض بما أورده وقدمه المد      –تضعه في خانة المناورات الاحتيالية      

 لا يمكن اعتبار دفع المال من ضمن المناورات الاحتيالية إذ أن المقرض يتحمـل عـادةً                 –المحاكمة  
 لا يمكن الإقراض بهدف حمل المقترض على تسليم المال الإضافي أي الفائدة بـأي      –مخاطر القرض   

 –ى الدائن أي فرصة لفرض فائدة إضـافية         مقدارٍ طالما أن دفع الدين في الأجل المضروب يفوت عل         
عدم كفاية المستندات المبرزة من المدعي للقول بوجود وصفٍ جرمي آخر ممكن الاعتماد والانطبـاق       

 خلوص المحكمة إلى ما يولِّد التباساً قوياً حال دونها والخلوص إلى تكون قناعتهـا بوجـود جـرم                   –
 إحالة نسخة عن تقرير     –لنزاع بين الطرفين نزاعاً مدنياً       وجود مؤشّرات أخرى قوية تجعل ا      –جزائي  

الخبرة المنظَّم في الملف وكذلك نسخة عن الحكم الراهن والسندات المبرزة في الاستجواب إلى جانـب     
النيابة العامة المالية لاتّخاذ ما تراه مناسباً لناحية إمكانية وجود تهرب ضريبي أو إمكانيـة اسـتمرار                 

 خلافاً لتعاميم المصرف المركزي في ضوء خروج هـذه        ٢٠١٥ عليها بالعمل بعد العام      الجهة المدعى 
  .المسائل عن إطار الأفعال موضوع الادعاء وحدوده الملزمة لهذه المحكمة

  )١/١٢/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  قضية محكوم بها
 اسلحة للمدعى عليه نتيجة إقدامه علـى        ٧٣ عقوبات و  ٥٧٥ و ٥٧٣ و ٥٨٤ و ٥٨٢ إسناد جرائم المواد     - ٤٦١

الذم والقدح بالمدعي الشخصي علناً وأمام منزله، وعلى اطلاق النار تهديداً في الهواء بواسطة مسدس               
، لـسبق   .ج.م. أ ٧٣ من المـادة     ٦ و ٥ دفع برد الدعوى العامة، سنداً للفقرتين        –حربي غير مرخص    

لمحكوم بها، تبعاً لصدور حكم مكتسب الصفة القطعية عن نفس المحكمة بحـق             الإدعاء وقوة القضية ا   



  ١٠٥فهرس هجائي    

نفس المدعى عليه، وبشأن نفس الواقعة الجرمية المنسوبة اليه لجهة اطلاقه النار تهديداً في الهواء من                
 إبطال التعقبات بحق المـدعى  – دفع مستوجب القبول لتوفر شروط الادلاء به   –مسدس غير مرخص    

 اسلحة لسبق الملاحقة وقوة القضية المحكوم بها سنداً للمـادتين           ٧٣ عقوبات و  ٥٧٣ المواد   عليه بجنح 
 ادانـة   – فعل ثابت بحق المدعى عليه لجهة إقدامه على شتم المـدعي             – عقوبات   ١٨٢و. ج.م. أ ٧٣

 اعـلان   – عدم ثبوت جرم الذم المنسوب للمدعى عليه         - غرامة نقدية    – عقوبات   ٥٨٤بجنحة المادة   
 مطالبة بالعطل والضرر مـستوجبة الـرد،        - عقوبات لعدم كفاية الدليل      ٥٨٢ته من جنحة المادة     براء

، نتيجة إحجام المدعي الشخصي عن حضور جلسات المحاكمة من دون عذر            .ج.م. أ ١٦٨سنداً للمادة   
  .مقبول

  )٢٩/٤/٢٠١٧ صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في جب جنين بتاريخ ٨٨قرار رقم (

  ت جزائيةمحاكما
 ثبوت عدم تحفُّظ المستدعي     – محضر محاكمة    – الطعن بقرارٍ صادر عن محكمة الجنايات        – مخدرات   -٤٠٣

أو معارضته قرار المحكمة صرف النظر عن دعوة شهود الحقّ العام، وبموافقة النيابة العامـة، فـي                 
 لا  –م المحـضر الأولـي       عدم طلبه أصلاً دعوة شهود الحقّ العام ومن بينهم منظّ          –الجلسة الختامية   

  .يمكنه بعد ذلك التذرع بهذه الأمور لطلب نقض القرار المطعون فيه
 تأييد المستدعي، أمام محكمة الجنايات لإفاداته كافةً بما فيها إفادته الأولية والاستنطاقية بعد تلاوتهـا                -

  . لا يسعه التذرع تمييزاً بما لم يدلِ به في المحاكمة الجنائية–عليه 
 – ثبوت تلاوة أوراق الملف علناً في الجلـسة الختاميـة            – محضر جنائي    – قاعدة وجاهية المحاكمة     -

  .ثبوت مراعاة قاعدة وجاهية المحاكمة
 ثبوت توقيع كلّ صفحاته مـن       – ثبوت تلاوة الحكم علناً من خلال عبارة تفيد ذلك وردت في مطلعه              -

ره بعد تلاوته علناً بصيغة تتضمن كلّ مشتملاته  ثبوت صدو–رئيس ومستشاري المحكمة ومن الكاتب      
  . رد كلّ إدلاءات المستدعي خلاف ذلك–
  )٢٩/١/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة سابعة بتاريخ ٣٤قرار رقم (

 عدم إثباته هـذه     – إدلاء المستدعي بتعرضه للضرب خلال استجوابه        - حكم مطعون فيه     – مخدرات   – ٤٠٩
 عدم أخذ الحكم المطعون فيه بها، بضوء عدم إثباتها، يعتبر أمر            –عبء إثباتها عليه    الواقعة التي يقع    

  .مبرر
  . دليل كامل يبرر الإدانة– اعتراف أولي بالفعل -
 أمر يشكّل طعنـاً فـي حـقّ محكمـة     – إدلاء المستدعي بأخذ المحكمة ببعض الأدلّة وإهمال أخرى          -

 رد الـسبب المبنـي   –ة بينها، وهو لا يخضع لرقابة محكمة التمييز الأساس في تقدير الأدلّة والمفاضل  
  .على هذا الأساس

 رد – أسباب واقعية واضحة لإسناد النتيجة التي انتهى إليهـا القـرار المطعـون فيـه     – تعليلٍ كافٍ  -
  .الأسباب التمييزية المقدمة على هذا الأساس

 ليس ما يلزمها قانوناً أن يرِد ضمنها كـلّ          –النيابة العامة    تحديدها من قِبل     – لائحة شهود الحقّ العام      -
 رد السبب التمييزي المبنـي علـى هـذه          – إبلاغها فعلياً إلى المستدعي      –القائمين بالتحقيقات الأولية    

  .المسألة
 رد  – لا يترتّب على ذلك الإغفال إبطال الجلسة         –. ج.م.أ/ ٢٣٥/ المادة   – إغفال ذكر افتتاح الجلسة      -

 رد طلب النقض أساساً وإبـرام الحكـم         –السبب التمييزي المبني على مخالفة أحكام المادة المذكورة         
  .المطعون فيه

 )٣٠/١/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة سابعة بتاريخ ٤٦قرار رقم (



   فهرس هجائي ١٠٦

  مخدرات
ج مـادة    استناده إلى معطيات واقعية واعترافـات المـستدعي بتـروي          – قرار مطعون فيه     – مخدرات   -٤٠٧

 –الكوكايين بغية الكسب المادي، كما وإدلاءاته بكيفية شرائها وتقسيمها وتوضيبها لبيعهـا وترويجهـا     
ضبط كمية من المخدرات في منزل المستدعي وميزان حـساس وأوراق تُـستعمل للتوضـيب وأداة                

اد القرار المطعون فيه     استن – أقوال بحقّه على لسان الأظنّاء من متعاطي المخدرات، زبائنه           –لتعبئتها  
 رد الـسبب  –إلى مجموعة من الأدلّة لإدانة المستدعي بما أُسند إليه وليس فقط إلى العطف الجرمـي             

 أمر يرجع إلـى     – تقدير الأدلّة والمفاضلة بينها      –التمييزي المسند إلى مخالفة القانون وقواعد الإثبات        
حة ومبررة للحلّ الـذي انتهـى إليـه الحكـم      عناصر واقعية وأسباب واض  –سلطان محكمة الأساس    

  . رد السبب التمييزي المبني على فقدان الحكم أساسه القانوني–المطعون فيه 
 )٣٠/١/٢٠٢٠ صادر عن محكمة التمييز غرفة سابعة بتاريخ ٣٩قرار رقم (

ات إلى إفادتـه    مخدر/ ١٢٦/ استناده في تجريم المستدعي بجناية المادة        – حكم مطعون فيه     – مخدرات   -٤٠٩
 قيامه بتـأمين الطريـق      –أمام مكتب مكافحة المخدرات المركزي وإلى تقاطع إفادات متهمين آخرين           

 ثبوت عدم تعرضه أو تعرض أي من المتهمين للضرب أثناء التحقيقـات          –للترويج للمتهمين الآخرين    
حلات التجارية تظهر قيام المتهمين      كاميرات موجودة على أحد الم     –الأولية التي أدلوا خلالها بإفادتهم      

 إدانته على أسـاس إسـهامه كـشريك         –الآخرين بترويج المخدرات وقيام المستدعيين بتأمين عملهما        
 توفّر الركن المادي لجرم المادة      –للمتهمين الآخرين في إظهار عناصر جرم الترويج إلى حيز الوجود           

ل بدل مادي، بعد ثبوت استحصال المستدعي على مخدرات لجهة تسهيل تعاطي المخدرات مقاب    / ١٢٦/
بدل مالي لقاء عمله مع المتهمين الآخرين، كما ولجهة القصد الجرمي المستفاد من الفعل الذي اعترف                

  .مخدرات/ ١٢٦/ عدم خطأ القرار المعطون فيه بتطبيق المادة –به المستدعي 
 )٣٠/١/٢٠٢٠  صادر عن محكمة التمييز غرفة سابعة بتاريخ٤٦قرار رقم (

  مرور زمن
 شكوى مباشرة في حق المدعى عليهما أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بجرم الاحتيال لاسـتيلائهما                 -٤٤٢

بالمناورات الاحتيالية على عقارين للمدعي الشخصي، زوج المدعى عليها، عبر إقدام هذه الأخيـرة،              
ظمتين غير قابلتي العزل لصالحها من الـزوج،  وبالتواطؤ مع المدعى عليه، شقيقها، وسنداً لوكالتين من 

 شـكوى   –على توكيل محامٍ من اجل القيام بتسجيل عقارين عائدين لذلك الزوج باسمها وباسم شقيقها               
جزائية مقامة من المدعي الشخصي بتاريخ لاحق لتاريخ تقدمه في وجه المدعى عليهما بدعوى أمـام                

 مذكرة دفوع شكلية    –فسخ عقد بيع مسند إلى تينك الوكالتين        القاضي المنفرد المدني في كسروان طلباً ل      
 دفع مستوجب الرد تبعاً لعدول المدعي الشخصي        –. ج.م. أ ٨ دفع بسبق الادعاء المدني سنداً للمادة        –

عن الدعوى المدنية المقامة سابقاً، وغير المقترنة بصدور حكم نهائي، ولتحريكـه الـدعوى العامـة                
  . رد الدفع بسبق الادعاء المدني لعدم قانونيته– قاضي التحقيق بادعائه المباشر أمام

 دفع بسقوط الدعوى العامة وكذلك دعوى الحق الشخصي بمرور الزمن الثلاثي على الجرم المـدعى                -
 عقوبات هو جرم آني وتكتمل عناصره بمجرد        ٦٥٥ جرم المادة    –. ج.م. أ ١٠ و ٧٣به، سنداً للمادتين    

مهلة مرور الزمن الثلاثي على الدعوى العامة من تاريخ تحقق اركان الجـرم              سريان   –تحقق مادياته   
 اعتبـار دعـوى     –موضوع الملاحقة، أي استيلاء المدعى عليهما غير المشروع على أموال المدعي            

الحق العام ساقطة بمرور الزمن الثلاثي لانقضاء اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكـاب الفعـل                  
 قبول الدفوع الـشكلية     –الدعوى العامة بشأنه عبر تقدم المدعي بشكواه المباشرة         المدعى به وتحريك    

 عقوبات المنسوبة للمدعى    ٦٥٥واعلان سقوط الدعوى العامة بمرور ثلاث سنوات على جنحة المادة           
 دعوى حق شخصي غير ممكن متابعة النظر بها لمرور الزمن على            –. ج.م. أ ١٠عليهما، سنداً للمادة    

  . رد دعوى الحق الشخصي–لعامة قبل تحريكها بالادعاء المباشر الدعوى ا
  )٢٠/١٢/٢٠١٩قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان بتاريخ (



  ١٠٧فهرس هجائي    

  مزاحمة احتيالية
 بحث في مدى توافر العناصر الجرمية لتلـك         –) مزاحمة احتيالية ( عقوبات   ٧١٤ ادعاء بجنحة المادة     - ٤٤٠

العنصر المادي تحقق شرطين، الأول استعمال المدعى عليه وسائل غـش أو             يقتضي لتوفر    –الجنحة  
 وجـوب تـوفر     –ادعاءات كاذبة أو تلميحات مسيئة والثاني ان يحول بتلك الوسائل زبائن الغير اليه              

العنصر المعنوي المتمثل بانصراف ارادة الفاعل على تحويل زبائن الغير اليه عبـر اعتمـاد طـرق                 
 ثبوت استخدام المدعى عليه     – ان توقع الغير في الخطأ الذي يحمله على التعاقد معه            ملتوية من شأنها  

كموظف لدى المصرف المدعي لفترة ناهزت عشرين سنة قبل نقله إلى فرع آخر حيث بقي فيه لغاية                 
 عدم ثبوت قيام المدعى عليه باستعمال وسائل الغش بعد نقله إلى الفرع الجديد مـن  –طرده من العمل    

 تأكيد احد الزبائن على ان اقفال حسابه لـدى المـصرف            –ل تحويل زبائن المصرف المدعي اليه       اج
 عدم ثبـوت    –المدعي بعد سحب امواله منه كان بإرادته المنفردة ولا علاقة للمدعى عليه بهذا الأمر               

 ـ                ات قيام المدعى عليه، على فرض صحة استعماله لوسائل الغش أو الادعـاءات الكاذبـة أو التلميح
 انتفاء أي مـن الـشرطين       –المسيئة بحق المصرف المدعي، بتحويل زبائن الأخير إلى التعامل معه           

 عقوبات يـستتبع عـدم امكانيـة        ٧١٤المؤلفين لجرم المزاحمة الاحتيالية المنصوص عليها في المادة         
   . ضوع الادعاء إبطال التعقبات بحق المدعى عليه لانتفاء تحقق العناصر الجرمية للجنحة مو–تطبيقها 

  )٢٩/١٠/٢٠١٩قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان بتاريخ (

  مطبوعات
 –» تـويتر «و» الفايـسبوك « تغريدة على موقعي التواصل الاجتمـاعي،        – دفوع شكلية    – مطبوعات   -٤١٢

الـصلاحية لعـدم     دفع بانتفاء    –مستأنف لا يحمل الجنسية اللبنانية وغير مقيم على الأراضي اللبنانية           
مـن قـانون    / ١٥/ المادة   –إمكانية تطبيق الشريعة اللبنانية على الفعل الجرمي المنسوب ارتكابه إليه           

 تُعد جريمة   – تطبيق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة على الأراضي اللبنانية            –العقوبات  
 توقُّع  –لأرض أو كان متوقّعاً حصولها فيها       مقترفة على الأرض اللبنانية إذا حصلت نتيجتها في هذه ا         

نتيجة التغريدة المشكو منها على الأراضي اللبنانية هو أمر حتمي في ظلّ انتـشار اسـتعمال مواقـع                  
 –التواصل الاجتماعي بين اللبنانيين واستقبال ما يتم نشره على تلك المواقع على الأراضي اللبنانيـة                 

 توافق ما توصل إليه القرار المستأنَف مـع أحكـام           –ة للنظر بالدعوى    تحقُّق صلاحية المحاكم اللبناني   
  . رد السبب الاستئنافي الأول–من قانون العقوبات / ١٥/المادة 

 تنظيمـه   – قانون المطبوعات هو قانون خاص       – صلاحية   –منه  / ٢٨/ المادة   – قانون المطبوعات    -
مة استثنائية تنظر جميع القضايا المتعلّقـة        محكمة المطبوعات هي محك    –شؤون المطبوعات الصحفية    

 –من قانون المطبوعـات     / ٥/و/ ٤/،  /٣/ المواد   – مفهوم المطبوعة الصحفية     –بجرائم المطبوعات   
 نشر خاص غيـر معـد       – النشر على مواقع التواصل الاجتماعي       –تعريف عام للمطبوعة الصحفية     

تابعة معدة للتوزيع على الجمهور كمـا هـو الحـال      للتوزيع بصورةٍ مستمرة وباسمٍ معين وبأجزاء مت      
 لا تنطبـق    – نشر غير خاضع للضوابط المتعلّقة بالمطبوعة الـصحفية          –بالنسبة للمطبوعة الصحفية    

 – يعود أمر النظر به للمحاكم العادية        – فعل خاضع لقانون العقوبات      –عليه صفة المطبوعة الصحفية     
ن، باعتباره الـدعوى الحاضـرة خاضـعة لاختـصاص محكمـة            مخالفة القرار المطعون فيه القانو    

 رد  – فسخه والحكم بقبول الدفع الشكلي لناحية عدم اختصاص محكمـة المطبوعـات              –المطبوعات  
  .الدعوى شكلاً

  )١٩/١/٢٠١٦قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ (
 بحث فـي  –ونية ومعِدة ومقدمة النشرة الإخبارية  إدعاء بجرائم القدح والذم والتحقير على مؤسسة تلفزي     -٤٢٣

 –مدى تحقُّق عناصر الجرائم المدعى بها في ما أتى على لسان مقدمة النشرة الإخبارية المشكو منهـا        
 لا يستقيم، عدالةً    –تكريس المشترع مبدأ حرية الصحافة بموجب المادة الأولى من قانون المطبوعات            

يصوب ويدلّ على الفساد والخلل بشكلٍ موضوعي في الأمور المتعلّقـة بالـسياسة             وقانوناً، إدانة من    



   فهرس هجائي ١٠٨

             التـشهير والتحقيـر والمـس والمصلحة العامة إلا إذا تجاوز الكلام حدود النقد الموضوعي إلى حـد
ة  إقدام المدعى عليها معِدة النشرة الإخبارية على أفعالها المشكو منها بواسـطة المؤسـس           –بالكرامات  
 اعتبارها بمثابة كاتب المقال الذي يقترف بصيغة كتابية وبواسطة المطبوعـة الـصحفية              –التلفزيونية  

 –إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أي بمثابة الفاعل الأصلي للجرم المـدعى بـه                 
مـسبوق علـى     تطاول غير    –استعراض وتحليل العبارات الواردة في النشرة الإخبارية المشكو منها          

 ورود عبارات تعكس ذماً بالمدعية      –القضاء واستسهال النَيل من هيبته وصولاً لاتّهامه بجرائمٍ مشينة          
 تحقير وتـشكيك فاضـح باسـتقلالية        – تحقير مقصود للقضاء     –وبالسلطة القضائية التي تنتمي إليها      

وتتجـاوز حتمـاً معـايير النقـد         عبارات تعكس ازدراء وتحقيراً وسخريةً مبتذلة بالمدعية         –المدعية  
 أفعال تؤلّـف    –الموضوعي كي تصل إلى حد التشهير بها على الصعيد الشخصي والتعرض لشرفها             

 المعـدل  ١٠٤/٧٧من المرسوم الاشتراعي رقـم    / ٢٢/الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة       
/ ٣٥/النشرة بجرم تلك المادة سنداً للمـادة         إدانة المدعى عليها معِدة      –منه  / ٢٦/معطوفة على المادة    

 إبطال التعقّبـات    –عقوبات  / ٢٥٧/من قانون البث التلفزيوني والإذاعي، معطوفةً على المادة         / ٢/بند  
 لعدم ثبوت تناول النشرة الإخبارية وقائع       ١٠٤/٧٧من المرسوم الاشتراعي    / ١٢/المساقة بجرم المادة    

  .تحقيق قضائي
-   عاء على مقدرتكب أثناء تلك              إدمة النشرة الإخبارية المشكو منها وعلى شركة الجديد بجرم التحقير الم

 حددت حصراً الأشخاص المسؤولين جزائيـاً  ١٠٤/٧٧من المرسوم الاشتراعي / ٢٦/ المادة –النشرة  
 ـ    –عن جرائم المطبوعات بالمدير المسؤول وكاتب المقال كفاعلين أصليين           صفة  عدم تمتُّع المذيعة بال

 عدم ثبوت تدخُّل المذيعة في ارتكاب تلـك  –للادعاء عليها ما لم يثبت تدخّلها في الأفعال المشكو منها       
  . إعلان براءتها مما نُسب إليها–الأفعال 

 عدم ثبوت تدخّل تلك الشركة فعلياً فـي         – بحث في مدى قيام المسؤولية الجزائية بحقّ شركة الجديد           -
 اعتبارها مسؤولة مدنياً عـن      – إعلان براءتها مما نُسب إليها       –المدعى بها   ارتكاب الأفعال الجرمية    

 إلزامها بالتكافل والتـضامن مـع   – ١٠٤/٧٧من المرسوم رقم / ٢٦/تلك الجرائم عملاً بأحكام المادة   
المدعى عليها معِدة النشرة الإخبارية بدفع مبلغٍ من المال كتعويض رمزي للمدعي عن الأضرار التي               

 إلزام المدعى عليها شركة الجديـد بنـشر         –قت بها، لا سيما على صعيد المس بكرامتها ومكانتها          لح
خلاصة عن الحكم الراهن في مقدمة نشرة الأخبار المسائية التي ستُتلى بعد تبليغ الحكم، إضافةً إلـى                 

  .نشر الحكم بكامله على نفقة المدعى عليها في صحيفتين محليتين
  )٢٥/٦/٢٠١٩كمة الاستئناف الجزائية في بيروت غرفة عاشرة بتاريخ قرار صادر عن مح(

  مواقع الكترونية
 –» تـويتر «و» الفايـسبوك « تغريدة على موقعي التواصل الاجتمـاعي،        – دفوع شكلية    – مطبوعات   -٤١٢

م  دفع بانتفاء الـصلاحية لعـد      –مستأنف لا يحمل الجنسية اللبنانية وغير مقيم على الأراضي اللبنانية           
مـن قـانون    / ١٥/ المادة   –إمكانية تطبيق الشريعة اللبنانية على الفعل الجرمي المنسوب ارتكابه إليه           

 تُعد جريمة   – تطبيق الشريعة اللبنانية على جميع الجرائم المقترفة على الأراضي اللبنانية            –العقوبات  
 توقُّع  –متوقّعاً حصولها فيها    مقترفة على الأرض اللبنانية إذا حصلت نتيجتها في هذه الأرض أو كان             

نتيجة التغريدة المشكو منها على الأراضي اللبنانية هو أمر حتمي في ظلّ انتـشار اسـتعمال مواقـع                  
 –التواصل الاجتماعي بين اللبنانيين واستقبال ما يتم نشره على تلك المواقع على الأراضي اللبنانيـة                 

 توافق ما توصل إليه القرار المستأنَف مـع أحكـام           –عوى  تحقُّق صلاحية المحاكم اللبنانية للنظر بالد     
  . رد السبب الاستئنافي الأول–من قانون العقوبات / ١٥/المادة 

 تنظيمـه   – قانون المطبوعات هو قانون خاص       – صلاحية   –منه  / ٢٨/ المادة   – قانون المطبوعات    -
 تنظر جميع القضايا المتعلّقـة       محكمة المطبوعات هي محكمة استثنائية     –شؤون المطبوعات الصحفية    

 –من قانون المطبوعـات     / ٥/و/ ٤/،  /٣/ المواد   – مفهوم المطبوعة الصحفية     –بجرائم المطبوعات   
 نشر خاص غيـر معـد       – النشر على مواقع التواصل الاجتماعي       –تعريف عام للمطبوعة الصحفية     



  ١٠٩فهرس هجائي    

 للتوزيع على الجمهور كمـا هـو الحـال     للتوزيع بصورةٍ مستمرة وباسمٍ معين وبأجزاء متتابعة معدة       
 لا تنطبـق    – نشر غير خاضع للضوابط المتعلّقة بالمطبوعة الـصحفية          –بالنسبة للمطبوعة الصحفية    

 – يعود أمر النظر به للمحاكم العادية        – فعل خاضع لقانون العقوبات      –عليه صفة المطبوعة الصحفية     
الـدعوى الحاضـرة خاضـعة لاختـصاص محكمـة          مخالفة القرار المطعون فيه القانون، باعتباره       

 رد  – فسخه والحكم بقبول الدفع الشكلي لناحية عدم اختصاص محكمـة المطبوعـات              –المطبوعات  
  .الدعوى شكلاً

  )١٩/١/٢٠١٦قرار صادر عن محكمة التمييز غرفة تاسعة بتاريخ (

  نقد وتسليف
، /١٢٥/عقوبات،  / ٦٦٢/بمقتضى المواد   وعلى مديرها المفوض    » تسليف أموال « إدعاء على شركة     - ٤٣٠

 قرار ظنّي بحقّ المدعى عليهما بموجـب تلـك المـواد            –من قانون النقد والتسليف     / ١٩٥/و/ ١٣٧/
لإقدامهما على استغلال ضيق ذات يد المدعي الشخصي وإقراضه مبالغ مالية لقاء فوائد فاحشة وتلقّي               

 وجوب تقيد   –فع فوائد دائنة على هذه الضمانات       ودائع بشكل ضمانات للقروض التي يمنحاها مقابل د       
المحكمة الراهنة بالأفعال الواردة في الادعاء وفق القرار الظنّي دون أن تكـون ملزمـة بالوصـف                  

 كتاب خطّي من – بحث في مدى تحقّق عناصر الجرائم المدعى بها        –القانوني المعطى للجرم من قِبله      
خاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقّ الشركة المدعى عليها سنداً         حاكم مصرف لبنان يتضمن طلب اتّ     

 تقرير صادر عن لجنة الرقابة على المصارف لا يتمتّع بالقوة           –أصول محاكمات جزائية    / ٢٠/للمادة  
لخلوه من اسم المراقب وحدود وظيفته واختـصاصه        . ج.م.أ/ ١٩٠/الثبوتية وفق وصف أحكام المادة      

خير أي محضر يثبت فيه ما شاهده أو سمعه أو تحقّق منه لطرحه موضع النقاش مـن                 وعدم تنظيم الأ  
 تقرير خبرة فنية انتهى إلى عدم وجود إثبات في أوراق الشركة المدعى عليها لجهـة                –قِبل المحكمة   

  اعتبـار  –تلقّيها ودائع بشكل ضمانات نقدية للقروض الممنوحة مقابل فوائد دائنة على هذه الضمانات              
ما نُسب إلى المدعى عليهما لهذه الناحية مجرداً من الدليل الكافي في ضوء النفي القاطع منهما لصحته                 

 لا يمكن لغير اليقين أن يكون سنداً لإدانة المدعى عليهما أمام قضاء الحكم خلافاً لما هو الحال عليه                   –
مـن  / ١٩٥/و/ ١٣٧/،  /١٢٥/اد   إعلان براءة المدعى عليهما من جرائم المو       –أمام قضاء الملاحقة    

  .قانون النقد والتسليف لعدم كفاية الدليل بحقّهما
  )١/١٢/٢٠٢٠قرار صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ (

  نقل دعوى للإرتياب المشروع
 البحث في مـدى     – طلب نقل دعوى للإرتياب المشروع بوجه المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت              - ٣٨٩

 البحث في مدى صـلاحية محكمـة التمييـز          –مكانية توجيه طلب نقل الدعوى ضد المحقق العدلي         إ
 قاضي التحقيق العدلي هو مـن المراجـع         –. ج.م.أ/ ٣٤٠/ المادة   –الجزائية الفصل في دعوى النقل      

 ـ           –القضائية الاستثنائية    ات  نقل الدعوى للإرتياب المشروع هو من المبادئ العامة في أصول المحاكم
 عدم تفريق نـص     – تطبيقه على جميع المراجع القضائية عاديةً كانت أم استثنائية           –المدنية والجزائية   

 –، بالنسبة لطلب النقل، بين مرجع قضائي عادي وبين مرجع قضائي اسـتثنائي              .ج.م.أ/ ٣٤٠/المادة  
حقق عدلي آخـر     جواز طلب نقل الدعوى من محقق عدلي إلى م         –تطبيق النص المطلق على إطلاقه      

طالما أن تعيين المحقق العدلي البديل هو ممكن عملاً بقاعدة موازاة الأشكال ووفقاً للآلية المنـصوص                
 اتّباع القواعـد العامـة فـي    –. م.م.أ/ ٦/ المادة   –. ج.م.أ/ ٣٦٠/عليها في الفقرة الأخيرة من المادة       

 عـدم  –القواعد الإجرائيـة الأخـرى   قانون أصول المحاكمات المدنية عند وجود نقص في القوانين و        
وجود أي نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية يتعلّق بتنحي القاضي الناظر في القضايا الجزائية               

/ ١٢١/ المادة –بالنسبة لقضاة القضاء الجزائي    . م.م. تطبيق أحكام تنحي القاضي الواردة في قانون أ        –
 عـدم جـواز جعـل       – شروط تطبيقها    –أو تنحيه عن الحكم     الواردة تحت عنوان رد القاضي      . م.م.أ

المحقق العدلي أسيراً لقرار تعيينه في قضية محالة على المجلس العدلي بما يحول دون عرض تنحيـه               



   فهرس هجائي ١١٠

 –أو قبول هذا التنحي متى توافرت أسبابه، سيما وأن هذا الأمر مخالف للمنطق السليم ولأحكام القانون     
 تحقّق إمكانيـة    –أن المحقق العدلي هو معين بقرارٍ إداري وأنه لا يوجد بديل له             عدم جواز التحجج ب   

 تحقّق اختصاص محكمة التمييز الجزائية للبتّ بطلب الـرد          –نقل الدعوى من تحت يد المحقق العدلي        
  .عند وجود ارتياب مشروع

 نصوص  –وليس المحاكمة    إدلاء بوجوب رد طلب النقل كون الدعوى لا زالت في مرحلة التحقيقات              -
 تقـدمها   –خاصة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ترعى طلب نقل الدعوى في القضايا الجزائية              
 المـادة   –على النصوص القانونية التي ترعى المسألة نفسها، في قانون أصول المحاكمـات المدنيـة               

أن يتناول الدعوى الجزائية في      النص صراحةً فيها على أن طلب نقل الدعوى يمكن           –. ج.م.أ/ ٣٤٠/
  .مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة

 سبب يعتبر من الأسباب التي يؤسس عليهـا         – طلب نقل دعوى مبني على سبب الإرتياب المشروع          -
 –من المـادة المـذكورة      / ٢/ الفقرة   –. ج.م.أ/ ٣٤٠/طلب النقل وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة         

 تفـسير   –قل الدعوى بالنائب العام التمييزي وحده لسبب المحافظة على السلامة العامـة             إناطة طلب ن  
معاكس للفقرة المذكورة يؤدي إلى إتاحة تقديم طلب النقل لجميع الجهات المحددة في الفقرة الرابعة من                

 –ئب العام التمييـزي     المادة المذكورة، خارج السبب المشار إليه في الفقرة الثانية والمناط حصراً بالنا           
 جواز تقديم طلب نقل الدعوى مباشرةً أمام محكمـة التمييـز مـن المـدعي                –. ج.م.أ/ ٣٤٣/المادة  

  . رد ما أُثير خلاف ذلك–الشخصي أو من المدعى عليه 
 دفع بانتفاء صفة المستدعيين لتقديم المراجعة الحاضرة تبعاً لانتفاء صفتهما كمدعى عليهمـا ولعـدم                -

 وضع قاضي التحقيـق العـدلي يـده علـى     –. ج.م.أ/ ٣٦٢/ المادة   –أي قرارٍ جزائي بحقّهما     اتّخاذ  
 حقّه في استجواب من يظهر التحقيق إسهامه في الجريمة، بصفة مدعى            –الدعوى بصورةٍ موضوعية    

وابهما  قرار دعوة المستدعيين لاسـتج –عليه ولو لم يرد اسمه في عداد من ادعت عليهم النيابة العامة         
كمدعى عليهما يحرك دعوى الحقّ العام بحقّهما، فيصبح مركزهما في الدعوى مماثلاً لأي مدعى عليه         

 رد الدفع المبني علـى انتفـاء صـفة          –آخر حركت بحقّه الدعوى العامة بادعاء النائب العام العدلي          
  .المستدعيين لتقديم المراجعة الراهنة

 تضمنها سببين إضافيين على الأسباب المدلى بها في استدعاء          –المستدعيين  رة إضافية مقدمة من     ك مذ -
 توصيف المذكرة على أنها مذكرة – بقاء موضوع الدعوى هو نفسه –نقل الدعوى للإرتياب المشروع     

 الفقرة الأخيـرة مـن      – سببان استجدا بعد تقديم استدعاء نقل الدعوى         –ملحقة باستدعاء نقل الدعوى     
 إمكانية إدلاء طالب نقل الدعوى، وبمعرض طلب النقل ذاته، بأسبابٍ استجدت            –. ج.م.أ/ ٣٤٢/مادة  ال

  . رد طلب عدم قبول السببين الإضافيين شكلاً–بعد تقديم الاستدعاء وقبل الفصل فيه 
شروع، وفي  كون المستدعيين يطلبان نقل الدعوى بسبب الإرتياب الم       » estoppel« الإدلاء بنظرية الـ     -

 عدم تحقّق النظرية المذكورة في ما يـدلي         –الوقت نفسه يدليان بعدم تحقّق اختصاص القضاء العدلي         
  . قبول المراجعة شكلاً–المستدعيان به 

/ ٣٤٠/ طلب نقل التحقيق المتعلّق بانفجار مرفأ بيروت من تحت يد المحقق العدلي سنداً لأحكام المادة                 -
من الدستور اللبناني   / ٤٠/ شُبهة متولِّدة عن مخالفة متعمدة لنص المادة         –ع  ، للإرتياب المشرو  .ج.م.أ

 الادعاء عليه ضمن دورة الانعقاد العادي       – نائب   –من قانون تنظيم مهنة المحاماة      / ٧٩/ونص المادة   
 على   ملاحقته جزائياً قبل الاستحصال    – محامٍ بالاستئناف    –لمجلس النواب دون أخذ إذنٍ من المجلس        

 تحديدها الأسـباب التـي      –. ج.م.أ/ ٣٤٠/ المادة   – حصانتان نيابية ونقابية     –إذن من نقيب المحامين     
» الإرتيـاب المـشروع   « ورود   –تجيز طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي إلى مرجع قضائي آخر            

مة التي   ترك أمر تقديره للمحك    – عدم تحديد القانون مضمون الإرتياب المشروع        –ضمن أحد الأسباب    
 – القواعد التي تحكم الإثبات في طلب نقل الدعوى للإرتيـاب المـشروع              –تنظر طلب نقل الدعوى     

 نص عن الشك في حياد القاضي ولـيس ثبـوت انحيـاز         –وقائع تشكّل سبباً جدياً لطلب نقل الدعوى        
 –دعوى الإرتياب    النظر في موضوعية هذا الشك ومبرراته يعود لتقدير المحكمة الناظرة ب           –القاضي  



  ١١١فهرس هجائي    

الاكتفاء بتوفّر السبب الذي يبرر الشك في حياد القاضي دون تقييم سلوكياته ومـدى انطباقهـا علـى                  
  . مناقشة الإرتياب المشروع وفقاً لهذه المفاهيم–القواعد الأخلاقية وعلى المناقبية القضائية 

تجاوزاً الحصانة النيابية المقررة لهما بموجب       إدلاء المستدعيين بتعمد المحقق العدلي الادعاء عليهما م        -
من قانون تنظيم مهنـة     / ٧٩/من الدستور والحصانة النقابية المقررة لهما بموجب المادة         / ٤٠/المادة  

 إدلاء المحقق العدلي بأنه     – حصانتان مقررتان بموجب نص دستوري ونص قانوني عادي          –المحاماة  
 معرض رده على طلب نقل الدعوى، مسنداً قوله هـذا إلـى هـول               لن يتوقّف أمام أية حصانات، في     

 تعمد المحقق العدلي خرق القـوانين بـصورةٍ         –الكارثة الإنسانية الناجمة عن الجرائم التي يحقِّق فيها         
 وجود مبرر موضوعي لارتيـاب المـستدعيين        –صارخة عبر تجاوز الحصانتين النيابية والقضائية       

 تمثُّل ضمانة حياد القاضي في تمسكه بتطبيق القـانون ولـيس فـي              –لي تجاههما   بحياد المحقق العد  
  .مخالفته أو عدم التوقُّف عنده ولو كان ذلك لغاياتٍ إنسانية

 طلب المستدعيين، فـي مـذكّرتهما الملحقـة    – تضرر منزل المحقق العدلي من انفجار مرفأ بيروت       -
    اً من الانفجار، الأمر الذي يمنعه من الحكـم فـي            باستدعاء النقل الأساسي، اعتباره متضرراً شخصي

 سـبب جـدي يبـرر       –الدعوى بغير ميل عاطفي، ويؤدي إلى عدم حيادته، مما يوجب نقل الدعوى             
 اعتبار ارتياب المستدعيين في حياد المحقـق  –للخصم الاعتقاد بأن القاضي لن يحكم بحياد ودون ميل    

دعوى من تحت يد المحقق العدلي الراهن على أن يتولّى النظر فيها محقّـق               نقل ال  –العدلي مشروعاً   
  .ج.م.أ/ ٣٦٠/عدلي آخر يتم تعيينه وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 

  )١٨/٢/٢٠٢١ صادر عن محكمة التمييز غرفة سادسة بتاريخ ٥قرار رقم (
  مخالفة للمستشار فادي العريضي– ٣٩٩
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  ١٨٩٠ مطبعة صادر
   لبنان-بيروت 

00961 1 488899  
  55530.: ب. ص

ع على كامل اعداد مجلة العدل      يمكن للراغبين الاطلا  
 وذلك على موقع النقابـة علـى شـبكة الانترنـت          
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 ٧  راساتدال

  
  سقوط المحاكمة بمضي المدة لعلة الترك

  ) دراسة مقارنة(
 

  
   )١(عبده جميل غصوب: بقلم

الية التي تسبق صدور الحكـم فـي موضـوع          تتهي مجموعة الإجراءات الم    )٢(المحاكمة
  .)٣(الدعوى

خلال هذه الفترة قد تطرأ على المحاكمة طوارئ تمنع متابعتها لفترة معينة، ما يجعلها في               
 فيتوقف السير في المحاكمة مؤقتاً إلى أن يزول هذا ،ود طوال فترة وقوع هذا الطارئ   حالة رك 
  .تعود المحاكمة إلى الحركة من جديدل، الطارئ

ومن أسباب ركود المحاكمة، الشطب من جدول المرافعات، بسبب غياب الخصوم، ووقف            
لفصل فـي مـسألة     الفصل بالدعوى، إما بسبب إتفاق الخصوم أو بصدور قرار من القاضي ل           

أولية أو بقوة القانون، وكذلك الإنقطاع بسبب وفاة أحد الخصوم أو زوال أهليته في التقاضي،               
  . أو بسبب فقدان الممثل القانوني صفته في الدعوى

ووقف السير بها مؤقتاً إلى أن      ) أو تجميدها (إن كل هذه الأسباب تؤدي إلى ركود المحاكمة         
 يؤدي ركود المحاكمة إلى إنقضائها بدون صـدور حكـم           .هايزول الطارئ الذي تسبب بوقف    

يفصل في موضوعها، ويكون ذلك إما بالترك، بإعلان المدعي صراحة أنه تـرك دعـواه أو                
 أو بمرور الزمن للتخلص من القضايا المهملة التي         ، إتجهت إلى ذلك   نيتهبالإستنتاج ضمنًا أن    

 أي الحكم بإسقاط    ، المحاكم، أو بالسقوط    لتخفيف العبء على   ، لإهمال الخصوم  ،طال ركودها 
إن وقف السير في المحاكمة مدة سـنتين        . الخصومة التي أهمل الخصوم متابعتها لفترة معينة      

تزول معها الإجراءات المتخذة خلالها، بدون المساس بالحق فـي           و  فتزول ،يعرضها للسقوط 
  . الأساس

مختلف جوانبه وأولاه الفقه عنايتـه      لقد تناول المشترع باسهاب نظام سقوط المحاكمة من         
لذلك فإننا لن نتطرق له في هذا المقـال،         . وإهتمامه، سواء من ناحية شروط السقوط أو آثاره       

همة الخصوم فـي نظـام      من مختلف نواحيه، بل سيقتصر بحثنا على فكرة محددة وهي دور            
صوم وعدم بثهم الحياة     التي تسقط بعد ركودها فترة معينة، بسبب إهمال الخ         ،سقوط المحاكمة 

  . في محاكمتهم الراكدة، ما يؤدي إلى إسقاطها، مجازاة لهم على إهمالهم

                                                           
م بالإستئناف لدى نقابة المحامين في بيروت، مستشار قانوني دكتور في الحقوق، بروفسور لدى كليات الحقوق، محا  ) ١(

  . دبي- في الإمارات العربية المتحدة
م .م. أ٥٠٩ في المادة ،"محاكمة" الفرنسية، وقد استعمل المشرع اللبناني كلمة Instanceريب لكلمة عالخصومة هي ت ) ٢(

  .بدلاً من كلمة خصومة
  .٨٤٣ رقم ،٣٧٢ ص ،، الجزء الثاني١٩٥٨ ،المرافعاتمحمد وعبد الوهاب الشماوي، قواعد ) ٣(



 العدل  ٨

وإذا ركدت المحاكمة طيلـة     . تسبب في ركود المحاكمة   تإن خمول همة الخصوم هي التي       
 إذا لم يتمسك بـه      ،من تلقاء نفسه   المدة المسقطة لها، فإنه لا يمكن للقاضي أن يحكم بالسقوط         

ويمكن للخصوم .  الخصوم منثار على السقوط لا يكون إلا بطلبالآخصوم، لأن ترتيب أحد ال
 قبـل إنقـضاء مهلـة       ،إذا ركدت المحاكمة لأي سبب من الأسباب أن يبذلوا همتهم لتعجيلها          

فلا يمكن للقاضي من تلقاء     . إن من يعجل المحاكمة الراكدة هم الخصوم دون سواهم        . السقوط
ولا يمكن لقلم المحكمة أو الخبير أو لأي من أعوان القاضي           . مة راكدة نفسه أن يحرك خصو   

إن الخصوم وحدهم يمكنهم تعجيل الخصومة،      . أن يعجل خصومة شاء أصحابها أن يخمدوها      
عبر بعثهم الحياة فيها وإخراجها من ركودها للحؤول دون سقوطها، وهذا عائد إلـى سـيادة                

 الحالة القانونية التي تنشأ منذ رفـع الـدعوى إلـى            فالمحاكمة هي . الخصوم على المحاكمة  
  . )٢(، كما يقصد بها مجموعة الأعمال الرامية إلى تطبيق القانون بواسطة القضاء)١(القضاء

 ،يعرف الفقه التقليدي المحاكمة بأنها الحالة القانونية الناشئة عن رفع الدعوى إلى القـضاء             
 وتقتـضي قيـام الخـصوم    ، المطالبة القـضائية   حالة قانونية تنشأ عن    – في نظره    –أو هي   

  .)٣(والمحكمة بالإجراءات المؤدية إلى الفصل بالنزاع
تجاه الخصوم، فعلى المحكمة أن تفصل في طلبـات          و هذه الحالة ترتب آثاراً تجاه المحكمة     

اما تجاه الخصوم فإنها تنشئ حقوقاً لهم،       . )٤(اف عن إحقاق الحق   نك، تحت طائلة الإست   الخصوم
كما تولد المحاكمـة  . ها القانونضع من حق كل خصم أن تنظر دعواه طبقاً للأصول التي و         إذ

إلا حكـم عليـه     والتزامات متبادلة بين الخصوم، فمن واجب كل منهم أن يحضر الـدعوى             
 سقط حقه فيها، وأن يقدم      جراءات التي نص عنها القانون وإلاّ      وإن يقوم بالإ   ،بالصورة الغيابية 

ه من مستندات وأن يتحمل مصاريف الدعوى إذا حكم عليه وأن ينفـذ الحكـم               للمحكمة ما لدي  
  .)٥(الصادر بحقّه

 حركة، فيرى أنها مجموعة الإجراءات  ةأما الفقه الحديث فينظر إلى المحاكمة وهي في حال        
يجمع الفقه الحديث أن المحاكمة هـي      . )٦(التي تبدأ بالمطالبة القضائية وتنتهي بالحكم أو بدونه       

 بهدف خدمة الإدعاء المطروح أمام المحكمة،       ،ط الإجرائي المكون من الإعمال الإجرائية     الوس
 ولكنه يختلف بعـد     .تنتهي الخصومة بصدور هذا الحكم     و حتى يفصل فيه بحكم يحسم النزاع     

                                                           
خصمته غلبته، وفي المـصباح      و الخصومة هي الجدل   لغويا تعني الخصومة النزاع والجدل، ففي القاموس المحيط       ) ١(

وفي مختار الصحاح، نازعه منازعة جاز بـه فـي الخـصومة،            .  نازعته في كذا منازعة ونزاعاً خاصمته      :المنير
حوال إنقضاء الخـصومة،    ة أحمد مسلم، التأجيل المنطقي لا      أنظر في ذلك مقال    ؛أي خصومة في حق   وبينهم نزاعة   

 ركـود الخـصومة المدنيـة، دار        ،جييل؛ أحمد م  ١، ص   ١٩٦٠الإقتصادية، السنة الثانية،     و مجلة العلوم القانونية  
 ـ      ؛ وما يليها  ٥، ص   ١٩٩٠النهضة العربية،    ا لـم تكـن فـي قـانون          محمود محمد هاشم، إعتبار الخصومة كأنه

  .٥ما يليها، الفقرة  و١٠، ص ١٩٨٩ ،المرافعات
 جابيو، شرح   ؛١٩١، الفقرة   ٢٩١ ص   ،، دار النهضة العربية   ١٩٨٦فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني،        ) ٢(

ب سعد،  إبراهيم نجي؛٥٧٤، ص  ٢٨٨ الدفوع، الطبعة السابعة، البند      ، أحمد أبو الوفا   ؛٣٠٩، ص   ١٩٣٥ ،المرافعات
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 ٩  راساتدال
يذهب الرأي الأول   : )١( فتسوده ثلاثة آراء   ،ذلك في التكييف القانوني لفكرة المحاكمة القضائية      

يعني ذلك أنها تعتبر وحدة قانونيـة أساسـها وجـود           ، و حاكمة هي رابطة قانونية   إلى أن الم  
ويرى رأي ثاني أن المحاكمة مركـز قـانوني         .الأعمال الإجرائية التي تتكون منها المحاكمة     

 فالمحاكمة هي مجموعة الآمال التي تتكون لدى الخصوم فـي         ؛يتضمن الأمل في صدور حكم    
  .  الآمال من إمكانية توضيح الحقيقة بواسطة أعمال إجرائيةصدور حكم عتيد، وما يتصل بهذه

ويذهب رأي ثالث إلى أن المحاكمة هي عمل قانوني واحد يتكون من عدة أعمال إجرائيـة         
هذه الأعمال تنتظم داخل كتلـة واحـدة        . رغيال و ا القاضي وأعوانه والخصوم   متتالية، يقوم به  

  . هو صدور حكم طبقاً للقانون لإظهار الحقيقة وتتجه كلها إلى هدف واحد،تسمى عمل قانوني
ن فكـرة الرابطـة     ا ،يؤخذ على الرأي الأول، الذي يصف المحاكمة بأنها رابطة قانونيـة          

تقتضي تقابل مراكز أطرافها، أي أن يقابل حق الخصم إلتزام الخصم الآخر أو الثاني، بينمـا                
القاضي والخصوم فـي الحقيقـة هـو         فما يجمع    ؛االقاعدة أن المراكز الإجرائية غير متقابلة     

 وليس ثمة رابطـة     ، أي علاقة كل منهم بالعمل القضائي      ،إشتراكهم في وسيلة العمل القضائي    
  .)٢(بينهم

 الذي يصور الخصومة على أنها مركز قانوني ينافي الواقع القانوني،           ،كما أن الرأي الثاني   
 بعضها للقاضي وبعـضها     ،لمتباينةفالخصومة تتضمن مجموعة متتالية من المراكز القانونية ا       

 وهي لا تتواجد فـي بدايـة        .وقد تكون واجبات أو أعباء أو مجرد خضوع       . الآخر للخصوم 
كما أن تصوير المحاكمة علـى  . الخصومة دفعة واحدة، بل تتوالى بتوالي إجراءاتها كأثار لها      

آمال الخصوم هي    ثم أن    . في الدعوى  وموضوعها فيه خلط بين المحاكمة      ،أنها أمل في الحكم   
 الذي يصور   ،أما الرأي الثالث  . ظاهرة خارجية عن المحاكمة، سابقة عليها وغير مرتبطة بها        

 فالخصومة تتكـون مـن   .ركب، إنما يجافي الواقع والقانونالمحاكمة على أنها عمل قانوني م 
 حيـث   عدة أعمال قانونية متباينة ومتناقضة من حيث صفات أشخاصـها وغايـاتهم، ومـن             

  الدفع الموجه ضده كإجراء في عمل قانوني واحد؟  و فكيف يمكن الجمع بين الطلب.ونهامضم
 التـي يتخـذها   ،ابعةتمن جهتنا نرى أن المحاكمة هي مجموعة من الأعمال الإجرائية المت      

الخصوم والقاضي وأعوانه وذلك بقصد الحصول على العمل الختامي فيها وهو الحكـم فـي               
  .)٣(موضوعها

 تتكون من عدة ، وهو نوع من الأعمال المركبة ، الذي تتكون منه المحاكمة    ،ابعيفالعمل التت 
وهذه الأعمال  . ممثلوهم ويقوم ببعضها الآخر القاضي وأعوانه      و أعمال يقوم ببعضها الخصوم   

 وهي  . بحيث يبدو كل عمل منها مفترضاً للعمل اللاحق        ،تتتابع فيما بينها تتابعاً زمنياً ومنطقياً     

                                                           
، ص ١٩٨٦ ، نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، الطبعـة الأولـى         ،أنظر في ذلك بالتفصيل   ) ١(

 ـ     ، أنظر كذلك  ؛ما يليه  و ٥٨٨ما يليها، رقم     و ٦٦٤  ومـا يليهـا،     ٦٤٩ضائي، ص    وجدي راغب، نظرية العمل الق
  .ما يليها و٣٨٥، ص ١٩٨٧ضاء المدني، الطبعة الأولى  مبادئ القهوكتاب

  . وما يليها٦٤٩ وجدي راغب، العمل القضائي، ص ،يد هذه النظريات الثلاثنأنظر في تف) ٢(
 كـانون الثـاني   ٣١ ، أنظر نقض مصري؛٦١٢، ص ١٩٨٩محمود محمد هاشم، إعتبار الخصومة كأنها لم تكن،         ) ٣(

  . وما يليها٣٦٦ ص ٧٣ ق ٤٨ السنة ١٤٥١ الطعن رقم  ق،٣١، مجموعة النقض، السنة ١٩٨٠
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أو غاية واحدة وهي الحصول  )١( فإنها كلها تجتمع لإنتاج أثر نهائي،اراً خاصة بهاإن أنتجت آث
  . )٢(على حكم من القاضي فيما قدم إليه من طلبات

إن المحاكمة هي إذاً عمل قانوني مركب يتكون من سلسلة من الأعمـال المتتابعـة التـي                 
  .)٣(يضاف بعضها إلى بعض، فهي الشكل الإجرائي للعمل القضائي

رغم تعدد هذه الأعمال وتعدد المراكز والأشخاص المكونة لها، فإن القانون ينظمها كوحدة             
  . قد تتخلله فترات ركود،قانونية، يقرر لها بدايةً وإستمراراً

والتمسك بالـسقوط  ) أولاً( أساس سقوط المحاكمة  :لذلك، سنقسم هذا البحث إلى ثلاثة أقسام      
   .)ثالثاً(تعجيل المحاكمة  و)ثانياً(

   أساس سقوط المحاكمة:أولاً
  أ ـ وقت نشوء الخصومة

المحاكمة هي ظاهرة حية تستغرق فترة من الزمن، تـتم مـن خلالهـا مجموعـة مـن                  
 والمطالبـة   ، فالقاضي لا يباشر ولايته إلا بناء علـى طلـب          ؛تبدأ بتقديم طلب  . )٤(الاجراءات

. اً لمباشرة الدولة ولايتها القـضائية     القضائية هي الإجراء أو العمل القانوني الذي يعتبر شرط        
 لتحريك النـشاط القـضائي،      Acte-conditionويعبر عن ذلك أن المطالبة هي عمل شرطي         

 ـ      فالقاضي لا يستطيع صيانة مصالح الأفراد وحمايتها من          ا تلقاء نفسه، ولو كان الأمـر متعلق
  .)٥(بالنظام العام

 . ويحرك نشاط القاضي،نطاقها بصورة أوليةإذاً إن الطلب القضائي ينشئ المحاكمة ويحدد 
 يقرر فيه وجود حق أو مركـز        ،وهو عمل إجرائي موجه من المدعي أو ممثله إلى المحكمة         

تعدي عليه ويعلن عن رغبته في حمايته بإحدى صور الحماية القضائية في            ل ا  تم قانوني معين 
  .)٦(مواجهة المدعى عليه

يوجـه مـن     )٧(وترفع به الدعوى بموجب إستحضار    يقدم الطلب الذي تبتدئ به الخصومة       
المدعي إلى خصمه، مبيناً فيه الأمور التي يطلب الحكم فيها، أو بموجب عريـضة مـشتركة                

المـادة  (يعرض فيها الطرفان المتنازعان موضوع النزاع القائم بينهما ويطلبان الفصل فيـه             
  .)٨()م.م. أ٤٤٢

ر أو العريضة المشتركة قلم المحكمة ويجب       وتعتبر الدعوى مرفوعة فور إيداع الإستحضا     
م .م. أ ٤٤٥أن يكون الإستحضار مستوفياً كافة البيانات المطلوبة المنصوص عنها في المـادة             
م .م. أ ٤٤٣وأن تكون العريضة المشتركة مستوفية الشروط المنصوص عنهـا فـي المـادة              

                                                           
  .١٩٢ رقم ،، وما يليها٢٩١، ص ١٩٨٦فتحي والي، الوسيط، ) ١(
  .٦٤٨، ص ١٩٧٤وجدي راغب، العمل القضائي، ) ٢(
  .٥٩٣ رقم ،٦٦٩ و٦٦٨ ص ،نبيل عمر، الأصول) ٣(
  .٣٨١وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، الطبعة الأولى، ص ) ٤(
  .٢١٩، البند ٥٣٨، ص ١٩٧٤ ،يم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، الجزء الأولإبراه) ٥(
  .٢٦٢، البند ٤٣٢، ص ١٩٨٦فتحي والي، الوسيط، ) ٦(
، ٥٥ رقم   ، الغرفة الثانية  ،تمييز: راط تبليغه تاعتبر بعض القضاء أن تقديم الإستحضار يكفي لقيام المحاكمة دون إش          ) ٧(

  .٣٢٣، ص ١٩٩٩. م.مييز، ق صادر في الت،١٩٩٩ حزيران ١
  .٣٥٩، البند ٤٨٦، ص ١٩٨راجع في القانون المصري، أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات، ) ٨(



 ١١  راساتدال

كل الإجراءات، وإذا حكم فالإستحضار أو العريضة المشتركة يشكلان الأساس الذي تقوم عليه    
ببطلانهما، فإنه ينشأ عن ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لهما وزوال جميع الآثار المترتبة         

فـإذا شـاب   . وبالتالي لا يرد أي سقوط عليهـا  )١(على رفعهما وإعتبار أن المحاكمة لم تنعقد     
رتب على إغفالها الحكـم     الإستحضار أو العريضة المشتركة خطأ أو نقص في بياناتها التي يت          

 موعلى المدعي عنـد تقـدي   .)٢( ولا ترتب الدعوى أي أثر من آثارها   ، لا تنعقد  ها فإن ،ببطلانها
، والمستندات المؤيدة للإستحـضار     .)م.م. أ ٤٤٧المادة  (الإستحضار أن يدفع الرسم المتوجب      

راً عـن   وأن يودع منه عدداً من النسخ بقدر عدد المدعى عليهم ويرفق بكـل نـسخة صـو                
  ).م.م. أ٤٤٦المادة ( يثبت بتوقيعه أنها مطابقة للأصل ،المستندات

م على رئيس القام أن يرسـل       .م. أ ٤٥١بعد إيداع الإستحضار قلم المحكمة أوجبت المادة        
حـت طائلـة    ة أربع وعشرين ساعة على الأكثر ت      صوراً بالأوراق القضائية للتبليغ خلال مهل     

فالدعوى وإن كانـت تعتبـر مرفوعـة      . )٣(خر بدون عذر مقبول   العقوبة التأديبية في حال التأ    
فيجب أن يبلـغ    . )٤(ن الخصومة فيها لا تنعقد إلا بالتبليغ      أ إلا   ،بإيداع الإستحضار قلم المحكمة   

إذاً إن تبليـغ    . )٥(الإستحضار للمدعى عليه بصورة صحيحة لكي يتحقـق علمـه بالـدعوى           
راء لازماً لإنعقاد المحاكمة بين طرفيهـا تحقيقـاً         الإستحضار إلى المدعى عليه يبقى دائماً إج      

ويكون وجود الخصومة الذي بـدأ بإيـداع الإستحـضار قلـم            . لمبدأ المواجهة بين الخصوم   
 فإذا تخلف هذا الـشرط     ، معلقاً على شرط إبلاغه إلى المدعى عليه بصورة صحيحة         ،المحكمة

 لأن المحاكمـة وجـدت      ، القضائية حتى صدور الحكم الإبتدائي زالت المحاكمة كأثر للمطالبة       
فطالما أن المحاكمة حالة قانونية يوجـد       . )٦(لتسير حتى تحقق الغاية منها بالفصل في الدعوى       

فيها الخصوم في الدعوى، فلا شك أن هذه الحالة تتولد بمجرد إعلان الدعوى، وهي الخطـوة        
فإذا لم يكن   . )٧(ن الخصوم  نظراً لما يترتب على هذا الإعلان من آثار بي         ،الأولى في التقاضي  

 وبالتـالي لا يتـصور أن       ، فلا تعتبر الخصومة منعقدة    ،الإستحضار قد أُبلغ إلى المدعى عليه     
 لانها غير موجودة أصلاً، إذ أنه قبل إبلاغ الإستحـضار للمـدعى   ،يكون هناك أي سقوط لها   

 قـد تبلـغ      فيجب أن يكون المدعى عليـه      . ولا يسري السقوط   ،عليه لا تكون هناك خصومة    
 خصوصاً وأن النزاع أمام القضاء لا يتحقق        ،الإستحضار، أي يجب أن تكون المحاكمة قائمة      

بمجرد تقديم الدعوى وقيدها في القلم دون أن يكون الخصم قد وقف علـى ماهيـة الأسـباب             

                                                           
، ولكن ذلك لا يحول دون تجديد الخصومة بإجراءات مبتـدأة           ٧٤٨، ص ٢٤، السنة   ١٩٧٣ مايو   ١٥نقض مصري   ) ١(

 الطبعـة   ،ين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قـانون المرافعـات         عزالد: ى المانع القانوني من ذلك    هإذا إنت 
  .٦٣ المادة -١٩٨، ص ١٩٨٥الخامسة، 

  .١٩٦٢، سنة ١٠٠المذكرة التفسيرية للقانون المصري، رقم ) ٢(
  .٢٦٦، البند ٤٤٣، ص ١٩٨٧فتحي والي، الوسيط، ) ٣(
 نظريـة   ، مشار إليه في مؤلف أبو الوفا      ، ق ٤٦، سنة   ٤١٩، رقم   ١٩٧٩ يناير   ٢٧ ،حكم محكمة النقض المصرية   ) ٤(

 لـسنة   ٧٣١ رقم   ٤٩ لسنة   ١٥٠، الطعن رقم    ١٩٨٣ أبريل   ٢٨ وأنظر نقض    ؛ مكرر ١٨٧، البند   ٣٤٢ ص   ،فوعدال
  . ملحق التعليق١٥٤، ص ٢ ، ق، مذكور لدى عكاز والدناصوري٣٠

 حيث تقـرر بـأن      ،تهاد اللبناني  راجع أيضاً في الإج    ؛٣٦٣، رقم   ٤٩٦، ص   ١٩٨٧أحمد السيد صاوي، الوسيط،     ) ٥(
 تمييز، مجلة   :الإستحضار هو شرط لازم لربط النزاع ولكنه ليس كافياً لتشكيل الخصومة طالما لم يبلغ من الخصم               

  .٦٤٦ ص ،، مع ملاحظات عبده جميل غصوب٦٤٥، العدد الرابع، ص ٢٠٠٠العدل، 
، الطعـن   ١٩٨٠ فبراير   ٢٥نقض مصري،    وأيضاً   ؛٤٣ لسنة   ٤١٩، الطعن رقم    ١٩٧٧ مايو   ٣٠ ،نقض مصري ) ٦(

  .٦٣م-١٩٦، مشار إليها في تعليق الدناصوري وعكاز، ص ٤٥ لسنة ٧٢٧
  .١٦ البند ،١٣ ص ،أحمد مسلم، التأصيل المنطقي لأحوال إنقضاء الخصومة) ٧(
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فإذا كانت الدعوى تبدأ بتقديم الإستحضار،      . )١(والطلبات الواردة في الإستحضار في مواجهته     
 فإن المدعي لا يكون قادراً   ، أنه قبل إبلاغ الإستحضار إلى المدعى عليه وإنقضاء المحاكمة         إلا

على متابعة إجراءات دعواه وطلب المحاكمة فيها، بحيث أنه منـذ حـصول التبليـغ تـصح               
 بدون أن يكون له ثمـة عـذر فـي    ،مساءلته عما قد يصدر منه من إهمال في ملاحقة دعواه  

  .)٢(ذلك
 كما حـدد    .)م.م. أ ٤٤٥المادة  (ع بيانات يجب توافرها في إستحضار الدعوى        حدد المشتر 

 فنص على أوقات محددة يجب أن يتم التبليـغ          ،م وما يليها  .م. أ ٣٩٧أصول التبليغ في المواد     
وإذا حدثت أي مخالفة لهذه النصوص أو القواعد التي وضعتها ترتب على ذلك بطلان          . خلالها
صراحة على ذلك، أو إذا كان العيب ناتجاً عن مخالفة جوهريـة أو              إذا نص القانون     ،التبليغ

متعلقة بالنظام العام وإذا أثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من جراء العيـب     
  .)٣()م.م. أ٥٩المادة (المذكور 

 لا يؤثر بطلانه على صـحة إيـداع         ،ويعتبر إبلاغ الإستحضار عملاً إجرائياً تالياً لإيداعه      
ع على القاضي نظر الدعوى رغـم  متن يبلغ الإستحضار بصورة صحيحة ي    إذا لم . لإستحضارا

قيامها، إعمالاً لمبدأ المواجهة التي لا تتأمن إلا بإبلاغ المدعى عليه للحضور أمام القاضي في               
 ،التاريخ المحدد لنظر الدعوى، فإذا لم يتحقق التبليغ على هذا النحو، فلا تكون ثمة محاكمـة               

 وإلاّ زالت المحاكمة    ، يشترط لإنعقادها إبلاغ المدعى عليه الإستحضار بصورة صحيحة        التي
  .)٤(كأثر للمطالبة القضائية

   : في أحد أحكامها الذي تضمنةوهذا ما أكدته محكمة النقض المصري
إذا لم يتحقق الإعلان على نحو صحيح لا تكون ثمة خصومة قد إنعقدت بـين الطـرفين      " 

 ؛ فبطلان إبلاغ الإستحضار     )٥(" رغم ذلك قد ورد على غير محل       ،اضي فيها ويكون قضاء الق  
إذاً حيث لا يكـون     . )٦(يؤدي إلى زوال الخصومة التي بدأت معلقة على شرط التبليغ الصحيح          

 فإنه يمتنع على القاضـي      ، أو حيث يكون قد ابلغ بصورة باطلة       ،المدعى عليه قد ابلغ إطلاقاً    
 .نكون بصدد دعوى قائمة أمام المحكمة ولكنها لم تتصل بالخصم          و ،نظر الدعوى رغم قيامها   

 ،ويعتبر أي إجراء يتم في الخصومة ويتعلق بنظر الدعوى بما في ذلك الحكم فيها إجراء باطلاً
ولا يـصحح هـذا الـبطلان       . لإفتقاره إلى شرط ضروري لصحته وهو إبلاغ المدعى عليه        

                                                           
ل القانون   في ظ  ،وقد كان المشترع اللبناني   . ١٩٧٠ شباط   ١٣،  ٣٧٢القاضي المنفرد المدني في بيروت، حكم رقم        ) ١(

  ".الترقين" ، يطلق على سقوط المحاكمة تسمية ١٩٨٣ قبل صدور قانون ،القديم
، ص ١٩٧٨-١٩٧٧، ١٢، العدل، الـسنة  ١٩٧٤  تشرين الثاني٢٩، ١٢٢ القرار رقم  ،تمييز، مدني، الغرفة الثالثة   ) ٢(

لتمـسك بـسقوط    ، مذكور في مؤلـف أحمـد هنـدي، ا         ١٩٨٧ أيار   ١٨ استئناف بيروت،    ، وفي ذات المعنى   ؛٤٤
  .٢١، ص ١٩٩١ ، الدار الجامعية،"همة الخصوم " ،الخصومة

لا بطلان للتبليغ بالرغم من عدم تضمن وثيقة التبليغ مهلة الطعن تبعاً لعدم ثبوت أي ضرر ولقبول هذا التبليغ دون                    ) ٣(
، ص  ٢٠٠٢. م. ق ،يـز ، صادر في التمي   ٢٠٠٢ كانون الثاني    ٢٩ ،٤ رقم   ، الغرفة المدنية الأولى   ، تمييز :أي تحفظ 

١٣.  
 ، ق، مشار إليه في مؤلف عكـاز والدناصـوري         ٤٠ لسنة   ٤٧٤، الطعن رقم    ١٩٧٩ ديسمبر   ٢١ ،نقض مصري ) ٤(

  .٢٠٠ ص ،التعليق
 مشار إليه فـي مؤلـف وجـدي    ، ق، غير منشور   ٥٣٣ لسنة   ١٧٧١، الطعن رقم    ١٩٨٤ أبريل   ٣ ،نقض مصري ) ٥(

  .٥١٣، ص ١٩٨٧ مبادئ القضاء المدني، ،راغب
، س  ١٩٧٧ يونيو   ٢٥ وكذلك نقض مصري     ؛١٣١٣ ص   ،٢٨، مجموعة الأحكام    ١٩٧٧ مايو   ٣٠ ،نقض مصري ) ٦(

  .٥١٤ و٥١٣ ص ، مشار إليهما في مؤلف وجدي راغب؛١٤٩٦، ص ٢٨



 ١٣  راساتدال

حـضور  ب لأن هذا النوع من البطلان لا يصحح ،)١(ترافعه في الدعوى وحضور المدعى عليه 
 إذ أن البطلان الذي يزول بحضور هذا الأخير، هو بطلان ورقـة دعـوة               ،المطلوب إبلاغه 

؛ )٢( الناشئ عن عيب في التبليغ أو في بيانات المحكمة أو في تـاريخ الجلـسة               ،المدعى عليه 
ق، يرتب بطلاناً لا يزول     فإيداع إستحضار الدعوى قلم المحكمة دون إبلاغه على وجه الإطلا         

 ففي ذلك إنه حيث لا يكون المدعى عليه قد أُبلغ إطلاقاً أو حيث يبلغ          . )٣(بحضور المدعى عليه  
 وإذا حكم به ترتب على ذلك زوال جميع ، يحكم القاضي ببطلان الدعوى،يكون إبلاغه باطلاًو

ولا يمكن تطبييـق    . )٤( تبدأ الآثار التي ترتبت على رفع الدعوى، كما تعتبر المحاكمة كأنها لم          
 ، لأن تطبيق هذا النظام يفترض أن هناك ثمة محاكمـة كانـت قائمـة              ،نظام سقوط المحاكمة  

 لأن إبلاغ الأشخاص هـو      ،وحيث لا تبليغ صحيح لا تكون ثمة محاكمة منعقدة بين الطرفين          
ذه الأخيرة هي  فإذا كانت ه.إجراء أساسي في إفتتاح المحاكمة مكمل لإجراء المطالبة القضائية

 فإذا  ، فإن التبليغ هو إجراء رفعها في مواجهة المدعى عليه         ،إجراء رفع الدعوى إلى المحكمة    
وإذا صدر حكم في المحاكمة دون إبلاغها بـصورة         . لم يحصل ذلك، لا يتحقق مبدأ المواجهة      

 بعد  معنى ذلك، أن المحاكمة لا تنعقد إلا      . )٥( كان منعدماً لصدوره في غير خصومه      ،صحيحة
 ،وإذا لم يحدث هذا التبليغ أصلاً، أو تم بصورة باطلة         . )٦(إبلاغ المدعى عليه بصورة صحيحة    

 لأنها لم تنعقد    ،الفرض  وبالتالي لا يطّبق نظام سقوط المحاكمة في هذا        ، تكون هناك محاكمة   لا
 علـى    وإذا فرض أن ثمة إجراء ما قد أُتخذ دون أن يسبقه تبليغ على الإطلاق أو بناء                .أصلاً

 كان الحكـم    ، وإذا صدر حكم بناء على ذلك      ، فإن هذا الإجراء يكون باطلاً     ،تبليغ ثبت بطلانه  
 وإذا تـم إجـراء دون       .وإذا حكم بهذا البطلان زالت المحاكمة منذ بدايتها       .. .ذاته باطلاً أيضاً  

طلان  أمكن للمدعى عليه أن يطالب بب      ،تبليغ أو بناء على تبليغ باطل ولم يصدر حكم ببطلانه         
ولا يمكن هنا تطبيق السقوط لأن      . هذا الإجراء أو ببطلان حكم صدر بناء عليها في أي وقت          

ا هنا أي إجراء سوى الإستحضار الذي زال نتيجـة          ه إذ ليس في   ،المحاكمة لم تنعقد في الأصل    
فلا يكفي مجرد المطالبة القضائية وقيد الدعوى ودفـع         . )٧(عدم إتمام التبليغ بصورة صحيحة    

 بل يجب أن يتم إبـلاغ       ، فكل ذلك ينشئ دعوى ولكن لا يقيم محاكمة        ،وم لقيام المحاكمة  الرس
 فـإذا تـم التبليـغ       ؛الإستحضار إلى المدعى عليه بصورة صحيحة لكي تنعقد المحاكمة تماماً         

الصحيح إنعقدت المحاكمة وأمكن أن يرد عليها السقوط، إذا أهملها الخصوم وتركوهـا بـلا               
وبـإبلاغ الإستحـضار   . م.م. أ٥٠٩ القانونية المنصوص عنها في المـادة      ملاحقة طيلة المدة  

 تنعقد المحاكمة وتتأكد آثار الدعوى، التي تولـدت منـذ           ،بصورة صحيحة إلى المدعى عليه    
                                                           

  .ق٤٩ لسنة ١٢٨٢، الطعن رقم ١٩٨١ مايو ١٨نقض مصري ) ١(
  .٤٠٧ص .  ق٣٠، السنة ١٩٧٩ نوفمبر ٢٩ ،نقض مصري) ٢(
  . ق٥١، سنة ٢٢٦٢، الطعن ١٩٨٦ ديسمبر ٢٢ نقض مصري،) ٣(
، ١٩٨١ يونيـو  ٢٢ير إلى حكم محكمة النقض المصرية الـصادر فـي   ش، حيث ي٤٥٠ الوسيط، ص ،فتحي والي ) ٤(

  . ق٤٩ لسنة ١٦٥٢الطعن رقم 
، المذكور فـي    ١٩٥٣ لسنة   ١٧٧١، الطعن رقم    ١٩٨٤ إبريل   ٣أنظر حكم محكمة النقض المصرية، الصادر في        ) ٥(

  .٥١٣ ص ، وجدي راغبمؤلف
  .١٣٦ و١٣٥، ص ١٩٨٦محمد إبراهيم، معيار الأحكام غير المنهية للخصومة على ضوء الفقه وقضاء النقض، ) ٦(
، العدد  ١٩٨٨،  ٢٢ السنة   ،، مجلة العدل  ١٩٨٧ مايو   ١٨ قرار محكمة الإستئناف في بيروت،       :أنظر في هذا المعنى   ) ٧(

جرد تقديم الإستحضار لا يمكن أن يعتبر إجراءاً صحيحاً كافيـاً لبـدء             إن م : " حيث ورد فيه   ، وما يليها  ٣٣ ص   ،١
الإستحضار إلى المـستأنف عليـه      سريان مهلة السنتين المطلوبة قانوناً كشرط لإسقاط الدعوى، بل لا بد من تبليغ              

 ؛" المحاكمات  من قانون أصول   ٥٠٩ادة   إسقاطها بعد تركها بلا ملاحقة المدة القانونية المنصوص عنها في الم           طلبل
، ص  ١٩٨٦ ، المجلة الفـصلية   ،"بيرو"، مذكور في    ١٩٨٦ حزيران   ١٢ ،وأنظر كذلك حكم محكمة النقض الفرنسية     

  .١٤٩ ص ،، بانوراما١٩٨٦ وفي الغازيت دي باليه، ،٦ رقم ،٣٨



 العدل  ١٤

ومن أهم هذه الآثار إكتساب الخـصوم فيهـا لمركـز           . تاريخ إيداع الإستحضار قلم المحكمة    
 ،صم، الذي يكسبهم حقوقاً ويلقي عليهم أعباء وواجبات        هو المركز القانوني للخ    ،قانوني جديد 

   .تتمثل في تسيير المحاكمة ومتابعة أعمالها
فإذا لم تكن المحاكمة قد نشأت أمام القضاء على هذا النحو، فليس هناك من واجب علـى                 

 وبالتالي لا يتصور وقوع الاخلال بهذا الواجـب         ، أو على المدعي خاصة بتسييرها     ،الخصوم
مكن توقيع الجزاء المقرر على هذا الاخلال وهو سقوط المحاكمة، لأن واجب تـسيير              حتى ي 

، وأن توقيع الجزاء يفترض وجـوب الاخـلال        )١(المحاكمة يفترض لزوماً سبق قيام المحاكمة     
  .  فلا واجب ولا جزاء، فإذا لم تكن المحاكمة قد قامت،بواجب تسيير المحاكمة

 أعلاه، إذ تقرر أن المحاكمة تبدأ منذ        ينمختلفاً عن رأينا المب   غير أن الإجتهاد اللبناني يبدو      
ولا يشترط تبليغ الإستحضار لقيام المحاكمة، لأن تقديم الإستحضار هـو           . تقديم الإستحضار 

 . وهو تدبير صحيح صالح بذاته لبدء مهلة الـسقوط         ،أول إجراءات المحاكمة وبه تقوم أصلاً     
 الإستحضار ولم يجر أي مسعى لمتابعة إجراءاتها تـسقط           بعد تقديم  تترككمة التي   اوإن المح 

 بمعزل عمن كان عليـه القيـام بـالإجراء          ،٥٠٩حتماً بعد مرور سنتين بالإستناد إلى المادة        
التالي، فكون الإجراء هو من واجب المحكمة أو قلمها، لا يمنع المحاكمة من السقوط إن لـم                 

ث المرجع المتقاعس أو إسـتعمال الاجـراء        يسع صاحب المصلحة لاتقاء هذا السقوط إلى ح       
  . )٢(المتأخر

مة تبدأ منذ تقديم الإستحضار ولا يشترط تبليـغ الإستحـضار لقيـام             اككما تقرر أن المح   
  وإن تقديم الإستحضار هو أول إجراءات المحاكمة       ،لم يتبين لذلك أي سند قانوني     إذ   ،مةاكالمح

 وإن المحاكمة التي تترك     .ه لبدء مهلة السقوط   وهو تدبير صحيح وصالح بذات    . به تقوم أصلاً  و
بعد تقديم الإستحضار ولم يجر أي مسعى لمتابعة إجراءاتها تسقط حتماً بعد مـرور سـنتين                

، إذ أن نـص     وبمعزل عمن كان عليه القيام بالإجراء التالي      . م.م. أ ٥٠٩بالإستناد إلى المادة    
 فوجب أن ينظـر إلـى       ،وطاً فقط بالمدعي  هل الفاعل في الترك، ولم يعد مرب      جالمادة الأخيرة   

ليس من جهة الفرقـاء التـاركين أو المتـضررين مـن      و الترك من جهة المحاكمة المتروكة    
ولم يعد من محل للبحث في العوامل الذاتية لدى الفرقاء ولا عن نواياهم بالنسبة لترك   . السقوط

بتوافر شرطه الموضـوعي     وبات السقوط بالنتيجة يتحقق      ،الدعوى بدون ملاحقة أو مراجعة    
نطاقها  و  ويضيف القرار أنه لجهة مفهوم المحاكمة      .وهو غياب أي إجراء خلال مهلة السنتين      

المستعملة في قانون أصول المحاكمات المدنية الحالي مرادفة        " محاكمة" فإن كلمة    ،وإجراءاتها
" Instance"لمة  وهي تعريب لك  . المستعملة في قانون أصول المحاكمات السابق     " دعوى"لكلمة  

وهـذه  ". Procès"المستعملة في القانون الفرنسي القديم والجديد والمرادفة هناك أيضاً لكلمـة            
 تعبر عن حال واحدة هي الدعوى بين يدي القضاء من أي نـوع              ،فرنسيةال و عربيةالالكلمات  

سبق القـول    وهو كما    ، وهي تبدأ منذ تقديم المراجعة أمام القضاء       .كانت وأياً كان موضوعها   
غير أن محكمـة    . )٣(به تقوم  و الإجراء الأساس والصحيح من إجراءات المحاكمة أو الدعوى       

 أن الرأي الأول يقول     ، فجاء في قرارها   ،نفِ جواز إعتماد الرأيين   تفي قرار آخر لم     ، و التمييز
                                                           

  .١٥ و١٤، ص ١٩٨٩ ،محمود محمد هاشم، إعتبار الخصومة كأن لم تكن) ١(
  .٢٩٨، ص ١٩٩٨، باز، ١٩٩٨ سنة ، الغرفة الثانية،٣القرار رقم  ،محكمة التمييز اللبنانية) ٢(
سـنة  باز   ، الغرفة الثانية  ،١٤ قرار رقم    : بذات المعنى  ؛٤٤١، ص   ١٩٩٩سنة  باز   ، الغرفة الثانية  ،٥٥قرار رقم   ) ٣(

  .٣٩٠، ص ١٩٩٩سنة باز  ، الغرفة الثانية،٨ بذات المعنى أيضاً قرار رقم ؛٣٩٥، ص ١٩٩٩



 ١٥  راساتدال

 ـ     أن مهلة الترك المحددة بسنتين تبدأ من تاريخ تقديم الإ           .ةستحضار وتأسيسه في قلـم المحكم
إذا " إذ ورد في مطلعهـا      " المجهول" صيغت بعبارة   . م.م. أ ٥٠٩وتبرير هذا الرأي أن المادة      

ليس من   و  أي أن النص جهل الفاعل في الترك من جهة المحاكمة المتروكة           ،"تركت المحاكمة 
أن كلمة محاكمة المستعملة فـي       جهة الفرقاء التاركين أو المتضررين من السقوط، وبالأخص       

أصول المحاكمات المدنية الحالي موازية لكلمة دعوى المستعملة فـي قـانون أصـول           قانون  
 لا يشترط لقيام المحاكمـة تبليـغ        : وإنتهى هذا الرأي إلى الخلاصة التالية      ،المحاكمات السابق 

كمة التي تترك بعد تقديم الإستحـضار،       ا ولذا فإن المح   ،الإستحضار ولا سند لذلك في القانون     
سقط حتماً بعـد    ت ،عى أو مبادرة إيجابية لمتابعة إجراءاتها ومن ذلك التبليغ        ولم يحصل أي مس   

 وعلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى أن تقضي بإسقاط المحاكمـة بنـاء              .مرور سنتين 
أن تبحث عـن     لطلب أحد الفرقاء في حال تحقق ترك الدعوى طيلة المدة المذكورة من دون            

 أصـول   ٤٧١ خلافاً لما كان عليه الأمر في ظـل المـادة            ،االجهة التي تحقق الترك بإهماله    
 لا يمكن أن ينسب إلى احد       :أما الرأي الثاني فاعتمد تبريراً آخر ومآله      . مدنية سابق محاكمات  

 أن مهلـة    ىتبعاً لـذلك رأ   ، و قتها ولم يفعل  طرفي الدعوى تركها إلا إذا كان قادراً على ملاح        
ي يكون فيه الفريق المسند إليه الترك قـادراً علـى متابعـة    السنتين لا تبدأ إلا من التاريخ الذ 

الدعوى ولا يكون بإمكانه ملاحقة إجراءاتها قبل إتمام معاملة التبليغ التي تعتبر بدايـة مهلـة                
 وقبل ذلك لا يمكن أن ينسب إلى الجهة التاركة الإهمال والتقصير إذا لم تقـم بتتبـع                  .السقوط

ة التمييز أنه وإزاء ما تقدم بيانه فما يجب التأكيد عليـه أن              وتابعت محكم  .الدعوى وملاحقتها 
 وأخذ محكمة الإستئناف بأحد الرأيين لا يدخل        ،تباين الرأي في حل مسألة قانونية في المحاكم       

كونه لا يـصح إدخـال      . م.م. أ ٧٠٨يزية المنصوص عنها في المادة      يفي إطار الأسباب التم   
  . تفسيره وعلقة بالخطأ في تطبيق القانونالتباين في الإجتهاد في الحالة المت

وعليه، إن ما يقع تحت رقابة المحكمة العليا هو مخالفة الأحكام الإستثنائية المطعون فيهـا               
الخطأ في تفسيره وتطبيقه وليس مخالفة لأحد الـرأيين المعتمـدين فـي الإجتهـاد                و للقانون

  .)١(ونيته الأمر الذي استتبع رد السبب التميزي لعدم قان،القضائي
 ٥٠٩غير أن محكمة التمييز عادت فقررت أن مهلة السنتين لسقوط المحاكمة سنداً للمـادة          

تبدأ من تاريخ تقديم الإستحضار الذي يعتبر أول إجراء من إجراءات المحاكمة ودون إشتراط              
ال  وأن عدم قيام قلم المحكمة بتبليغه من الخصوم وإرسال تبليغ ثانٍ في ح             .تبليغه من الخصوم  

 ليس من شأنه أن يوقف سريان المدة لسقوط ،عدم رجوع وثيقة التبليغ الاولى لهذا الإستحضار 
ح قاطع خلال مدة المحاكمة التي تنطلق من تاريخ تقديم الإستحضار إذا لم يستتبع بإجراء صحي

  .)٢(ين لتقديمهالسنتين اللاحقت
 ـ   ، عرضه أعلاه  مت فيما   ،إن الإجتهاد اللبناني    فالـدعوى   ؛دعوى والمحاكمـة   يخلط بين ال

Procès التي هي تعريـب لكلمـة    " الخصومة"  ليست"Instance "    ويجـوز أيـضاً تعريبهـا
  ."محاكمةال"

                                                           
  .١٧٠، ص ٢٠٠٣ مجموعة باز، ،لغرفة المدنية الأولىا ،٢٠٠٣ / ٥٣ار رقم تمييز القر) ١(
  .٣٥٦، ص ٢٠٠٣ مجموعة باز ،، الغرفة الثانية٦٧/٢٠٠٣ القرار رقم ،تمييز مدنية) ٢(



 العدل  ١٦

 ليس سوى تبديلاً    ،"محاكمة"بكلمة  " دعوى"ن إستبدال القانون الحالي كلمة      وليس صحيحاً أ  
" Instance" عرب كلمـة      بل الصحيح أن القانون اللبناني المأخوذ عن القانون الفرنسي         ،لفظياً

  .بهذه الكلمة" دعوى" ولم يستبدل كلمة ،"محاكمة"بكلمة 
؛ فالدعوى والمحاكمـة    )أو الخصومة (الدعوى والمحاكمة    بين   قرفوقد أشرنا أعلاه إلى ال    

تعتبر مرفوعة فور إيداع الإستحضار الذي يشكل الأساس الذي تبنى عليه كـل الإجـراءات               
فالدعوى وإن كانت تعتبر مرفوعة منذ   . ضار فإن المحاكمة لا تنعقد    وإذا أبطل الإستح  . اللاحقة

إيداع الإستحضار قلم المحكمة، إلا أن الخصومة فيها لا تنعقد إلا بتبليـغ الإستحـضار إلـى                
ويكون وجود المحاكمة الذي بـدأ بإيـداع        . المدعى عليه تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم      

زالت  فإذا تخلف هذا الشرط     على شرط إبلاغه للمدعى عليه،      معلقاً ،الإستحضار قلم المحكمة  
 ولا يمكن بالتالي إعتماد الرأي القائل       ،المحاكمة كأثر للمطالبة القضائية المتمثلة بالإستحضار     

ر وليس من تاريخ إبلاغ المدعى عليـه، لأن     ضابأن مهلة السقوط تبدأ من تاريخ إيداع الإستح       
  . هذا التفسير لا أساس قانوني له

يمتنع على المحكمة أن تـسمع أو تقبـل          و  يصبح باب المرافعة مقفلاً    ،بعد إختتام المحاكمة  
وطالما أن نشاط الخصوم يتوقـف بإختتـام         .ن الخصوم في غياب الطرف الآخر     دفاع أي م  
 لأن السقوط يقوم منذ لحظة إعلان الإستحضار إلـى          ، فلا يمكن أن تسقط المحاكمة     ،المحاكمة

 تقـصير   بـسبب إذا ركدت هذه الأخيرة في أي وقت بين هاتين اللحظتـين         ف ،لحظة المحاكمة 
 وحيث يمتنع على الخصوم تقـديم       ، أما بعد إختتام المحاكمة    . فإنها تسقط  ،الخصوم مدة سنتين  

بينمـا إذا أعيـد فـتح    .  فلا يمكن القول بأن هناك ثمة تقصيراً قد يقع  ،أي طلبات أو أي دفاع    
 ،إذاً كقاعدة عامـة   . إذا أهملها الخصوم   ور أن تسقط المحاكمة   المحاكمة من جديد، فمن المتص    

 وفـي   . وبالتالي لا يحصل الـسقوط     ، تعرض الدعوى للتداول   ،فإنه بدءاً من إختتام المحاكمة    
  .)١(قائما طالما أن المحاكمة لم تختتم فإن السقوط يبقى ،المقابل

، بأنـه   ١٩٨٦-٣-١٧وقد قضت محكمة النقض الفرنسية صراحة في حكمها الصادر في           
 حـسب   ،بعد إختتام المحاكمة لا يقوم سقوط المحاكمة، لأن إلتزام الخصوم بتسيير المحاكمـة            

 فـلا تقـصير   ، من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي ينتهي بإختتام المحاكمة         ٢المادة  
  . )٢(حينئذٍ من جانبهم، ولا يطلب منهم أي نشاط، فلا يسرى بالتالي السقوط تجاههم

 قد تركت للخصوم وحدهم الإهتمـام بتـسيير         ٢أكدت محكمة النقض أنه إذا كانت المادة        
تبعاً لـذلك يـرفض   ، والخصومة، إلا انهم لا يصبحون مقيدين بأي نشاط منذ إختتام المحاكمة    

 وعلـى النحـو الـذي رسـمه القـانون           ،طلب السقوط إذا بدأت المحكمة بالمطالبة القضائية      
تتابع أعمالها الواحد تلو الآخر حتى تصل إلـى          و  تستمر في نشاطها    فإنه يجب أن   ،الإجرائي

 لأن المحاكمة كظاهرة متحركـة تمـر        ،هدفها المنشود، وهو الحصول على حكم في الدعوى       
 تليهـا   ، مرحلة المطالبة القضائية   :بثلاث مراحل رئيسية تمثل تدرجاً منطقياً في تحقيق غايتها        

  .)٣(م تنتهي بمرحلة الحكممرحلة المرافعة أو تحقيق الدعوى ث
                                                           

، الملاحظات على حكـم  ٢٠٧٤، قضاء رقم   ١٩٩٠، أيار   ١٩، رقم   ١٩٩٠ – ٦٤ السنة   ،أنظر الأسبوعية القضائية  ) ١(
  .١٩٨٩ آذار ١٥نقض 

 ،، منشور في الأسبوعية القـضائية     ٣٤٧ص  ،I.R،  ١٩٨٦، داللوز   ١٩٨٦ آذار   ١٧،  ٢ دائرة   ،نقض مدني فرنسي  ) ٢(
١٩٨٦ ،J. ١٥٢، ص ١٧.  

، ص ١٩٨٦ معيار الأحكام غير المنهية للخصومة، ،؛ محمد إبراهيم١٣ ص  ، ركود الخصومة المدنية   ،أحمد مليجي ) ٣(
  .٥، ص ١٩٥١ ، الطبعة الأولى،بغير حكم إنقضاء الخصومة ، أحمد أبو الوفا؛١٣٣



 ١٧  راساتدال

  .)١( وتنتهي قبل ذلك لأسباب مختلفة،ولكن المحاكمة قد لا تبلغ هذه الغاية
 الإنقضاء  .فالإنقضاء الإجرائي للمحاكمة ينقسم إلى إنقضاء تام وإنقضاء قبل صدور الحكم          

  إذ به تكون المحاكمـة قـد       ، الفاصل في الموضوع   ،التام لا يكون إلا في حالة صدور الحكم       
 فـيمكن رده    ،أما إنقضاء المحاكمة قبل صدور الحكم فيها      . إستكملت إجراءاتها وبلغت غايتها   

الإرادة هي أساس إنقضاء المحاكمة إما بـالترك        . )٣(الإرادة والجزاء : )٢(إلى فكرتين أساسيتين  
 أما الجزاء فهو أساس سائر الأحوال الأخرى لإنقضاء المحاكمة قبل         . أو بالإتفاق على التحكيم   

 أو فـي    ، الذي يؤدي إلى الـبطلان     ، الخطأ الإجرائي  عنصدور حكم فيها ويتمثل في الجزاء       
  . الجزاء عن الإهمال

 عليها حالة إنقضاء الخصومة قبل صدور الحكم في مجـازاة           نىتشمل فكرة الجزاء التي تب    
ور إهمال التسلسل الإجرائي بإهمال إتخاذ خطوة لاحقة بعد خطوة سابقة كإهمال المدعي حض            

  .)٤(إهمال تحريك المحاكمة الراكدة عن أو الجزاء ،الجلسة
  ب ـ اساس سقوط المحاكمة في القانون القديم

 المشترع اللبنـاني فـي      نظمه ، كما كان يطلق عليه قديماً في لبنان       ،إن السقوط أو الترقين   
تركها سنتين  ثم ،، التي كانت تنص أنه إذا شرع المدعي بالدعوى   )٤٧١المادة  (القانون القديم،   

 وإن السقوط يمتنع إذا تابع المدعي دعواه ولم يطلبه المدعى عليه في             .بسبب مشروع سقطت  
 ٣٩٩هذا الإتجاه يتوافق إلى حد كبير مع موقف القانون الفرنسي القديم في المـادة               . )٥(البداية

 ـ    ،القضاء اللبنانيين خلال تلك الحقبة     و  لذلك نجد أنه ساد في الفقه      .منه سود الفقـه    ما كـان ي
ة تنازل المدعي عند دعواه، إلى جانب       ين من تأسيس السقوط على قر     ،والقضاء الفرنسي القديم  

فكرة أن السقوط عقاب للمدعي عن إهمال دعواه، لأن المشترع اللبناني يذكر بـأن الـدعوى                
   .تسقط إذا شرع فيها المدعي ثم تركها بدون مبرر

                                                           
  .٥٦٠، ص ١٩٨٧ مبادئ القضاء المدني، ،وجدي راغب) ١(
 ويـشمل النـزاع     ، حيث تنقضي به المحاكمة بصورة نهائية إلى غير رجعيـة          ،وهناك الإنقضاء الشامل للمحاكمة   ) ٢(

ازل المدعي عن دعواه وتـسليم   وهذا ما يحصل في حالات الصلح وتن. ويحول دون تجديد النزاع،والإجراءات معاً 
المدعى عليه بها والوفاة في بعض الدعاوى كوفاة احد الزوجين في دعوى الطلاق أو النفقـة وإنعـدام موضـوع                    

 كما في دعوى الشفقة حيث تنزع ملكية العقار المشفوع فيه، وفي دعوى الحضانة حيث يتـوفى الـصغير                   ،النزاع
 مجلـة العلـوم    ، التأهيل المنطقي لأحوال إنقضاء الخصومة     ،أحمد مسلم  ،أنظر في كل ذلك   : المتنازع على حضانته  
 والإنقضاء الموضوعي للخصومة يعني إنقضاء النزاع مـا         ،٨٩و  ٨٨ ص   ،١٩٦٠،٢ السنة   ،القانونية والإقتصادية 

  .٣١، رقم ٩٥ أحمد مسلم، ص : أي الإجراءات،يستتبع إنقضاء الخصومة
  . وما يليها٩٠ ص ،١٩٦٠ ،٢ السنة ، العلوم القانونية والإقتصاديةأحمد مسلم، التأهيل المنطقي، مجلة) ٣(
؛ نصري دياب، نظرية وتطبيـق اصـول المحاكمـات          ١٢٣، ص   ١٩٩٠د الخصومة المدنية،     ركو ،أحمد مليجي ) ٤(

  .٣٦٥المدنية، منشورات صادر، ص 
كل عرض حال   "  منه أن    ١١٨المادة  ثماني الذي نص في     عقبل هذا القانون كان هناك قانون المحاكمات الحقوقية ال        ) ٥(

امـا إذا لحقـت     . يقدم ويترك مدة ستة أشهر بدون ملاحقة يبطل ولا تسمع الدعوى ما لم يقدم عرض حال جديـد                 
إستدعاء الدعوى معاملة بالمشمول أو الترافع أمام القاضي أو بإصداره قراراً بشأنه فإن الترقين يبطـل الإسـتدعاء       

لحقته قائمة ويكفي لمتابعتها من النقطة التي وصلت إليها قبل الترقين أن يقدم إسـتدعاء               فقط وتبقى المعاملات التي     
وقضي حينذاك ان ترقين قيد الدعوى بسبب تركها لستة أشهر دون معاملة لا يترتب عليـه                ". تؤدى الرسوم  و جديد

يم الإستدعاء الجديـد مـن    وتقد. ولا يؤثر على المعاملات المجراة .خسارة الخرج المعجل   و سوى سقوط الإستدعاء  
 وقـرار   ؛٨١، ص   ١٩٣١، مجلـة المحـامي      ١٩٣٠ نيسان   ٧ ، بداية بيروت الحقوقية   :شأنه إحياء تلك المعاملات   
 إن الترقين   :، وقد ورد فيه   ١٨٧، ص   ١٩٣٩ ،١٢ السنة   ،، مجلة المحامي  ١٩٣٩ آب   ٤ ،محكمة الإستئناف اللبنانية  

 ، من قانون أصول المحاكمات المدنية الـسابق ٤٧١السقوط في المادة    من القانون القديم يختلف عن       ١١٨في المادة   
  . فالنص مختلف وكذلك الأثر،يحيي ما مر من الزمن ولأن السقوط يلاشي جميع المعاملات التي أجريت



 العدل  ١٨

بأن سقوط الدعوى مبناه من جهة إفتراض التنازل         )١(فقد قضت محكمة الإستئناف اللبنانية    
ومن جهة أخرى إقتـضاء مـصلحة       . عن الدعوى بتركها مدة معينّة من الزمن بدون ملاحقة        

 .عدم إطالة أمد الدعوى إلى ما لا حد له وبالتالي توقيع الجزاء بالمـدعي المهمـل        في  العدالة  
لك شـأن جميـع    شأنه في ذـناني  ، بأن التشريع اللب)٢(وكذلك قضت محكمة إستئناف بيروت

 يضع سقوط الدعوى بمثابـة جـزاء   ـ تسيير الدعوى لإرادة الخصوم  تركالتشريعات التي ت
على إهمال المدعي ملاحقة دعواه، ويجعل من إنقضاء مهلة السنتين بدون ملاحقة قرينة على              

   .إهمال المدعي أو رغبته بعدم متابعة الدعوى
نية إلى أن العلم والإجتهاد إستقرا على أن أسـاس الـسقوط            وخلصت محكمة التمييز اللبنا   

يكمن في تفسير نية الفريق الذي يترك دعواه مدة من الزمن دون أن يحرك ساكناً بـالرجوع                 
   .)٣(عن متابعة الدعوى، أي قرينة التنازل

غير أن بعض الأحكام القضائية اللبنانية ذهبت في تلك الفترة إلى أن العنـصر الأساسـي                
 وأنه لا حاجة للبحث     ،قوط هو الترك الموضوعي للدعوى فترة من الزمن من قبل المدعي          للس

 فالسقوط يكون جزاء للمدعي الذي ترك هذه        ،فيما كانت عليه نية المدعي في أثناء تلك الفترة        
 .)٤(الفترة تمضي بدون عمل أي شيء لمتابعة الإجراءات

 القديمة أن الدعوى تـسقط      م.م. أ ٤٧١ة   الماد وذهبت أحكام أخرى إلى أنه يستفاد من نص       
 وإن الغاية من المبدأ الذي نصت عنه هذه         .إذا تركها المدعي أو أهمل السير بها سحابة سنتين        

المادة هي مجازاة المدعي الذي تقاعس عن ملاحقته دعواه مدة من الزمن والحؤول بالتـالي               
  . )٥(دون تراكم الدعاوى المهملة أمام المحكمة إلى أمد طويل

 كان يقترب مما كان يـسود       ،من ذلك نجد أن أساس السقوط في ظل القانون اللبناني القديم          
 وإن كـان    ، أي على إفتراض أن المدعي قد تنازل عن دعواه         ؛في ظل القانون الفرنسي القديم    

 لقد سـار الفقـه   .القضاء اللبناني قد أضاف إلى ذلك أن في السقوط عقاباً على إهمال المدعي       
                                                           

، ٤ الـسنة  ، منشور في النشرة القضائية اللبنانية ،١٢ – ٧١، قرار رقم    ١٩٤٧ أيار   ٢٤ ،محكمة الإستئناف اللبنانية  ) ١(
 المجموعة الأولى، ،، مجموعة باز٩٦، رقم ١٩٥٣ تشرين الثاني ١٦ وأنظر قرار محكمة التمييز  ؛٧١ ص   ،١٩٤٨
  .٣٤ ص ١٧، ومنشور أيضاً في إجتهادات حاتم، الجزء ١٧٦ ص ،١٩٥٠

  ص ،، القسم الأول  ٣٦،١٩٧٢ السنة   ، مجلة المحامي  ،٩٩، رقم   ١٩٧١ تشرين الثاني    ١٦محكمة إستئناف بيروت،    ) ٢(
 وأنظرأيضاً في العدد ذاته تعليق انطوان معـربس علـى           ،٢٠٥ ص   -٤-١، العدد   ١٩٧٢،  ٦ العدل، السنة    ؛١٣٥
  .الحكم

 شـباط  ٢٤ تمييـز  ، وفي ذات المعنى؛١٥١، ص ١، ١٩٧١ ،٢٧ السنة  ،نشرة القضائية ال،  ١٩٧١ آذار   ١٠تمييز  ) ٣(
، مجلـة   ٧٠، رقـم    ١٩٣٨ تمـوز    ٢٦ أيضاً تمييـز     ؛٢١٨، ص   ١٩ مجموعة باز، المجموعة     ،٣٠، رقم   ١٩٧١

  .)ترقين الدعوى هو تنازل ضمني( ٢٩ ص ،-١-، القسم رقم ١٩٣٩، ١٢المحامي، السنة 
، إعداد  ١٩٧٣،  ٢٩ السنة   ،، النشرة القضائية اللبنانية   ١٣٧٨، رقم   ١٩٧٣ تشرين الأول    ٤ ،إستئناف بيروت المدنية  ) ٤(

 ٩-١٩٧٤-١٩٤٥صة الإجتهاد في النشرة القضائية       كذلك في خلا   ؛٥٦ص  " ترقين الدعوى " ، تحت عنوان    ١١-٧
، مجمعـة   ١٩٣٠ نيـسان    ٥ كذلك حكم محكمة التمييز اللبنانية فـي         ؛١١٩٣، ص   ١٥٣دعوى رقم   )  دين –حكم  (

إن سقوط الدعوى لا يرتكز على فكرة        " : الذي جاء فيه   ٩، رقم   ٥٢٧، ص   ١، رقم   ٥٢٦، ص   ١،الإجتهاد المختلط 
ه الدعوى التي تقع على من يطلب السقوط حيث إثبات هذه الدول لدى خـصمه لأن                العدول الضمني عن متابعة هذ    

 فيجـب  ،إثبات هذا الامر غير مستطاع ولا يمكن بالتالي الوصول على هذا الأساس إلى تقريـر سـقوط الـدعوى      
 على وجـود    بالأحرى إسناد مبدأ سقوط الدعوى إلى الأساس عينه الذي يستند إليه سقوط الحق بالتقادم، وهو ييقوم               

مصلحة إجتماعية تقتضي في المشترع تثبيت وإستقرار الأوضاع الواقعية التي تمتد إلى ما بعـد إنقـضاء المهلـة                   
  ".المعينة في القانون

 ؛١٦٤، ص   ٦،١٩٧٢،١،٤ العدل، الـسنة     ،، الغرفة الأولى  ٦٣، قرار رقم    ١٩٧١ كانون الأول    ٢٠تمييز لبناني،   ) ٥(
  .٢٥، ص ٧٦ إجتهادات حاتم، الجزء ،٦، قرار رقم ١٩٦٧ كانون الثاني ١ ،كذلك تمييز



 ١٩  راساتدال

 أجاز القانون لكل من الخصوم أن ، في لبنان.)١(ي في هذا الوضع متأثراً بنظيره الفرنسياللبنان
رع اللبنـاني سـقوط      يرتب المـشت   )٢()م.م. أ ٥٠٩المادة  ( لعلة الترك    ،يطلب إسقاط المحاكمة  

س المدعي وحده، وهو    عاقليس على ت   و الخصمين عن ملاحقتها  س أي من    عاقالمحاكمة على ت  
 معنى ذلك أن المشترع اللبنـاني لا يعتبـر سـقوط            .ين طلب إسقاطها  يخول أي من الخصم   

لتحقيق  و المحاكمة جزاء للمدعي على إهماله، وإنما يعتبره عقاباً لجميع الخصوم على إهمالهم           
لـذلك لا يمكـن     . صالح العام المتمثل في التخلص من القضايا الراكدة التي اهملها الخصوم          ال

 لأن المشترع اللبناني هجر هـذه       ،رة تنازل المدعي عن دعواه    القول أن السقوط يستند إلى فك     
 تشرين  ١٩الصادر في     وقد أكدت ذلك محكمة إستئناف جبل لبنان صراحة في قرارها          .الفكرة
 جهل الفاعل في الترك الذي لم يعد مربوطاً         ٥٠٩إن نص المادة    " ، الذي تضمن    ١٩٨٧الأول  

كة وليس من جهة الفرقاء     وجهة المحاكمة المتر  ن  بالمدعي فقط، فوجب أن ينظر إلى الترك م       
 وأنه لا محل بالتالي للبحث عن العوامل الشخصية لدى          ،التاركين أو المتضررين من السقوط    

 نواياهم بالنسبة لترك الدعوى بدون ملاحقة أو مراجعة، وبالنتيجة فإن السقوط            نالفرقاء ولا ع  
  .)٣(" خلال سنتينيتحقق بتوفر شرطه الموضوعي وهو غياب أي إجراء

  ج ـ اساس سقوط المحاكمة في القانون الجديد
ملاحقة مدة سنتين   لا  م أنه إذا تركت المحاكمة أيا كان موضوعها ب        .م. أ ٥٠٩ المادة   نصت

  في حـين أنـه مـن       ،منذ آخر إجراء صحيح فيها جاز لكل من الخصوم أن يطلب إسقاطها           
                                                           

، وإن كان يرى أن الصحيح في هذا الموضـوع أن الفكـرة   ٣٨٧، ص ١٩٧٠أنظر خليل جريج، نظرية الدعوى،  ) ١(
 أنظر أيضاً منير شـحادة، سـقوط   ؛المتطلبة تهدف لمراعاة جانب المدعى عليه الذي قد يتضرر من موقف المدعي     

 انطوان معـربس، تعليقـه   ؛٢٦، قسم المقالات الحقوقية، ص ١٩٥٥، ١١لقضائية اللبنانية، السنة    النشرة ا  ،الدعوى
 ص ،، الإجتهـاد ١٩٧٢، ٦ الـسنة  ،، العـدل  ١٩٧١ تشرين الأول    ١٦على قرار محكمة إستئناف بيروت المدنية،       

٢٠٦.  
سي، فهـو يحمـل ذات المعنـى       من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرن      ٣٨٦هذا النص مأخوذ عن نص المادة       ) ٢(

التي كانت مستعملة في القانون اللبناني السابق وهي تعريـب          " دعوى"هي مرادفة لكلمة    " محاكمة"  إن كلمة    .تقريباً
 إن كل هذه الكلمات العربية والفرنسية       ."Procès"المستعملة في القانون الفرنسي والمرادفة لكلمة       " Instance"لكلمة  

 أي نوع كانت وهو واقع يبدأ منذ تقديم المراجعة أمام القضاء            منهو الدعوى بين يدي القضاء      تعبر عن واقع واحد     
 محكمـة   قـرار  أنظـر    :وهو الإجراء الأساسي في إجراءات الدعوى أو المحاكمة وبه تقوم الدعوى أو المحاكمة            

، الإجتهاد  ٢، العدد ١٩٨٨ل،  ، العد ١٩٨٧ تشرين الأول    ١٩،  ٦٢ رقم   ، الغرفة الخامسة  ،إستئناف جبل لبنان المدنية   
  .٢٠٥ص 

، ٢٢، مجلة العدل، الـسنة  ٦٢ رقم   ،١٩٨٧ تشرين الأول    ١٩محكمة إستئناف جبل لبنان، الغرفة المدنية الخامسة،        ) ٣(
 راجع في الإجتهاد القضائي المصري، حيث قضي بأن ميعاد السقوط يضاف            ؛ وما يليها  ٢٠٣، ص   ٢، العدد ١٩٨٨

: ل من يراد إعلانه بصحيفة تعجيـل الـدعوى        حمحكمة التي رفعت أمامها الدعوى و      الم إلى ميعاد المسافة بين مقر    
، ٣٤٣ ص ،١٧، مجموعة النقض، السنة ٤٨ ق  – ق   ٣٠ لسنة   ٤٤١، الطعن رقم    ١٩٦٦ فبراير   ٢٢نقض مصري   

 ص ٢٩، مجموعة النقض، الـسنة    ١٠٠ق  - ق ٤٣ لسنة   ٣٩٠ الطعن رقم    ،١٩٧٨ شباط   ١٨وكذلك نقض مصري    
بأن السقوط بالنتيجة يتحقق بتوافر شرطه الموضوعي وهو غياب أي إجراء صحيح خلال مهلـة        "قضي   كما   ،٥١٠

، ٥، العـدد  ١٩٩٨ المرجع كساندر،    ،، الغرفة المدنية الثانية   ١٩٩٨/٥/٢١، تاريخ   ٩٨/٤٣ تمييز قرار رقم     :"سنتين  
نظر إلـى التـرك مـن جهـة     م جهل الفاعل في الترك وبأن ي.م. أ٥٠٩بأن نص المادة "  كما قضي ؛٤٩٨ص ق   

شاركين أو المتضررين وبات السقوط يتحقق بتوافر شرطه الموضوعي وهـو           مالمحاكمة وليس من جهة الفرقاء ال     
، ١٩٩٩ كـانون الثـاني      ٢٦ تـاريخ    ،٩٩/٨ تمييز الغرفة المدنية الثانية، القرار رقم        :غياب أي إجراء لمدة سنتين    

بأن المحاكمة التي تترك من دون أن يقام بـأي مـسعى    " :ي أيضاً وقض؛٢٨ ص ق ، العدد الأول،المرجع كساندر 
م وبمعزل عن من كان عليه أن يقوم بهذا         .م. أ ٥٠٩ تسقط حتماً بعد مرور سنتين بالإستناد إلى نص المادة           ،لمتابعتها
، ص ق   ٢٠٠٢،  ٧ العـدد  ، المرجع كساندر  ، تمييز :الفرقاء  سواء أكان على المحكمة أو على القلم أو على         ،الإجراء

 محكمـة   : عليه في ذلك الحكم    لا تأثير اذ  ؛ وقضي بأنه يكفي لتحقق الترك ثبوت عدم المراجعة أيا كان سببه،             ٨١٣
 وقـضي   ؛١٧٧٣، ص   ٤، العدد   ٢٠١١، العدل   ٢٠١١ كانون الثاني    ٢٦ ،إستئناف جبل لبنان، الغرفة الثانية عشر     

 الغرفة المدنية ،محكمة الإستئناف في البقاع: ية والواقعيةبأن السقوط يتم بصورة حتمية بمجرد توافر شروطه القانون   
  .٢١٤١، ص ٤، العدد ٢٠١٤، العدل، ٢٠١٣ل  تشرين الأو٢١ ،الثانية



 العدل  ٢٠

ن أن طلب إسقاط المحاكمة كـان مـن حـق           بيت القديمة ي  م.م. أ ٤٧١الرجوع إلى نص المادة     
 المقارنة بين المدعى عليه فقط، إذا أهمل المدعي ملاحقة الدعوى دون عذر مشروع، وأنه من         

 قد أورد ترك    ، يتبين أن النص الأخير     جديدة المشار إليها   ٥٠٩ والمادة   م قدي ٤٧١نص المادة   
 كما ،لجهة التي يعزى إليها التركضي إلى إسقاطها بصيغة المجهول دون تحديد افالمحاكمة الم

 ـأنه أعطى الحق لأي من الخصوم بأن يتمسك بطلب الإسقاط دون أي يكون ذلك و             اً علـى  قف
ن عبارة الترك التـي      ا .م القديمة .م. أ ٤٧١ي ظل المادة    ن عليه الأمر ف   كا كما   ،المدعي عليه 
رة رئـيس القلـم أو       تشمل أيضاً حالة عدم مباد     م.م. أ ٥٠٩يغة المجهول في المادة     وردت بص 

كاتب المحكمة بعد إنتهاء مهلة تبادل اللوائح بعرض الملف على رئيس المحكمة لتعيين موعد              
لأنه كان على الفريق ذي المـصلحة   م.م. أ ٤٥٦ما هو مبين في المادة      جلسة المحاكمة فيها، ك   

 الكاتب أو   في متابعة الدعوى أن يتخذ زمام المبادرة بمراجعة رئيس المحكمة في حال تقاعس            
رئيس القلم أو التلكؤ في عرض الملف عليه لأن الدعوى المدنية تبقى ملكاً لاطرافها في كـل                 

  .)١(م.م. أ٣٦٣مراحل المحاكمة لجهة متابعتها أو وقفها أو شطبها أو الرجوع عنها سنداً للمادة 
 بعـد   إن المحاكمة التي تترك بدون أن يجري أي مسعى لمتابعة إجراءاتها، تسقط حتمـاً             

 إذ ،م وبمعزل عمن كان عليه القيام بالإجراء التالي  .م. أ ٥٠٩مرور سنتين بالإستناد إلى المادة      
 فوجـب أن    ،أن نص المادة الاخيرة جهل الفاعل في الترك الذي لم يعد مربوطاً بالمدعي فقط             

ين ينظر إلى الترك من جهة المحاكمة المشروكة وليس من جهة الفرقاء التاركين أو المتضرر             
ولم يعد من محل للبحث في العوامل الذاتية لدى الفرقاء ولا عن نواياهم بالنسبة               .من السقوط 

لترك الدعوى بدون ملاحقة أو مراجعة وبات الـسقوط يتحقـق بالنتيجـة بتـوفر شـرطه                 
 "محاكمـة "الموضوعي وهو غياب أي إجراء خلال المحاكمة ونطاقها وإجراءاتها، فإن كلمة            

المـستعملة فـي     Instanceريب لكلمة   عون أصول المحاكمات السابق، هي ت     نالمستعملة في قا  
  إن هـذه الكلمـات عربيـة       .Procèsالقانون الفرنسي القديم والجديد، والمرادفة أيضاً لكلمة        

 ـن يدي القضاء من أي نوع كانت وأ       فرنسية تعبر عن حال واحدة وهي الدعوى بي       و كـان   اًي 
  . )٢(موضوعها

 أن المشترع اللبناني قد هجر فكرة إفتراض أن المدعي قد تنـازل             ،يتضح لنا من كل ذلك    
 لأن هذه – وهي الفكرة التي كانت سائدة في ظل القوانين القديمة –عن دعواه كأساس للسقوط     

 نظـام  تـدمير  كما تمثل خطراً يهدد ب،ثباتالقرينة هي شبه وهمية وتثير مشاكل عديدة في الإ        
 فنظـام   . وبإهماله للمصلحة العامـة    ،ه بنظام ترك الدعوى    عبر خلط  ،سقوط المحاكمة بأكمله  

 حتى ، وضع لحث الخصوم جميعاً على بذل الهمة والنشاط في تسيير دعواهم        ،سقوط المحاكمة 
؛ تصل إلى نهايتها الطبيعية وللتعجيل بالفصل في المنازعات وتجنب تأبد القضايا أمام المحاكم            

 عن تسيير دعواه وشاركه المـدعى       ،بها أساساً م  هتتقاعس المدعي، صاحب الدعوى والم    فإن  
 فإن دعواهم تعرض للسقوط عقاباً لهم ، وتركت الدعوى تنام مدة طويلة     ،عليه في هذا التقاعس   

فـي  . على إهمالهم وقلة همتهم ولوضع حد لإمتداد الدعوى، ما يساهم في حسن سير العدالـة     

                                                           
 ،٧ القـرار    ، تمييز ،؛ وبذات المعنى  ٥٠٦، ص   ١٩٩٩، مجموعة باز، سنة     ٢٠تمييز، الغرفة الرابعة، القرار رقم      ) ١(

  .٤٨٥، ص ١٩٩٩  مجموعة باز سنة،الغرفة المدنية الرابعة
 ،١٤ قرار رقـم     ،؛ بذات المعنى  ٤٤١، ص   ١٩٩٩ سنة   ، مجموعة باز  ،، الغرفة المدنية الثانية   ٥٥تمييز قرار رقم    ) ٢(

 مجموعـة  ،، وبذات المعنى تمييز، الغرفة المدنية الثانية٣٩٥، ص ١٩٩٩ مجموعة باز، سنة ،الغرفة المدنية الثانية 
  .٧٥٤، ص ١٩٩٩ سنة ،باز



 ٢١  راساتدال

؛ فالخصوم هـم الـذين      )١(دتهم عليها الحقيقة، لا تسقط المحاكمة إلا حيث يحتفظ الخصوم بسيا        
 ،يقودون الخصومة بناء على التبعات الملقاة عليهم، وطالما أن لهم السيادة علـى المحاكمـة              

 ،هـي التـي تـسيرها      و فيجب عليهم بذل الهمة لدفعها، لأن همتهم هي التي تنشئ المحاكمة          
. )٢(ط الخصوم وهمتهم  يؤدي إلى ركود المحاكمة التي لا يبعث فيها النشاط سوى نشا           موخموله

ل المحاكمة هي الطريق الوحيد الذي يمكن بواسطته أن         يإن همة الخصوم التي تظهر في تعج      
هذه هي الفكرة السائدة لدى     . )٣( فإن تلاشت هذه الهمة سقطت الخصومة      ،تأخذ العدالة مجراها  

و عـز زال ي  مـا    المشترع اللبناني، متأثراً بالمشترع الفرنسي، في حين أن المشترع المصري         
 قاصداً بذل الهمة عليه وحده وواصفاً السقوط بأنه مجرد          ،عهمتناالسقوط إلى فعل المدعي أو إ     

  . خلافاً لما كان الحال عليه في القانون المصري القديم،عقاب له
 لأن الـدعوى  ، خلافاً للمشترع المـصري   ،لقد سلك المشترع اللبناني في ذلك طريقاً سليماً       

لى فريقي النزاع المدعي والمدعى عليه، لا سيما بذل الهمـة والنـشاط   تنشئ عدة إلتزامات ع  
 وهذا ليس واجباً علـى  .يتها الطبيعية بالحكم في موضوعهالتسيير الدعوى حتى تصل إلى نها 

 الـذين  ،إن قيادة المحاكمة هي من مهمة الخصوم     . ايضاالمدعي وحده، بل على المدعى عليه       
 فـإذا أهمـل     ،ائية في الأشكال المطلوبة والمواعيد المحددة     يجب عليهم إنجاز الاعمال الإجر    

 مـا  ، ليتم الفصل بالدعوى بـسرعة ، وجب على المدعى عليه القيام بهذه المهمة    ،المدعي ذلك 
 هذا فـضلاً عـن      . حد لادعاء المدعي وتبرئة ذمته     سيعود عليه من مصلحة متمثلة في وضع      

والجهـد  ل بالدعاوى لتـوفير الوقـت       صلحة العامة التي تستوجب سرعة الف     مقتضيات المص 
 فإذا أهمل المدعى عليه بدوره هذا الواجب تسقط المحاكمة عقابـاً            .والإجراءات على المحاكم  

يقـاً   وجزاء لهم على إهمالهم وعدم بذلهم النشاط اللازم والهمة المطلوبة وتحق     ،للخصوم جميعاً 
  .د الدعاوى أمام المحاكمب كي لا تتأ،للمصلحة العامة

 المتمثلـة   ، عليه نظام سقوط الخصومة هو فكـرة الجـزاء         بنيالأساس الصحيح الذي    إن  
.  تحقيقاً للمـصلحة العامـة     ،بمجازاة الخصوم جميعاً على عدم بذلهم الهمة في تسيير الدعوى         

م .م. أ ٣٨٦المادة   والمشترع الفرنسي . م.م. أ ٥٠٩المادة  (وهذا ما سار عليه المشترع اللبناني       
 من قانون المرافعـات مـن أن        ١٣٤ذهب إليه المشترع المصري في المادة        أما ما    .)فرنسي

 فإننا لا نؤيده لأن السقوط هو جزاء على إهمال          ،السقوط هو جزاء على إهمال المدعي بالذات      
  .  واجباً على طرف دون الآخر واجبهم معاً وليسو إذ أن بذل الهمة ه،الخصوم جميعاً

  المحاكمة   التمسك بسقوط:ثانياً
 فإذا أخلوا بهذا الإلتـزام كـان        ،ذكرنا أنه يجب على الخصوم بذل الهمة لتسيير الخصومة        

 أم المدعي    ؟ مدعى عليه وحده   هل ال  ؟ ولكن من يتمسك بهذا السقوط       .مةالجزاء إسقاط المحاك  
 ثم نطرح السؤال كيف يمكن التمسك بالسقوط عن طريق الطلب بصورة أساسـية أم                ؟ كذلك

 ثم نتعرض . نحدد الخصم الذي يجب أن يتم التمسك بالسقوط في مواجهتهعن طريق الدفع؟ ثم
 ثم نتحدث عـن دور      ،لحالة تعدد من يتم التمسك بالسقوط في مواجهته في حالة عدم التجزئة           

                                                           
 ٦١٦، ص   ١٩٨٤ ،؛ وكذلك شـرحه بالمجلـة الفـصلية       ٦٣٨ ص   ،١٩٨٦لة الفصلية للقانون المدني،      المج ،بيرو) ١(

  .٦١٧و
  .١٩ ص ،٤ ،، قضاء١٩٨٧ ، الأسبوعية القانونية،١٩٨٦ تشرين الثاني ٦ ،نقض مدني) ٢(
  .٢٧٠، ٢٦٩ فقه، ص ،٢، ١٩٨٦ريسكيك، سقوط الخصومة والتعجيلات، غازيت القصر، ) ٣(



 العدل  ٢٢

وما إذا كان يعود له أن يحكم به من تلقاء نفسه؟ وهـل يتعلـق               القاضي في وقوع السقوط،     
   معنى أنه يتحقق بقوة القانون؟ ما والسقوط بالنظام العام أم لا ؟

  أ ـ صفة المدعى عليه في التمسك بسقوط المحاكمة
   لأنـه المـستفيد الأول      ،لا جدال أنه للمدعى عليه أن يتمسك بالسقوط في جميع الأحـوال           

 وهو الخصم الذي شُرع السقوط لمصلحته وله أن يتنازل عن التمسك بـه صـراحة أو                 ،منه
  . ضمناً

حوال، حتى ولو كان ركود القـضية       لا بسقوط المحاكمة في جميع ا     مسك عليه الت  ىوللمدع
إن حق التمـسك    . )١( لكونه مثلاً لم يعلن شهوده أو لم يمكّن الخبير من أداء مهمته            ،راجعاً إليه 

بالسقوط يظل للمدعى عليه حتى ولو إمتنع عن تحقيق كشف قرر لمصلحته أو تنفيذ أي تدبير                
  . )٢(آخر إتخذته المحكمة

 فـلا يهـم أن      ، فيكفي أن يتمسك أحدهم فقط بالسقوط حتى يقبل        ،ذا تعدد المدعى عليهم   وإ
كل من  " م على   .م. أ ٥٠٩ إذ أن المشترع يتكلم في المادة        ،يتمسك به المدعى عليهم الآخرون    

  . فلا يشرط أن ينضم الآخرون له في ذلك،)٣("الخصوم
ليه لكي يقبل تمـسكه بـسقوط       ولا يكفي أن يكون الشخص الذي يتمسك بالسقوط مدعى ع         

 مطالباً في ذات    – بالإضافة إلى كونه مدعى عليه في الدعوى         –المحاكمة بل يجب أن يكون      
ولا يكفي أن يكون الشخص مختصماً في الدعوى ليكون لـه           . )٤(الوقت بأداء الحق المدعى به    

ويتمـسك  . دعى به حق التمسك بالسقوط متى كان بعيداً عن دائرة النزاع القائم بشأن الحق الم            
 ،أيضاً بالسقوط من كان في حكم المدعى عليه كل الأشخاص المطالبين بأمر ما في المحاكمة              

  . )٥( والتخلص ولو مؤقتاً من هذه الدعوى،ومن مصلحتهم إلحاق هذا الجزاء بالمدعي

                                                           
  .٨٦٠، البند ٣٩٩ الجزء الثاني، ص ،هاب العشماوي، قواعد المرافعاتمحمد وعبد الو) ١(
  .٢٧ و٢٦، ص ١٩٥٥، ١١ السنة ، سقوط الدعوى، مقالة في النشرة القضائية اللبنانية،منير شحادة) ٢(
 ؛، مع التعليق  ٣٦، مختصرات، ص    ١ ،١٩٨٦، غازيت القصر،    ١٩٥٨ تشرين الأول    ٢٨ ،محكمة أفزي الإبتدائية  ) ٣(

  .١٣٤في القانون المصري المادة  و٣٨٧في القانون الفرنسي المادة أنظر 
 مجموعة عمر، جزء رابع، ص  ، القضائية ١٢ لسنة   ٣٧، في القضية رقم     ١٩٤٣ يناير   ٢٨ في   ،حكم نقض مصري  ) ٤(

ة  رفعت المدعية دعوى إبتدائي    ، أنه أمام أول درجة    ، وتتلخص وقائع هذه القضية التي صدر فيها الحكم        . وبعدها ٤٨
 فـدفع الطـاعن     ،ضد الطاعن وباقي ورثة زوجها لتثبيت ملكيتها من حصة شائعة في منزلين ورثتهما عن زوجها              

 – بعد إحالة الدعوى للتحقيق      –فقضت محكمة أول درجة     . أحد المنزلين ) زوجها(دعواها بأنه إشترى من المورث      
وأمام محكمة ثـاني درجـة اسـتأنف       .  المنزلين ببطلان العقد الصادر إلى الطاعن وثبوت ملكية السيدة المدعية في         
 وحدث أن  .ولم يوجه أي طلب إلى باقي الورثة      . الطاعن هذا الحكم طالباً صحة العقد ورفض دعوى السيدة بالمنزل         

وفي أثناء تصالح الطاعن مع السيدة على أن تعترف له بـصحة العقـد              . وقفت الدعوى لوفاة أحد المستأنف عليهم     
فقام بعـض   . ولم يهتم الطاعن بتجديد السير في الإستئناف      . تتنازل عن الحكم الإبتدائي لصالحها    المحكوم ببطلانه و  

بطلب سقوط الخصومة في الإستئناف لمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ            ) مطعون ضدهما بالإستئناف  (الورثة  
لرفعها من غير ذي    )  القديم دعوى البطلان حسب القانون المصري    (فدفع الطاعن بعدم قبول دعوى السقوط       . وقفها
 فأصدرت محكمـة    ،ن في الإستئناف وإنما أعلنا إستكمالاً لشكل الدعوى       ي لأن رافعيها لم يكونا خصمين حقيقي      ،صفة

 ولمـا عرضـت     .الإستئناف حكمها بالسقوط وبرفض دفاع الطاعن بعدم قبول دعوى السقوط، وبانتهاء الخصومة           
بنقض حكم محكمة الإستئناف هذا وبالتالي حكـم إنتهـاء الخـصومة     قضت ،القضية على محكمة النقض المصرية 

 مستندة إلى أنه لا يكفي أن يكون الشخص مختصماً في الدعوى ليكون له حق التمسك بالسقوط متـى                   ،المبني عليه 
  .كان بعيداً عن دائرة النزاع القائم بشأن الحق المدعى به

  .٥١٥ البند ،٥٤٦، ٥٤٥ ص ،١٩٧٩ ،أنظر، أحمد مسلم، أصول المرافعات) ٥(



 ٢٣  راساتدال

وكذلك لوكيـل التفليـسة     . )١(ويعود لورثة المدعى عليه ولدائنه التمسك بالسقوط نيابة عنه        
 إلى المـدعى    ضما لكل من تدخل في المحاكمة من      ويعود أيضاً . يابة عن المدعى عليه المفلس    ن

 ولو لـم يتمـسك بـه        ،ويجوز أن يطلب إسقاط المحاكمة     .)٢(عليه أن يطلب إسقاط الخصومة    
المدعى عليه نفسه، كل من يختصم في الخصومة بناء على طلب المدعى عليه باعتباره ضامناً 

 بشرط إلاّ   ، خشية أن يضار من رفعها     ، المحكمة في الدعوى من تلقاء ذاتها      له، وكل من تدخله   
 وكل من أدخله المدعى عليه ضامناً له، وكل من تـدخل تـدخلاً   ،تكون له صفة المدعى عليه  

 لأنه في حكم المـدعى عليـه بالنـسبة للمـدعي            ،بهإختصامياً للمطالبة بذات الحق المدعى      
  .)٣(الأصلي

من كان مختصماً في مرحلـة سـابقة مـن          مبل طلب إسقاط المحاكمة      لا يق  ،وفي المقابل 
و من طالب الضمان الذي أخرج من الدعوى بناء على طلبه ولـم يكـن مطالبـاً                 أ ،المحاكمة

كما لا يجوز للمدعى عليـه      . )٤() من قانون المرافعات المصري    ١٢١المادة  (بإلتزام شخصي   
  . )٥(اكمة بصفته شريكاً في شركةالذي خوصم بصفته الشخصية أن يطلب إسقاط المح

تنتقـل   إلا أن الدعوى عندما      ،وإذا كان التمسك بسقوط المحاكمة يعود للمدعى عليه أصلاً        
 تصبح بمثابة دعوى جديدة يأخذ فيهـا المـستأنف مكـان المـدعي              ئنافيةإلى المرحلة الإست  

 ولو ،رحلة الإستئنافيةوالمستأنف عليه مكان المدعى عليه، وبالتالي يحق للمستأنف عليه في الم
إذاً إن الـذي يتمـسك بالـسقوط فـي المرحلـة         . )٦( التمسك بالسقوط  ،كان مدعياً في الأصل   

 فأيا كانت صفة    .)٧( حتى ولو كان مدعياً أمام المحكمة الإبتدائية       ،الإستئنافية هو المستأنف عليه   

                                                           
وفا، نظرية الدفوع؛ داللوز،    ؛ أحمد أبو ال   ٦٣، ص   ٥٩، مجلة التشريع والقضاء،     ١٩٤٧ يناير   ١٦إستئناف مختلط،   ) ١(

؛ أنظر التعليق   ٦١٢ ص   ،، الطبعة السابعة  ٦١١ ،، سقوط الخصومة  ١٩٦٤ ، الطبعة الثانية  ،توار، الجزء الثالث  ربر
، الحاشـية؛ خليـل     ٤٨، مجموعة عمر، الجزء الرابـع، ص        ١٩٤٣ يناير   ٢٨ ،على حكم محكمة النقض المصرية    

  .١١٣٤، رقم ٨١٤ ص ، الجزء الثاني،؛ أبو هيف، المرافعات٣٩٠، ص ١٩٧٠جريج، نظرية الدعوى، 
 ص  ،١١ السنة   ، النشرة القضائية  ،؛ منير شحادة  ٤٤، البند   ٧٥ الطبعة السابعة، ص     ، نظرية الدفوع  ،أحمد أبو الوفا  ) ٢(

٢٧.  
 ص  ،، سقوط الخصومة  ١٩٧٩ ،، موسوعة داللوز، الطبعة الثانية    ٦١٣ – ٦١٢ ص   ، نظرية الدفوع  ،أحمد أبو الوفا  ) ٣(

  .٢٨٣، ص ت المدنية أمينة النمر، أصول المحاكما؛١٣-١٢
وعندما تكون الخصومة الرئيسية وخصومة الضمان متميزتين تماماً فإن سقوط المحاكمة الرئيـسية لا يمكـن أن                  ) ٤(

ط  يمكن أن يرفض طلب سـقو      ،وكذلك فإنه رغم سقوط محاكمة الضمان     . الضرورة سقوط محاكمة الضمان   ب ب تير
، أصول محاكمات   ١٩٧٨،  ١٩٦٨، مجلة القضاء الفرنسي،     ١٩٧٥ آذار   ٦ ،فرنسينقض مدني   : المحاكمة الرئيسية 

 ـ    ،، وطالما أن الخصومتين مستقلتان    ١٣٥، رقم   ١٤١٩مدنية، ص    ن إحـداهما لا تقطـع       فإن التعجيلات المتخذة م
، ١٩٨٨، الأسبوع القـضائي،     ١٩٨٨ كانون الثاني    ١٣ ، نقض مدني فرنسي   :بالضرورة سقوط الخصومة الأخرى   

 فإن هذا الأخير يمكنه     ، ضامناً تبعياً  ، المطالب بالضمان  ،، كما يلاحظ أنه عندما يكلف الضامن      ١٠٥، ص   ٤٦قضاء  
: م من ناحيته بأي تصرف إجرائي طوال المدة المحددة للـسقوط          أن يطلب سقوط المحاكمة فيما يتصل به، إذا لم يق         

  .٢ رقم ،، سقوط المحاكمة٩١١، ص ١٨٨٧،١٨٩٧، داللوز، ١٩٨٨ تشرين الثاني ٢٦نقض مدني فرنسي، 
، حيث يذكر   ٦١٣ ص   ،؛ أحمد أبو الوفا   ٧٥٠، ص   ٣٠ السنة   ،، مجلة المحاماة  ١٩٤٥ ديسمبر   ١٦ ،إستئناف مصر ) ٥(

ديه أن يطلب إسقاط دعوى صحة الحجز متى كان مختصماً فيها ولو لم يطلب ذلك المحجـوز                أنه يجوز للمحجوز ل   
 موسـوعة  ،عليه لأن له مصلحة قانونية في إنقضائها حتى يتحلل من الواجبات التي يفرضها عليه الحجز؛ وكـذلك       

  .١٣، ص ١٩٧٩داللوز 
، النشرة القضائية اللبنانية، الـسنة      ٥٠٢رار رقم   ، الق ١٩٦٥ تشرين الأول    ٢٨محكمة إستئناف جبل لبنان المدنية،      ) ٦(

، داللوز، ١٩٠٢ تموز ٢٨ نقض مدني فرنسي، : المعنىذات؛ وب ٦٦٩ إجتهادات المحاكم، ص     ، قسم ١،  ١٩٦٦ ،٢٢
؛ في حالة الإستئناف الطارئ، يؤدي سقوط المحاكمة الرئيـسية إلـى سـقوط              ١٣٦، ص   ١٩٠٧،  ١٨٩٧الجدول،  

  .١٣ موسوعة داللوز، ص ، لأن هذه المحاكمة تكون غير قابلة للتجزئة وبالعكس،،المحاكمة الطارئة
؛ ٤٣، إجتهادات حاتم، الجزء السادس، ص       ٢٣٠، القرار رقم    ١٩٤٩ تشرين الثاني    ١٦محكمة الإستئناف المدنية،    ) ٧(

  .١١٩٧  ص،٩ ،١٩٤٥ ،جتهاد في النشرة القضائية اللبنانيةلا، خلاصة ا١٩٦٥ تشرين الأول ٢٨ ،أيضاً إستئناف



 العدل  ٢٤

 ـ  إن عدم متابعة     ،المستأنف والمستأنف عليه أمام المحكمة الإبتدائية      لال الوقـت   الإجراءات خ
  .)١(سمح للمستانف عليه أن يطلب سقوط المحاكمة الإستئنافية ي،الذي حدده القانون
 لأن  ،الحكم الغيابي بالإعتراض فإن المعترض عليه يتمـسك بالـسقوط         في  وإذا تم الطعن    

 يأخذ فيها المعترض وضع المدعي والمعترض عليه وضع         ،الإعتراض يشكل خصومة جديدة   
  .)٢(ليهالمدعى ع

   ب ـ صفة المدعي في التمسك بسقوط المحاكمة
يـسود الـرأي    إذا كان يحق للمدعي التمسك بسقوط المحاكمة ؟           عما وهنا يطرح السؤال  

 ولا يمكن للمدعي أن يتمسك      ،القائل بأنه يعود للمدعى عليه وحده أن يتمسك بسقوط المحاكمة         
، إذ ليس للمدعي أن يطلب سـقوط        )٣(فطلب السقوط يجب أن يصدر عن المدعى عليه       . بذلك

 إنما يعود لـه وحـده التنـازل عـن           ،المحاكمة التي باشرها هو وتسبب بنفسه في إسقاطها       
  .)٤(المحاكمة

 الذي يرى أن سقوط المحاكمة يحصل في حالة عـدم           ،هذا الإتجاه يجد له أنصاراً في الفقه      
 ولا يمكن   . للمدعي على إهماله   معنى العقوبة فيه  ف ،السير في الدعوى بفعل المدعي أو إمتناعه      

 ، فإذا أراد التخلص مـن الخـصومة     .)٥(أن يستفيد المدعي من نظام بهدف أصلاً إلى مجازاته        
أو ) لبنان وفي فرنسا ( أعطى لكل من الخصوم      قد فعليه إتباع طريق الترك، وإذا كان المشترع      

فـإن المقـصود     ،أن يطلب الحكم بسقوط المحاكمة    ) في مصر (لكل ذي مصلحة من الخصوم      
  . )٦( المدعى عليه ومن ياخذ حكمه،بكل ذي مصلحة من الخصوم

                                                           
؛ أنظر أيضاً مقال الأسـتاذ      ٦٨٥ ،، جدول، سقوط المحاكمة   ١٨٧٧ – ١٨٦٧، داللوز   ١٨٧٥حزيران  ٢٨ ضعرائ) ١(

، يذكر أن المستأنف    ٢٧ ص   ،، المقالات الحقوقية  ١٩٥٥،  ١١ السنة   ،منير شحادة، سقوط الدعوى، النشرة القضائية     
 فـي   – ويراعى أن الخصومة في الإستئناف تعتبـر         .سقوط حتى ولو تقدم بإستئناف تبعي     ي يتمسك بال  عليه هو الذ  

 مستقلة عن الخصومة المطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى ومتميزة عنهـا،            -مجال تطبيق أحكام سقوط المحاكمة    
 ١٩٦٦ آذار   ١٠أنظر حكم نقض    : فما يجري على إحداها من أحكام الوقف والسقوط لا يكون له أثر على الأخرى             

  .٥٤٤، ص ١٧، مجموعة النقض، السنة ٧٤، م ٣٢ة  لسن٤٤في الطعن رقم 
؛ الحاكم المنفـرد  ٤٠، ص ١٢٤ مجموعة حاتم، الجزء ،١٣، القرار رقم    ١٩٧١ تشرين الأول    ٢٨ ،محكمة التمييز ) ٢(

، ومنشور أيضاً في النشرة ٤٢، ص ٢١، مجموعة حاتم، الجزء ٨٤ ، الحكم رقم١٩٥٤ حزيران ٢٤في دير القمر،  
، الذي ذهب إلى إعتبار أن      ١٩٦٥ آب   ٣٠؛ قارن تمييز لبناني في      ٥٨٦، ص   ١٩٥٤ / ١٠ السنة   ،ةالقضائية اللبناني 

حق طلب السقوط يعود للمدعى عليه الأصلي، سواء أصبح معترضاً أو معترض عليه، فالإعتراض لا يؤلف دعوى          
  .٢١، ص ٢٩ الجزء ، مجموعة حاتم،مستقلة عن الدعوى الإبتدائية

؛ عـرائض   ٤٨ الجزء الرابع، ص     ، مجموعة عمر  ،ق١٢ لسنة   ٣٧، القضية رقم    ١٩٤٣ير   ينا ٢٨نقض مصري،   ) ٣(
، سقوط المحاكمـة، ص     ١٩٦٤ ربرتوار، الجزء الثالث، الطبعة الثانية،       ،، داللوز ١٩٣٨ تشرين الثاني    ٢٤فرنسي،  

٦١١.  
؛ ٤٢٥، رقم   ١٠٣٠، ص   ٧د  ، العد ٢٠ السنة   ،، مجلة المحاماة  ١٩٣٩ فبراير   ٢٢محكمة الدلنجات الجزئية الأهلية،     ) ٤(

؛ الحاكم المنفرد في    ٦١١، سقوط المحاكمة، ص     ١٩٦٤ الجزء الثالث، الطبعة الثانية،      ،أنظر أيضاً ربرتوار داللوز   
  .٥٨٦، ص ١٩٥٤، ١٠ السنة ، القضائية اللبنانيةة، النشر٨٤، قرار رقم ١٩٥٤ حزيران ٢٤ ،دير القمر

، ١٩٥٠؛ أنظر كذلك عبد المنعم الشرقاوي، شرح المرافعات،         ٣٢٢، رقم   ٦٠٠، ص   ١٩٨٧فتحي والي، الوسيط،    ) ٥(
،  سـعد  ؛ إبراهيم نجيـب   ٨٥٤، رقم   ٩٤٣، ص   ١٩٨٧ ، أصول المرافعات  ،؛ نبيل عمر  ٣٤٣، رقم   ٤٨٢،٤٨٣ص  

 الجزء الثاني، ،، محمد وعبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات١٥٧القانون القضائي الخاص، الجزء الثاني، ص 
 ـ؛٤٢٨؛ جابيو، الشرح، ص ٨٩٦ رقم  ،٥٨٣ أنظر أيضاً موريل، الشرح، ص       ؛٨٦٠البند  ،  ٣٩٩ و ٣٩٨ص   ل خلي

  .٣٩١ ص ، نظرية الدعوى،جريج
  .٣٩٥؛ عكاز والدناصوري، التعليق، ص ٥٣٨؛ أحمد صاوي، الوسيط، ص ٥٨٧رمزي سيف، الوسيط، ص ) ٦(



 ٢٥  راساتدال

لأن النص الذي يحكم هذه المسألة صـريح         )١(نرى أن للمدعي أن يتمسك بسقوط المحاكمة      
" لكل ذي مصلحة من الخصوم    "  فالمشترع المصري يعطي هذا الحق صراحة        . هذا الشأن  في
" لأي من الخـصوم   "ثر وضوحاً إذ أعطى هذا الحق        والمشترع الفرنسي كان أك    )١٣٤المادة  (
لكل مـن   "  إذ أعطى الحق     ،)٥٠٩المادة  ( وبذات الطريقة جاء النص اللبناني       ،)٣٨٧المادة  (

 لا مكان للبحـث عـن حكمـة         ،لية وواضحة ج ، فعندما تكون النصوص صريحة    ."الخصوم
 التي  القديمة ذلك القاعدةالحديث في لقد هجر المشترع. )٢(Ratio legisالتشريع والغرض منه 

 ولكن  . بالمدعى عليه في الخصومة الأصلية      محصورة صفة التمسك بالسقوط  كانت  بمقتضاها  
 ،خلصنا إلى ان السقوط في التشريعات الحديثة       و  فقد سبق لنا   ،حتى لو بحثنا في حكمة السقوط     

بسبب عـدم   يبنى على أساس حكمة عقاب الخصوم ، في مصرمفي لبنان أ مسواء في فرنسا أ  
 حتى ولو كان ركود القضية راجعاً لكون المدعى عليه لم يعلن شـهوده              ،بذلهم الهمة المطلوبة  

، أو إذا إمتنع عن تحقيق كشف قرر لمصلحته         )مهمته( )٣(أو لم يمكّن الخبير من أداء مأموريته      
المصري هذا يعني أنه حتى في ظل تبني المشترع         . )٤(أو تنفيذ أي تدبير آخر اتخذته المحكمة      

نه يعود للمدعى عليه أن يتمـسك       فا ،لفكرة أن السقوط هو جزاء على تقصير المدعي وأهماله        
  . بالسقوط حتى ولو كان إهماله سبباً لركود القضية

أما فيما يتعلق بأن طريقة المدعي للتخلص من الخصومة هي التنازل عنها وليس التمـسك             
فـي    لأن التنازل معلـق    ،تنازل عن المحاكمة   فنقول أن المدعي قد لا يتمكن من ال        ،بسقوطها

  وهو عادة يتم برضى الطرفين، ويكون وليد مشيئتهما        ،حالات كثيرة على قبول المدعى عليه     
 خلافاً للسقوط الذي لا ينشأ عن إتفاق الخصوم، وتحقيق الصالح العام عبر التخلص              ،المشتركة

يستوي في ذلك المدعي والمدعى و اً جزاء لعدم همة الخصوم جميعبل هومن القضايا الراكدة؛ 
  مـن القـانون اللبنـاني      اهذا ما يتضح تمام   . ولم يعد جزاء على تقصير المدعي وحده      . عليه

   . كما سبق أن بينا،الفرنسيو
 في هذا السياق، لأنه طالما أن السقوط هو جزاء علـى  ،وقد إنتقدنا نهج المشترع المصري    

 لأنـه   ،المدعى عليه  وأالمدعي    الحالة، أن يتمسك به     فيستوي في هذه   ،إهمال الخصوم جميعاً  
 ولأي منهما أن يتمسك به إذا وجد أن مصلحته          ،جزاء على عدم بذل أي منهما الهمة المطلوبة       

تقتضي ذلك، ما يحقق في النهاية مصلحة عامة، في التخلص من القضايا الراكـدة وتخفيـف                
  .العبء عن المحاكم

 جزاء على إهمال المدعي وحده، كان للمـدعى عليـه أن            في السابق، حينما كان السقوط    
 إذ كـان    ، وهذا ما كان يسير عليه القـضاء       .يتمسك به رغم ما بدر منه من إهمال أو تقصير         

   لـذلك، يـصبح للمـدعي       )٥( معنى العقاب أكثر من معنى التنازل      هليحكم بالسقوط إنما يحم ،

                                                           
، مجموعة عمر،   ١٩٤٣ يناير   ٢٨ حكم النقض     والتعليق على  ، وما يليها  ٦١٤، ص   ١٩٨٥أحمد أبو الوفا، التعليق،     ) ١(

  .٤٨الجزء الرابع، ص 
  .٣٥٨ الجزء الثالث، ص ، مجموعة عمر،)١(ق - ق١١ لسنة ٩، القضية رقم ١٩٤١ مايو ١نقض مصري ) ٢(
  .٨٦٠، البند ٣٩٩، ص ٢ ،أنظر محمد وعبد الوهاب العشماوي، قواعد المرافعات) ٣(
  .٢٧و ٢٦، سقوط الدعوى، ص ١٩٥٥، ١١ السنة ،ة اللبنانية النشرة القضائي،أنظر منير شحادة) ٤(
  .١٨٤غارسونيه وسيزار برو، موسوعة داللوز، أصول المحاكمات، سقوط المحاكمة، الطبعة الثانية، رقم ) ٥(



 العدل  ٢٦

تي لا يمكنه فيها إجراء تنازل تـام لعـدم      الأصلي سلطة تقرير إنتهاء المحاكمة في الحالات ال       
  . )١(موافقة المدعى عليه

 لا تحصر السقوط بالمدعى عليه وحده، فقد ذهبت         ،نجد في القضاء المصري أحكاماً عديدة     
 مخـتلط  ٣٤٤، إلى أن المشترع في المـادة       ١٩٢٣ نيسان   ٢٦محكمة الإستئناف صراحة في     

 من القانون المصري الحالي، أجاز لكل مـن         ١٣٤ أهلي وقريب من ذلك المادة       ٣٠١والمادة  
 إذا إستمر توقفهـا     ، أن يطلب الحكم بسقوط المحاكمة     – وليس للمدعى عليه وحده      –الخصوم  

  . )٢()سنتان في القانون الحالي(مدة ثلاث سنوات 
 أهلـي   ٣٠١، بأن المشترع في المادة      ١٩٣٥ مايو   ٦وقضت محكمة النقض المصرية في      

 ،من القانون الحالي، أعطى لكل من الخصوم حق طلب بطلان المرافعـة            ١٣٤تعادلها المادة   
وأن لفظ الخصوم في هذه المادة يشير إلى خصوم الدعوى          . إذا إستمر الإنقطاع ثلاث سنوات    

وقد قضت محكمة   . )٣()تعجيلها(جميعاً سواء أكانوا أصليين أم كان بعضهم فمن يهمه تمشيتها           
 بأن المدعي الذي لم يقبل تنازلـه عـن    ١٩٨٥رين الثاني    تش ٢٥إفزي الإبتدائية صراحة في     

ضاً ضد المـدعى عليـه       وان جزاء السقوط يسري أي     ، يعود له أن يتمسك بسقوطها     ،المحاكمة
ل الخصومةالذي لم يعج.   

كتب بيرو تعليقاً على هذا الحكم أن محكمة إفزي أوضحت الفائدة من القاعدة الجديدة التي               
وقد يبدو غريباً أن    . ي من الخصوم، وعند الإقتضاء للمدعي نفسه      تعطي حق طلب السقوط لأ    

ولكن هذا الوضع يمكن أن يتوافر فـي الحالـة          . يطلب المدعي الذي أنشأ الخصومة إنتهاءها     
، التي تصطدم فيها رغبة المدعي      ١٩٨٥ تشرين الثاني    ٢٥المماثلة لتلك التي صدر فيها حكم       

 فلا مانع ،ا، فإذا سكنت الإجراءات لأكثر من سنتينبالتنازل عن دعواه برفض قبول خصمه له
بفضل هـذه الطريقـة إلـى سـقوط           المدعي بسقوط المحاكمة، وأن يصل     يحول دون تمسك  

  . )٤( رغم رفض المدعى عليه،المحاكمة بقوة القانون
                                                           

؛ ديدفيز، سـقوط المحاكمـة،      ٣٦١، ص   ٢٣ السنة   ،، النشرة القضائية  ١٩٦٧ آذار   ٩محكمة إستئناف جبل لبنان،     ) ١(
، الـذي   ١٩٣٨ كانون الثاني    ٢٤، ويشير إلى غرفة العرائض      ١٣و  ١٢، ص   ١٩٧٩للوز، طبعة ثانية،    موسوعة دا 

ا لها بتقرير سقوطها، طالما أنه لم يتمكن من ذلك من     محاكمة الأساسية يمكن أن يضع حد     ذهب إلى أن المدعي في ال     
  .قبل عن طريق التنازل

؛ ١٨١ الـسنة الرابعـة، ص       ،، مجلة المحاماة  ١٤٢، رقم   ١٩٢٣ ابريل   ٢٦محكمة الإستئناف المصرية المختلطة،     ) ٢(
  .٣٨ السقوط رقم ،٢٥، ص ١٩٩٢٤ – ١٩٢٢، ١٣وأنظر غازيت المحاكم المصرية المختلطة، السنة 

  .٢٦٤ ص ،١٣، العدد ١٦، المحاماة، السنة ١٠٨، ق ١٩٣٥ يونيو ٦نقض مصري، ) ٣(
. ٤٩ : ص – ٥ رقم   – سقوط الخصومة    –رنسي في المرافعات     قضاء ف  – ١٩٨٦ –المجلة الفصلية للقانون المدني     ) ٤(

فعنـدما نـستعرض الترتيـب      . ويستطرد بيرو موضحاً ذلك بالقول أنه في الحالة المعروضة بالدعوى نلمح إتجاهاً           
 وأن المدعي قـد إحـتج       ،١٠/٩/١٩٨٥الزمني للطلبات المتبادلة نلاحظ أن المدعى عليه قد تعرض للموضوع في            

 تسمح الآن بهذا التصرف،     ٣٨٨/١حيث أن المادة    . ١٤/١٠/١٩٨٥ بعد ذلك بشهر في      ،بطريقة الدفع عليه بالسقوط   
 فـي الـدعوى     –لكن  ".قبل أي وسيلة أخرى   " لكن بشرط أن يكون الخصم الذي أثار السقوط قد إتخذ هذه المبادرة             

 ،أنه لم يتمسك بالـسقوط     ،أول رد سارع به المدعي الذي تلقى طلبات في الموضوع من خصمه             فإن –المعروضة  
وهو ما رفضه المدعى عليه، ربما لمجرد الوصول إلى أنه يبغي الفصل . ٢٥/٩/١٩٨٥لكنه إقترح عليه التنازل في 
.  كي يتجنب رفض المدعى عليه، وتبعاً لذلك فقط بادر المدعي بطلب سقوط المحاكمة    .حول المصاريف التي لا ترد    

 التي يمتنع بعدها التمسك بـسقوط  ،٣٨٨/١من الوسائل التي واجهتها المادة فهل يمكن إعتبار عرض التنازل وسيلة     
 .المحاكمة بطريق الدفع؟ هذا الظرف الخاص لا يبدو أنه قد أرهق المحكمة التي لم تعط له أي توضيح في حكمهـا                    

 يبقى أن المدعي    .٣٨٨/١في معنى المادة    " وسيلة"فطلبات الترك لا تمثل في الحقيقة       ؛  ويعتقد أنهاكانت على صواب   
أن يفرض على خصمه إنقضاء الخصومة الذي رفضه، دون أن تكون قد حلت المشكلة               - في هذه الطريقة     –يمكنه  

وفي هذا الخصوص فإن الحل يتبلور في تجنب قصر التمـسك بالـسقوط علـى               . الناشئة عن مصاريف الخصومة   
 ينتظر أكثر من سنتين كي يـصل        ادعى عليه عندم  لكن على كل حال فإن الم     . المدعى عليه وحده كما كان من قبل      

  .إلى رفض طلب خصمه فإنه يكون قد جانب الصواب في معاقبته لهذا الأخير نظراً لأنه غير رأيه



 ٢٧  راساتدال

 قد وضع الخصوم على ،)كما الفرنسي والمصري(من كل ذلك نخلص أن المشترع اللبناني 
فينبغي على الخصوم جميعاً إلتزام     . )١(من ناحية إمكانية التمسك بسقوط المحاكمة     قدم المساواة   

 فإن أخلوا بهذا الإلتزام وركدت الخصومة فإن لأي منهم          ،بذل الهمة لتنشيط المحاكمة وتفعيلها    
 سواء أكـان    ، فإذا لم يحدث ذلك تعرضت للسقوط، ولأي منهم أن يثير هذا السقوط            ،أن يفعلها 

 وكذلك  ، فالمدعي مثله مثل المدعى عليه له أن يتمسك بسقوط االمحاكمة          ؛دعى عليه مدعياً أم م  
كل من هو في حكم المدعي أن يتمسك بالسقوط، ومعنى ذلك أنه يعود لجميع الخـصوم                لفإن  

  .التمسك بالسقوط،)مدعي ومدعى عليه أو من في حكمهم(
  ج ـ كيفية التمسك بسقوط المحاكمة

 )٣()٣٨٨المـادة   ( كما فـي فرنـسا       ، )٢()٥١١المادة  ( لبنان   في التشريعات الحاضرة في   
 بينما في السابق    ، يتم التمسك بسقوط المحاكمة بموجب طلب أو دفع        ،)٤()١٣٦المادة  (ومصر  

 ولم يكن متصوراً الإدلاء بالسقوط بموجب دفع،        ،كان التمسك بالسقوط يتم بموجب طلب فقط      
لمسلك لأن من شأنه أن يفوت الغرض المقصود مـن          لقد إنتقد هذا ا   . إذا عجل المدعي دعواه   
 كان يؤدي إلى القول أن السقوط يستند إلى قرينة تنازل المدعي            إذ انه قواعد إسقاط المحاكمة،    

وهذا ما . عن المحاكمة أكثر من إستناده إلى الصالح العام الذي يقتضي تعجيل الفصل بالدعوى
  .)٥(يؤدي إلى هدم قواعد سقوط المحاكمة

 فيـتم   ؛ أن التمسك بسقوط المحاكمة يجوز أن يكون عن طريق الدفع أو بطلب            ،ى ذلك معن
تقديم طلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، وإذا عجلت المحاكمة بعد إنقضاء مدة الـسقوط              

ويجـوز  . )٦(يتم التمسك بالسقوط عن طريق الدفع بإسقاطها أمام المحكمة الناظرة بالـدعوى           
  .)٧(عن طريق الطلب أو الدفع: قوط بالطريقتين معاًللخصم أن يتمسك بالس

                                                           
  .٤٦٣، قضاء، ص ٤، ١٩٨٥، غازيت دي باليه، ١٩٨٣ حزيران ١استئناف رين، ) ١(
لى المحكمة المقامة أمامها الدعوى، باستدعاء يبلغ إلى        يقدم الطلب بسقوط المحاكمة إ    " م أنه   .م. أ ٥١١نصت المادة   ) ٢(

بينمـا فـي   ..." الخصم أو بدفع بدلي به بوجه الخصم الذي يقوم بأي إجراء للسير في المحاكمة بعد إنقضاء السنتين   
القانون السابق، لم يتحدث المشترع اللبناني عن إمكانية التمسك بالسقوط عن طريق الدفع، بل تحدث عـن طلـب                   

  .)٤٧١/١المادة  (اط المحاكمةإسق
 أن يكون مطلوباُ أو مدفوعاً به قبـل  – تحت طائلة عدم قبوله –السقوط يجب   " م فرنسي أن    .م. أ ٣٨٨تنص المادة   ) ٣(

أن سقوط المحاكمة يجب أن     " م من القانون الملغى تنص صراحة       .م. أ ٣٩٩ بينما كانت المادة     ،..".أي وسيلة أخرى  
  . التمسك به عن طريق الدفعولم يكن جائزاً..." يطلب

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمـة المقامـة          "  من قانون المرافعات المصري أنه       ١٣٦تنص المادة   ) ٤(
ويجوز التمسك بسقوط الخصوكة    . أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى         

 يـسمح   ٣٠٣/٢وفي القانون الملغى كان نص المـادة        ". واه بعد إنقضاء السنة   في صورة دفع إذا عجل المدعي دع      
فكـان التمـسك    ) ٣٠١/٣٤٤المـادة   ( الأهلي والمختلط    ،أما في القانون القديم   . بالتمسك بالسقوط عن طريق الدفع    

  .بالسقوط جائزاً فقط بموجب طلب، دون الدفع
؛ أنظر عدم جـواز التمـسك       ٣٣٠، رقم   ٦٢٥ و ٦٢٤، ص   ١٩٨٥ ، الطبعة السابعة  ، نظرية الدفوع  ،أحمد أبو الوفا  ) ٥(

، سـقوط  ١٩٦٤ الطبعة الثانية، الجزء الثالث، ،بالسقوط بطريق الدفع في القانون الفرنسي السابق، داللوز، ربرتوار      
 ص  ،؛ موريـل، الـشرح    ٤٦٤، ص   ١٩٨٥ ،؛ كذلك كورني فوابيه، المرافعات المدنية     ٦١٢ و ٦١١المحاكمة، ص   

  .٦٢١ ،ه، المطوليسيم؛ جلاسون وت٨٩٧، رقم ٥٨٥ح، ص  الشر،؛ جابيو٥٣٨ ، رقم٤٢٨ و٤٢٧
؛ إبراهيم نجيب سعد، القانون     ١٨٣ ص   ، أصول المحاكمات المدنية   ،؛ أمينة النمر  ٥٦٨ ص   ،وجدي راغب، المبادئ  ) ٦(

 ص  ،؛ نبيل عمـر، الأصـول     ٣٩٤، ص   ١؛ عكاز والدناصوري، التعليق     ١٥٨و  ١٥القضائي، الجزء الثاني، ص     
  .٥٣٨؛ أحمد حاوي، الوسيط، ص ٩٤٢

ة إذا تمسك المدعى عليه بالطريقتين معاً وقررت المحكمة ضم طلب سقوط المحاكمة المقدم بطريق الدعوى الأصلي               ) ٧(
بني على الضم في هذه الحالة إندماج هذا الطلب في الدعوى الأصلية التي أدلي فيها               نها حكم واحد، فإنه ي    يليصدر ف 

 فإن الطلب الأول متفرع عن هـذه الـدعوى ويتنـاول            ، الدفع، لأنه علاوة على إتحاد الطلبين      بذات الطلب بطريقة  
 – وهما في حقيقتهما طلب واحد مقدم بطـريقتين مختلفتـين         –المحاكمة فيها ويكون الحكم القاضي برفض الطلبين        

، ١٩٦٨ فبرايـر    ١ري،  نقض مص : حكماً صادراً قبل الفصل في الموضوع لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها            
  .١٨٤، ص ١٩، المجموعة ٢٩ ق – ق ٣٢ لسنة ١٢٦الطعن رقم 
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 هو أمر مسلم به في جميع القـوانين القديمـة           ،إن التمسك بسقوط المحاكمة بموجب طلب     
 يمكـن التقـديم     ،)وسنة في مصر   سنتان في لبنان وفرنسا   ( فبعد فوات مدة السقوط      ،والحديثة

 ،دعوى المطلوب إسقاط المحاكمة بشأنها     أمام المحكمة المقامة أمامها ال     ،بطلب إسقاط المحاكمة  
  .)٢(، ويبلغ إلى الخصم الآخر)١(بالطرق المعتادة لرفع الدعوى

وقد . إن طلب سقوط المحاكمة هو في حقيقته يرمي إلى بطلان إجراءات المحاكمة الأصلية          
لرفـع  أجاز المشترع تقديمه إلى المحكمة العالقة أمامها تلك المحاكمة، أما بالأوضاع المعتادة             

  . )٣(الدعاوى أو بطريق الدفع أمامها
 وليس لـه طـابع      ،يمثل طلب السقوط في الحقيقة طلباً رئيسياً مختلفاً عن الطلب الأصلي          

 فهو يختلف تماماً عن المحاكمة الأصلية، إذ أنـه        .)٤(الطلب العارض، فيما يتعلق بشكل تقديمه     
، لذلك، يجب   )٥(حد عوارض الخصومة   أ – فيما يتعلق بالإجراءات     – ويمثل   ،يهدف إلى إنهائها  

ويجب أن يقدم   . )٦(أن يقدم بالأوضاع المعتادة لإقامة الدعوى، على أن يبلغ إلى الخصم الآخر           
 فإنه يكون مقبـولاً إذا      ،هذا الطلب بعد إنقضاء أجل السقوط، مع الإشارة أنه إذا قُدم قبل ذلك            

لا يكون المدعي قد عجـل دعـواه        إنقضت مدة السقوط أثناء السير بدعوى السقوط، بشرط أ        
  . )٧(الأصلية قبل إكتمال مدة السقوط

 إلى المحكمـة القائمـة      )أو الدعوى الفرعية بطلب إسقاط الخصومة     (ويقدم طلب الإسقاط    
 فهذا يعتبـر تطبيقـاً لقاعـدة        ، سواء أكانت محكمة إبتدائية أم إستئنافية      ،أمامها هذه الخصومة  

ب السقوط يتفرع عن الخصومة الأصلية ويتعلق بهـا فيكـون            إن طل  .)٨("الفرع يتبع الأصل  "
 لذلك يجب ألا يتصور أن الدعوى بسقوط المحاكمة هـي دعـوى             ،جزءاً غير منفصل عنها   

أصلية، يراعى في إختبار المحكمة المختصة بها قواعد الإختصاص النـوعي أو المحلـي أو               
لاً لمحكمة الدرجـة الأولـى حتـى        قواعد تقدير قيمة الدعاوى، أو أنه من الواجب تقديمها أو         

  . )٩(تستوفي إختصاصها
إذن يجب تقديم طلب إسقاط المحاكمة إلى المحكمة الناظرة بالـدعوى المطلـوب إسـقاط               
المحاكمة فيها ولو كانت محكمة إستئناف، فلا يعد ذلك مخالفة لقاعدة التقاضي على درجتـين               

تئناف، إنما يعد ذلك دفعاً شكلياً بـسقوط        ولا لقاعدة حظر تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الإس        
                                                           

؛ أنظر رمزي سـيف، الوسـيط، ص   ٨٦٦، رقم  ٤١١ ص   ، ف ، قواعد المرافعات  ،محمد وعبد الوهاب العشماوي   ) ١(
  .٥٩٩؛ فتحي والي، الوسيط، ص ٥٨٦

 الجزء الثاني،   ،الحميد أبو هيف، المرافعات   ؛ أنظر أيضاً عبد     ٣٤٤، رقم   ٤٨٣، ص   ١٩٥٠الشرقاوي، المرافعات،   ) ٢(
  .٥٦٧، ص ٤ السنة ،، المحاماة١٩٢٣ مايو ١٤؛ أنظر حكم محكمة أفيم الجزائية، ١١٣٣، رقم ٨١٩ و٨١٨ص 

، ص  ٢٧ الـسنة    ، مجموعـة الـنقض    ،٢٦٦ق  - ق ٤٢ لسنة   ٥٢٥، الطعن رقم    ١٩٧٦ يونيو   ٢٢نقض مصري،   ) ٣(
١٤٠٠.  

  .٦١٢ ص ،، سقوط المحاكمة١٩٦٤ الثالث، الطبعة الثانية،  ربرتوار، الجزء،أنظر داللوز) ٤(
  .٦١٢ ص ،، الطبعة الثانية، ديدفيز، سقوط المحاكمة١٩٧٩موسوعة داللوز، ) ٥(
ويكـون  ) ٥١١/١المـادة   (في القانون اللبناني يقدم طلب سقوط المحاكمة بموجب إستدعاء يبلغ إلى الخصم الآخر              ) ٦(

 الجـزء الرابـع،     ،أنظر أدور عيد، موسوعة أصول المحاكمـات      : سباب المبررة له  مشتملاً على بيان الوقائع والأ    
  .١٣٥-١٣٤، ص ١٩٨٦

؛ أنظـر  ٦٢٦ الدفوع، ص ،؛ أحمد أبو الوفا  ٢١٨، ص   ٢٨ السنة   ،، مجلة الحقوق  ١٩١٣ مايو   ٢٠إستئناف مصر،   ) ٧(
ني لا يقبل هذا الطلب أصـلاً        ويشير إلى أن القضاء اللبنا     .١٣٦و  ١٣٥ الجزء الرابع، ص     ،أدوار عيد، الموسوعة  

  .وإن كان يجيز تصحيحه بتقديم طلب جديد بعد مضي المهلة، مادام أن الخصم الآخر لم يقم بأي إجراء لقطعها
  .٥٨٥ وأنظر جابيو، ص ،١٤ و٣، الطبعة الثانية، ديدفيز، ص ١٩٧٩موسوعة داللوز، ) ٨(
  .٦٢٧ ص ، الدفوع،؛ أحمد أبو الوفا٢٧٣، ص ٤٨اء، ، مجلة التشريع والقض١٩٣٧ حزيران ١٧إستئناف مختلط، ) ٩(



 ٢٩  راساتدال

وإذا حدث أن قُدم طلب إسقاط المحاكمة إلى محكمة         . )١(الخصومة يأخذ صورة الطلب الأصلي    
 من  يأخرى، غير المحكمة الناظرة بالدعوى، وجب على المحكمة المقدم إليها الطلب أن تقض            

مة العالقة أمامها الدعوى المراد     تلقاء ذاتها بعدم إختصاصها، ولو كانت من ذات درجة المحك         
إسقاط المحاكمة بشأنها، لأن إختصاص هذه الأخيرة بدعوى إسقاط المحاكمة هي من النظـام              
العام، إذ أنه مبني على قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، فطلب السقوط جزء غيـر                 

  .)٢(منفصل عن المحاكمة
السقوط، فإنه يحدث أثره، بمعنـى أنـه لا         تجدر الإشارة أخيراً إلى أنه بمجرد تقديم طلب         

 به الخصم الآخر بعد ذلك للسير في الدعوى، فالمحكمة تحكـم بـسقوط               يقوم يؤثر أي إجراء  
 عادة المدعى عليه، أن يتقدم بطلب أصلي أمام    ،إذا كان للخصم  . )٣(المحاكمة رغم هذا الإجراء   

حاكمة بعد إنقضاء مهلة الـسقوط،      المحكمة المقامة أمامها الدعوى يطلب فيه الحكم بسقوط الم        
 سير الخـصومة بعـد      ،فإنه يستطيع كذلك الإنتظار حتى يستأنف خصمه، المدعي في الغالب         

  .)٤( فيتمسك بالسقوط عن طريق الدفع،إنقضاء المهلة
إن الدفع بسقوط المحاكمة يجب أن يقدم أمام المحكمة الناظرة بالدعوى، فإذا كانت الدعوى              

 بهذا الـدفع خطيـا أو        التقدم ويمكن. )٥(الإستئناف وجب تقديمه أمامها   مطروحة أمام محكمة    
يعتبر هذا الدفع دفعاً إجرائيا في القانون اللبناني، حيـث تـنص            . )٦(شفوياً في جلسة المحاكمة   

م عن ضرورة تقديمه قبل الإدلاء بأي طلب أو دفع أو دفاع أو القيام بـأي                .م. أ ٥٠٩/٢المادة  
 كذلك الأمر في القانون الفرنسي، حيث أن        . كان الدفع غير مقبول    كمة وإلاّ إجراء يتعلق بالمحا  

تمسك به قبـل أيـة     فرنسي أن هذا الدفع يجب ال      م.م. أ ٣٨٨رع نص صراحة في المادة      المشت
أما فـي القـانون     .  كان غير مقبول، أو قبل التمسك بأي دفع أو طلب آخر           وسيلة أخرى وإلا  

لم تتضمن أي إشارة إلى ذلك، إنما تكلمـت          ون المرافعات  من قان  ١٣٦المصري، فإن المادة    
  .بدون الإفصاح عن طبيعة هذا الدفع" دفع "لىفقط ع

                                                           
 ،؛ أدوار عيـد، الموسـوعة     ٥٣٩ ص   ، الوسيط ،؛ أحمد السيد صاوي   ٩٤٢ ص   ،أنظر نبيل عمر، أصول المرافعة    ) ١(

طعون فيه إلى المحكمة مفع طلب إسقاطها بعد نقض الحكم ال فير،أما الخصومة في النقض. ١٣٥الجزء الرابع، ص   
 بمقتضى تكليف الطاعن خـصمه بالحـضور      لو لم تكن الدعوى قد أحيلت إليها      المطعون فيه و  التي أصدرت الحكم    

؛ يرى غلاسون أن الدعوى تعد قائمة أمام المحكمة بصدور حكم محكمـة  ١٢٧ الدفوع، ص ،أحمد أبو الوفا : أمامها
  .لها الطاعن بينما يرى أحمد أبو الوفا أن المحكمة لا تتصل بالدعوى في الواقع إلا إذا عج،النقض

؛ نصري دياب، المرجع المذكور سـابقا، ص        ٣٣٢، رقم   ٦٢٧ و ٦٢٦، ص   ١٩٨٥فوع،   نظرية الد  ،أحمد أبو الوفا  ) ٢(
٣٦٥.  

  .؛ نصري دياب، ذات المرجع، ذات المكان٤١١، ص ٢وي، قواعد المرافعات، محمد وعبد الوهاب العشما) ٣(
ينص بأن سـقوط    ) ٣٩١المادة  (، حيث كان القانون القديم      ١٩٧٥لم يكن ذلك جائزاً في القانون الفرنسي حتى سنة          ) ٤(

وكان الرأي مستقراً في فرنسا على عدم جواز التمسك عن طريق           . تحدث عن الدفع  يالمحاكمة يجب أن يطلب، ولم      
 كـذلك داللـوز،     ؛١٤ و ١٣، الطبعة الثانية، سقوط المحاكمـة، ص        ١٩٧٩ ،أنظر ديدفيز، موسوعة داللوز   : الدفع

، ١٩٥٠ تشرين الثـاني     ٢٦ أيضاً بداية تجارية، ليون،      ؛٦١٢، ص   ١٩٦٤الجزء الثالث، الطبعة الثانية،      ،ربرتوار
كما أن القانون اللبناني السابق لم يكن يتضمن نصا يجيز التمسك بالسقوط عـن              . مذكور في داللوز، المرجع أعلاه    

وإن كان  . ٣٨٩ ص   ،ريج، نظرية الدعوى   أنظر خليل ج   ؛)٤٧١المادة  (طريق الدفع، بل كان يتحدث فقط عن طلب         
أمينـة  :  لم تتكلم على ذلك    ٤٧١عن طريق الدفع رغم أن نص المادة         البعض كان يقول أنه يجوز التمسك بالسقوط      

، أجاز المشترع التمسك ١٩٤٩ أما في القانون المصري، فإنه منذ سنة       ؛١٨٣ ص   ، أصول المحاكمات المدنية   ،النمر
  .بالسقوط عن طريق الدفع

  .٨٤٤، القاعدة ٦٣٥ ص ، الجزء الأول، سنة٢٥، مجموعة النقض في ١٩٥٣ أبريل ٩نقض مصري ) ٥(
 تـشرين   ١٦،تعليق على قرار محكمة الإستئناف في بيروت،        ١٩٧٢أنطوان معربس، مجلة العدل، السنة السادسة،       ) ٦(

  .٢٠٩، ص ١٩٧١الأول 
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ولكن الفقه والقضاء المصريين أجمعا بأن الدفع بسقوط المحاكمة هو ذات طبيعة إجرائيـة              
  .)١(ويجب الإدلاء به قبل التطرق إلى الموضوع وإلا سقط حق الإدلاء به

، بأن الدفع بسقوط المحاكمة     ١٩٧٠ فبراير   ٧كمة الإبتدائية في القاهرة في      وقد قضت المح  
وقضت محكمة الإستئناف في    . )٢(وعوضهو دفع إجرائي، يجب الإدلاء به قبل التطرق إلى الم         

ع يتنافى حتماً مع التمسك     وضو، بأن التطرق إلى الم    ١٩٥٥ثاني   تشرين ال  ٢٤الإسكندرية في   
 ، فضلاً عن أنه يعتبر في ذاته قاطعاً لمدة الـسقوط          ، قبولاً لمتابعتها   لأنه يعد  ،بسقوط المحاكمة 

 إن إبداء الدفاع الموضوعي يعد إجراء صحيحاً من إجـراءات           .إذا تم بمواجهة الخصم الآخر    
كمـا أن أي إجـراء      . سقط معه حق إبداء الدفع بالسقوط     يالمحاكمة ويعتبر رداً على الدعوى      
 فإذا تناول فيه الخـصم موضـوع   ،يعتبر إجراءاً له شأنه يصدر عن الخصم بمواجهة خصمه      

                                                           
 القـانون   ،؛ إبراهيم نجيب سعد   ١٨٤ و ١٨٣، ص   ر، أمينة المس  ٥٦٨، ص   ١٩٨٧ المبادئ،   –أنظر، وجدي راغب    ) ١(

؛ أحمد السيد   ٨٥٤، رقم   ٩٤٢، ص   ١٩٨٧ نبيل عمر، أصول المرافعات،      ؛١٥٨ و ١٥٧، ص   ٢القضائي الخاص،   
؛ وراجع درراسة تفـصيلية     ٣٤٥، رقم   ٤٨٤؛ وأنظر كذلك عبد المنعم الشرقاوي، ص        ٥٣٩صاوي، الوسيط، ص    

، ٤ وما يليها؛ وأيضاً أنظر أدوار عيد، الموسوعة         ٦٢٧، ص   ١٩٨٥دفوع،  للموضوع لدى أحمد أبو الوفا، نظرية ال      
بمجلـة  " الدفع بسقوط الخصومة، طبيعته وموعـد إبتدائـه       " على أن حسن أبو السعود ذهب في مقالته         . ١٣٦ص  

علقـاً   وما يليها إلى القول بأن الدفع بالسقوط إذا لم يكن قطعـاً دفعـاً مت  ٧٥٤، ص ١،  ١٩٥٦،  ٣٦ السنة   ،المحاماة
 واستند في ذلك إلـى أن الـدفوع         ،بالموضوع، لأنه لا علاقة له بأصل الحق المتنازع فيه، إلا أنه دفع بعدم القبول             

وليس من بينهمـا الـدفع      )  مرافعات سابق  ١٣٢في المادة   (الشكلية وردت على سبيل الحصر في القانون المصري         
حيث أن الدفع بعدم قبـول      : سقوط الخصومة تطابقاً شبه تام    وأنه بين الدفع بعدم القبول والدفع ب      . بسقوط الخصومة 

صلحة والـصفة   مال( نوع يتصل بشروط قبول الدعوى أي أركانها         ،الدعوى يمكن أن يبنى على نوعين من الأسباب       
، ونـوع آخـر     )والأهلية وشروط دعاوى الحياوة وشروط الدعاوى الموضوعية التي ترفع بعد رفع دعوى الحيازة            

التي مبناها السقوط بإنقضاء الميعاد، والدفع بسقوط الخصومة يلتحق بذلك النوع، ذلك لأنه وارد على               يشمل الدفوع   
الخصومة ذاتها، وأنه لا فرق منطقيا بين سقوط الحق في تحريك الدعوى بانقضاء الميعاد وسقوط الحق في الـسير             

 الحالين الدفع وارد على حـق التقاضـي فـي     وفي كلا،فيها بانقضاء الميعاد؛ ففي كلا الحالين هناك موعد إنقضى    
خصوص حق معين، أي على الخصومة التي حركت بصدد ذلك الحق، وفي كلا الحالين القصد هـو عـدم نظـر                     

 وفي كلا الحالين هناك سقوط، وكل الفرق بين الدفع بسقوط الخصومة وعدم قبول الدعوى أن هـذا يـرد                  ،الدعوى
عوى كانت مقبولة عند رفعها ثم فقدت شرطاً من شروط الإستمرار في على دعوى رفعت لأول مرة وذاك خاص بد   

 فطبيعـة الـدفعين إذن      .نظرها ولذلك سمي دفعاً بسقوط المحاكمة، لأنها بعد أن كانت مقبولة أصبحت غير مقبولة             
كلية ، إن الدفوع الـش    )٨٤، ص   ١٩٩١التمسك بسقوط الخلافة، الدار الجامعية،      ( يرد أحمد هندي على ذلك       .واحدة

ليست محصورة في القانون المصري الحالي، فلم يعد المشترع المصري الحالي يحدد هذه الـدفوع علـى سـبيل                   
والتمسك بالسقوط لا يتم على صورة      . عن أمثلة للدفوع الإجرائية   ) ١٠٨في المادة   (الحصر، وإنما المشترع يتحدث     

 قبولها وإنما يفقد المحاكمة شرطاً من شروط صحة         دفع بعدم القبول، لأن السقوط لا يفقد الدعوى شرطاً من شروط          
فالفارق بين الدفع الشكلي والدفع بعـدم القبـول هـو أن الأول       . إنعقادها، ويتم على صورة دفع يتصل بالإجراءات      

 إلى بطلانها وزوالها ولا يمس أصل الحكم بحيث يمكن          – متى قبل    –ينصب على إجراءات المحاكمة ذاتها فيؤدي       
ما لم يستجد مـن     ( أما الدفع بعدم القبول فإن قبوله يؤدي إلى حرمان الخصم نهائيا من تجديد دعواه                .ىتجديد الدعو 

، وبطبيعة الحال الدفع في الحالتين يرمي إلى منع المحكمـة مـن             )الظروف ما ينشئ له سلطة الالتجاء إلى القضاء       
نهار وتزول لا لبطلانها وإنما كنتيجة حتميـة         ومتى حكم بعدم قبول الدعوى فإن الخصومة القائمة ت         ،سماع الدعوى 

إذن لا يكفي لتمييز الدفع بعدم القبول بأنه يرمي إلى منع المحكمة من سماع الـدعوى أو            . للحكم بعدم قبول الدعوى   
 لأن الدفع الشكلي يرمي هو الآخر إلى منع المحكمة من سماع الدعوى، وإنما الـذي                ،أنه يؤدي إلى هدم المحاكمة    

فعين هو أن الدفع الشكلي يوجه إلى المحاكمة ويؤدي إلى مجرد زوالها دون المساس بأصل الحق، والـدفع                  يميز الد 
الإلتجاء إلى القضاء ويؤدي قبوله إلى حسم النزاع على أصـل   بعدم قبول الدعوى يوجه إلى ذات سلطة الخصم في      

في كل  (. ما يؤدي إلى هدم الخصومة القائمة      ما لم تتغير الظروف التي بني عليها الحكم بعدم قبول الدعوى ك            ،الحق
  ). ومايليها٧٥٩ذلك أبو الوفا، الدفوع، ص 

، مدونة في الفقه والقضاء والتـشريع، الجـزء الرابـع، إنقطـاع             ١٩٧٠ فبراير   ٧المحكمة الإبتدائية في القاهرة،     ) ٢(
، ٣٢ الـسنة    ، مجلة المحاماة  ،١٩٥٢ مارس   ٢٤؛ وبالمعنى ذاته، المحكمة الإبتدائية في أسوان،        ٣٣الخصومة، ص   

  .٤٩٤ص 



 ٣١  راساتدال

الدعوى دون إبداء دفع ما بالسقوط يكون هذا الإجراء بمثابة جواب على الـدعوى ويعتبـر                 
  . )١(تنازلاً عن دفعه بسقوط الخصومة

 المدعي دعواه لة يتمسك به المدعى عليه إذا عجوقد قضي أيضاً بأن الدفع بسقوط المحاكم  
ء مهلة السنة، بشرط ألا يظهر من المدعى عليه ما يدل صـراحة أو ضـمناً عـن             بعد إنقضا 

 أنه إذا كان روقد تقر. )٢(إلا سقط حقه بالإدلاء بهوتنازله عن التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة، 
قد سبق لطالب الإسقاط أن تقدم بطلب تعيين موعد جلسة للنظر في الدعوى، بعد أن كانت قد                 

رافعات، فتقرر قبول طلبه، وبعد ذلك تقدم بطلب إسقاط المحاكمة، فإنـه            شطبت عن جدول الم   
وجاء فـي    )٣(م.م. أ ٥١١ لأحكام الفقرة الثانية من المادة        وفقا يقتضي عدم قبول طلب الإسقاط    

أنه يعتبر طلب سقوط المحاكمة من الدفوع الإجرائية التي يجـب          )٤(قرار آخر لمحكمة التمييز   
م لا يـشكِّل    .م. أ ٥٣ لكنه عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المـادة          ،حاكمةالإدلاء بها في بدء الم    

وتقرر أيضاً أنه إذا كـان أحـد طـالبي          . طلب تبليغ الأوراق سبباً لعدم قبول الدفع الإجرائي       
التدخل رئيساً لمجلس إدارة الشركة التي إنتقضت صفتها لبيع العقار والآخر عضواً في مجلس              

يعتبران ممثلين في المحاكمة الإبتدائية أو ماثلين فيها بـصفة أخـرى، وإن             ا لا   مإدارتها، فإنه 
 محكمة الإستئناف بالدفع الإجرائي المتعلق تم ثم ب.م. أ٦٥٢فاً سنداً للمادة ا إستئنامول تدخلهبق

م، لأن  .م. أ ٥١١ و ٥٠٩بسقوط الإستئناف المقدم من طالب التدخل، لا يشكل مخالفة للمادتين           
 يتعلق بمطالب في أساس النزاع، بل هو شرط شكلي لجـواز قبـول الـدفع                طلب التدخل لا  

 فـي   خـصما ع المذكور لا يقبل إلا ممن كان        المتعلق بإسقاط الإستئناف، ولأن الدف     الإجرائي
يقتضي الإدلاء  . م.م. أ ٥٣أنه عملاً بالمادة     )٦(جاء في قرار لمحكمة الإستئناف    و .)٥(المحاكمة

 في بدء المحاكمة وقبل المناقـشة فـي         ،بينها الدفع بسقوط المحاكمة    ومن   ،بالدفوع الإجرائية 
 فبمقتضى الفقرة   ، إلا إذا نشأت عن سبب ظهر بعد ذلك        ،الموضوع أو الإدلاء بدفع عدم القبول     

يجب التمسك بالدفع بسقوط المحاكمة تحت طائلة عدم قبولـه قبـل            . م.م. أ ٥١١ من المادة    ٢
يستدل من المادتين المذكورتين    . ام بأي إجراء يتعلق بالمحاكمة    الإدلاء بأي دفع أو دفاع أو القي      

 فيما لو ظهر سببه بعد      ،أنه يمكن الإدلاء بالدفع بسقوط المحاكمة ولو بعد المناقشة في الأساس          
  .ذلك

ويشترط فيمن يتمسك بالسقوط في مواجهته، أن يكون خصماً في الدعوى وقـت توقـف               
، فلا يقبـل    )٨(اً أو مدعى عليه، وطاعناً أو مطعوناً ضده       ، ويستوي أن يكون مدعي    )٧(إجراءاتها

                                                           
، مشار إليه في مؤلف أحمـد    ٤٩١، ص   ٣٧، مجلة المحاماة، السنة     ١٩٥٥ تشرين الثاني    ٢٤إستئناف الإسكندرية،   ) ١(

  .٦٢٩أبو الوفا، الدفوع، ص 
ذا ، وتابعت المحكمة تطبيقاً لذلك، أنه إ      ٣١٣، ق، ص    ١٣، مجموعة النقض، السنة     ١٩٦٣ آذار   ١٤نقض مصري،   ) ٢(

 فـي   بل ابـدى مطالبـه     ،كان المستأنف عليه لم يتمسك بسقوط الخصومة في الجلسة التي حددت لنظر الإستئناف            
موضوع الإستئناف، ما مفاده أنه أعتبر المحاكمة قائمة ومنتجة لآثارها، فلا يحق له بعد ذلـك أن يعـود ويتمـسك     

  .بسقوط المحاكمة
  .٢٠١٣، المرجع كساندر ٢٠١٣ حزيران ٢٥، ٦٠/٢٠١٣تمييز مدني، الغرفة العاشرة، قرار رقم ) ٣(
  .٣٦٥، ص ٢٠٠٢، الغرفة الرابعة، مجموعة باز ٣٨/٢٠٠٢ تمييز، قرار رقم) ٤(
  .٩٣٩، ص ٦، العدد ٢٠٠٤تمييز، المرجع كساندر، ) ٥(
  .٢٠٠٩، المرجع كساندر،٢٠٠٩ حزيران ٢٥، ١٨١/٢٠٠٩إستئناف جبل يان الغرفة المدنية الأولى، قرار رقم ) ٦(
، مجلـة   ١٩٤٥ فبرايـر    ٨، ويشير في ذلك إلى حكم إستئناف مختلط صادر في           ٦١٨أحمد أبو الوفا، الدفوع، ص    ) ٧(

  .٤٨التشريع والقضاء، ص 
  .ب٣٨، رقم ١٦٢، ص ١٩٨٦د، موسوعة أصول المحاكمات، الجزء الرابع، يأدوار ع) ٨(
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توجيه السقوط إلى من لم يكن خصماً في الدعوى أمام محكمة الدرجـة الأولـى أو محكمـة                  
  .)١(الإستئناف

أو (تمسك بإسقاط المحاكمة هو المدعى عليه، كالمعتاد، فإن طلـب الإسـقاط             موإذا كان ال  
 فإذا وجه إلى مدعى عليه آخر فلا يقبل، لأنه ليست لـه    يجب أن يوجه إلى المدعي،    ) الدفع به 
 فـإن طلـب     ،أما إذا كان المتمسك بإسقاط المحاكمة هو المدعي، كما يحدث أحيانـاً            .الصفة

ونواجه ذات الحالـة    . آخر، فلا يقبل   الإسقاط يجب أن يوجه إلى المدعى عليه، فإذا وجه إلى         
بالإسقاط هوالمستأنف عليه، فيجب أن يثيـره فـي         أمام محكمة الإستئناف، فإذا كان المتمسك       

بالإسقاط هـو  مواجهة المستأنف وليس في مواجهة مستأنف عليه آخر، بينما إذا كان المتمسك     
  .ه الإسقاط إلى المستأنف عليه وليس إلى مستأنف آخرالمستأنف، فيجب توجي

ستمرار الخـصومة،   إذاً إن إسقاط المحاكمة يثار في مواجهة الخصم الآخر المستفيد من إ           
ويصح تقديم طلب الإسقاط بوجـه الخـصم        . امسواء أكان مدعيا أم مدعى عليه أو في حكمه        
تـسري المـدة   " أنه م.م. أ ٥١٦ نصت المادة    فقدالآخر حتى ولو كان فاقد الاهلية أو ناقصها،         

قصي ن والمعنويين، وحتى عديمي أو نايالمعينة لسقوط المحاكمة على جميع الأشخاص الطبيعي
 فالسقوط يسري بوجـه     ؛)٢("الأهلية، ويبقى لهم حق الرجوع على أوصيائهم أو متولي إدارتهم         

جميع الأشخاص على السواء، خلافاً لمرور الزمن الذي لا يسري على عـديمي الأهليـة أو                
 تفادياً لإبقائها معلقـة     ،ناقصيها، لأن السقوط لا يهدر الحق، بل يمحو فقط إجراءات المحاكمة          

  .)٣(طويل أمام المحاكملأجل 
ح طلب الإسقاط بوجه الخصم فاقد الأهلية أو ناقصها سواء أكان ماثلاً في المحاكمـة               ويص

 إذ لا يتضررون من ذلك، ما دام مـرور          ،من ينوب عنه قانوناً، كالوصي أو القيم أو لم يكن         
وغهم سـن   بل يتوقف حتى بل، لا يسري على حقهم في هذه الحالة     ،الزمن، الذي يمس حقوقهم   

، على أّلا يخل ذلك بحق ناقصي الأهلية في الرجوع على النائبين عنهم بـالتعويض               )٤(الرشد
                                                           

سقاط إلى الخلف العام للخصم المتوفى، أي ورثته        ، ويجوز توجيه الإ   ٣٢٥، رقم   ٦١٨أحمد أبو الوفا، الدفوع، ص      ) ١(
  .١٢٨د، الموسوعة، الجزء الرابع، صيادوار ع: أو الموصى لهم العموميين

تسري المدة المعينة لسقوط المحاكمة علـى جميـع الأشـخاص           " م فرنسي التي تنص أنه      .م. أ ٣٩١راجع المادة   ) ٢(
لية، الذين يببقى لهم حق الرجوع على أوصـيائهم أو متـولي            الطبيعيين والمعنويين، وحتى عديمي أو ناقصي الأه      

سقوط المحاكمة  تسري المدة المقررة ل   " نصت أنه    من قانون المرافعات المصري التي       ١٣٩ وكذلك المادة    ؛"إدارتهم
  ".في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها

، غازيـت   ١٩٢٢ فبرايـر    ٢٣أيضاً إستئناف مختلف مصري،     ؛ أنظر   ٣٩٨، ص   ٢محمد عبد الوهاب العشماوي،   ) ٣(
 تمـوز  ٢٤، والتعليق على هذا القرار، وكذلك إسـتئناف،  ١٥٤، ص ١٩٢٢-١٩١٩،  ١٠ة، السنة   طالمحاكم المختل 

  .٨٩٤، رقم ٥٨٣؛ أنظر أيضاً غابيو، الشرح، ص ٨٤٠٨، رقم ٢١٣٣، مرجع القضاء، الجزء الثالث، ص ١٨٩٢
؛ وأنظر كذلك في ذات المعنى محمد وعبد الوهاب العشماوي، ١٢٧ و١٢٦، ص ١٩٨٦، ٤ة، سوعالموأدوار عيد، ) ٤(

، حيـث  ٩٣٤، وأنظر تعليقه في الحاشية، وقارن نبيل عمر، الأصـول، ص     ٤٠٢،٤٠٣، ص   ٢ ،قواعد المرافعات 
مة حتى يـصح    يذهب إلى أنه يشترط بالنسبة لعديمي وناقصي الأهلية أن يكون لهم ممثل قانوني يعلم بقيام الخصو               

إفتراض أن عدم السير في الخصومة يرجع إلى فعل المدعي أو إمتناعه، ولا نؤيد هذا الرأي الأخير، لأنه لا ضرر                    
 ولأن مبنى السقوط ليس إهمال المدعي وإنما عدم نشاط الخصوم    ،على ناقصي الأهلية لأن حقهم في الغالب لا يمس        

الواقع أنه إذا كان أساسـا سـقوط المحاكمـة فـي     : ، حيث يقول٥٩٩ وأنظر أحمد أبو الوفا، الدفوع، ص   ؛عموماً
التشريع هو مراعاة المصلحة العامة حتى لا تتراكم القضايا فيبدو معقولاً إسقاطها في كل الأحوال ولو لم يكن قـد                    

ها من يمثلـه     أن يكون لعديم الأهلية أو ناقص      ١٣٩عمال المادة   ، ويذهب إلى أنه يرى لإ     أقيم للقاصر من يمثله قانوناً    
قانوناً وأن يكون الأخير على علم بقيام الخصومة وذلك حتى يصح أن يفترض أن عدم السير فيها قـد تـم بفعـل                       

 تقتضي هذا الفهم فهي تقرر أن مدة السقوط لا تبدأ           ١٣٥؛ كما أن المادة     ١٣٤المدعي أو إمتناعه عملاً بنص المادة       
للخصومة يه المدعى عليه وارث المدعي أو من قام مقام من فقد أهليته             في أحوال الإنقطاع إلا من اليوم الذي يعلن ف        

 ← ← أهليـة  أو مقام من زالت صفته بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلي، فإذا لم يكن قد أقـيم لمـن فقـد             



 ٣٣  راساتدال

ويسري سقوط المحاكمة فـي حـق   . )١(بسبب إهمالهم في إدارة الدعوى، ما أدى إلى سقوطها        
جميع الخصوم ولو كانوا ممن لا يسري بينهم مرور الزمن على الحقوق الموضوعية لوجـود      

كما يـصح التمـسك     . )٢(، فهو يسري لصالح الزوج أو الزوجة في مواجهة الآخر         مانع أدبي 
، كالشركات  )٣()م.م. أ ٥١٦المادة  (بالسقوط في وجه الخصم ولو كان من الأشخاص المعنويين          

 أو من أشخاص الحق العام كالدولة أو المؤسسات أو المصالح العامة المستقلة أو              ،والجمعيات
سك بالسقوط تجاه المتدخل، إذا قدم طلبات مستقلة في الدعوى، أي إذا            ويصح التم . )٤(البلديات

كان متدخلاً أصلياً، أما إذا تم التدخل لتأييد طلبات أحد الخصوم أي إذا كان التدخل تبعياً، فيتم                 
وإذا أدخل الخصم ضـامناً لـه فـي         . التمسك بالسقوط في هذه الحالة، ضد الخصم الأصلي       

السقوط تجاه الخصم وحده، لا سيما إذا كان الضامن لم يتخـذ صـفة             فيتم التمسك ب   ،المحاكمة
الخصم بل إكتفى بالمنازعة في موضوع الضمان، اما إذا تم دمج طلب الإدخال لأجل الضمان               
مع الدعوى الأصلية بحيث أصبحا مرتبطين برابطة لا تقبل التجزئة، وأصبح الـضامن فـي               

  .)٥(دئذٍ تجاه كل من الخصم الأصلي والضامن قيتم التمسك بالسقوط عن،مركز الخصم نفسه
وقد تقرر أن تقديم بعض المدعى عليهم طلب إسقاط المحاكمة، لا يحجب حق باقي المدعى               

إن عدم تحقـق شـروط إسـقاط        . عليهم بتقديم مثل هذا الطلب لاحقاً عن واقعة الترك عينها         
 مـن   تثبت ذلك لأن المحكمة ت    لب الثاني، المحاكمة في أحد الطلبين لا يؤدي حكماً إلى رد الط         

م، لجهـة   .م. أ ٥١٣إن الهدف من المادة     . دةحتحقق شروط الإسقاط في كل من الطلبين على         
 إن .حدهم، هو عدم تجزئة المحاكمـة     أإفادة أحد طرفي المحاكمة من طلب الإسقاط المقدم من          

حـق جميـع    هذا الأمر لا يتحقق في حال رد طلب إسقاط المحاكمة لأن المحاكمة سـتتابع ب              
وإذا تعدد الخصوم، فيجب التمسك بالسقوط تجاه جميعهمم، وإلا كان طلب إسـقاط             . )٦(الفرقاء

، فإن طلـب    )٧( سواء أكان التعدد إلزامياً أو إختيارياً      ،فإذا تعدد المدعون  . المحاكمة غير مقبول  
                                                           

 فضلاً الخصومة من يمثله قانوناً فلا يتصور إجراء ذلك الإعلان وبالتالي لا تجري مدة السقوط في حقه؛ كل هذا               ←
 ـ عن أن المذكرة التفسيرية للقانون السابق تفترض وجود من يمثل القاصر بد           قليل أنها تقرر أن النص لا يخـل بح

  .الشخص في تضمين النائب عنه جزاء إهماله
  .٥٨٤رمزي سيف، الوسيط، ص) ١(
  .١٢٨الرابع، ص ؛ أدوار عيد، الموسوعة، الجزء ٩٣٤؛ نبيل عمر، الأصول، ص ٥٩٥الي، الوسيط، ص وفتحي ) ٢(
  .م فرنسي.م. أ٣٩١تقابلها المادة ) ٣(
، ويوضح أنه إذا كان من شأن الـسقوط المـساس           ١٢٧أدوار عيد، الموسوعة السالف ذكرها، الجزء الرابع، ص         ) ٤(

بحق موضوعي في حالة تتعلق بالنظام العام ويمارس فيها شخص القانون العام، كالدولة حقوق الـسلطة العامـة،                  
 شـباط   ٢٤:  ويشير إلى بعض أحكام محكمة التمييز في هذا الـصدد          ،ضاء إلى عدم قبول طلب الإسقاط     فيذهب الق 

  .١٧، رقم٧٤، ص ٢٣ ،، مجموعة باز١٩٧٥ نيسان ٩ و؛١٧، رقم ١٨٥، ص ٢٢، مجموعة باز، ١٩٧١
  .٤٠٣، ص ٢؛ العشماوي، ١٢٩ و١٢٨أدوار عيد، الموسوعة، الجزء الرابع، ص ) ٥(
 ص ق ،٣، المرجع كـساندر، العـدد   ٩٨/٢٠١٤، قرار رقم  ٢٠١٤ تشرين الثاني    ١٦غرفة الثانية،   تمييز مدني، ال  ) ٦(

٥٢٠.  
 عند بدء المحاكمة، وقد يحدث التعدد بعد بدء المحاكمة، أما           – سواء كمدعين أو كمدعى عليهم       –قد يتعدد الخصوم    ) ٧(

   :التعدد منذ بدء المحاكمة، فقد يكون إختيارياً وقد يكون إجبارياً
 التعدد الإختياري، يتم عندما يكون للمدعي بدء محاكمة واحدة ضد أكثر من شـخص أو يكـون للمـدعي بـدء        -أ  

الإرتباط بين :  في حالتينويجوز بدء خصومة واحدة رغم تعدد الدعاوي . خصومة واحدة ضد شخص واحد او أكثر      
ن يتوقف، ولو جزئيـاً، علـى ذات المـسألة          كان الفصل في دعويي    اوذلك كما إذ  (، ووحدة المسألة المثارة     ىالدعاو

 مبنى واحد  كأن يقوم مستأجرو شقق في     ،القانونية، إذ يمكن رفعهما معاً ولو لم يوجد إرتباط بينهما بالمعنى الصحيح           
 القاعدة القانونية، فلهم عندئـذٍ خـصومة   ذاترفع دعاوى على مؤجر المبنى يطالبون بتخفيض الأجرة إستناداً إلى        ب

  ).واحدة
 وذلك حيث لا يترك التعدد لإختيار الخصوم، فالدعوى لا يفصل فيها إلا في مواجهة أطراف                ، التعدد الإجباري  -ب  

   ← .إيجابية أو سلبية، تكون لعدة أشخاص معاً لا لـشخص واحـد           اكانت  متعددين، ولهذا فإن الصفة في الدعوى، سواء        
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. مقبـول  كـان غيـر   أن يقدم بوجه جميع المدعين وإلاّ  سقوط المحاكمة أو الدفع بذلك، يجب       
وهذا يعني أن   . )١(وتحكم المحكمة بعدم القبول من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب احد الخصوم            

وهم الـذين   (الخصومة فيما يتعلق بسقوطها، غير قابلة للتجزئة، ذلك أنه حين يتعدد المدعون             
مـة   فلا يجوز أن يطلب المدعى عليه سقوط المحاك        ،)يتم التمسك بالسقوط في مواجهتهم غالباً     

بالنسبة للبعض دون البعض الآخر، وإذا طلب ذلك، يكون طلبه غير مقبول وتستمر الخصومة              
 منه أن طلب الـسقوط أو       ١٣٦نص قانون المرافعات المصري في المادة       . )٢(بالنسبة للجميع 

الدفع، يجب أن يوجه إلى جميع المدعين وإلى المتدخل تدخلاً أصلياً، أما المتـدخل المنـضم                
لا يعتبـر   يوجه إليه طلب السقوط لأنه وإن كان يعتبر خصماً في الدعوى، إلا أنه     للمدعي فلا 

شأ المدعى عليه التمسك بالسقوط تجاه البعض أو لم يتمكن من التمسك به             مدعيا فيها؛ فإذا لم ي    
تجاه الجميع، كما إذا قام في أحد هؤلاء سبب من أسباب الإنقطاع ولم يكن احد الورثة قد أُبلغ                  

  .)٣(بل بقيام الخصومة، فلم تبدأ مدة السقوط بالنسبة إليه، فإنه يمتنع عليه التمسك بالسقوطمن ق
 في ذات الإتجاه، إذ جعل المحاكمة غير قابلة         ١٩٦٨لقد سار المشترع المصري في العام       

للتجزئة، فيما يتعلق بسقوطها، حيث يتعدد المدعون، لأنه من غير السائغ إسـقاطها بالنـسبة               
  . إبقائها قائمة بالنسبة للبعض الآخرللبعض و

م قاعدة عدم تجزئة المحاكمة فـي جميـع         .م. أ ٥١٣لقد كرس المشترع اللبناني في المادة       
وقد تقرر في هذا الصدد أنه عمـلاً بالمـادة          . الأحوال، سواء تعدد المدعون أم المدعى عليهم      

حال توجيه الإجراء القاطع    تنقطع مهلة سقوط المحاكمة تجاه باقي الأطراف في         . م.م. أ ٥١٣
كما تقرر أنه إذا تعدد أطراف المحاكمة وقدم أحدهم أو بعـضهم            . )٤(لمهلة السقوط إلى أحدهم   

  .)٥( فيستفيد منه جميعاً،طلباً بإسقاط المحاكمة أو رفضاً لسقوطها
 أنـه إذا  ٣٠٣/٣أما في مصر فقد كان قانون المرافعات المصري السابق، ينص في المادة          

حد المدعى عليهم طلب إسقاط محاكمة، يستفيد منه الباقون، وكان يعني ذلك أن المحاكمة              قدم أ 
تعتبر فيما يتعلق بسقوطها وحدة لا تتجزأ ولو كان موضوعها قابلاً للتجزئة بسبب طبيعتـه،               

                                                           
، بأن ينص على وجوب إختصام جميع أطراف الرابطة         إذا نص القانون على ذلك    : ويوجد هذا التعدد في حالتين     ←

الموضوعية في الخصومة، كما في دعوى قسمة المال الشائع إذ يجب أن ترفع على جميع الشركاء، ودعوى الشفعة            
 ،التي يجب أن ترفع على البائع والمشتري، وحيث لا نص يكون التعدد إجبارياً بالنسبة لكل من الدعوى التقريريـة                  

أو تغييـر هـذه     ) الدعوى التقريريـة  ( لانه لا يتصور تقرير رابطة واحدة        ،منشئة دون دعوى الإلتزام   والدعوى ال 
  . إلا في مواجهة جميع أطراف هذه الرابطة) الدعوى المنشئة(الرابطة 

 حيث تجمع قضايا قائمة في خصومة واحدة بحيث يؤدي هذا(أما التعدد بعد بدء المحاكمة فيكون في حالتي الإرتباط         
أو إلزاميـاً   ) يضاف شخص من الغير للخصومة بإرادته     (كان إختيارياً   أ سواء   ،، والتدخل )الجمع إلى تعدد الخصوم   

 انظر في كل ذلـك، فتحـي        ؛)يصبح شخص من الغير طرفاً في خصومة بين آخرين رغما عن إرادته بإختصامه            (
  . وما يليها٣١٣والي، الوسيط، ص 

؛ نـصري ديـاب،     ١٦٠؛ إبراهيم نجيـب، ص      ٦٠٠يط، ص   ي والي، الوس  ؛ فتح ٩٤٤نبيل عمر، الأصول، ص     ) ١(
  .١٣٥المرجع المذكور سابقا، ص 

، وهذا يعني أن الإجراء الذي يقوم به احد المدعين لقطع مدة السقوط في مواجهة               ٦٩؛وجدي راغب، المبادئ، ص   ) ٢(
 إنقاذها إتخاذ المدعى عليه إجـراء فـي   المدعى عليه، يؤدي إلى إنقاذ المحاكمة كلها بالنسبة للجميع، كما يؤدي إلى       

مواجهة أحد المدعين، حيث لا يقبل من المدعى عليه التمسك بالسقوط ضد المدعي أو المدعين الذين إتخذوا مثـل                    
  . أو لم يتخذ مثل هذا الإجراء في مواجهتهم،هذا الإجراء

، المجموعة، السنة العاشرة، ص     ١٩٦٥ تشرين الأول    ٢٦؛ كذلك نقض،    ٦٢٢ و ٦٢١أحمد أبو الوفا، الدفوع، ص      ) ٣(
٩٠٢.  

  .١٨٣ ص ، العدد الأول،٢٠١٠، العدل ٢٠٠٩ آذار ١٢تمييز مدني، الغرفة التاسعة، ) ٤(
  .٣٦٥، ص ٢٠٠٢ الغرفة الرابعة، مجموعة باز، ،٣٨/٢٠٠٢تمييز قرار رقم ) ٥(
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سواء لحق التعدد المدعين أو المدعى عليهم وذلك تحقيقاً للغرض المنشود من سقوط المحاكمة              
وهنا الغرض لا يتحقق إذ جـاز إسـقاط المحاكمـة           . ص من القضايا القديمة العهد    وهو التخل 

  .)١(بالنسبة إلى بعض الخصوم مع بقائها قائمة بالنسبة للبعض الآخر
أما في ظل القانون الحالي، فالمحاكمة تقبل التجزئة حيث يتعدد المدعى عليهم وذلك ما لم               

 فقد كـان القـضاء      ،ا في ظل القانون الفرنسي    أم. )٢(يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة     
ن أو  ة للتجزئة، سواء عند تعدد المدعي     يجري على أن الخصومة فيما يتعلق بسقوطها غير قابل        

المدعى عليهم، حيث كان القضاء يعتبر السقوط خلافاً للترك كالمرض المعـدي ينتقـل إلـى              
نازعين صلة عدم تجزئة أم رابطـة       ، سواء أكانت تربط المت    )٣(الخصوم، ولا ينتج آثاراً جزئية    

لقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في تلك الفترة إلى بناء نظام عدم تجزئة سقوط              . )٤(تضامن
المحاكمة على طبيعة السقوط بحد ذاته، إذ أن الهدف من عدم قابلية التجزئـة كـان تحقيـق                  

 بعـض الخـصوم     السرعة في الإجراءات، إذ تنبغي السرعة في الإجراءات ومجازاة إهمال         
  .)٥(بصورة رادعة

إنتقد هذا الإتجاه القضائي على أساس أن المحاكمة بذاتها تقبل التجزئة، حيث يجوز لبعض              
 تعدد المدعى عليهم جاز ترك الدعوى       اوإذ. المدعين ترك الدعوى مع بقائها بالنسبة للآخرين      

   )٦(تجاه بعضهم دون البعض الآخر، فلماذا يختلف الحال بالنسبة للسقوط؟
في الحقيقة، نرى أن المحاكمة هي بطبيعتها حالة قانونية قابلة للتجزئـة، مـا لـم يكـن                  

نص القانون، ومن ثم فمن الجـائز أن تنقـضي أو           بموضوعها غير قابل للتجزئة بطبيعته أو       
تنقطع أو تتوقف بالنسبة لبعض المدعين أو بالنسبة لـبعض المـدعى علـيهم دون سـواهم،                 

  .)٧(بات دون الأخرىوبالنسبة لبعض الطل
إن فكرة عدم قابلية سقوط المحاكمة للتجزئة، هي فكرة مصطنعة مخالفة للأصل المتمثـل              
بقابلية الخصومة بطبيعتها كحالة قانونية للتجزئة، كما أنهـا تتعـارض مـع مبـدأ نـسبية                  

  . )٨(الإجراءات
ضاء مـدة   ويصح أن يتنازل الخصم صراحة عن التمسك بالسقوط بتعجيل الدعوى بعد إنق           

  ، )٩(السقوط

                                                           
  .١٣٥؛ نصري دياب، المرجع المذكور، ص ٦١٩أحمد أبو الوفا، الدفوع، ص ) ١(
  . وما يليها١٢٩م، ادوار عيد، الجزء الرابع، ص .م. أ٥١٣أنظر في شرح المادة ) ٢(
  .٧٨ و٧٧، ص ١٩٦٦مورو، حدود مبدأ تجزئة الخصومة من ناحية الخصوم، ) ٣(
، ٢ ،١٨٥٧؛ داللوز   ١٨٥٦ كانون الأول    ٢؛ باستيا،   ٢٦٥،  ١،  ١٨٥٦، داللوز   ١٨٥٦ حزيران   ١٨نقض فرنسي،   ) ٤(

، ٢، ١٨٦٧، داللوز ١٨٦٧ شباط ١؛ تولوز  ٧٦،  ٢،  ١٨٦٤، داللوز   ١٨٦٢تشرين الثاني    ١٩؛ إستئناف روان،    ٢٩
، داللـوز   ١٨٧٥ حزيـران    ٢٨؛ عرائض   ٧٢،  ٢،  ١٨٧٢، داللوز   ١٨٧١ تشرين الثاني    ٢١ إستئناف باريس    ؛٦٤

، مشار إليهم لدى ديدفيز، موسـوعة داللـوز         ١٤٧،  ١،  ١٨٩٩، داللوز   ١٨٩٨ تشرين الأول    ١٨؛  ٣٠ ،١،  ١٨٧٦
  .٢٥٥، رقم ١٧، ص ١٩٧٩

  .٤٠، ص ١٩٦٤، داللوز ١٩١٣ تشرين الثاني ١٥نقض فرنسي، ) ٥(
؛ ١٠٠٣، ص   ١٩؛ فنسان، أصول المحاكمـات المدنيـة، الطبعـة          ٥٤١، رقم   ٤٢٩، ص   ١٩٤٩موريل، الشرح،   ) ٦(

  .٨٠ ص ،مورو
  .١٥٦١ و١٥٦٠، ص ١٩٨٥أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع، ) ٧(
  .٨١ و٨٠تجزئة الخصومة من ناحية الخصوم، ص مورو، حدود مبدأ عدم ) ٨(
  .٩٢، ص ٢٠، المحاماة، السنة ١٩٣٨ نوفمبر ٢١إستئناف مصر، ) ٩(
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كذلك ما لم يتمسك صاحب المصلحة بالدفع بالسقوط في أول جلسة وقبـل التطـرق إلـى                 
إن التنازل عن السقوط يكون ضمنياً إذا بدا من الخصم الذي شُـرع الـسقوط               . )١(الموضوع

ة ، كأن يدافع في الموضوع مثلاً ويتقدم بمـذكر        )٢(ل عن التمسك به   زلمصلحته، ما يدل أنه تنا    
ولكن التنازل الضمني يجب أن ينهض من دلالات قاطعـة، لا           . )٣(تتضمن دفاعاً في الأساس   

 ،وإن إستخلاص التنازل الضمني عن السقوط أو إسـتخلاص إنتفائـه          . )٤(س فيها ولا إبهام   بل
 الموضوع ولا تعقيب عليه من محكمة النقض متى كـان إستخلاصـه           ييدخل في سلطة قاض   

  .سائغاً
 إتفـاق الخـصم صـاحب       ،نازلاً ضمنياً عن التمسك بسقوط المحاكمـة      وقضي أنه يعد ت   

المصلحة، بعد فوات المهلة، مع الخصم الآخر على وقف الدعوى للصلح، لأن قبول الطـاعن         
 وقف الدعوى للصلح حتى دون التعرض للموضوع، يستفاد منه أنه إعتبر المحاكمـة قائمـة              

اعادة بسقوطها، لأن عدم إتمام الصلح من شأنه        ومنتجة لآثارها، فلا يعود له بعد ذاك التمسك         
  . )٥(كلا من الطرفين إلى المركز الذي كانا عليه قبل وقف الدعوى

وقضي كذلك أنه إذا كان المستأنف عليه لم يتمسك بسقوط المحاكمة في الجلسة التي حددت               
 مـا   ،افلنظر الإستئناف بعد تحضيره في قلم الكتّاب، بل أبدى طلبات في موضوع الإسـتئن             

 فلا يحق له بعـد ذلـك أن يعـود ويتمـسك      ،مفاده أنه إعتبر المحاكمة قائمة ومنتجة لآثارها      
نازل الضمني عن الـسقوط تجديـد الورثـة         ت أيضاً أنه يعتبر من قبيل ال      يوقض. )٦(بسقوطها

للإستئناف وإبلاغ المستأنفة أكثر من وجوب مثولها أمام القضاء لتسمع الحكم برفض إستئنافها             
م موضوع الدعوى، دون أن يطلبـوا       يييد الحكم المستأنف، لأن هذه المطالب هي في صم        وتأ

سقوط المحاكمة، بالرغم من أنه كان بإمكانهم تقديم هذا الطلب في صورة دعوى أمام محكمة               
 محكمة الإستئناف من ذلك ما يدل على تنازل الورثة عـن طلـب           ت فإذا إستخلص  ؛الإستئناف

كون إستخلاصاً موضوعياً في حدود سلطتها التقديرية ولا مخالفة فيـه           الحكم بالسقوط، فإنه ي   
  .)٧(للقانون

كما قضي بأن تقديم الطاعنين مستندات متعلقة بدفاعهم في موضوع الدعوى يعتبر مسقطاً             
وبالعكس قضي بأن طلب التأجيل لتقديم مستندات بصفة        . )٨(لحقهم في التمسك بالدفع بالسقوط    
                                                           

  .٢٢٦، ص ٦٠، المجموعة الرسمية، ١٩٦١ ديسمبر ١٩إستئناف القاهرة، ) ١(
  .١٠٧٣، ص ٣٤، المجموعة، السنة ٢١٦ق- ق٥٢ لسنة ١٠٨، الطعن رقم ١٩٨٣ أبريل ٢٨نقض ) ٢(
، مذكور في مؤلف وجدي راغـب،  ٥٩١، ص ٣٧، مجلة المحاماة، السنة ١٩٥٥ نوفمبر ٢٤اف الإسكندرية،   إستئن) ٣(

  .٥٦٨ص 
  .١٠٠٨، ص ١٩ السنة ،، المجموعة١٥٠ق - ق٣٤ لسنة ٤٢٩، الطعن رقم ١٩٦٨ مايو ٢٢نقض ) ٤(
، ص  ١٦ة   مجوعة الـنقض الـسن     ،١٥٧ ق – ق   ٣١ لسنة   ٢١، الطعن رقم    ١٩٦٥ نوفمبر   ٩أنظر نقض مصري    ) ٥(

 مع الإشارة إلى أن المحكمة قد تستخلص من الوقائع أن الموافقة على طلب الصلح قد لا تنطـوي  ،ما يليها  و ١٠٠١
، ١٢٠ق  - ق ٢٩ لـسنة    ٣٥٧، الطعن رقـم     ١٩٦٤ يونيو   ٣نقض مصري   : على معنى التنازل عن الدفع بالسقوط     

  .٧٦٤، ص ١٥ السنة –المجموعة 
  .٣١٣، ص ١٤، المجموعة، السنة ٤٨ ق، ق ٣٢٨ لسنة ٣٦٨طعن رقم ، ال١٩٦٣ مارس ١٤نقض مصري، ) ٦(
، ١٧ الـسنة  ،، المجموعة ٩١ ق، أحوال شخصية، ق      ٣٣ لسنة   ٢٩، الطعن رقم    ١٩٦٦ مارس   ٢٣نقض مصري،   ) ٧(

  .٦٥٦ص 
، ص  ٣٤، مجموعة أحكام النقض، السنة      ٢١٦ ق، ق    ٥٢ لسنة   ١٠٨، الطعن رقم    ١٩٨٣ أبريل   ٢٨نقض مصري   ) ٨(

فت المحكمة أن ذلك يعتبر أيضاً مسقطاً لحق الطاعنين في التمسك بالـدفع بـبطلان أوراق التكليـف                  أضا و ١٠٧٣
 فلا يجـوز    ،وتقتضي الإشارة أنه إذا تحققت شروط السقوط أمام محكمة الدرجة الأولى          . بالحضور لعيب في التبليغ   

 ← ،١٤، رقم ١٣، مجموعة باز، السنة ١٩٦٥ أيار ١٠تمييز لبناني،   : التمسك به أمام محكمة الإستئناف لأول مرة      



 ٣٧  راساتدال

 للموضوع مؤدياً إلى سقوط الحق بالإدلاء بدفع إنقضاء المحاكمـة، لأن  تعرضاً عامة لا يعتبر
الطلب على هذه الصورة، لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبـداء الـدفع أو                   

 مجرد الموافقة على طلب الصلح لا يؤدي إلى إعتبار          بانوقضي كذلك   . )١(مواجهة الموضوع 
 ـ           ، آثارها الدعوى قائمة ومنتجة لكافة    ن  لأن هذه الموافقة قد لا تنطوي على معنى التنـازل ع

  .)٢( الوقائعمنالدفع، حسبما تستخلص المحكمة 
فق على طلـب    اقد و ) الطاعن(يضاً أنه إذا كان صاحب الحق في الدفع بالسقوط          اوقضي  

 ـ  . وقف الدعوى مدة ستة أشهر للصلح وإحتفظ بالدفع بالسقوط     ل وعندما لم يـتم الـصلح عج
 ودفع به في أول جلـسة    ،مدعي المطعون ضده الدعوى فتمسك المدعى عليه بالدفع بالسقوط        ال

 فإن ذلك لا يعني أن صاحب الحق بالدفع قد تنازل     ،بعد التعجيل وتمسك به في الجلسات التالية      
لب المقدم من المستأنف عليـه      وقضي أيضاً بأنه لا يؤثر في طلب السقوط إطلاقاً الط         . )٣(عنه

لكبير كتّاب محكمة إستئناف المنصورة لإستحضار ملف الدعوى مـن          ) قض والإحالة  الن دبع(
 لأن ذلك يشكّل عملاً إدارياً وليس عملاً قضائياً، وقد تم في غفلة من              ،محكمة إستئناف القاهرة  

 ،المستأنف ولا يحتوي ما يشتم منه تنازل مقدمه عن حقّه في طلب السقوط صراحة أو ضمناً               
فهـذا  . ا الطلب إجراء قاطعاً للسقوط لأنه لم يتخذ في مواجهة الخـصم الآخـر      كما لا يعد هذ   

الطلب لا يفيد تنازلاً صريحاً أو ضمنياً عن طلب السقوط ولا يعتبر تقديمه منه رضاء أو قبولاً 
 ،ة فـي التقـدير    بموالاة النظر في الإستئناف حسبما ترى محكمة الموضوع بما لها من سلط           

 ـ أر ييضاً أن مدة السنتين الزمنية الت     وقضي أ . )٤(لإعتبارات سائغة  اها المـشترع كـضابط   س
 عبر إتخـاذ إجـراء      ، من قبل الخصم صاحب المصلحة     ،لسقوط المحاكمة يمكن قطع سريانها    

على أن تتضافر في هذا الإجراء صـفات        ،يرمي إلى متابعة السير بها بمواجهة الخصم الآخر       
 القانون ومستوفياً الشروط الشكلية المفروضـة       مجتمعة وهي أن يكون صحيحاً أي أن يجيزه       

والملحوظة وأن يكون صادراً عن المحكمة أو عن أحد الخصوم في المحاكمة، كما أن يكـون                
الإجراء الصحيح هادفاً ومفيداً، أي أن ينضوي في ذاتيته وجوهره على ديناميكية خاصة مـن              

 الذي تعانيه جراء تركهـا إلـى   Etat statiqueشأنها تحريك المحاكمة لنقلها في حالة الجمود 
 لا Acte neutre حيـادي  بمجرد إجـراء  ى فلا يكتف،Etat dynamiqueحالة الحركة الهادفة 

 .تستشف منه صراحة نية المتابعة في إجراءات المحاكمة ودفعها إلى الأمام بمواجهة الخـصم        
                                                           

ون ضدهم قد تنازلوا عن التمسك صراحة أو ضمناً       عتمسك أمام محكمة النقض بأن المط      كما لا يجوز ال    ٨١ص   ←
 ٢٥ نقض مصري،    : إذ يعد ذلك سبباً لا يجوز الإدلاء به لأول مرة أمام محكمة النفض             ،عن الدفع بسقوط المحاكمة   

  .٧٥٦ ص ٢٨السنة ، مجموعة النقض، ١٩٧٧مارس 
  .١٠٠٨، ص ١٩، المجموعة، السنة ١٥٠ ق، ق ٤٣ لسنة ٤٢٩، الطعن رقم ١٩٦٨ مايوم ٢٣ ،نقض مصري) ١(
وفي الوقائع إن المحكمة شطبت الدعوى حتى يتم تسديد الرسم . ، سبقت الإشارة إليه١٩٦٤ يونيو  ٣نقض مصري،   ) ٢(

بالسقوط، فطلب المـدعي وقـف      ) مصلحة الضرائب (عليه  وأن المدعي عجلها بعد أكثر من سنتين، فدفع المدعى          
الدعوى ستة أشهر حتى يفصل في طلب الصلح المقدم منه، فوافقه المدعى عليه على الوقف وأقرتهم المحكمة فـي                   

 فذهبت محكمة الإسـتئناف     ،وعندما لم يتم الصلح عجل المدعي الدعوى وتمسك المدعى عليه بالدفع بالسقوط           . ذلك
وضوعي سائغ إنطلاقاً من سلطتها التقديرية، إلى أن قبول المدعى عليه بطلب التصالح الذي قدمـه    في إستخلاص م  

 وإنما هذا القبول يتفـق مـع رغبـة          ،المدعي لا يوصل إلى التنازل الضمني عن الدفع بالسقوط الذي كان قد أبداه            
فض الـصلح، فمـؤدى ذلـك دعـوة         المشترع في حسم المنازعات الضريبية بالطريق الودي، فإذا إنتهى الأمر بر          

للمحكمة للسير بها على حاصل ما كان قد أبدى فيها من دفوع وأوجه دفاع قبل وقفها الإتفاقي، ولا يعتبر هنا مسلك                     
  .في مثل هذه الحالة تنازلاً عن دفعها السابق إبداؤه منها) مصلحة الضرائب(المدعى عليه 

، ١٠٩٤، ص ١٦، المجموعـة الـسنة   ١٧٠ ق، ث ٣٠لسنة   ٢٩١، الطعن رقم    ١٩٦٥ نوفمبر   ١٧نقض مصري   ) ٣(
  .وأوضحت محكمة النقض أنه من غير المقبول عقلاً إعتبار الطاعن متنازلاً عن الدفع مع تمسكه به

  .٤٠٦-٣٨٢، ص ٩ السنة ،، مجموعة النقض٤٣ ق، ق ٢٣ لسنة ١٥١، الطعن رقم ١٩٥٨ مايو ١نقض مصري ) ٤(



 العدل  ٣٨

 فلا تنقطـع    ،ن سقوطها وأخيراً أن يندرج الإجراء الصحيح في المحاكمة عينها المطلوب إعلا         
مهلة السقوط بإتمام إجراءات خارجة عن المحاكمة ولو كانت متعلقة بها بشكل غير مباشـر               

 المحـضر   علـى إن تدوين وكيل المـدعى عليـه  . كإرسال إنذارات أو قيام مفاوضات صلح  
 ي طلب إيجابي  بأزاع عائلياً وحيث أنه لم يقترن       إستمهاله لإستكمال مفاوضات الصلح كون الن     

م عن نية واضحة من قبل من قدمه بمتابعة الـسير بالـدعوى بمواجهـة الخـصم                 نصريح ي 
 القرابة أن يتحلّى قانونـاً  واقع لا يكون من شأنه بالإستناد إلى ،وتحريكها بشكل منتج ومستمر   

 ٥٠٩رطته المادة ت أش مابالصفات الواجبة لإعتباره إجراء صحيحاً قاطعاً لمهلة السقوط بحسب  
  .)١(م.م.أ

فهـل يحـق     ،إذا كان ثابتاً أنه يعود للمدعى عليه أو للمدعي أن يتمسك بسقوط المحاكمة            
  للقاضي أن يثير هذا السقوط من تلقاء نفسه؟ 

 حتمـاً بـسقوط     ىيقـض " على هذا السؤال، فتنص في بندها الأول أنه          ٥١٢تجيب المادة   
 كما تنص فـي     ."اء ذاتها المحاكمة لدى توفر شروطه ولكن ليس للمحكمة أن تقضي به من تلق           

 المحكمة بها لديها من وسائل الإثبات من أن المحاكمة تركت بـلا             تإذا تحقق "بندها الثاني أنه    
ملاحقة مدة خمس سنوات منذ آخر إجراء صحيح تم فيها فلا يجوز لها أن تقـرر إسـقاطها                  

   ".تلقائياً بدون دعوة الخصوم بقرار رجائي نافذ عن أصله
جل، يكتسب السقوط، فيصبح من حق الخصم المستفيد منه وتترتب آثار           بمجرد إنقضاء الأ  

ولا نحتاج إلى حكم من القاضي بالسقوط ولا إلى تمسك الخصم           . السقوط كلها منذ هذه اللحظة    
يقـرر سـبق وقـوع     Jugement déclaratifولكن لا يدون صدور حكم قضائي تقريري . به

 وأي إجراء يتخذ بعد ،، بل حكماً مقرراJugement constitutifًالسقوط، وهو ليس حكماً منشئاً 
 ويجب على القاضـي     . السقوط يكون باطلاً ولو كان قد إتخذ قبل الحكم بالسقوط          ةإنقضاء مهل 

ومعنى ذلك  . )٢(إذا توافرت شروط السقوط أن يحكم به، إذ تمسك به الخصم صاحب المصلحة            
لكنه لا يتعلـق   وDe plein droit القانون  لتركها مدة سنتين، يتحقق بقوة،أن سقوط المحاكمة

  .D’ordre public  العامبالنظام
ضي بسقوط المحاكمة لتركها مدة سنتين من       ه إذا كان لا يمكن للمحكمة أن تق       ونشير إلى أن  

يتمسك أحد الخصوم بالسقوط وتتحقق شروطه، تكون المحكمة ملزمة          تلقاء ذاتها، إلا أنه حيث    
  .)٣(ي سلطة تقديرية في هذا الصددبالحكم به، إذ ليس لها أ

   تعجيل المحاكمة :ثالثاً
سنتان في القـانون اللبنـاني      (يشترط لإسقاط المحاكمة أن تترك مدة معينة بدون تحريك          

 فعدم إتخاذ أي إجراء خلال هذه الفترة يدل على عـدم  ،)سنة في القانون المصري  و والفرنسي
 ولكن يجب ألا يقطع هذا الركود نشاط أي مـن           .همة الخصوم في تحريكها ما يبرر إسقاطها      

  .  فإذا قام أي من الخصوم بتعجيلها يمتنع السقوط، لأن نشاطه يجدد سير المحاكمة،الخصوم
                                                           

  .١٨/٢٠٠٨، ق ٢٠٠٨، المرجع كساندر ٢٠٠٨ آذار ٢٧ ،لبنان، الغرفة الثالثةمحكمة الدرجة الأولى في جبل ) ١(
 المبـادئ ص    ،؛ وجدي راغب  ١٨٣ و ١٨٢ ص   ، أمينة النمر، أصول المحاكمات    ؛٥٩٩فتحي والي، الوسيط، ص     ) ٢(

  .٩٤٢ ص ،، الأصول؛ نبيل عمر٤٨٣، ص ١٩٥٠ المرافعات، ،المنعم الشرقاويعبد ؛ ٥٦٩ و٥٦٨
؛ إبراهيم نجيب   ٥٦٩، ص   ١٩٨٧؛ وجدي راغب، المبادئ،     ٣٣٥، رقم   ٦٣١، ص   ١٩٨٥ ،فا، الدفوع أحمد أبو الو  ) ٣(

  .١٠٦ و١٠٥ ص ،١٩٨٤ ،؛ حلمي الحجار، القانون القضائي الخاص١٥٩سعد، القانون القضائي الخاص، ص 



 ٣٩  راساتدال

وما هي الآثـار المترتبـة      ) ألف( دون إسقاط المحاكمة     الذي يحول فما هو التعجيل اللازم     
  ).باء(على سقوطها 

   إجراءات تعجيل المحاكمة أ ـ
إجراءات تعجيل المحاكمة في الأعمال الإجرائية الصادرة عن أحد الخصوم، ويجب           تتمثل  

 صدور العمل الإجرائي من أحد الخـصوم فـي مواجهـة        :أن تتوافر فيها شروط معينة، هي     
الخصم الآخر، أن يكون إجراء صحيحاً من إجراءات المحاكمة وأن يقصد من خلاله الـسير               

 لأنه يعتبر   ،ذي يستجمع هذه الشروط يقطع السقوط ويمنعه تالياً       إن العمل الإجرائي ال   . )١(فيها
  . تعجيلاً لسير المحاكمة وتعبيراً عن همة الخصوم
 مهلـة   عو المصري مفهوم الإجراء الذي يقط     لم يحدد المشترع سواء اللبناني أو الفرنسي أ       

 ـ) م.م. أ ٥٠٩المـادة   (" ملاحقـة " فقد تحدث المشترع اللبناني على      . السقوط ا المـشترع   أم
 ،"actes valablesأعمال صـحيحة  " تحدث في القانون السابق على قد الفرنسي، فبعدما كان 

بـدون أن   ) م.م. أ ٣٨٦المداة  ( "Diligences"تعجيلات  "  لىعاد في القانون الحالي وتحدث ع     
إجـراء صـحيح مـن      "  تحدث على    ،والمشترع المصري . يوضح مفهومها، تاركاً ذلك للفقه    

ففـي غيـاب أي تعريـف قـانوني         ).  من قانون المرافعات   ١٣٤المادة  (" لتقاضيإجراءات ا 
تصرف أو عمل يـصدر عـن أحـد          كل"، يمكننا القول بأنه يجب أن يشمل      "تعجيل"لمصطلح  

، وذلـك   )٢("الخصوم ويعبر فيه عن إرادته متابعة الخصومة وإكمال سيرها ودفعها نحو الأمام           
ن بلـوغ نهايتهـا خـلال المواعيـد         ـيـومة لح ـالخصلأنه يقع على الخصوم إلتزام قيادة       

عملاً قاصراً على الخصوم، ويجب عليهم إقامة الـدليل علـى أن         "فالتعجيل يعني   . )٣(المناسبة
 إن المحور الأساسي هو البحث عـن العنـصر المميـز            .)٤("إرادتهم ترمي إلى دفع المحاكمة    

 الخصوم عن متابعة المحاكمة، أيا كان       رادة الواضحة المعبرة لأحد    أي الإ  ،للتحريك الإجرائي 
 طالما أن من طبيعتها الإجرائية التأثير على        – التصرفات أو الأفعال     –الشكل الذي تبدى فيه     

                                                           
 ـ٨٦٨ وما يليها، رقم ٤١٤، ص٢أنظر محمد وعبد الوهاب العشماوي، القواعد  ) ١(  ،ف، المرافعـات  وما يليه؛ أبو هي

؛ أحمد أبو الوفـا،     ٣٤٢، رقم   ٤٨١، ص   ١٩٥٠؛ الشرقاوي، الشرح،    ١٧٣، رقم   ١٤٢، الجزء الثاني، ص     ١٩٤٨
 ومايليهـا، رقـم   ١٨١؛ أمينة النمـر، ص     ٥٩٧؛ فتحي والي، الوسيط، ص      ٣١٣ ومايليها، رقم    ٦٠٢الدفوع، ص   

؛ نبيل عمر، الأصـول،  ١٥٦لثاني، ص ؛ إبراهيم نجيب، الجزء ا    ٥٦٧، ص   ١٩٨٧؛ وجدي راغب، المبادئ،     ١٥٨
عيـد،    وما يليهـا؛ أدوار    ٥٣٧، ص   ١٩٨٧؛ أحمد السيد صاوي، الوسيط،      ٨٥٣ وما يليها، رقم     ٩٣٧، ص   ١٩٨٧

 موريـل، الـشرح،     ؛٨٩٧، رقم   ٥٨٥، ص   ١٩٣٥ وما يليها؛غابيو، الشرح،     ١٠٢الموسوعة، الجزء الرابع، ص     
 ٨، الطبعة الثانية، أصول المحاكمات، الجزء الثالـث، ص          ؛ ديدفيز، موسوعة داللوز   ٥٣٩، رقم   ٤٢٨، ص   ١٩٤٩

  .٨٤١٣، رقم ٢١٣٤، مرجع القضاء، الجزء الثالث، ص ١٩٢٧ نيسان ٢١ إستئناف مصري، ؛وما يليها
 -؛ وكذلك في داللـوز ١٨٢-١٨١، مختصرات، ص ١٩٨٩راي، يسـ ، داللوز  ١٩٨٨ أيار ٢٧محكمة فرساي، ) ٢(

 ٦١٦، ص   ١٩٨٤ة للقـانون المـدني،      ؛ وأنظر بيرو، المجلة الفصلي    ٢١٨ ، معلومات سريعة، ص   ١٩٨٨راي،  يس
، الذي ورد فيه أن التعجيـل يجـب أن         ١٩٨٤ أيار   ٧وتعليقه على حكم محكمة إستئناف باريس،       " فكرة التعجيلات "

، "عمل إجرائي له تاريخ محدد يصدر عن أحد الخصوم في الدعوى ومن طبيعته دفع النزاع نحو نهايتـه                 " يفهم أنه   
  .ط تحديد التاريخاوقد إنتقد بيرو إشتر

؛ أنظـر   ١٠٥، رقم   ٨، سقوط المحاكمة، ص     ٣،، أصول محاكمات  ١٩٧٩ديدفيز، موسوعة داللوز، الطبعة الثانية،      ) ٣(
  .٢٧٠-٢٦٩، فقه، ص ٢، رقم ١٩٨٦كذلك، ريسكيك، سقوط المحاكمة والتعجيلات، غازيت القصر، 

، يجب أن يصدر الإجراء القاطع للسقوط عن أحد الخـصوم، سـواء             ٢٧٠، ص   ١٩٨٦ريسكيك، غازيت القصر،    ) ٤(
، النشرة القـضائية،    ٤٠، قرار رقم    ١٩٦٤ تشرين الثاني  ٢٤تمييز  : المدعي أو المدعى عليه أو المتدخل أو الضامن       

التعليـق   و ٢٨٨، قـضاء، ص     ١٩٨٠، غازيت القصر،    ١٩٨٠ كانون الثاني    ٣؛ نقض فرنسي    ٤٣، ص   ٢١السنة  
  .٢٤٤ ص ،، مختصرات١٩٨٠، غازيت القصر، ١٩٨٠ كانون الثاني ٨كذلك نقض فرنسي على الحكم؛ 



 العدل  ٤٠

إن كل التصرفات أو الأعمال التي تؤثر على تطور المحاكمة وترمي إلـى    . )١(سير الخصومة 
يميل القضاء في هذا الصدد إلى      و ،)٢(دفعها للأمام تعتبر بمثابة تعجيلات قاطعة لمهلة السقوط       

 وإنما كل تعبير عن     ، ليس فقط الأعمال الإجرائية    – كتعجيلات   – فيأخذ في الإعتبار     ،المرونة
  .)٣(إرادة الخصوم بعدم ترك المحاكمة

   هذا هو مفهوم التعجيل، كما يراه الفقه والقضاء، الذي يعبر عن نيـة الخـصوم القاطعـة                
   ،أنه الطريق الوحيد الـذي يمكـن مـن خلالـه          .  جديدة طله مدة سقو  لمهلة السقوط، فتسري    
نورد بعض التطبيقات العملية للتعجيل في كل من لبنـان، فرنـسا            .)٤(أن تأخذ العدالة مجراها   

  إن أي إجراء يصدر عن خصم ويوجه إلى خـصم آخـر، ويكـون صـحيحاً فـي                . ومصر
ر بمثابة تعجيل لسير المحاكمة المهملة،      ذاته وجزءاً من المحاكمة، ويقصد به دفع سيرها يعتب        

  إن الإجـراء القـاطع للـسقوط والـذي         . لأنه يعبر عن نشاط الخصوم، فتنقطع مهلة السقوط       
يعتبر بمثابة تعجيل ليس محصوراً بصورة محددة، فعندما تتوافر هذه الشروط، يصبح الإجراء   

بـرة بمثابـة    ت أن الأعمال المع   ويمكن القول . قاطعاً لسقوط المحاكمة، وتسري له مهلة جديدة      
 إنما هي الأعمال المتعلقة بتبادل المذكرات أو بتنفيـذ          ،تعجيلات قاطعة لمهلة سقوط المحاكمة    

قرارات التحقيق الصادرة بالدعوى أو بتقديم طلبات تحقيق إلى المحكمـة أو بتعيـين جلـسة                
  . )٥(للمرافعة

عن المحاكمة ركودها وتعيدها إلـى      هذه الأعمال هي التي تعبر عن همة الخصوم وتزيل          
 جميع الطلبات أو    :جراءات صحيحة قاطعة لمهلة السقوط    على ذلك اعتبرت إ   . سيرها القانوني 

الإستدعاءات المقدمة من الخصوم في المحاكمة حتى ولو لم يتم تبليغها، تعيين جلسة المرافعة،     
 م الإقدام على توكيـل محـا      ،ققيد الدعوى في الجدول أو إعادة قيدها فيه، طلب إبلاغ الأورا          

محل آخر، تنازل الخصم عن أحد اجراءات المحاكمة أو رجوعه عن التنازل غير المقتـرن               
بالقبول، وفاء المدعى عليه جزءاً من الدين المطالب به في الدعوى، إبلاغ التغير الحاصل في               

                                                           
 ١ما يليها، في تعليقه على قرار إستئناف رين الصادر في  و٤٦٣، قضاء، ص    ١٩٨٥،٤ريسكيك، غازيت القصر،    ) ١(

  .١٩٨٣حزيران 
، غازيت ١٩٨٣ حزيران ١ين في   ؛ أنظر كذلك إستئناف ر    ١٩٦، ص   ١٩٨٣ المجلة الفصلية للقانون المدني،      ،بيرو) ٢(

 ،، إذ ذكر أن أي تصرف يمكن أن يعتبر من قبيل التعجيل، وأيا كان مقدمـه               ٤٦٣ قضاء، ص    ،٤،  ١٩٨٥القصر،  
 وتسري له مدة ،م عن إرادة بتنشيط أو تحريك إجرائيننف أو مستأنف عليه، طالما أنه ي  مدعي أو مدعى عليه، مستأ    

  .)سنتان(جديدة 
  .٣٧٢ فقه، ص ،١، ١٩٧٤ غازيت القصر، ،ط المحاكمة، سقوتجان فيي) ٣(
يحدث هـذا الأثـر دون   ) التعجيل(إن الإجراء القاطع لمهلة السقوط . ٢٧٠، ص   ١٩٨٦ريسكيك، غازيت القصر،    ) ٤(

العـشماوي،  : ضرورة إبلاغه من الخصم، إلا إذا كان القانون يوجب إبلاغه ليكون له أثره القاطع لمهلة الـسقوط                
أما في حالة الوقـف أو  . ٣١٥ رقم   ،٦٠٥؛ قارن أبو الوفا، الدفوع، ص       ٨٧٤، رقم   ٤١٧، ص   ٢،عاتقواعد المراف 

 :الإنقطاع، فإن تعجيل المحاكمة يؤدي إلى قطع مهلة السقوط، ولكن بشرط أن يتم التبليغ قبل إنقضاء مهلة الـسقوط     
  .١٣٩، ص ٢١ السنة ،، المجموعة١٩٧٠ يناير ٢٠نقض مصري، 

، مجموعة باز، الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز، المجموعـة          ٩٦، رقم   ١٩٥٣ تشرين الثاني    ١٦،  تمييز لبناني ) ٥(
أي طلب خلاف هذه الطلبات يقدم إلى المحكمة وإن كـان يمكـن أن              " ، وأضاف هذا القرار أن      ١٧٦ ص   ،الأولى

وقف المستأنف تجاه دعواه، فهـذا  يستنتج منه عدم تنازل المستأنف عن دعواه، إلا أنه لا يزيل الأهمال الذي لازم م             
 ١؛ أنظر إستئناف رين، " إعادة الدعوى إلى سيرها القانوني نتيجتهالإهمال لا يمكن أن يزول إلا بعمل قضائي تكون      

، ١٩٧٩؛ أنظر موسوعة داللوز، الطبعة الثانيـة،        ٤٦٣، ص   ٤٠، قضاء   ١٩٨٥، غازيت القصر،    ١٩٨٣حزيران  
حيث يشير ديدفيز إلى أن التعجيلات تشمل كافـة الأشـكال الـضرورية      ،  ١٠٦، رقم   ٨، سقوط الخصومة، ص     ٣

المؤدية إلى إتمام العملية القضائية على سبيل المثال للوصول إلى البيع بالمزاد العلني أو للحـصول علـى قـرار                    
  . وما يليها٢١٣٤قضائي؛ وأنظر مرجع القضاء، الجزء الثالث، ص 



 ٤١  راساتدال

فة مـن يمثلـه،     مركز أحد الخصوم والمتمثل في وفاته أو فقدان أهليته للتقاضي أو زوال ص            
  .)١(طلب إستئناف السير في المحاكمة بعد إنقطاعه

إن كل هذه الأعمال الإجرائية تقطع السقوط لأنها تتم من خصم في مواجهة خصم آخـر،                
 ولكـن يجـب أن      .جراءات المحاكمة محاكمة الراكدة وتعتبر من ضمن ا     بهدف تعجيل سير ال   

  .)٣(ريخ صحيح، وثابتة خطياً ولها تا)٢(تكون صحيحة في ذاتها
وقضي بأن الإجراء الصحيح القاطع لمهلة السقوط يجب أن يقصد به متابعة الـسير فـي                
المحاكمة، وبالتالي فإن الإستحصال على صورة عن محضر ضبط المحاكمة لا يفيد عن نيـة           

كما قضي بأن طلب ضم     . )٤(المستأنف عليه بمتابعة الدعوى، ولا تأثير له على سير المحاكمة         
تدائي ف مقدم من مستأنف آخر إلى الإستئناف الحاضر وهما يرميان إلى نسخ الحكم الإب             إستئنا

 من شأنه أن يقطع مهلـة الـسنتين   ،ن من حقهما بالتمديد القانوني  الذي قضى بإسقاط المستأنفي   
وقضي . )٥(ن برابطة مباشرة وحتمية   م لإرتباط الإستئنافي  .م. أ ٥٠٩دة  المنصوص عنها في الما   

إذا كان الإنذار الموجه من خصم إلى آخر في الدعوى لا يرتبط بالمحاكمة القائمـة              أيضاً بأنه   
بينهما ولا يشكِّل إجراء من إجراءاتها وليس صادراً ومرتبطاً ومتخذاً فيها ويرمي إلى متابعة              

وقضي بـأن   . )٦(م.م. أ ٥٠٩السير بها، فلا يكون من شأنه أن يحول دون تطبيق نص المادة             
ح هو الذي صدر عن المميزة والمتمثل بتدوين طلبها على المحضر بـإبلاغ             آخر إجراء صحي  

 المميز ضده الإستحضار الإستئنافي وعدم الأخذ بتاريخ ورود إشعار التبليغ إلى ملف الدعوى،   
كما قضي بأن قيام المحكمة بتأجيل الجلـسات مـن          . )٧( إلى متابعة السير بالمحاكمة    مكفعل را 

 إذ لا يعتبر إجراء     ،ة الفرقاء ليس من شأنه أن يقطع مهلة السنتين        موعد إلى آخر من أجل دعو     
م لأن الإجراء الصحيح هو الصادر عن أحد الخصوم بنيـة           .م. أ ٥٠٩صحيحاً بمفهوم المادة    

  .)٨(السير بالدعوى
وفي إتجاه مخالف للمسار القضائي العام اعتبرت محكمة الإستئناف في بيـروت أن ضـم             

وإذا كان المميز قد    . )٩(م في المحاكمة  ت الدعوى هو آخر إجراء صحيح       إشعار التبليغ إلى ملف   
 فإن طلب الإسـقاط يكـون       ،تقدم بطلب تعيين موعد جلسة، قبل تقديمه طلب إسقاط المحاكمة         

                                                           
  . وما يليها١٠٥مثلة لدى أدوار عيد، الموسوعة، الجزء الرابع، ص أنظر أحكام القضاء على كل هذه الأ) ١(
، الطعـن   ٢٨، المجموعة، السنة    ١٩٧٧ نيسان   ٥ ،؛ أنظر نقض مصري   ١٢٥-٩، ص   ١٩٧٩ديدفيز، الموسوعة،   ) ٢(

يجب أن يكون الإجراء صحيحاً أو يصبح صـحيحاً لعـدم التمـسك             : ٩٠٩، ص   ١٥٦ق  - ق ٤٣ لسنة   ١١٩رقم  
  .المناسبببطلانه في الوقت 

، القسم الأول إجتهادات    ١٩٥٧،  ٢٢، مجلة المحامي، السنة     ٩٠، قرار رقم    ١٩٥٧ أيار   ١٠محكمة إستئناف البقاع،    ) ٣(
، حيث ذهب إلى أنه لا يعتد بزعم المدعي القيام بالمراجعات الشفوية لدى موظف قلـم                ٤١٥المحاكم اللبنانية، ص    

ع القاضي العقاري حول هذه المسألة لأن معاملات الـدعوى التـي            المحكمة ولا إستماع هؤلاء الموظفين أو إستما      
 إسـتئناف   ،يؤخذ بها لتجديد مهلة السقوط هي فقط المعاملات الثابتة خطيا والتي لها تاريخ صحيح؛ أنظـر أيـضاً                 

 ـ                ١٩٨٤ أيار   ٧باريس،   رو ، حيث ورد فيه بأن التعجيل يجب أن يفهم بأنه عمل إجرائي له تاريخ محدد، وإنتقاد بي
  .٦١٦، ص ١٩٨٤ المجلة الفصلية للقانون المدني، ،لهذا الحكم إذ أعتبر بأنه يشكل مغالاة في الشكلية

  .٤٨/٢٠٠٨، ق ٢٠٠٨، المرجع كساندر، ٢٠٠٨ تشرين الثاني ٢٥، ٤٨/٢٠٠٨تمييز، الغرفة الرابعة، قرار رقم ) ٤(
  .٢٠١٠ المرجع كساندر،،٢٠١٠ تموز ٨، ٦٢/٢٠١٠تمييز مدني، الغرفة الأولى، قرار رقم ) ٥(
، ١٣٨٠/٢٠١٠ الناظرة في دعاوى الإيجارات، قرار رقـم       ة، الغرفة الحادية عشر   ،ت المدنية ومحكمة إستئناف بير  ) ٦(

  .٢٠١٠، المرجع كساندر ٢٠١٠ تشرين الثاني ٨
  .٢٠١١، المرجع كساندر، ٢٠١١ آذار ٢٢، ٢٦/٢٠١١ قرار رقم ،تمييز مدني، الغرفة الثامنة) ٧(
  .٢٠١١، المرجع كساندر، ٢٠١١ حزيران ٧، ٤٣/٢٠١١يز مدني، الغرفة الأولى، قرار رقم تمي) ٨(
، المرجع  ٢٠١٢ كانون الثاني    ١٢،  ٢٧٤/٢٠١٢محكمة إستئناف بيروت المدنية، الغرفة الحادية عشرة، قرار رقم          ) ٩(

  .٢٠١٢كساندر 



 العدل  ٤٢

وتقرر . )١(مردوداً لأن تقديم طلب تعيين موعد جلسة يعتبر إجراء صحيحاً قاطعاً لمهلة السقوط
م وأنه إذا كـان     .م. أ ٥٠٥م يؤدي إلى إنقطاع المحاكمة سنداً للمادة        أيضاً بأن وفاة أحد الخصو    

وإن . صحيحاً أن الإنقطاع هو حكمي، لكنه لا يسري إلا منذ إبلاغ الوفاة إلى الخصم الآخـر               
مهلة السقوط تنقطع بإجراء تم في دعوى أخرى مرتبطة بالدعوى المراد إسـقاطها برابطـة               

 بل يجب أن    ،ي أن يكون الإجراء القاطع لمهلة السقوط حيادياً       ولا يكف . )٢(تبعية مباشرة وحتمية  
يكون صحيحاً ومفيداً ويستهدف متابعة السير بالدعوى؛ فحضور وكيل المـدعي إلـى قلـم               

كونه إجراء حيادياً غير قاطع      المحكمة وتدوين إستمهاله لإستكمال مفاوضات الصلح، لا يعدو       
صورة عن محضر ضبط المحاكمة لا يفيـد عـن          كما أن الإستحصال على     . )٣(لمهلة السقوط 

 وإن تقـديم طلـب   .النية بمتابعتها لعدم تأثيره على سيرها وعدم إعتباره إجراء من إجراءاتها    
الإسقاط بعد تقديم طلب تصحيح الخصومة لا يؤدي إلى رده، لأن طلب تصحيح الخصومة لا               

ع أو الـدفع أو الإجـراء المتعلـق    يعبر عن القصد بمتابعة المحاكمة، فهو ليس من قبيل الدفا         
لإفـلاس والتوقـف عـن الـسير        وإن الصلح البسيط يؤدي إلى قطع مفاعيل ا       . )٤(بالمحاكمة
وقف سريان مهلة السنتين بتاريخ تصديق الصلح إستئنافاً وحتى زوال سبب هـذا   فيت ،بالدعوى

 وإن عدم إبلاغ    .)٥(التوقف بتاريخ فسخ عقد الصلح ويرد بالتالي طلب إعلان سقوط المحاكمة          
ورثة الخصم المتوفى خصومهم بوفاة مورثهم لا يؤدي إلى إنقطاع المحاكمـة، وبالتـالي إذا               

وقـضي  . )٦(تحققت المحكمة من ترك المحاكمة مدة سنتين فإن شروط الإسقاط تكون متوافرة           
م لم يقتصر على المصالح الخاصـة دون المـصالح العامـة، إذ لا     .م. أ ٥٠٩بأن نص المادة    

يق حيث لا يفرق النص، وأن طلب إعادة قيد الدعوى على الجدول بهدف الفصل في طلب                تفر
الإسقاط لا يشكِّل طلباً ولا دفعاً مستقلاً عن طلب الإسقاط المذكور، الـذي يقتـضي بالتـالي                 

وإن قيام المحكمة بتأجيل الجلسات من موعد إلى آخر من أجل دعوة الفرقاء لا يعتبر    . )٧(قبوله
 لانم .م. أ٥٠٩ليس من شأنه قطع مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة           اذ  حيحاً  إجراء ص 

ن قرار شطب إو. الإجراء الصحيح هو الإجراء الصادر عن أحد الخصوم بغية السير بالدعوى
الدعوى من جدول المرافعات لعدم حضور الفرقاء لا يعتبر إجراء صحيحاً قاطعاً لمهلة سقوط              

نص المشترع على نظام للجلسات أمام محكمة التمييز أسوة بما هـو الأمـر              لم ي . )٨(المحاكمة
بالنسبة للمحاكمتين الإبتدائية والإستئنافية، فلا دور للفرقاء في تحريك الدعوى قبـل مرحلـة              

                                                           
، مع الإشارة   ٢٠١٣، المرجع كساندر    ٢٠١٣ول   كانون الأ  ١٢،  ١١١/٢٠١٣تمييز مدني، الغرفة الثانية، قرار رقم       ) ١(

إلى مخالفة المستشار أحمد الضو الذي أعتبر أن لا شيء يمنع تقديم طلب إسقاط المحاكمة مع طلب تعيـين موعـد          
م، .م. أ٥١٢جلسة لأن بإمكان المحكمة أن تقرر إسقاط المحاكمة في غرفة المذاكرة من تلقاء ذاتهـا سـنداً للمـادة         

  .لنظر بطلب الإسقاط من دون تعيين موعد جلسةوهكذا يمكنها ا
  .١٢٥٨، ص ٣، العدد ٢٠٠٦، العدل ٢٠٠٦ نيسان ٢٥، ٧٥القاضي العقاري في صور، قرار رقم ) ٢(
  .١٢٨٧ ص ،، العدد الثالث٢٠٠٨، العدل ٢٠٠٨ آذار ٢٧ ،محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الثالثة) ٣(
  .١٠٧٩ ص ،، العدد الثالث٢٠٠٩، العدل ٢٠٠٨ تشرين الثاني ٢٥عة، تمييز مدني، الغرفة الراب) ٤(
، العـدد الثـاني، ص      ٢٠١٠، العـدل    ٢٠١٠ كانون الثاني    ٢٧ ،محكمة الدرجة الأولى في بيروت، الغرفة الأولى      ) ٥(

٧٢٨.  
  .١٨٣ ص ،ل، العدد الأو٢٠١٠، العدل ٢٠٠٩ آذار ١٢، ١٨محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم ) ٦(
، لعـدد الرابـع، ص      ٢٠١١، العـدل    ٢٠١١ كانون الثاني    ٢٦محكمة إستئناف جبل لبنان، الغرفة الثانية عشرة،        ) ٧(

١٧٧٣.  
  .١٩٣ ص ،، العدد الأول٢٠١٢، العدل ٢٠١١ حزيران ٧، ٤٣ قرار رقم ،محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى) ٨(



 ٤٣  راساتدال

 ولا يجوز مجازاة الخصوم وإسقاط المحاكمة طالما أن لا دور لهم في مرحلة ما قبل                ،النقض
  .)١(النقض

قوط لأنهـا تعتبـر      للأعمال الإجرائية التي من شأنها أن تقطع مهلة الس         هذه بعض الصور  
 .)٢(ذي يعتبر أساساً لسقوط المحاكمة    لعبر عن همة الخصوم وتنفي إهمالهم ا      تبمثابة تعجيلات   

 تم اللجوء إلى الخبرة ولم يقم الخبير بالمهمة المكلف بها ولم يراجعـه أي مـن                 إنإذا حدث   و
 فإن المحاكمة تـسقط  ،ر مفيداً لفصل النزاع وركدت الدعوى مدة سنتين      الخصوم بأي أمر يعتب   

معنى ذلك أن الأعمال التي يقوم بها الخبير منفـرداً دون المـدعي إنفـاذاً               . )٣(في هذه الحالة  
مثل الإتـصال بالمـصرف أو بالـدوائر        (لمهمته لا سيما من أجل التمكن من تنظيم تقريره          

ليس من شأنها أن تقطع سريان      ) ومات اللازمة لهذه الغاية   الجمركية للحصول على بعض المعل    
  فأعمال الخبرة التي من شأنها قطع مدة السقوط هي الإجراءات التـي يـشترك فيهـا                ،المدة

م عن رغبته في متابعة الدعوى أو التي تكون في مصلحة نالمدعي أو أي من الخصوم والتي ت     
دم خلال مهلة السقوط، إلى الخبيـر تقـارير         فإذا كان محامي المستأنف قد ق     . )٤(أحد الخصوم 

 فإن من شأن ذلـك أن       ،ومحاضر طالباً منه أن يستدعي الخصوم وأن يحضروا معاينات فنية         
يقطع مهلة السقوط لأن هذه الأعمال صادرة عن خصم وتعبر عن إيجابيته وعن همته ونشاطه 

 . )٥(لتسيير المحاكمة
م بها في مواجهـة الخـصوم تقطـع سـقوط           و يق أن تعيين خبير والعمليات التي     قضيوت

كما أن طلب المدعي إستبدال الخبير يعتبر بمثابة تعجيل صحيح ويحمل على أنه    . )٦(الخصومة
  .)٨(أما وفاة الخبير فلا تقطع بذاتها مدة السقوط. )٧(كافٍ للتعبير عن نية متابعة المحاكمة

                                                           
  .١٩٥ ص ،، العدد الأول٢٠١٣، العدل ٢٠١٢ حزيران ٧، ٣٩ة، قرار رقم محكمة التميز المدنية، الغرفة الثاني) ١(
 كحيازة الخصم للشيء محل النزاع      ،أما مجرد الأعمال المادية التي يقوم بها أحد الخصوم، فلا تقطع مهلة السقوط            ) ٢(

لأجل الفصل  أو وضع يده عليه بطريق الغصب، وتسليم المستندات للقاضي بطريقة غير رسمية ومراجعته شخصياً               
وقضي في ذلك المعنى بأن الزوجـة       . ١٠٩ ص   ، أنظر أدوار عيد، الموسوعة الجزء الرابع      :بالدعوى وما إلى ذلك   

المدعية بقضية طلاق والتي إستمرت في الحصول من زوجها على نفقة والذي كان ملزماً بدفعها لها، إذا مرت أكثر   
 ولا يحق للزوجة أن تتمسك لتجنب السقوط بالدفعات التي من سنتين منذ آخر عمل إجرائي صحيح، تسقط الخصومة

سددت لها مستندة إلى أن كل واحدة منها لها أثر قاطع، ذلك لأن كل هذه الأعمال إنما هي أعمال ماديـة لا تعتبـر                 
-١٩٥، ص   ١٩٨٣ المجلة الفصلية للقانون المـدني،       ،، مذكور في بيرو   ١٩٨٢ آذار   ٢٧ نقض فرنسي،    :تعجيلات

١٩٦.  
 نيـسان   ٢٧؛ تمييـز    ٢٨، ص   ١٩٦٠،  ١٦ الـسنة    ،، النشرة القضائية  ١٣٨، رقم   ١٩٥٩ تشرين الأول    ١٠مييز  ت) ٣(

، إجتهـادات   ٦، رقم   ١٩٦٧ كانون الثاني    ١٧؛ تمييز   ١٧٢، ص   ٤،  ١،  ١٩٧٣،  ٧، العدل، السنة    ٢٦، رقم   ١٩٧٢
الخبير رغم إسـتعجال    ، حيث قضي أنه إذا عين خبير وشطبت الدعوى وتأخر           ٢٥، دعوى، ص    ٧٦حاتم، الجزء   

  .المدعي له ففاتت مهلة السقوط، فإن للمحكمة السلطان المطلق في تفسير الوقائع وتقدير وجود عذر مشروع للترك
 كانون  ٦؛ تمييز لبناني    ٣٨، ص   ١٩٥٢،  ٨ السنة   ،؛ والنشرة القضائية  ٣٨، ص   ١٩٥٢،  ٨ السنة   ،النشرة القضائية ) ٤(

 ومنشور في مجموعة باز، الأحكام الصادرة عـن         ٣٧، ص   ١١٠ الجزء   ،م، إجتهادات حات  ١٠، رقم   ١٩٧١الثاني  
  .١٠٧، ص ١٩٧١ ،١٩محكمة التمييز، المجموعة 

  .٢١٨، معلومات سريعة، ص ١٩٨٨سراي  -، داللوز ١٩٨٨ أيار ٢٧ ،فرساي) ٥(
ول  كـانون الأ   ١٨ قارن إسـتئناف مخـتلط       ؛٤٣، معلومات سريعة، ص     ١٩٧٦، داللوز   ١٩٧٦ آذار   ٢٢ريمس،  ) ٦(

؛ وكـذلك   ٣٥، ص   ٤، المحاماة، السنة    ١٩٢١ آذار   ٣١؛ دفي   ٨٤٢٣، رقم   ٢١٣٦، ص   ٣، مرجع إنقضاء،    ١٩٠٠
  .٣٥، ص ٧١ ،، إجتهادات حاتم١٩١٧ حزيران ١ ،تمييز

، وقد تضمن القرار أنه لا يشترط إعـلان         ٣٥، قضاء، ص    ١٩٤٢، داللوز   ١٩٤١ تشرين الأول    ٥نقض فرنسي،   ) ٧(
 فالإعلان ليس ضرورياً سوى لتنفيذ الأمر، وعدم الإعلان لا يمس بأي صورة صحة الأمر ،عريضة إستبدال الخبير

  .والعريضة
 اًحلف يمين الخبير يترتب عليه حتمي      وقضي بأن محضر     ؛٣٥، ص   ٤، المحاماة، السنة    ١٩٢١  مايو ٣١إستئناف،  ) ٨(

   ← ؛ وأن حـضور   ٨٤١٦ رقـم    ،٢١٣٥، مرجع القضاء، ص     ١٩١٢ يناير   ١٥إستئناف مصري في    : قطع مدة السقوط  



 العدل  ٤٤

يره في قلم المحكمة ودعوته الخـصوم       كذلك يعتبر تعجيلاً قاطعاً للسقوط إيداع الخبير تقر       
إلى حضور جلسة المعاينة الفنية بكتاب مضمون وإرسال المدعي كتاباً إلى الخبيـر المكلـف               

بينمـا  . )١(بالتحقيق يبدي فيه ملاحظات من شأنها أن تساعده على تنفيذ المهمة الموكولة إليـه        
 يقوم هذا الأخير بإيداع تقريره  لكي،قضى بأن تبادل المراسلة بين وكيل أحد الخصوم والخبير       

لا يقطع مهلة السقوط لأنه لا يهم سوى هذا الخصم، الذي لم يبلغ خصمه بتدخله مع الخبير في 
 ، إذا تمت بمعزل عـن الخـصوم       ، معنى ذلك أن أعمال الخبرة     .حين أنه كان يجب عليه ذلك     
 ،لا تعد إسـتمراراً لهـا      و  وكذلك إذا لم تمثل جزءاً من الخصومة       ،فإنها لا تقطع مهلة السقوط    

  .)٢(فإنها لا تقطع هذه المهلة
، ويكون جـزءاً مـن      )٣(إن الإجراء الذي يقطع مهلة السقوط يجب أن يصدر عن الخصوم          

فلا يعتبر قلم المحكمة خصماً في الدعوى وأن الأعمال . )٤(الخصومة ومرتبطاً بها كل الإرتباط
ي الحضور، مثلاً تعـد أعمـالاً إداريـة         التي تصدر عنه لتحريك الدعوى، كإبلاغ الخصوم ف       

إن التعجيل الذي يقوم به قلم المحكمة لا يقطع مهلة       . )٥( مهلة السقوط  عمحضة لا تؤدي إلى قط    
صـفة الإهمـال عـن       السقوط لأنه لا يدل على نشاط الخصوم ولا ينفي تقصيرهم ولا ينفي           

ملاً قاطعاً لمهلة السقوط، فإن   ولكن إذا كان تحريك قلم المحكمة للدعوى لا يعتبر ع         . )٦(المدعي
                                                           

المدعي أمام الخبير المعين من المحكمة أثناء مباشرته مأموريته جلسات متوالية يقطع السقوط لأنه يعتبر إهتماماً     ←
 ؛ بينما مجـرد إيـداع     ٨٤١٨، رقم   ٢١٣٥، مرجع القضاء، ص     ١٩٢٩ ديسمبر   ٣إستئناف مصري،   : منه بالقضية 

 ـ      ف خبير سبق تع   أمانة من احد الإخصام على ذمة مصاري       راءات التـي تقطـع     يينه في الدعوى لا يعتبر من الإج
؛ كذلك فإن مجرد إيداع     ٨٤١٧، رقم   ٢١٣٥، ص   ٣، مرجع القضاء،    ١٩١٦ ديسمبر   ٧ ،إستئناف مصري : السقوط

 قواعـد   ،عبد الوهـاب العـشماوي     و محمد: الخبير المعين في الدعوى تقريره أو مطالبته بأتعابه لا يقطع السقوط          
  .٨٦٩، رقم ٤١٥-٤١٤، ص ٢، ١٩٥٨ ،فعاتالمرا

، غازيـت   ١٩٨٥ حزيـران    ٥؛ أنظر كذلك نقـض      ١٠٧-١٠٦ الجزء الرابع، ص     ،أنظر ادوار عيد، الموسوعة   ) ١(
 ذهبت المحكمة في هذا الحكم إلى أنـه حيـث أنـه            : مع التعليق عليه   ٣٦٣، ص   ٦، بانوراما، رقم    ١٩٨٥القصر،  

ب خلال مدة الخصومة المرفوعة عن نقابة إتحاد المالكين بوجه المهندس      إستخلص من خطاب الخبير المعتمد المكتو     
المعماري والمقاولين بسبب تعيب عملهم الذي رداً على الذي وجهه إليه محامي ممثل نقابة إتحاد المـالكين والـذي              

 هذا لا يكون مخالفاً لـنص   فإن،أشار إلى أنه لم يستلم أبداً الوثيقة التي قدمها المهندس والتي وجه إليه فيها إستدعاء          
 فإن محكمة الإستئناف ذهبت إلى أن مثل هذا         ،، لكن في ممارسة سلطتها السيادية لتقدير عناصر الإثبات        ٣٨٦المادة  

  .الخطاب يدل على نشاط الخصم، حيث يشير إلى إرادة المالك متابعة خصومته
 حزيـران   ١٢؛ نقض فرنـسي     ١١عة، ص   ، معلومات سري  ١٩٧٦، داللوز   ١٩٧٥ تشرين الأول    ١٥نقض فرنسي   ) ٢(

، وقد تضمن الحكم أنه يجب البحث فيما إذا كان حـل  ٣٦٣، ص ٦ رقم ،، بانوراما١٩٨٥، غازيت القصر،    ١٩٨٥
  .الخصومة من الناحية الموضوعية يعتمد مباشرة على أعمال الخبرة أم لا

، ١٠٨، رقـم    ٨، سقوط المحاكمة، ص     ٣،، أصول محاكمات  ١٩٧٩أنظر ديدفيز، موسوعة داللوز، الطبعة الثانية،       ) ٣(
 صراحة إلى أن يعطى كل طرف يظهر في المحاكمة سـلطة            ٣٨٦حيث يذكر أن المشترع الحديث يميل في المادة         

قطع السقوط بالتعجيلات، فيكفي إذن أن يقطع السقوط بصورة صحيحة عن طريق تصرف بالتدخل، أي عن طريق                 
 الأهليـة أو    كذلك فإن عـديم   . كون تدخله صحيحاً  ة أن ي  طلحظة، شري  عن الخصومة حتى هذه ال     شخص كان أجنبياً  
 بسبب الطابع التحفظي لهذا الإجراء، أن يقومـوا بالأعمـال           ، يمكنهم – حتى غير المسموح لهم      –ممثليه القانونيين   

  .المفيدة لقطع السقوط
؛ ٨٤٢٦، رقـم    ٢١٣٦ ص   ،، مرجع القضاء، الجزء الثالـث     ١٩٠٧ حزيران   ٢٣،  ١٩٠٧ مايو   ١أنظر إستئناف،   ) ٤(

 ٢١صر الإبتدائية الأهليـة،     م؛ محكمة   ٨٤٣٠، رقم   ٢١٣٧لقضاء، ص   ، مرجع ا  ١٩٣٥ مايو   ٢٨إستئناف أسيوط،   
  . بالذات٧٣٠ و٧٢٩، أنظر ص ١٤٥، رقم ٧٢٦، ص ٧ السنة ،، المحاماة١٩٢٧أبريل 

؛ نقـض   ١٨٥، رقـم    ٢٥٥ ص   ،بعـة ، مجلة المحاماة، السنة الرا    ١٩٢٢ يناير   ٥محكمة مصر الإبتدائية الأهلية،     ) ٥(
؛ نقض مـصري  ١٢٨٢، رقم ٢٦٣ ص ،١٩٤١ – ١٩٣١ الجدول العشرري، ،، المحاماة١٩٣٤ يناير  ١٠مصري  

  .٤٠١ ص ،، مجموعة عمر، الجزء الأول١٨١ق - ق٣ لسنة ٩١، القضية رقم ١٩٣٤ مايو ١٧
؛ محكمة أخميم  ١١٨، رقم   ٥٤١، ص   ١٩٢٠ ، السنة الأولى  ،، المحاماة ١٩٢٠ سيبتمبر   ١٦محكمة أسيوط الجزئية،    ) ٦(

وقد تضمن أن التعجيل الحاصل من قلـم        . ٤٢٥، رقم   ٥٦ السنة الرابعة، ص     ،، المحاماة ١٩٢٣ أيار   ١٤ ،الجزئية
فلا يجوز لأحدهم إنتهاز فرصة هذا       المحكمة يهدف إلى مواجهة الخصوم بالحالة الراهنة في القضية التي تركوها،          

  . بدون أن يتم تقديم دعوى مستقلة بهذا الخصوص،محاكمةالتعجيل لطلب الحكم بسقوط ال



 ٤٥  راساتدال

الأمر يختلف إذا حضر المدعي بعد وقف الدعوى أو شطبها وأظهر إستعداده للمرافعـة بعـد                
أما إذا  .  إذ يعتبر ذلك بمثابة عمل إجرائي قاطع لمهلة السقوط         ،معرفة القلم أو خلافه   بتحريكها  
لمدعى عليه ولكنه لـم     لمدعي لم يحضر بعد تحريك الدعوى بمعرفة القلم وحضر ا         احدث أن   

إكتفى بوصف حالة إهمال المدعي في ترك الدعوى بما يدل علـى             و يبدِ طلباته في الموضوع   
يمكنه بعد ذلك التمسك    و  فلا يعتبر ذلك قطعاً لمدة سقوط المحاكمة       ،إعتقاده بعدم صحة الدعوى   

ا هو التعجيل   إذاً إذا تم تعجيل الخصومة عن طريق أحد الخصوم، فإن هذ          . )١(بسقوط المحاكمة 
وتعجيلهم لهـا   . المطلوب وهو الذي يقطع السقوط، لأن الخصوم هم الذين يسيرون المحاكمة          

ولكن إذا تم هذا التعجيل     . ينهي حالة الركود   و ينفي تقصيرهم ويثبت همتهم ويبعث النشاط فيها      
وم ولا   لأنه يتم بعيداً عن الخـص      ، فإنه لا يقطع مهلة سقوط المحاكمة      ،عن طريق قلم المحكمة   

.  هذا عن التعجيل الذي يتوجب على القلم أن يقوم به بذاته.ينفي تقصيرهم ولا يدل على همتهم
 ما ،ولكن إذا كان القلم قد تراخى في تعجيل الدعوى عبر أحجامه عن القيام ببعض الإجراءات         

 فهل تسقط في هذه الحالة؟ نفت محكمة الـنقض المـصرية وقـوع           ،عرض المحاكمة للركود  
وط في هذه الحالة، فإذا تراخى قلم المحكمة في تسليم أصل صـحيفة الطعـن بـالنقض                 السق

 لأن عدم السير بهـا  ،وصورها إلى قلم المباشرين لإبلاغها، فلا يجوز الحكم بسقوط المحاكمة    
لأن إلتزام القلم    )٣(ولكن بعض الفقه عارض هذا المنحى     . )٢( لا يكون بفعل إمتناع الطاعن     ،هنا

بصفة خاصة المدعي، تنـشيط      و  الإجراءات لا يشكِّل عذراً للخصوم، إذ عليهم       بالقيام ببعض 
 أي ، فالمدعي ملتزم بالقيام بواجباتـه قانونـاً  ،الخصومة دائماً ومتابعة القلم في القيام بواجباته      

وإذا كان القانون يوجب على قلم المحكمـة القيـام بـبعض            . معرفة مصير دعواه ومتابعتها   
ء لطلبـه، فـي أن      ام قيامه بها لا يعفي المدعي الذي تجري المعاملات بن          فإن عد  ،الإجراءات

تتخذ التدابير اللازمة لتأمين سير الدعوى ومنع سقوطها، طالما أنه لا شيء يحول دون قيامه               
  . )٤(بما يلزم بهذا الصدد

وقد أكدت ذلك محكمة التمييز اللبنانية حين قررت بأن مجرد ترك مهلة السقوط تنقـضي               
   .)٥( إلى سقوط الدعوى ولو كانت المهلة قد إنقضت بإهمال كاتب المحكمة موجباتهيؤدي

                                                           
، وقـد   ٤٤٥، رقـم    ٧٢٦ ص   ، السنة الـسابعة   ،، مجلة المحاماة  ١٩٢٧ أبريل   ٢١محكمة مصر الإبتدائية الأهلية،     ) ١(

 لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب شطب الدعوى وحكم به، ثـم              ،تضمن أنه بعد تحريك القلم للدعوى     
، ٢، أنظر محمد حامد فهمي، المرافعات؛ثلاث سنوات، فإنه يمكن للمدعى عليه طلب السقوط بعد ذلكوقفت الدعوى 

  .الحاشية و٨٢٣-٨٢٢ ص ،٢؛ راجع أبو هيف، ٩٣٧؛ نبيل عمر، الأصول، ص ١٧٣، رقم ١٤٢ص 
، ص  ٢٣٩ ق   ٣٢ ق، مجموعـة الفقـه، الـسنة         ٤٧ لسنة   ١١٢٠، الطعن رقم    ١٩٨١ أبريل   ٢٨نقض مصري،   ) ٢(

، ١٩١٦-١٩١٣، غازيت المحاكم المـصرية المختلطـة        ١٩١٣ مارس   ٥ ،مختلط ؛ أنظر إستئناف مصري   ١٣١٠
 ولكن خطأ القلم أدى إلـى       ،، حيث قضي بأنه إذا كانت الدعوى قد قيدت وإحتفظت بدورها          ٤١٦ ص   ،السنة الاولى 

 تالياً سـقوط    تبيمكن أن ير  تراض ترك الدعوى ولا      وفق الإجراءات لا يستلزم إف     هعدم تحديد موعد جلسة لها، فإن     
  .المحاكمة

  .١٣٦-١٣٥، ص ١٩٩١، الدار الجامعية للنشر "همة الخصوم" أحمد هندي، التمسك بسقوط الخصومة ) ٣(
، ١٩٧٣،٧،١٢،  ٢٩ السنة   ،، النشرة القضائية  ١٣٧٨/٩٧٣، رقم   ١٩٧٣ تشرين الأول    ٢٤محكمة بيروت المدنية،    ) ٤(

  .٥٧ ص ،ترقين
 ساعة بعد ورود تقريـر الخبيـر   ٢٤تمييز أنه إذا كان من واجب القلم إبلاغ المتداعيين خلال    وقد ذكرت محكمة ال   ) ٥(

 كما أن عليه واجب تعيين الدعوى على جدول المرافعات          ،)قديم(م  .م. أ ٢٩٤ودعوتهم للإطلاع عليه بموجب المادة      
تين المادتين تتعلقان بأعمـال الكاتـب        إلا أن ها   ،)م قديم .م. أ ٢٩٥المادة  (خلال عشرة أيام من تاريخ ورود التقرير        

وموجباته ولا تعفيان المدعي من القيام بالواجبات الملقاة عليه قانوناً في معرفة مصير دعواه والتحقق من سـيرها،                  
فلقد كان على المدعي منذ تقديم الخبير لتقريره أن يبـادر           . التي تنظم السقوط  ) قديم(م  .م. أ ٤٧١عملاً بأحكام المادة    

  .خاذ الإجراءات الكفيلة لمنع سقوط الدعوىإلى إت



 العدل  ٤٦

 يعتبر الشطب عن جدول هل أن إعادة قيد الدعوى المشطوبة يعتبر إجراء قاطعاً للسقوط؟         
 ـ فإذا إنقضت مهلـة الـسقوط وب       ،مةالمرافعات سبباً من أسباب ركود الخصو      ت الـدعوى   قي

وإذا صدر قرار بشطب الدعوى أثنـاء        .)١(الخصوم، فإنها تسقط  مشطوبة دون أن يعجلها أحد      
، فإذا مضى بين التبليغ الرئيسي وإعادة التبليغ        )٢( فإن هذا القرار لا يقطع مدة السقوط       ،ركودها

 فـإن   ،اللاحق أكثر من سنتين ولم يتخذ أي إجراء خلال هذه المهلة سوى صدور أمر الشطب              
، ذلك لأن شطب الـدعوى مـن جـدول    )٣(أمر الشطب السقوط يقع ولا ينقطع لمجرد صدور       

 إنما هو تدبير داخلي تتخذه المحكمة عفواً من تلقاء ذاتها كنتيجة لتـرك الفـريقين               ،المرافعات
 فلا يمكن أن يعتبر هذا التدبير من نوع المعاملات التي تقطع مهلة الـسقوط               ،دعواهما مؤقتاً 

الحكم فيها لأنه ينطوي على فكرة تركها ومنع والقائمة على فكرة متابعة الدعوى وتقريب أجل   
  .)٤(النظر فيها من قبل المحكمة

 فهل يمكن أن يعتبر ذلك بمثابـة تعجيـل          ،وإذا فرض أنه تم إعادة قيد الدعوى بعد شطبها        
قاطع لمهلة السقوط؟ ذهب القضاء إلى أن مجرد إعادة قيد الدعوى في الجدول لا يعتبر بذاته                

 لأن إعادة القيد يبقى مجرداً من أي أثر قانوني إذا لم يكن مقرناً         ،حاكمةتعجيلاً يقطع سقوط الم   
بالعمل الذي كان متخلفاً، أي العمل الذي يمثل التعجيل لأن هذا العمل وحده هو الذي يحمـل                 

  .)٥(الدليل المؤكد على نية متابعة المحاكمة

                                                           
 إسـتئناف   ،؛ أنظر كذلك  ٢٢٧، معلومات سريعة، ص     ١٩٨٦، داللوز   ١٩٨٦ كانون الثاني  ٢٩ ،نقض مدني فرنسي  ) ١(

 وقد تضمن أن القضايا المـشطوبة       ٥١٤، ص   ٤٢٥ السنة الخامسة، رقم     ،، مجلة المحاماة  ١٩٢٥ مارس   ١ ،مختلط
من قانون المرافعات التي تنص     ) ١٣٤تقابلها الآن المادة    ( ٣٠١يسري عليها حكم المادة     الموقوفة   مثلها مثل القضايا  

كل من الإخصام ان يطلـب الحكـم بـبطلان          ل) الآن سنة واحدة  ( ثلاث سنوات    أنه إذا استمر إنقطاع المرافعة مدة     
لسير في الدعوى؛ أنظـر     لأن علة الحكم موجودة في الحالتين وهي إهمال الخصم ا         ) أي سقوط المحاكمة  (المرافعة  

  .٨٤١١، رقم ٢١٣٤، ص ٣، مرجع القضاء، ١٩١٥ ديسمبر ١إستئناف مختلط، 
  .٢٢٤، معلومات سريعة، ص ١٩٨٧ ، سيراي–، داللوز ١٩٨٧ تشرين الأول ٨ ،أنظر باريس) ٢(
  قـضاء رقـم    ، أيـار  ٩-١٩، رقـم    ١٩٩٠-٦٤سبوعية القضائية، السنة    الا،  ١٩٨٩ آذار   ٨نقض مدني فرنسي،    ) ٣(

 غازيت  ،١٩٨٨ شباط   ١ ،ودوالإشارة إلى أنه في ذات المعنى حكم بور       أنظر الملاحظات على هذا القرار      ؛٢١٤٧٤
  .١٩٨٩،١،١١٣ ،القصر

 موسوعة داللوز   ،ظر ديدفيز ؛ أن ٧٢، ص   ١٩٤٨، السنة الرابعة،    ، النشرة القضائية  ١٩٤٧ أيار   ٢٤ ،إستئناف مدني ) ٤(
؛ ويراعى أنه إذا صـدر قـرار        ١١٠، رقم   ٨ ص   ، سقوط المحاكمة  ،ت، أصول محاكما  ٣ ،، الطبعة الثانية  ١٩٧٩

 وبالتالي  ، فهذا لا يؤدي إلى إبطال قرار الشطب       ،بشطب الدعوى ثم تم تقديم طلب لإيداع ملف الدعوى قلم المحكمة          
  .٣٤ دعوى، ص ،١٧، إجتهادات حاتم، الجزء ٩٦، رقم ١٩٥٣ تشرين الثاني ١٦ ، تمييز:لا يمنع سقوط المحاكمة

 وتظهر أهمية تقدير    .إن مجرد القيد لا يعتبر قاطعاً لمهلة السقوط، وإن كان التعجيل الذي يسبق القيد يعد قاطعاً لها                ) ٥(
 المـستحق  ، كذلك فإن دفع الرسـم ٦٠٥ الدفوع، ص ، أنظر أحمد أبو الوفا :القيد بذاته إذا كان إبلاغ التعجيل باطلاً      

؛ نقض ٨٤١٥، رقم ٢١٣٥ ص ،، مرجع القضاء١٩١٥ نوفمبر  ٢٤ ،مصري إستئناف   :لةهعلى القضية لا يقطع الم    
، ١٩٨٣ ،، أيضاً في الأسبوعية القـضائية ٤٦٣، ص ١٩٨٥،٤، غازيت القصر،  ١٩٨٣ أبريل   ٢٠ ،٢ دائرة   ،مدني

، ٥٩٣، ص   ١٩٨٣، أنظر تعليق بيرو على هذا الحكم في المجلة الفصلية للقـانون المـدني،               ٢٠٠، قضاء، ص    ٤
ة التـي تمثـل إعـادة القيـد         اذا قالت المحكمة ذلك؟ هل نظراً للطبيعة الإدارية البحتة لهذه الشكلي          حيث يتساءل لم  

، أصبحت الدعوى لا يمكن أن      ١٩٨١ بالمرسوم رقم    ٣٨٣؟ السبب الحقيقي يرجع إلى أنه منذ تعديل المادة          بالجدول
إما أن الخصم الذي    :  لذلك يتحقق أحد أمرين     نتيجة ،تعاد إلا بناء على تأييد التعجيلات التي أدى تخلفها إلى الشطب          
 وإعادة القيد كانت بالتالي مجردة عن أي أثر قانوني          ،طلب إعادة قيد الدعوى في الجدول لم يقم بأي تعجيل مطلوب          

من أصله، وإما أن طلب إعادة القيد كان المفروض فيه أن يقترن بطلبات منتظرة وأن إنقطاع السقوط ينتج ليس فقط     
ثل عادة القيد ولكن عن إيداع طلبات، وهذا ما عنته محكمة النقض حينما ذكرت أن طلب إعادة القيد لا يم              عن طلب إ  

، مجلـة  ٤٦٠، حكم رقم ١٩٧٣ نوفمبر ١٥ ، قارن محكمة بداية لبنان الشمالي:مع ذلك.  تعجيلاà elle seuleًبذاته 
 إعادة الدعوى إلى جدول المرافعات مـن         حيث ذكرت أن طلبات    ،٣٣٣ ص   ،٤ ،١ ،١٩٧٥ السنة التاسعة،    ،العدل

 ـ    ات الـذي  شأنها أن تقطع مهلة السقوط وأوضحت أنه بين تاريخ شطب الدعوى وتاريخ إعادتها إلى جدول المرافع
  . فتكون شروط الترقين غير متوفرة ولا موجب بالتالي لرده، مهلة السنتينتكرر أربع مرات، لم تنقض



 ٤٧  راساتدال

محكمة لحين الإنتهاء   أن شطب الدعوى من جدول المرافعات من قبل ال         وتجدر الإشارة إلى  
قيام في مواجهة خصمه بأي إجـراء       من أعمال الخبرة، لا يشكِّل عذراً لتقاعس المدعي عن ال         

م عن قصده بمتابعة الدعوى ما دام بوسعه أن يطلب في مواجهة المدعى عليه إما إعادتهـا                 ني
 تقـدم  إلى جدول المرافعات وإما أن يستدعي من الخبير عقد جلسة مع الخصم للوقوف علـى          

فـي  (وكذلك الحال إذا شطب الإستئناف لعدم سداد الرسوم، فلو إنقضت سـنة             . أعمال الخبرة 
من تاريخ إستبعاد القضية من جدول الجلسات دون السداد والتعجيل لأمكن للمـستانف             ) مصر

بب إمتنـاع   عليه أن يطلب الحكم بسقوط المحاكمة لأن عدم السير في الإستئناف يكـون بـس              
ولا يمكن القول أن ميعاد السقوط لا يبدأ إلا مـن           . جراء أوجبه القانون  القيام بإ المستأنف عن   

ل تاريخ سداد الرسم لأن الإستئناف يقف السير فيه بصدور القرار بإستبعاد القضية من الجدو              
 وليس المستأنف عليه مسؤولاً عن عدم       . بسداد الرسم وتعجيلها   ولا يتسنى إعادة السير فيها إلاّ     

  .)١(سير في الإستئناف، لأن المشترع لم يلزمه بأداء رسم الإستئنافموالاة ال
ي؟ فهل تقطـع مهلـة الـسقوط؟     ضالقا ماذا بالنسبة للتأجيلات والإحالات التي ينطق بها      

قُضي بأحكام متواترة أن تأجيلات الدعوى لا تقطع مهلة السقوط، طالما أن التأجيل ينطق بـه           
 فمجـرد الإسـتدعاءات وتـأجيلات       ،)٢(مجرد إجراء داخلي   إذ يجب إعتباره     ،القاضي تلقائياً 

 حتى أمام مستشار التحقيق، أو مجرد الخطابات الموجهة إليـه لا تمثـل تعجـيلات                ،القضية
  . )٣(للخصومة

ولكن إذا كانت التاجيلات التي ينطق بها القاضي من تلقاء نفسه لا تقطع الـسقوط، فـإن                 
عليها بين الخصوم، إذ أن هذه التأجيلات من شأنها أن          الأمر يختلف بالنسبة للتأجيلات المتفق      

 أي أن التأجيلات التي تتم في مواجهة الخصوم تعتبر بمثابة تعجـيلات             ،)٤(تقطع مهلة السقوط  
 ،فالتعجيل كما سبق إن أوضحنا .  فتؤدي إلى قطع سقوط المحاكمة     ،نشيطاً لها تتمثِّل  وللمحاكمة  

د الخصوم في القضية ومن طبيعته دفع النـزاع  يجب أن يفهم كتصرف إجرائي يصدر عن أح   
 فطالمـا   ،وهذا الأمر ذاته يصدق بالنسبة للإحالات التي تنطق بها المحكمة إدارياً          . نحو نهايته 

أما إذا كانت قد تمت بنـاء علـى         . )٥(أنها تتم من تلقاء المحكمة ذاتها، فإنها لا تقطع السقوط         
  .)٦(لةتعجيلات الخصوم فإن من شأنها أن تقطع المه

                                                           
، ص ٢٧، مجموعـة الـنقض، الـسنة       ٢٦٦-ق- ق ٤٢ لسنة   ٥٢٥عن رقم   ، الط ١٩٧٦ يونيو   ٢٢ ،نقض مصري ) ١(

، ويراعى أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب إتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديـدة لنظرهـا                  ١٤٠٠
حتى تعاد القضية إلى جدول القضايا وإبلاغ الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا التبليغ قبل إنقضاء الأجل المحدد                   

 ،الدناصـوري  و  ق، مشار إليه لدى عكـاز      ٤٤ لسنة   ١١٣٦رقم   ، الطعن ١٩٨١ نوفمبر   ١٩ ، نقض :)ستين يوماً (
  .١٥٤-١٥٣ ص ،ملحق التعليق

 ٢٧ ، باريس ؛٢٠٨ ،٢ ،١٨٥١ ،، داللوز ١٨٥١ آذار   ٨ ،؛ ريو ٣٧١ ،٤ ،١٨٤٧، داللوز   ١٨٤٦ آذار   ٢٤ ،ليموج) ٢(
؛ إسـتئناف   ٣٩١ ،٢ ،١٨٩٣، داللوز   ١٨٩٣ شباط   ٢ ،لمدنية محكمة السين ا   ؛٦٩،  ١ ،١٨٨٩، داللوز   ١٨٨٥آذار  

، سـقوط   ١٩٧٩ ، مشار إليه في موسوعة داللوز     ،١٩ ،١،  ١٩٥١، داللوز   ١٩٥٠ تشرين الثاني    ٢٦ ،تجاري ليون 
بشييه وموريل مـن ذات      و يشير إلى أن غارسونية وسيزار بري وجلاسون       و ١٠٠ رقم   ،٨ ص   ، ديدفيز ،المحاكمة

  .الرأي
  .٢١٦ ص ، قضاء،٤، ١٩٨٥ ،، الأسبوعية القضائية١٩٨٤ أيار ٧ الغرفة الخامسة، ،اريسإستئناف ب) ٣(
نقض فرنـسي،   : ؛ كذلك في المعنى ذاته    ١٩، ص   ١٩٥١، داللوز   ١٩٥٠ تشرين الثاني    ٢٦إستئناف تجاري ليون،    ) ٤(

  .٣٥٦ ،١، ١٨٨٦، داللوز ١٨٨٥ تشرين الأول ٢٦
  .٤٨ ص ، مختصرات،١، ١٩٨٤ازيت القصر، ، غ١٩٨٣ حزيران ٢محكمة إستئناف دويا، ) ٥(
  .١٩ ص ، قائمة القضاء،٤ ،، قضاء١٩٨٧، الأسبوع القانوني، ١٩٨٦ تشرين الثاني ٦نقض مدني، ) ٦(



 العدل  ٤٨

 ،إذا حدث أن قضت المحكمة بإحالة الدعوى من قاضٍ إلى قاضٍ آخر ولم ينفذ هذا القـرار      
 لأنه إذا كان تقدير الإحالـة مرتبطـاً         ،ومضت مدة السقوط فإن الدعوى تسقط في هذه الحالة        

 أن   إلا . أم لا  فيهابمشيئة المحكمة تبعاً لتقديرها لنوع الدعوى وما إذا كان يعود لها أمر النظر              
أمر إحالة الدعوى مادياً من قسم إلى آخر وتعيين جلسة لمتابعة النظر فيها يشكِّل عملاً قلميـاً                 

 فكان بوسع المدعي أن يعبر عن       .مصلحة إذا لمس تأخراً أن يتداركه     وإدارياً بوسع صاحب ال   
كمـة  رغبته بمتابعة الدعوى وبأن يلتمس من المحكمة تنفيذ قرار الإحالة أو يلتمس مـن المح              

عوى فيمنع  دفيها أو يتقدم بأي طلب من شأنه أن يؤول إلى تحريك ال            المحال إليها تعيين جلسة   
 بغض النظر عن النتيجة التي قد يقترن بها طلبه، إذ أن العبـرة فـي                ،بذلك سقوط المحاكمة  

 ليست للنتيجة التي يقترن بها مسعى المدعي وإنما للمسعى ذاته وما يتم عنه              ،سقوط المحاكمة 
  . )١(ن رغبة في متابعة الدعوى ومن إثبات لإرادة المدعي في عدم تركهام

هل تطبق قاعدة سقوط المحاكمة بإنقضاء مهلة السنتين بدون ملاحقة وفقاً لأحكـام المـادة        
على الطعن بالتمييز في مرحلة ما قبل النقض؟ يجب التمييز بين القانون اللبناني             . م.م. أ ٥٠٩

 من جهة أخرى حيث توجـد       صري النقض والقانون الفرنسي والم    دمن جهة حيث لا إحالة بع     
 أن قاعدة سقوط المحاكمـة بإنقـضاء مهلـة          ة قضت محكمة التمييز اللبناني    .إحالة بعد النقض  

م لا تطبق على الطعن بالتمييز في مرحلـة  .م. أ٥٠٩السنتين بدون ملاحقة وفقاً لأحكام المادة  
ن تسيير إجراءات المحاكمة في المرحلة السابقة       ما قبل النقض لعدم وجود نص على ذلك ولأ        

م .م. أ ٥٠٩ كما قضت في قرار آخر لها أنه وإن كانـت المـادة              .)٢(لا تتوقف على الخصوم   
تنص أنه إذا تركت المحاكمة بلا ملاحقة مدة سنتين منذ آخر إجراء صحيح تم فيها، جاز لكل                 

لا مجال لأكمالهـا أمـام محكمـة         فإن مسألة ترك المحاكمة      ،من الخصوم أن يطلب إسقاطها    
ز في المرحلة السابقة للنقض، ذلك أنه لا يوجد أي دور لطرفي النـزاع فـي المرحلـة                  يالتمي

الإجـراءات  المشار إليها بإتجاه دفع عجلة المحاكمة إلى الأمام، ويبقى على المحكمة إتمـام               
ت المحاكمـة الـسابقة      وأنه ما دامت تبعة التلكؤ عن متابعة إجـراءا         .المنصوص عنها قانوناً  

للنقض أمام محكمة التمييز لا تقع على عاتق المميز، فإنه لا يجوز بالتـالي مجازاتـه عـن                  
إنقضاء فترة تتجاوز السنتين على آخر إجراء تم في الدعوى طالما أنه لم يتقاعس عن القيـام                 

  . )٣(بأي إجراء كلف به
ره كأنه لم يكن وإعادة الخـصوم        فإنه يترتب على نقض الحكم إعتبا      ،أما في فرنسا ومصر   

 إن محكمة الإحالة لا تتصل بالدعوى التي .إلى ما كانت عليه القضية وكانوا عليه قبل إصداره
 فإذا لم تعجل الـدعوى      .)٤(أحيلت وأعيدت إليها إلا إذا عجلها طالب التعجيل لاحدى الجلسات         
 نحو الحكم الجديـد، فهـل       وبقيت منقطعة المدة المسقطة للخصومة بعد أن فتح طريق السير         

 فـإن المحاكمـة     ،لمحكمة الإحالة أن تحكم بسقوطها؟ إستقر القضاء أنه بعد نقـض الحكـم            
ولكن لكي تنظر محكمة الإستئناف بها يجب أن        . الإستئنافية تستأنف سيرها أمام قضاء الإحالة     

لخصوم فإذا لم يحدث ذلك وركدت الخصومة بسبب إهمال ا        . ينشط الخصوم ويعرضوها عليها   

                                                           
  .٤٢٢ رقم ،٧١٣ ص ،٤-٣ ،١٩٧٠، العدل، السنة الرابعة، ١٥٤، رقم ١٩٧٠ تموز ٨محكمة إستئناف بيروت، ) ١(
  .٢٩٩، ص ١٩٩١، مجموعة باز، ١٩٩١نة  س، الغرفة الثالثة،٥٠تمييز قرار ) ٢(
  .١٠٣٢، ص ٢٠٠٧ مجموعة باز ،١/٢٠٠٧ الغرفة التاسعة، القرار رقم ،تمييز) ٣(
  .ما يليه و١٦٩ رقم ، وما يليها٧١١ ص ،١٩٣٧ ،حامد ومحمد حامد فهمي، النقض في المواد المدنية والتجارية) ٤(



 ٤٩  راساتدال

 ،ولكن منذ متى تبدأ مهلة الـسقوط      . )١(هم، فإنها تتعرض للسقوط إذا إنقضت المهلة      ثّحوعدم  
 جرت التفرقة بين الغـرض الـذي        هل من تاريخ صدور قرار النقض أم من تاريخ إبلاغه؟         

 بالسقوط وبين الغرض الـذي      جصدر غيابياً ضد الخصم الذي يحت     يكون فيه قرار النقض قد      
 تحسب مدة الـسقوط بـدءاً مـن    ، ففي الحالة الأولى.ر النقض قد صدر وجاهياً   يكون فيه قرا  

  .)٢( تحسب تلك المدة من تاريخ صدور الحكم، بينما في الحالة الثانية،تاريخ إبلاغ الخصم
 يـؤدي الـصلح إلـى إنقـضاء         ما هو أثر مفاوضات الصلح على إنقطاع مهلة السقوط؟        

بعد ذلك بسبب إنعـدام إحـد أركانـه أو لكـون            ولكن قد يحصل أن يبطل الصلح       . الدعوى
موضوعه لا يصلح الصلح فيه أو لأن المحكمة لم تصادق عليه إذ كان له علاقـة بمـصالح                  

 ففي هذه الحالة ؛القاصرين أو المحجور عليهم وكان الوصي لا يملك الصلح بغير إذن المحكمة
أمـا  . )٣( إلى وقت إبطالـه    لسقوط طيلة مدة الصلح من وقت توقيعه      موقعا ل يكون هذا الصلح    

 فلا تعتبر قاطعة لمهلـة سـقوط        ،مجرد المراسلة في موضوع صلح لم يتم ولم تستوف أسسه         
كذلك فإن مجرد إبراز عقد صلح ذي توقيع خاص مدعى حصوله لا تـأثير لـه                . )٤(المحاكمة

أمـا المفاوضـات الجاريـة بـين        . على مدة سقوط المحاكمة لأنه ليس من أعمال المحاكمة        
خصمين بخصوص الصلح في الدعوى الأصلية، فإن من شأنها أن توقـف سـريان مهلـة                ال

   .)٦( لأنها تشعر بأن الخصم غير مقصر،)٥(السقوط
 .ويجب أن تتخذ هذه المفاوضات شكلاً جدياً وتكون قد وصلت إلى وضـع مـشروع بـه                

 حـصولها   بتا وأن يكون ثا   ،)٧(ويكون عدم مضي الخصم في الدعوى راجعاً إلى هذه الأسباب         
  . )٨(بصورة جازمة وضمن مدة معقولة

                                                           
، داللـوز   ١٩٧٨ أيـار    ٨ ،٥٦ ص   ، قـضاء  ،٤ ،١٩٨٣ ،ي، الأسبوع القانون  ١٩٨٢ كانون الأول    ١ ،أنظر نقض ) ١(

؛ نقـض  ٤٥٢، قـضاء، ص  ١٩٧٣ ،، داللـوز سـيراي  ١٩٧٢ نوفمبر ٢٢؛ ٤٨١، معلومات سريعة، ص   ١٩٧٩
؛ نقض  ١٤٠٩، ص   ٣١ مجموعة النقض السنة     ٢٦٧ق  - ق ٤٩ لسنة   ١١٦٤، الطعن رقم    ١٩٨٠ أيار   ١٧مصري،  

 ٢٤؛  ١٧١٧ ص   ،٢٨ الـسنة    ، المجموعـة  ،٢٩٤ ق   –ق   ٤٤ لـسنة    ٦٢٥ الطعن رقم    ،١٩٧٧ تشرين الثاني    ٢٩
  .١٧٠ ص ،١٤ السنة ، مجموعة النقض،٢١ق - ق٢٧ لسنة ٢٧٨ الطعن رقم ،١٩٦٣كانون الثاني 

 كـانون   ١١ ،؛ روان ١٩٦٧ أيـار    ٣١ ،لب، غرون ١٩٠٦ أيار   ٩؛ عرائض   ١٨٢٨ط   شبا ١٨نقض مدني فرنسي،    ) ٢(
؛ ١٨٩٩ أيـار    ١٠ ،لب، غرون ١٨٩١ تموز   ١٦،   يورغس  كذلك ؛١١٨ ، مختصرات ،١٩٧٢، داللوز   ١٩٧٢الثاني  

 ١٨ ،انسونز بي؛ والأحكام المشار إليها في التعليق  ٤٥٢، قضاء، ص    ١٩٧٣، داللوز   ١٩٧٢ نوفمبر   ٢٢نقض مدني   
 ص  ،، معلومات سريعة  ١٩٧٩داللوز  ،١٩٧٨ أيار   ٨ ،؛ نقض ٩٢ ص   ،، مختصرات ١٩٥٨، داللوز   ١٩٥٧ديسمبر  

  .١٤١ ص ، معلومات سريعة،١٩٨٣للوز ، دا١٩٨٢ ديسمبر ١ ،؛ نقض٤٨١
  .٧٨٨ البند ،٤١٩، ص ٢، قواعد المرافعات،محمد وعبد الوهاب العشماوي) ٣(
  .٨٤٢٠، رقم ٢١٣٥ ص ،٣، مرجع القضاء، ١٩٢٨ ديسمبر ١٠ ،إستئناف) ٤(
، ٧٢٦ ص   ،١٩٣٠ – ١٩٢٠ الجـدول العـشري الأول       ،، مجلة المحاماة  ١٩٢٦ مايو   ٨ ،محكمة مصر الإبتدائية  ) ٥(

 ،)سقوط المحاكمـة  (، مشار إليه في مقالة جان فييت        ١٩٦٠ تموز   ٢٣؛ نقض فرنسي    ٣٣٥٨بطلان المرافعة، رقم    
  .٣٧٢ ص ، فقه،١، ١٩٧٢غازيت القصر، 

، ٨٢٢، مشار إليه في مؤلف أبو هيف، الجزء الثـاني، ص            ١٩١٨ مارس   ١٣؛  ١٩١٨ يناير   ٢٤ ،إستئناف مختلط ) ٦(
  ).١(الحاشية رقم 

 كـانون  ٢٤ ،؛ إستئناف مخـتلط ٤٠ ص ،١٤ إجتهادات حاتم، الجزء   ،٣٢٨، رقم   ١٩٥٢ أيار   ٢بيروت،  إستئناف  ) ٧(
ما يدل على إتمامه لا تعتبر من قبيل الإجراءات         ؛ إن مفاوضات الصلح الخالية      ١١٩ ، ص ٨، غازيت   ١٩١٨الثاني  

، مشار إليه ١٠٨، رقم ٢٦٤، ص ١٦ السنة ،، المحاماة١٩٣٥يونيو ،  نقض مصري:القاطعة لمهلة سقوط المحاكمة 
  .، الحاشية٤٢٠ ص ،٢في محمد وعبد الوهاب العشماوي، 

  .٣٥ ص ، دعوى،٧١إجتهادات حاتم،  ،٦٧٧٦، رقم ١٩٦٧ نيسان ١٨ الغرفة التجارية، ،إستئناف بيروت) ٨(



 العدل  ٥٠

   سقوط المحاكمة : آثار عدم تعجيل المحاكمة-ب
يقتـصر الـبطلان    و. يترتب على سقوط المحاكمة بطلان جميع الإجراءات التي تمت فيها         

 الذي نشأ عـن علاقـة بـين         ،على الإجراءات دون أن يطال الحق الموضوعي في الأساس        
 المقـرر  Droit d’action كما لا يطال الحق بإقامة الـدعوى  .حاكمةالطرفين مستقلة عن الم

لحماية الحق الموضوعي والمتميز عن المحاكمة ذاتها التي بوشرت كعمل إجرائي وهو ناشيء 
ت الحق   وهو يتيح للمدعي الذي سقطت دعواه أن يرفع دعوى جديدة بالإستناد إلى ذا             ،)١(قبلها

  . ال قائمة ولم يمر الزمن على الحق الموضوعيزطالما أن مهلة رفعها لا ت
   أثر السقوط على إجراءات المحاكمة -١

يترتب على الحكم بسقوط المحاكمة سقوط جميع إجراءاتها بما         "م أنه   .م. أ ٥١٤تنص المادة   
 ولكنه لا يـؤدي إلـى       .الإستحضار وسقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات       في ذلك 

تب على إنقطاع مرور الزمن، كما أنه لا يسقط الحق ولا الأحكام النهائيـة              سقوط الأثر المتر  
اليمين التـي    و ولا الإجراءات المبنية عليها هذه الاحكام أو الإقرارات الصادرة عن الخصوم          

ا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلـة         ووللخصوم أن يتمسك  . حلفوها
من هذا النص أن الحكم بسقوط المحاكمة يـستتبع بطـلان الإستحـضار             يتبين  . )٢("في ذاتها 

 بعـد سـقوط   ، بحيث يكون الخصوم،واللوائح وجميع الإجراءات التي أتخذت خلال المحاكمة      
  . )٣( في الوضع الذي كانوا سيوجدون فيه لو لم ترفع الدعوى أصلاً،المحاكمة

وكان قـد ميـز     . لتي تنشأ عنه  اية  ونتيجة لإبطال الإستحضار تزول جميع الآثار الإجرائ      
الآثار الناشئة عنه بوصـفه الإجـراء الأول         و القضاء الحديث بين آثار الإستحضار من جهة      

 مطالبـة  صـفه  الآثار الناشئة عنـه بو ، ومن جهة ثانية   .والأساسي الذي تنطلق منه المحاكمة    
 لإنذار القاطع لمـرور    والتي تنزل منزلة ا    ينعي الدائن إلى المدعى عليه المد     موجهة من المد  

 فالآثار  .) موجبات وعقود  ٢٥٧ و ٣٥٧المادتان  ( أو تؤلف منطلقاً لسريان فوائد التأخير        الزمن
أما الآثار الثانية فتـستمر قائمـة       . الاولى تزول حتماً بوصفها آثاراً إجرائية متعلقة بالمحاكمة       

ا آثار مستقلة عـن هـذه       ءاتها ومنها الإستحضار بذاته، لأنه    ارغم سقوط المحاكمة بكامل إجر    
 يكرس  ، المتقدم ذكره  ٥١٤وقد جاء نص المادة     . )٤(الإجراءات وتتصل بموضوع الحق بالذات    

هذه القاعدة عندما نص بأن سقوط المحاكمة لا يؤدي إلى سقوط الأثر المترتب على إنقطـاع                
رت فيهـا،   كما أن سقوط المحاكمة لا يؤثر أيضاً في الأحكام النهائية التي صد           . مرور الزمن 

                                                           
 ، الموسـوعة ، أدوار عيـد   :الدعوى ذاتها كعمل إجرائي أو مطالبة قـضائية        و أنظر في التمييز بين الحق بالدعوى     ) ١(

  .١٢ الفقرة ، الجزء الأول،السابق ذكرها
  . مرافعات مصري١٣٧ وم فرنسي.م. أ٣٨٩تقابل هذا النص المادتان ) ٢(
 Péromption لفظ ، الطبعة الثانية، موسوعة داللوز في أصول المحاكمات،؛ ديدفيز٥٧٨، الفقرة ٢ تيسيهغلاسون و) ٣(

d’instance،   نيـسان   ١ و ؛١٠، رقـم    ١٨٤، ص   ١٦ مجموعة بـاز،     ،١٩٦٨سان   ني ٩؛ تمييز لبناني،    ٢٢٣ رقم 
، وقد قضي بأن هذا الأثر لحكم الإسقاط ينشأ بمجرد صدور الحكم            ١٧، رقم   ١٣٦ ص   ،١٧، مجموعة باز،    ١٩٦٩

، مجموعة بـاز،    ١٩٦٢ أيلول   ٢٤تمييز لبناني،   :  ولا يكون خاضعاً لمرور الزمن     ،ودون حاجة لأي إجراء تنفيذي    
  .٥٣ ، رقم٢١٣، ص ١٠

، ١٩٥٦ أيـار    ٢١ ،؛ تمييـز  ٢الجزء الثاني منها الفقرة     و ،٤٨أنظر الجزء الأول من موسوعة ادوار عيد، الفقرة         ) ٤(
 ٤؛ و ١٧، رقـم    ١٣٦، ص   ١٧، مجموعة باز    ١٩٦٩ نيسان   ١ و ؛٣٥، رقم   ١٧٩ ص   ،مجموعة باز، الجزء الرابع   

الفقه في فرنسا مـستقران علـى رأي         يلاحظ أن القضاء و    ؛١٦، رقم   ٢٢٤، ص   ٢٢ باز،   ة، مجموع ١٩٧٤شباط  
 ويصح أيضاً ترتيب الأثر القـاطع  .منها أثره القاطع لمرور الزمن ،معاكس يقول بزوال جميع آثار الإستحضار بها      

ر قائماً رغـم  ممنه في الدعوى، إذ يستمر هذا الأ لمرور الزمن على كل مطالبة من المدعي واردة في لائحة مقدمة            
  .لائحة بنتيجة السقوطزوال الأثر الإجرائي ل



 ٥١  راساتدال

 ،أما الأحكام التي فصلت في بعض جهات النزاع دون الأخرى   . سواء أكانت وجاهية أم غيابية    
 ،أما الجهات الأخرى  . فتعتبر نهائية ولا يتناولها السقوط بالنسبة إلى الجهات التي فصلت فيها          

ميـع  ويتناول السقوط الأحكـام التمهيديـة وج      . فتظل المحاكمة بشأنها مبدئياً عرضة للسقوط     
 ،)١(لأحكام الوقتيةاكما يتناول . )، الفقرة الأولى٥١٤المادة (الأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات 

، كما لا   )٢ الفقرة   ،٥١٤المادة  (هائية   عليها الأحكام الن   نيت أنه لا يشمل الإجراءات التي ب      غير
ء والتـرخيص   يشمل الإجراءات السابقة للدعوى كالإنذار والأخطار والإحتجاج لعـدم الوفـا          

ولا يشمل السقوط أيضاً الإقرارات الصادرة      . المعطى لإقامة الدعوى وقرار المعونة القضائية     
 والتي يجوز بالتالي التذرع بها في       )٢ الفقرة   ،٥١٤المداة  (عن الخصوم واليمين التي حلفوها      

فيعـود   ،أما إجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمـت أثنـاء المحاكمـة        . )٢(دعوى جديدة 
. )٣ الفقـرة    ،٥١٤المادة  ( ما لم تكن باطلة في ذاتها        ،للخصوم التمسك بها في دعوى أخرى     

 ،القضاء في الـسابق    و ل محل خلاف في الفقه    اأثر السقوط على هذه الإجراءات والأعم      وكان
 بينما رأى البعض .)٣(فذهب البعض إلى إعتبارها باطلة برمتها تبعاً لبطلان إجراءات المحاكمة

وذلك كقرائن بسيطة تعتمد في القضايا التـي         )٤(خر جواز الأخذ بها على سبيل الإستئناس      الآ
أو قـرائن أخـرى واردة بملـف         يجوز فيها الإثبات بالشهادة والقرائن، شرط أن تعزز بادلة        

 ويتناول السقوط إجراءات المحاكمة بكاملها، إذ ليس ثمة مجال للسقوط الجزئي الذي             .القضية
  .)٥(إجراءات المحاكمة دون البعض الآخر منهايتناول بعض 

ويقتصر السقوط على إجراءات الخصومة التي تتوافر شروطه بشأنها؛ فإذا صـدر حكـم              
 فلا يكون له أثر علـى هـذه المحاكمـة           ،بسقوط الطلب الرامي إلى إسقاط المحاكمة الأصلية      

ى مشكلة ناشئة عن تنفيذ حكم  كما لا يؤثر سقوط المحاكمة المبنية عل.بالذات التي تستمر قائمة
أما نفقات المحاكمـة التـي حكـم        . )٦(في إجراءات المحاكمة التي إنتهت بصدور هذا الحكم       

. )٧()م.م. أ ٥١٧المادة  ( لكونها تسببت بفعله     – أو من في حكمه      – فيلزم بها المدعي     ،بسقوطها
ترداد القيمة التي ألزم    غير أنه يعود للمحكوم عليه بالنفقات أن يرجع على وكيله المحامي لإس           

                                                           
  . والمراجع التي يشير إليها٢٤٧ الفقرة ،أنظر أحمد أبو الوفا، نظرية الأحكام) ١(
 لا يؤثر فيهـا     ،إن المستندات الخطية المثبتة لأعمال قانونية والمبرزة في المحاكمة تأييداً لطلبات أو دفوع الخصوم             ) ٢(

 ،؛ ديـدفيز  ٨٨٩٠ الفقرة   ،٣ ،سيزار برو  و  غارسونييه :المحاكمةسقوط المحاكمة ذلك لكونها مستقلة بذاتها عن هذه         
  .٢٢٩ رقم ، السابق ذكرها،موسوعة داللوز

  .٤٢٨، ص ٥٤٠ الفقرة ،موريل) ٣(
 ١٧؛  ١٥٧ ،١،  ١٨٩٦، داللـوز    ١٨٩٥ آب   ٥؛  ١٣٥ ،١،  ١٨٩٠، داللـوز    ١٨٨٩ حزيـران    ٢٦ ،تمييز فرنسي ) ٤(

 ،Enquête لفظ   ، الطبعة الأولى  ،للوز في أصول المحاكمات   ، موسوعة دا  ٣٤٥ ،١،  ١٩٠٥، داللوز   ١٩٠٣حزيران  
 ، قواعـد الإثبـات  ،، أدوار عيد١٦٢ رقم ،Péremption d’instance لفظ ؛٢٥٢ رقم ،Expertiseلفظ  و؛٢٠٠رقم 

  .٣٧ الفقرة ،٢الجزء 
 ،ونييه غارس ؛٤٠٥ ،١،  ١٨٥٩، داللوز   ١٨٥٩ شباط   ٢١ ؛٢٤٧ ،١ ،١٨٥٧ داللوز   ،١٨٥٧ أيار   ٥ ،نقض فرنسي ) ٥(

 الطبعـة  ،Péromption d’instance لفـظ  ،، موسوعة داللوز في أصول المحاكمات٨٩١ الفقرة ،٣برو، وسيزار 
، ويشمل السقوط جميع إجراءات المحاكمة سواء أكانـت صـادرة عـن    ٢٢٦، وطبعة ثانية رقم    ١٦٥ رقم   ،الأولى

. ا ولا سـيما المـدعي     ات التي قام بها أحدهم     فلا يقتصر السقوط بالتالي على الإجراء      ،المدعي أم عن المدعى عليه    
 إنما يجوز   ،ن لأحد الخصوم أن يطلب في الوقت عينه إسقاط المحاكمة وإصدار الحكم في الموضوع             كمومن ثم لا ي   

 ، أن يطلب بصورة إشتراطية وفي حال رد طلب الإسقاط  ،له، بعد أن يكون قد طلب بصورة أصلية إسقاط المحاكمة         
 رقـم   ، الطبعة الثانيـة   ، السابق ذكرها  ، ديدفيز في موسوعة داللوز    : أنظر بهذا المعنى   :ضوعإصدار الحكم في المو   

  .٥ هامش ،٨٩١ الفقرة ،٣ ،سيزار برو و غارسونييه،؛ وعكس ذلك٢٢٧
،  السابق ذكرهـا   ،؛ موسوعة داللوز في أصول المحاكمات     ٢٤٧ ،١،  ١٨٥٧ داللوز   ،١٨٥٧ أيار   ٥ ،نقض فرنسي ) ٦(

  .٢٣٠ والطبعة الثانية رقم ،١٦٦  رقم،الطبعة الأولى
  .م فرنسي.م. أ٣٩٣تقابلها المادة ) ٧(



 العدل  ٥٢

المـادة  ( إذا كان السقوط قد حصل بخطأ الوكيل أو إهمالـه            ،بها مع التعويض عند الإقتضاء    
  .)١()م.م. أ٤٥٦

إن أثر سقوط المحاكمة في طرق الطعن يختلف في مداه عما هو عليه في المحاكمة أمـام                 
بق للطعن الـذي تقـرر       وذلك نظراً لصدور حكم نهائي في النزاع سا        ،محكمة الدرجة الأولى  

متـى حكـم بـسقوط       ":ذا الصدد على ما يـأتي     هفي  م  .م.أ ٥١٥ فقد نصت المادة     .سقوطه
تى حكم مو  حكماً قطعياً، ولو لم يكن مبلغاً،الإستئناف أو الإعتراض أعتبر الحكم المطعون فيه      

 الحكـم    أما بعـد   ،إعادة المحاكمة قبل الحكم بقبول الطلب سقط هذا الطلب بذاته         طلب  بسقوط  
فعلـى  . )٢("بقبوله فتسري القواعد المتقدمة الخاصة بالإستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال          

ذلك أن سقوط المحاكمة في الإعتراض على حكم غيابي يؤدي إلى زوال جميـع إجراءاتهـا                
 ويصبح الحكـم    ، التي يستقل الإعتراض عنها    ،ولكن دون المساس بالمحاكمة الأصلية السابقة     

ن سقوط المحاكمة في الإستئناف يؤدي إلى زوال        إ كذلك   .لمعترض عليه حكماً قطعياً   الغيابي ا 
يتعـين علـى محكمـة      لا  ويلاحظ أنـه    . )٣( المستأنف قطعياً  كمجميع إجراءاتها ويصبح الح   

الإستئناف في الحكم الذي تصدره بإسقاط المحاكمة الإستئنافية وبإعتبـار الحكـم الإبتـدائي              
بنتيجـة الـسقوط     و .)٤(لأخيـر اتفصل سواء بمدى أم بمعنى هذا الحكم         أن   ،المستأنف قطعياً 

مل ت تصبح الرابطة الموضوعية بين الخصوم بما تش       ،وإكتساب الحكم الإبتدائي الصفة القطعية    
  .)٥(مات محصورة بما قضى به هذا الحكمعليه من حقوق وإلتزا

اف ولـم   مام محكمة الإستئن  غير أن الطلبات التي يكون المستأنف قد أبداها للمرة الأولى أ          
 ويجـوز أن تقـام علـى    .ضي السقوط إلى ردها   ف فلا ي  ، الإبتدائي كمتكن بالتالي مشمولة بالح   

وإذا كان قد صدر في المحاكمـة أمـام         . )٦(أساسها دعوى جديدة أمام محكمة الدرجة الأولى      
 يجوز   فلا ،ىمحكمة الإستئناف حكم قضى نهائياَ في بعض جهات الطعن دون الجهات الأخر           

 إنما يتناول الجهات الأخرى التي لم تزل قيد ،الجهات التي حكم بها نهائياً   أن يرد السقوط على     
 ولكن إذا فصل الحكم في بعض الطلبات بصورة نهائية وكانت الطلبـات             .المنازعة والتحقيق 

                                                           
، ١٩٠٠ تـشرين الأول     ٢٦؛ إستئناف أكـس     ٣٢٠ ،٥،  ١٨٦٤، داللوز   ١٨٥٧ تشرين الثاني    ١٠ ،إستئناف باسيتا ) ١(

 Péremption لفـظ  ، الطبعـة الثانيـة  ، أصـول المحاكمـات  ، موسوعة داللوز،؛ ديدفيز٤٨٠ ،٢، ١٩٠٠داللوز 
d’instance،   ييه،نغارسـو : ب على عاتق من قدمـه     قاط فتكون نفقات هذا الطل    سأما إذا رفض طلب الإ    . ٢٣٥رقم 

  .٢٣٥ ص ، السابق ذكرها، موسوعة داللوز، ديدفيز؛٣ الهامش ،٨٩٦ الفقرة ،٣ ،برووسيزار 
  . مرافعات مصري١٣٨ وم فرنسي.م. أ٢٩٠قابل مع المادة ) ٢(
  .٥٨ رقم ،١٢٠ ص ،١٩٦٠ – ١٩٥٦مجموعة قرارات محكمة النقض ، ١٩٥٨ مايو ١ ،نقض مصري) ٣(
 الطبعة  ، أصول المحاكمات  ، موسوعة داللوز  ، ديدفيز ؛٣٠ ،١،  ١٨٧٦، داللوز   ١٨٧٥ حزيران   ١٨ ،نقض فرنسي ) ٤(

  .٢٣٩ رقم ،الثانية
 المحاكمة أو إعتراض     بطريق إعادة  بهظلم من الحكم الإبتدائي الذي أصبح قطعياً سوى الطعن          تولا يبقى أمام من ي    ) ٥(

 - أي مدة مرور الـزمن العـادي       – ويلاحظ أنه إذا كانت قد إنقضت عشر سنوات          .الغير عند توافر شروط الطعن    
 يذهب الرأي السائد في الفقه والقضاء إلى أن الحقوق المقررة في هذا الحكم لا تنقضي بمرور                 ،على الحكم المذكور  

 Effet suspensif فت عن السريان بعد رفع الإستئناف بفعل الأثر الموقفالزمن نظراً لأن مدة مرور الزمن قد توق
لموقف هذا بمفعول رجعي ولا يلغي بالتالي وقف سريان         ا وأن سقوط الإستئناف بعد ذلك لا يلغي أثره          ،الناشئ عنه 

أيـار   ١٨؛ ١٩٤ ،١ ،١٨٥٦ داللـوز    ،١٨٥٦ أيـار    ٢٦ ، نقض فرنـسي   :مرور الزمن أثناء المحاكمة الإستئنافية    
 ، إستئناف اكـس ؛ مع تعليق بالايديه ٣١٣ ،١ ،١٨٩٠، سيراي   ١٨٨٨ شباط   ١٤؛  ١١٥ ،١ ،١٨٨٢ داللوز   ،١٨٨١

، ٣ ،برووه وسيزار   نييعليق رينو غارسو  ت مع   ،٧٤٠ ص   ،١٩٥٧، المجلة الفصلية للقانون المدني،      ١٩٥٧ آذار   ٢٨
 رقـم  ،Péremption d’instance لفـظ  ،انيـة  الطبعة الث، أصول المحاكمات، موسوعة داللوز،؛ ديدفيز٩٠٤الفقرة 
 الطبعـة  ، مـرور الـزمن    ،تيـسيه  و ريتلاكن،  ؛ بودري ٥٨١الفقرة  ،  ٢ ،تيسييه و  غلاسون ،أنظر عكس ذلك  ؛٢٤٣

  .٣١٣، ص ١٨٩٠ بلايديه في تعليقه في سراي ؛٥٠٨ – ٥٠٧الرابعة، الفقرة 
  .٢٣٨ رقم ،لوز؛ ديدفيز في موسوعة دال٩٠٤ الفقرة ،٣برو، و سيزار ،غارسونييه) ٦(



 ٥٣  راساتدال

نسبة إلى   بحيث يستحيل تنفيذ الحكم إذا سقطت المحاكمة بال        ، وثيقاً الاخرى مرتبطة بها إرتباطاً   
 . أن يحكـم بالـسقوط     ، بسبب عدم تجزئة المحاكمـة     ، فلا يجوز عندئذٍ   ،هذه الطلبات الأخيرة  

بمتابعة التحقيـق فـي      و ويتحقق ذلك مثلاً في حال صدور قرار يقضي بفسخ الحكم الإبتدائي          
 سـواء   ، حيث لا يجوز عند ذاك أن يرد السقوط على إجراءات المحاكمة بأجمعهـا             ،الدعوى

  . قرار المذكور أم اللاحقة لهالسابقة لل
 وهي المحاكمة اللاحقة لصدور قرار      ،يزية التي يسري عليها السقوط    يأما في المحاكمة التم   

 ، حيث تطبق القواعد والأصول المتبعة في المحاكمة الإسـتئنافية         – دون السابقة له     –النقض  
 وفـق الـشروط التـي       الحكم بالسقوط جعل الحكم الإبتدائي المستأنف قطعياً       فيكون من شأن  

وقد تثور بعـض الـصعوبة      . يكتسب بها هذه الصفة نتيجة لسقوط المحاكمة الإستئنافية ذاتها        
ام ر في هذه الحالة إب،عندما يكون القرار الإستئنافي الذي نقض مؤيداً للحكم الإبتدائي إذ يصبح        
في هذه الحالة، قد ف. هذا الحكم بنتيجة السقوط، متعارضاً مع الحل المقضى به في قرار النقض  

يعتقد بأن سقوط المحاكمة لا يجب أن يبطل الحل الذي قضى به قرار النقض المعارض للحكم                
م إلى الحالة التي كانوا قد وجدوا فيها لو لم يـصدر بيـنهم أي               والإبتدائي، بحيث يعود الخص   

لك الحالة،  ولكن الرأي يتجه عكس ذلك، أي إلى تطبيق قاعدة السقوط على إطلاقها في ت             . حكم
يعتبر قرار النقض غير مشتمل على حل نهائي للنزاع، فيكون من شأن السقوط بالتالي               و سيما

  .)١(ام الحكم الإبتدائيرإب
وفي المحاكمة المتعلقة بالطعن بطريق إعتراض الغير، يؤدي السقوط إلى إبطال إجراءات            

 إذا كان قد أبلغ إلى الطاعن       هذه المحاكمة ومن ثم إكتساب الحكم المطعون فيه الصفة القطعية         
جاز لهذا الأخير تقديم طعن جديد ضد الحكم المذكور لأن سقوط           اذا  وإنقضت المهلة عليه، إلا     

 فتظل آثاره خاضعة للقواعـد      ،م.م. أ ٥١٥المحاكمة في إعتراض الغير لم يشمله نص المادة         
يميز بين أن يطلب السقوط      ف ،أما في المحاكمة المتعلقة بالطعن بطريق إعادة المحاكمة       . العامة

في المرحلة السابقة للحكم في مسألة قبول طلب الإعادة وبين أن يطلب في المرحلة اللاحقـة                
لهذا الحكم الذي تكون فيه محكمة الإستئناف أو محكمة الدرجة الأولى المرفوع إليها الطعن قد               

 عن الحكم الإبتـدائي     إقتصرت على القضاء بقبول الطلب وبالرجوع عن الحكم الإستئنافي أو         
. ثم إنصرفت إلى التحقيق في الموضوع من جديد لإصدار حكم نهائي بـشأنه            . المطعون فيه 

 ـ        ،ففي المرحلة الأولى   ام الحكـم  ر يكون من شأن سقوط المحاكمة إبطال طلـب الإعـادة وإب
حقـة  أما في المرحلة الثانية أي اللا     . المطعون فيه إذا كان قد أبلغ وإنقضت مهلة الطعن عليه         

 بشأن الـسقوط  ،فتطبق. لصدور الحكم بقبول طلب الإعادة وبالرجوع عن الحكم المطعون فيه      
 بها، سواء أكانت إستئنافية أم إبتدائية، على النحو الذي تم           ةالقواعد الخاصة بالمحاكمة المتعلق   

  .)٢()م.م. أ٢، الفقرة ٥١٥المادة (بحثه سابقاً 

                                                           
 ولكن الأمر يبقى محل نظر في الحالة التي يكون فيها الحل المعتمد في قرار               .٢٤٨ موسوعة داللوز، رقم     ،ديدفيز) ١(

 كما لو قضى هذا القرار بنقض القرار الإستئنافي المؤيد للحكم الإبتدائي الذي رد الدعوى لعـدم                 ، نهائياً حلاًالنقض  
ففي هذه الحالة، نرى من الـراجح       .  المحكمة الإبتدائية هي المختصة بنظر الدعوى       معتبراً بالتالي أن   ،الإختصاص

إعتبار المحاكمة الجارية بعد صدور قرار النقض غير قابلة للسقوط، قياساً على الحالة التي يكون فيها قد صدر في                   
  .يث لا يبقى محل لتقرير السقوطالمحاكمة الإستئنافية قرار بفسخ الحكم الإبتدائي، وبمتابعة التحقيق في الدعوى وح

  .٥٨٢ الفقرة ،٢ ،تسييه وأنظر غلاسون) ٢(



 العدل  ٥٤

ترتب على الطاعن الذي يسأل عنها لكونهـا قـد          وأما نفقات الطعن الذي حكم بسقوطه فت      
 ، على أنه يحق له الرجوع بها على وكيله المحامي مع التعويض عند الإقتضاء             ؛تسببت بفعله 

  ).م.م. أ٥٤٦المادة (إذا كان السقوط قد حصل بخطأ أو إهمال هذا الأخير 
   أثر السقوط على الحق الموضوعي -٢

 فأثر هذا   ؛ سقوط المحاكمة لا يؤدي إلى سقوط الحق       م أن .م. أ ٢، الفقرة   ٥١٤تنص المادة   
السقوط يقتصر على بطلان إجراءات الخصومة دون المساس بأصل الحق ومـن ثـم بحـق                

، ويمكن للمدعي رفع دعوى جديدة على أساسه ما )١(الذي يبقى قائماً Droit d’actionالدعوى 
 يميـز بالنـسبة إلـى    .لـزمن لم تكن مهلتها قد إنقضت أو يكن الحق ذاته قد سقط بمـرور ا          

الإستحضار بين أثره الناشئ عن كونه الإجراء الأول والأساسي الذي ترتكز عليه المحاكمـة              
والذي يزول بسقوطها، وأثره الناشئ عن كونه مطالبة موجهة إلى المدعى عليه والتي تعتبـر            

في سريانه رغـم    بمثابة الإنذار القاطع لمرور الزمن على الحق المطالب به وهو أثر يستمر             
   .)م.م. أ٢ الفقرة ،٥١٤المادة (سقوط المحاكمة 

 ويجري التساؤل   .إن سقوط المحاكمة في الإستئناف يؤدي إلى جعل الحكم المستأنف قطعياً          
هنا عما إذا كان وقف سريان مرور الزمن على الحق الذي قضى به الحكم الإبتدائي لمصلحة                

الإستئنافية عملاً بـالأثر    الإستئناف وطيلة المحاكمة     رفع   نتيجةي حصل ب   والذ ،المستأنف عليه 
 بحيث يعتبر مرور الزمن ، يزول بسقوط الإستئناف، المترتب عليهاEffet suspensifوقف الم

 أم أنه يـستمر قائمـاً رغـم سـقوط           ،غير متوقف عن السريان منذ صدور الحكم الإبتدائي       
 إلا من تـاريخ صـدور   ،مدة الباقية منهالإستئناف بحيث لا يعود مرور الزمن إلى السريان لل     

إن الرأي السائد في الفقه والقضاء قد أعتبر أن الأثر الموقف للإسـتئناف لا              . الحكم بالسقوط 
يزول بنتيجة سقوط المحاكمة الإستئنافية التي كانت تشكِّل مانعاً قانونياً للمستأنف عليـه مـن               

 ما يترتب عليه بالتالي إسـتمرار وقـف     ،مباشرة أو متابعة أي إجراء تنفيذي للحكم المستأنف       
سريان مرور الزمن على الحق الثابت في الحكم الإبتدائي وذلك حتى تاريخ صـدور الحكـم                
بسقوط الإستئناف وحيث يعود مرور الزمن إلى السريان للمدة الباقية منه إبتـداء مـن هـذا                 

من بالنسبة إلى الأحكـام  في كل حال ليس ثمة محل للكلام على سريان مرور الز           و .)٢(التاريخ
التي تقتصر على نفي وجود حق مدعى به أو على القضاء بثبوت حق غير قابـل للـسقوط                  

  .)٣()م.م. أ٢ الفقرة ،٥٥٨المادة ( بمرور الزمن
                                                           

  .، الفقرة الأولى مرافعات مصري١٣٧م فرنسي والمادة .م. أ٣٨٩ المادة :أنظر بذات المعنى) ١(
 شباط ١٤؛ ١١٥ ،١ ،١، ١٨٨٢، داللوز ١٨٨١ أيار   ١٨ ؛١٩٤ ،١،  ١٨٥٦، داللوز   ١٨٥٦ أيار   ٢٦نقض فرنسي   ) ٢(

 سيزار ، مع تعليق رينو؛ غارسونييه٧٧٤٠، ص  ١٩٥٧ آذار   ٢٨ ،؛ إستئناف أكس  ٣١٣ ،١،  ١٨٩٠يراي  ،س١٨٨٨
 ،Péromption d’instance؛ ديدفيز، موسوعة داللوز، أصول المحاكمات، الطبعة الثانية، لفظ ٩٠٤، الفقرة ٣برو و

 مرور الـزمن، الطبعـة      ،يسيه؛ بودري لاكنتنري وت   ٥٨١، الفقرة   ٢ غلاسون وتيسيه    :؛ أنظر عكس ذلك   ٢٤٣رقم  
 – ١ – ١٨٩٠، سيراي ١٨٨٢ شباط   ١٤ ، بلايديه في تعليقه على قرار نقض فرنسي       ؛٥٠٨ – ٥٠٧الرابعة، الفقرة   

 وحجة هذا الرأي الأخير المعاكس هي أنه كان في إستطاعة المستأنف عليه، لتفادي إنقضاء حقّه الثابت فـي                  ،٣١٣
ويلاحظ فـي   .  أن يتابع السير بالمحاكمة الإستئنافية بدلاً من طلب إسقاطها         ،ئنافالحكم الإبتدائي نتيجة لسقوط الإست    

كل حال، أن كل لائحة مقدمة من المستأنف عليه ومحتويه على طلب تصديق الحكم المستأنف وبالتالي على تأكيـد                   
ويستمر أثرها هذا قائماً     ، يمكن إعتبارها قاطعة لمرور الزمن على هذا الحق        ،حقّه الثابت في الحكم بوجه المستأنف     

  .ا الأثر الأخير ومتعلقاً بأساس الحقذلكونه مستقلاً عن ه،رغم سقوط أثرها الإجرائي بسقوط الإستئناف
أن الأحكام التي يمكـن     : ، وقد جاء فيه   ٢١، رقم   ١٧٢ ص   ،٤، مجموعة باز،    ١٩٥٦ آذار   ١٣أنظر، تمييز لبناني    ) ٣(

ي تقضي لمصلحة أحد المتداعين بمبلغ من المال يدفعه له المحكوم عليه أو             الإدعاء بمرور الزمن عليها هي تلك الت      
 اما تلك التي تقضي لأحد الفريقين بحق الملكية أو ترد دعوى المدعي فلا يمـر عليهـا                  ،بعمل يقوم به هذا الأخير    

 ← م الإعتراف الزمن لأن لا مرور زمن مسقط على حق الملكية ولأنه عندما ترد دعوى المدعي تقضي المحكمة بعد                



 ٥٥  راساتدال

يلاحظ أن الطلبات الجديدة التي يقدمها المستأنف في الإستئناف لا تعتبر مردودة بـسقوط              
مستأنف أن يرفع بها دعوى جديدة إذا كان الحق الذي تستند           المحاكمة الإستئنافية، إنما يحق لل    

 وفي الخلاصة، نقول بان الاهمال لا يسقط المحاكمة فحـسب،      .)١(إليه لم ينقضِ بمرور الزمن    
   فهل سنحل في لبنان الوعي محل الاهمال ؟،بل يطيح بكل الانجازات

    

  
  

                                                           
بالحق الذي يدعيه، فلا يمكن أن يتأتى عن مرور مدة مهما طالت على صدور حكم بالرد إحيـاء حـق قالـت                       ←

 ص  ،١، مجموعة بـاز،     ١٩٥٣ تموز   ١ تمييز لبناني،    ، وأنظر أيضاً  ؛المحكمة عند إصدارها الحكم أن لا وجود له       
، ١٣، مجموعة بـاز،     ١٩٦٥ شباط   ٢٢؛  ٦٧ ، رقم ٢١٦ ص   ،١١، مجموعة باز،    ١٩٦٣ آذار   ٤؛  ٦١، رقم   ١٦٦
، مجموعة  ١٩٧٠ كانون الأول    ٢٤؛  ١١، رقم   ١٥١ ص   ،١٦، مجموعة باز،    ١٩٦٨ آذار   ١٨؛  ٢٢، رقم   ١٩٣ص  
  .٣٩ الفقرة ، الجزء الأول، الحقوق العينية العقارية الأصلية، أدوار عيد؛١٣٢، رقم ٣٤٢، ص ١٨باز، 

 Péremption لفـظ  ،؛ موسـوعة داللـوز فـي أصـول المحاكمـات     ٩٠٤ الفقرة ،٣برو، وسيزار  ،غارسونييه) ١(
d’instance  ؛ نـصري ديـاب،     لتي تشير إليهـا   ، والمراجع ا  ٢٣٨، والطبعة الثانية رقم     ١٦٨ رقم   ،، الطبعة الأولى

  . وما يليها١٣٥المرجع المذكور سابقا، ص 



 العدل  ٥٦

  
  في الشركات التجارية) Affectio societatis(نية الإشتراك  

   )دراسة مقارنة(
  

  جوزف عجاقه: بقلم

  مستشار لدى محكمة التمييز
   دكتور في الحقوق واستاذ جامعي

، غيـر   )١(عتبر نية الإشتراك عنصراً معنوياً، قصد إرادي يجب أن يقـوم فـي النفـوس              ت
. ص قانوني سواء في القانون اللبنـاني أم الفرنـسي         منصوص عليه بصورة مباشرة في أي ن      

وهو يطرح إشكاليات دقيقة وذلك لعدم إقدام المشترع على تحديده، فضلاً عن تضارب الآراء              
 أن هذا العنصر هو ذات طبيعة قانونيـة ولـيس    الفقهاء منترى أقليةو. حول مفهومه ودوره 

شركاء وبخاصة موجب وحقّ التعـاون فـي        عنصراً معنوياً إذ أنه يخلق علاقة قانونية بين ال        
  . )٢(الشركة

كما أن الفقهاء الذين اعتمدوا على نية الفرقاء لتمييز عقد الشركة عن غيره من العقود، لم                
    ـة            يعمدوا إلى وضع تعريف محددت التعاريف الفقهيـة لمفهـوم نية الإشتراك، لذلك تعدد لني

فـي العـصور     كما أنه    .)٤(بداية القرن العشرين  وقد ظهرت أولى التعريفات في      . )٣(الإشتراك
 Pothierالوسطى جرى التخلي عن إشتراط توافر هذا العنصر، لكن ما لبث أن عاد مع بوتييه       

 عقد الشركة يرتبط بتوافر نية الفرقاء المـشتركة         وجودولو بصورة عرضية، الذي اعتبر أن       
  .)٥(تي تعود لكل منهم من العقد بها الربح أو المنفعة اليقصدبتاريخ إبرام العقد، و
شتراك كعنصر من عناصـر     على نية الإ  . ع. م ٨٤٤فرنسي و .  م ١٨٣٢لم تنص المادتان    

.  م ١٨٣٢ولكن تجدر الإشارة إلـى أن المـادة         . عقد الشركة وذلك في تعريفها لعقد الشركة      
نون ذاتـه   من القا  ١٨٣٣، والمادة   "المشروع المشترك "فرنسي ألمحت إلى هذا العنصر بقولها       

 ٨٧٥ ادتينخلال الم ، كذلك الأمر بالنسبة إلى القانون اللبناني من         "المصلحة المشتركة "بقولها  
 تجارة والتي تعطي جميع الشركاء الحق في المشاركة في إدارة الشركة، والمـادة              ٥٦و. ع.م

   . تجارة التي تجيز حلّ الشركة في حال تفاقم الخلاف بين الشركاء٦٤
                                                           

، منـشورات الحلبـي الحقوقيـة،       ٢، الأحكام العامة للشركة، ط    ١س ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، ج     اليا) ١(
  .١٤٢، ص ٢٠٠٣

)٢(  
E. Tyan, droit commercial, acte de commerce, commerçants, fonds de commerce, sociétés, 2ème 
éd., Hachette, A. Antoine, T.1, 2017,n˚273. 

)٣(  
P. Merle et A. Fauchon, droit commercial, sociétés commerciales, Dalloz, 23 ème éd., 2019-2020, 
n˚57. 

)٤                (Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, Juris. class. sociétés traité, fasc. 20-10, n°1.  
)٥(  

Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, Juris. class. op. cit. n° 1 ; T. Massart, Contrat de société, 
Rép. Com. (avril 2006), n° 96. 



 ٥٧  راساتدال

 بعنوان Paul Pont مؤلف في ١٨٨٠لأول مرة في العام " نية الإشتراك "لقد ورد مصطلحو
  .)٦(الشركات المدنية والتجارية

تلعب دوراً هاماً في قانون الشركات، لاسيما وان غالبية الفقه " شتراكنية الإ"من المعلوم أن 
وهو لازم لقيامها والإجتهاد اللبناني والفرنسي تعتبر نية الإشتراك عنصراً من عناصر الشركة 

  .)٧(وصحتها
فضلاً عن أن هذا العنصر هو أحد المعايير التي يلجأ إليها القضاء للقول بوجـود شـركة،    
لاسيما شركات المحاصة والشركات المنشأة بصورة فعلية، إذا ما توافرت الشروط الواردة في             

  . ع. م٨٤٤فرنسي و. م١٨٣٢المادتين 
 في شركات الأشخاص وبخاصة شركات التضامن أو         عنصر نية الإشتراك بوضوح    فريتوا

القائمة على الإعتبار الشخصي، وحيث يكون للشركاء الحق فـي          (الشركات الصغيرة الحجم    
القائمـة علـى    (، وتضعف لدى أغلبية الشركاء في شركات الأموال الكبـرى           )إدارة الشركة 

لإشتراك بصورة مختلفة تبعاً لمدى ، إذن، تتجلى نية ا )٨()الإعتبار المالي والمسؤولية المحدودة 
رغبة الشريك في التعاون مع غيره من الشركاء لتحقيق غرض الشركة، ومدى تدخّلـه فـي                

 لـدى إدارة المال المشترك، كما هو حال الشركاء في شركة التوصية حيث يبرز هذا الـدور                
  . )٩( الشركاء الموصينلدى) دون أن يزول كلياً(الشركاء المفوضين ويخفت 

 في الشركة سواء كان للشركة الطابع التعاقدي أم الطابع التنظيمي، ولكن            يحضرإذن، هو   
بالإجمال، كلما ضعف الطابع التنظيمي في الشركة على حساب الطابع التعاقدي يبرز عنصر             

  . شتراكنية الإ
 اسـتبدال   ١٩٧٧وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تحديث اللغة الفرنسية اقترحت فـي العـام              

  .)١٠( ”intention de s’associer“شتراك  بعبارة نية الإAffectio societatisارة اللاتينية العب
شـأنه أن يميـز عقـد       عنصراً من عناصر عقد الشركة، من       " شتراكنية الإ "يعتبر عنصر 

 من هـذا    وكانت خالية  مشاركة في الأرباح     تضمنت ا من العقود المشابهة إذ    الشركة عن غيره  
   .العنصر

                                                           
)٦(  

P.Pont, commentaire- traité des sociétés civiles et commerciales, Delamotte, 1872, p. 58: « quel 
sera donc le criterium qui servira à discerner parmi ces conventions celles qui constituent vraiment 
une société ? A notre avis, c’est la volonté des parties contractantes: lorsque les éléments essentiels 
du contrat se trouvent réuis, si la volonté de s’unir, l’affectio societatis, apparaït également, il y a 
certainement société » cité dans V. Simon, l’affectio societatis, rev. des contrats n˚2, 2016, p.343, 
note 86(lextenso consulté le 2/8/2020) ; Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, Juris. class. op. 
cit. n° 2 ; T. Massart, Contrat de société, op. cit. n° 96. 

، ٢، ١٩٦٤. ق.، ن١٣/٢/١٩٦٤، تمييـز  E.Tyan, op.cit., n˚273 :يراجع في القانون اللبناني على سبيل المثال) ٧(
١٨٩.  

، ٢.ج كريستيان عيد، الوسيط في القانون التجـاري، الـشركات التجاريـة،    ودوار عيدا :يراجع على سبيل المثال) ٨(
 ,.P. Merle et A. Fauchon, op. cit., n˚57; E. Tyan, op. citد؛ -٣٥٢، رقم ٢٠٠٩منشورات الحقوقية صادر، 

n˚273; Civ. 3ème 27 sept. 2006, Bull. Joly, 2007, 271, n˚55, F.X. Lucas.  
)٩               (                                                                         E. Tyan, op. cit., n˚273  
)١٠(  

Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, Juris. class. op. cit. n° 3; circulaire relative au 
vocabulaire judiciaire, 15 sept. 1977, J.O 24 sept. 1977, p. 6077. 
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لق الأحوال، إن عنصر نية الإشتراك، وإن كان يدلّ على وجود الـشركة ويميـز               في مط 
، إلا أنه يبقى، وفي غياب أي تعريف محدد،         )١١(الشريك عن غيره من الأشخاص في الشركة      

 فضلاً عن أنه  . )١٢(وهذا ما حمل بعض الفقهاء على انتقاد دور نية الإشتراك         . مفهوماً غامضاً 
كون لديه النية بأن يكون شـريكاً       ت يرغب بالدخول إلى الشركة أن        الشخص الذي  فييتوجب  

   .)١٣(فيها
نية الإشتراك هي   و. لكن الإرادة في المشاركة لا يجب أن تندمج مع الدوافع الذاتية للفرقاء           

يتمتعوا ل ما كانوا ،التي تمنح المحاكم سلطة تقدير واسعة توصلاً للقول بوجود شركة من عدمه           
وتجدر الإشارة إلى   . )١٤(ت الشركة على توافر شروط وعناصر موضوعية فقط       بها إذا اقتصر  

 عنصر نية الإشتراك من خلال مجموعة معطيات لاحقة لإبرام العقـد،            توافرأنه يمكن إثبات    
ويعود للقاضي أن يستخلص ما إذا كان التصرف صادر عن شريك في الشركة تمهيداً لتطبيق               

  . )١٥(لية مثلاًقواعد الشركة المنشأة بصورة فع
يرى البعض أن عنصر نية الإشتراك هو خاص بالشركات التجارية، ولكن توجد مفـاهيم              

 إرادة التعاون علـى قـدم       تتوافرقريبة جداً من مفهوم نية الإشتراك في الجمعيات مثلاً حيث           
 تـوافر ي، بينما اعتبر البعض الآخر انه )١٦(المساواة بدون اقتسام الأرباح الناتجة عن المشروع 

 . )١٧(ذات الطابع الإرادي المنظّمة قانوناً كالجمعيات) التنظيمات(في جميع الهيئات 
في الخلاصة، إن عنصر نية الإشتراك، وإن كان غير منـصوص عليـه فـي المـادتين                 

. )١٨(إلاّ أنه، تقليديا، يعتبر عنصراً من عناصر عقـد الـشركة          . ع. م ٨٤٤فرنسي و . م١٨٣٢
، وهو لازم ليس فقط عنـد إبـرام    )١٩(لتكوين الشركة وصحتها  وهو عنصر معنوي ضروري     

  . )٢٠(العقد بل خلال حياة الشركة وممارسة نشاطها
شتراك في  في ضوء كل ذلك، سوف تقتصر هذه الدراسة على مفهوم ودور عنصر نية الإ             

  .الشركات التجارية

   عنصر نية الإشتراك وأشكال مفهوم–القسم الأول 
، ويعتبر البعض الآخـر     inutileنية الإشتراك هو بدون أية فائدة       يعتبر البعض أن عنصر     

، ولا يمكـن أن     fictionأنه في ما يتعلّق بالتساوي بين الشركاء هو عبارة عن خيال أو وهم              

                                                           
)١١              (A. Viandier, la notion d’associé, L.G.D.J. 1978, n˚ 78, cité par E. Tyan, op. cit., n˚273.  
 ,P. Le Cannu et B. Dondero, droit des sociétés, 7ème éd., L.G.D.J :يراجـع حـول هـذه المـسألة    ) ١٢(

Lextenso,2018, n˚97.  
)١٣                                                                                                             (Ibid  
)١٤                    (                              Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit. n° 5.  
)١٥                                              (P. Le Cannu et B. Dondero, droit des sociétés,op.cit, n˚99.  
)١٦                                                       (                                                      Ibid  
)١٧                                                                                       (E. Tyan, op. cit., n˚273  
)١٨      (M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, droit des sociétés, 31ème éd. LexisNexis, 2018, n° 230.  
)١٩                 (F. Lenglart et P. TcherKessoff, droit des sociétés, Hachette, 2019-2020, p. 57 et 58.  
)٢٠(  

Ibid; Com.9 juin 2009, Bull. Joly 2009, 958, n˚ 191; Paris 10 mai 1995, J.C.P. éd. E, 1995, I, 505, 
A. Viandier et J.-J. Caussain. 



 ٥٩  راساتدال

 .)٢١( عنصر يشوبه الغموض    هو يشكل معياراً ثابتاً وأكيداً لتحديد الشريك في الشركة، أو أقله         
 من بعـض المعـايير      الإشتراك الفقهاء تنطلق في تحديدها لنية       تجدر الإشارة إلى أن أكثرية    و

  .والمتغيرات
، ثم ننتقل إلى بحـث      الإشتراكسوف نتطرق إلى مختلف المفاهيم المعتمدة فقهاً لتحديد نية          

  . الإشتراكأشكال نية 
  نية الإشتراك) مفاهيم( مفهوم –المبحث الأول

حاً لنية الإشـتراك، تعـددت الآراء الفقهيـة      في غياب أي نص قانوني يعتمد مفهوماً واض       
، بينما يعتقـد  )نظرة تقليدية  ( لنية الإشتراك  أنه يمكن اعتماد مفهوم واحد    البعض  عتبر  ي. حولها

  .  بل مفاهيم متعددة لنية الإشتراكلآخر بأنه لا يمكن اعتماد مفهوم واحدالبعض ا
  التقليدي المفهوم -أولاً
 هي عبارة عن رغبة الـشركاء وانـصراف         الإشتراكة، إن نية    بحسب النظرة التقليدي   -١

إرادتهم إلى التعاون الفعال والإيجابي، على قدم المساواة في ما بينهم بهدف تحقيـق وإنجـاح       
  .)٢٢(غرض الشركة

يرى البعض أن عنصر نية الإشتراك في عقد الشركة يتشابه وعنصري الإرادة والرضى              
 لاسيما وأن للشركة موضوع وغرض مـشترك، وتظهـر إرادة           في العقود المتبادلة الأخرى،   

   .)٢٣( تحقيق هذا الغرضلالشركاء في تضافر جهودهم والتعاون في ما بينهم من أج
إن تحقيق الربح وتوزيعه بين الشركاء من شأنه أن يميز الشركة عن الجمعية لأنه بالإمكان 

  . يع الأرباحالإتفاق على مشروع معين دون أن يكون الهدف منه توز
والمقصود .  بينهم  في ما  أما بالنسبة إلى المساواة بين الشركاء، فهو يدل على انتفاء التبعية          

بها المساواة من الناحية القانونية أي الحقوق والموجبات، ويتحدث البعض عن المساواة مـن              
مـساواة فـي    التعاون على قدم المساواة تعنـي ال      ف ،)٢٤(خلال التعاون الإقتصادي بين الشركاء    

الحقوق المرتبطة بصفة الشريك وليس المساواة في المصالح التي تختلف من شريك إلى آخر              
  .)٢٥( مصالح مالية غير متساويةلتوافر

إن هذه النظرة التقليدية لنية الإشتراك هي موضع انتقادات كثيرة مرتبطة بعـدم إمكانيـة               
 عاون نشطاً فعالاً  شركات لا يكون الت   تطبيقها على مختلف أنواع الشركات، إذ أنه في بعض ال         

                                                           
)٢١                                                  (Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit. n° 6.  
)٢٢(  

E. Thaller et J. Percerou, traité élémentaire de d. commercial, Rousseau et Cie, 8ème éd. 1931, n° 
232 et 238 et s. ; Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 8 ; T. Massart, contrat de 
société, Rép. Com. Dalloz, (avril 2006), n° 102 ; M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op. cit, n° 
233 ; F. Lenglart et P. TcherKessoff, op. cit., p. 58 ; P. Pic et J.Kreher, des sociétés 
commerciales,op.cit., n˚72 ; Com. 3/6/1986, Bull. civ. IV, n° 116. 

)٢٣                                                                                       (E. Tyan, op. cit., n˚273  
)٢٤(  

Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 8 ; et surtout P. Pic et J.Kreher, des sociétés 
commerciales, T.1, 3ème éd. Rousseau et cie, 1940, n˚72: affectio societatis: critérium économique. 

مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، الأعمال التجارية، التجار، المؤسسة التجارية، الشركات التجارية،             ) ٢٥(
  .١٤٤الياس ناصيف، مرجع سابق، ص  ؛٣٠٩، رقم ٢٠٠٦، ١اعية، منشورات الحلبي الحقوقية، طالملكية الصن
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كما أن بعض الشركاء يتصرفون فـي الـشركة وكأنهـا    . ولا على قدم المساواة بين الشركاء    
ل في فليس لديهم أي اهتمام أو مقدرة أو إلمام على التدخّالآخر مشروعهم الخاص، أما البعض   
، يجتمـع نوعـان مـن       فضلاً عن أنه في شركات التوصية     . الإدارة أو مراقبة حسن سيرها    

الشركاء يختلف النظام القانوني لكل منهما عن الآخر، فالشركاء المفوضون لهم وحدهم الحق             
في إدارة الشركة، كما أنه في شركات الأموال، يمكن أن يتمتّع بعض الشركاء بموقع متقـدم                

ياب التبعيـة   فالمساواة تفسر من قبل البعض بغ      ).كأصحاب أسهم الأفضلية مثلاً   (عن الآخرين   
  . )٢٦(في ما بين الشركاء بحيث لا يتلقى أي شريك الأوامر من الشركاء الآخرين

وإذا كان عقد الشركة يوجب على الشركاء التعاون فيما بينهم إلاّ أن مدى هـذا التعـاون                 
ويظهر هذا التعاون، بحده الأدنى، من خلال المشاركة في إدارة          . يختلف من شركة إلى أخرى    

  .تخاذ القرار في الجمعيات العموميةالشركة وا
ولا . إلى أن عدم المشاركة في اتخاذ القرار غير معاقب عليـه قانونـاً  هنا  تجدر الإشارة   و

 أو زوال نية الاشتراك، وبالتالي لا يمكن التذرع بعدم مشاركة الشريك في توافريدلّ على عدم 
فالشريك الذي يشتري   . تسام الأرباح الجمعية العمومية والتصويت فيها لحرمانه من حقه في اق        

أسهماً في البورصة لا يتوجب عليه المشاركة في أعمال الشركة، لأنه من الممكن أن يكون قد                
ولكن ذلك لا يحجب عنه صـفة الـشريك فـي           . أقدم على توظيف أمواله لفترة زمنية محددة      

ت العمومية إلا بنـصاب     ويضاف إلى ذلك، في شركات الأموال، لا تنعقد الجمعيا        . )٢٧(الشركة
محدد قانوناً، ويتّخذ القرار بالغالبية المحددة أيضاً، وهي تسري على جميع المساهمين سـواء              

  . )٢٨(شاركوا في الجمعية أم تغيبوا عنها
لكن يتفاوت مضمون موجب التعاون بين شركة وأخرى، وليس من شأن ذلك أن يؤثر على 

 بصورة أوضح وأكبر في الشركات التي تقوم علـى          شتراكالإوتتواجد نية   . )٢٩(الإشتراكنية  
الإعتبار الشخصي ويسودها الطابع التعاقدي ويتحمل فيها الشركاء مسؤولية تضامنية ويكـون          

شـتراك فـي شـركات      من مصلحتهم المشاركة ومراقبة أعمال الإدارة، بينما تضعف نية الإ         
ي المساهمين، ويقوم إجمالاً بتوظيـف      الأموال حيث لا يعلّق المساهم أهمية على شخصية باق        

أمواله في مشروع الشركة، وهي عملياً، بمفهومها التقليدي، غير متواجدة في شركة الشخص             
  .)٣٠(الواحد

 المـشاركة فـي الإدارة والإشـراف        تتـوافر  لعقد الشركة إذا لم      وجودقد قضي بأنه لا     ل
فنية الإشتراك تتـيح    . )٣١(شتراك عنصر نية الإ   توافروالمناقشة، وبالإجمال كل تصرف يبين      

إضافة إلى المشاركة في اقتسام الأرباح، تعاون الشركاء على قدم المساواة في إدارة الشركة،              
  . تعاون إيجابي وفاعل، كما إمكانية المناقشة وإبداء الرأي في أعمال الإدارة

                                                           
)٢٦                (E. Tyan, op. cit., n˚273; Paris 13 oct. 1960, R. T. D. Com. 1961, 92, obs. R. Rodière.  
)٢٧                                                   (M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op. cit, n° 233.  
  .١٤٦الياس ناصيف، مرجع سابق، ص ) ٢٨(
)٢٩                                                   (M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op. cit, n° 234.  
)٣٠ (F. Lenglart et P. TcherKessoff, op. cit., p. 58.؛ مصطفى كمـال  ١٤٤ع سابق، ص  الياس ناصيف، مرج؛

  .٣٠٩طه، مرجع سابق، ص 
)٣١                                                         (Paris 11 juill. 1951, S. 1953, 2, 81, note Dalsace.  



 ٦١  راساتدال

لخاصة لتكـوين   أن نية المشاركة من الأركان ا     " اعتبرت محكمة الإستئناف في بيروت       كما
الشركة، وهي حالة تستقر في نفوس الشركاء وتسيطر عليهم من أجـل اسـتغلال مـشروع                
الشركة وتحقيق أهدافها، وأول مظهر لهذا التعاون هو إلتزام الشريك بتقديم حصته للـشركة،              

  . )٣٢("وما هو مقرر له من حق إدارة الشركة والإشراف على سير أحوالها
شتراك هي إرادة التعاون بهدف اجتنـاء الـربح وتحمـل            نية الإ  اعتبر البعض الآخر أن   

 La volonté d’union dans un but intéressé et la volonté de. )٣٣(الخـسائر المـشتركة  
courir les mêmes risques  

إن من شأن هذا التعريف الإستناد على فكرة المشروع الذي كان يعبر عن مهنة ينتج عـن         
  . )٣٤(ممارستها المخاطر

 شركة فعليـة    بوجود يتوجب على المحكمة البحث عن مدى توافر نية الإشتراك للقول            كما
  .)٣٥( إرادة المشاركة في الأرباح وتحمل الخسائرتوافروليس الإكتفاء ب

إذن، إن المقصود بنية الإشتراك هي انصراف إرادة الشركاء إلى التعاون الإيجابي علـى              
لشركة عن طريق الإشراف على إدارة المشروع وقبول المخاطر         قدم المساواة لتحقيق غرض ا    

  .)٣٦(المشتركة
ينطوي ركن نية الإشتراك على عنصر عاطفي إذ يتعلّق الشركاء بأعمال الشركة كما لو              و

 يعتنون بمصالحهم  لو كانواكانت أعمالهم الخاصة، ويبذلون من العناية في تدبير مصالحها كما
  .)٣٧(الخاصة

 الإشتراك عن الإرادة في الإتحاد وقبول المخاطر التي يمكـن أن يواجههـا              تعبر نية  -٢
بمعنى أن نية الإشتراك تتكّون من الإرادة المـشتركة والـتلازم ووحـدة    ،   التجاري المشروع

بإعتبار أن لكل الشركاء مصلحة في نجاح الشركة ونجاح         المصالح بين الشركاء في الشركة،      
. في باقي العقود المتبادلة، تتعارض وتتضارب مصالح الفرقـاء        ، بينما   )٣٨(المشروع المشترك 

وفي ، البائع يريد أن يبيع بأعلى ثمن والمشتري يريد الشراء بأرخص ثمن؛  مثلاًففي عقد البيع 
بأعلى بدل مع تقليص الموجبات الملقاة على عاتقـه،         عقد الإيجار، يرغب المستاجر بالتأجير      

  .ببدل معتدل مع إلزام المؤجر بموجبات متعددة  يرغب الإستئجارالمستأجربينما 

                                                           
 منشور لدى الياس ناصيف، مرجع سابق،       ١، رقم   ٣٠، ص   ٣٥. ، حاتم ج  ٨/٧/١٩٥٨، تاريخ   ١٣٩٣قرار رقم   ) ٣٢(

  .١٤٣ص 
)٣٣ (T. Massart, contrat de société, op. cit., n° 100.د-٣٥٢ ادوار عيد وكريستيان عيد، مرجع سابق، رقم ؛.  
)٣٤                                                                                                            (Ibid.  
)٣٥                              (                                    Com. 19 mai 1969, Bull. civ. IV, n° 181.  
  . ١، رقم ٦٨، ص ٤٩، حاتم ج ٢٥/٥/١٩٦٢تمييز لبناني ) ٣٦(

  .٣٠٩، رقم ٢٠٠٦مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية،   
  .٣٠٩مصطفى كمال طه، مرجع سابق، رقم ) ٣٧(
)٣٨ (Y. Guyon, la fraternité dans le droit des sociétés, Rev. sociétés 1989, p. 439. ؛ الياس ناصيف، مرجع

  .١٤٥سابق، ص 
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يضاف إلى ذلك، اعتبر البعض أن الرغبة في الإتحاد تفترض التنظيم الجماعي وتـوازي              
المصالح، ولكنها لا تقتضي حتماً التعاون الإيجابي على قدم المساواة وإن كانت تستبعد رابطة              

 . )٣٩(التبعية
مشتركة في الشركة، إذ أنها تكون ظاهرية فـي         تكمن الصعوبة في تحديد المصلحة ال     لكن  

 حول كيفية توزيع الأرباح، وأراد بعضهم التوزيع السنوي، بينمـا            مثلاً حال اختلف الشركاء  
ولكـن  . )٤٠(آخرون أرادوا زيادة الإستثمار وتوسيع المشروع قبل أي توزيع لأنصبة الأرباح          

  . قى حكماً مع مصلحة الشركاءحتى في هذه الحالة، تغلب المصلحة المشتركة والتي تتلا
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن البعض اعتبر أن نية الإشتراك ترتبط بمبدأ توزيع مخـاطر               

ولا تتعارض مصلحة الشريك مع باقي الشركاء       . )٤١(الإستثمار الناتجة عن المشروع التجاري    
  . )٤٢(لكنهم يتحملون المخاطر المشتركة بصرف النظر عن مقدار حصة كل منهم

  .نية الإشتراك تعبير عن إرادة مشتركة أو إرادة إبرام عقد شركة -٣
اعتبر بعض الفقهاء أن عنصر نية الإشتراك لا يغدو كونه تعبير عن إرادة الشخص فـي                

 ،)٤٣( .ع. م ٨٤٤و. ف. م ١٨٣٢المشاركة، أي إرادة إبرام عقد شركة كما هو محدد في المادة            
واحد منهم سلطة تقريرية في إدارة المـشروع التجـاري          ويوافق الشركاء على أن يكون لكل       

 .)٤٤(ضمن إطار المصلحة المشتركة

توجه إرادة الشركاء على تأسيس     ان  يفترض عقد الشركة، كما هو الحال في جميع العقود،          
وتعتبر صورية الشركة التي لا تتّجه إرادة الشركاء فيها إلى           .الشركة أي المشاركة فيما بينهم    

هذا النحو، كما هو حال الشخص الذي يقبل الدخول إلى الـشركة مـن قبيـل                التصرف على   
ولكن مع   .)٤٥( إلى الإشتراك فيها    فعلياً الخدمة لصديق يريد تأسيس شركة دون أن تتّجه الإرادة        

 مسألة عدم توافر الإرادة في الإشتراك كسبب لإبطـال          تطرح بروز شركة الشخص الواحد،   
  .)٤٦(الشركة

هاء أن نية الإشتراك تتمثّل في الإرادة بتحمل نتائج المشروع المشترك           يعتبر بعض الفق   -٤
 .)٤٧(والمشاركة في الإدارة

  .لكن هذا التحديد الواسع يبقى أيضاً قاصراً عن تحديد مفهوم نية الإشتراك

                                                           
  .١٤٥ سابق، ص عالياس ناصيف، مرج) ٣٩(
)٤٠                                                  (Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit. n° 9.  
)٤١                                                             (T. Massart, contrat de société, op. cit. n° 100.  
  .١٤٥الياس ناصيف، مرجع سابق، ص ) ٤٢(
)٤٣(  

P. Serlooten, l’affectio societatis, une notion à revisiter, mel. Y. Guyon: Dalloz 2003, spéc. P. 1202, 
cité dans Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 10. 

)٤٤   (       Avis de professeur Amiaud dans Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 10.  
)٤٥                      (                                        T. Massart, contrat de société, op. cit., n° 97.  
)٤٦                                                                                                            (Ibid.  
)٤٧             (                                               T. Massart, contrat de société, op. cit., n° 102.  
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وتجدر الإشارة إلى أن بعض الفقهاء رأى أن نية الإشتراك هي عبارة عن سبب الموجـب                
   .)٤٨(في عقد الشركة

في الخلاصة، إن محاولة البحث عن مفهوم واحد جامع لنيـة الإشـتراك لا يخلـو مـن                  
نية الإشتراك متذرعين بتعدد    ل المفهوم التقليدي الصعوبة، وهذا ما دفع بعض الفقهاء إلى إنكار         

  . التي تطرح في هذا المجالالمفاهيم 
اك حاول بعض الفقهاء اعتمـاد       على تفسير نية الإشتر    المفهوم الشامل  ظل عدم قدرة     إذن،

   .مفاهيم متعددة
   تعدد المفاهيم -ثانياً

، التقليـدي في ضوء تطور قانون الشركات، والإنتقادات التي وجهت إلى المفهوم الـشامل     
 ،مفـاهيم متعـددة   اعتمد بعض الفقهاء والإجتهاد الفرنسي في تحديد عنصر نيـة الإشـتراك             

شكال التي يمكن أن تأخذه عنصر نية الإشتراك نظراً لتمتّعه          مستندين في ذلك على اختلاف الأ     
. لغاية تصفيتهايستمر  عند إبرام العقد، وخلال حياة الشركة وفرتوايجب أن ي و.)٤٩(بطابع مرن

  .ختلف بإختلاف أنواع الشركات التجاريةي ووه
حسب شكل ونوع   كما أن أحد الفقهاء اعتبر أن نية الإشتراك يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة ب             

ل والمشاركة بالإرادة وتلاقي مـصالح الـشركاء        الشركة بدءاً بالتعاون الإرادي مروراً بالتدخّ     
كذلك اعتمد الإجتهاد الفرنسي أربعـة مفـاهيم         .)٥٠(وصولاً إلى غياب أي تبعية بين الشركاء      

يـاب أي   تعاون إرادي، مشاركة في الإدارة، تلاقي وحدة المصالح، وغ        : لعنصر نية الإشتراك  
 .)٥١(علاقة تبعية بين الشركاء

، أن نية الإشتراك تعنـي      ٣/٦/١٩٨٦اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية، في قرارها تاريخ        
لتحقيق مصلحة  (تعاون الشركاء بصورة فعلية على قدم المساواة في إدارة المشروع المشترك            

  .)٥٢(ويتشاركون في تقاسم الأرباح وتحمل الخسائر) مشتركة
ار آخر اعتبرت أنها عبارة عن إرادة الشركاء الواضحة بالتعاون على قدم المساواة        وفي قر 

 اعتبرت محكمة التمييز ١٩٩١وفي قرارها تاريخ  .)٥٣(على تحقيق وإنجاح المشروع المشترك  
 وقبول المخاطر la volonté d’unionالفرنسية أن المقصود بنية الإشتراك هو إرادة الإشتراك 

، أو بتعابير أخرى، إرادة الإشتراك واقتـسام  )٥٤(l’acceptation d’aléas communالمشتركة 
  . )٥٥(الأرباح وتحمل نتائج المشروع المشترك

                                                           
)٤٨                                              (J.Hamel, l’affectio societatis, R.T.D.Civ, 1925, p. 767 et s.  
)٤٩ (                                               Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 12.  
)٥٠               (                                             T. Massart, contrat de société, op. cit., n° 103.  
)٥١                                                                                                            (Ibid.  
)٥٢                     (Com. 3 juin 1986, Rev. sociétés, 1986, 585 note Y. Guyon ; Bull. Civ. IV, n˚116  
)٥٣(  

Com. 9 av. 1996, Rev. sociétés, 1997, p. 81 note F. Bénac Schmidt, cité dans Y. Guyon et A. 
Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 12 ; Civ.1ère, 20 janv. 2010, Bull. Civ., I. n˚11. 

)٥٤          (   Com. 19 févr. 1991, n° 89-16-590, cite dans T. Massart, contrat société, op. cit. n° 103.  
)٥٥                                                                (Civ., 1ère 18 juill. 1995,Bull. Civ. I,n˚320.  
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، )٥٦(من الملاحظ أن محكمة التمييز الفرنسية اعتمدت مفهوماً واسعاً لعنصر نية الإشـتراك  
شاء نظـام خـاص     هذا ما حمل بعض الفقهاء على اقتراح إن       . ويختلف بإختلاف نوع الشركة   

  .)٥٧(للشريك الذي يقوم بتوظيف أمواله في الشركة والذي يعتبر بمثابة مؤجر وموظف للأموال
كذلك الأمر لا يأتلف مفهوم نية الإشتراك المعتمد من قبل محكمـة التمييـز مـع شـركة               

كة الشخص الواحد، والتي تعتبر في هذه الحالة بمثابة إرادة الشريك الوحيد بإنشاء وإدارة شر             
تجارة، على أن تكون ذمته المالية منفصلة عن ذمة الشركة التي تتمتّع بالشخصية المعنويـة               

فالشريك الوحيد يجب أن تتوافر لديه الإرادة بأن يكون عضواً في شـركة تجاريـة               . المستقلة
مع التقيد بما ورد في نظام الشركة وعدم الخروج عن موضـوعها            ) شركة الشخص الواحد  (

 فـي   يجب أن يتوافر لدى الشريك الوحيـد      بتعابير أخرى،   . بأعمال الإدارة اليومية  عند قيامه   
تأسيس شركة والتصرف على أنـه شـريك        ل النية شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية    

 علـى   تهافيها، كما يجب على الشريك الوحيد أن يعمل لمصلحة الشركة وأن يغلّـب مـصلح              
ويبرز .  خلال تطبيق القانون ونظام الشركة المنظّم من قبلهويتجلّى ذلك من. مصلحته الخاصة

نية لدى ال إنتفاءالطابع السلبي لنية الإشتراك من خلال عدم وجود شركة شخص واحد في حال 
يتجلّى "ونؤيد الرأي القائل بأنه يجب أن .  بتأسيس تلك الشركة والتصرف كشريك فيهاالشخص

تصرف كشريك في الإطار الخاص بشركة الشخص الواحـد،         لدى الشريك الوحيد النية في ال     
   .)٥٨("تماما كما الشريك في المفهوم التقليدي للشركة

ولا يجـب أن    . وتجدر الإشارة إلى أن عنصر نية الإشتراك يختلف عن رضى الـشركاء           
  .)٥٩(يختلط بالدوافع الشخصية للشركاء التي تبقى غريبة عن العقد

ل إلى الشركة كشريك فيها يعبر عن رضاه لهذه الناحية وهو   الشخص الذي يختار الدخو   إن  
 في جميـع  حاضرةة الإشتراك وإذا كانت ني . )٦٠(ملتزم بتعاقده عملاً بمبدأ القوة الإلزامية للعقد      

أنواع الشركات بما فيها شركة الشخص الواحد، إلا أن موضوعها يختلف مـن شـركة إلـى               
   .)٦١(فيها أخرى بحسب طبيعة الشركة وعدد الشركاء

إذن، يمكن لمضمون نية الإشتراك أن يختلف بين شركة وأخرى، لا سيما وأنها عبارة عن               
    ن    ،  دةمفهوم ذي أبعاد وأشكال متعدإلا أن القاسم المشترك أو الحد الأدنى الـضروري يتـضم

 إرادة الشركاء بالتعاون على قدم المساواة من أجل تحقيـق وإنجـاح            بعض الفقهاء وفق أقوال   
  .)٦٢(لمشروع المشتركا

                                                           
)٥٦            (                                    Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 12.  
)٥٧(  

G. Kessler et L. Posocco, l’associé investisseur, Dr. Sociétés 2016, dossier 5, cité dans Y. Guyon et 
A. Mairot, affectio societatis, op. cit n° 13. 

دراستنا بعنوان  ؛  ٢٣٩، ص   ٢٠١٧، منشورات الحلبي الحقوقية،     ١ج   ناصيف، الشركات التجارية،      الياس يراجع) ٥٨(
؛ لقد بـرزت أهميـة شـركة         وما يليها  ١٧٢٨، ص   ٤-٢٠١٩شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية، العدل       

 مـن قـانون     ٨٤٤الشخص الواحد وبخاصة مدى توافر عنصر نية الإشتراك فيها بعد التعديل الحاصـل للمـادة                
يمكـن، فـي الحـالات      : " بحيث أضيفت عليها فقرة ثانية على الـشكل الآتـي          ٢٠١٩د في العام    الموجبات والعقو 

  ".المنصوص عليها قانوناً تأسيسها بعمل صادر عن إرادة شخص واحد
)٥٩                                                   (M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op. cit.,n° 231.  
)٦٠ (Ibid. فرنسي.  م١١٠٣و. ع. م٢٢١ والمادتين.  
)٦١                                                              (F. Lenglart et P. TcherKessoff, op. cit.,p. 58.  
)٦٢                  (P. Merle et A. Fauchon, sociétés commerciales, Dalloz, 19e éd., 2016, n° 57, p. 76.  



 ٦٥  راساتدال

  .دةلعنصر نية الإشتراك يقتضي بحث أشكاله المتعد وبما أنه لا يوجد شكل موحد
   أشكال نية الإشتراك-المبحث الثاني 

سـوف  . تأخذ أشكالاً متعددة بحسب نـوع الـشركة        يعتبر بعض الفقهاء أن نية الإشتراك     
  .نستعرض أهم هذه الأشكال

   التعاون الإرادي-أولاً
 إرادة التعاون في مختلف الشركات التجارية، إذ أن الشركة ليست حالة مفروضـة              افرتتو

وعند الإكتتاب في   . على أشخاص لا تتّجه إرادتهم إلى الإشتراك مع باقي الشركاء في الشركة           
رأسمال الشركة المساهمة، أو عند توقيع النظام، يعرب الموقّعون عن إرادتهم الواضحة، فـي      

ويعتبر البعض ان نية الإشتراك في الشركة المغفلة يتمثّل فـي           . في الشركة الدخول كشركاء   
   .)٦٣(هاالإرادة المشتركة بتقديم الشيء أو المال إلى الشركة لتكوين رأسمال

 الشركة المنشأة بصورة    ةوتجدر الإشارة هنا إلى أن الإرادة تلعب دوراً هاماً حتى في حال           
  .فعلية

لفرنسية أنه يكون هناك شركة منشأة بصورة فعلية في حـال           وقد اعتبرت محكمة التمييز ا    
    بين الـشركاء علـى الـرغم مـن حـل            فرةة الإشتراك متوا  استمرار نشاط الشركة وبقاء ني 

  .)٦٤(الشركة
ة تأسيس شركة فيما بينهم ولكن لم يـصر إلـى            لدى الشركاء ني   وافرمن جهة أولى، قد يت    

 ثانية، يمكن أن تستنبط الإرادة لاحقـاً، إذ أن          تحديد شكلها بصورة واضحة ودقيقة، ومن جهة      
فالرضى يكون متوافرا حتـى     . تصرفات الفرقاء تدل على إرادتهم في إنشاء شركة فيما بينهم         

  .)٦٥(وجوده ولو أنكر بعض الشركاء فيما بعد
وتجدر الإشارة إلى أن نية الإشتراك هي عبارة عن إرادة التعاون الإيجابي والفاعل بـين               

وفـي حـال زوال إرادة      . ، وهي تبقى متواجدة طالما استمرت الشركة فـي عملهـا          الشركاء
الشريك، يعود لهذا الأخير الإنسحاب من الشركة عن طريق التفرغ عن حصصه فيها أو فـي        

 يمكنه اللجوء إلى    ،حالتي عدم الإجازة له بذلك أو إخضاع هذا التفرغ لشروط يصعب تحقّقها           
  .القضاء للمطالبة بحلّ الشركة

إن التعاون الفاعل والإيجابي لا يقتصر فقط على إنشاء العقد واسـتمراره خـلال حيـاة                
   .الشركة، بل تبرز من خلاله نية المشاركة في إدارة الشركة

   المشاركة في الإدارة-ثانياً
تتّجه نية الشريك إلى المشاركة في اتخاذ القرارات في الشركة، كما ومراقبة أعمال الإدارة              

وعـزل  ) أو مجلـس الإدارة   (المناقشة في الجمعيات العموميـة، وتعيـين المـدير          مع حق   
  .)٦٦(المديرين

                                                           
)٦٣                             (P. Pic et J.Kreher, des sociétés commerciales, op. cit., n˚72, p. 82, note 2.  
)٦٤                                              (Civ. 1ère, 13 déc. 2005, D. 2006, p. 233, obs. A. Lienhard.  
)٦٥                                  (               Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op.cit., n° 17.  
)٦٦             (Com. 14 oct. 1969, J.C.P.G. 1969, IV, p. 276; Civ. 1ère, 6 déc. 1972, Bull. civ. I, n° 280.  

Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 20. 
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إن إرادة الشريك في المشاركة في أعمال الإدارة تظهر بكل وضوح مـن قبـل الـشركاء       
الشركاء المتضامنين فـي شـركات      (الملزمين بصورة شخصية وتضامنية عن ديون الشركة        

ن في شركة التوصية البـسيطة، والـشركاء فـي الـشركات            التضامن، والشركاء المتضامني  
  .)٦٧()المدنية

فضلاً عن ذلك، إن ما يدفع الشريك إلى ذلك هو أن مصيره مرتبط بمصير الشركة، فـي                 
سواء (هذا النوع من الشركات، لذلك يرى أن مصلحته تكمن في المشاركة في أعمال الإدارة               

 أن يكون مـديراً  دد الشركاء يجيز القانون لكل منهمانه في حال تع   ، كما   )الداخلية أم الخارجية  
  .)٦٨(للشركة في حال عدم تعيين المدير

بالمقابل، تتضائل الحماسة في المشاركة بأعمـال الإدارة الداخليـة مـن قبـل الـشركاء                
 ،)٧٠(والمساهمين في الشركات المغفلة والشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية         )٦٩(الموصين

لأن مسؤوليتهم هي محدودة على قدر حصصهم في الـشركة،          –الأول  : باراتوذلك لعدة اعت  
 قناعة لدى بعضهم بأن لا تأثير لهم في الشركة فتقل حماستهم على المشاركة              توافر ل -الثاني  

في أعمال الإدارة، علماً بأن القانون منع تدخّل الشريك الموصي في إدارة أعمال الشركة تجاه               
  . )٧١(الغير

احية القانونية، يكون الشريك، من خلال ملكيته لعدد من الحصص أو الأسهم في        لكن من الن  
الشركة، صاحب قرار في إدارة الشركة من خلال الأصوات التي تعود لـه فـي الجمعيـات                 

أو  )٧٢(العمومية لا سيما وأن بعض القرارات لا تصدر فيها إلا إذا تـوافرت أغلبيـة مـشددة                
، كما ومنح القانون الحق للشريك بـأن يطـرح       )٧٣(يدة فقط تصدر بفارق بعض الأصوات المؤ    

 كما يعـود لأقليـة الـشركاء عـزل مفـوض            ،)٧٤(أسئلة خطية قبل انعقاد الجمعية العمومية     
أو المطالبة بتعيين وكيل لدعوة الجمعية العمومية في حالات الضرورة، أو إقامـة             )٧٥(المراقبة

حتى دعوى بطلان قرار صادر عن الجمعية ، أو )٧٦(دعوى المسؤولية بوجه المدير في الشركة
  .)٧٧(العمومية في حال تعسف الأكثرية

وبالتالي يكرس القانون لجميع الشركاء، حتى الأقلية منهم، حق الاطّلاع على المـستندات             
  . )٧٨(ووثائق الشركة وحق اتخاذ المبادرات لمصلحة المشروع المشترك

                                                           
)٦٧(  

Paris 10 mai 1995, J.C.P.G. 1995, I, 3885 obs A. Viandier et J.-J Caussain ; Y. Guyon et A. Mairot, 
affectio societatis, op. cit., n° 21. 

  . تجارة لبناني٥٦تجارة فرنسي؛ المادة  ١ -٢٢١المادة ) ٦٨(
  .لبناني.  ت٢٣٠فرنسي، والمادة .  ت٢٢٢/١-٦المادة ) ٦٩(
)٧٠                (                                Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 22.  
  . تجارة لبناني٢٣٠المادة ) ٧١(
)٧٢ (Ibid. تجارة لبناني٢٠٢؛ المادة   
  ).الجمعية العمومية العادية(لبناني   تجارة١٩٩المادة ) ٧٣(
  . تجارة فرنسي٢٢٥-١٠٨المادة ) ٧٤(
  . تجارة فرنسي٢٣٣ – ٢٢٥ و٢٣٠ – ٢٢٥المادة ) ٧٥(
  . تجارة لبناني١٦٨ و١٦٧ تجارة فرنسي والمادتين ٢٥٢ – ٢٢٥ المادة) ٧٦(
  . تجارة لبناني٢١٤ و١٩٢المادتان ) ٧٧(
  . تجارة فرنسي١٠٨ -٢٢٥ و تجارة لبناني١٩٧المادة ) ٧٨(



 ٦٧  راساتدال

وظف الأموال، وقد يتـضاعف اهتمـام       بين الشريك وم  ) النفسي(يختلف العنصر المعنوي    
 )٧٩(الشريك في المشاركة في أعمال الإدارة إذا كان أجيرا في الشركة أو ممثلاً للأجراء فيهـا               

  ).بخاصة إذا كان الأجر هو حصة أو نسبة من الأرباح(
إذن، إن نية الشريك في المشاركة في أعمال الإدارة تجد مبررها برغبته فـي أن تحقّـق                 

باحاً يجري توزيعها على الشركاء، بينما موظف الأموال لا تتّجه نيته إلى المشاركة             الشركة أر 
  .في أعمال الإدارة حتى ولو ابتغى تحقيق الربح من خلال هذا التوظيف

   تلاقي المصالح-ثالثاً
ففي عقـد   : في مختلف العقود المتبادلة التي تتم بين الأفراد، تتناقض مصلحة الفرقاء فيها           

 يحاول الضامن إيراد بنود للتنصل من تسديد قيمة الضمان إلى المضمون، بينما             مثلاً الضمان
هذا الأخير يحاول الحصول على أكبر تغطية من خلال عقد الضمان، وفي عقد البيع، يرغب               

  . متدنيالبائع بالبيع بثمن مرتفع فيما المشتري بثمن 
  إذ ان  حة الشركاء في الـشركة     في عقد الشركة تتقارب وتلتقي مصل       من ذلك،  على العكس 

بتعابير أخرى، إن الفرقاء في العقد هم في        ). المشروع المشترك (الكل معني بإزدهار الشركة     
إذ أن كل منهم يريد تحقيق مصلحته الخاصة على حساب الآخـرين، بينمـا              " الخصوم"موقع  

م الخاصة ولكن   يعملون في سبيل مصلحته   " المتعاونين " ي عقد الشركة هم في موقع     الشركاء ف 
أيضاً في سبيل المصلحة المشتركة، بإعتبار انه من خلال تحقيق المصلحة المشتركة تتحقّـق              

  . )٨٠(مصلحتهم الفردية
ومن المعلوم انه لا تتساوى مشاركة الشركاء في أعمال الإدارة، فالقانون أنشأ في بعـض               

لاً عن أن نظام الشركة     فض. الشركات فئتين من الشركاء، كما هو الحال في شركات التوصية         
المساهمة من شأنه أن ينص على حقوق تختلف بين الشركاء تتعلّق بخاصة بتوزيع الأرباح أو               

وذلك لا يـؤدي إلـى تـضارب         )٨٢(، أو منح فائدة ثابتة    )٨١(التصويت في الجمعيات العمومية   
  .المصالح بين الشركاء

ين لنظام قانوني واحد مشترك،     وتجدر الإشارة إلى أن القانون يساوي بين الشركاء الخاضع        
فضلاً عن اشتراطه، في بعض الأحوال، عدم صدور القرار عن الجمعية العمومية إلا بموافقة              

 مصالحهمبالشركاء الذين يمكن أن يمس.  
في مطلق الأحوال، يتفّق الشركاء حول المصلحة العامة المشتركة، ولكن في بعض الأحيان 

وفي هذه الحالـة    . ل إلى الهدف المشترك   وائل المعتمدة للوص  قد يختلفون حول التقنيات والوس    
 من البديهي أن يطمح الشركاء إلى إزدهـار الـشركة والمـشروع         هتستمر نية الإشتراك، لأن   

  .)٨٣( الخاصة الفرديةمالمشترك، إذ أنه بتحقّق مصلحة الشركة تتحقّق تبعاً لذلك مصلحته

                                                           
)٧٩          (                                      Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 23.  
  E. Tyan, op. cit., n˚273 et page 299, note 100 :يراجع على سبيل المثال) ٨٠(
)٨١                                            (Paris 25 mai 1971, J.C.P.G. 1972, II, 17084, obs. Y. Guyon.  
)٨٢ (لبناني. ت. ق١٠٩دة، م يراجع كذلك حول الفوائد المحد.  
)٨٣           (                                     Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 25.  



 العدل  ٦٨

  فقدان علاقة التبعية بين الشركاء-رابعاً
رعى الشركات التجارية مبدأ استقلال الشركاء بعضهم عن بعض، بمعنى فقدان أي تبعية             ت

، فنية الإشتراك تعنـي ألا يـأتمر الـشريك          )٨٥(، ما يعكس المساواة في ما بينهم      )٨٤(فيما بينهم 
وينتج عن ذلك، أنه لا يحق لشريك في الـشركة أن يـصرف أو              . )٨٦(بأوامر أي شريك آخر   
، ولكن يحق للشركاء إبداء الرأي فـي الإدارة والمناقـشة حولهـا             )٨٧(ايطرد شريكاً آخر منه   

ولكن نية الإشتراك لا تمنع الشريك من تلقي توجيهات         . وإعطاء التوجيهات العامة المتعلقة بها    
  .)٨٨(من الشركة

 نية الإشتراك، هذا المفهوم المرتبط بعناصر ومعطيات      وأشكال هكذا ننتهي من بحث مفهوم    
  . عله مفهوماً مرناً وليس جامداً، ما يؤثر في دورهمتعددة تج

   دور نية الإشتراك–القسم الثاني 
يلعب عنصر نية الإشتراك دوراً في تمييز عقد الشركة عن غيره من العقود، كذلك يميـز                

إذن، إن عنصر نيـة     . وضع الشريك في الشركة عن الأشخاص الآخرين المرتبطين بالشركة        
  . أن يدل على وجود الشركة وصفة الشريك فيهامن شأنه  الإشتراك

 إلى ارتباط عنصر نية الإشتراك بمبدأ حسن النيـة لاسـيما وان هـذا            هنا وتجدر الإشارة 
وفي حال زوال نية الإشتراك نتيجة الخلافات       . العنصر من شأنه أن يستمر طيلة حياة الشركة       

  .)٨٩(الشركةحلّ بين الشركاء وشلّ عملها، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى 
ميز عقد الشركة عن غيره من العقود خاصة في حال الشك أو ت نية الإشتراك فضلاً عن أن

 ـ   .عدم قيام الفرقاء بالتعبير عن إرادتهم الصريحة لتحديد ماهية العقد           فـي   اكما تبرز أهميته
الوهمية ، والشركات )٩١(، وشركات المحاصة)٩٠()واقعية(تحديد الشركات المنشأة بصورة فعلية 

  ). الصورية(
   الشركة وتمييز عقدها عن غيره من العقودوجود نية الإشتراك و-المبحث الأول

سوف نتطرق تباعاً إلى دور نية الإشتراك كعنصر من عناصر عقد الشركة من شـأنه أن                
 شركة صحيحة وليس وهمية أو صورية، ومن ثم ننتقل إلى إبراز دوره فـي               توافريدلّ على   
  .  الشركة عن غيره من العقودتمييز عقد
   على وجود الشركةدلّتة الإشتراك  ني–أولاً 

من الثابت أن نية الإشتراك هي عنصر من عناصر الشركة يتوافر إلى جانـب العناصـر                
  .فرنسي.  م١٨٣٢و. ع. م٨٤٤الأخرى المنصوص عليها صراحة في المادتين 

                                                           
)٨٤      (Com. 1er Mars 1971, Bull. civ. 1971, IV, n° 66; Soc. 17 avr. 1991, Bull. civ. 1991, V, n° 200.  
)٨٥             (                                            Civ. 1ère, 27 nov. 1985, Bull. civ. 1985, I, n° 323.  
)٨٦                                                             (Soc. 20 nov. 1974, Bull. civ. 1974, V, n° 549.  
)٨٧                                             (                     Paris 16 Mars 1988, D. 1988, I.R. p. 120.  
)٨٨                                                   (Paris 13 oct. 1960, J.C.P.G. 1961, II, 11954, obs. B.P.  
  .فرنسي. م. خامساً ق٧-١٨٤٤المادة ) ٨٩(
)٩٠                                           (                   F. Lenglart et P. TcherKessoff, op. cit.,p. 58.  
)٩١                                                                 (Paris 25/4/1984, Bull. Joly 1984, p. 1004.  
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ففي قرار صادر عن محكمة التمييـز       . هلقد لعب الإجتهاد الفرنسي دوراً كبيراً في تكريس       
فرنسي يشترط لصحة عقد الشركة     .  م ١٨٣٢الفرنسية، اعتبرت المحكمة أنه وفق نص المادة        

توافر نية الإشتراك وتقديم المقدمات بهدف تكوين المال المشترك والمشاركة في الربح وتحمل             
 .)٩٢(الخسائر

دة الشركاء في التعـاون، بحـسن نيـة،          لشركة تجارية بدون أن تتجلى إرا      توافرإذن، لا   
لإنجاح المشروع المشترك، إضافة إلى توافر الشروط الأخرى، العامة والخاصة، المفروضة           

  . قانوناً
، ولا تأثير لعدم تسديد كامل ثمن )٩٣( عنصر نية الإشتراك عند ابرام عقد الشركةتوافريقدر 

ن الشريك المتخلّف مديناً للشركة بمـا       لأن ذلك يجعل م   ) قيمة الحصص أو الأسهم   (المقدمات  
  .ويجب أن يبقى طوال حياة الشركة. )٩٤(يتوجب بذمته تجاهها

كحالة توقيع العقـد    ، نية الإشتراك بتاريخ تأسيسها    توافرتكون الشركة وهمية في حال عدم       
، أو إنشاء شـركة مـن أجـل التهـرب مـن             )٩٥(على سبيل المجاملة من قبل أحد الشركاء      

 .)٩٦(الضرائب
يعود للقضاء إعطاء الوصف الحقيقي للعقد ويلعب عنصر نية الإشتراك دوراً في توصيفه            و

، كما أنه من أجـل الوصـول إلـى          )٩٧(كعقد شركة إذ أن ما يعول عليه هو تصرفات الفرقاء         
 .توصيف صحيح، من البديهي أن يلجأ القضاء إلى سبر غور إرادة الفرقاء

ية بتوافر عنصر نية الإشتراك وبالتالي وجود شـركة         قد اعتبرت محكمة التمييز الفرنس    لو
بين طبيبين تعاونا بصورة إيجابية وفعالة وعلى قدم المساواة وبهدف تحقيق ربح، وذلك فـي               
معرض ممارستهما مهنة الطب داخل عيادة طبية وتصرفوا كالـشركاء وكانـت مـصلحتهم              

  . )٩٨(مشتركة
لفقدانه الأساس القـانوني لاسـيما إذا أهملـت         ويعود لمحكمة التمييز نقض القرار المميز       

محكمة الإستئناف، للقول بوجود شركة، التطرق إلى عنصر نية الإشـتراك أو غيـره مـن                
  . )٩٩(فرنسي. م١٨٣٢العناصر المفروضة بمقتضى أحكام المادة 

                                                           
)٩٢(  

Com. 27 juin 1966, Bull. Civ. 1966, III, n° 324 ; Com. 17 nov. 1970, D. 1971, Juris. p. 206; Civ. 
1ère, 22 Mars 1972, Bull. civ. 1972, I, n° 95; Civ. 1ère 5 nov. 1987, Bull. civ. I, n° 283. 

)٩٣                                                 (Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit.,n° 32.  
)٩٤(  

Civ. 1ère 24 oct. 1978, Bull. civ. I, n° 318; Paris 10 Mars 2004, Rev. sociétés 2004, 733, obs. 
Urbain-Parléani.; Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 32. 

)٩٥           (Com. 6 oct. 1953, S. 1954, I, 149, note Robert; Civ. 1ère 20 oct. 1971, Bull. civ. I, n° 270.  
)٩٦                (Com. 13 janv. 2009, J.C.P.N., 2009, 1205, R.T.D. com. 2009, 568, obs. Champaud.  
)٩٧                                                (Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 33.  
)٩٨             (Com. 1er oct. 1996, cité dans Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 34.  
)٩٩(  

Cf. à titre d’exemple: Com. 9 nov. 1981, Bull. civ. IV, n° 385 ; Com. 28 janv. 1974, Bull. civ. IV, 
n° 34. 
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قاً يتم إثبات توافر عنصر نية الإشتراك، في الشركات التجارية، بجميع وسائل الإثبات تطبي            
ويعود للغير التذرع بنظرية الظاهر فـي معـرض         . لمبدأ حرية الإثبات في القضايا التجارية     

إثبات وجود الشركة، فيدلي بأنه اعتقد بحسن نية وبصورة مشروعة، ووفـق ظـاهر الحـال     
  . )١٠٠( مثلاًبوجود شركة طالباً تطبيق قواعد شركات المحاصة

يجب البحث عن مدى توافر العناصـر اللازمـة         كما اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أنه       
 مقدمات واقتسام الأرباح وتحمل الخسائر ونيـة الإشـتراك، علـى            توافرلقيام الشركة، وهي    

اعتبار أن كل عنصر هو مستقل عن العناصر الأخرى، فضلاً عن ضرورة توافرها مجتمعة              
 عنصر آخر ويجب    وافرت لا يمكن استنتاج عنصر من خلال         انه كما. )١٠١(للقول بوجود شركة  

  . إثبات كل عنصر على حدة
صورية الشركة، أو ب  الإعتقاد علىيحمل عنصر نية الإشتراك أن فر عدم توامن شأنإذن،  

بالفعل، ان هذا العنصر من شأنه أن يزيل القناع عن          . )١٠٢(وجود شركة منشأة بصورة واقعية    
هرون كـأنهم شـركاء فعليـين       كما هو حال الأشخاص الذين يظ     ) الصورية(الشركة الوهمية   

 لكن تبرز الصعوبة في .)١٠٣(وحقيقيين في الشركة ولكنهم في الواقع عبارة عن أسماء مستعارة
 مقـدمات أو ضـآلتها، أو      توافرإثبات نية الفرقاء الحقيقية، ويمكن أن تستنتج إجمالاً من عدم           

التمييـز الفرنـسية    وقد اعتبرت محكمـة     .  مقابل مادي لها وغيرها من المعطيات      توافرعدم  
بين شخصين غير ممتهنين أقدما على تأسيس شركة تـضامن          ) صورية(بوجود شركة وهمية    

  . )١٠٤(بهدف اكتساب صفة التاجر والإستفادة من التصفية القضائية
، إذ أنه يتوجب    )١٠٥( الرضى توافرويعتقد البعض أن المسألة التي تطرح هي تلك المتعلّقة ب         

 المعبر عنه يتطابق مع عناصر عقد الشركة، أو على العكس هـو  البحث عما إذا كان الرضى 
كما هو حال قبول شخص الدخول إلى الشركة خدمـة لأصـدقائه أو              .)١٠٦(رضى شكلي فقط  

 .)١٠٧(معارفه دون أن يكون لديه أي رضى فعلي وحقيقي
وتجدر الإشارة إلى بروز دور نية الإشتراك في حال حصول أزمة حادة بين الشركاء من               

وفي هذه الحالة، يعود إلى القاضي اتخاذ القرار بحلّ الـشركة،           . نها أن تشلّ عمل الشركة    شأ
                                                           

)١٠٠    (                                          Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 35.  
)١٠١ (  

Com. 23 juin 2004 (2 arrêts), Bull. civ. IV, n° 134 et 135 ; D. 2004, p. 2969, obs. D. Vigneau ; Civ. 
1ère 12 mai 2004, Bull. civ. I, n° 131 ; D. 2004, p. 2928, obs. E. Lamazerolles. 

  .P. Le Cannu et B. Dondero, droit des sociétés,op.cit, n˚1480 ets :يراجع على سبيل المثال) ١٠٢(
)١٠٣(  

Paris 4 févr. 2000, R.T.D.Com.2000, 370, Cl. Champaud et D. Danet; P. Le Cannu et B. Dondero, 
droit des sociétés,op.cit, n˚58. 

)١٠٤(  
Com.3 juin 2008 cité dans P. Le Cannu et B. Dondero, droit des sociétés,op.cit, n˚102, note 20; sur 
l’affectio societatis et la fictivité de la société, cf. à titre d’exemple: Com. 19 févr. 2002, J.C.P éd. 
E, 2002, 1677, note Legros; Com.3 févr. 1998, Bull. Civ. IV, n˚54; Civ.1ère 24 octobre 1978, Bull. 
Civ., I, n˚316; I. Tchotourian, l’affectio societatis en tant que critère de validité et de qualification 
des sociétés: l’illustration française, revue de notariat, 3 déc. 2008, p.877 et s. et spéc. 889 et s. 

)١٠٥  (                                              M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op. cit., n° 235.  
)١٠٦                                                                                                          (Ibid.  
)١٠٧                                                                                              (            Ibid.  
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ذلك لأن زوال نية الإشتراك أدى إلى شلّ عمل الشركة وبالتالي أصبح تنفيذ عقـد الـشركة                 
  .وتختلف نية الإشتراك عن الدافع إلى التعاقد. )١٠٨(مستحيلاً

ن الدوافع والأسباب التي حملت الشريك علـى        من هنا، يعتقد البعض أنه بصرف النظر ع       
  . )١٠٩(الدخول إلى الشركة، يقتضي البحث عن رضى الشريك لتحديد توافر نية الإشتراك

  . سوف ننتقل الآن إلى دور نية الإشتراك في تمييز عقد الشركة عن غيره من العقود
   تمييز عقد الشركة عن غيره من العقود-ثانياً

 فائدة عملية وذلك في ظل اختلاف النظام        الشركة وغيره من العقود له    ن عقد   إن التمييز بي  
 الحالات الإحتياليـة كحالـة      يظهر ه عن غيره من العقود، فضلاً عن ان       القانوني لعقد الشركة  

  .)١١٠(المقرض الذي يخفي عقد القرض الربوي تحت ستار عقد شركة
مشتركة، وحـق المـشاركة فـي    إن توافر إرادة التعاون بين الشركاء، لتحقيق المصلحة ال  

 تبعية فيما بينهم، أي توافر عنصر نية الإشتراك توافرالإدارة، وتلاقي مصالح الشركاء، وعدم 
  .)١١١(من شأنه أن يميز عقد الشركة عن غيره من العقود أو الأوضاع المشابهة

المـشار  ويمكن للمحكمة المعروض أمامها النزاع، أن تعتمد على أحد أشكال نية الإشتراك   
   .إليها أعلاه وذلك لإعطاء العقد وصفه الحقيقي

  )١١٢(الشركة والشيوع -١
إذ، تقليدياً، تعتبر الشركة وليـد الإتفـاق أي إلتقـاء           . تتميز الشركة بتوافر عنصر إرادي    

الإرادات، على عكس الشيوع الذي يعتبر، إجمالاً، حالة مفروضة ومؤقتـة وسـلبية دون أن               
ولكن هذه النظرة التقليدية تصطدم بحالة نادرة وهي أن         . )١١٣(ي تحققها يكون للإرادة أي دور ف    

  .يكون الشيوع إرادياً أو إتفاقياً
 ويكون هنـاك شـركة      ،)١١٤(يعتبر بعض الفقهاء أن نية الإشتراك تلعب هنا دوراً تفسيرياً         

وليس شيوعاً إذا رغب الأطراف من خلال اجتماعهم بوضع مقـدماتهم مـن أجـل تحقيـق                 
 .)١١٥(المشتركالمشروع 

فالشركة هي عبارة عن مجموعة متحركة، بينما الشيوع عبارة عن إنتفـاع مـن الـشيء                
  . )١١٦(وهو ذات طبيعة جامدة. المشترك والمحافظة على قيمته

                                                           
)١٠٨                                                (M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op. cit., n° 236.  
)١٠٩                                       (                                                           Ibid n° 237.  
)١١٠             (                                                                        E. Tyan, op.cit., n˚273.  
)١١١                                 (T. Massart, contrat de société, op. cit. n° 98 ; E. Tyan, op.cit., n˚273.  
؛ ادوار عيد وكريستيان عيد، مرجع سابق، رقم        ٣١١بق، رقم   مصطفى كمال طه، مرجع سا    : يراجع على سبيل المثال   ) ١١٢(

  ;P. Merle et A. Fauchon, op.cit,, n° 58 وما يليها؛ ١٤٦؛ الياس ناصيف، مرجع سابق، ص ٢-٣٣٢
P. Pic et J.Kreher, des sociétés commerciales,op. cit.,n˚74 et s 

  .٣١١مصطفى كمال طه، مرجع سابق، رقم ) ١١٣(
)١١٤       (                                       Un rôle explicatif: Y. Guyon et A. Mairot, op. cit., n° 40.  
)١١٥                                                                                                          (Ibid.  
)١١٦                                       (       Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 40.  
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 بينما الـشركة  ،Propriété collectiveكما أن الشيوع هو وجه من وجوه الملكية المشتركة 
   .Exploitation collective )١١٧(هي وجه من وجوه الإستثمار المشترك

  .)١١٨(يضاف إلى ذلك، ليس للشيوع شخصية معنوية ولا ذمة مستقلة على عكس الشركة
أي نية الإشتراك للتفريق بين الشيوع ) المعنوي(تعتمد محكمة التمييز على المعيار الإرادي  

ل شائع في وقد استندت في ذلك على ما ورد في الفقه لناحية اعتبار أن تخصيص ما. والشركة
  .)١١٩(استثمار مشترك هو من قبيل شركة المحاصة

من هنا، إن معيار التمييز بين الشركة والشيوع ينحصر في إرادة الشركاء بتقديم مال معين        
كما أن نية المشاركة ومدى المساهمة في تطـوير المـشروع     . لإستثماره في مشروع مشترك   

  . )١٢٠( بالشركةالمشترك وانجاحه، يمكن أن يحمل على وصف العقد
في مطلق الأحوال، إن الفصل بين الشركة والشيوع لا يخلو من الصعوبة وذلك لتداخلهما              

 إدارة المال الشائع    فالشركة تساهم في  : في كثير من الأحيان، وعدم وضوح المعايير المعتمدة       
  . )١٢١(بين الشركاء

هو الـذي يميـز    )١٢٢(في الخلاصة، إن عنصر نية المشاركة أو إرادة الدخول إلى الشركة          
وهذه النية يجب أن    .  هذا العنصر  توافرإذ أن عقد الشركة وحده يفترض       . الشركة عن الشيوع  

 كإسـتثمار الأمـوال     تـوافره تظهر من خلال عدة معطيات ووقائع من شأنها أن تدل علـى             
اتجة عـن   المشتركة والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلّقة بهذا الإستثمار وتقاسم الأرباح الن          

كإستثمار مؤسسة تجارية من قبل زوجين ومشاركتهما في اتخـاذ القـرارات المتعلّقـة              ،ذلك
  .بالإستثمار وتقاسم الأرباح الناتجة عنه

إلى تأسيس شركة في ما بيـنهم       ) الأطراف(في حالة الشيوع لا تنصرف إرادة الأشخاص        
هم على نسبة حصتهم فيه، بينما ينشأ  ملكاً شائعاً أو مشتركاً لكل واحد منالمالويبقى الشيء أو 

عن عقد الشركة شخصاً معنوياً له ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، فضلاً عن أنه يكـون                 
   .)١٢٣(للشركة وضعاً ثابتاً ومستمراً محدداً في نظامها
أن القانون أجاز لكل شريك في الشيوع أن         )١٢٤(ينتج عن التمييز بين عقد الشركة والشيوع      

سمة المال الشائع، أما في حال الشركة فيلتزم كل شريك البقاء فيها إذا كانت معينـة                يطالب بق 

                                                           
)١١٧                                              (Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 40.  
  .٣١١مصطفى كمال طه، مرجع سابق، رقم ) ١١٨(
)١١٩(  

Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 40: « une telle affectation d’un bien indivis à 
une exploitation commune correspond à une société en participation ». 

)١٢٠                     (P. Merle et A. Fauchon, op.cit,, n° 58 ; Com. 12 févr. 1973, Bull. Civ. IV, n˚70  
)١٢١(  

Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 41 ; « une société qui participe au 
fonctionnement de l’indivision ». 

)١٢٢   (                                                         T. Massart, contrat de société, op. cit., n° 98.  
  .١٤٧ و١٤٦؛ الياس ناصيف، مرجع سابق، ص ٢-٣٣٢عيد، مرجع سابق، رقم ادوار عيد وكريستيان ) ١٢٣(
  .٣١١مصطفى كمال طه، مرجع سابق، رقم : يراجع على سبيل المثال: حول نتائج التمييز) ١٢٤(
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وفي حالة وفاة المالك على الشيوع فلا أثر لوفاته على حالة الشيوع التي تـستمر بـين            . المدة
  .)١٢٥(ورثته، بينما تنتهي مبدئياً الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء

فيما يتعلق بالغير، يجوز لهذا الأخير أن يثبت وجود الشركة          وتجدر الإشارة أخيراً إلى أنه      
بجميع طرق الإثبات لأن الإثبات يتعلّق بواقعة مادية بالنسبة إليه ويمكنه إثبات وجودها استناداً        

أما إثباتها من قبل الشركاء، أو من قبل شخص يدعي توافر هذه الـصفة              . إلى نظرية الظاهر  
وافر العناصر اللازمـة لقيامهـا ومـن بينهـا عنـصر نيـة              لديه، فيوجب القضاء إثبات ت    

  .)١٢٦(الإشتراك
 )١٢٧(الشركة والقرض المعقود مع المشاركة في الأرباح -٢

تتعدد العقود التي تتضمن بنداً يشترك فيها البائع أو المؤجر أو المقرض بالأرباح الناتجـة               
 الشريك الذي يقـدم شـيئاً       وتتشابه هذه الحالة مع وضع    . عن الشيء أو المال موضوع العقد     

وتبرز الصعوبة في تمييز عقد الشركة عن عقد القرض إذا كـان   .مقابل مشاركته في الأرباح  
كما لو أقدم . يعود للمقرض نسبة من الأرباح الناتجة عن الإستثمار ما يحمل على الخلط بينهما
جاري، علـى   شخص على إقراض شخص آخر مبلغ من النقود وذلك لإستثماره في مشروع ت            

   .)١٢٨(أن يتقاضى نسبة من الأرباح، بدلاً من فائدة ثابتة
لا شيء يحول دون اعتماد معايير مادية للتمييز بينهما ولكن يبقى أن تقديم المال يمكن أن                

شتراك في كذلك الأمر، إن الإ. يكون قد حصل على سبيل الإقتراض أم من أجل تأسيس شركة          
لذلك لا بد من البحث عن مدى توافر عنصر نيـة           . )١٢٩(دين في العق  فرالأرباح يمكن أن يتوا   

  . )١٣٠(الإشتراك توصلاً لتحديد نوع العقد وطبيعته
    ـ     على نقيض الشريك، لا يتحم  قرض ولا يساهم في تحمل الخـسائر الناتجـة عـن       ل الم

الإستثمار في حال وقوعها أو في حال إفلاس المقترض، إذ تكون له صـفة الـدائن ولـيس                  
سواء شركة محاصة أم شركة منشأة بـصورة فعليـة، أو أي   (شركة قائمة بينهما   الشريك في   
كما أنه  . )١٣١(ل الخسائر  في مدى مشاركة المقرض في تحم      ، اذاً ويكمن الفرق ). شركة أخرى 

لا يعود للدائن المشاركة الفعلية والإيجابية في إدارة الشركة ولكن فقط مراقبة كيفية التصرف              
 فضلاً عن أن المقرض على عكس الشريك، يسترد دينه في المواعيد            بالمال موضوع القرض،  

المتفق عليها، بينما الشريك يأخذ حصة من الأرباح في حال قررت الجمعية العمومية التوزيع              
  .)١٣٢(السنوي للربح المتحقق

                                                           
  .ع. م٩١. م) ١٢٥(
)١٢٦                        (                      Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 44.  
 P. Pic et J.Kreher, des sociétés .٢-٣١٠مصطفى كمال طه، مرجع سابق، رقم : يراجع على سبيل المثال) ١٢٧(

commerciales, op. cit., n˚79 et s.  
  .١٤٨الياس ناصيف، مرجع سابق، ص ) ١٢٨(
)١٢٩                           (Req. 8 Janv. 1872, D.P. 1872, 1, 194 ; Req. 2 mars 1926, D.H. 1926, 177.  
)١٣٠                                                                 (Pau 16 déc. 1999, J.C.P.E. 2000, p. 442.  
)١٣١                                                  (Paris 11 mars 1967, J.C.P. 1968, II, 15334, note H.B.  
)١٣٢          (                     T. Massart, contrat de société, op. cit., n° 98 ; E. Tyan, op. cit., n˚ 274.  
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وعليه، يوصف العقد بعقد قرض إذا لم يكن يحق للمقرض المشاركة في إدارة الشركة، أو               
. ويصار إلى إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات      . ل أي من الخسائر في حال وقوعها      تحمأنه لا ي  

  .)١٣٣(كما لو قبِل المقرض تحمل الخسائر مقابل بعض المنافع الخاصة
على العكس، نكون أمام شركة في حال المشاركة الفعلية والإيجابية فـي إدارة المـشروع               

اهم في الإدارة ويوقّع جداول دفع الأجور ويتعاقد        الذي يس ) المقرض(كحالة الشريك    المشترك،
أما إمكانية إطلاع المقرض على دفـاتر       . )١٣٤(مع الموردين، إضافة إلى مشاركته في الأرباح      

وحسابات الشركة أو موجوداتها فلا يكفي لوحده للقول بتوافر عنصر نية الإشتراك ولا يعتبر              
الشريك موجب عدم منافسة الشركة، بينما لا إضافة إلى ذلك، يقع على  .)١٣٥(المقرض شريكاً

يقع هذا الموجب على المقرض الذي يلتزم وفق قواعد المسؤولية بعدم القيام بأي عمـل مـن                 
  . )١٣٦(شأنه أن يلحق ضرراً بالغير
 بمدى توجه إرادة المقرض بالتدخّل والمـشاركة فـي           الفرنسية وقد أخذت محكمة التمييز   

ناك ترابط بين التدخّل في إدارة الشركة ونية الإشتراك، ولكـن           فيكون ه  )١٣٧(النشاط التجاري 
  .يجب أن يقبل الشريك بالنتائج المترتّبة على إدارة الشركة

وعليه لا يكون المصرف شريكاً في الشركة المقترضة سواء تم الإقتراض خلال حياتها أم              
عدم تدخّل المـصرف    من قبل المؤسسين بهدف تأسيسها، وذلك لغياب عنصر نية الإشتراك و          

في أعمال الإدارة، ولو احتفظ المصرف بحق الإطلاع على دفـاتر الـشركة أو موجـودات                
  . )١٣٨(المحل، ولا تنشأ بينهما شركة منشأة بصورة فعلية

 أي صفة المقرض وصفة الشريك في الشخص نفسه، وذلك في حال أقدم تان الصففرقد تتوا
مال أو كان يحوز على حساب جار مع الشركة، وفي          الشريك على اقراض الشركة مبلغاً من ال      

 ويبقى له صفة الشريك إذا كان يتعاون بصورة ايجابية وعلـى            انالصفتهذه الحالة، لا تندمج     
  . قدم المساواة في سبيل تحقيق غرض الشركة

وتجدر الإشارة إلى أنه يعود للمحاكم المختصة تحديد طبيعة العقد وصفة الشخص الحقيقية             
طلاقاً من نية المتعاقدين دون الإعتداد بالعبارات الـواردة فيـه، وبالتـالي، لا يعتـد                وذلك إن 

بالوصف المعطى من قبل الفرقاء، فإذا تدخّل المقرض في إستثمار وإدارة المشروع، وتعاون             
بصورة إيجابية لتحقيق المشروع، عندها يكشف هذا الموقف الإيجابي عن صفة الشريك فـي              

  .  المقرض والمقترضشركة قائمة بين

                                                           
)١٣٣                                                                 (Req. 10 juill. 1905, D.P. 1906, 1, p. 191.  
  .Cass 28 avril 1903,D. 1903, 1, 272; 20 juillet 1908, D. 1909,1, 93 :يراجع على سبيل المثال) ١٣٤(
)١٣٥                                                                                     (E. Tyan, op.cit., n˚274.  
)١٣٦                                                                                            (              Ibid.  
)١٣٧(  

Com. 24 sept. 2003, Dr. sociétés 2004, comm. 2, note F. G. Tréballe, cité dans Y. Guyon et A. 
Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 48. 

)١٣٨(  
Paris 21 févr. 1984, R.T.D.Com. 1984, 706, n˚11, obs. Cabrillac et Teyssié; Com.12 oct. 1993, 
J.C.P. éd.E, 1993,I, 331, n˚2, Viandier et Caussain. 



 ٧٥  راساتدال

يحمل علـى   لمنح الأموال، هذا الأمر     ) تأمين أو رهن مثلاً   ( ضمانة   المقرضوإذا اشترط   
  . )١٣٩( المشاركة في الخسارة الناتجة عن النشاط التجاريه بعدم قبولالإعتقاد

كما لا يجوز لشريك في الشركة أن يستحصل على ربح بدون أن يتحمل الخسائر في حال                
ضافة إلى عدم إمكانية إسترداد مقدماته قبل انتهاء مدة الشركة وبيان ما إذا كانت قد               تحقّقها، إ 

  . حقّقت ربحاً أم لحقت بها خسائر
  . ننتقل إلى مقاربة عقد الشركة وعقد البيع

  الشركة والبيع -٣
لا يطرح هذا التمييز إشكاليات معقّدة نظراً إلى اختلاف النظام القانوني العائد لكـل مـن                

ل الخسائر، كما   ففي عقد البيع تنتفي المقدمات، وليس هناك مشاركة في الربح أو تحم           . عقدينال
عقد البيع هو من    إجمالاً  لا يوجد نية إشتراك، فضلاً عن أن مصالح الفرقاء هي متعارضة، و           

  .العقود الآنية
حة على العكس، في عقد الشركة تتّجه مصلحة الشركاء نحو هدف واحد، وتكون لهم مصل             

  . طيلة المدة المحددة في النظام) مبدئياً(واحدة مشتركة، فضلاً عن أن الشركة تستمر 
قد يتّفق الفرقاء على أن يصار إلى تسديد ثمن البيع عن طريق نسبة من الأرباح الناتجـة                 

 عقد شركة في هذه الحالة لاسيما إذا كـان          توافرلا يتبين   . عن إستثمار الشيء موضوع البيع    
ع لا يشترك في تحمل الخسائر من جهة، ومن جهة ثانية، لا يعود له التـدخّل فـي إدارة                   البائ

  . المشروع
 عقد بيع إذا أقدم ورثة شريك في الشركة إلـى           بتوافرقضت محكمة التمييز الفرنسية     لقد  و

بيع حصة مورثهم إلى الشركاء الآخرين فيها لقاء الإشتراك في الأرباح وذلك في حال عـدم                
ل فـي إدارة    لهم الخسائر التي يمكن أن تتحقّق، فضلاً عن عـدم تمـتّعهم بحـق التـدخّ               تحم

  . )١٤٠(الشركة
كذلك الأمر يعتبر العقد عقد بيع وليس عقد شركة، إذا أقدم شخص على تقديم عقـار إلـى      
شركة ثم ما يلبث أن يتفرغ عن حصصه فيها إلى شريك آخر، وذلك لغيـاب عنـصر نيـة                   

  .)١٤١(الإشتراك
حالة بيع مؤسسة تجارية، قد يتّفق الفرقاء في عقد البيع على أن يكون للبائع نصيب من          في  

على الرغم من ذلك، وإن كان هناك عنصر . الأرباح الناتجة عن الإستثمار بدلاً من ثمن محدد  
المقدمات وهي المؤسسة التجارية واشتراك في الأرباح، إلا انه لا يعتبر عقد شركة في حـال                

 الإشتراك وعدم تدخّل البائع في إدارة المؤسسة وعدم تمتعه بحق الإشراف والرقابة             غياب نية 
  . ، فضلاً عن عدم تحمله الخسائر في حال تحقّقها)١٤٢(على سير العمل

  . ننتقل إلى بحث عقد الشركة وعقد الإيجار
                                                           

)١٣٩                                                          (Cass. Civ. 1ère 6 déc. 1972, Bull. civ. I, n° 280.  
)١٤٠                                                               (Com. 29 mars 1949, Bull. civ. IV, n° 156.  
)١٤١                                          (Com. 10 juin 1953, J.C.P.G. 1954, II, 7908, obs. D. Bastian.  
  .١٤٩؛ الياس ناصيف، مرجع سابق، ص ١-٣١٠مصطفى كمال طه، مرجع سابق، رقم ) ١٤٢(
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 الشركة وعقد الإيجار -٤
ار المنظّم لقاء بدل عبارة عن نـسبة        إنطلاقاً من القواعد ذاتها الواردة أعلاه، إن عقد الإيج        

  . )١٤٣(عقد شركةب يمكن وصفهمن الأرباح، لا 
 بالمطلق توجه نية الفرقاء إلى تكوين شركة من خلال وضع هذا            يستبعد لا    الأمر لكن هذا 

المال في خدمة المشروع المشترك سواء على سبيل الملكية أم على سبيل الإنتفاع، فيـشترك               
هذا المال طيلة حياة الشركة، ويصار إلى توزيعه على الشركاء، وفـق            الشركاء في استثمار    

   .)١٤٤(الأصول القانونية، عند انتهاء مدة عقد الشركة
 الشركة وعقد النشر أو التعاون الأدبي أو الفني -٥

قد يتّفق مؤلف عمل فني أو أدبي مع الناشر على أن يتنازل إلى الناشر عن حقوق النـشر                  
  .  من ثمن البيعمقابل نسبة معينة

إن ما يميز عقد الشركة عن عقد النشر أو التعاون الأدبي أو الفني حتى ولو اتفق الفريقان                 
عـدم تـوافر عنـصر نيـة         في عقد النشر على حصول المؤلف على نسبة من الأرباح، هو          

الإشتراك من جهة، وعدم تحمل المؤلف للخسائر في حال وقوعها من جهة ثانية، فضلاً عـن                
بينما المؤلـف   ) النجاح التجاري ( الربح المادي     إلى فالناشر يسعى : تلاف مصلحة كل منهما   اخ
، وأخيـراً يتـولى الناشـر الإدارة وعمليـات        )١٤٥( التقدير والـشهرة بالدرجـة الأولـى       إلى

ولا تنشأ شركة   . ففي هذه الحالة، لا تتوافر النية لدى الطرفين بتأسيس شركة بينهما          ...التوزيع
العمل الفكري، في حال تعددهم، إذ أنه في العمل المشترك الجمـاعي، يجـب أن               بين مؤلفي   

وهي مقدمات عمل في هـذه      (تتوافر لديهم نية الإشتراك إذ لا يكفي توافر عنصري المقدمات           
  . )١٤٦(وتقاسم الأرباح) الحالة
  )١٤٧(الشركة وعقد العمل -٦

الأجير يتقاضى نسبة من أرباح يصعب التمييز بين عقد الشركة وعقد العمل خاصة إذا كان 
الشركة بإعتبار أن الأجر يمكن أن يقتصر على حصول الأجير على حصة من الأرباح محددة      

  فهل يعتبر الأجير شريكاً في الشركة؟. في العقد
إن ما يميز عقد الشركة عن عقد العمل هو عنصر نية الإشتراك، المتمثّل في هذه الحالـة                 

 نية للدخول كشريك توافر، فضلاً عن )١٤٨(بعية بين الشركاء في الشركة    بعدم توافر أي علاقة ت    

                                                           
)١٤٣ (  

Req. 9 nov. 1869, D.S.1870, 1, p. 213; Com. 31 janv. 1956, J.C.P. 1956, 59383, obs. G.D.; Com. 19 
nov. 1956, Gaz. Pal. 1957, 1, p. 203. 

)١٤٤                          (                Cf. Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 51.  
)١٤٥                                                         (                                         Ibid., n° 54.  
)١٤٦                                                                                                          (Ibid.  
، ص  ؛ الياس ناصيف، مرجع سـابق     ٣-٣١٠مصطفى كمال طه، مرجع سابق، رقم       : يراجع على سبيل المثال   ) ١٤٧(

  ؛١٤٩ و١٤٨
E. Tyan, op.cit., n˚274; P. Merle et A. Fauchon, op.cit,, n° 58 ; P. Le Cannu et B. Dondero, droit des 
sociétés,op.cit, n˚109; P. Pic et J.Kreher, des sociétés commerciales, op. cit., n˚82 et s. 

)١٤٨(  
Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 60 ; P. Pic et J.Kreher, des sociétés 
commerciales, op. cit., n˚ 82. 
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 لنية الإشتراك أو قبول المخاطر الناتجة عـن         توافرففي حالة عقد العمل لا      . )١٤٩(إلى الشركة 
، أما  )١٥١(فالأجير يتلقى الأوامر والإرشادات من صاحب العمل وعليه التقيد بها         . )١٥٠(المشروع

تساوى مع بقية الشركاء ولا يتلقى بالتالي الأوامـر مـن الـشركاء             الشريك في الشركة فهو ي    
  . )١٥٢(الآخرين

أحياناً، يتم التلطي خلف عقد استخدام بهدف الإستفادة من التقديمات التي يؤمنها الـضمان              
وعلى العكـس، يمكـن   . الإجتماعي ولكن تتّجه نية الفرقاء الحقيقية إلى تأسيس شركة تجارية     

ويقتضي البحث عن مدى توافر العناصر اللازمة        .)١٥٣( ستار عقد شركة   خفاء عقد عمل تحت   إ
لقيام عقد الشركة ومن بينها عنصر نية الإشتراك، وفي حال عدم توافرها يعتبر العقد موضوع 

  .النزاع عقد عمل
وتجدر الإشارة إلى ان الشريك في الشركة الذي قدم عمله يبقى له حرية اختيار الوسـائل                

 تأدية العمل ويقوم بعمله بحرية تامة، ويشترك في الأرباح ويتحمل الخـسائر             التي من شأنها  
ويشارك فـي اتخـاذ     ) التي تتمثّل بأنه يكون قد عمل بدون الحصول على نسبة من الأرباح           (

  . )١٥٤(القرارات في الشركة ويتقيد بها
المستخدمين إن اشتراك    ": من قانون الموجبات والعقود    ٨٤٥ انه بمقتضى أحكام المادة      كما

أو ممثلي الأشخاص المعنويين أو الشركات في جزء من الأرباح كأجر كلي أو جزئي يعطى               
  ". لهم لما يقومون به من الخدمات لا يكفي لمنحهم صفة الشريك

  :)١٥٥(نكون أمام عقد شركة في الأحوال الآتيةبالإجمال، 
 .إستقلالية الشركاء وفقدان عنصر التبعية -
، وإبداء الرأي   )١٥٦(يجيز للمتعاقد حق مراقبة أعمال الإدارة وحساباتها      عقد  في ال  بند   ايراد -

 .)١٥٧(والمناقشة
 مقدمات واقتسام أرباح وتحمل الخسائر،      توافرتصرفات المتعاقدين الواضحة من خلال       -

بالإجمال تصرفات من شأنها أن تدلّ علـى        ... .الإدارة والجمعيات العمومية،   والمشاركة في 
  . غياب التبعية

                                                           
)١٤٩                     (                                       T. Massart, contrat de société, op. cit., n° 98.   
  .١٤٨الياس ناصيف، مرجع سابق، ص ) ١٥٠(
)١٥١(  

P. Merle et A. Fauchon, op.cit., n° 58; Paris 16 mars 1988, R.T.D.Com. 1989, 243, n˚3, Cl. 
Champaud et P. Le Floch. 

)١٥٢                                                                  (Soc. 17 avril 1991, Bull. Civ., V, n˚200.  
)١٥٣                                               (           Soc. 4 déc. 1959, Bull. civ. 1959, IV, n° 1220.  
)١٥٤(  

P. Le Cannu et B. Dondero, droit des sociétés,op.cit, n˚111; Paris 9 nov. 1992, D. 1993, I.R. 47: 
l’apport en industrie ne saurait être ramené à de simples tâches d’exécution matérielle et il exige 
que son auteur participe non seulement aux activités productives de la société mais aussi à sa 
direction effective (p. 100, note 40). 

  .Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 62: حول هذه الأمثلة) ١٥٥(
)١٥٦           (Soc. 16 oct. 1963, D. 1964, Juris. p. 149; Com. 4 Mars 1970, Bull. civ. 1970, IV, n° 86.  
)١٥٧(  

P. Pic et J.Kreher, des sociétés commerciales, op. cit., n˚ 82, et les arrêts cités à la page 94, note 1. 
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لا يوصف العقد بعقد شركة في حال خضوع أحد المتعاقدين لرقابة وإشراف المتعاقد الآخر         
  . ل في أعمال الإدارة، أو حضور الجمعيات العموميةقّه بالتدخّحأو انعدام 

بهذه الأسطر المقتضبة، نكون قد أنهينا دور نية الإشتراك في تمييز عقد الشركة عن غيره               
  . بحث دورها في تحديد صفة الشريكمن العقود، ننتقل إلى

   نية الإشتراك وصفة الشريك-المبحث الثاني
إن نية الإشتراك من شأنها أن تميز الشريك في الشركة عن غيره من الأشـخاص الـذين                 

  .يتعاقدون معها لأي سبب آخر
ي تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أن تتضمن الشركة شركاء وهميين بدون أن تتوافر لديهم أ              و

نية للإشتراك، كما يمكن أن يتواجد أشخاص غرباء عن الشركة ويتصرفون وكأنهم شـركاء              
  .)١٥٨(فيها

من هنا، رأى البعض أن نية الإشتراك تشكّل وسيلة لتحديد واستنباط صفة الـشريك فـي                
الفئة التي تتواجد لديها نيـة الإشـتراك وفئـة          : تقسيم الشركاء إلى فئتين    جرىالشركة، كما   

  .)١٥٩(ن إلى هذا العنصريفتقرو
هناك من اعتبر أن عنصر نية الإشتراك يختلف بحسب نوع الشركة، أي بـين شـركات                

واعتبر البعض أن هذا التمييز هو بدون أي فائدة، إذ تبقى العبرة . الأشخاص وشركات الأموال
  . في مدى تواجد الرغبة بالتعاون بين الشركاء

ى التمييز بين الشركاء الذين يستثمرون أموالهم فـي         وعليه اقترح أحد الفقهاء أن يصار إل      
   .)١٦٠(الشركة والشركاء الفعليين

كما رأى البعض أن التعاون الإيجابي لا يؤخذ بعين الإعتبار لتحديد صفة الـشريك، إنمـا        
  هي التي يعول عليها،     والدافع الذي حمل الشريك على حيازتها،      ،ملكية الحصص في الشركة   

نيـة   فـضلاً عـن أن    . رسة الحقوق التي تعود إلى الشريك هي اختيارية       على اعتبار أن مما   
  .)١٦١(المشاركة تستنتج من تصرف الشريك في الشركة

النوع الأول يساهم فعليـاً فـي المـشروع         :  نوعين من الشركاء   توافرإذن، يعتقد البعض ب   
انية الإعتراض أو ويعود له الحقوق ذاتها، ولا ينفذّ رغبات شركاء الأكثرية دون إمك .المشترك

 الحقوق  بممارسةكل شريك    ويهتم. إمكانية إبطال القرارات الصادرة في حال حصول تعسف       
العائدة له قانوناً، ومن بينها المشاركة في الإدارة واتخاذ القرارات بهـدف تحقيـق الغـرض                
المشترك؛ النوع الثاني هو الذي يوظّف أمواله في الشركة بهدف الحـصول علـى الأربـاح                

  . بشؤون الإدارةل أو يتدخّبدون أن يهتم ،لناتجة عن الإستثمار المشتركا
في مطلق الأحوال، نعتقد أن عنصر نية الإشتراك يلعب دوراً هاماً في تمييز عقد الشركة               و

  .عن غيره من العقود، إلاّ أنه ليس حاسماً للقول بصفة الشريك في الشركة

                                                           
)١٥٨                                               (Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit. n° 71.  
)١٥٩                                                                                                          (Ibid.  
)١٦٠                                                                                                  (Ibid., n° 72.  
)١٦١                         (                                                                    Ibid n° 74 et 75.  



 ٧٩  راساتدال

 كل شريك بالمشاركة في اتخاذ القـرارات        فرنسي تنص على حق   .  م ١٨٤٤كما أن المادة    
وبالتالي، كل من لا يعتبر شريكاً في الشركة لا يحق له، مبدئياً، التـصويت فـي                 . الجماعية

ويعود لمقدم المال أن يراقب طريقة استثمار الأموال المقدمة منـه، دون            . الجمعيات العمومية 
  . تحقيق غرض وهدف الشركةل في الإدارة، أو يتعاون بصورة إيجابية علىأن يتدخّ

ل في الإدارة مرتبط بقبول الشريك للمخاطر الناتجة عن الإستثمار أو    ومن المعلوم أن التدخّ   
  .تحقيق المشروع المشترك

لكن تجدر الإشارة إلى أنه في حال تعثر المشروع، من الطبيعي أن يبدي مقـدم الأمـوال                 
هدف ايجاد حلّ للتعثـر الحاصـل وتحديـد         الرغبة بالمشاركة في الإدارة ومراقبتها، وذلك ب      

  .)١٦٢(الخسارة اللاحقة به، ولكن ذلك لا يجعل منه شريكاً فعلياً
يعتقد بعض الفقهاء أن عقد الشركة يطبق بصورة جزئية على الشركاء الـذين يوظفـون               و

ولكن خصائص شـركة التوصـية البـسيطة        . )١٦٣(الأموال لفقدان عنصر نية الإشتراك لديهم     
لرأي، بإعتبار أن الشركاء الموصين لا يمكنهم التدخّل في أعمـال الإدارة ومـع   تدحض هذا ا  

   .ذلك يتمتّعون بصفة الشريك في الشركة ويتوافر لديهم عنصر نية الإشتراك
   دور نية الإشتراك خلال حياة الشركة –المبحث الثالث 

 سوف نستعرض   يبرز دور عنصر نية الإشتراك خلال ممارسة الشركة نشاطها التجاري،         
  . بعضاً من هذه المظاهر

  ة الإشتراك والتفرغ عن الحصص في الشركة ني-أولاً
يكون التفرغ عن الحصص الحاصل إلى شخص يفتقد إلى نية الإشتراك ولا رغبة لديه في               

وتعتبر محكمة التمييز الفرنسية بأنه لا يمكـن أن         . )١٦٤(تحقيق الغرض المشترك قابلاً للإبطال    
بتعابير أخرى، لا تعتبر نية الإشتراك . لإشتراك شرطاً لصحة التفرغ عن الحصصتشكل نية ا

ويعتقد الـبعض أن عـدم   . )١٦٥(شرطاً لإبرام عقد التفرغ عن الحصص أو الأسهم في الشركة         
  .)١٦٦( نية الإشتراك يجعل من التفرغ عملية غير مألوفة وغير طبيعيةتوافر
ر أن نية الإشتراك يعتبر شرطاً لصحة التفرغ،        إلى أن هناك رأي يعتب    هنا  تجدر الإشارة   و

بإعتبار أنه إذا كانت نية الإشتراك شرطاً لصحة قيام الشركة، إن عدم توافر هذا العنصر في                
  .)١٦٧(المتفرغ له لا يجعل منه شريكاً

كما اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أنه في غياب نية الإشتراك في شخص المـستفيد، لا               
  .)١٦٨(بالتفرغ صحيحاًيعتبر الوعد 

                                                           
)١٦٢                                                           (T. Massart, contrat de société, op. cit., n° 101.  
)١٦٣                     (                                                                                     Ibid.  
)١٦٤                                        (Com. 25 avril 2006, rev. sociétés 2006, 793, note A. Viandier.  
)١٦٥(  

Com. 11 juin 2013, D. 2013, Actu. 546 ; Bull. Civ. IV, n˚100, J.C.P. éd.E. 2013, 1527, note 
B.Dondero. 

)١٦٦                    (B. Lecourt, cession des droits sociaux, Rép. sociétés. Dalloz, avril 2017, n° 170.  
)١٦٧        (                                      Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 76.  
)١٦٨                                                          (Com. 8 mars 2005, Rev. sociétés 2005, p. 817.  
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ولا يمكن للمتفرغ له التذرع بغيـاب نيتـه        . يعتبر شريكاً المتفرغ له منذ إبرام عقد التفرغ       
وإذا زالت لديه نية الإشتراك بعد . للاشتراك حتى يتهرب من تنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقه

  . نونيةإبرام العقد، يعود له التفرغ عن حصته في الشركة وفق الأصول القا
   نية الإشتراك واتخاذ القرارات في الشركة-ثانياً

من المعلوم في شركات الأموال، أن أقلية الشركاء ملزمة بقبـول القـرار الـصادر عـن          
ويعتقد البعض أن نية الإشتراك هي التي تبرر هذا         . الأكثرية إذا صدرت بدون تعسف أو غش      

الشركة أن يقدم مصلحة هذه الأخيـرة علـى         القبول، بإعتبار أنه يتوجب على كل شريك في         
 فقبول الأقلية بالقرار الصادر عن الأكثرية ليس من شـأنه ان            .)١٦٩(مصلحته الخاصة الفردية  

  .يمس بنية الاشتراك
   نية الإشتراك وحقوق الشريك في الشركة-ثالثاً

 نيـة   في جميع أنواع الشركات، إن الحقوق العائدة للشركاء تستند إجمالاً علـى عنـصر             
إن تعـاون   . )١٧٠(ل الشريك فـي إدارة الـشركة      الإشتراك الذي يعتبر المرتكز القانوني لتدخّ     

الشركاء على قدم المساواة يحول دون أن تعمد أكثرية الشركاء على التفرد بإصدار القرارات              
في الشركة، لاسيما وأن الحق الأساسي الذي يعود للشريك في الشركة هو المشاركة والتعاون              

  . لإيجابي من أجل إنجاح المشروع المشتركا
وبالتالي لا يمكن إجبار أي شريك على الخروج من الشركة عنوة إلا وفق أحكام القانون أو       

 بند في عقـد     توافرويضاف إلى ذلك، يعتبر مظهراً من مظاهر نية الإشتراك          . بقرار قضائي 
بعضهم من الـشركة، إذ يقبـل       الشركة أو إتفاق مستقل بين الشركاء يجيز إخراج أحدهم أو           

  .)١٧١(الشريك مسبقاً بإخراجه من الشركة لاسيما إذا كان هذا الأمر لمصلحة الشركة
على عكس الإخراج الإرادي، إن الإخراج القضائي للشريك لا يرتبط بإرادته وهو يـشكل              

  .)١٧٢(حلاً لزوال عنصر نية الإشتراك عند الشريك في الشركة
نه يحق لكل شريك في الشركة أن يتشارك في اقتـسام الأربـاح             إلى أ هنا  تجدر الإشارة   و

الناتجة عن إستثمار المشروع المشترك خلال حياة الشركة، وأن يسترد مقدماته عنـد انتهـاء           
فالعبرة هي في الحق في الربح دون أن يصار إلى توزيعه فعلياً             .مدتها وفق الأصول القانونية   

وزيع الأربـاح إلـى     كاء الإتفاق على تأجيل أو ترحيل ت      على الشركاء لاسيما وأنه يعود للشر     
  .السنة اللاحقة

علاوة على ذلك، تشكّل نية الإشتراك الأساس لتمتّع الشركاء بحقوق غيـر ماديـة كحـق                
الإطّلاع على المستندات والحسابات والبيانات المالية العائدة للشركة، وحق التـصويت فـي             

  . الجمعيات وغيرها من الحقوق
، إلى أنه إذا كان يجوز حرمان الشريك من حقه في التـصويت فـي               أيضاً الإشارة   وتجدر

الجمعيات العمومية بشروط محددة، إلا أنه لا يجوز مطلقاً حرمانـه مـن حقوقـه الماديـة،                 
                                                           

)١٦٩              (                                Y. Guyon et A. Mairot, affectio societatis, op. cit., n° 79.  
)١٧٠                            (                                                                      Ibid., n° 82.  
)١٧١                                                                                                  (Ibid., n° 83.  
)١٧٢                                                      (                                            Ibid., n° 84.  
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فالشركاء الذين يقدمون على توظيف أموالهم في الشركة لا يكترثون بحضور أو التصويت في          
  . م يرغبون بالحصول على حصتهم من الأرباح المتحقّقةالجمعيات العمومية، ولكنه

فضلاً عن ذلك، لقد كرس القانون الأسهم التفضيلية التي تمنح إمتيازات أو حقوق أو منافع               
مادية أو أولويات معينة بإستثناء حق المشاركة في التصويت في الجمعيات العموميـة وحـق               

ويـضاف إليهـا أسـهم      . )١٧٣(الـشركة تولي عضوية مجلس الإدارة وحق إقتسام موجودات        
مع مراعاة القواعد المتعلّقـة      )١٧٤(الأفضلية مع أو بدون حق التصويت في الجمعيات العمومية        

  .بالبنود الأسدية
 لإشتراك عن الشركاء فـي الـشركة لا  من الثابت فقهاً واجتهاداً أنه في غياب عنصر نية ا    

كما . )١٧٥( وهمية تخفي عقداً من نوع آخر       لعقد الشركة، وتكون بالتالي الشركة باطلة أو       وجود
  .)١٧٦(أن نية الإشتراك ليست فقط شرطاً لقيام الشركة بل أيضاً لبقائها

إن زوال عنصر نية الإشتراك خلال حياة الشركة من شأنه أن يؤدي إلى حـلّ الـشركة،                 
حالـة  ويقدم الطلب في هذه ال    . )١٧٧( عمل الشركة  خاصة إذا كان هذا الزوال من شأنه أن يشلّ        

كفـي  يفزوال عنصر نية الإشتراك خلال حياة الشركة لا         . )١٧٨(من قبل أي شريك في الشركة     
 عند تأسيس   توافره عملها، بينما عدم      ذلك إلى شلّ    إذا لم يؤدِ    لإتخاذ القرار بحلّ الشركة    لوحده

 .)١٧٩(الشركة يؤدي إلى بطلانها

ك من شأنه أن يؤدي إلى       قضت محكمة استئناف باريس بأن زوال عنصر نية الإشترا         كما
وقد أبرمت محكمة التمييز الفرنسية هذا الشق مـن القـرار معتبـرة أن              . )١٨٠(بطلان الشركة 

علـى  قد جرى انتقاد هذه الوجهة لو. )١٨١(بطلان الشركة هو نتيجة زوال عنصر نية الإشتراك   
  .)١٨٢(عتبار أنها تؤدي إلى هدم الشركات التجاريةا

 البعض يعتبر انه يجب التمييز بين المعايير المعتمدة لوصف          وتجدر الإشارة أخيراً، إلى أن    
وقضي بأن إقـدام شـريك فـي        . )١٨٣(عقد الشركة وبين الموجبات الناشئة عن العقد المذكور       

                                                           
  . تجارة فرنسي٢-٣٥-٢٢٨ تجارة لبناني؛ والمواد ١ مكرر – ١٢١م ) ١٧٣(
  ).استفادة من حقوق مادية( تجارة لبناني ١١٠/٣ تجارة فرنسي؛ المادة ١١-٢٢٨المادة ) ١٧٤(
  E.Tyan, op.cit., n˚273د؛ -٣٥٢رجع سابق، رقم  ادوار عيد وكريستيان عيد، م:يراجع على سبيل المثال) ١٧٥(

P. Merle et A. Fauchon, op.cit,, n° 57 ; Civ 3ème, 22 juin 1976, D.1977, 619, P. Diener ; 
  .١، رقم ٦٨، ص ٤٩، حاتم ج ٢٥/٥/١٩٦٢تمييز   

)١٧٦                                                           (T. Massart, contrat de société, op. cit., n° 104.  
)١٧٧(  

Ibid. ; Civ. 3ème, 16 mars 2011, Bull. Joly 2011, 471, note Lucas ; D.2011, 874, A. Lienhard; et les 
arrêts cités dans P. Le Cannu et B. Dondero, droit des sociétés,op.cit, n˚103 notes 24 et 25. 

  .فرنسي.  م٥ بند ٧-١٨٤٤المادة ) ١٧٨(
)١٧٩                                                           (T. Massart, contrat de société, op. cit., n° 104.  
)١٨٠(  

Paris 8 déc. 2000, Bull. Joly 2001, 302 obs. A. Couret cité par T. Massart, contrat de société, op. 
cit., n° 104. 

)١٨١              (                                              Civ 1ère 20 nov. 2001, Bull. Joly 2002, 3114.  
)١٨٢                                                           (T. Massart, contrat de société, op. cit., n° 104.  
)١٨٣                                            (P. Le Cannu et B. Dondero, droit des sociétés,op.cit, n˚103  
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الشركة على بيع حصته بدون موافقة شركائه والمنازعات الناشئة عن هذا البيع، يعتبر إخلالاً              
 وهو إخلال أساسي وكـاف لمطالبـة الـشركاء          ،ناًمن قبله بالموجبات المفروضة عليه قانو     

وتأخـذ محكمـة التمييـز      . )١٨٤( تجارة ٩٤و. ع. م ٩١٨بإخراجه من الشركة عملاً بالمادتين      
الفرنسية بعنصر نية الإشتراك لتطبيق بنود عقد الشركة في علاقة الشركاء في ما بينهم، وذلك        

  .)١٨٥(عند حلّ الشركة لإنتهاء مدتها
    

  
  

                                                           
  .٥٥٦، ١٩٥٩. ق.، ن٣/١١/١٩٥٩مدنية، . اس) ١٨٤(
)١٨٥                (Civ. 1ère, 13 déc. 2005, Bull.Civ.IV, n˚487; D. 2006, A.J, p. 233, obs. A. Lienhard.  



 ٨٣  راساتدال

  
  le prêt de main d’oeuvre"ارة اليد العاملةإع" 

   le portage salarial" حمل الأجر" و
  

   )١(داني رفيق عيتاني. بقلم المحامي د

مةمقد:  
بين شـركات   تنظّم  عمليات  في لبنان كما في بلدان أخرى كفرنسا وغيرها،          راًنشطت مؤخّ 

لتي يؤديها هؤلاء الأجراء الذين يعملون      إلى إعارة يد عاملة من خلال إعارة الخدمات ا        تهدف  
بين الشركة الزبون التـي      و ب عقد يوقع بين الشركة رب العمل      جبمولدى أرباب عمل، وذلك     

تباط مباشرة برابطة عقد العمل ومـا       تسعى إلى الإستحصال على خدمات يد عاملة دون الإر        
ة بين الأجير ورب العمل     ينتج عنه من إلتزامات قانونية تجاه رب العمل والتي تبقى محصور          

  .الأساسي
هذا النوع صراحة لم ينص القانون، كما لم يتطرق الاجتهاد في لبنان،على ما يجيز أو يمنع 

من العمليات، حيث يطرح التساؤل لعدة مسائل قانونية يثيره النشاط المذكور، إن لجهة كيفيـة          
 الموازي لعملـه،   و جهة الأجر العادل  حفظ حقوق الأجير التي أقرها له القانون اللبناني سيما ل         

 من النصوص القانونية الحالية،     منع بالتالي تعرضه للإستغلال وإلحاق به أي ضرر إنطلاقاً        و
 أو لجهة معرفة ما إذا كان يمكن لمجالس العمل التحكيمية اللبنانيـة حـذو مـسار التـشريع                 

تشريع صريح في لبنـان بهـذا    أي الإجتهاد المعتمد حديثا في فرنسا بالرغم من غياب حالياً     و
  .في دعوى تتضمن مسألة مماثلة ذلك في حال اضطرت المحاكم إلى النظر والموضوع،

 الإجتهاد من وضمن الدراسة الموجزة التالية، سيتم التطرق بداية إلى موقف كلّ من القانون           
، )القـسم الأول  (اًإلى أي مدى يمكن إعتبار التعاقد المذكور قانوني و "إعارة اليد العاملة  "ظاهرة  

 المعتمد فـي فرنـسا،   portage salarial" حمل الأجر"ليصار إلى تحديد في قسم ثان مفهوم 
الشروط القانونية المفروضة ضمن هذا النوع من التعاقد التـي          و ،"الإعارة"مدى إختلافه عن    و

   ).القسم الثاني(تمنع إستغلالها  وتؤمن حماية حقوق الأجير

 :"مقابل ربحالعاملة  إعارة اليد"التعاقد على ى قانونية  في مد:القسم الأول
  :Le prêt de main d’oeuvre"إعارة اليد العاملة " في تحديد مفهوم - أولاً

إن النشاط المتمثّل بإعارة اليد العاملة غير معرف عنه صراحة في القانون اللبناني، بالرغم             
 ، غالبـاً  في سوق العمل   بكثرة    الشركات  بعض  من قبل   يتم اعتماده   عملياً من أنه يشكل تطبيقاً   

  .بهدف جني الربح

                                                           
 Panthéon Assas دكتوراه في القانون الخاص مـن جامعـة   -المحامين في بيروت محام بالإستئناف لدى نقابة ) ١(

Paris 2بيروت-جامعة القديس يوسف  و .  
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تتعاقد مباشرة مـع رب     ) client"الزبون"الشركة(شركة  يتم تنفيذ النشاط المذكور من خلال       
أو consultancy service agreement  بموجب عقد خدمات) شخص طبيعي او معنوي(عمل 

 من خلاله ، يقوم رب العملManpower agreementمن خلال عقد تأمين عمال ما يسمى ب 
شركة زبون، يكون موضـوعها  بتقديم خدمات ل)  service provider مؤمنة الخدماتالشركة(
مقابل . ة في العقد لتنفيذ مهام ضمن مدة محددللشركة المذكورة،) أو عماله(أجرائه " تخصيص"

بـدل  "مى في العقـد ب      بدل يس  ضى الشركة رب العمل من الشركة الزبون      تقاتلك الخدمات، ت  
الضرائب المتعلقة بهم، كما يـشمل   وكافة النفقات و يشمل أجور العمالservice fees "الخدمات

  .أتعاب الشركة رب العمل
يحرص المتعاقدون على ذكر في هكذا نوع من العقود أن الشركة الزبون غير مسؤولة عن     

عمال المذكورين هي على عاتق رب      أن مسؤولية ال   و لا تربطها بهم أي رابطة عمل،      و العمال،
  . عملهم أي الشركة مؤمنة الخدمات

لا يتناول العقد المذكور كيفية تقاضي العمال لحقوقهم عن الأعمال الإضافية التي يقومون              
بها، كما لا يتضمن أي مراقبة من قبل الشركة الزبون لجهة قيام الشركة رب العمل بتـسديد                 

بالتالي التأكد مـا إذا كانـت        و لها والموازية للخدمات التي يؤدونها،    فعليا الأجور العادلة لعما   
الأخيرة لا تقوم بهضم حقوقهم من خلال إحتفاظها على سبيل المثال بكامل مبلـغ الخـدمات،                

  .باعتبار أن الأجير هو الحلقة الأضعف في هذه المسألة
  :ةالإعار غالبا عملية ق عليهم الذين تطبالعمال في فئة -ثانياً

إن الأجراء الذين يتم إستخدامهم في هكذا نشاط، هم من الفئة العاملة أي التي تقوم بتـأمين             
، مثال عمال الحراسة، عمال التنظيفات، on siteخدمات بواسطة العمل اليدوي، أو في الميدان 

  ....عمال الصيانة، عمال الحدائق، إلخ
عدم إعتراضهم   و و لمعرفته عن يقين بقبولهم    إن إختيار رب العمل لهذه الفئة من العمال ه        

على أي مهام خارجية يقوم بتكليفهم بها، مستغلا بذلك وضعهم الإجتماعي والعلمـي، وعـدم               
قدرتهم على الإعتراض في هذه الظروف المعيشية الصعبة، الأمر الذي لا يمكن تطبيقه على              

ين يمكنهم رفض الإنصياع    المستخدمين أصحاب الإختصاص كالمهندسين أو المستشارين، الذ      
لرب العمل، كما ومطالبته بالتقيد بشروط التعاقد التي تحدد مهامهم بصورة مفصلة ضمن مـا               

  job descriptionيعرف ب

  :من هكذا نشاط في موقف القانون - ثالثاً
 :في القانون الفرنسي -ألف 

 يهدف منها الحصول على     شرط أن لا   إعارة اليد العاملة      الفرنسي في المبدأ   لم يمنع القانون  
تقـوم  ) الـشركة الزبـون   (، أي أن تنحصر غايتها بتأمين أجراء لشركة أخرى          ربح بالمقابل 

 نفقـات    عن أية   رب العمل أجورهم مقابل فترة تأدية الخدمات، فضلاً        الأخيرة بتسديد للشركة  
افقـة  شرط الإستحصال على مو    و كمامتعلقة بهم، دون إضافة أي ربحية للشركة رب العمل،          

   مؤهلات الأجيـر،    و  هوية :ن توقيعها ضمن هذا الصدد تتضمن ذكر      الأجير ضمن إتفاقية يتعي
طريقة تحديد الأجر الذي تقوم الشركة رب العمل بإصدار بصدده فـاتورة للـشركة الزبـون         

 ت الفقرة الأخيـرة مـن المـادة   وقد نص .مدة الإعارة، وL'entreprise prêteuse المستعيرة
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L.8241-1   ـ             من  ال قانون العمل الفرنسي على أن الفاتورة لا يجب أن تشمل سوى أجور العم
 يبقـى   ،خلال فترة الإعارة  . )٢(النفقات المتعلقة بهم  ، و الأعباء الإجتماعية و،  "الإعارة"موضوع  

رقابة الشركة رب العمل التي تقوم بتسديد أجره الذي تتقاضـاه الـشركة    و الأجير تحت سلطة  
  . الزبونالمذكورة من الشركة 

 ما يصعب التحقّق من توافر هذه الشروط كافة، إذ لا يمكن معرفة ما إذا كان قد                 إنما غالباً 
تم إحتساب ربح من عدمه، كما لا يمكن أيضا معرفة ما إذا كان الأجير قد وافق بملء إرادته                  

 أو تعرض لضغوطات لجهة تهديده بصرفه من قبـل رب عملـه،            ،"إعارة خدماته "على مبدأ   
  . على القبول بالنظر لوضعه الإجتماعييكون بالتالي مرغماًو

  منه أي تعاقد يهدف حصراً     L.8241-1على العكس، حظّر قانون العمل الفرنسي في المادة         
 وقد استثنى القانون .)٣(prêt illicite de main d’oeuvreإلى إعارة اليد العاملة بهدف جني ربح

 النص، العمليات التي تجري ضمن الشركات التـي         ، ضمن ذات   من الحظر المذكور   الفرنسي
العمليـات   ذات العمل المؤقت، كما وagence de mannequinsالعرض  وتعنى بوكالة الأزياء

 العمليات الجارية بموضوع الموظفين العـاملين لـدى النقابـات          و المتعلقة بشركات الرياضة،  
 .نسيجمعيات أرباب العمل المشار إليها في قانون العمل الفرو

، والمتمثّل بالتفاوض علـى     "الإعارة مقابل الربح  " كما منع القانون الفرنسي نشاط شبيه ل      
 délit"المساومة على الأجراء"أجراء مقابل الإستحصال على منفعة مادية وهو ما سمي بجرم 

de marchandage 1-8231 المنصوص عنه في المادة L.الـذي   )٤( من قانون العمل الفرنسي
  . معيار نية الإضرار بالأجير أو التحايل على قواعد القانونيستند إلى

لا يوجد فرق شاسع بين الجرم المذكور وبين الإعارة مقابل ربح، باستثناء أن المـسؤولية               
في الإعارة تقع بغض النظر عن حصول أو عدم حصول ضرر لشخص الأجير، حيث يشترط 

دون اي موضـوع    " الإعـارة "ط بعمل   فقط في الإعارة أن يكون موضوع التعاقد محصور فق        
، إما التـسبب بالـضرر لـشخص        "المساومة على الأجراء  "آخر، بينما يتعين إثبات في جرم       

إن . الأجيرأو التحايل على قواعد القانون، ولا يشترط الطابع الحصري كمـا فـي الإعـارة              
 أو حرمانـه   في حقوق الأخير المالية،الضرر الحاصل لشخص الأجير يمكن ان يكون ضرراً  

  .من حقوق ومنافع عائدة له قانوناً

                                                           
)٢(  

Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse 
ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, 
les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise 
à disposition (Article L. 8241-1 du Code de travail français).  

)٣(  
Article L. 8241-1 du Code de travail dispose que: “Toute opération à but lucratif ayant pour objet 
exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite”. 

)٤(  
Article L.8231-1 du Code de travail français dispose que: “Le marchandage, défini comme toute 
opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au 
salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une 
convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit”. 
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، بالعقوبة "الإعارة مقابل ربح"و" ءالمساومة على الأجرا"ويعاقب القانون الفرنسي على فعلي
وفـي حـال    .  يورو ٣٠،٠٠٠الجزائية ذاتها، المتمثّلة بالحبس لمدة سنتين وبغرامة تصل إلى          

أن رب العمل يعلم وضع الـضائقة       تبين حصول الضرر لأكثر من موظف، أو في حال ثبت           
 يورو، كما ٧٥،٠٠٠المادية للأجير، ترفع عقوبة الحبس إلى خمس سنوات وتزاد الغرامة إلى      

 يورو في حال إرتكـاب      ١٠٠،٠٠٠ترفع العقوبة إلى عشر سنوات حبس وتزاد الغرامة إلى          
 الأملاك  يضاف إلى تلك العقوبات مصادرة بعض     . الفعل من قبل مجموعة او عصابة منظّمة      

  .)٥(والمنع من إستخدام رب العمل لأي أجراء في أي تعاقد مستقبلي
عقوبة ذات طابع  ،"الإعارة غير القانونية" فيما خص  إلى العقوبة الجزائية كما تضاف أيضاً  

 ، هذا فضلاً  مدني حيث يعتبر العقد الموقع بين الشركة رب العمل وبين الشركة الزبون باطلاً            
ع إداري تتمثل بحرمان الشركة رب العمل، لمدة خمس سـنوات، مـن             عن عقوبات ذات طاب   

المساعدات والمنح الصادرة عن المؤسسات العامة، كما وطلب إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيـد              
 . من تاريخ الحكم عليها بإرتكابها فعل الإعارة غير القانونيعن ثلاثة أشهر بدءاً

 :في القانون اللبناني -باء
 انمـا يمكـن     .و يجيز نشاط إعارة اليد العاملة     أ روجد أي نص صريح يحظّ    في لبنان، لا ي   

مخالفة لنصوص قانون العمل ولمسار الإجتهاد في لبنان        " اعارة اليد العاملة مقابل ربح    "اعتبار  
  .وفق ما سنبينه ضمن ما يلي

  : ع. م٦٢٤لمادة مخالفة لأحكام ا" إعارة الأجير مقابل ربح "-١
أن إجارة العمـل أو الخدمـة،   " قانون الموجبات العقود اللبناني على  من   ٦٢٤لمادة  تنص ا 

عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهين الفريق الآخر وتحت إدارته، مقابـل               
  ."أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له

مقابل الأجر  " خدمة أو عمل الأجير   "وبالتالي لا يحق لرب العمل سوى أن يستحصل على          
يضاف إلى تلـك الخدمـة، علـى        " ربح"وعليه، إن تقاضي رب العمل، لأي       . ذي يسدده له  ال

حساب ودون علم الأجير، هو مخالف للنص المذكور، ويصب في خانة إستغلال عمل الأجير              
  . الذي يفترض ان يحصل على كامل المبلغ أي الأجر والأتعاب معا

لال عملية الإعارة، شروط التبعيـة      بالإضافة إلى ما تقدم، يصعب الحرص من أن تبقى خ         
هـو   و جـوهري ها من شرطها ال   إفراغ ما يتم    قائمة بين الشركة رب العمل والأجير، إذ غالباً       

 يصدر الأوامر  و  حيث من يراقب   ع،. م ٦٢٤ المشار إليهما في المادة      "الإدارة وسلطة الرقابة  "
المشمول في بـدل الأتعـاب      " الأجر" تقوم بتسديد    التي جيهات هو حقيقة الشركة الزبون    التوو

service feesت من قيام فعلاً الذي يتقاضاه رب العمل من الشركة المذكورة، كما لا يمكن التثب 
رب العمل بتسديد الأجر الإضافي للأجيرعن عمله لدى الشركة الزبون خلال فترة الإعـارة،              

دد وجود التبعية الإقتصادية،    أو ما إذا كان رب العمل يستأثر بالمبلغ كلّه لنفسه، الأمر الذي يه            

                                                           
)٥                       (        Les articles L.8243-1, L.8243-2, et L. 8243-3 du Code de travail français. 
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في إجتهاد المحاكم و )٦(جوهري لقيام أي عقد عمل وفق ما هو معتمد في الفقهوالذي هو شرط 
   .)٧(اللبنانية

ع أن يـتم عقـد      . م ٦٢٥بالإضافة إلى مبدأ التبعية، إن المشرع اللبناني إشترط في المادة           
 فـي ظـاهرة      يصعب التحقّق منه أيضاً    وهذا غير محقّق أو   " بتراضي الفريقين "إجارة العمل   

، حيث ونظرا لفئة وطبيعة العمال الذين يتم إخضاعهم لهكذا عمـل كمـا              "إعارة اليد العاملة  "
  .على القبول بالتعديل الحاصل في عقدهم" مرغمين"أسهبنا أعلاه، يكون هؤلاء 

 التي  "إستمراية عمل نقل مع   "وهنا لا يجب الخلط بين إعارة اليد العاملة والحالة المسماة ب          
والتي تقوم من خلالها الشركة الأم بإنهاء شكليا خدمات أجير لديها إنما  ،هي مسموح بها قانوناً

و لـيس رب  (مع استمرار عمله ونقله مباشرة الى شركة تابعة أو شركة شقيقة للـشركة الأم         
يتم التصريح عن   يصبح الأجير المذكور تحت سلطتها وإشرافها الكاملين، حيث          )عمل مختلف 

وبهذا المعنى، كـرس    . النقل المذكور للضمان الإجتماعي ضمن نموذج طلب معد لهذه الغاية         
إذا طـرأ   : " منه التي نصت على أنه     ٦٠قانون العمل اللبناني مبدأ استمرارية العمل في المادة         

ا إلى ذلك في    تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب إرث أو بيع أو إدغام أو م               
شكل المؤسسة أو تحويل إلى شركة، فإن جميع عقود العمل التي تكون جارية يـوم حـدوث                 

  ".التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة
، من أنـه فـي الحالـة        "نقل مع إستمراية عمل   "وال" الإعارة"ويتجلّى وجه الإختلاف بين     

علاقـة تبعيـة    التبعية بين رب العمل القديم والأجير، تنشأوبالرغم من إنتهاء علاقة  الأخيرة،
ولا يـشمل   ()٨(وبالتالي دون إنهاء لعقد العمل جديدة بين رب العمل الجديد والأجير المذكور،

مع حفظ كافة حقوق الأجير المذكور لجهة الأقدمية وحقوق         ) بالتالي أي إعارة لخدمات الأجير    
الإشارة إليها في العقد المنظم لهذه الغاية بين الأطـراف          الضمان والأجر وغيرها، والتي تتم      

 على قانونية هذا الإجراء، ردت محكمة التمييز اللبنانية مطالبة أجير بالحكم له             وتأكيداً. الثلاث
رب العمل (معتبرة أن نقل الأجير المدعي إلى شركة أخرى إنما تابعة للشركة الأم  بتعويض،

                                                           
تستخلص التبعية القانونية من تصرف صـاحب        "٨٨.، ص ١٩٩٦رفيق سلامة، شرح قانون الضمان الإجتماعي،       ) ٦(

  ..."العمل الذي ينفذ الواجبات القانونية الناجمة عن صفته كصاحب عمل
الصندوق الوطني   و Infoproمؤسسة  /، ظريفة زغيب  ١/٦/٢٠١٦ التحكيمي في بيروت، قرار تاريخ       مجلس العمل ) ٧(

  .٣٥٦. ، ص١، العدد ٢٠١٨للضمان الاجتماعي، العدل 
ل، .م.شركة قبشي غروب هولديبغ ش/، شادي تابت  ٣/١٢/٢٠١٤تاريخ   في بيروت، قرار   مجلس العمل التحكيمي  .   

 ترقى الخدمة التي يقوم بها المدعي لمصلحة المدعى عليها إلـى مرتبـة              لا" : ١٣٩٣.، ص ٣، العدد   ٢٠١٧العدل  
، بين الفريقين التي تعتبـر العنـصر      أو الاقتصادية تكييفها بأنها عقد عمل في ضوء إنعدام مظاهر التبعية القانونية،           

  " .الأساسي لقيام عقد العمل
سـكة  /، دعوى شـرينيان     )الرئيس شخيبي ( ٢٢/٢/١٩٦٧ تاريخ   ٢٥٧ مجلس العمل تحكيمي بيروت، قرار رقم        .  

  ٣١.  ص٧٢. حاتم ج–الحديد 
  ......"إن عنصر التبعية يشكل عنصرا أساسيا من عقد العمل وبدونه يفقد العقد ميزاته  

شـركة بـرو   /، أنطـوان الكـك    ٢/٧/٢٠١٨مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان، الغرفة الثالثة، قرار تـاريخ            ) ٨(
  .١٨٧٠. ، ص٤ العدد ٢٠١٨صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، العدل م وال.م.الكترونيكس ش

ل .م.، الشركة العـصرية للاعـلام ش      ٢٤/١/٢٠١٧ تاريخ   ٥ محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثامنة، القرار رقم         .  
  .٧٩٥. ، ص٢، العدد ٢٠١٧يلان موسى ورفاقها، العدل إ/
شـركة سـبينس   / ، دعوى عرمان )الرئيس طايع (٢٨/١/١٩٩٢ تاريخ  ٢٦ مجلس العمل التحكيمي بيروت، رقم       .  

إن التغيير في شكل الشركة القانوني من محدودة المسؤولية إلى مساهمة لا يستدعي حتما إلغـاء عقـود            :" المحدودة
  ".الأجراء إذا ثبت أن الأجير بقي يعمل في الشركة كما في السابق مع الشركة الجديدة، وعلى ذلك الإجتهاد مستمر
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إنما ينتفي مبدأ الاستمراية المشار . )٩( تعسفياً، لا يعد صرفاًضمن ذات شروط العمل) الأساسي
اليه أعلاه في الحالة الخاصة التي يقوم فيها صاحب العمل القديم بإنهـاء صـراحة علاقتـه                 
التعاقدية مع الأجير وقبض الأخير لكافة مستحقاته القانونية عن فترة العمل السابقة، وذلك قبل              

   .)١٠(سة أو الشركة الجديدةإنتقال الأجير إلى المؤس
  : لعقد العمل جوهرياً الإعارة تشكل تعديلاً-٢

إن إعارة اليد العاملة تؤدي حتما إلى تغيير مكان العمل، المهام، والأجر بطبيعـة الأمـر                
وبالتالي ضمن كل ما تقدم، يتعين الحرص علـى نيـل موافقـة             . لتغير نوع المهام أو عددها    

الذي، وبنتيجة شموله للعناصر الثلاثة المكونة لعقد العمل، فهـو دون    الأجيرعلى هذا التعديل،    
ز القضاء فـي لبنـان بـين التعـديل     ميوقد . أدنى شك يندرج ضمن إطار التعديل الجوهري      

 الجوهري وغير الجوهري في شروط عقد العمل حيث تفاوتت قرارت المحاكم اللبنانية وفقـاً             
ى مجلس العمل التحكيمـي     قض خص تعديل مكان العمل،      ففيما. لكل حالة جرى عليها التعديل    

أنه لم يتضمن عقد العمـل صـراحة    وتعيين محل العمل هو من شروط العقد"بأن   )١١(اللبناني
 عتبـار ماهيـة العمـل المـأجور    ، بعد الأخذ بعين الإتعيين محل العمل غير مركز المؤسسة    

ن يـؤدي فـي      أ العمل من شأنه   تغيير محل العمل بمجرد إرادة صاحب        أنشروط تنفيذه، و  و
كما أنه لا يحق لصاحب العمل الإنفراد في تعديل مكان تنفيـذ            . بعض الأحيان إلى فسخ العقد    

 محكمـة التمييـز     تبذات المعنـى، قـض     و .....".العمل إلا بموافقة الفريق الآخر في العقد      
 يعتبر هـذا التعـديل    حيث  نه لا يجوز تعديل مكان تنفيذ العمل بارادة منفردة          من أ  )١٢(اللبنانية

  . تعديلا جوهريا لشروط العقد
من المتفق عليـه    "من أنه    )١٣(وعلى صعيد عام، إعتبر مجلس العمل التحكيمي في بيروت        

إجتهادا في قضايا العمل انه لا يوجد أي نص يمنع صاحب العمل من تغيير شروط عقد      و علما
ذا التغيير يصبح الأجير أمام أحـد       جعلها أقل فائدة للأجير، إلا أنه عند حصول ه         و الإستخدام

                                                           
أمال نوفا، العدل   / ل  .م.، بنك سرادار ش   ٢٠/٢/٢٠٠٧ تاريخ   ٢٧محكمة التمييز المدنية،الغرفة الثامنة، قرار رقم       ) ٩(

  .١٠٩٧. ، ص٣، عدد ٢٠٠٩
، ١، العـدد    ٢٠١٩بيـار خـضر، العـدل       /، رنجـه  ١٧/٤/٢٠١٨ تاريخ   ٤٥محكمة التمييز المدنية، قرار رقم      ) ١٠(

  .٢٤١.ص
  .٤٢١.  ص٣، العدد ١٩٦٩، العدل ٢٨/٣/١٩٦٧ تاريخ ٤٢٠ قرار رقم مجلس العمل التحكيمي بيروت،) ١١(

  :بذات المعنى لطفا مراجعة  
  .١٣٨.  ص١، العدد ١٩٦٨، العدل ١٠/٣/١٩٦٧ تاريخ ٣٥٩مجلس العمل التحكيمي في بيروت، قرار رقم .   
  .٤٢١. ص١٩٦٩، العدل ٣٤٦/٦٧مجلس العمل التحكيمي في بيروت، رقم .   

اذا كان لصاحب " :.٥٧٠. ص٥ العدد ٢٠٠١، كساندر ١٠/٥/٢٠٠١ تاريخ ٤٧ المدنية، قرار رقم محكمة التمييز) ١٢(
العمل أن ينظم العمل في مؤسسته بما يضمن له تأمين مصالحها الا أن مبادرته باجراء تعديل على شروط تنفيذ عقد                

ت العمل مع ما يترتب علـى هـذا       العمل بتعديل مكان تنفيذه بارادة منفردة ولأسباب لا تبررها مقتضيات وضرورا          
 اخلالاًالنقل من نتائج سلبية على وضع الأجير المعنوي والوظيفي وعلى نوع عمله ومدى صلاحيته فان ذلك يشكل                  

بشرط جوهري من شروط عقد العمل المتفق عليها بحيث يكون للأجير أن يرفض هذا التعديل ولا يعتبـر رفـضه                   
  ".لي يعتبر هذا الفسخ من قبيل الصرف المتصف بطابع الاساءة بالعلاقة التعاقدية وبالتااخلالاً

  .٣٩. ص٥٣. ، حاتم ج٢٦/٦/١٩٦٣مجلس العمل التحكيمي في بيروت، تاريخ ) ١٣(
 تـاريخ  ٩١بذات المعنى لجهة التعديل في نوع المهام، مجلس العمل التحكيمي فـي جبـل لبنـان، القـرار رقـم                

وحيـث أن الوظيفـة   : " ٩٣١. ، ص٢، العـدد ٢٠١٧ العـدل    مستشفى قلب يـسوع،   /، رفول رفول  ٢٣/٢/٢٠١٥
المعروضة على المدعي كمساعد في الأقسام المتخصصة لا تدخل ضمن الأعمال المشابهة أو المتجانسة مع عمـل                 

Inhalation thérapeute” “...لت شروط عقو حيث أالعمل القـائم بينهـا،و ان الأخيـر     دن المدعى عليها قد عد
  ."فق على هذا التعديللم يوا) الأجير(
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يحـق لـه    ويبقى بالعمل أو ان يرفض هذه الشروط   و الأمرين، فإما أن يقبل بالشروط الجديدة     
ذي غير بدون موافقته شروطه،  فسخ العقد على مسؤولية صاحب العمل العندئذ أن يطلب أولاً 

  ."نيا الحكم له بالتعويضوثا
 لمهام لدى الشركة الزبون الإعتراض وطلب فـسخ         وبالتالي يحق للأجير الذي جرى نقله     

العقد على مسؤولية الشركة رب العمل ومطالبتها بالتعويض في حال إصرار الأخيـرة علـى       
  .موقفها

إسـتنادا  "إعارة اليد العاملة مقابـل ربـح      " في العقوبات التي يمكن تطبيقها على        -رابعاً
  :للقانون اللبناني

يندرج تحت عقوبة البطلان المنـصوص      " رة اليد العاملة  إعا"إن أي تعاقد ينظّم بموضوع      
ع التي تنص على بطلان أي عقد بموضوع إجـارة العمـل يكـون              . م ٦٢٨عنها في المادة    

فالمخالفة للإنتظام العام محقّقة من خـلال عـدم         . موضوعه مخالف للقانون أو للإنتظام العام     
والذي  la cause de l'obligation dans le contrat du prêtقانونية سبب موجب عقد الإعارة 

، الإعارة مقابل ربح  ع باطلا، وذلك لأن سبب عمل الأجير في عقد          .م196يجعله بحسب المادة    
يضاف إلى العمل أو الخدمة التي يحق للأخير الحصول عليها،          " ربح"هو تقاضي رب العمل ل    

الأمر الذي يجعل من سبب     حيث يتم جني الربح المذكور في أغلب الأحيان دون علم الأجير،            
ع التي يستفاد   . م ٦٢٤الموجب في عقد اعارة اليد العاملة سببا غير مباح لمخالفته نص المادة             

مقابل الأجـر   " خدمة أو عمل الأجير   "منها من أن رب العمل يحق له أن يستحصل فقط على            
  .الذي يسدده له

خير العمل لـدى شـركة   للأجير، لرفض الأ) رب العمل(وبالتالي في حال صرف الشركة   
 ٥٠أخرى تحت سبب الإعارة، يمكن للأجير عندها التقدم بدعوى صرف تعسفي إستنادا للمادة 

هو سبب لـدعوى    " سبب غير مقبول  "من قانون العمل اللبناني التي تنص على ان الصرف ل         
لبها إنما المعضلة تكمن في كيفية إثبات الأجير للعرض او للأوامر التي يط           . الصرف التعسفي 

لدى الشركة الزبون، إذ غالبا لا يكون       " الإعارة"رب العمل بتأدية خدمات إضافية تحت إطار        
هنالك أي عقد خطي يتم فيه ذكر أسماء الأجراء، الذين، وخوفا مـن خـسارة رزقهـم قـد                   

  .يضطرون لقبول هذا التغيير دون الإعتراض عليه

  تثناء لقاعدة الحظر  إسPortage salarial"حمل الأجر"عقد : القسم الثاني
 لقاعدة المنع المشار إليها في القسم الأول أعلاه، أجاز المشرع في فرنسا إعارة اليد إستثناءاً

 Portage salarial"الأجر) أو نقل(حمل "العاملة إنما ضمن صياغة عملية خاصة تحمل تسمية 
  تعـديل للمـادة   ، والذي تم علـى أثـره        ٢٥/٦/٢٠٠٨وذلك بموجب القانون الصادر بتاريخ      

L. 8241-1    من قانون العمل الفرنسي بهدف إستثناء المفهوم الجديد أعلاه من قاعـدة حظـر
في ( من قانون العمل الفرنسي L. 1251-64و قد عرفت المادة ."إعارة اليد العاملة مقابل ربح"

بأنه مجموعة من العلاقات التعاقدية التي تجمع مـن جهـة           "حمل الأجر "عقد  ) صيغتها القديمة 
، entreprise de portage"الشركة المتـولاة للحمـل   "، يطلق عليها تسمية)رب العمل(شركة 

تسعى فيها الأخيرة للحصول على خدمات يد عاملة وذلـك   entreprise clienteشركة زبون و
 salariéالعمل وإستشاري مستقلضمن عقد خدمات، كما تجمع من جهة أخرى الشركة رب 

porté          ع    . ضمن عقد يؤمن للأخير العمل والأجر وكافة حقوقه تجاه زبائنهولم ينص المـشر
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للعقد المنظم بين الشركة رب العمل والإستشاري، ليتم توضيح         " عقد العمل "آنذاك على وصف    
 وذلـك  L. 1251-64هذا الوصف لاحقا وبصورة صريحة ضمن التعديل الأخير لنص المادة 

" حمل الأجر"، ليتضمن تعريف أكثر دقة لعقد )١٤(٢/٤/٢٠١٥بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 
بكونه " حمل الأجر " وما يليها من قانون العمل الفرنسي التي عرفت عقد           L.1254-1في المادة   

  :مجموعة من العلاقات التعاقدية المنظمة بموجب
 تـؤدي مهـام   entreprise de portageعقد خدمات يجمـع شـركة تتـولى الحمـل      - 

prestationsشركة تستفيد من تنفيذ تلك المهام لصالحها تدعى الشركة الزبون و. 
) الأجيـر المحمـول   (بـين الإستـشاري      و ة للحمل عقد عمل موقع بين الشركة المتولاّ      -

personne portéeباقي تفاصيل عقد العمل والمهام الواجب تنفيذها و يتضمن الأجر .  
فة من شخص الأجير     عبارة عن منظومة ثلاثية الأطراف، مؤلّ       هو نى آخر، إن ما تقدم    بمع

شركة وسيطة مولجة بتأمين العمل     و،  ")الأجير المحمول  ("freelanceالمستقل أو ما يسمى بال      
  . الشركة الزبون و،")الشركة المتولاة للحمل("

يد من عقود الإستخدام الـذي      هو وجه جد  " حمل الأجر "وقد اعتبر الفقه في فرنسا أن عقد        
" الأجير"يسمح لأي إستشاري مستقل، يتمتع بالخبرة والمؤهلات الكافية، بالإستفادة من حقوق            

التقليدية لجهة الأجر والضمان الإجتماعي، مع المحافظة في آن على إستقلاليته، وهو ما دفع              
 في هذا النوع الجديد مـن       أو مستقلاً  salarié بالفقه للتساؤل حول صفة الأخير أكان مأجوراً      

  . )١٥(العقود
 محكمة التمييز الفرنسية برد عدد من الدعاوى المقدمة         وتطبيقا للمفهوم الجديد، قامت أيضاً    

، حيـث اسـتند     "حمل الأجر "، وذلك إستنادا لمفهوم عقد      "الإعارة غير القانونية  "تحت عنوان   
شـروط العقـد الجديـد، مثـال تمتّـع          القضاة إلى عدة معايير ثابتة من الوقائع تؤكد توافر          

الإستشاري بنوع من الإستقلالية في تحديد مهامه كما ولجهة اختياره بنفسه لزبائنه، وانحصار             
بالإدارة وتأمين وسائل وأدوات العمل للأجير المحمول، وتقاضي " الشركة المتولاة للحمل"دور  

شاري وحقوقه، لتتوصل المحكمة    من الشركة الزبون مبلغ من المال يشمل أجر أو أتعاب الإست          
في القضية، وإعتبـاره    " حمل الأجر "في خلاصة قرارها إلى إقرار ثبوت إنطباق وصف عقد          

 .)١٦( للحظر المطبق على ظاهرة إعارة اليد العاملة بهدف الربحإستثناءاً

  :تحديد موجباتهم و في تعريف أفرقاء العقد- أولاً
  :ذين يتألف منهم عقد حمل الأجر هم ثلاث وفق ما يليبيانه أعلاه، إن الأفرقاء التكما تم 

                                                           
)١٤(  

Modifiée en premier lieu par l’ordonnance.№ 2015-380, 2/4/2015, JO du 3/4/2015, puis modifiée 
en 2016  par la loi № 2016-1088 du 8 août 2016- art. 85. 

)١٥(  
Casaux-Labrunée, Professeur à l’université des Sciences sociales de Toulouse, “Le portage salarial, 
travail salarié ou travail indépendant ?”publié sur le site:  
https://www.wikiportagesalarial.eu/article/le-portage-salarial-travail-salarie-ou-travail-independant-/ 

)١٦(  
Cass. Crim., 17/1/2012, decision №11-81.669, publié sur le site du “Guide du portage salarial 
europeen” https://www.societeportagesalarial.eu/guide-portage-salarial/reglementation-portage-
salarial/jurisprudence-droit-du-travail-portage-salarial/ 
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  :salarié porté الأجير المحمول -
 نـه إستقلالية كافية تمكّ   و ع بمؤهلات يتمتّ جيد من الخبرة،     على مستوى إستشاري  هو كل   و

تجاه  ويسأل عنه     مهامه بنفسه، إنما يقدم عمله      الأجير المحمول  يحدد و يختار. هزبائنمن تأمين   
  . لمتولاة للحملالشركة ا
إستشاري مستقل، يبحث عـن      أي   أصبح بإمكان ،  "حمل الأجر " للمفهوم الجديد لعقد     تطبيقاً

المتعلقة بالأجر، كما ومن تقديمات الضمان      جير  الأعمل مؤقت لقاء بدل، أن يستفيد من حقوق         
قد تم إعتماد   و.  واختياره لزبائنه  ، مع الإحتفاظ باستقلاليته لجهة تحديد مهامه بنفسه       الإجتماعي

لأن الشخص الذي يستفيد من نظام الأجر، هو لـيس   portage salarial" حمل الأجر"عبارة 
عقد العمـل مـن      و  إلى نظام الأجر    أو نقله  "حمله "يتمبأجير تقليدي، إنما هو شخص مستقل،       

 هرغم إنطباق وصف عقد العمل على العقد الموقع بين        (التعاقد العادي لعقد العمل     إطار  خارج  
  .الإستفادة من نظام الأجر وبالإحتفاظ باستقلاليتهفي آن يقوم  و،)الشركة المتولاة للحملبين و

  :entreprise de portageالشركة المتولاة للحمل  -
بين الأجير المحمول وبين الـشركة الزبـون،    " الوسيط" دور   الشركة المتولاة للحمل  تتولى  

  :حيث يتوجب عليها
 للخـدمات   مع الشركة الزبون يتضمن تفصيلاservice agreementًتوقيع عقد خدمات  -

التي تقدمها الشركة المتولاة للحمل بواسطة الأجير المحمول، ويتم تحديد فيه بـدل الخـدمات               
 .الذي يشمل أجر الأجير المحمول وبدل إدارة الشركة المتولاة للحمل

إتمام المعاملات  و المحمولعقد عمل مع الأجيرBack to backتوقيع من الجهة المقابلة  -
  .الإدارية المتعلقة بالعقد

 :يتضمن  شهري للأجير المحمولتقديم تقرير -
  .ل المنجز من قبل الأجير المحمولالدفعات المسددة من قبل الشركة الزبون مقابل العم. 
 fraisالعائد للشركة المتـولاة للحمـل، وبـدل المهنيـين     frais de gestionبدل الإدارة . 

professionels  
  .الضرائب المقتطعة من الأجر. 
  .الأجر الصافي العائد للأجير المحمول يضاف إليه عمولة تحدد بين الفريقين. 
  :entreprise cliente الشركة الزبون -

ويطلب الأجير المحمول من الشركة المتـولاة       . وهو الزبون الذي يختاره الأجير المحمول     
بون حيث يشمل العقد النقاط المشار إليها أعلاه، دون أي إرتباط           للحمل التعاقد مع الشركة الز    

مع الأجير الذي تبقى علاقته محصورة بالشركة المتولاة للحمل، وذلك بالرغم مـن إختيـار               
  . وموافقته عليها،لمهامالأجير بنفسه للزبون وا

  :"حمل الأجر"عقد ن التقيد بها ضمن التي يتعي الخاصة في الشروط - ثانياً
بعض الشروط والموانع وفق مـا      " حمل الأجر "شترط قانون العمل الفرنسي لصحة عملية       ي
  :يلي
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، ويهدف فقط لتنفيذ مهام     جديداً أن يكون التعاقد بين الأجير والشركة المتولاة للحمل          -ألف
 غير ناتجة عن عمل الأجير المعتاد، أو لتنفيذ مهام إستثنائية تتطلب            occasionnellesعرضية  
  . الخبرةنوع من
في إستخدام أجير تم تعليق عقـد عملـه         " حمل الأجر " أن لا تنحصر الغاية من عقد        -باء

  .بسبب نراع عمل جماعي، أو بهدف تنفيذ مهام بالغة الخطورة
  . شهراً) ٣٦( عدم تجاوز المدة القصوى للمهام المذكورة، مدة ستة وثلاثون -جيم
ه مع الشركة المتولاة للحمل لجهة إختيـاره        الحرص على إستقلالية الأجير في علاقت      -دال

زبائنه وتحديد والموافقة على المهام التي سيقوم بتنفيذها كما تم ذكره أعلاه، وهو ما نـصت                
بعـد تعـديلها بموجـب    (من قانون العمل الفرنسي   L. 1254-2عليه الفقرة الثالثة من المادة

 المتولاة للحمل ليست ملزمة بتـأمين       لجهة إعتبارها أن الشركة   ) ٢/٤/٢٠١٥المرسوم تاريخ   
أي عمل للأجير المحمول، مع الإشارة إلى أنه في ضوء التشريع الـسابق للمرسـوم تـاريخ      

 الجهة التي يقع على عاتقها تأمين العمل، أكان الاجير المحمول           ، لم يكن واضحاً   ٢/٤/٢٠١٥
وقد . مل تجاه الأجير المذكورأم الشركة المتولاة للحمل بإعتبار أن الأخيرة تعتبر بمثابة رب ع

كما في إجتهادات المحاكم، حيث فصلت محكمـة         )١٧(نشأت في فرنسا عدة تفسيرات في الفقه      
التمييز الفرنسية في حينه هذا الأمر بإلقاء تبعة إيجاد العمل على عاتق الشركة المتولاة للحمل               

 إلا أنه سرعان مـا      .)١٨(٤/٢/٢٠١٥ و ١٧/٢/٢٠١٠ بتاريخ   وذلك في قرارين صادرين تباعاً    
 إستقلالية الأجير، والتي ينتج ٢/٤/٢٠١٥أكد المشرع في المرسوم الإشتراعي الصادر بتاريخ 

بإيجـاد المهـام    ) وليس على عاتق الشركة رب العمـل      (عنها مسؤولية ملقاة على عاتقه فقط       
 ـ  في آن على طبيعة عقد العمل بين الفريقين، ومنشئاً         والزبون بنفسه، مؤكداً   الي خاصـية    بالت

  . في إطار عقد العمل التقليديمعينة وغير متعارف عليها سابقاً
 إن عقد العمل الموقع بين الشركة المتولاة للحمل والأجير المحمول، يمكن أن يكون              -هاء

محدد او غير محدد المدة، ويجب أن يتضمن عدة بيانات، أهمها الإشارة إلى إندراجه تحـت                
، كمـا وتحديـد مـؤهلات       "ر لمدة محددة أو لمدة غير محـددة       عقد عمل مع حمل أج    "أحكام  

وإختصاص الأجير المحمول، مهامه، الأجر وطريقة إحتسابه وتسديده، الأعبـاء الإجتماعيـة        
 مسؤولية الـشركة    والإقتطاعات الضريبية، بدل الإدارة العائد للشركة المتولاة للحمل، وأخيراً        

لأمنية للأجير المحمول أثناء عملـه والتعاقـد مـع          الزبون عن توفير سبل الوقاية الصحية وا      
شركات التأمين ضمن هذا الإطار، والتي يتوجب على الشركة المتولاة للحمل الإشارة إليهـا              

  . في عقد الخدمات الموقع بينها وبين الشركة الزبونأيضاً

                                                           
)١٧(  

-Florence Canut, Portage salarial: les enjeux de la qualification de contrat de travail quant à 
l’obligation pour l’employeur de fournir du travail au travailleur porté, publié dans le Droit Ouvrier, 
Juin 2015, p. 328 et s. 
- J. Pélissier, “le portage salarial: une sécurisation inaboutie”, RDT 2010, p. 292. 
- J. Mouly, “Portage salarial: une validation en trompe l’oeil”, D. 2010, p. 799. 
- J. Cortot, “Portage salarial: soumission au Code du travail”, D. 2010, p. 576. 

)١٨                        (Cass. Soc., 4/2/2015, publié dans Le Droit Ouvrier, juin 2015, № 803, p. 334.  
Cass. Soc., 17/2/2010, № 08-45.298, Bull.civ.V, № 41. 



 ٩٣  راساتدال

دي إلى  إن فسخ عقد الخدمات بين الشركة الزبون وبين الشركة المتولاة للحمل، لا يؤ-واو
فسخ عقد العمل الموقع بين الأخيرة والأجير المحمول، الذي يحق له أن يتقاضى من الـشركة        

  .المتولاة للحمل كافة الأجور المستحقة عن أي خدمة قد تمت تأديتها للشركة الزبون
  ، ختاماً

 ـ "الإعارة غير القانونية لليد العاملة"نرى أنه لا بد من ضبط في لبنان ظاهرة    ن ، وذلـك م
خلال وضع تشريع خاص على غرار قانون العمل الفرنسي، يحظّر فيه صـراحة إسـتغلال               

 فعل الإعارة ضمن شروط وضوابط يـضعها المـشرع،           جني ربح، ما لم يأتِ     الأجراء بغية 
تحفظ من خلالها حقوق الأجير، وتمكّن في آن الشركات من الإستفادة من تلك الخدمات وذلك               

إن عقوبة بطلان او فسخ عقد العمل على مسؤولية رب العمل،           ". حمل الأجر "على غرار عقد    
 بالحفاظ على عمله، ومن هنا تكمـن أهميـة          لا تصب في مصلحة الأجير الذي يرغب غالباً       

 من  ١٠٧فرض الغرامات على أرباب العمل المخالفين، والتي يمكن إسنادها إلى أحكام المادة             
 الحبس والغرامة على أي شـخص يخـالف احكـام           قانون العمل اللبناني التي تطبق عقوبتي     

ع التي تعتبر أيضا مشمولة فيه لكونها       . م ٦٢٤القانون المذكور، ويخالف بالتالي أحكام المادة       
يضاف إلى ذلك الدور الرقـابي لـوزارة        . تشكل الأحكام العامة لعقد إيجارة الخدمة أو العمل       

أي شكوى من قبل أي أجير دون الكشف العمل ومفتشيها، في كشف تلك الممارسات عند تقديم    
عن هويته للأسباب المبينة أعلاه، مع إدراج عدد من العقوبات المدنية مثال منع رب العمـل                
من التعاقد أو إقفال مؤسسته لفترة معينة وذلك على غرار ما هو معتمد في القانون الفرنـسي                 

نا أعلاهكما بي.  
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ورؤساء الرئيس فادي الياس : الهيئة الحاكمة
  الأمينالغرف يوسف نصر، طلال بيضون ونزار 

  والمستشارون دعد شديد، سميح مداح
  وفاطمة الصايغ عويدات

 ٥/١١/٢٠٢٠ تاريخ ٢٠٢١-٥٣/٢٠٢٠رقم : القرار
  المهندس ميشال حنين/  الليلكي– تحويطة الغدير–بلدية المريجة






–


–
––

–


–
 

––
–––


–

–



–


–




–


–


––


–
 

 كان الاجتهاد يعتبر أحياناً أن معيـار تـأمين أو           إذا
تسيير المرفق العام هو كافٍ بذاتـه لإضـفاء الـصفة           
الإدارية على العقد دون وجوب تـوافر معيـار البنـود           
الخارقة للمألوف، فإنه، في الحالة الراهنة، إن احتفـاظ         
الإدارة لنفسها بالسلطة والرأي الأخير في تمديد المهلـة         

ل بنداً خارقاً للمألوف في الاتفاقات العاديـة        العقدية يشكّ 
الخاضعة للقانون المدني أو التجـاري، وهـو يرمـي          
لضمان تحقيق المصلحة العامة وفقاً لمـا تـراه البلديـة       
متوافقاً مع المصلحة العامة لأهالي البلدات التابعين لها،        
الأمر الذي يؤدي إلى اعتبار العقد موضوع النزاع عقداً         

يتحقق بالتالي اختصاص مجلس شورى الدولـة       إدارياً و 
  .للنظر فيه




––


 

 مسألة البتّ بصحة اتفاقية     انلئن كان هناك من يرى      
التحكيم يعود إلى القضاء العدلي باعتبار أن عقد التحكيم         
له طابع القانون الخاص، إلا أن بتّ القاضي باختصاصه         
هو مسألة أولية يقتضي الفصل فيها من قبـل المرجـع           
المطروح عليه النزاع قبل التطرق إلى الأساس والبحث        

وبالتـالي، فهـو لـيس مـسألة        .  موضوع الدعوى  في
رة تلزم المحكمة المطـروح أمامهـا       خمعترضة أو مستأ  

النزاع بالتوقف عن السير في الدعوى لحين الفصل فـي         
مسألة اختصاصها من قبل محكمة أخرى كأن تكون تلك         

 القضاء الإداري  

  مجلس شورى الدولة
 )ايامجلس القض(
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المحكمة تابعة للقضاء العدلي كما هو الحال في القضية         
عد الصلاحية التي تتعلق    الحاضرة، مما يتعارض مع قوا    

بالنظام العام، بحيث تبعاً لذلك يكون أمـر النظـر فـي            
  .مسألة الاختصاص عائداً لهذا المجلس


–




–


–


––
–


–

–



–


–


 

–
–





–

 

–


–
–

–
–

–

–
––

–
–

––
–





 

إن قرارات المجلس البلدي تُعتبر نافذة بحـد ذاتهـا،          
باستثناء القرارات التـي أخـضعها القـانون صـراحةً          
لتصديق سلطة الوصاية، إذ لا تُصبح نافذةً إلا من تاريخ          

  .تصديقها
 لعقد الصلح بحد ذاته قوة تنفيذية مطلقة مـا          لا تكون 

لم يصدر قرار قضائي يثبت مضمونه ويوليه تلك القوة،         
وذلك خلافاً للقرار التحكيمي الذي يقبل التنفيذ المباشـر         
بعد اكتسابه الصيغة التنفيذية التي تُعطى من قبل رئـيس         
مجلس شورى الدولة إذا كان النزاع موضوع التحكـيم         

وفـي حـال رفـضها      . قضاء الإداري من اختصاص ال  
يعترض على قراره أمام مجلس القضايا عملاً بأحكـام         

.  من قانون أصـول المحاكمـات الإداريـة        ٧٩٥المادة  
وبالتالي، وتبعاً لما تقدم، يكون التحكـيم مختلفـاً عـن           
الصلح ولا يمكن الاستناد إلى ما ورد في قانون البلديات          

مصالحات لمعرفة مـا    حول اتفاقات تسوية الخلافات وال    
إذا كان اتفاق التحكيم الـذي أجـراه رئـيس البلديـة،            
موضوع المراجعة الحاضرة، يستوجب موافقـة سـلطة        

  .الوصاية عليه كي يكون نافذاً
–––

–
–

–––


–
–


–

–




  ٩٩  الإجتھاد





–

–
–


–


 

يكون باطلاً الاتفاق التحكيمي الذي يكون طرفاً فيـه         
شخص من أشخاص القانون العام أو ذلك الذي يرمـي           

اص دون  إلى تسوية نزاع متعلِّق بأي من هؤلاء الأشـخ        
وأنه بالنظر لكون منع إجراء التحكـيم       . إجازته بمرسوم 

. يرمي إلى حماية مصلحة عامة، فالبطلان يكون مطلقـاً    
وبالتالي، يمكن إثارته من قبل الشخص العـام نفـسه أو         
سلطة الوصاية أو حتى من قبل القاضـي النـاظر فـي           

  .الدعوى





–
–




–
 

  فعلى ما تقدم،

  : في الاختصاص–أولاً 
بما أن المستدعية تدلي بأن القـرار المطعـون فيـه           
ينطلق من النزاع على الأتعاب المستحقة نتيجـة عقـد          

لى مشروع تشييد مـساكن واقعـة       إشراف بالتراضي ع  
ضمن النطاق البلدي لأهالي البلدات الذين تهجروا بسبب        

  .الأحداث تشجيعاً لهم على العودة إلى ديارهم
، يقتضي معرفة ما إذا كـان    من ناحيةٍ أولى  وبما أنه   

العقد الذي وقّعته البلدية مع شـركة البنيـان للهندسـة           
) ١(قـم   والمقاولات من أجل تشييد مـشروع سـكني ر        

 الليلكي يـدخل فـي      - تحويطة الغدير  -لأهالي المريجة 
عداد العقود الإدارية التي تطبق عليهـا القواعـد التـي           
ترعى تنفيذ العقد الإداري، وذلك كي يعود أمر النظـر          

  .بها لهذا المجلس
وبما أن العقود التي تجريها الإدارة مع الغير يكـون          

  :ات التاليةلها الطابع الإداري عندما تتصف بالميز
 أن يكون أحد طرفَيه شخـصاً مـن أشـخاص           –١

  .القانون العام
 أن يكون العقد قد أُجري لتأمين تنفيذ مرفق عام،          -٢

أي أن يكون موضوعه أو هدفه تأمين المرفق العـام أو           
  .المصلحة العامة

 أن يتضمن بنوداً استثنائية خارقة وغير مألوفـة         -٣
  .في القانون المدني

القضاء الإداري فـي مـصر تـاريخ        قرار محكمة   (
، مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري      ٣٠/٦/١٩٥٧

  ).٦٠٧، ص ١١السنة 
نه من الواضح أن أحد طرفَي العقد هو شخص         وبما أ 

 -معنوي من أشخاص القانون العام، وهو بلدية المريجة       
  . الليلكي-تحويطة الغدير

وبما أنه يقتضي تحديد ما إذا كان العقـد موضـوع           
زاع يهدف إلى تأمين المصلحة العامة وتسيير المرفق        الن

  .العام
وبما أن الفقه والاجتهاد استقرا على تحديـد مفهـوم          
المرفق العام بأنه نشاط تديره أو تراقبه الدولـة أو أحـد    
أشخاص القانون العام، ويكون الغرض منه تلبية حاجات        

  .جماعية
La notion de service public 
369- Activités "naturelles" de l’administration 

publique.- Pendant longtemps, à l’époque de ce que 
l’on appelle, pour simplifier, l’Etat gendarme, seules 
certaines activités restreintes semblaient relever de 
l’intérêt commun (missions de souveraineté, quelques 
interventions en matière sociale et éducative ou de 
construction d’équipements publics nécessaires au 
développement de la production). 

(Jacques Petit, Pierre-Laurent Frier, Droit 
administratif, 13e éd. 2019-2020, p. 245). 

"Le service public au sens matériel du terme 
apparaît comme une activité d’intérêt général, 
assurée ou assumée par l’administration". 
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(R. Chapus, le service public et la puissance 
publique, RDP, 1968, p. 239). 

مرسـوم  ( من قـانون البلـديات       ٤٧وبما أن المادة    
تـنص  ) ٣٠/٦/١٩٧٧ صادر فـي     ١١٨اشتراعي رقم   

  :ليعلى ما ي
كل عمل ذي طابع أو منفعة عامـة، فـي النطـاق            "

  (...)".البلدي، من اختصاص المجلس البلدي، 
  : من القانون ذاته تنص على أنه٤٩وبما أن المادة 

يتولى المجلس البلدي دون أن يكون ذلك على سبيل         "
  :الحصر الأمور التالية

(...)  
 إنشاء الأسـواق والمنتزهـات وأمـاكن الـسباق          -

ــب ــشفيات  والملاع ــاحف والمست ــات والمت  والحمام
والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الـشعبية      

  .والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات وأمثالها
."(...)  

 من القانون المذكور تنص علـى       ٥٠وبما أن المادة    
  :أنه

يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقتـه أن ينـشئ أو          "
 أو يساعد فـي تنفيـذ       يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم     

  :الأعمال والمشاريع الآتية
(...)  

 المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العموميـة       -
  .والمسابح

."(...)  
وبما أنه يتّضح من المواد المذكورة أعلاه، أنه يدخل         
ضمن صلاحية البلدية قيامها بنفسها أو بواسطة شخص        

 ـ          ذا آخر ببناء وإنشاء مساكن شعبية، على أن يكـون له
  .العمل طابع المنفعة العامة

وبما أن البلدية المستدعية اتّخذت القرار ببناء وإنشاء        
مـن  / ٦/و/ ٥/أبنية للسكن على أرض العقارين رقـم        

منطقة الليلكي العقارية اللـذين تملكهمـا لجنـة وقـف           
 الليلكي بغية إسكان عدد من      - تحويطة الغدير  -المريجة

دود من أبناء البلـدات      الدخل المح  ذاتالعائلات الفقيرة   
  .المذكورة

وبما أن قرار البلدية هذا قـد اتّخـذ بهـدف تـأمين            
 - تحويطـة الغـدير    -المريجـة (المسكن لأبناء البلدات    

الذين أصبحوا من المعوزين والفقـراء بـسبب        ) الليلكي
 وأدت إلـى    ١٩٧٥الأحداث الأمنية التي بـدأت سـنة        

بلدات الـذين   تهجيرهم، ما انعكس سلباً على أبناء هذه ال       
أصبحوا لا قدرة لهم على تأمين المسكن اللازم، فـضلاً          
عن عدم الإمكانية لديهم لدفع بدلات إيجار منازلهم نظراً         

ات لمعيـشية الـصعبة، خاصـةً وأن البلـد        للأوضاع ا 
المذكورة كانت رمزاً للعيش المـشترك بـين مختلـف          
الطوائف اللبنانية، الأمر الذي تأثّر بشكلٍ كبيـر نتيجـة          

  .التهجير الذي حصل
وبما أن البلدية، انطلاقاً من المسؤولية التي تقع على         
عاتقها لجهة إعادة تأمين وتسهيل الظروف والأوضـاع        
الملائمة لعودة العدد الأكبر من العائلات المهجرة إلـى         
بلداتهم، وتأمين العيش المشترك بين مختلف المكونـات        

ن جديد، قد وقّعت    الدينية والاجتماعية في هذه البلدات م     
  .العقد موضوع المراجعة الحاضرة

وبما أن توقيع هذا العقد لمصلحة فئة معينة من أبناء          
البلدة لا ينزع عن هذا العقد طابع المنفعـة العامـة، لا            
سيما أن الهدف منه إعادة العيش المشترك بـين أبنـاء           

  .البلدة الواحدة
"Il est d’intérêt général de répondre aux besoins 

collectifs de la population, par une action des 
pouvoirs publics, dans de multiples domaines. Il 
s’agit ainsi d’assurer la cohérence sociale et 
territoriale". 

(Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, Droit 
administratif, 11e éd. 2017-2018, p. 240). 
وبما أنه يتّضح أن العقد موضوع هذه المراجعة جاء         
بهدف تأمين المصلحة العامة للبلدات المذكورة أعـلاه،        
والذي يدخل في صلب واجبات البلدية، وأن المطلـوب         

هو يـسهم فـي     فالإبطال بوجهه من خلال تعاقده معها       
  .تأمين سير المرفق العام أو المصلحة العامة

Enc. Dalloz, Répertoire du contentieux 
administratif, Acte administratif: identification 
Bertrand SEILLER, Professeur à l’Université 
Panthéon- Assas (Paris II), octobre 2015. 

93. En matière contractuelle, l’objet de service 
public est, quant à lui, l’un des critères alternatifs 
permettant d’établir le caractère administratif d’un 
contrat conclu entre une personne publique et une 
personne privée. Il est, en effet, logique qu’en cette 
hypothèse, faute pour l’analyse organique 
d’imposer une solution, le juge s’intéresse aux 
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éléments matériels du contrat, au sein desquels 
l’objet de service public occupe une place 
privilégiée. 

94. L’objet de service public consiste alors à 
rechercher si le contrat fait participer le 
cocontractant de l’administration à l’exécution 
d’une mission de service public (CE, sect., 20 avr. 
1956, Époux Bertin, Lebon 167, AJDA 1956.II.272, 
concl. Long, AJDA 1956.II.221, chron. Fournier et 
Braibant, D. 1956.433, note de Laubadère, Rev. 
adm. 1956.496, note Liet-Vaux, RD publ. 1956.869, 
concl., note Waline; T. confl. 6 nov. 1967, 
Compagnie Fabre et Société générale de transports 
maritimes, Lebon 657, JCP 1968.II.15495 bis, 
concl. Gégout.- CE 6 mai 1985, Association 
Eurolat, Lebon 141, AJDA 1985.620, note Fatôme 
et Moreau, LPA 23 oct. 1985, p. 4, note Llorens, 
RFDA 1986.21, concl. Genevois; T. confl. 14 mai 
1990, GIE Copagau-Copagly-Taxitel, Lebon 394.- 
CE 16 déc. 1992, req. no 80044, SA International 
décor, Lebon 1101; T. confl. 8 juin 1994, Société 
Codiam, Lebon 294; T. confl. 22 janv. 2001, 
Société Multicom c/ Conseil régional de Haute-
Normandie, req. no 3238; JCP 2001.II.10650, note 
Fort.- CE 27 janv. 2006, req. no 274385, ONIC, 
inédit), ou si ce contrat est, par lui-même, la 
modalité d’exécution d’une mission de service 
public (T. confl. 24 juin 1968, Société Distilleries 
bretonnes, Lebon 801, concl. Gégout, AJDA 
1969.311, note de Laubadère, D. 1969.116, note 
Chevallier, JCP 1969.II.15764, concl., note Dufau; 
T. confl. 26 juin 1974, Société La Maison des 
isolants- France, Lebon 365, RD publ. 1974.1486, 
note Auby; T. confl. 18 déc. 2000, Préfet de 
l’Essonne c/ TGI Évry, req. no 3234; Dr. adm. 2001. 
Comm. 35, obs. R.S.). 
وبما أن طالبة الإبطال احتفظت في المادة الخامـسة         
عشرة فقرتها الأخيرة من دفتر الشروط بالسلطة وبالرأي        

  .الأخير في تمديد المهلة إذا رأت موجباً لذلك
لئن كان الاجتهاد يعتبر أحياناً أن معيـار        وبما أنه و  

تأمين أو تسيير المرفق العام هو كافٍ بحد ذاته لإضفاء          

الصفة الإدارية على العقد دون وجوب تـوافر معيـار          
 إلا أنه في الحالة الراهنة، فـإن        ،البنود الخارقة للمألوف  

احتفاظ الإدارة لنفسها بالسلطة والرأي الأخير في تمديـد        
عقدية يشكّل بنداً خارقاً للمألوف فـي الاتفاقـات         المهلة ال 

العادية الخاضعة للقانون المدني أو التجاري، ممـا مـن        
  .شأنه أن يؤدي إلى اعتبار العقد موضوع النزاع إدارياً

يوسف سعد االله الخوري، القـانون الإداري العـام،         
  . وما يليها٥٣٠الجزء الأول، صفحة 

، ٢٨/٢/١٩٨٦ تـاريخ    ٣٨شورى لبنان قرار رقـم      
-١٩٨٧. إ.ق.الدولـة، م  / مدرسة الآبـاء الأنطـونيين    

  .٥٤، ص ١٩٨٨
، ٢٤/٤/١٩٨٦ تـاريخ    ٨٦شورى لبنان قرار رقـم      

، ص ١٩٨٨-١٩٨٧. إ.ق.جــوزف عكــر، م/ الدولــة
١١١.  

، المؤسـسة الدوليـة     ١٩٩١ شـباط    ٥شورى لبنان   
، ١، م   ١٩٩٧العدد العاشر   . إ.ق.للعلاقات والأبحاث، م  

  .٤٢٢ص 
Enc. Dalloz, Répertoire du contentieux 

administratif  
Compétence: répartition entre le judiciaire et 

l’administratif- Personnel- Jacques MOREAU; 
Pierre MOREAU; Bernard CAZIN- Juin 2002 
(actualisation: Juin 2016). 

283. Parmi les contrats que concluent les 
autorités administratives, il est indispensable de 
distinguer les contrats de droit privé et les contrats 
administratifs. Pour ces derniers, appelés encore 
contrats de droit public, deux caractéristiques 
doivent être soulignées. D’une part, les litiges qui 
peuvent naître de la formation, de l’interprétation, 
ou des difficultés d’exécution de ces accords 
relèvent de la compétence exclusive des juridictions 
administratives. D’autre part, cette compétence du 
juge administratif est fondée sur l’existence de 
règles spéciales, originales, dérogatoires aux 
dispositions tirées du Code civil ou du Code de 
commerce et plus généralement aux principes du 
droit privé des obligations. En bref, dans le domaine 
contractuel comme dans d’autres, "la compétence 
suit le fond": c’est donc parce que certains des 
contrats passés par des personnes publiques doivent 



  العـدل  ١٠٢

posséder un régime juridique spécifique que leur 
contentieux appartient aux tribunaux de l’ordre 
administratif. 

Section 1re- Critères alternatifs initiaux 

Art. 1er- Premier critère alternatif: exécution 
même du service public. 

293. Par accord verbal, les époux Bertin s’étaient 
engagés envers l’Administration à assurer pour une 
rémunération forfaitaire la nourriture des 
ressortissants soviétiques hébergés dans un centre 
de rapatriement en attendant leur retour en URSS. 
Le conseil d’État juge (CE, sect., 20 avr. 1956, Épx 
Bertin, Rec. CE, p. 167, D. 1956.433, note A. de 
Laubadère, RD publ. 1956.869, concl. Long, note 
M. Waline, AJDA 1956.II.272 et 221, concl. Long 
et chron. Fournier et Braibant, Rev. adm. 1956.496, 
note G. Liet-Veaux, Grands arrêts de la 
jurisprudence administrative, 11e éd., p. 526, 
Grandes décisions de la jurisprudence, p. 330) "que 
ledit contrat a eu pour objet de confier, à cet égard, 
aux intéressés l’exécution même du service public 
alors chargé d’assurer le rapatriement des réfugiés 
de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire 
français, que cette circonstance suffit, à elle seule, à 
imprimer au contrat dont il s’agit le caractère d’un 
contrat administratif". 

295. La jurisprudence Bertin, qui a été vite 
confirmée par le Tribunal des conflits, ne signifie 
pas un retour aux thèses défendues par DUGUIT et 
par JÈZE pour qui tout contrat ayant pour objet 
d’assurer le fonctionnement d’un service public 
avait une nature administrative. Mais c’est un 
changement par rapport au droit antérieur puisque la 
référence précise à l’exécution directe du service 
suffit, à elle seule, à justifier la compétence de la 
juridiction administrative. 

299. La compétence de la juridiction 
administrative et la nature de droit public du contrat 
ont été retenues dans les cas suivants: convention 
associant pour l’exploitation d’un établissement 

thermal un département et un cocontractant privé 
(CE 25 oct. 1961, Geronimi, Rec. CE, p. 592). 

... contrat passé entre une commune et une 
société chargée d’édifier, d’entretenir et d’exploiter 
un casino municipal en vue du développement 
touristique d’une station balnéaire (CE 26 mars 
1966, ville de Royan, SA de Royan et Couzinet, 
Rec. CE, p. 237) dans un tel cas, la compétence du 
juge administratif est d’ordre public et les parties ne 
peuvent y déroger par une clause attributive de 
compétence (Cass. 1re civ. 18 févr. 1986, Bull. civ. 
I, no 33). 

وبما أن إدراج هذا البند في دفتر الشروط هو لضمان          
تحقيق المصلحة العامة بالدرجة الأولى، كونـه أعطـى         
الحق للبلدية طالبة الإبطال في تمديد مهلة التنفيذ أو عدم          
تمديدها بحسب تقديرها تبعاً لمـا تـراه متوافقـاً مـع            

  .المصلحة العامة لأهالي البلدات التابعين لها
Enc. Dalloz, Répertoire du contentieux 

administratif, Acte administratif: identification 
Bertrand SEILLER, OP. CIT. 

103. ... La justification de l’effet de la clause 
exorbitante réside pourtant moins dans son contenu 
que dans ce qui motive son insertion: elle garantit la 
réalisation prioritaire de l’intérêt général (C. 
FARDET, La clause exorbitante et la réalisation de 
l’intérêt général, AJDA 2000.115). 

260. La force obligatoire des contrats 
administratifs présente toutefois une certaine 
spécificité, liée aux pouvoirs exorbitants reconnus à 
l’administration contractante en vertu des règles 
générales applicables à ces contrats. (...) La 
personne publique est également en droit de 
modifier unilatéralement certaines des clauses des 
contrats administratifs auxquels elle est partie (CE 2 
févr. 1983, Union des transports publics urbains et 
régionaux, Lebon 33, RD publ. 1984.212, note 
Auby, RFDA 1984.45, note Llorens.- CE 5 juill. 
2013, Société Véolia Transport Valenciennes 
Transvilles, req. no 367760, Lebon T. 770; AJDA 
2013.2454, note Schultz; RJEP 2014, no 720, p. 17, 
concl. Dacosta). 



  ١٠٣  الإجتھاد

وبما أنه من خلال ما جرى بيانه، فإن العقد موضوع          
  .النزاع يتّصف بالصفة الإدارية

وبما أن المراجعة الحاضرة ترمي إلى إبطال القرار        
التحكيمي تبعاً لبطلان اتفاقية التحكيم الجارية بين بلديـة         

 الليلكي، ممثّلة برئيسها وبين     - الغدير  تحويطة -المريجة
  .المهندس ميشال إميل حنين

وبما أنه ولئن كان هناك من يرى أن مـسألة البـتّ            
بصحة اتفاقية التحكيم يعود إلى القضاء العدلي باعتبـار         

 أن بـتّ    لاأن عقد التحكيم له طابع القانون الخـاص، إ        
 question préalableالقاضي باختصاصه هو مسألة أولية 

يقتضي الفصل فيها من قبل المرجع المطـروح عليـه          
النزاع قبل التطرق إلى الأساس والبحث في موضـوع         

رة خوبالتالي، فهو ليس مسألة معترضة أو مستأ      . الدعوى
question préjudicielle تلزم المحكمة المطروح أمامها 

النزاع بالتوقف عن السير في الدعوى لحين الفصل فـي         
ها من قبل محكمة أخرى، كـأن تكـون         مسألة اختصاص 

تلك المحكمة تابعة للقضاء العدلي، كما هو الحـال فـي           
القضية الحاضرة، مما يتعارض مع قواعـد الـصلاحية         
التي تتعلق بالنظام العام، بحيث تبعاً لذلك يكـون أمـر           

  .النظر في مسألة الاختصاص عائداً لهذا المجلس
Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile 

Fasc. 1024: ARBITRAGE.- Conventions 
d’arbitrage- Conditions de fond. Litige arbitrable, 
Date du fascicule: 20 Septembre 2008, Date de la 
dernière mise à jour: 29 Avril 2013. 

38.- Juridiction compétente- Quelle est la 
juridiction compétente pour prononcer la nullité? Il 
est admis que les juridictions de l’ordre judiciaire 
sont compétentes pour statuer sur la validité d’un 
compromis, aussi bien dans le cadre d’une action 
principale en nullité, que dans le cadre d’une voie 
de recours contre la sentence rendue. La solution se 
justifie par le caractère de contrat de droit privé que 
présente le compromis (dans ce sens, Auby et 
Drago, op. cit., no 30). S’agissant de la clause 
compromissoire, le Tribunal des conflits, dans une 
décision du 19 mai 1958 (Sté Myrtoon Steamship: 
D. 1958, p. 699, note Robert; Rev. arb. 1958, p. 48) 
a estimé qu’il appartient à l’autorité judiciaire d’en 
apprécier la validité dès lors que le contrat dans 
lequel elle figure présente le caractère d’un contrat 

de droit privé. On doit déduire de cet arrêt que le 
juge administratif serait compétent si la clause était 
insérée dans un contrat administratif. Cette 
distinction était justifiée en 1958 par l’idée que la 
clause compromissoire ne pouvait être dissociée du 
contrat dans lequel elle se trouvait insérée. 

On peut se demander si elle ne doit pas être 
remise en cause par la reconnaissance de 
l’autonomie de la clause compromissoire. 
Cependant, lorsque l’on admet la compétence du 
juge judiciaire pour apprécier la validité d’une 
convention d’arbitrage souscrite par une personne 
morale de droit public, cette compétence peut se 
trouver remise en cause par le jeu des questions 
préjudicielles. Il en va ainsi notamment lorsque la 
personne publique a été autorisée par un décret à 
compromettre, et que l’une des parties invoque la 
nullité de cet acte administratif- c’était le cas dans 
l’affaire de la Société nationale de vente des surplus 
(CE, 13 déc. 1957, préc.). Dans ce cas, le juge 
judiciaire doit surseoir à statuer, l’appréciation de la 
légalité d’un acte administratif individuel relevant 
de la compétence exclusive de la juridiction 
administrative (T. confl., 19 mai 1958, préc.). Du 
reste, dans une telle hypothèse, la personne 
publique intéressée ou l’autorité administrative dont 
elle dépend ont la faculté d’attaquer directement 
l’acte d’autorisation en nullité devant le juge 
administratif (CE, 8 févr. 1935, Ville de Saint-
Servan: Rec. CE 1935, p. 173.- CE, 1er févr. 1946, 
Office d’HLM de Marseille: Rec. CE 1946, p. 35). 

وبما أنه تبعاً لما تقدم، يكون هذا المجلـس مختـصاً           
للنظر في المراجعة الحاضرة لارتباط القرار المطعـون        
فيه بعقد إداري وفقاً لما سيجري بيانه بـشكلٍ مفـصل           

  .لاحقاً
Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile, 

Fasc. 1042: ARBITRAGE.- Sentence arbitrale, Date 
du fascicule: 14 Mai 2012, Date de la dernière mise 
à jour: 14 Mars 2014. 

51.- Le juge administratif est juge de l’exequatur 
pour connaître des litiges nés de contrats de 
marchés publics. 
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Quel que soit le siège de la juridiction arbitrale 
qui a statué sur un litige né d’un contrat de marché 
public relevant du régime administratif d’ordre 
public, le juge administratif est toujours compétent 
pour connaître d’une demande tendant à l’exequatur 
de la sentence, dont l’exécution forcée ne saurait 
être autorisée si elle est contraire à l’ordre public. 
Une telle demande relève en premier ressort du 
tribunal administratif en application de l’article L. 
311-1 du Code de justice administrative (CE, 19 
avr. 2013, no 352750, 362020: JurisData no 2013-
007357). 

، وفـي معـرض تحديـد       ثانيـة من ناحيةٍ   وبما أنه   
المرجع المختص للطعن في القرارات التحكيمية المتعلقة       
بنزاع يتناول موضوعه عقداً إدارياً، يبقى معرفة الوحدة        
المختصة من بين وحـدات مجلـس شـورى الدولـة           

 من نظـام    ٣٤المنصوص عنها في البند ثالثاً من المادة        
مجلـس  المجلس لناحية ما إذا كانت أي من الغـرف أم           

القضايا، وذلك للنظر في المراجعة الحاضـرة المتمثّلـة         
بطلب إبطال القرار التحكيمي الصادر في النزاع علـى         
الأتعاب المستحقة نتيجة عقد الإشراف علـى مـشروع         
تشييد مساكن لأهالي البلدات الواقعة ضمن النطاق العائد        

  .للبلدية طالبة الإبطال
 يتـضمن أيـة     وبما أن نظام مجلس شورى الدولة لم      

أحكام بشأن كيفية الطعن بـالقرار التحكيمـي، بحيـث          
يقتضي الرجوع إلى أحكام قانون أصـول المحاكمـات         
المدنية كونه تضمن أحكاماً تتعلق بالتحكيم في القـضايا         

  .الإدارية
وبما أن قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة حـدد           

 ٧٩٩طريقين للطعن بالقرار التحكيمي، فقد نصت المادة        
ستئناف معتبرةً أن القرار التحكيمـي يقبـل        منه على الإ  

لوا عن الاسـتئناف    لاستئناف ما لم يكن الخصوم قد عد      ا
مي الـصادر عـن     يكتفاقية التحكيم، أما القرار التح    في ا 

لا يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قـد         فمحكِّم مطلق   
احتفظوا صراحةً بحق رفع هـذا الطعـن فـي اتفاقيـة      

في هذه الحال تنظر محكمة الاسـتئناف فـي         التحكيم، و 
. م.م. أ ٨٠٠القضية كمحكِّم مطلق؛ فيما نـصت المـادة         

لوا عن  موضحةً أنه إذا كان الخصوم قد عد      على الإبطال   
الاستئناف أو لم يحتفظوا صراحةً بحق الاستئناف كمـا         
هو مبين في المادة السابقة، يبقى ممكناً لهم الطعن فـي           

المحكمين بطريق الإبطال بالرغم من     القرار الصادر عن    
  .أي اتفاق مخالف

وبما أن القانون لم يحدد الجهة المختصة للبـتّ فـي           
الطعن استئنافاً أو بطريق الإبطال المتعلق بقرار تحكيمي        

 ٨٠٢صادر بموضوع نزاع ذي طابع إداري، فالمـادة         
من قانون أصول المحاكمات المدنية اكتفت بوضع قاعدة        

 أن الاستئناف والطعـن بطريـق الإبطـال         هامة مفادها 
يقدمان إلى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار        

  .التحكيمي
وبما أن المحكمة النـاظرة فـي اسـتئناف القـرار           
التحكيمي، أو في موضوع الدعوى بعد إبطـال القـرار          
التحكيمي، إنما تحلّ محلّ المحكِّم وتنظر في الموضـوع         

   نة للمحكِّم وفق ما نـصت عليـه        في حدود المهمة المعي
، ومن الطبيعي أن تكون هذه المحكمة       .م.م. أ ٨٠١المادة  

هي تلك المختصة وظيفياً للنظر في النـزاع، أي هـذا           
 والمجلس في القضية الحاضرة باعتبـار أن النـزاع ذ         

طابع إداري، وأن أي اتجاه مخالف لذلك يشكّل خروجـاً          
  .لاختصاص الوظيفيعلى المبادئ القانونية المتعلقة با

 ٨٠٢ن المادة   إوبما أنه من نحوٍ أول، لا يمكن القول         
جاءت شاملة بحيث تختص محكمـة الاسـتئناف        . م.م.أ

بالطعن في القرارات التحكيمية مهما كان العقد موضوع        
تنص على أن   . م.م. أ ٨٠٤النزاع التحكيمي، وأن المادة     

لقواعـد  الإجراءات الواجب اتّباعها في الطعن تتم وفق ا       
والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف، إذ       
أن قانون أصول المحاكمات المدنية عند تحديده المحكمة        
المختصة للنظر في الطعن والإجراءات الواجب اتّباعها       
لذلك إنما قصد النزاعات الداخلـة ضـمن اختـصاص          
القضاء العدلي دون سائر النزاعات التي لا تدخل أصلاً         

ق تطبيقه والتي لا يعود له أن ينص على قواعد          في نطا 
وإجراءات أصول المحاكمة المتعلقة بها، ذلك مع الأخذ        

 مـن   ٦بعين الاعتبار القاعدة التي نصت عليها المـادة         
قانون أصول المحاكمات المدنية لجهة وجـوب اتّبـاع         

 وجد نقـص فـي      االقواعد العامة في القانون المذكور إذ     
  .الإجرائية الأخرىالقوانين والقواعد 

       على تحديد   وبما أنه من نحوٍ ثانٍ، فإن المشترع نص 
المرجع المختص للنظر في طرق المراجعة ضد قـرار         
تحكيمي يتعلق موضـوعه بعقـد إداري، إذ أن قـانون           
أصول المحاكمات المدنية بخـلاف تـشريعات أجنبيـة         
أخرى ولا سيما القانون الفرنسي الذي خلا مـن نـص           

 على  ٧٩٥ص في الفقرة الأخيرة من المادة       مماثل، قد ن  
  :ما يلي
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إذا كان النزاع موضوع التحكـيم مـن اختـصاص        "
القضاء الإداري تُعطى الصيغة التنفيذية من قِبل رئـيس         

وفي حال رفضها يعترض علـى      . مجلس شورى الدولة  
  .قراره لدى مجلس القضايا

يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكـن         
ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا         أن  

           العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجـاوز حـد
  ".السلطة التي تبقى حصراً من صلاحية القضاء الإداري

 مـن قـانون أصـول       ٢ فقرة   ٧٩٦ وبما أن المادة    
المحاكمات المدنية نصت على أن القرار الذي يـرفض         

 أن يشتمل على بيان الأسباب، ولا       الصيغة التنفيذية يجب  
يجوز رفض الصيغة التنفيذية إلا لأحد أسباب الإبطـال         

  . من القانون نفسه٨٠٠المنصوص عليها في المادة 
نصت علـى أن القـرار      . م.م. أ ٨٠٥وبما أن المادة    

الصادر بإعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طعن، على         
ن بطريق إبطالـه    أن استئناف القرار التحكيمي أو الطع     

يفيد حكماً، في حدود الخصومة المنعقدة أمـام محكمـة          
الاستئناف، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعـاً ليـد          

  .القاضي المختص بإصداره
نصت علـى أن القـرار      . م.م. أ ٨٠٦وبما أن المادة    

الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل للاسـتئناف فـي         
 تبليغه، وفي هـذه الحالـة       خلال ثلاثين يوماً من تاريخ    

يكون لمحكمة الاستئناف أن تنظر، بنـاء علـى طلـب           
الخصوم، في الأسباب التي كان بإمكان هؤلاء التـذرع         
بها ضد القرار التحكيمي بطريق الاستئناف أو الإبطـال         

  .حسب الأحوال
 المذكور يكون قـد جمـع       ٨٠٦وبما أن نص المادة     

مارس ضد القـرار    نوعي الطعون التي كان يمكن أن تُ      
التحكيمي من جهة، والطعن الذي يمارس ضـد قـرار          
رفض الصيغة التنفيذية من جهةٍ أخرى، وذلك في إطار         
طعنٍ واحد يجوز أن يشمل جميع الأسباب التـي كـان           
يمكن أن تُثار في استئناف القرار التحكيمي أو أن تُثـار           

ر في طلب إبطال هذا القرار والتي هي عينها التي تُثـا          
  .أيضاً لأجل رفض الصيغة التنفيذية

وبما أنه في ضوء ما جرى استعراضه من نصوص         
 ٧٩٥قانونية، وبالعودة إلى الفقرة الثانيـة مـن المـادة           

  :، يمكن استخلاص ما يلي.م.م.أ
 اعتبر المشترع صراحةً أن هناك نزاعات خاضعة        -

للتحكيم تقع في دائرة اختصاص القضاء الإداري، وهـذا   
نتاجاً أن القضاء الإداري هـو الـذي يكـون          يعني است 

مختصاً بصورة حصرية للنظر في استئناف أو إبطـال         
  .القرارات التحكيمية الصادرة فيها

 أعطى المشترع لمجلس قضايا الاختصاص للنظر       -
في الاعتراض على القرار الصادر عن رئيس مجلـس         
شورى الدولة الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية، ممـا         

، أنـه لمجلـس     .م.م. أ ٨٠٥استناداً إلى المـادة     يعني، و 
محكمة الاسـتئناف بالنـسبة للنزاعـات       بالقضايا، أسوةً   

الداخلة ضمن اختصاص القضاء العدلي، أن ينظر فـي         
الاعتراض انطلاقاً من الأسـباب التـي كـان بإمكـان           
الخصوم التذرع بها ضد القـرار التحكيمـي بطريـق          

  .الاستئناف أو الإبطال
لمشترع بوضوح الوحدة المختصة من بـين        حدد ا  -

وحدات مجلس شورى الدولة، وهي مجلـس القـضايا،         
للنظر في أسباب استئناف أو إبطال قرار تحكيمي يتعلق         
بنزاع موضوعه عقد إداري، فلا يمكن بالتالي أن يكون         
هناك أي مرجع آخر للنظر في الأسباب المذكورة سواء         

  .قضاء الإداريفي القضاء العدلي أو حتى أمام ال
وبما أنه، بالاستناد إلى كل ما تقدم، فإن النظر فـي           
طلب إبطال القرار التحكيمـي، موضـوع المراجعـة         
الحاضرة، يكون من اختصاص مجلس القـضايا لـدى         

  .مجلس شورى الدولة

  : في صفة الجهة المستدعية–ثانياً 
بما أن المستدعى ضده أدلى، وبعد وضـع التقريـر          

فاء صفة المستدعية للتقـدم بالمراجعـة       والمطالعة، بانت 
 من قانون البلـديات التـي       ١٠٠مستنداً إلى نص المادة     

  .تستوجب إصدار قرار المجلس البلدي
 من المرسوم الاشـتراعي رقـم    ١٠٠وبما أن المادة    

تنص علـى   ) قانون البلديات  (٣٠/٦/١٩٧٧ تاريخ   ١١٨
  :ما يلي

التـي  يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات      "
قام باسم البلدية، ويخول القرار المتخذ رئـيس الـسلطة     تُ

لـرئيس  . التنفيذية المراجعة في كافة مراحل المقاضـاة      
السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والإجـراءات       
التحفظية وذلك قبل أن يتخذ المجلـس البلـدي القـرار           

  ".المشار إليه أعلاه
 ـ      النظر لمـضمون   وبما أن المراجعة الحاضـرة، وب

القرار المطعون فيه والنتائج المترتبة عن الطعن، تدخل        
في إطار الإجراءات التحفظية المنصوص عليهـا فـي         

 أعلاه، خاصةً وأن مهلة الطعـن المحـددة         ١٠٠المادة  



  العـدل  ١٠٦

نف الذكر هي ثلاثون يوماً     الآقانوناً في القرار التحكيمي     
  .فقط

  : في الشكل–ثالثاً 
نصت على أن الطعـن     . م.م. أ ٨٠٢/٢بما أن المادة    

بطريق إبطال القرار التحكيمي يكون جائزاً منذ صـدور       
القرار المطعون فيه، غير أنه لا يقبل إذا قُدم بعد انقضاء           

  .ثلاثين يوماً على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية
وبما أن القرار التحكيمي موضوع الطعن لـم يعـطَ          

طعـن وارداً ضـمن المهلـة       الصيغة التنفيذية، فيكون ال   
القانونية، وقد جاء مستوفياً كافـة شـروطه القانونيـة،          

  .وبالتالي فهو يكون مقبولاً شكلاً

  : في أسباب الإبطال–رابعاً 
 في إبطال القرار التحكيمي تبعاً لبطلان اتفاقيـة         -أ  

  .التحكيم
 تحويطـة   - بلديـة المريجـة    بما أن طالبة الإبطال   

فـي  . م.م. أ٧٦٢أنه عملاً بالمادة     الليلكي تدلي ب   -الغدير
فقرتَيها الثانية والثالثة يجوز لأشخاص القـانون العـام         

 طبيعة العقد   تكنومنهم البلدية طالبة الإبطال الحاضر أياً       
ولكـن لا يكـون     . موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم    

اتفاق التحكيم نافذاً في العقود الإدارية إلا بعد إجازته من          
، وأنه بالرغم مـن أن عقـد الإشـراف          سلطة الوصاية 

بالتراضي على أعمال تشييد المساكن لأهـالي البلـدات         
 هو عقد إداري بامتيـاز      - طالبة الإبطال  -التابعة للبلدية 

لكنه بقي مفتقراً لإجازته من قِبل سلطة الوصاية علـى          
اعتماد التحكيم مما يؤول إلى إبطـال اتفاقيـة التحكـيم           

  .هاوالقرار التحكيمي موضوع
وبما أن اتفاقية التحكيم موضوع المراجعة الحاضرة       

 - بـين بلديـة المريجـة      ٢٠/٣/٢٠١٩موقّعة بتـاريخ    
 الليلكي، ممثّلة بشخص رئيسها الـسيد       -تحويطة الغدير 

والمهندس ميشال إميل   ) فريق أول (سمير وديع بو خليل     
، وقد ورد في مقدمة الاتفاقية المذكورة       )فريق ثانٍ (حنين  

 وافقا على اعتماد آلية التحكـيم مـن أجـل           أن الطرفين 
التوصل إلى الحلّ الذي يعطي لكل صاحب حق حقـه؛          

  :كما ورد في المادة الثانية من الاتفاقية المذكورة ما يلي
وافق الفريقان على حلّ النزاع القائم بينهما والمحدد        "

بموجب الكتاب المرسل من قِبل الفريـق الأول للفريـق          
 ٥٣٩/٢٠١٨تاب البلدية الصادر بـرقم      الثاني بموجب ك  

وبموجب كتاب الرد عليه المرسل من الفريق الثاني إلى         
الفريق الأول والمبلَّغ من البلديـة، بواسـطة التحكـيم           

  ".المطلق

  :نصت على أنه. م.م. أ٨٠٠وبما أن المادة 
إذا كان الخصوم قد عدلوا عـن الاسـتئناف أو لـم            

كما هو مبين في المادة     يحتفظوا صراحةً بحق الاستئناف     
السابقة، يبقى ممكناً لهم الطعن في القرار الصادر عـن          

  .المحكمين بطريق الإبطال بالرغم من أي اتفاق مخالف
لا يكون الطعن بطريـق الإبطـال جـائزاً إلا فـي            

 صدور القرار بدون اتفاق تحكيمـي       –١: الحالات الآتية 
نقـضاء  أو بناء على اتفاق تحكيمي باطـل أو سـاقط با          

 مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظـام       -٦. (...). المهلة
  ".العام

 من قـانون البلـديات المرسـوم        ٧٤وبما أن المادة    
 نصت  ٣٠/٦/١٩٧٧ الصادر في    ١١٨الاشتراعي رقم   

على أن رئيس السلطة التنفيذية يتولى على سبيل التعداد         
  :لا الحصر، الأعمال التالية

ر والقـسمة والمقايـضة     إجراء عقود الإيجـا   "(...) 
وقبول الهبـات والأشـياء الموصـى بهـا والـشراء           
والمصالحات بعد أن تكون هذه الأعمـال قـد رخّـص           

، القيام بالـشروط  (...)بإجرائها وفقاً لأحكام هذا القانون   
نفسها بالمشتريات والاتفاقات والـصفقات والالتزامـات       

مها ومراقبة الأشغال التي تنفّذ لحساب البلديـة واسـتلا        
، تمثيل البلديـة أمـام المحـاكم وفقـاً للـشروط            (...)

  ".المنصوص عليها في هذا القانون
وبما أن رئيس البلدية يتولى تمثيل البلدية سواء كانت         
مدعية أم مدعى عليها أمام المحاكم كافةً عدليةً وإدارية،         
وهو يقوم بالمراجعة في كافة مراحل المقاضاة بناء على         

البلدي، فيمـا يبقـى لـه الحـق         ترخيص من المجلس    
بالمداعاة في القضايا المستعجلة والإجراءات التحفظيـة       

  .دون انتظار الترخيص المسبق من قِبل المجلس البلدي
يوسف سعد االله الخوري، القـانون الإداري       : يراجع

  .٢٠٢، صفحة ٢٠٠٧العام، الجزء الأول، طبعة 
 وبما أن سلطة الوصاية ليست تلقائيـة، فـلا يمكـن          
ممارستها إلا في الحدود ووفقاً للشروط والأصول التـي         

  .يعينها القانون صراحة
وبما أنه في ما يتعلق بالبلديات، فإن القاعـدة التـي           

تبقى محكومة  ) أو الوصاية (تقضي بأن الرقابة الإدارية     
بنص تشريعي يجيزها، إنما هي التي ترعـى ممارسـة          

 القانون وحده   رقابة سلطة الوصاية على البلديات، أي أن      
  .هو الذي يسمح بهذه الرقابة ويحدد إطارها

وبما أنه بحسب المبادئ العامة التي ترعـى مفهـوم          
اللامركزية الإدارية، إن كل قرارات السلطة اللامركزية       



  ١٠٧  الإجتھاد

نافذة بحد ذاتها ما لم يخضعها القانون لتـصديق سـلطة           
أخرى، فالقاعدة هنا هي إذاً الحرية المطلقة في التقريـر          

التنفيذ، والاستثناء المتمثّل بالرقابة هو القيد، وهذا القيد        و
متوقف وجوده على نص تشريعي يفرضه، وإلا فإنه لا         

 من قـانون  ٥٤يكون موجوداً، وهو ما تأكّد بنص المادة    
  :البلديات الذي جاء فيه

إن قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها باسـتثناء         "
مرسـوم الاشـتراعي    القرارات التي أخـضعها هـذا ال      

، )أي سـلطة الوصـاية    (لتصديق سلطة الرقابة الإدارية     
  ".فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها

 من قانون البلديات نصت على أن       ٤٩وبما أن المادة    
 دون أن يكون ذلك على سـبيل        -المجلس البلدي يتولى  

  .حق التعاقد مع البلديات: (...)  الأمور التالية-الحصر
 من القانون المذكور نصت علـى       ٥٦وبما أن المادة    

  :ما يلي
 تمارس الرقابة الإدارية على قرارات المجلـس        –١"

  :البلدي السلطات التالية
   القائمقام،-
   المحافظ،-
  ". وزير الداخلية-

  : من القانون نفسه نصت على أنه٦٦وبما أن المادة 
تخضع المصالحات لموافقة هيئة القضايا في وزارة       "

يا العالقة أمام المحاكم، ولموافقـة هيئـة        العدل في القضا  
التشريع والاستشارات في وزارة العدل في القضايا التي        

  ".لم تُرفع أمام المحاكم
 علـى أن تُحـال للعلـم جميـع          ٧٩ونصت المادة   

ارات التي يتخذها رئـيس الـسلطة التنفيذيـة إلـى           رالق
  .القائمقام

         وبما أن قرارات المجلس البلدي تُعتبر نافـذة بحـد 
ذاتها، باستثناء القرارات التي أخضعها القانون صـراحةً       
لتصديق سلطة الوصاية، إذ لا تصبح نافذة إلا من تاريخ          

  .تصديقها
 وما  ٥٦قد حددت المواد    فوبما أنه انطلاقاً مما تقدم،      

يليها من قانون البلديات الأعمـال الخاضـعة لتـصديق          
ة المـذكورة   سلطة الوصاية المتمثّلة بأحد المراجع الثلاث     

 المشار إليها أعلاه، بحيث أنه أُدخل ضمن        ٥٦في المادة   
القرارات الخاضعة لتصديق القائمقام تـسوية الخلافـات       

  .هاب المنوه ٦٦والمصالحات مع مراعاة أحكام المادة 

فوزت فرحـات، القـانون الإداري العـام،        : يراجع
  .١٠٩-١٠٨الكتاب الأول، صفحة 

المتقدم ذكرها، لم يتبين    وبما أنه من خلال النصوص      
اقتصرت أنه قد وردت أي إشارة فيها إلى التحكيم، إنما          

    طرح التساؤل حول مـا إذا      فقط على المصالحات، مما ي
كان التحكيم يتشابه مع الصلح، وبالتالي تـسري بـشأنه          
الأحكام المطبقة على هذا الأخير في حال إجرائـه مـن           

  .قِبل البلدية ممثّلة برئيسها
 أن الصلح هو عقد يحسم به الفريقـان النـزاع           وبما

القائم بينهما أو يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل وفقـاً         
 من قانون الموجبات والعقـود، فيمـا أن         ١٠٣٥للمادة  

التحكيم، وإن كان مصدره اتفاقاً، فإنه يؤدي إلى حـسم          
النزاع بإصدار قرار له الطابع القضائي، وبالتالي حجية        

  ). محاكمات مدنية٧٩٤م (كوم بها القضية المح
وبما أنه لا تكون لعقد الصلح بحد ذاته قوة تنفيذيـة           
مطلقة ما لم يصدر قرار قضائي يثبت مضمونه ويوليـه          
تلك القوة، وذلك خلافاً للقرار التحكيمي الذي يقبل التنفيذ         
المباشر بعد اكتسابه الصيغة التنفيذية التي تُعطى من قِبل         

 الدولة إذا كان النـزاع موضـوع        رئيس مجلس شورى  
وفـي حـال    . التحكيم من اختصاص القـضاء الإداري     

رفضها، يعترض على قراره لدى مجلس القضايا عمـلاً      
  .المدنية من قانون أصول المحاكمات ٧٩٥بالمادة 

وبما أنه تبعاً لما تقدم، فإن التحكيم يكون مختلفاً عـن   
 ورد في قانون    الصلح، وبالتالي لا يمكن الاستناد إلى ما      

البلديات بشأن اتفاقات تسوية الخلافـات والمـصالحات        
لمعرفة ما إذا كان اتفاق التحكيم الـذي أجـراه رئـيس            
البلدية موضوع المراجعة الحاضرة يـستوجب موافقـة        

  .سلطة الوصاية عليه كي يكون نافذاً
وبما أن الطبيعة القانونية العائدة للتحكيم هي طبيعـة         

، يتداخل فيها العنـصر     )complexe (مختلطة أو مركّبة  
الاتفاقي مع العنصر القضائي، إذ أن التحكيم يرتكز على         
عقد أو اتفاق يشكّل العنصر الأساسي فيه، وينتهي إلـى          
صدور قرار يغلب فيه الطابع القضائي لما يتمتع به من          
حجية القضية المحكوم بها التي تلازم الأحكام القـضائية        

ران الاتفاقي والقضائي يجعـلان     وهذان العنص . العادية
للتحكيم طابعاً خاصاً في مجمل أجزائه، بحيـث يتعـذّر          

ي مجال التحكيم الـداخلي أو      فإجراء تفريق بينهما سواء     
الدولي، ويعطي للقضاء التحكيمي طابعه الخاص الـذي        

  .يميزه عن قضاء الدولة



  العـدل  ١٠٨

 ـحكيم هو قضاء، إذ تكون مهمـة المح وبما أن الت  م كِّ
ماً لمهمة القاضي، وأن القرار الذي يصدر عن        مماثلة تما 

المحكِّم، على غرار الحكم الذي يصدر عـن القاضـي،          
يفصل بالاستناد إلى قاعدة قانونية في طلب مقدم إليه من          
شخصٍ في مواجهة شخصٍ آخر ينازعه في موضـوع         
هذا الطلب، لكن لا تكون للقضاء التحكيمي صفة القضاء         

عتبر ة أو القضاء العادي، بل ي     العام الذي هو قضاء الدول    
قضاء خاصاً، ذلك أن المحكِّمين هم أفـراد أتـاح لهـم            
القانون استثناء الاضطلاع بوظيفة تعود فـي الأصـل         

  .للدولة التي تمارسها بمقتضى السلطة العامة العائدة لها
 من قانون أصـول المحاكمـات      ٧٦٢وبما أن المادة    

 تــاريخ ٤٤٠م المدنيــة المعدلــة وفقــاً للقــانون رقــ
  : نصت على أنه٢٩/٧/٢٠٠٢
رجوا في العقد التجـاري أو      يجوز للمتعاقدين أن يد   "

 المبرم بينهم بنداً ينص علـى أن تُحـلّ بطريـق      المدني
التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنـشأ عـن          

  .صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه
 طبيعة  تكنيجوز للدولة ولأشخاص القانون العام أياً       

  .العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القـانون التعـديلي، لا          
يكون البند التحكيمي أو اتفاق التحكيم نافذاً فـي العقـود           
الإدارية إلا بعد إجازته بمرسـوم يتّخـذ فـي مجلـس            
الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة        

سلطة الوصاية بالنسبة للأشـخاص المعنـويين مـن         أو  
  ".القانون العام

Enc. Dalloz Rép. Dr. com., Vo arb., Arbitrage 
commercial, Bertrand MOREAU avec la 
collaboration de Andrian BEREGOI, Romy 
DESCOURS-KARMITZ, Paul E. MALLET et 
Adrien LELEU, Septembre 2013 (actualisation: Mai 
2017). 

Section 1- Personnes qui peuvent compromettre 

32. Pour compromettre, c’est-à-dire pour confier 
à des arbitres la mission de juger une contestation, il 
faut avoir la libre disposition des droits en litige (C. 
civ., art. 2059.- LEVEL, L’arbitrabilité, Rev. arb. 
1992.213.- JARROSSON, L’arbitrabilité, 
présentation méthodologique, RJ com. 1996.1.- 
IDOT, L’arbitrabilité des litiges, l’exemple français, 
Rev. arb. 1996.6). En principe, toute personne peut 

passer une convention d’arbitrage. L’impossibilité 
de compromettre peut résulter de l’incapacité ou de 
l’absence de pouvoir (V. Rép. pr. civ., Vo Arbitrage 
en droit interne, nos 46 s.). 

Enc. Dalloz Rép. Dr. com., Vo arb., Arbitrage 
commercial, Bertrand MOREAU, op. cit. 

1- Nullité manifeste ou inapplicabilité manifeste 
de la convention d’arbitrage. 

103. La nullité manifeste ou l’inapplicabilité 
manifeste est celle qui s’impose d’elle-même par 
une contravention littérale à l’une des conditions 
légales imposées pour la validité des conventions 
d’arbitrage et ne requiert aucune interprétation pour 
être constatée (Reims, 29 Mai 2012, Rev. arb. 2012, 
675). 

- dont une partie prétend que par application de 
l’article 2059 du Code civil, elles n’avaient pas la 
libre disposition des droits soumis, à l’arbitrage 
(cession d’étude d’huissier.- Civ. 1re, 15 Mai 2013, 
no 12-14.726). 

Art. 2059: "Toutes personnes peuvent 
compromettre sur les droits dont elles ont la libre 
disposition". 
وبما أن إيلاء التحكيم المطلق إلـى هيئـة تحكيميـة         

 ـ          وللفصل في النزاع موضوع المراجعـة الحاضـرة ه
مسألة في غاية الخطورة، كون هذا النوع من التحكـيم          
يعفى فيه المحكِّمون من تطبيق قواعد القانون وأصـول         
المحاكمة العادية ويحكمون فيه بمقتضى الإنصاف، حيث       

ن سلطة المحكِّم وسـلطة قاضـي     يظهر الفارق الكبير بي   
الدولة، إضافةً إلى أن قرار المحكِّم المطلق يحتوي على         
جانب من التوفيق والتسوية، وقد يـستوحي مـن روح          
المصالحة، فضلاً عن ما يتضمنه هذا النوع من التحكيم         
من تنازل عن الحقوق الذاتية، وبالتالي فإن توقيع عقـد          

 الرجوع إلـى سـلطة      تحكيم من قِبل رئيس البلدية دون     
الوصاية وفقاً للأصول التي جرى عرضها آنفاً هو أمر         

  .م.م. أ٧٦٢غير جائز ويتعارض مع أحكام المادة 
Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile, 

Fasc. 1038: ARBITRAGE.- Instance arbitrale.- 
Arbitrage de droit et amiable composition, Date du 
fascicule: 30 Septembre 2009, Date de la dernière 
mise à jour: 29 Avril 2013. 
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1) Objet de la renonciation formalisée par la 
clause d’amiable composition 

19.- Renonciation au bénéfice des droits 
subjectifs- D’un commun accord, les parties 
abandonnent dans la clause d’amiable composition 
les droits subjectifs dont elles peuvent revendiquer 
la sanction devant l’arbitre. Elles renoncent au 
bénéfice de l’application du droit par l’arbitre. 
Aussi, s’agissant d’une renonciation globale à la 
sanction de l’ensemble des droits subjectifs qu’elles 
ont acquis relativement au litige, la clause 
d’amiable composition peut être comprise plus 
globalement comme la renonciation à la prérogative 
d’exiger de l’arbitre la sanction stricte de ces droits 
(en ce sens, E. Loquin, L’amiable composition en 
droit comparé et international, Litec 1980, no 54 s.). 
Cette définition a été consacrée par la Cour d’appel 
de Paris qui a jugé que "la clause d’amiable 
composition est une renonciation conventionnelle 
aux effets et au bénéfice de la loi, les parties perdant 
la prérogative d’en exiger la stricte application et les 
arbitres reçevant corrélativement le pouvoir de 
modifier ou de modérer les conséquences des 
stipulations contractuelles dès lors que l’équité ou 
l’intérêt commun bien compris des parties l’exige" 
(CA Paris, 28 nov. 1996: Rev. arb. 1997, p. 380, 
note E. Loquin). 

وبما أن مسألة الصلاحيات هي من الأسباب المتعلقة        
بالانتظام العام، فإنه لا يمكن ولا يجوز مخالفتها في بنود          
العقد الإداري، أو من خلال إبرام الـشخص المعنـوي          

 عقـد تحكـيم لاحـق لنـشوء النـزاع           - البلدية -العام
)compromis (       يتعهد بموجبه للمتعاقد معه باللجوء إلـى

 من مراجعة قاضي العقد في حـال نـشوء          التحكيم بدلاً 
نزاع بينهما حول تفسير أو تنفيذ العقد الأساسي المبـرم          

ففـي  . بينهما، وذلك دون الرجوع إلى سلطة الوصـاية       
حال حصول ذلك، فإن اتفاقية التحكيم تكون باطلة بطلاناً         
مطلقاً، وعلى القاضي إثارة هذا العيـب عفـواً لتعلّقـه           

  .بالنظام العام
سعد االله الخوري، مجموعة القانون الإداري،      يوسف  

، وكـذلك   ١٦٤الجزء الثاني إدارة المرافق العامة، ص       
  . وما يليها٥٢٧الجزء الرابع الانتظام العام، ص 

"Les questions de compétence étant d’ordre 
public le département de L’Ain ne pouvait 
légalement prescrire à l’article 35 du cahier des 
charges que les différends seraient jugés par le 
conseil de préfecture avec recours au conseil 
d’Etat". 

CE 17 Février 1926, "Département de L’Ain", 
Recueil, p. 191. 

وبما أن قاضي الإبطال يكون مقيداً بالأسباب المعددة        
، ولا يمكنه إثارة أي سبب      .م.م. أ ٨٠٠حصراً في المادة    

بطلان عفواً إن لم يكن طالب الإبطال قـد تـذرع بـه،           
وذلك باستثناء السبب المتعلق بمخالفة القرار التحكيمـي        

  .لقاعدة تتعلق بالنظام العام
Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile, 

Fasc. 1046: ARBITRAGE.- La décision arbitrale.- 
Voies de recours, Date du fascicule: 2 Novembre 
2011, Date de la dernière mise à jour: 12 Juin 2014. 

42.- Impossibilité pour la Cour d’appel de 
relever d’office un cas d’ouverture rendant 
recevable le recours en annulation- Le régime de 
l’office du juge de l’annulation est influencé par le 
caractère limitatif de l’énumération de l’article 1492 
du Code de procédure civile. La saisine de la Cour 
d’appel restera limitée aux seules irrégularités 
invoquées par l’auteur du recours. La Cour de 
cassation impose, pour cette raison, au requérant de 
préciser le fondement de son recours (Cass. 2e civ., 
9 juill. 1997: Bull. civ. 1997, II, no 218; RTD com. 
1998, p. 327, obs. E. Loquin). Il en résulte que la 
Cour d’appel "saisie d’un recours en annulation, 
n’est pas tenue de rechercher d’office le cas 
d’ouverture applicable". De même, la Cour d’appel, 
saisie d’un seul moyen de nullité, n’a pas à 
rechercher si la sentence arbitrale était affectée d’un 
autre vice (Cass. 2e civ., 7 déc. 1988: Rev. arb. 
1989, p. 110). On pourrait cependant réserver 
l’hypothèse de la sentence dont les effets seraient 
contraires à l’ordre public (En ce sens, Cass. 2e civ., 
7 déc. 1988: Rev. arb. 1989, p. 110 et l’approbation 
de J. Robert, L’arbitrage: Dalloz 1993, p. 205, no 
235). 
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واد التي تكـون موضـع      وبما أن هناك كتلة من الم     
 اًهي غير قابلة للتحكيم، كون النظر فيها محصور       ونزاع  

بقضاء الدولة لأنها تمس المصالح العليـا للمجتمـع أو          
مصالح الأشخاص المعنويين من القانون العام باعتبـار        

تكون ) l’imperium(أن السلطة الأمرية للسلطات العامة      
ا أن تكـون الدولـة   معنية مباشرةً بهذه النزاعات لأنه إم     

طرفاً فيها وإما شخص من الأشخاص المعنـويين مـن          
القانون العام، بحيث أن التحكيم لا يصح فيهـا إلا بعـد            

          علـى  إجازته بمرسوم يتّخذ في مجلس الـوزراء بنـاء
قتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية        ا

  .بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام
Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile 

Fasc. 1024: ARBITRAGE.- Conventions 
d’arbitrage- Conditions de fond. Litige arbitrable, 
Date du fascicule: 20 Septembre 2008, Date de la 
dernière mise à jour: 29 Avril 2013. 

23.- Existence de blocs de matières inarbitrables- 
Comme l’écrit le professeur P. Ancel, "il existe, au 
sein de l’immense nébuleuse des règles d’ordre 
public, un noyau dur, un petit nombre de questions 
qui doivent être soustraites aux arbitres et réservées 
aux juridictions étatiques" (Arbitrage et ordre public 
fiscal: Rev. arb. 2001, spéc., p. 273). L’existence de 
blocs de matières inarbitrables est mise en évidence 
par l’article 2060 du Code civil qui prévoit qu’il est 
interdit de compromettre sur les "questions d’état et 
de capacité des personnes, sur celles relatives aux 
divorces et à la séparation de corps ou sur les 
contestations intéressant les collectivités publiques 
et les établissements publics". Les questions visées 
par ces textes sont exclues du domaine de 
l’arbitrage globalement, indépendamment de la 
question de savoir, si en jugeant, les arbitres, 
compte tenu de leur mission, seraient dans la 
situation de porter atteinte à l’ordre public. Il en 
résulte que l’arbitre doit se dessaisir 
immédiatement, sans examiner le fond du litige, dès 
lors qu’il constate le lien du litige avec l’un de ces 
blocs de matières dont la connaissance est réservée 
au juge étatique. L’article 2060, en excluant d’une 
manière générale l’arbitrage dans un certain nombre 

de matières qui "intéressent l’ordre public", vise 
l’ordre public au sens premier (on serait tenté 
d’écrire l’ordre public avec des majuscules), c’est-
à-dire certaines règles qui ont pour finalité directe 
d’assurer le respect d’intérêts supérieurs de la 
société. Seuls, d’ailleurs, une partie de ces intérêts 
sont jugés trop importants pour être soustraits aux 
arbitres. Pour cette raison, la liste des blocs de 
matières non arbitrables ne se limite pas à celle 
visée par l’article 2060 du Code civil. Certains 
litiges sont soustraits à l’arbitrage du seul fait qu’ils 
touchent de trop près aux intérêts de la collectivité 
publique pour être jugés par des juges privés, sans 
doute parce que l'imperium de la puissance publique 
est directement concerné par le litige. Dans certains 
de ces cas, le fait que la loi réserve certains litiges à 
des juridictions spécialisées pourra aller de pair 
avec la non-arbitrabilité. Ainsi en est-il des règles 
qui interdisent aux personnes morales de droit 
public ou à l’Etat de compromettre. C’est en raison 
de la nature de la matière litigieuse que la 
prohibition existe. Celle-ci, à travers la personnalité 
de l’une des parties, intéresse trop l’ordre public 
pour échapper à son juge naturel qui est le juge 
administratif. 

وبما أنه تبعاً لذلك، يكون باطلاً الاتفـاق التحكيمـي          
 فيه شخص من أشخاص القانون العـام        الذي يكون طرفاً  

المشار إليهم آنفاً، أو ذلك الذي يرمي إلى تسوية نـزاع           
متعلق بأي من هؤلاء الأشخاص دون إجازته بمرسـوم،    
وأنه بالنظر لكون منع إجراء التحكيم يرمي إلى حمايـة          
مصلحة عامة، فالبطلان يكون مطلقاً، وبالتـالي يمكـن         

م نفسه أو سلطة الوصاية أو      إثارته من قِبل الشخص العا    
  .حتى من قِبل القاضي الناظر في الدعوى

Eric Loquin, JurisClasseur Procédure civile 
Fasc. 1024: ARBITRAGE, op. cit. 

37.- Sanctions de la prohibition- Le compromis 
ou la clause compromissoire passé par une personne 
publique ou visant au règlement d’un litige 
intéressant une telle personne est nul. La prohibition 
de compromettre ayant pour but de protéger 
l’intérêt général, la nullité doit être considérée 
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comme absolue. Elle peut être invoquée tant par la 
personne publique qui a compromis ou par son 
autorité de tutelle (comp. à propos d’une clause 
attributive de compétence à un tribunal de 
commerce: Cass. com., 28 nov. 1960: Bull. civ. 
1960, III, no 379) que par le cocontractant de la 
personne publique (dans ce sens, CE, 19 Mai 1893, 
Ville d’Aix- Les-Bains, préc.- T. civ. Hazebrouck, 5 
avr. 1890, préc.- T. civ. Nevers, 16 Mars 1891: DP 
1892, 2, p. 215). Quelques décisions ont cependant, 
en sens contraire, refusé au cocontractant le droit 
d’agir en nullité (CE, 29 juill. 1881: DP 1893, 3, p. 
12.- T. civ. Lille, 13 avr. 1929: Gaz. Pal. 1929, 2, p. 
68) mais ces décisions sont généralement critiquées 
(V. Auby et Drago, op. cit., no 20 s.). Le juge 
pourrait également relever d’office la nullité (CE, 8 
juill. 1959, Houseaux: Rec. CE 1959, p. 438). 

Toujours parce qu’il s’agit d’une nullité absolue, 
elle n’est pas susceptible de confirmation de la part 
de la personne publique. Ainsi ne peut-on arguer du 
fait qu’un établissement public a participé à des 
opérations d’arbitrage pour lui refuser le droit 
d’attaquer la sentence rendue (CE, 13 déc. 1957, 
préc.). Le compromis peut cependant être régularisé 
si une procédure postérieure vient autoriser un 
établissement public à compromettre (sur ces lois, 
V. infra no 47). Par ailleurs, les personnes morales 
de droit public, si elles ne peuvent pas 
compromettre, peuvent transiger, et en 
conséquence, une collectivité publique peut 
conférer une valeur obligatoire à la sentence en la 
contresignant et en lui donnant de ce fait 
l’apparence d’une transaction. 

أنه تأسيساً على كل مـا تقـدم، فـإن الاتفـاق            وبما  
 بـين بلديـة     ٢٠/٣/٢٠١٩التحكيمي المـنظّم بتـاريخ      

 الليلكي، ممثّلة برئيسها السيد     - تحويطة الغدير  -المريجة
سمير وديع بو خليل وبين المهندس ميشال إميل حنـين،          

وم متّخـذ فـي مجلـس       يكون باطلاً لعدم إجازته بمرس    
 سـلطة الوصـاية، وبالتـالي       اقتراحالوزراء بناء على    

يقتضي إبطـال القـرار التحكيمـي الـصادر بتـاريخ           
 عن الهيئة التحكيمية المعينة في الاتفـاق        ٢٠/٦/٢٠١٩

/ ٨٠٠/المشار إليه أعلاه، وذلك بالاستناد إلـى المـادة          
فقرتَيها الأولى والخامسة من قانون أصول المحاكمـات        

صـدر بنـاء    المدنية لكون القرار التحكيمي المذكور قد       
على اتفاق تحكيمي باطل ولمخالفة القرار لقواعد تتعلـق        

  .بالنظام العام
 في الحكم بإلزام المطلـوب الإبطـال بوجهـه          -ب  

  .إلى طالبة الإبطال. ل.ل/ ٢٥,٩٨٥,٨٣٢/بإعادة مبلغ 
بما أن طالبة الإبطال تطلب، بعد الإبطال، الفصل في         

المطلـوب  النزاع العالق بين الطرفين والحكـم بـإلزام         
/ ٢٥,٩٨٥,٨٣٢/الإبطال بوجهه بأن يعيـد لهـا مبلـغ       

، والذي يمثّل فرق المقبوضات التي استلفها علـى         .ل.ل
حساب أتعاب الإشراف موضوع العقد بالتراضي المبرم       

  .معها والتي تبين أنها استوفيت بدون وجه حق
نصت علـى   . م.م. أ ٨٠١وبما أنه ولئن كانت المادة      

كمة المقدم إليهـا الطعـن بطريـق        أنه إذا أبطلت المح   
الإبطال القرار التحكيمي، فإنها تنظر في الموضوع في        
حدود المهمة المعينة للمحكِّم، ما لم يتّفق الخصوم علـى          
خلاف ذلك، إلا أن هذا الأمر يكون جائزاً ما لـم يكـن             
سبب الطعن بالقرار التحكيمـي هـو بطـلان الاتفـاق           

ية الراهنة، بحيـث لا     التحكيمي كما هو الحال في القض     
يبقى جائزاً في هذه الحالة فصل النزاع بطريق التحكـيم          
بالاستناد إلى الاتفاق المذكور، وذلك سواء من قِبل هـذا          

 أو حتى من قِبل المحكِّمـين       - مجلس القضايا  -المجلس
  .أنفسهم

وبما أنه تبعاً لذلك، يكون ما أدلت به طالبة الإبطـال           
محله القانوني، ويقتضي بالتالي    لهذه الناحية هو في غير      

  .رده
وبما أنه يقتضي رد سائر ما أُثير من أسباب زائدة أو           
مخالفة إما لعدم الجدوى وإما لكونه قد لقي في ما سـبق            

  . بيانه جواباً ضمنياً

  لذلك،
  :يقرر بالإجماع

 إعلان اختصاص مجلس القضايا لـدى مجلـس         -١
  .نةشورى الدولة للنظر في المراجعة الراه

  . رد الدفع المتعلّق بانتفاء الصفة-٢
  . قبول المراجعة في الشكل-٣
 إبطــال القــرار التحكيمــي الــصادر بتــاريخ -٤
 عــن الهيئــة التحكيميــة المؤلّفــة مــن ٢٠/٦/٢٠١٩



  العـدل  ١١٢

والـسيد  . ح. ، المحـامي ر   .م. المحامي ب : المحكِّمين
  .ميشال كرم

ى  رد الطلب المقدم من طالبة الإبطال والرامي إل        -٥
الفصل في النزاع العالق بين الطرفين، ورد طلب الحكم         
بإلزام المطلوب الإبطال بوجهه بأن يعيـد لهـا مبلـغ           

  .ل.ل/ ٢٥,٩٨٥,٨٣٢/
 تضمين المطلـوب الإبطـال بوجهـه الرسـوم          -٦

والمصاريف القانونية بنسبة ثلاثة أرباع، وطالبة الإبطال       
  .بنسة الربع

    
  
  
  

  

  

  نزار الأمينيس الرئ: الهيئة الحاكمة
  والمستشاران فؤاد نون وثريا الصلح

 ٩/٤/٢٠١٩ تاريخ ٢٠١٩-٥٧٤/٢٠١٨رقم : القرار
  بلدية الشويفات/ طلال صعب







––
–

–


–


–
–

–


–


 

إن خطأ الضحية يحرر الإدارة جزئياً أو كليـاً مـن           
القـانوني  المسؤولية، وذلك بصرف النظر عن الأساس       

لهذه المسؤولية، سواء أكانت مبنية على الخطأ أو بدون         
خطأ، وذلك بحسب مساهمة هذا الخطـأ فـي إحـداث           

  .الضرر، ونسبة صِلتِه به

  بناء على ما تقدم،

  :في الشكل
بما أن المراجعة مقدمـة خـلال المهلـة القانونيـة           

  .ومستوفية سائر الشروط الشكلية، فتكون مقبولة شكلاً

  :ساسفي الأ
بما أن المستدعي يطلب إصـدار القـرار باعتبـار          
المستدعى بوجهها مسؤولة عن انهيـار حـائط الـدعم          

، .أ.د/ ٨٠,٠٠٠/المحاذي لعقاره وإلزامها بـدفع مبلـغ        
وهو يمثّل تكلفة إعادة بناء هذا الحائط، وإلزامها أيـضاً          

كتعويض عن الضرر   . أ.د/ ٤٠,٠٠٠/بدفع مبلغ وقدره    
  .لمباشر الذي لَحِق بهالمباشر وغير ا

وبما أن المستدعي يدلي بأن انهيار قسم من الحـائط          
وقسم من الطريق العام على عقاره سـببه عـدم تمتّـع            
الحائط بالمواصفات الفنية المطلوبة، لا سيما لجهة عـدم         
ترك مسارب لمياه الشتاء، الأمر الذي أدى إلى انهيـاره          

  .نتيجة الأمطار الغزيرة
ة المستدعى بوجهها تدلي بأن الحـائط       وبما أن البلدي  

 عاماً، وكان بنيانـه     ٥٠المنهار تم تشييده منذ أكثر من       
صحيحاً، وبأن غزارة الأمطار لم تؤثّر فيه من قبل، وما          
كان لينهار لولا كشفُ أساساته من قِبل المستدعي، وبأن         
التقارير الهندسية المبرزة من قِبل المـستدعي أغفلـت         

لحفريات التي شـكّلت الـسبب المباشـر        واقعة وجود ا  
للانهيار بمحاذاة الحائط، وبأن سقوط الحائط لم يحـصل         
نتيجة إهمالٍ من قبلها، وإنما نتيجـة فعـل المـستدعي،        
إضافةً إلى القوة القاهرة المتمثّلة بتسرب المياه الناتجـة         
عن الأمطار الغزيرة، ووجود القوة القاهرة يحِلُّ حارس        

 من قـانون    ١٣١ؤوليته سنداً إلى المادة     الجوامد من مس  
  .الموجبات والعقود

وبما أنه بالعودة إلى معطيات الملف، ولا سيما تقرير         
الخبير المكلّف، يتبين أنه بحسب ترخيص البناء العائـد         
للمستدعي، فإنه كان ينبغي عليه تنفيذ حائط دعم علـى          

ون مستوى الطريق العام، ثم     حدود الطوابق الموجودة د   
رمنطقة التراجعدم .  

 مجلس شورى الدولة



  ١١٣  الإجتھاد

وبما أن خطأ الضحية يحرر الإدارة جزئياً أو كليـاً          
من المسؤولية، وذلك بـصرف النظـر عـن الأسـاس           
القانوني لهذه المسؤولية، سواء أكانت مبنية على الخطـأ         
أو بدون خطأ، وذلك بحسب مساهمة هذا الخطـأ فـي           

  .إحداث الضرر، ونسبة صِلتِه به
رير الخبير المكلّف من قِبل هذا      وبما أنه يتبين من تق    

المجلس أن البناء كان في مرحلة حفر الأساسات قبل أن          
/ ٥٨ينهار الحائط على مرحلتين علـى العقـار رقـم           

  .الأمراء
وبما أنه يقتضي رد ما أدلى به المستدعي أن يكـون           
سبب الانهيار عائداً إلى عدم تمتّع الحائط بالمواصـفات         

طار الغزيـرة، وذلـك لأن هـذا        المطلوبة أو نتيجة الأم   
الحائط موجود منذ فترة طويلة ولم يقع نتيجة الظـروف          

  .الطبيعية
وبما أنه والحالة هذه، فإن الـضرر الواقـع علـى           
المستدعي جراء انهيار جزء من الحائط والطريق العـام       
على عقاره، يكون قد حصل نتيجة عدم تقيده بتنفيذ حائط          

ذ أعمال حفر تحـت الحـائط       الدعم من جهةٍ أولى، وتنفي    
المنهار من جهةٍ أخرى، الأمر الذي يوجب أن يتحمـل          
منفرداً مسؤولية هذا الضرر وما نتج عنه مـن خـسائر           

  .مباشرة وغير مباشرة
وبما أن المستدعي يطالب البلدية بالتعويض له عـن         

  .تنفيذ الحائط الجديد
ذه وبما أنه يتبين من تقرير الخبير أن الحائط الذي نفّ         

المستدعي هو الحائط الذي كان عليه أن ينفّذه قبل البـدء        
بحفر الأساسات، وأنه اسـتغلّ فرصـة انهيـار حـائط           
الطريق العام ونفّذه بخلاف مـا ورد فـي الرخـصة،           
مستغلاً منطقة الردم ضمن التراجع عنها كمسافة فـراغ         
للتهوئة والإنارة للطوابق الثلاث المنجزة ما دون مستوى        

ام، بالإضافة إلى توفير كلفة الردم في تلـك         الطريق الع 
  .المسافة

وبما أنه والحال ما تقدم، فـإن المـستدعي يطالـب           
الإدارة بأداء تكاليف حائط دعم هو جزء من بنائه، لا بل           
أكثر من ذلك، فقد نفّذه بخلاف الترخيص، مستفيداً مـن          

  .الفراغ وموفراً في كلفته
وبما أنه يقتضي والحـال مـا تقـدم، رد مطالـب            
المستدعي لعدم صحتها وتحميله كامل المـسؤولية عـن         

  .الأضرار والتكاليف المدلى بها

  لذلك،
  :يقرر بالإجماع

  . قبول المراجعة في الشكل-
  . رد المراجعة في الأساس-
  . تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف-

    
  
  

  

  

   الرئيسة ميريه عفيف عماطوري:الهيئة الحاكمة
  والمستشاران يوسف الجميل وميراي داود

 ١٧/٦/٢٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٠-٤٧٦/٢٠١٩رقم : القرار
 المجلس - رئاسة مجلس الوزراء-الدولة/ حسين عبد الغني

  الشرعي الإسلامي الأعلى




–




–
––

–


 


–


–


–


–

 مجلس شورى الدولة



  العـدل  ١١٤

–


–
–


–




–


–


–
 

الصلاحية إن مجلس شورى الدولة لا يعتبر صاحب        
للنظر في مشروعية القرارات المتعلقة بقبول أو برفض        
طلبات الترشيح لعضوية المجلس الـشرعي الإسـلامي        
الأعلى، باعتبار أنها لا تؤلّف أعمالاً منفصلة، ولا يمكن         
الطعن فيها بالتالي أمام قاضي الإبطال الذي هو مجلـس     

مجة شورى الدولة طالما أنها من الأعمال التمهيدية المند       
بالانتخاب الذي تحضر له، وطالما أن التنـازع بـشأن          
عملية انتخاب أعضاء المجلـس الـشرعي والأعمـال         
التمهيدية المرتبطة بها قد أوكل بموجب القـانون إلـى          

  .هيئات أو مراجع أخرى
إن اللجنة القضائية لدى المجلس الشرعي الإسـلامي        

 فـي    المرجع المخول قانوناً صلاحية البـتّ      هيالأعلى  
طلبات الترشيح، بحيث يطعن بقراراتها عن طريق طلب        

  .إعادة النظر أمام المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

  فبناء على ما تقدم،
  :في الصلاحية

بما أن المستدعي يطلب إبطال القرار الصادر عـن         
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والمتعلـق بـرفض        

م في الجريـدة    طلبات المرشحين لعضويته ونشر أسمائه    
الرسمية، لأن هذا الأمر يمـس بمبـدأ المـساواة، ولأن          
القرار المذكور صادر عن لجنةٍ تضم بـين أعـضائها          
مرشحين لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلـى،       

  .مما يخلّ أيضاً بمبدأ النزاهة
وبما أن الجهة المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة        

 للنظـر بهـا، وذلـك       لعدم اختصاص القضاء الإداري   

لاستقلالية المراجع الوقفية الإسلامية ولاختلاف الشريعة      
عن القوانين التي تطبق على الدوائر الحكومية الأخرى،        
ولكون المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو المرجـع        
الأعلى الذي يمارس رقابته على أحوال الطائفة الـسنية         

 قابلـة لأي    باستقلاليةٍ مطلقة تجعل من قراراتـه غيـر       
هذا فضلاً عـن أن اللجنـة       . طريق من طرق المراجعة   

القضائية لدى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هـي        
وحدها صاحبة الصلاحية للبتّ في مسألة قبول طلبـات         
الترشيح للمجلس، وقراراتها لا تقبل أي طريق من طرق         

  .المراجعة
 وبما أنه يتبين من أوراق الملف، أن القـرار الـذي          
يتناوله الطعن موضوع المراجعة الحاضرة، هو القـرار        

 عـن اللجنـة     ٤/٩/٢٠١٩الصادر بتـاريخ    / ٣١/رقم  
القضائية في المجلـس الـشرعي الإسـلامي الأعلـى،          
والمتضمن البتّ في طلبات المرشحين لعضوية المجلس       
المذكور، حيث يستفاد منه أنه يتضمن رفـض ترشـيح          

سماء المرشحين   ضمن أ  سمه من االمستدعي الذي لم يرد     
  .نتخاباتالمقبولين لخوض الإ

وبما أنه يقتضي بادئ ذي بدء، تحديد مـا إذا كـان            
يدخل في اختصاص مجلس شورى الدولة النظـر فـي          
قانونية القرارات المتعلقة برفض طلبات الترشيح العائدة       

  .لانتخابات أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
قة بقبول أو رفض طلبـات      وبما أن القرارات المتعل   

الترشيح هي من الأعمال التمهيدية التي تسبق الانتخابات        
وتهيئ لها، بحيث إن مسألة الصلاحية للبتّ في قانونيتها         

شـورى  تتوقّف، من حيث المبدأ، على صلاحية مجلس        
  .نتخابية بحد ذاتهاالدولة للنظر في العملية الإ

حكام القـانون   وبما أنه في ضوء ما تقدم، يتبين من أ        
، أنه أجاز تعديل المرسوم     ٢٨/٥/١٩٥٦الصادر بتاريخ   

 ١٣/١/١٩٥٥ الـصادر بتـاريخ      ١٨الاشتراعي رقـم    
، )المتعلق بتنظيم دوائر الإفتاء والأوقـاف الإسـلامية       (

يحـقّ للمجلـس    "حيث نص في مادته الوحيدة على أنه        
الشرعي الإسلامي الأعلى أن يعيد النظـر فـي جميـع           

م الاشتراعي المذكور وأن يعدل ما يـراه        أحكام المرسو 
ضرورياً منها لتحقيق الغاية الأساسـية منـه، وتكـون          
قراراته في هذا الصدد وفي كـل مـا يتعلّـق بالإفتـاء        
وبتنظيم الطائفة الدينية وإدارة أوقافها نافذة بذاتها علـى         

  ".أن لا تتعارض مع أحكام القوانين المتعلقة بالنظام العام
ين من حيثيات القرار المطعون فيـه، أن        وبما أنه يتب  

المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اتخذ، بالاستناد إلـى        



  ١١٥  الإجتھاد

/ ١٢/عي المشار إليه أعلاه، القرار رقم       يالتفويض التشر 
أي في إطار إعادة النظر بـبعض        (٣٠/٤/١٩٧١تاريخ  

، حيث اعتبـر    )١٨/٥٥أحكام المرسوم الاشتراعي رقم     
المـذكور أن اللجنـة     / ١٢/المجلس بموجب قراره رقم     

هي ذات الصلاحية بالنظر فـي طلبـات        "القضائية لديه   
  ".الترشيح والبتّ بها نهائياً

المعدلـة  / ٥٤/وبما أنه في السياق عينه، فإن المادة        
 ١٣/١/١٩٥٥ تـاريخ    ١٨من المرسوم الاشتراعي رقم     
مـن فقرتهـا الثانيـة      / ١/الآنف الذكر، تجيز في البند      

لب إعادة النظر بقـرارات اللجنـة       لأصحاب العلاقة ط  
القضائية أمام المجلس الشرعي الأعلى خـلال خمـسة         

كمـا أن المـادة     . عشر يوماً من تاريخ تبلّغهم القـرار      
المذكورة تحدد المرجع الصالح للبتّ بالطعون المتعلقـة        
بانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسـلامي الأعلـى،        

نية منها المتعلقـة    من الفقرة الثا  / ٤/حيث تنص في البند     
  :بلجان المجلس، على ما يلي

تتـألف مـن خمـسة      :  لجنة الطعون والتأديب   -٤"
أعضاء ينتخبون منهم الرئيس والمقرر ويقـوم المقـرر         

  .مقام الرئيس عند غيابه
ويناط بها دراسة الشكاوى وكل ما يتعلق بمخالفـات         
الموظفين والطعون المتعلقة بانتخاب أعـضاء المجلـس       

  ".المجالس الإدارية والمفتين في المناطقالشرعي و
وبما أنه يستفاد مما تقـدم، أن الأعمـال التمهيديـة           
المرتبطة بالعملية الانتخابية لعضوية المجلس الشرعي،       
كالقرارات المتعلقة برفض طلبات الترشيح للانتخابـات       

 Actes non(المذكورة، تشكّل أعمـالاً غيـر منفـصلة    
détachables ( ة الانتخابية، ويـدخل بالتـالي      عن العملي

الطعن بها في صـلب صـلاحية المجلـس الـشرعي           
هذا فضلاً عـن أن لجنـة الطعـون         . الإسلامي الأعلى 

والتأديب المشار إليها، تمارس رقابتها على مـشروعية        
الأعمال التمهيدية في معرِض رقابتهـا علـى العمليـة          

  .رالانتخابية في حال الطعن بها من قِبل المرشح الخاس
، ١٩/١٠/٢٠١٥ تـاريخ    ٣١القرار رقم   .: ل. ش -

 رئاسـة   -الدولـة / محمد ماهر محمد أسعد زينو صقال     
  . المديرية العامة للأوقاف الإسلامية-مجلس الوزراء

وبما أنه بالاستناد إلى ما تقدم، فإن مجلـس شـورى      
الدولة لا يعتبر صاحب الصلاحية للنظر في مـشروعية         

أو بـرفض طلبـات الترشـيح       القرارات المتعلقة بقبول    
ف أعمـالاً   زاع الراهن، باعتبار أنها لا تؤلِّ     موضوع الن 

منفصلة، ولا يمكن الطعن فيها بالتـالي أمـام قاضـي           

الإبطال الذي هو مجلس شورى الدولة، طالما أنها مـن          
الأعمال التمهيدية المندمجة بالانتخاب الذي تحضر لـه،        

أعضاء المجلس  وطالما أن التنازع بشأن عملية انتخاب       
الشرعي والأعمال التمهيدية المرتبطة بهـا قـد أُوكِـلَ          

 أخرى، وفق مـا     عبموجب القانون إلى هيئاتٍ أو مراجِ     
  .سبق بيانه

وبما أنه فضلاً عما تقدم، فإن المشترع لو كـان أراد           
إعطاء مجلس شورى الدولة صلاحية البتّ في الطعـون       

اماً كما فعلَ   المذكورة، لكان نص صراحةً على ذلك، تم      
بالنسبة للانتخابات النيابية، حيث تم تحديد مهلٍ مختصرة        
للبتّ بالطعون قبل إقفال باب الترشيح وقبـل انقـضاء          
المهل التي يترتب عليها إعلان فوز المرشحين بالتزكية،        

من قانون انتخـاب أعـضاء      / ٤٦/وذلك بموجب المادة    
 لمـا  ، خلافا١٧/٦/٢٠١٧ً تاريخ   ٤٤مجلس النواب رقم    

هي الحال عليه في المراجعة الحاضـرة، إذ أن اللجنـة           
القضائية لدى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هـي        
المرجع المخول قانوناً صلاحية البتّ في طلبات الترشيح        
المذكورة، بحيث يطعن بقراراتها عن طريق طلب إعادة        
النظر أمام المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وفقاً لما        

  . بيانه أعلاهسبق
وبما أنه لا يرد على ذلك بأن مجلس شورى الدولـة           
هو المحكمة العادية للقضايا الإداريـة بموجـب المـادة          

  من نظامه، وبأن صلاحيته لا يمكـن أن تُـستبعد          / ٦٠/
له صالحاً في مثـل المـسألة       إلا بنصٍ صريح، مما يجع    

جة، ذلك أن الصلاحية مرتبطةٌ بوصـف العمـل         المعالَ
ون فيه، وقد تبين من سياق التعليل أن هذا العمـل           المطع

غير منفـصلٍ عـن     ) أي قرار رفض طلبات الترشيح    (
العملية الانتخابية، وأن ثمة مرجعاً آخر صالحاً للنظـر         

  .في صحته
وبما أنه لا يسع مجلس شورى الدولة بالاستناد إلـى          
ما تقدم، مراقبة مشروعية القرار المتعلق برفض طلـب         

عضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلـى،      الترشيح ل 
طالما أن النظر في قانونية القرار المذكور يخرج عـن          

 علـى سـبيل     -حقل اختصاصه، وذلك حتى ولو اعتراه     
  . أي عيبٍ من عيوب عدم المشروعية-الجدل المطلق

وبما أن المراجعة تكون والحال ما تقدم، مـستوجبةً         
  . للنظر بهاالرد لعدم صلاحية مجلس شورى الدولة

وبما أنه لم يعد من حاجةٍ لبحـث سـائر الأسـباب            
  .المدلى بها لعدم الفائدة



  العـدل  ١١٦

وبما أن كل ما أُدلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           
لعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح، ولا سيما طلـب          

بدفع عطلٍ وضررٍ للتعسف فـي       الحكم على المستدعي  
م ثبوت عنصر سـوء     استعمال حق التقاضي، وذلك لعد    

  .النية لدى المستدعي

  لهذه الأسباب،
  :يقرر بالإجماع

 رد المراجعة لعدم الصلاحية المطلقة، وتـضمين        -
  .المستدعي النفقات القانونية

    
  
  

  

  

  الرئيسة ميريه عفيف عماطوري: الهيئة الحاكمة
  والمستشاران يوسف الجميل وميراي داود

 ٢٢/١٠/٢٠٢٠ تاريخ ٢٠٢١-٤٥/٢٠٢٠رقم : القرار
  الجامعة اللبنانية/ الدكتور أنطوان طنّوس
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 مجلس شورى الدولة



  ١١٧  الإجتھاد

–


–
–


–

–


–
 

أن مجلس الجامعة اللبنانية هو المرجع المخول قانوناً        
للبتّ في القرارات المتعلقة برفض الترشيح الصادرة عن        
عميد الكلية المعنية، بحيث يقتضي أن تُفصل النزاعـات         
العائدة لها قبل إجراء الانتخابات لعدم تعطيـل إمكانيـة          

مكن، في المرحلـة اللاحقـة      الفوز بالتزكية، ولأنه لا ي    
للانتخابات، البتّ في القرارات المتعلقة برفض طلبـات        
الترشيح العائدة للمرحلة السابقة للعملية الانتخابية، وذلك       
وفقاً للمبادئ والقواعد المتّبعة في انتخابـات المجـالس         
الإدارية كالمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسـواها،    

  . النيابيةوكذلك في الانتخابات





–
–





–

–


–



–
–

–
–

 

  فبناء على ما تقدم،

 في الدفع بعدم قابلية الطعن فـي القـرارين          –أولاً  
  :المطعون فيهما

ر /١٢٧٠بما أن المستدعي يطلب إبطال القرار رقم        
ــاريخ   ــة بت ــة اللبناني ــيس الجامع ــصادر عــن رئ ال

، والمتعلق بإعلان حق الدكتور فضل االله       ١٢/١٠/٢٠١٧
اليخني بالترشح لرئاسة قسم التسويق في كليـة العلـوم          

كما يطلـب   .  الفرع الثالث  -الاقتصادية وإدارة الأعمال  
ر تاريخ  /١٥٤٨إبطال قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم       

اضي بـرد الطعـن المقـدم مـن         ، الق ٢٩/١١/٢٠١٧
  .المستدعي

وبما أن المستدعى بوجهها تطلب رد المراجعة لعدم        
 اوقابلية القرارين موضوع المراجعة للطعن، إذ إنهمـا ذَ        

 ـ    لان بالعمليـة الانتخابيـة،     صطبيعة تمهيدية كونهما يت
وليست لهما طبيعة القرار الإداري القابل للطعن إلا من         

 الانتخابات وضمن إطار مراجعة     خلال الطعن في نتائج   
  .القضاء الشامل

من قـانون تنظـيم الجامعـة       / ٨٤/وبما أن المادة    
، المعدلة بموجب   ٢٦/١٢/١٩٦٧ تاريخ   ٧٥اللبنانية رقم   
، تـنظّم العمليـة     ٤/٣/٢٠٠٩ تـاريخ    ٦٦القانون رقم   

الانتخابية لرؤساء وأعضاء مجالس الأقسام الأكاديميـة       
ت ومعاهـد الجامعـة     ولمجالس وحدات وفـروع كليـا     

اللبنانية، حيث تنص في البندين الثاني والثالث من الفقرة         
  :منها على ما يلي/ ب/

 يمكن الطعن بنتـائج الانتخابـات أمـام مجلـس         -"
الجامعة ضمن ثلاثة أيام من تـاريخ إعلانهـا ويبـتّ           
. بالاعتراض ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تقديمـه        

ة وفقاً لأحكام المـادة     ويمكن الطعن بقرار مجلس الجامع    
  ". من نظام مجلس شورى الدولة٦٣

وبما أنه يقتضي بالتالي توصيف القرارين المطعـون      
فيهما وتحديد ما إذا كانا قابلين للطعن أمام هذا المجلـس           

  .بطريق الإبطال لتجاوز حد السلطة
وبما أنه يتبين مـن أوراق الملـف فـي المراجعـة          

  :الحاضرة، المعطيات التالية
 لانتخابات رؤسـاء الأقـسام       أن المستدعي ترشّح   -

، كما ترشّح عن القسم ذاتـه       الأكاديمية عن قسم التسويق   
الدكتور فضل االله اليخني، وتم تحديد موعد الانتخابـات         

، ٦/١٠/٢٠١٧وأنـه بتـاريخ     . ١٢/١٠/٢٠١٧بتاريخ  
أُقفل باب الترشيح وأصدر عميد الكلية القوائم الانتخابية        



  العـدل  ١١٨

يح الدكتور فضل االله اليخني، حيث اعتُبر       وتم رفض ترش  
وأن الـدكتور اليخنـي   . المستدعي بالتالي فائزاً بالتزكية   

تقدم بطعنٍ أمام رئيس الجامعة بشأن عدم قبـول طلـب           
  . ترشيحه

، أصدر رئيس الجامعة    ١٢/١٠/٢٠١٧ أنه بتاريخ    -
ر الذي تضمن قبـول     /١٢٧٠القرار المطعون فيه رقم     

لدكتور فضل االله اليخني وإعلان حقّه      الطعن المقدم من ا   
  .بالترشيح إلى رئاسة قسم التسويق المشار إليه

ر /١٥٤٨ أن القرار الثاني المطعـون فيـه رقـم           -
، صدر أيضاً بتاريخ لاحق لتاريخ      ٢٩/١١/٢٠١٧تاريخ  

إعلان الفوز بالتزكية، وبعد صدور قرار مجلس الجامعة        
الـذي  ) ٢/١١/٢٠١٧تاريخ  / ٣٣/الجلسة رقم   (اللبنانية  

قضى بقبول الطعن المقدم من المستدعي خلافـاً لقـرار          
ر، وبالتالي إعـلان فـوزه      /١٢٧٠رئيس الجامعة رقم    

المرفـق  / ٩/المستند رقم (ويق بالتزكية برئاسة قسم التس  
  ).ستدعاءبالإ

وبما أنه في ضوء ما تقدم، فإن النزاعـات المتعلقـة    
لانتخابات، وإن  بإعلان فوز المرشحين بالتزكية ترتبط با     

القرارات المتضمنة إعلان الفوز بالتزكيـة أو رفـضه         
تشكّل أعمالاً متّصلةً بالعملية الانتخابية، كونهـا تتعلـق         

رها وبتكوين المجلس المنتخَب، ويترتّـب علـى صـد        
مفاعيل تؤثّر على نتيجة الانتخابات، باعتبار أن إعـلان         

ات بالنـسبة  الفوز بالتزكية يؤدي إلى عدم إجراء الانتخاب    
  .للمقعد أو المركز المعني

  :نتخابات يحصل في حالتينوبما أن فوز المرشح للإ
بالتزكية في حال لم يتقدم للمقعد المعـين        :  الأولى -

  .إلا مرشح واحد
عند حـصول المرشـح علـى أكثريـة         :  والثانية -

لمطلوبة بنتيجة إتمام العملية الإنتخابيـة، أي       الأصوات ا 
  .قتراعلإبعد حصول عملية ا

 ـ         شكّل وبما أن إعلان فوز المرشح في كلتا الحالتين ي
نتخابية وجـزءاً لا يتجـزأ      مرحلةً من مراحل العملية الإ    
 لها، وذلك سـواء حـصلت       منها، وبالتالي يعتبر كنتيجةٍ   

قتراع والتصويت أم لم تحـصل، وهـو مـا          عمليات الإ 
 Élection"تؤكّده التسمية الفرنـسية للفـوز بالتزكيـة    

D’office " الانتخاب الحكمي"التي تعني."  
 تـاريخ   ٢٠١٣-٦٥٣/٢٠١٢القرار رقم   .: ل. ش -
الدولـة، غيـر    / ، علي حـسين بعجـور     ١٣/٦/٢٠١٣

  .منشور

وبما أنه يستفاد من المعطيـات الـسالفة الـذكر، أن           
القرارين المطعون فيهما هما لاحقان لقرار إعلان الفوز        

قـرار الإداري   بالتزكية، كما أنهما يستجمعان عناصر ال     
النافذ والضار، فيعتبران بالتـالي مـن الأعمـال غيـر       

 Actes(التمهيدية المنفصلة عن عملية الانتخاب الحكمي 
détachables (        والتي تقبل الطعن أمام مجلـس شـورى

  .الدولة بطريق الإبطال لتجاوز حد السلطة
وبما أن الدفع المدلى به لجهة عدم قابلية الطعن فـي           

 المشار إليهما يكون بالتالي مستوجباً الرد، لعدم        القرارين
  .استناده إلى أساسٍ قانوني صحيح

  : في الشكل–ثانياً 
           بما أن الجامعـة المـستدعى بوجههـا تطلـب رد
المراجعة في الشكل لورودها خارج المهلـة القانونيـة،         
لأنه كان يتوجب على المـستدعي التقـدم بالمراجعـة          

. ٦/١٠/٢٠١٧ تتعدى تـاريخ     الحاضرة ضمن مهلةٍ لا   
  وأنه طالمـا أن المهلـة القـصوى المحـددة لمجلـس            
  الجامعة للبتّ فـي الطعـن المتعلـق بـرفض إعـلان            

  ، فـإن   ٢٥/١٠/٢٠١٧فوز المستدعي بالتزكيـة هـي       
  تجاوز هذه المهلة من قِبل المجلس يـؤدي إلـى رفـع            
يده عن القضية لانتقال الصلاحية إلى مجلـس شـورى          

  .الدولة
ة يتعلّق بمهلـة  هبما أن ما تدلي به الجامعة لهذه الج     و

الاعتراض على نتائج الانتخابات أمام مجلس الجامعـة        
اللبنانية من قِبل المرشح الخاسر، عملاً بأحكـام المـادة          

، وذلك خلافاً لما    ٧٥/٦٧المعدلة من القانون رقم     / ٨٤/
هي الحال عليه في المراجعة الحاضرة، إذ أن المستدعي         

 يطعن في نتائج الانتخابات التي فاز فيهـا بالتزكيـة،           لا
إنما يطعن في القرارين الصادرين بعـد إعـلان فـوزه      
بالتزكية واللذين يعتبران من القرارات المنفـصلة فـي         
التنازع الانتخابي وخاضعين بالتالي لمهلـة المراجعـة        

من نظام هـذا    / ٦٩/العادية المنصوص عليها في المادة      
  .المجلس
 أن القرارين المطعون فيهما صدرا تباعاً بتاريخ        وبما

، فتُعتبـــر بالتـــالي ٢٩/١١/٢٠١٧ و١٢/١٠/٢٠١٧
 ١٣/١٢/٢٠١٧المراجعة الحاضـرة المقدمـة بتـاريخ        

واردةً ضمن مهلة الشهرين القانونية، وذلـك بـصرف         
  .النظر عن تاريخ التبليغ

وبما أن المراجعة تستوفي سائر الشروط المفروضة       
  .ون بالتالي مقبولةً في الشكلقانوناً، فتك



  ١١٩  الإجتھاد

  : في الأساس–ثالثاً 
ر /١٢٧٠بما أن المستدعي يطلب إبطال القرار رقم        

ــاريخ   ــة بت ــة اللبناني ــيس الجامع ــصادر عــن رئ ال
، والمتعلق بإعلان حق الدكتور فضل االله       ١٢/١٠/٢٠١٧

اليخني بالترشح لرئاسة قسم التسويق في كليـة العلـوم          
 الفرع الثالـث، لمخالفتـه      -الاقتصادية وإدارة الأعمال  

 ٧٥/٦٧من قانون تنظيم الجامعة رقم      / ٣٩/أحكام المادة   
، ولتجاوزه حد   ٦٦/٢٠٠٩من القانون رقم    / ٨٣/والمادة  

 ١٥/١٢/٢٠١٥ تاريخ   ٤١السلطة ولمخالفته التعميم رقم     
والأعراف المعمول بها في الجامعة اللبنانيـة، لأنـه لا          

ون شهادة دكتوراه في    يجوز قبول ترشيح أساتذة لا يحمل     
  . يترشحون لرئاستهسية للقسم الذيالمادة الأسا

وبما أن المستدعي يطلب أيضاً إبطال قرار رئـيس         
، ٢٩/١١/٢٠١٧ر تـاريخ    /١٥٤٨الجامعة اللبنانية رقم    

القاضي برد الطعن المقدم من المستدعي ضد القرار رقم         
المتعلق بقبول ترشيح الدكتور فـضل      (ر أعلاه   /١٢٧٠

، وذلك لمخالفتـه قـرار مجلـس الجامعـة          ) اليخني االله
القاضي بعدم قبول الترشيح المذكور، ولمخالفته أحكـام        

 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقـم        ١٢ و ٩المادتين  
، وقد خُلص المستدعي بالتالي إلى طلب التأكيـد       ٧٥/٦٧

على قرار مجلس الجامعـة القاضـي بـإعلان فـوزه           
  .بالتزكية

قتضي في ضوء ما تقدم، تقـدير شـرعية         وبما أنه ي  
القرارين المطعون فيهما انطلاقاً من النـصوص التـي         
تحدد المرجع الصالح للبتّ في القرارات المتعلقة بقبـول         
أو برفض طلبات الترشيح وإعـلان الفـوز بالتزكيـة،          
والمرجع الذي يعود له الفصل في الاعتراض على نتائج         

  .الانتخابات
من قـانون تنظـيم الجامعـة       / ٨٣/وبما أن المادة    

، المعدلة بموجب   ٢٦/١٢/١٩٦٧ تاريخ   ٧٥اللبنانية رقم   
، تحـدد الـشروط    ٤/٣/٢٠٠٩ تـاريخ    ٦٦القانون رقم   

الواجب توافرها للترشيح لممثّلي أفراد الهيئة التعليميـة        
في الفـرع الواحـد، ولرؤسـاء الأقـسام الأكاديميـة،           

كليات ومعاهـد   ولأعضاء مجالس الأقسام الأكاديمية في      
منها بمجلس  / ٤/الجامعة اللبنانية، حيث أناطت في البند       

الجامعة اللبنانية صلاحية البتّ في مدى توافر الـشروط         
المطلوبة للترشيح، وذلك بناء علـى توصـية مجلـس          
الوحدة، أي أنهـا أناطـت بـه صـلاحية البـتّ فـي              
الاعتراضات المتعلقة بطلبات الترشيح للمراكز المـشار       

  .هاإلي

المعدلـة  / ٨٤/وبما أنه في السياق عينه، فإن المادة        
من القانون ذاته، تـنظّم العمليـة الانتخابيـة لرؤسـاء           
وأعضاء مجالس الأقسام الأكاديمية ولمجـالس وحـدات    
         وفروع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية، حيـث تـنص  

منها على مـا    / ب/في البندين الثاني والثالث من الفقرة       
  :يلي
 يمكن الطعن بنتـائج الانتخابـات أمـام مجلـس         -"

الجامعة ضمن ثلاثة أيام من تـاريخ إعلانهـا ويبـتّ           
. بالاعتراض ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تقديمـه        

ويمكن الطعن بقرار مجلس الجامعة وفقاً لأحكام المـادة         
  .من نظام مجلس شورى الدولة/ ٦٣/

 تجري انتخابات مجلس الوحدة ومجالس الفـروع        -
  ".بدعوة من العميد وبإشرافه

  وبما أنه يستفاد مما تقـدم، أن عميـد الكليـة هـو             
المرجع الصالح لإصدار القرار بدعوة الهيئـة الناخبـة         
  وتحديد موعد الانتخابات وإعطاء الإيصال بالترشـيح،        
أي لقبول طلبات الترشيح ورفضها، وبالتـالي إعـلان         

بعد انقـضاء   الفوز بالتزكية في حال وجود مرشحٍ واحد        
  مهلة الترشيح، باعتبـاره المرجـع الـصالح للـدعوة          

ة دإلى الانتخابات والإشراف عليها وفقاً لمنطـوق المـا        
  المشار إليها، وذلـك فـي ظـلّ غيـاب الـنص            / ٨٤/

الصريح الذي يحدد المرجع الصالح لإعطاء الإيـصال        
المذكور أو لرفض طلب الترشيح، بحيث يـتم بالتـالي          

قراراته أمام مجلـس الجامعـة عمـلاً        الاعتراض على   
المعدلة من القانون رقم    / ٨٣/من المادة   / ٤/بأحكام البند   

٧٥/٦٧.  
وبما أن مجلس الجامعة اللبنانية يعتبر بالتالي المرجع        
المخول قانوناً صلاحية البتّ فـي القـرارات المتعلقـة          
برفض الترشيح، بحيث يقتضي أن تُفـصل النزاعـات         

 إجراء الانتخابات، لعدم تعطيل إمكانيـة       العائدة لها قبل  
الفوز بالتزكية، ولأنه لا يمكن فـي المرحلـة اللاحقـة           

علقة بـرفض طلبـات     تللانتخابات البتّ في القرارات الم    
الترشيح العائدة للمرحلة السابقة للعملية الانتخابية، وذلك       
وفقاً للمبادئ والقواعد المتّبعة في انتخابـات المجـالس         

لمجالس البلدية والهيئات الاختيارية وسـواها،   الإدارية كا 
كما يعود لمجلس الجامعة    . وكذلك في الانتخابات النيابية   

أيضاً صلاحية البـتّ فـي الاعتـراض علـى نتـائج            
الانتخابات، كمرحلةٍ أولى، ومن ثم يطعن بقرار مجلـس    
الجامعة الصادر نتيجةً للاعتراض المشار إليـه، أمـام         

المعدلـة  / ٨٤/لاً بأحكام المادة    مجلس شورى الدولة عم   
  .٧٥/٦٧من القانون رقم 



  العـدل  ١٢٠

وبما أنه يتبين مـن أوراق الملـف فـي المراجعـة          
  :الحاضرة، المعطيات التالية

 أن المستدعي ترشّح لانتخابات رؤسـاء الأقـسام         -
الأكاديمية عن قسم التسويق، كما ترشّح عن القسم ذاتـه          

وعد الانتخابـات   الدكتور فضل االله اليخني، وتم تحديد م      
 أُقفل  ٦/١٠/٢٠١٧وأنه بتاريخ   . ١٢/١٠/٢٠١٧بتاريخ  

        باب الترشيح، وأصدر عميد الكلية القوائم الانتخابية، وتم
رفض ترشيح الدكتور فضل االله اليخني، حيـث اعتُبـر          

وأن الـدكتور اليخنـي   . المستدعي بالتالي فائزاً بالتزكية   
قبـول طلـب    تقدم بطعنٍ أمام رئيس الجامعة بشأن عدم        

  .ترشيحه
 أن رئيس الجامعة أصدر القرار المطعون فيه رقم         -

الذي أبلـغ بموجبـه     و ١٢/١٠/٢٠١٧تاريخ  بر  /١٢٧٠
الدكتور فضل االله اليخني أن له الحـق فـي الترشـيح            
لرئاسة قسم التسويق، أي أنه اتخذ قراره بقبول الترشيح         
بعد إعلان الفوز بالتزكية، في حين كان يتوجـب علـى          

المقدم من الدكتور فـضل     " الطعن" الجامعة إحالة    رئيس
لى مجلس الجامعة بوصفه يشكّل اعتراضاً      عاالله اليخني   

على إعلان الفوز بالتزكية، أي بوصفه اعتراضاً علـى         
نتيجة الانتخاب، طالما أن التزكية تشكّل انتخاباً حكميـاً         

  .وفقاً لما سبق بيانه
 مـن   ١٣/١٠/٢٠١٧ أن المستدعي تقدم بتـاريخ       -

رئيس الجامعة ومن أعضاء مجلس الجامعة بـاعتراضٍ        
على قبول ترشـيح الـدكتور فـضل االله اليخنـي، وأن       

لى مجلس الجامعة الذي قـرر فـي        عالاعتراض أُحيل   
 قبـول الطعـن     ٢/١١/٢٠١٧تاريخ  / ٣٣/جلسته رقم   

المقدم من المستدعي، ورفض ترشيح الدكتور فضل االله        
ط المطلوبــة لجهــة اليخنــي لعــدم اســتيفائه الــشرو

الاختصاص، وقرر المجلس بالتـالي فـوز المـستدعي         
  .بالتزكية

 أن رئيس الجامعة اللبنانية أصدر القرار المطعون        -
 الـذي قـضى     ٢٩/١١/٢٠١٧ر تاريخ   /١٥٤٨فيه رقم   

برد الطعن المقدم من المستدعي، وذلك بالرغم من قبول         
يعتبر الطعن أو الاعتراض من قِبل مجلس الجامعة الذي         

المرجع الصالح للبـتّ فـي الاعتـراض المقـدم مـن            
  .المستدعي

وبما أنه بالاستناد إلى ما تقدم، فإن القرار المطعـون          
ر المتضمن قبول ترشيح الدكتور فضل      /١٢٧٠فيه رقم   

االله اليخني والصادر بعد إقفال باب الترشيح وإعلان فوز         
جـعٍ  المستدعي بالتزكية، يكون بالتالي صادراً عـن مر       

غير صالحٍ لاتخاذه، ومستوجباً الإبطال للأسباب المبينة       
  .أعلاه

وبما أنه فضلاً عما تقدم، فإن القرار المطعون فيـه          
ــم  ــدم مــن /١٥٤٨رق ر المتــضمن رد الطعــن المق

المستدعي، والصادر بعد البتّ بالاعتراض على قبـول        
ترشيح الـدكتور فـضل االله اليخنـي، وإعـلان فـوز            

تزكية من قِبل مجلس الجامعة، يشكّل تعدياً       المستدعي بال 
على صلاحيات المجلـس المـذكور، ويكـون بالتـالي          
مستوجباً الإبطال لصدوره عن مرجـعٍ غيـر صـالحٍ          

  .لاتخاذه
وبما أنه لم يعد من حاجةٍ لبحـث سـائر الأسـباب            

  .المدلى بها لعدم الفائدة
وداً وبما أن كل ما أُدلي به خلافاً لما تقدم، يكون مرد          

  .لعدم استناده إلى أساسٍ قانوني صحيح

  لهذه الأسباب،
  :يقرر بالإجماع

 رد الدفع بعدم قابلية الطعـن فـي القـرارين           :أولاً
  .المطعون فيهما

  .قبول المراجعة:  في الشكل:ثانياً
قبولهـا وإبطـال القـرارين      :  وفي الأسـاس   :ثالثاً

 ١٢/١٠/٢٠١٧ر تـاريخ    /١٢٧٠المطعون فيهما رقـم     
  .٢٩/١١/٢٠١٧ر تاريخ /١٥٤٨و

 تضمين الجامعة اللبنانية الرسـوم والنفقـات        :رابعاً
  .القانونية
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  الرئيس يوسف الجميل: الهيئة الحاكمة
 ١/٩/٢٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٠-٥٢٣/٢٠١٩رقم : القرار

  محمد الخطيب والدولة/ مجلس الإنماء والإعمار
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–




 

كون بحوزة مجلس شورى الدولة في ملـف        عندما ت 
المراجعة، العناصر الضرورية للفـصل فـي النـزاع         
بالشكل الذي يؤمن معرفته وعلمـه بـسائر المعطيـات          
الواقعية والقانونية، يصبح المجلس عندئذٍ غير مـضطر        
لأن يقرر إدخال أشخاص ثالثين فيها أو أن ينتظر جواب          

 أن يلجأ كذلك إلى التحقيق، ولا يمكـن         الفريق الثاني، أو  
في هذه الحالة التذرع بأن المحاكمة لا تتّـسم بالطـابع           

  .الوجاهي
–

–

–


–
––

–
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–
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  مجلس شورى الدولة
 ) قضاء العجلة(



  العـدل  ١٢٢

–


–
–


–




– 

  فبناء على ما تقدم،

  : في طلبات الإدخال–أولاً 
 وزارة  -دعى بوجهه يطلب إدخال الدولة    بما أن المست  

 مصلحة سكك الحديـد والنقـل       -الأشغال العامة والنقل  
المشترك في المحاكمة، وكذلك إدخال الصندوق العربي       
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وكلٍّ من بلديـة الجيـة         

  .وبلدية الرميلة
مـن قـانون    / ٨٣/وبما أن الفقرة الأولى من المادة       

  :رى الدولة تنص على أنهتنظيم مجلس شو
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخّل في الدعوى، كمـا          "

  ".يجوز للمجلس أو للمقرر إدخاله فيها
 وزارة الأشغال   -وبما أنه بالنسبة لطلب إدخال الدولة     

 مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في       -العامة والنقل 
 المحاكمة، فليس من داعٍ لإدخال وزارة الأشغال العامـة        
والنقل لعدم تمتّعها بالشخصية المعنوية المـستقلة عـن         
الدولة، ولأن الدولة المدعى عليها في المراجعة الراهنة        
تمثّل الوزارات كافةً دونما حاجةٍ لإدخـال كـل وزارة          

  .معنية في المحاكمة
وبما أنه من نحوٍ ثانٍ، فإن العلم والاجتهاد مـستقران         

 أصول المحاكمـات    على اعتبار أنه إذا كان يقتضي في      
محاكمة، غيـر أن لهـذا      الإدارية تطبيق مبدأ وجاهية ال    

 تتمثّل في إمكانية التخفيف منه عنـد تـوفّر   المبدأ حدوداً 
عنصر العجلة في النزاع، ولا سيما في القضايا الداخلـة          
في اختصاص قاضي العجلة الإداري، كما هي الحـال          

  .عليه في المراجعة الحاضرة
- Olivier Gohin: La contradiction dans la 

procédure administrative contentieuse, in Bibl de 
droit public, Tome 151-1988, p. 420-421. 

كـون بحـوزة    ت وبما أنه في السياق عينه، عنـدما        
مجلس شورى الدولة في ملـف المراجعـة، العناصـر          
الضرورية للفصل في النزاع بالشكل الذي يؤمن معرفته        

ه بسائر المعطيات الواقعية والقانونية، كمـا فـي         وعلم
الحالة الحاضرة، فيصبح المجلس عندئذٍ غيـر مـضطرٍ         
لأن يقرر إدخال أشخاصٍ ثالثين فيها أو أن ينتظر جواب          
الفريق الثاني، أو أن يلجأ كذلك إلى التحقيق، ولا يمكـن           
في الحالة هذه التذرع بأن المحاكمة لا تتّـسم بالطـابع           

  .الوجاهي
ــم  .: ل. ش- ــرار رق ــاريخ ٩٨-٧١٣/٩٧الق  ت

 عدد  -١١العدد  . إ.ق.الدولة، م / ، فاخوري ٩/٧/١٩٩٨
  .٣٧، ص ١٩٩٨ -خاص

وبما أنه يقتضي في ضوء مـا تقـدم، رد طلبـات            
  .الإدخال المذكورة، للأسباب المبينة أعلاه

  : في الشكل–ثانياً 
مـن المـادة    / رابعاً/بما أن الفقرة الأخيرة من البند       

  :من نظام هذا المجلس تنص على ما حرفيته/ ٦٦/
لا تتمتّع قرارات العجلة المتّخـذة وفقـاً للفقـرتين          " 

الثانية والثالثة من هذه المادة بقـوة القـضية المحكمـة،      
ويمكن تعديلها أو الرجوع عنها بناء على طلـب أحـد           

  ".الفرقاء إذا طرأت ظروفٌ جديدة تبرر ذلك
تستند إلـى أحكـام الفقـرة       وبما أن المراجعة التي     

المـذكورة  / ٦٦/مـن المـادة     / رابعاً/الأخيرة من البند    
أعلاه، كالمراجعة الحاضرة الرامية إلى الرجـوع عـن         
قرار قاضي العجلة، ليست مقيدةً بأيـة مهلـة، ويمكـن           

  .تقديمها أمام هذا المجلس في أي وقت
- Olivier Le Bot: Le guide des référés 

administratifs, édition Dalloz, 2018-2019, p. 126: 
- No 215.84: Délai pour agir: 
...... l’exercice du réexamen n’est enfermé dans 

aucun délai. Il peut être déclenché "à tout 
moment"... 

وبما أن المراجعة تستوفي سائر الـشروط الـشكلية         
  .في الشكلالمفروضة قانوناً، فتكون بالتالي مقبولةً 

  : في الأساس–ثالثاً 
بما أن المستدعي مجلس الإنماء والإعمـار يطلـب         

-٥٩٤/٢٠١٥الرجوع عن قرار قاضي العجلـة رقـم         
، واستكمال أعمال إنشاء وتشغيل محطـة ضـخّ         ٢٠١٦



  ١٢٣  الإجتھاد

الجية التي  / ٢١٤٦المياه المبتذلة في قسمٍ من العقار رقم        
البيئـة  أوقفها القرار المشار إليه، وذلك حفاظـاً علـى          

والسلامة العامة، بعد ثبوت تعذّر إعداد تقرير تقييم الأثر         
البيئي تبعاً لإنجاز المشروع بجزئه الأكبـر، وبالتـالي         
الاستعاضة عن التقرير المذكور والاكتفاء بخطة الإدارة       
البيئية العائدة لمنظومة الصرف الصحي الموافَق عليهـا        

تهاء تنفيـذ  نه، في ضوء انممن الجهات المختصة كبديلٍ  
  .منظومة الصرف الصحي في ساحل قضاء الشوف

وبما أن المستدعي يدلي كأسبابٍ للرجوع عن قـرار         
العجلة المذكور، بأنه يتعذّر إعداد تقريـر تقيـيم الأثـر           
البيئي تبعاً لإنجاز المشروع بجزئـه الأكبـر باسـتثناء          
محطة الضخّ موضوع النزاع، ممـا يوجـب بالتـالي          

رير المذكور بخطـة الإدارة البيئيـة       الاستعاضة عن التق  
العائدة لمنظومة الصرف الصحي، وهو ما أكّدته وزارة        

هـذا  . ٢٢/٧/٢٠١٦البيئة في قرارها الصادر بتـاريخ       
فضلاً عن أن المديرية العامة للآثـار أبـدت موافقتهـا           

 على مواصفات وشروط إنـشاء      ١٨/١٢/٢٠١٩بتاريخ  
 ـ       ق الخـوري   محطة الضخّ المقترحة من قِبل شركة رفي

التي تؤمن الحد الأدنى من الـشروط التـي         ووشركاه،  
  .يقتضي اتّباعها في المشاريع المشابهة

وبما أنه يتبين من حيثيات القرار المطلوب الرجـوع         
 ١٦/٥/٢٠١٦ تـاريخ    ٢٠١٦-٥٩٤/٢٠١٥ رقـم    هعن

موضوع المراجعة الحاضرة، أنه قضى بوقـف كافـة         
 ـ       صحي عنـد   أعمال إنشاء محطة ضخّ مياه الصرف ال

/ ٢١٤٦حدود الزاوية الجنوبية الغربيـة للعقـار رقـم          
الجية، وذلك ريثما يتم التقيـد بأحكـام المرسـوم رقـم            

 لجهة استحصال الإدارة المختصة علـى       ٨٦٣٣/٢٠١٢
تقييم الأثر البيئي للمشروع وموافقة وزارة البيئة عليـه         
وفقاً للأصول، وبعد إعـادة النظـر بالمـشروع وفقـاً           

ات وزارة الثقافة بما يحافظ على الموقع التاريخي        لمتطلّب
  .والأثَري في العقار المذكور

/ رابعاً/وبما أنه عملاً بأحكام الفقرة الأخيرة من البند         
من نظام هذا المجلس المبينة أعلاه، فإن       / ٦٦/من المادة   

مـن  / ثالثاً/و/ ثانياً/قرارات العجلة المتّخذة وفقاً للبندين      
 تتمتّع بقوة القضية المحكمة، ويمكن تعديلها       هذه المادة لا  

أو الرجوع عنها بناء على طلب أحد الفرقاء إذا طـرأت           
  .ظروفٌ جديدة تبرر ذلك

وبما أنه يستفاد من أحكـام الفقـرة المـذكورة، أن           
قرارات العجلة المتعلقة بالتـدابير التحفظيـة المؤقتـة         

لحالـة  كما فـي ا   ) Référé-Conservatoire(والاحتياطية  

-Référé(الحاضرة، وتلك المتعلقـة بالـسلفة المعجلـة         
Provision(      يمكن طلب تعديلها أو الرجوع عنهـا فـي ،

حال تغيرت الظـروف التـي بـررت اتّخـاذ التـدبير        
المستعجل، أي إذا طرأ ظرفٌ قانوني أو واقعي جديد أو          
غير معلوم أو اكتشف المجلس أموراً يتحتّم معها تعـديل    

  .لة أو الرجوع عنهقرار العج
وبما أن البتّ في إمكانية الرجوع عن قـرار العجلـة           
موضوع النزاع، يتوقّف على تحديد مـا إذا كـان يتعـذّر            
إجراء تقرير تقييم الأثر البيئي، وفي حال الإيجاب، تحديـد          
ما إذا كانت إمكانية استبدال التقرير المذكور بخطة الإدارة          

رة الأخيرة من   قجديداً بمفهوم الف  البيئية تشكّل واقعةً أو سبباً      
  .المشار إليها/ ٦٦/من المادة / رابعاً/البند 

 ٨٢١٣ من المرسوم رقـم      ٣ و ٢،  ١وبما أن المواد    
ــاريخ  ــيم البيئــي الاســتراتيجي  (٢٤/٥/٢٠١٢ت التقي

، )لمشاريع السياسات والخطط والبرامج في القطاع العام      
العبـارات  تحدد الهدف من هذا المرسوم ونطاقه ومفهوم    

  :الواردة فيه، حيث تنص تباعاً على ما يلي
  : المادة الأولى-"

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأصـول الإلزاميـة         
         الواجب اتّباعها من أجل تقييم الآثار البيئية المحتملة لأي
اقتراح مشروع سياسة أو خطة أو برنامج أو دراسة أو          

ملـة أو قطـاع     استثمار أو تنظيم يطال منطقة لبنانية كا      
نشاط برمته بهدف التأكّد من ملاءمـة هـذه المـشاريع           
لشروط الصحة والسلامة العامة وحماية البيئة واستدامة       

  ".الموارد الطبيعية
يقصد بالعبارات التالية، أينما وردت     :  المادة الثانية  -"

  :في هذا المرسوم، ما هو مبين تجاه كلٍّ منها
وسـيلة للتخطـيط    : ي التقييم البيئـي الاسـتراتيج     -

والإدارة من أجل مكافحة مـصادر التلـوث وتـدهور          
الموارد الطبيعية أو تقليصها إلى حد أدنى عـن طريـق      
تقدير وتقييم الآثار البيئية لاقتراحات مشاريع الـسياسات        
أو البرامج أو الدراسات أو الاستثمارات أو التنظيمـات         

       ته وتحديـد   التي تطال منطقة لبنانية أو قطاع نشاط برم
فيف من الآثـار الـسلبية وتعزيـز        خالتدابير اللازمة للت  

النتائج الإيجابية على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك قبل        
 Strategic(إعطاء القرار بالموافقة عليهـا أو رفـضها   

Environmental Assessment.(  
."...  

 تخضع لأحكام هـذا المرسـوم       -١:  المادة الثالثة  -"
ــسي ــشاريع ال ــات أو م ــرامج أو الدراس اسات أو الب
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الاستثمارات المبينة في المادة الأولـى التـي تقترحهـا          
الإدارات الرسمية والمتعلقة، على سبيل المثـال ولـيس         
الحصر، بإدارة المياه والمياه المبتذلة والطاقـة والنقـل         
وإدارة النفايات عامة والمخططات التوجيهيـة لتنظـيم        

 القطاعــات الــسكنية اســتعمالات الأراضــي وتنميــة
والصناعية والزراعية والـسياحية والبيئيـة واسـتثمار        

كما يخـضع أي    . الموارد الطبيعية والمواد المستخرجة   
تعديل أو إضافة، أو تجديد أو إلغاء لمشروع قائم قد تنتج           

  .عنه آثار بيئية هامة
."...  

وبما أنه يتبين مـن أوراق الملـف فـي المراجعـة          
، ٧١/٢٠١٥جعة الأساسـية رقـم      الحاضرة وفي المرا  

  :المعطيات التالية
 أن مجلس الإنماء والإعمار يتولى تنفيذ مـشروع         -

شبكات الصرف الصحي ومحطات الضخّ فـي منطقـة         
ساحل الشوف، بغية ربطها بمحطة تكرير المياه المبتذلة        
التي أنشئت في وقتٍ سابق، وأن معظم أقسام المـشروع          

 باستثناء محطة الـضخّ     ٢٠١٠قد نُفّذت ابتداء من العام      
  .في الجية موضوع النزاع الحاضر

 أن المستدعي كان قد تقدم من وزارة البيئة بتاريخ          -
 باستمارة تقييم لمشروعه طَلَب بموجبهـا       ١٤/٧/٢٠١٦

م أثرٍ بيئي أو    ييرأي الوزارة في إمكانية إجراء دراسة تق      
مون فحصٍ لاحقٍ للمشروع، إلا أن الوزارة لم تتقيد بمض        

، وبـدلاً مـن أن   ٢٠١٦-٥٩٤/٢٠١٥قرار العجلة رقم   
تعمد إلى تصنيف المشروع وفقاً لما توجبه أحكام المادة         

للتأكّد من ضـرورة    (،  ٨٢١٣/٢٠١٢من المرسوم   / ٤/
، أفـادت   )إجراء التقييم البيئي الاسـتراتيجي للمـشروع      

المستدعي بأنه يقتضي إعداد خطة إدارةٍ بيئيـة لانتفـاء          
جبة لإعداد دراسة تقرير تقييم الأثر البيئـي  الأسباب المو 

للمشروع ولمحطة الضخّ، وذلك تبعاً لإنجاز المـشروع        
  .بجزئه الأكبر باستثناء محطة الضخّ موضوع النزاع

ــم ( ــستندات رق ــتدعاء ٥ و٤، ٣الم ــة باس  المرفق
  ).المراجعة

وبما أنه ينبني على ما تقدم، أن المشروع المـذكور          
، كونه يتعلق   ٨٢١٣/٢٠١٢رقم  يخضع لأحكام المرسوم    

بإدارة المياه المبتذلة الناتجة عـن الـصرف الـصحي          
من هذا المرسوم، وكونه    / ٣/بالمعنى المحدد في المادة     

يطال أيضاً منطقةً لبنانية هي ساحل قضاء الـشوف أي          
 مـن   ٢ و ١بمفهوم المـادتين    " قطاع نشاطٍ برمته  "يطال  

 الـضخّ لميـاه     وعليه، فإن إنشاء محطة   . المرسوم ذاته 

الجية، يخضع  / ٢١٤٦الصرف الصحي في العقار رقم      
 الصادر قبل المباشـرة     ٨٢١٣/٢٠١٢لأحكام المرسوم   

بتنفيذ هذا الجزء من المشروع، فيكون بالتـالي إنـشاء          
محطة الضخّ موضـوع النـزاع وتـشغيلها خاضـعين         
لموجب إجراء دراسـة التقيـيم البيئـي الاسـتراتيجي          

لمرسوم الآنف الذكر، ولا سـيما      المنصوص عليها في ا   
  .منه/ ٢/في المادة 

وبما أنه في السياق عينه، لا يمكن الأخذ بما أدلى به           
المستدعي لجهة أنه يتوجب الاستعاضة عن تقرير تقييم         
الأثر البيئي بخطـة الإدارة البيئيـة العائـدة لمنظومـة           

بر جزءاً  تالصرف الصحي، إذ أن خطة الإدارة البيئية تُع       
تقييم البيئي الاستراتيجي، وكذلك هي الحال بالنسبة       من ال 

لدراسة تقييم الأثر البيئي التي يستند إليها التقرير البيئـي        
الاستراتيجي، وفقاً لما يتبدى من التعاريف الواردة فـي         

هذا فـضلاً  . ٨٢١٣/٢٠١٢من المرسوم رقم / ٢/المادة  
عن أن المادة المذكورة أوجبت إجـراء التقيـيم البيئـي           
الاستراتيجي كصيغةٍ جوهرية يقتضي مراعاتهـا قبـل        
إعطاء الترخيص أو القـرار بالموافقـة علـى إنـشاء           

مـن  / ١٥/علماً بـأن المـادة      . المشروع وعلى تشغيله  
أصول تقيـيم    (٧/٨/٢٠١٢ تاريخ   ٨٦٣٣المرسوم رقم   

التي يتذرع بها المستدعي، لا تطبـق فـي         ) الأثر البيئي 
 عليها أحكام المرسـوم رقـم       الحالة الراهنة التي تنطبق   

  . تبعاً لطبيعة المشروع موضوع النزاع٨٢١٣/٢٠١٢
وبما أنه فضلاً عما تقدم، وخلافـاً لمـا أدلـى بـه             
المستدعي، فإن تنفيذ الجزء الأكبر من المشروع لا يعفي         
المستدعي من موجب إجراء دراسة تقييم الأثـر البيئـي     

 إعـداده   والتقرير البيئي الاستراتيجي، الـذي يقتـضي      
بالرغم من إقرار المشروع قبل صدور المرسـوم رقـم          

ــت  ٨٢١٣/٢٠١٢ ــذه تتابع ــل تنفي ــا أن مراح ، طالم
واستمرت إلى ما بعد تاريخ صدور المرسوم المـذكور،         

وإن ما يؤكّد هذا المنحى في التفسير       . وفقاً لما سبق بيانه   
 نـصت   ٨٢١٣/٢٠١٢من المرسوم رقم    / ٣/أن المادة   
تُعتبر دراسة التقييم البيئـي     "ا على أن    منه/ ٣/في البند   

  الاستراتيجي باطلة في حال تجزئة مـشروع الـسياسة         
، بحيث يـستفاد    "أو الاستراتيجية واقتراحه على مراحل    

  من أحكامهـا ومـن الاسـتدلال بـالمنطق المعـاكس           
)A contrario (  أنها اشترطت عدم تجزئة دراسة التقيـيم

 التي تنفَّذ على مراحـل      البيئي الاستراتيجي في المشاريع   
  .متتابعة

وبما أنه بالاستناد إلى مجمل ما تقدم، فإن المعطيات         
التي بررت صدور قرار العجلة المطلوب الرجوع عنـه      



  ١٢٥  الإجتھاد

 زالت قائمة ولا توجد أية معطيـات جديـدة تبـرر            ما
في ظلّ عدم إجراء دراسة      الرجوع عنه أو إلغاءه، وذلك    
بيئي الاسـتراتيجي، الأمـر     تقييم الأثر البيئي والتقييم ال    

الذي يستوجب بالتالي رد المراجعة الحاضرة للأسـباب        
  .المبينة أعلاه

وبما أنه لم يعد من حاجةٍ للبحث في سائر الأسـباب           
  .المدلى لها، لعدم الفائدة

وبما أن كل ما أُدلي به خلافاً لما تقدم يكون مردوداً           
 سيما طلـب    لعدم استناده إلى أساسٍ قانوني صحيح، ولا      

الحكم بالتعويض للدولة والمجـاورين، وطلـب إجـراء       
تحقيقٍ مالي وفني في المشروع موضوع النزاع، لعـدم         

علماً بأن  . اختصاص قاضي العجلة للبتّ بهذين الطلبين     
النيابة العامة المالية أخذت علماً بمعطيـات المـشروع         
بموجب الشكوى المقدمة إليها من قِبـل وزيـر الثقافـة           

  .٧/٣/٢٠١٣يخ بتار

  لهذه الأسباب،
  :نقرر
 - الأشغال العامة والنقل    رد طلب إدخال وزارة    :أولاً

سكك الحديد والنقل المشترك فـي المحاكمـة،        مصلحة  
وكذلك رد طلب إدخـال الـصندوق العربـي للإنمـاء           
الاقتصادي والاجتماعي وكلٍّ من بلدية الجيـة وبلديـة         

  .الرميلة
  .لمراجعةول اب ق:في الشكل - ثانياً

 رد المراجعـة، وتـضمين      :وفي الأسـاس   -ثالثاً  
المستدعي النفقات القانونية، وإعادة مبلغ التـأمين لعـدم         

  .توجبه تبعاً لطبيعة المراجعة الحاضرة
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  ١٢٧  الإجتھاد

   
  
  
  
  

  

  

  

  )مقرر(الرئيس الأول سهيل عبود : الهيئة الحاكمة
روكس رزق، ميشال طرزي، والرؤساء التمييزيون 

  سهير الحركة، عفيف الحكيم وجمال الحجار
 ١١/١١/٢٠٢٠ تاريخ ٥٥رقم : القرار

  مريم حنا وميلاد فياض/ رائد حداد

–
 

يشترط لقبول طلب تعيين المرجع، ان يكون الحكمان        
القضائيان مكتسبين الصفة القطعية لصدورهما، إن فـي        
الدرجة الاستئنافية أو في الدرجـة الابتدائيـة، دون ان          
يكونا قابلين للاستئناف أو لأي طريق آخر مـن طـرق           

حالـة  الطعن العادية، أو لانقضاء مهلة الطعن أو فـي          
  .العدول عنه أو الرضوخ

–
–

–


–
–

–
–


–

– 

–––


–
–$–

–



–


–
–
– 

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
 ٩٥ انه عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المـادة          وحيث

، تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز فـي طلبـات     .م.م.أ
د حدوث اختلاف ايجابي أو سلبي على       تعيين المرجع عن  

  الاختصاص بين محكمتين عدليتين؛
تنص، على انـه لكـل      . م.م. أ ١١٤وحيث ان المادة    

ذي مصلحة ان يطلب إلى محكمة التمييز بهيئتها العامة         
تعيين المرجع اذا أُقيمت دعوى لدى محكمتين مختلفتـين   
أو اكثر، وقضى كـل منهمـا باختـصاصه أو بعـدم            

  رار اكتسب الصفة القطعية؛اختصاصه بق
، يكـون  .م.م. أ ٥٥٣وحيث انه عملاً بأحكام المـادة       

الحكم قطعياً عندما لا يكون أو لم يعد قابلاً للطعن بطرق           
  الطعن العادية، أي الاعتراض والاستئناف؛

لا يجـوز  . م.م. أ٦١٤ ةوحيث انه بمقتـضى المـاد   
الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه أو من المتضرر          

  قبل الطعن ممن رضخ للحكم أو ممن قضى له         منه، ولا ي
  ن على خلاف ذلك؛وبكل طلباته، ما لم ينص القان

وحيث انه يستفاد مما تقدم انه يشترط لقبـول طلـب           
تعيين المرجع، ان يكون الحكمان القـضائيان مكتـسبين       
الصفة القطعية لصدورهما، إن في الدرجة الاستئنافية أو        

ئية، دون ان يكونا قابلين للاستئناف أو       في الدرجة الابتدا  
لأي طريق آخر من طرق الطعن العادية، أو لانقـضاء          

  مهلة الطعن، أو في حالة العدول عنه أو الرضوخ؛

 القضاء العدلي المدني 

 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
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وحيث انه يتبين مـن أوراق الملـف، ان القاضـي           
 اعلان عـدم    ٥/١١/٢٠١٥المنفرد في حلبا قرر بتاريخ      

 ـإاختصاصه القيمي للنظر في الدعوى، و      ا اداريـاً   حالته
أمام الغرفة الابتدائية المدنية فـي الـشمال، فأصـدرت          

 اعلنت فيـه عـدم      ٣٠/٦/٢٠١٦الأخيرة قراراً بتاريخ    
اختصاصها قيمياً للنظر في الـدعوى، واحالتهـا أمـام          

في حلبا للبـت بهـا وفقـاً للأصـول          القاضي المنفرد   
 ٢/٢/٢٠١٧القانونية، وأن هذا الأخيـر قـرر بتـاريخ          

 ٥/١١/٢٠١٥لقرار الصادر عنه بتاريخ     الإصرار على ا  
  والتأكيد عليه؛

غا القـرار   وحيث انه من البين ايضاً، ان الفريقين تبلّ       
الصادر عن القاضي المنفرد المدني في حلبا، ولم يتقدما         
باستئناف طعناً فيه، كما ان الفـريقين رضـخا للقـرار           
الصادر عن الغرفة الابتدائية في لبنان الـشمالي، اذ ان          

 سدد رسوم القـرار     - المستدعي راهناً    -ل المدعي   وكي
 المـستدعى   -ولم يستأنفه، كما ان وكيل المدعى عليها        

 مـريم حنـا حنـا تبلـغ القـرار بتـاريخ             -بوجهها  
 ولم يستأنفه، فضلاً عن ان المدعى عليـه         ١٢/٥/٢٠١٧
 ميلاد فياض تبلغ القرار المذكور      - المستدعى بوجهه    -

تأنفه، لا بل انه اثار فـي       ، ولم يس  ٢٤/٤/٢٠١٧بتاريخ  
 مـسألة عـدم     ١٥/٣/٢٠١٤لائحته الجوابيـة تـاريخ      

الاختصاص القيمي للقاضي المنفرد، كما انه طلب أمـام         
هذه الهيئة اعتبار الغرفة الابتدائية مختصة للنظـر فـي          

  الدعوى؛
  ستفاد مما تقدم وجود اختلاف سلبي على       وحيث انه ي

 في حلبا وبـين     الاختصاص بين القاضي المنفرد المدني    
الغرفة الابتدائية في لبنان الشمالي، فيكون طلب تعيـين         
المرجع مستوفياً شروطه الشكلية كافة، مما يقتضي قبوله        

  لهذه الجهة؛

  : في الأساس-ثانياً 
وحيث انه من مراجعـة أوراق الملـف، يتبـين ان           
الدعوى التي على اساسها قُدم الاستدعاء الراهن بتعيـين    

تقدم بها المستدعي طالباً تسجيل العقـارين       المرجع، قد   
من منطقة التليل العقارية علـى      / ٤٠٧/و/ ٤٠٣/الرقم  

اسمه في السجل العقاري، سنداً لعقد بيع ممسوح تضمن         
في متنه ان الثمن يبلغ ستين مليون ليـرة لبنانيـة، وأن            

 اثار أمام القاضـي     - المستدعى بوجهه    -المدعى عليه   
با مسألة عدم الاختصاص القيمي،     المنفرد المدني في حل   

فلجأ هذا الأخير إلى الخبرة الفنية من اجل تحديد قيمـة           

ــغ   ــر هــذه القيمــة بمبل ــن الخبي ــد خم ــار، وق العق
  ؛.أ.د/١٣٢٠٦٨/

 ٧٠وحيث انه وفقاً لأحكام البند الأول مـن المـادة           
، ينظر في تقدير قيمة النزاع إلى قيمـة الطلـب           .م.م.أ

 يستحق بعد اقامة الدعوى من      الأصلي دون الاعتداد بما   
  فوائد ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقات؛

   ن من قبل القاضـي المنفـرد       وحيث ان الخبير المعي
المدني في حلبا، خلص في تخمينه إلـى تقـدير قيمـة            

، مـا   .أ.د/١٣٢٠٦٨/العقارين موضوع عقد البيع بمبلغ      
يعني ان قيمتهما تتجاوز النصاب الذي وضعه القـانون         

ية، ختصاص القاضي المنفرد، أي مئة مليون ليرة لبنان       لا
رزة في الملـف تـوافر أي       ولم يتبين من المستندات المب    

دليل على وجود اتفاق صريح أو ضمني بـين الفرقـاء           
  على ايلاء الصلاحية للقاضي المنفرد؛

وحيث انه تبعاً لما تقدم، يكون اختصاص النظر فـي          
لى الغرفة الابتدائيـة    الدعوى موضوع الاستدعاء عائداً إ    

   في لبنان الشمالي؛

  لذلك،
  : بالإجماعرتقر
  قبول طلب تعيين المرجع شكلاً؛: اولاً
قبول طلب تعيين المرجـع اساسـاً، واعتبـار         : ثانياً

الغرفة الابتدائية المدنية في لبنان الشمالي مختصة للنظر        
  ليها؛عفي الدعوى موضوع الاستدعاء الراهن، واحالتها 

عـادة  إابقاء النفقات على عاتق من عجلهـا، و       : ثالثاً
  .التأمين

    



  ١٢٩  الإجتھاد

  

  

  

  

  

  )مقرر(الرئيس الأول سهيل عبود : الهيئة الحاكمة
والرؤساء التمييزيون ميشال طرزي، روكس رزق، 

  سهير الحركة، عفيف الحكيم وجمال الحجار
 ١٣/١١/٢٠٢٠ تاريخ ٥٧رقم : القرار

  ليليان القارح/ بسام نجا
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–
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  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
 ان الاعتراض جاء مستوفياً شروطه الـشكلية        وحيث

   فهو مقبول شكلاً؛كافةً،

  : في الأساس-ثانياً 
وحيث ان المعترض يدلي بأن قانون تنظيم المحـاكم         
الشرعية لم يتضمن أي نص يشترط صراحةً أو ضـمناً          
وجوب ان يكون الزوجان من مذهب المحكمة، كي ينعقد         
اختصاص المحكمة الشرعية للنظـر فـي المنازعـات         

 مـا يجعـل     والمسائل الناتجة عن عقد زواجهما المدني،     
اختصاصها معقوداً اذا كانت الـدعوى داخلـة ضـمن          

 مـن قـانون المحـاكم       ١٨المسائل المحددة في المادة     
لجهـة  . م.م. أ ٧٩الشرعية، وأن ما ورد فـي المـادة         

مراعاة اختصاص المحـاكم الـشرعية اذا كـان كـلا           
الزوجين من الطوائف المحمديـة، لا يعنـي بالمقابـل          

محاكم الشرعية اذا كان    وجوب عدم مراعاة اختصاص ال    
احد الزوجين فقط من الطائفة المحمدية، وأن نص المادة         

اعطى القاضي المدني الصلاحية فـي حـال        . م.م. أ ٧٩
نشوء نزاع عن عقد الزواج المدني، وبالتالي فإن عـدم          
وجود المنازعة، كما هي الحال راهنـاً، يـستتبع عـدم           
اختصاص القضاء المدني للنظر فـي دعـوى اثبـات          

   لزواج؛ا
 ان المعتـرض بوجههـا تـدلي بـأن الفقـه            وحيث

والاجتهاد اكدا على اختصاص المحاكم المدنية للنظر في        
المنازعات الناشئة عن عقد الزواج الذي تـم فـي بلـد            
اجنبي بين لبنانيين أو بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني         
المقرر في قانون ذلك البلد، وأن المحـاكم الـشرعية لا           

ل الخلاف بين زوجـين مختلفـين دينـاً عقـدا           تنظّم ح 
زواجهما مدنياً في الخارج بل حل الخلافات بين زوجين         
مسلمين، وأن القرار المعتـرض عليـه متطـابق مـع           

  النصوص القانونية الواجبة التطبيق؛
وحيث ان المحكمة المعترض على قرارها اعتبرت،       

يدخل  من قانون المحاكم الشرعية، لا       ١٨انه وفقاً للمادة    
في الاختصاص الـوظيفي للمحـاكم المـذكورة رؤيـة         

  التمييزالهيئة العامة لمحكمة



  العـدل  ١٣٠

الدعاوى والمعـاملات ذات الموضـوع الـداخل فـي          
اختصاصها اذا كان المتداعون غير لبنانيين ولو كـانوا         
تابعين لمذهب المحكمة الشرعية، اذا كانوا خاضعين في        
بلادهم إلى سلطة ومرجعية القانون المدني، ويستثنى من        

ن لمذهبها اذا كان احد الـزوجين       وابعهؤلاء الأجانب الت  
لبنانياً، وأن اختصاصها ينعقد في دعـاوى الأجانـب اذا    
تحقق شرطان، الأول ان يكون كلاهما تابعين لمـذهب         
المحكمة، والثاني ان يكون احدهما لبنانياً، وان المستأنف        

 هو بحسب وقوعات الأحوال الشخـصية   - المعترض   -
 المعترض بوجههـا    -مسلم سني، وأن المستأنف ضدها      

الـشرط   هي مسيحية مارونية، وبالتالي لـم يتحقـق          -
عين من مذهب المحكمة    االمرعي قانوناً، وهو كون المتد    

طالما ان المعروض هو النظر فـي دعـوى نزاعيـة           
حاصلة من جراء عقد زواج مدني قائم ومـسجل لـدى           

  دوائر الأحوال الشخصية؛
 حصل  كما اعتبرت ان عقد الزواج موضوع الدعوى      

 ولاية تكساس، وتم    -كل المدني في محكمة هاريس      شبال
 فـي لبنـان لـدى       ١٣/٨/٢٠٠٣تسجيله اصولاً بتاريخ    

 ةالدوائر المختصة، وأن الزوج يرغب بإرادته المنفـرد       
اثبات هذا العقد لدى المحكمة الشرعية بينمـا تـرفض          
الزوجة ذلك، وتتذرع بأن العقد مسجل اصولاً في لبنان         

 ٧٩ها مسيحية مارونية، وأنه وفقاً للمادة       فضلاً عن كون  
فإن العقد المطلوب اثباته هو العقـد المـدني وأن          . م.م.أ

الزوج هو مسلم سني بينما الزوجة هي مسيحية مارونية         
وتحمل الجنسية الفنزويلية، فلا يكون الزوجان بالتـالي        
تابعين لمذهب المحكمة حتى يكون اختصاصها منعقـداً        

  النزاع ناشئاً عن عقد زواج مدني؛على الرغم من كون 
وحيث ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز تنظـر فـي          
الاعتراض المرفوع أمامها علـى قـرارات المحـاكم         
الشرعية أو الروحية انطلاقاً من الـسببين المنـصوص         

حـصراً،  . م.م. أ ٩٥عليهما في الفقرة الرابعة من المادة       
غة جوهرية  ختصاص ومخالفة صي  وهما مخالفة قواعد الإ   

  متعلقة بالنظام العام؛
وحيث ان الـسبب المبنـي علـى مخالفـة قواعـد            
الاختصاص المنصوص عليه في المادة المذكورة يتعلق       
في الحالة التي تنطوي فيها القـرارات الـصادرة عـن           
المحاكم الشرعية أو المذهبية علـى تجـاوز لـصلاحية     

ع المرجع الذي اصدرها بالنسبة لصلاحيات سائر المراج      
المدنية أو المراجع الطائفية الأخـرى أي الاختـصاص         

  الوظيفي أو النوعي؛

 مـن قـانون تنظـيم القـضاء         ١٨وحيث ان المادة    
 علـى   يمنـع الشرعي تنص في فقرتها الثانية، على انه        

المحاكم الشرعية رؤية الدعاوى والمعـاملات المـشار        
 من القانون عينه، ومن     ١٧أي المحددة في المادة     (اليها  

بحق الأجانب من مذهبها التـابعين لـبلاد        ) ينها الزواج ب
تخضع فيها الأحوال الشخصية للقانون المدني ما لم يكن         
احد الزوجين لبنانياً فتبقى الدعاوى والمعاملات المذكورة       
كما تبقى مسائل الوقف خاضعة لاختـصاص المحـاكم         

  الشرعية؛
تنص على انه تخـتص     . م.م. أ ٧٩وحيث ان المادة    

 بالنظر في المنازعـات الناشـئة        المدنية م اللبنانية المحاك
عن عقد الزواج الذي تم في بلد اجنبي بين لبنـانيين أو            
بين لبناني وأجنبي بالشكل المدني المقرر في قانون ذلك         
البلد، وتراعى أحكام القـوانين المتعلقـة باختـصاص         
المحاكم الشرعية والدرزية اذا كان كلا الـزوجين مـن          

  محمدية وأحدهما على الأقل لبنانياً؛الطوائف ال
وحيث انه يتبين من القـرار المعتـرض عليـه، ان           

ي صدر بنتيجتها القرار المذكور هو      تموضوع الدعوى ال  
          اثبات زواج حاصل بالشكل المدني في الخـارج، وتـم
تسجيله اصولاً في دوائر الأحوال الشخصية في لبنـان         

ة وسـني   بين المعترض، وهو من الطائفـة الإسـلامي       
المذهب، وبين المعتـرض بوجههـا، وهـي مـسيحية          
مارونية، علماً ان هذه الأخيرة تنازع في مسألة اثبـات          
الــزواج لــدى المحكمــة الــشرعية خلافــاً لإدلاءات 

  المعترض؛
وحيث انـه مـن نحـوٍ اول، اسـتبعدت المحكمـة            

 مـن   ١٨المعترض على قرارها امكانية تطبيق المـادة        
رعي، كونها تشترط ان يكـون      قانون تنظيم القضاء الش   

الزوجان تابعين لمـذهب المحكمـة، فيمـا ان الـشرط           
 -المذكور غير متحقق في الحالة الراهنة، لأن الزوجة         

 ليست تابعـة لمـذهب المحكمـة        -المعترض بوجهها   
صدرة القـرار المعتـرض عليـه اذ انهـا مـسيحية            م  

  مارونية؛
ترض وحيث انه من نحوٍ ثانٍ، استبعدت المحكمة المع       

على قرارها ايضاً امكانية ربط اختصاصها سنداً للمـادة         
ــاد  .م.م. أ٧٩ ــشترط، لانعق ــادة ت ــذه الم ــون ه ، ك

اختصاصها، ان يكون كلا الـزوجين مـن الطوائـف           
المحمدية وأن يكون احدهما لبنانياً، في حين ان الـشرط          
المذكور لا يتوافر في الحالة الحاضرة لأن المعتـرض         

   تنتمي إلى الطائفة المحمدية؛بوجهها هي مسيحية ولا



  ١٣١  الإجتھاد

وحيث انه تبعاً لذلك، لا يكون من تعـدٍ مـن قبـل             
المحكمة المعترض على قرارها على اختصاص المحاكم       
المدنية أو المحاكم الطائفية الأخرى، بل على العكس من         
ذلك، فهي التزمت الحدود التي قررتها القوانين المرعية        

كون كل ادلاءات   الإجراء لاختصاصها الوظيفي، بحيث ت    
المعترض خارجة عن اطار السبب الأول المنـصوص        

، ما يجعـل    .م.م. أ ٩٥عليه في الفقرة الرابعة من المادة       
  ادلاءاته مستوجبة الرد لعدم القانونية؛

وحيث ان الهيئة العامة ترى في ضـوء مـضمون          
الاعتراض والأسباب المدلى بهـا، ان المعتـرض قـد          

ضي، ويقتضي إلزامه بدفع    تعسف في استعمال حق التقا    
مبلغ وقدره مليون ليرة لبنانيـة كتعـويض للمعتـرض          

  بوجهها، وتغريمه مليون ليرة لبنانية؛

  لذلك،
  : بالإجماعتقرر

قبول الاعتراض شـكلاً، ورده اساسـاً، وتـضمين         
لزامه بأن يدفع للمعترض بوجهها     إالمعترض النفقات، و  

 مليـون ليـرة     مبلغاً وقدره مليون ليرة لبنانية، وتغريمه     
  .لبنانية، ومصادرة التأمين

    

  

  

  

  

  

  

  )مقرر(الرئيس الأول سهيل عبود : الهيئة الحاكمة
والرؤساء التمييزيون ميشال طرزي، روكس رزق، 

  سهير الحركة، عفيف الحكيم وجمال الحجار
 ٢١/١٢/٢٠٢٠ تاريخ ٦٣رقم : القرار

  ولبنان طوقالدولة اللبنانية / جبران طوق
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 أو شطبها، والذي يعـد مـن        ان قرار وضع الاشارة   
قبيل التدابير الاحتياطية التي تتخذها المحكمة قبل الفصل        
في أساس النزاع، يتطلب من المحكمة تعليله بالـصورة         
التي تتلاءم مع طبيعته من جهة، ومع الأحكام القانونيـة          

 اعطاء رأيٍ مسبق في الـدعوى        من التي تمنع القاضي  
التعليل على غـرار    من جهة اخرى، فلا يمكن ان يكون        

الأحكام الفاصلة بالأساس، لأن مثل هذا التعليل يـؤدي          
إلى اعطاء رأي مسبق بالنزاع، وهو امر غيـر جـائز           

   .قانوناً
  بناء عليه،

وحيث ان المراجعة الراهنة تتعلق بالطعن في قـرار         
صادر عن محكمة الاسـتئناف المدنيـة فـي بيـروت،      

 وأساساً وفسخ الحكم    المنتهي إلى قبول الاستئناف شكلاً    و
الابتدائي، وشطب اشارة دعوى إبطال القسمة المقامـة         
من المدعي راهناً بوجه المطلوب ادخاله عن العقـارات         

 من القانون الـرقم     ٣المذكورة اعلاه سنداً لأحكام المادة      
، والـذي أوضـحت فيـه    ٣/٤/١٩٩٩ تـاريخ  ٧٦/٩٩

 المحكمة، ان المناقشة في الاسـتئناف المقـدم أمامهـا         
تنحصر في موضوع قرار وضع الاشارة عملاً بأحكـام         

  المادة المشار اليها؛
       تّخذ فـي   وحيث من الثابت، ان قرار وضع الاشارة ي

معرض النظر في الدعوى، وقبل الفـصل فيهـا فـي           
الأساس، وهو يعتبر تدبيراً احتياطياً يهدف إلى حمايـة         
الحقوق المدعى بها مؤقتاً، اذا ما صدر الحكم لمـصلحة          

لمدعي، وهو لا يمس بأساس الحق، كما ان رد طلـب           ا
التسجيل أو شطب الاشارة لا يعني زوال الحـق الـذي           

طلبه؛يدعيه من ر د  

 الهيئة العامة لمحكمة التمييز



  العـدل  ١٣٢

وحيث ان مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن        
اعمال القضاة العدليين هي طعن استثنائي يلجـأ اليـه،          

 حكماً  بالنسبة للأحكام والقرارات القضائية، بحيث تتناول     
  قضائياً يحوز على الصفة المبرمة؛

  وحيث انـه، وبـالنظر لطبيعـة القـرار المـشكو           
  منه ولموضوعه، وهو عبـارة عـن تـدبير احتيـاطي           

          لطلـب  علـى ا  يعود للمحكمة ان تقـرر اتخـاذه بنـاء  
     تالياً قراراً مؤقتـاً،     وقبل الفصل في أساس النزاع، وي عد

ــدا  ــشكل موضــوع م ــالي ان ي ــلا يمكــن بالت   عاة ف
الدولة لمسؤوليتها عن اعمال القضاة العدليين أمام الهيئة        
العامة لمحكمة التمييز، علماً ان عدم قابليتـه للطعـن،          
تتماهى مع طبيعة التدبير الاحتيـاطي الـذي لا يمـس           

  بأساس النزاع؛
وحيث انه تبعاً لما تقدم، تكون المراجعة الراهنة غير         

  مقبولة؛
 بأنلا بد من التنويه،     وحيث انه في مطلق الأحوال،      

الذي يعـد مـن قبيـل    وشطبها، قرار وضع الاشارة أو   
التدابير الاحتياطية التي تتخذها المحكمة قبل الفصل في        

، يتطلـب مـن     وفق ما هو مفصل اعـلاه      أساس النزاع 
المحكمة تعليله بالصورة التي تتلاءم مع طبيعتـه مـن          

مـن  جهة، ومع الأحكام القانونية التي تمنـع القاضـي          
اعطاء رأيٍ مسبق في الدعوى من جهة اخـرى، فـلا           

 ان يكون التعليل علـى غـرار الأحكـام           بالتالي يمكن
الفاصلة بالأساس، لأن مثل هذا التعليل يؤدي إلى اعطاء         

 وبالنتيجة التي سيؤول اليها من قبـل        رأي مسبق بالنزاع  
  مر غيـر جـائز قانونـاً،       ، وهو ا  المحكمة الناظرة فيه  

حكمة المشكو من قرارها اعتمـدت التعليـل        علماً ان الم  
  الذي يتلاءم مع طبيعـة وموضـوع الـدعوى عنـدما           
اعتبرت انه، في ضوء معطيـات الملـف والمـستندات         

لا سـيما الأحكـام القـضائية الـصادرة         والمرفقة به،   
دلي بـه،  والمرفقة صور عنها طي الأوراق ومجمل ما أُ      
 بالجديـة،   ترى ان ما أثير من أسباب اسـتئنافية يتّـسم         

الرامي إلى وضـع    وبحيث يكون القرار المطعون فيه،      
اشارة الدعوى على العقارات المدرجة فيه، واقعـاً فـي          

  غير محله ويفسخ؛
وحيث انه يقتضي إلزام المدعي بدفع مبلغ مليـوني         
ليرة لبنانية كتعويض للمدعى عليها، وتغريمـه مليـون         

   ليرة لبنانية، ومصادرة التأمين؛

  لذلك،
  : بالإجماعرتقر

عدم قبول المراجعة، وتـضمين المـدعي النفقـات،         
والزامه بدفع مبلغ مليوني ليرة لبنانية كتعويض للمدعى        
عليها، وتغريمه مبلغ مليون ليـرة لبنانيـة، ومـصادرة          

  .التأمين
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  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
 ان الاستدعاء التمييـزي ورد ضـمن المهلـة          حيث

قانونية، وهو مستوفٍ سائر شروطه الشكلية الأخـرى        ال
الأمـر الـذي    . م.م. أ ٧١٨المنصوص عليها في المادة     

  يقضي بقبوله في الشكل؛

  : في الأسباب التمييزية-ثانياً 
تـت منهـا محكمـة      يث يتبين من الوقائع التي تثب     ح

الأساس ان المميز زاهر هزيم اشترى من كاظم حـسن          
 ٢٢/١١/٢٠٠٣حمل تـاريخ    الأسطة بموجب عقد بيع ي    

الشقة الكائنة في الطابق الرابع الجهة الغربية من البنـاء          
A      زيتون طـرابلس بمبلـغ      ١٣٦ القائم على العقار رقم 
فق على تـسديد دفعـة أولـى قـدرها          اتُ. أ.د/٤٤٠٠٠/
بتاريخ التوقيع على العقد ويـتم تقـسيط        . أ.د/١٠٠٠٠/

 ١٧/٦/٢٠٠٤الرصيد على دفعات شهرية، وانـه فـي         
       طلبـه وفقـاً    على  جرى تسليم الشقة إلى المشتري بناء

في اتفاق ملحق بالعقد الأساسي المـؤرخ       لشروط دونت   
، وان المشتري توقـف عـن دفـع         ٢٢/١١/٢٠٠٣في  

الاقساط الشهرية فتقدم البائع بدعوى لالغاء عقـد البيـع          
والزام المشتري تسليمه الشقة شـاغرة وبالحالـة التـي          

بالبند الجزائي المحدد في العقد والبـالغ       استلمها والزامه   
 بالإضافة إلـى عطـل وضـرر قـدره          .أ.د/١٣٢٠٠/

 في حين طالب المشتري مقابلةً حسم مـا         .أ.د/١٥٠٠٠/
ده من مبالغ لمعالجة النش في الشقة وانجاز الأعمال         تكب

الناقصة فيها من رصيد ثمن الشقة ومنحه مهلة لتـسديد          
   اضي المنفرد اصدر فـي     ن ان الق  رصيد ثمن الشقة، وتبي

٢/٨/٢٠٠٧        الدعوى الأصلية والمقابلـة ورد حكماً برد 
لة باصة والزام المدعى عليه المدعي مق     طلب اجراء المقا  

رصيد ثمـن المبيـع بعـد ان        . أ.د/١٨٧٠٠/بدفع مبلغ   
اعتبر عقد البيع منتجاً لمفاعيله وملزماً لفريقيـه، وقـد          

لمذكور طالبـاً   استأنف البائع كاظم حسن الأسطة الحكم ا      
لزام المشتري بتـسليمه    إلغاء عقد البيع و   إفسخه والحكم ب  

الشقة شاغرة من اي شاغل وبالحالـة التـي اسـتلمها           
ي العقـد والبـالغ    لزامه ايضاً بالبند الجزائي المحدد ف     إوب
ضافة إلى عطل وضرر قـدره بــ        بالإ. أ.د/١٣٢٠٠/
  ،.أ.د/١٥٠٠٠/

ئناف  قررت محكمـة الاسـت     ٢٢/٩/٢٠١١وانه في   
البيع واعادة   الغاء عقد    ٦٠٨/٢٠١١بموجب القرار رقم    

الحال إلى ما كانت عليه وبالتالي إلزام البائع بأن يعيـد           
إلى المشتري المبالغ التي قبضها من اصل ثمن المبيـع          

والزام المشتري بتـسليم الـشقة      . "أ.د/١٥٥٠٠/والبالغة  
وردت " موضوع العقد إلى البائع شاغرة من أي شـاغل        

لب الحكم بالبند الجزائي وبالعطل والضرر مستندة في        ط
ذلك إلى ان الأعمال والتحسينات التي اجراها المـشتري         
في الشقة وبما لها من حق التقدير يفضي إلـى اعفـاء            

علماً ان هذا البند يمثل بـدل  "المشتري من البند الجزائي     
، وقد أُبرم القرار الاستئنافي المـذكور       "العطل والضرر 

، وان البائع استلم الشقة مـن       ٢٣/١٠/٢٠١٢اً في   تمييز
 بعد ان نفَّذ هذا الحكـم وفقـاً         ٥/٥/٢٠١٢المشتري في   

  لمنطوقه بواسطة دائرة التنفيذ،
 استحضر البائع السيد كاظم     ٢٨/١١/٢٠١١وانه في   

الأسطة أمام القاضي المنفرد المدني في طرابلس الـسيد         
الأخير بأن يسدد   طالباً إلزام هذا    ) المشتري(زاهر هزيم   

مع فائدته القانونية لحـين الـدفع       . أ.د/٢٥٢٠٠/له مبلغ   
الفعلي وهذا المبلغ يمثل بدلات إشغال الشقة منذ تـاريخ          

 ١٧/٦/٢٠٠٤استلامها من قِبل السيد زاهر هزيم فـي         
شهرياً، وقد اصدر القاضـي المنفـرد       . أ. د ٣٠٠بمعدل  

بلغاً وقدره  قراراً بإلزام المدعى عليه بأن يسدد للمدعي م       
الوطنية بتاريخ الدفع   أو ما يعادله بالعملة     . أ.د/٢٢٠٢٥/

بالاضافة إلى فائدة المبلغ القانونية مـن تـاريخ تقـديم           
 ولغايـة   ٢٨/١١/٢٠١١استحضار هذه الـدعوى فـي       

التسديد الفعلي، وان محكمة الاستئناف فـسخت الحكـم         



  العـدل  ١٣٤

الابتدائي جزئياً لجهة قيمـة التعـويض المحكـوم بـه           
أو مـا   . أ.د/١٤٠٠٠/ قيمة هذا التعويض إلى      وخفّضت

يعادله بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع بالاضافة إلى الفائدة        
  القانونية اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار،

بأن قيمـة البنـد     "وحيث ان المميز زاهر هزيم يدلي       
الجزائي والعطل والضرر المطالب بهما من المـستأنف        

 لها  انونيمة الاستئناف الحل الق   عليه أعطي من قِبل محك    
وتم ردهما استناداً إلى الحيثيات الواردة في متن القـرار          

ضحت بذاتها   وهي ا  ٦٠٨/٢٠١١ي المبرم رقم    الاستئناف
مبرمة ونهائية ولا يجوز قانوناً التحايل عليها والمطالبة        

..." بعطل وضرر تحت عنوان آخر هو بـدل الإشـغال         
 ذات النقـاط ورد طلـب        عالج ٦٠٨/٢٠١١وان القرار   

  البند الجزائي وطلب العطل والضرر،
وحيث ان الغاء العقد يؤدي إلى اعتباره كأنه لم يكن          
وبالتالي إلى حلّه بمفعول رجعي ولا يمكن ان يشكل هذا          

   لمطالبة جديدة بأي موجب مذكور فيه،العقد اداةً
وحيث ان الغاء عقد البيع يفضي حتماً إلـى الغـاء           

 العقد والتي تشكل مع العقد الأساسي عقـداً         ملحقات هذا 
واحداً وهذا ما اكده القرار الاسـتئنافي المبـرم عنـدما           

التي استلمها المـشتري بمقتـضى      (قضى باعادة الشقة    
إلى البائع فيكون قد اعطـى الالغـاء مفاعيلـه          ) الملحق

القانونية ويشمل الالغاء العقد وملحقه بصورة حتمية فلا        
ناف الابقاء على بعض بنود الملحـق       يسع محكمة الاستئ  

  وتنفيذها وقصر الالغاء على بنود العقد الأساسي،
 ٦٠٨/٢٠١١وحيث ان القرار الاستئنافي المبرم رقم       

قام بتصفية العلاقة الناتجة عن العقد وملحقه وفقاً لقواعد         
العدل والانصاف وبحث في ضوء المعطيات الواقعيـة        

لجزائـي وبالعطـل    كافة مدى امكانية الحكـم بالبنـد ا       
   ب البند الجزائي أو أي عطل      والضرر وارتأى عدم توج

وضرر في ضوء ما قام بـه المـشتري مـن اعمـال             
  وتحسينات في الشقة موضوع النزاع،

وحيث ان محكمة الاستئناف ولـرد قـوة القـضية          
المحكوم بها الناتجة عن القرار الاستئنافي المبرم رقـم         

لم يتضمن موجـب    بأن عقد البيع    " قضت   ٦٠٨/٢٠١١
تسليم المبيع، انما كان هذا الاستلام موضوع اتفاق لاحق         

وقد ورد في البنـد     ... منظم بين الطرفين    وملحق بالعقد   
هذا الملحق انه في حال تخلّف المشتري عن        التاسع من   

الدفع لأي قسطٍ في المواعيد المحددة فإن فتـرة اشـغاله          
يده للبـائع،   تخضع لاستيفاء بدل إشغال يعود الحق بتحد      

فلا يكون التعويض المتمثل ببدل الإشغال مشمولاً بالمبلغ        
  ،..."المحدد بالبند الجزائي

د الجزائي هو تعـويض اتفـاقي عـن         وحيث ان البن  
ضرار التي تلحق بالدائن من جراء عدم التنفيـذ، وان          الأ

بدل مثل إشغال الشقة هو تعويض عن اسـتثمار الـشقة           
  لغاء،وتشمله التصفية بنتيجة الا

 وفقاً لما جـرى     وحيث ان الإلغاء طال العقد وملحقه     
بيانه آنفاً، فلا يسع محكمة الاستئناف ان تعتمد على احد          

  بنود الملحق كأساس للمطالبة بأي موجب مذكور فيه،
 قد بحـث    ٦٠٨/٢٠١١م رقم   وحيث ان القرار المبر   

لغاء ونفى توجب أي عطل وضرر فلا يجوز        مفاعيل الإ 
النظر بمسألة التعويض التي صـار بتّهـا        مجدداً اعادة   

  بصورة نهائية بهذا القرار،
وحيث بذلك يكون القرار المطعون فيه قـد خـالف          

واخطأ في تطبيقها عندما لـم      . م.م. أ ٣٠٣أحكام المادة   
يأخذ بقوة القضية المحكوم بها الناجمة عن القرار رقـم          

  يستوجب نقضه برمته، ما ٦٠٨/٢٠١١
يجة تنتفـي الجـدوى مـن       وحيث في ضوء هذه النت    

،البحث في سائر الأسباب التمييزية فتُرد  
. م.م. أ ٧٣٤وحيث بعد النقض، وعملاً بأحكام المادة       

  يقتضي النظر في النزاع في ضوء جهوزيته للفصل به،
وحيث عملاً بالأسباب ذاتها التي صار نقض القـرار       
على اساسها، فإن المطالبة ببدل المثل عن إشغال الـشقة        

م بقـوة القـضية المحكـوم بهـا للقـرار رقـم             تصطد
   ما يستوجب رد هذه المطالبة،٦٠٨/٢٠١١

وحيث يقتضي رد طلب العطل والضرر لعدم وجود        
  ما يبرره،

  ،لهذه الأسباب
  :فانها تقرر بالأكثرية وخلافاً للتقرير

  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
نقض القرار المطعـون فيـه وفـسخ الحكـم          : ثانياً
 والحكم برد الدعوى المقدمة من الـسيد كـاظم          الابتدائي
  .الأسطة
تضمين المميز ضده النفقات واعـادة التـأمين        : ثالثاً

  .التمييزي إلى المميز
    



  ١٣٥  الإجتھاد

  مخالفة
 ان المستشار المقرر،

 بعد الاطلاع والتدقيق،
يخــالف مــا ذهبــت اليــه الأكثريــة في اعتبارهــا القــرار المطعــون 

ًومخطئـــا في تطبيقهــــا، . م.م. أ٣٠٣ًفيـــه مخالفــــا لأحكـــام المــــادة 
 وبالتالي في نقضها القرار لهذا السبب؛

 المطعــون فيــه، الإســتئنافي ابــرام القــرار َّويــرى انــه كــان يتعــين
ًبعــــــد رد الأســــــباب التمييزيــــــة كافــــــة، وفقــــــا لمــــــا ورد في التقريــــــر  ّ

 ؛٣/٥/٢٠١٨ّالتمييزي المعد من قبله بتاريخ 
ميـــز الـــشاري عـــن دفـــع ّففـــي القـــضية انـــه علـــى اثـــر تمنـــع الم

رصـيد الــثمن، تقــدم المميـز ضــده البــائع بـدعوى ترمــي إلى الغــاء 
عقــد البيـــع والزامــه بالبنـــد الجزائــي والتعـــويض، فأعفــت المحكمـــة 

. ع. م٢٦٦ًهذا الشاري من البند المـذكور، مـستندة إلى المـادة 
وفي ضــوء الأعمــال والتحــسينات الــتي اجراهــا الأخــير في الــشقة 

يراجع اسفل ص (ا البند يمثل بدل العطل والضرر ًمعتبرة ان هذ
 ). من قرار الغاء عقد البيع٩ وأول ص ٨

  وبالتـــــــالي تكـــــــون المحكمـــــــة قـــــــد فـــــــصلت في هـــــــذا القـــــــرار 
ًحـــصرا، بطلـــب التعـــويض عـــن الأضـــرار الناتجـــة والمرتبطـــة بعقـــد 

 ،البيـــع مـــن جـــراء عـــدم تنفيـــذ المميـــز الـــشاري لموجباتـــه العقديـــة
ّعــــن الإشــــغال دون مــــسوغ ة التعــــويض لأ التطــــرق إلى مــــسندو  وبالتــالي، فــان اخــتلاف الــسند .شــرعي ومــصدره خــارج العقــد

القـــــانوني وموضـــــوع الـــــدعوى يحـــــول دون إعمـــــال قـــــوة القـــــضية 
ّالمحكوم đا، ما يـستوجب رد الـسبب التمييـزي المـسند إلى هـذه 

 .الجهة
 المستشار المقرر والمخالف

 احمد الضو
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ان كل عمل ادارة يجريه الوقف، ويخرج عن اطـار          
الأعمال الادارية العادية، يقتضي لصحته الحصول على       

   .اذن خاص من الولي العام

  بناء عليه،

  :كل في الش–أولاً 
 يطلب المميز قبول اسـتدعاء التمييـز شـكلاً          حيث

 ١٦٠/٩٢ من قانون الايجارات رقـم  ٢١لانطباق المادة   
ولاستيفائه سائر الشروط الشكلية العامة كافة، في حـين         
يطلب المميز ضده رد التمييز شكلاً لاستناده إلى قـانون         

 الذي يتنـاول عقـود ايجـار        ١٦٠/٩٢الايجارات رقم   
نية فقط والملغى بكافة مفاعيله، ورده ايضاً       العقارات المب 

في حال تبين عدم مراعاته اياً مـن الـشروط الـشكلية            
  المفروضة قانوناً،

 ١٦٠/٩٢وحيث وفق المادة الأولى من القانون رقم        
فان العقود التي تخضع لأحكامـه هـي عقـود ايجـار            

قبـل  العقارات المبنية والمعقـودة قبـل صـدوره أي          
٢٣/٧/١٩٩٢،  

 أو غير مبني    اً بمعزل عن كون المأجور مبني     وحيث
فان العقد المتنازع بشأنه قد نُظّم في الثلاثين من شـهر           

خرجه عن اطار تطبيق أحكـام      ، ما ي  ٢٠٠٣نيسان سنة   
 فيضحي ما يثيره الفريقان بـشأن       ١٦٠/٩٢القانون رقم   

 وسـائر احكامـه     ١٦٠/٩٢ مـن القـانون      ٢١المادة  
ضوع النزاع غيـر مرعـي       الرد لأن العقد مو    اًمستوجب

  بها،
التي . م.م. أ ٧٠٤وحيث يقتضي من ثم تطبيق المادة       

  تتيح الطعن بالقرار المطعون فيه عن طريق التمييز،
وحيث ان التمييز الراهن استوفى الشروط الـشكلية        

ومـا  . م.م. أ ٧١٨العامة المنصوص عليها في المـواد       
  .تلاها، فيقتضي قبوله شكلاً

  : التمييزية في الأسباب-ثانياً 
حيث يتبين ان وقف كنيسة مار بطرس وبولس فـي          

 رأس اسطا، استحضر فـي      ١٩٥عمشيت، مالك العقار    
 أمام القاضي المنفـرد المـدعى عليـه         ٢٣/١٠/٢٠١٠

، المستأجر لهذا العقار بموجـب عقـد        .أ. ح. الاستاذ ع 
ي قدره  و ببدل سن  ٣٠/٤/٢٠٠٣م في   ايجار ومقاولة منظّ  

ر محددة مع الاجازة للمستأجر     ولمدة غي . ل.ل/٥٠٠٠٠/
اقامة بناء على العقار مـن اجـل الاسـتثمار الـسكني            
والتجاري والسياحي وتأجيره من الغير، وطلب إبطـال        

واستطراداً سـنداً   . ع. م ٥٣٣العقد المذكور سنداً للمادة     
والا فسخ  . ع. م ٢١٣والا فسنداً للمادة    . ع. م ٥٤١للمادة  

ضمون العقـد والزامـه     عى عليه م  الايجار لمخالفة المد  
  خلاء،بالإ

 صدر قرار اعـدادي كلّـف       ١٩/٩/٢٠١١وانه في   
فريقي النزاع مناقشة مدى صلاحية الولي الخاص فـي         

 ٢٥٥إلزام الوقف من غير اذن الولي العام سنداً للمـواد           
 أحوال شخصية مارونية والنتـائج القانونيـة        ٢٨٣إلى  

  المترتبة على ذلك،
حكم الابتدائي رقـم     صدر ال  ٢١/١٢/٢٠١١وانه في   

علان بطلان العلاقـة التأجيريـة      إ قاضياً ب  ٢٩٩/٢٠١١
لزام المدعى عليه اخـلاء العقـار       بإموضوع الدعوى و  

  المأجور فوراً دون مهلة وتسليمه للوقف المدعي،
استأنف الحكم الابتـدائي    . أ. ح. وحيث ان الاستاذ ع   

  المذكور، وقد صدر بنتيجته القرار المطعون فيه،
لي المميز بوجوب نقض القرار المطعـون       وحيث يد 

 ٢٧١ و ٢٧٠ و ٢٦٩ و ٢٦٨فيه لمخالفته أحكام المـواد      
 من قانون الأحوال الشخـصية للطائفـة        ٢٧٩ و ٢٧٤و

المارونية والتي يتبين منها ان سلطة الوكيـل الخـاص          
محصورة فقط بأعمال الادارة البسيطة اليومية العاديـة        

 تتعـدى هـذه     بحيث لا يمكن بأي شكل من الأشكال ان       
الصلاحية لتشمل توقيع عقود من شأنها ان تُرهق الوقف         
بعقود طويلة الأمد والتي تفـرض التـرخيص الخطـي          

م دون مـدة    المسبق من الولي العام، وان العقـد المـنظّ        
محددة والذي يجيز للمميز عليه اقامة انـشاءات علـى          

    الأعمـال الاداريـة    عتبر من   العقار واعادة التأجير لا ي
 من قانون   ٢٧٩مية فيكون باطلاً عملاً بأحكام المادة       اليو

الأحوال الشخصية كونه لم يقترن بموافقة الـولي العـام        
كما يدلي المميز بوجوب نقض القرار المطعـون فيـه          
بسبب تشويه الوصف القانوني للعقد ومخالفـة المـادتين     

ذلك ان العقد الطويل الأمد من شـأنه  . ع. م٥٤٣ و ٥٤١



  ١٣٧  الإجتھاد

اوز نطاق الاستثمار العادي بحيث يعتبر      ان يؤدي إلى تج   
بهذه الحالة ضمن التصرف وليس الادارة وهو يستوجب        

فيكـون  ) البطريـرك (حتماً اذناً مسبقاً من الولي العـام        
القرار المطعون فيه قد اخطأ في وصـف العقـد وفـي            

  تحديد صلاحيات الولي الخاص،
 ـالمط وحيث ان القـرار    ون فيـه وبعـد ان اورد       ع

 مـن قـانون     ٢٧٩ و ٢٧٨ و ٢٧٤المواد  مضمون نص   
صول المحاكمات لـدى الطوائـف      أالأحوال الشخصية و  

من أحكام هذه المواد ان حـق ادارة        "الكاثوليكية استدل   
الوقف يعود إلى المتولي الخاص المكلّف من قبل الـولي      
العام، وانه لا يشترط لصحة الأعمال التي لا تخرج عن          

ثم " خطية من الولي العام   حدود الادارة العادية أي اجازة      
الواجب اعتماده  " ان مفهوم اعمال الادارة   "اورد بعد ذلك    

هو ذلك المحدد والمرسوم ضمن اطار القوانين العامـة         
المدنية وليس بحسب القوانين الكنسية التي اسـتند اليهـا         

لا سيما ان الوقف هو بحـسب نـص         والحكم المستأنف   
 حـق   ٣٣٣٩ رقم    من قانون الملكية العقارية    ١٠المادة  

وخلص ". عيني عقاري يخضع بالتالي للقوانين الوضعية     
ان حق الادارة يشمل حق التأجير بحيـث        "بعد ذلك إلى    

يعود لولي الوقف ان يؤجر عقـارات الوقـف دون أي           
وانه تبعاً لصلاحية الـولي لإتمـام       ". لإذن مسبق حاجة  

ير يقتضي الحكم بـرد     اعمال الادارة ومنها اعمال التأج    
  ..".جازة مسبقةإجارة لعلة عدم اقترانها بإبطال الإطلب 

 من قانون الأحوال الشخـصية      ٢٧٩حيث ان المادة    
صول المحاكمات لدى الطوائف الكاثوليكيـة نـصت        أو

كل عمل يقوم به المتولي الخاص، بدون اجازة        "على ان   
خطية، خارجاً عن حـدود الادارة العاديـة وطريقتهـا          

  ...".ر باطلاً يعتب٢٧٤ومخالفاً للمادة 
وحيث يستفاد من هذا النص ان اعمال الادارة التـي          
يحق للمتولي الخاص القيام بها دون اذن مـن المتـولي           
العام، تنحصر بأعمال الادارة العادية، وبالتالي فان كـل         
عمل ادارة يخرج عن اطـار اعمـال الادارة العاديـة           
يقتضي لصحته الحصول على اذن خاص مـن الـولي          

  العام،
يث ان محكمة الإستئناف وبعد ان اسـتندت إلـى          وح

 المذكور آنفاً، أعطـت ولـي الوقـف         ٢٧٩نص المادة   
الخاص الحق بتأجير عقارات الوقف دون أي قيد بهـذا          

  الشأن ودون حاجة لإذن مسبق،

وحيث ان محكمة الإستئناف اوجبت ايـضاً تحديـد         
  وفق القوانين العامة المدنية،" اعمال الادارة"مفهوم 

 ان عقد الايجار وفق الأحكام العامة وبمفهومه        وحيث
العادي هو عقد مؤقت يولي المستأجر حـق اسـتعمال          
المأجور لمدة محددة مع اعادته عند انتهائه إلى المـؤجر     

  متفق عليه،لقاء بدل 
وحيث اذا كان عقد الايجار بصورة مألوفـة يـدخل          
 ضمن الأعمال الإدارية العادية الا ان العقد الحالي اورد        

خاضع للتجديد والتمديد حكمـاً وتلقائيـاً بـصورة         "بأنه  
وفقاً لما تحقق منه قاضي الموضوع بما يفيد عدم         " دورية

  تحديد مدة له وتجاوزه اعمال الادارة العادية،
وحيث ان محكمة الإستئناف باعتبارها عقد الايجـار        
المذكور لا يستلزم اذناً خاصاً من الولي العام تكون قـد           

ر وتطبيق الأحكام المبينة ما يستدعي نقض       اساءت تفسي 
  القرار المطعون فيه لهذه الجهة،

وحيث بعد النقض، ولسبب النقض عينه يبرم الحكـم         
 ـ"الابتدائي في مآله بقـضائه       علان بطـلان العلاقـة     إب
خـلاء  إلزام المدعى عليه  بإالتأجيرية موضوع الدعوى و   

  ،"المدعيتسليمه للوقف العقار المأجور فوراً دون مهلة و
وحيث يقتضي رد طلب العطل والضرر لانقضاء ما        

  يبرره،

  ،لهذه الاسباب
  :تقرر بالاتفاقفانها 
  .قبول التمييز شكلاً: اولاً
قبوله اساساً ونقض القرار المطعون فيه ومـن        : ثانياً

  .الحكم الابتدائيبرام إثم الحكم ب
  .تضمين المميز ضده النفقات: ثالثاً

    



  العـدل  ١٣٨

  

  

) منتدبة(رولا المصري  ةالرئيس: الحاكمةالهيئة 
  والمستشاران سميح صفير 

  )مقررة(وغادة شمس الدين 
 ١٩/٣/٢٠١٩ تاريخ ٢٩رقم : القرار
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  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن التمييـز وارد ضـمن المهلـة القانونيـة           

  .ومستوفٍ الشروط كافة، فيقبل شكلاً

  : في الأساس-ثانياً 
اتفاقيـة  يتبين من القرار المطعون فيه أنه بموجـب         

حددت حقوق وموجبات الطرفين، تعاقد المميز ضده مع        
المدرسة للقيام بمهام تربوية وإدارية لديها، وأنـه فـي          
ضوء عدم تصريحها عنه لدى صندوق التعويضات في        
المدارس الخاصة، تقدم بالدعوى الراهنة مطالباً بقيمـة        
البند الجزائي المنصوص عليه في الاتفاقية، وبرواتـب        

دفوعة وبقيمة تعويض نهاية الخدمة فصدر الحكم       غير م 

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الثانية



  ١٣٩  الإجتھاد

 فُـسِخ و الدعوى لعدم الاختـصاص،      ردالابتدائي الذي   
استئنافاً بموجب القرار المطعون فيه الذي ألزم المدرسة        
بأن تدفع قيمة البند الجزائي بعـد أن اعتبـر المحـاكم            
العادية وتحديداً القاضي المنفرد مختصة للبت بـالنزاع        

ة العلاقة التعاقدية وقيمة النـزاع مـستبعداً        بالنظر لطبيع 
لبند الوارد في الاتفاقية والذي أولى الاختصاص       اإعمال  

  .إلى الغرفة الابتدائية لمخالفة قواعد الاختصاص القيمي
الخطأ بقبـول دعـوى     :  السبب التمييزي الأول   عن

على مدرسة أي على شخص لا يتمتع بشخصية معنوية         
جعل صـحة التمثيـل غيـر       مستقلة وهو الأمر الذي ي    

 اًصحيحة ولا قانونية ويجعل الاستحضار الابتدائي مقام      
  :على شخص لا يتمتع بالصفة وبالتالي فهو باطل

حيث يدلي المميز تحت هذا السبب بأن المدرسة التي         
قيمت الدعوى بوجهها ليست شخصاً له الاستقلال المالي        أُ

هـا  والإداري ولا تتمتع بالشخـصية المعنويـة ذلـك أن         
رخصة تصدر عن وزارة التربية لصالح شخص طبيعي        
يحدد اسمه في قرار الترخيص كما أنها ليـست شـركة           
مدنية لكي يكون لها رئيس مجلـس إدارة ممـا يجعـل            
الاستحضار المقدم معيوباً، كما أن مسألة صحة التمثيـل         
تتعلق بالنظام العام وكان يقتضي على المحكمة إثارتهـا         

م الابتـدائي والقـرار الاسـتئنافي       عفواً مما يجعل الحك   
معيوبين وباطلين بطلاناً مطلقاً لإقامة الـدعوى بوجـه         

  شخص لا يتمتع بالصفة للادعاء عليه،
  ولكن،

حيث إن الصفة والأهلية للمقاضاة وردتا بنـصوص        
خاصة لم يذكرها المميز تحت هذا السبب كما تفرضـه          

  كي يكون مقبولاً،. م.م. أ٧٠٨المادة 
حال، فإن الاتفاقية التي تحكم العلاقـة       وحيث في كل    

التعاقدية منظمة بين المميز عليـه والمدرسـة اللبنانيـة          
، خالد مهدي ريـدان   الكندية ممثلة برئيس مجلس الإدارة      

المميز، وأن الدعوى قُدمت بوجه المدرسة بهذه الـصفة         
المستمدة من الاتفاقية ذاتها، وثابت من الوكالات المبرزة        

صاحب المدرسة وهو يمثلها ولا خـلاف       أن المميز هو    
دمت الدعوى بوجه المدرسـة     على ذلك، وبالتالي سواء قُ    

ممثلة برئيس مجلس إدارتها المذكور أو بوجهه بـصفته         
مالكاً أو ممثلاً للمدرسة فإن النتيجة عينها ويكون التمثيل         

  صحيحاً إذ يعتبر بمركز المدعى عليه،
سة كمؤسـسة   حيث فضلاً عن ذلك ولئن كانت المدر      

تربوية لا تتمتع بالشخصية المعنوية إلا أنه يتبـين مـن           
 والمتعلق بتنظـيم الهيئـة      ١٥/٦/١٩٥٦القانون تاريخ   

التعليمية أنه لم يميز بين المدرسة وصـاحب الإجـازة          
دعاء منهـا أو    ترتيب الالتزامات والحقوق كما الإ    لجهة  

ا  منه كم  ٢سيما في ضوء ما جاء في المادة        ولا  عليها،  
"...  منه   ٢٩والمادة  ..." تتعاقد المدرسة    ".. ١٧والمادة  

  ،..."يحكم على المدرسة 
رد السبب الأولفي.  

الخطـأ فـي تفـسير      : عن السبب التمييزي الثاني   
  .:م.م. أ٩١وتطبيق أحكام المادة 

حيث يعيب المميز على القرار المطعون فيـه أنـه          
عنـدما  . م.م. أ ٩١أخطأ في تفسير وتطبيق أحكام المادة       

اعتبر أن الاتفاق على اختصاص المحكمة يجب أن يـتم          
بعد إقامة الدعوى مفسراً النص بشكل حرفي وضـيق،         
في حين أنه يمكن للفرقاء الاتفاق على إيلاء محكمة دون          
أخرى صلاحية النظر بنزاع سينشأ بينهمـا طالمـا أن          

  المسألة لا تخالف النظام العام،
  ولكن،

إذ هي أجـازت للخـصم      . م.م. أ ٩١حيث إن المادة    
الاتفاق على حفظ الاختصاص للمحكمة غير المختـصة        
قيمياً وبما يخالف قواعد الاختصاص بين الغرفة والقسم        

عتبر من النظام العام النسبي، إلا أنها اشـترطت         والتي تُ 
بصراحة النص أن يتم ذلك بعد إقامة الـدعوى ولـيس           

 ـ    دفع بـه  قبل، بحيث يكون متاحاً لمن اكتسب الحـق بال
التنازل عنه بالتوافق مع خصمه فلا يصح تجاوز الحدود         

  المرسومة،
وحيث طالما أن الدعوى بحسب قيمة المبلغ المطالب        
به هي في الأصل من اختصاص القاضي المنفرد المدني         
في راشيا التابع لمحكمة الدرجة الأولى في زحلة، ولـم          

عـد  يتم الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص القيمي ب       
إقامة الدعوى، لا يكون القرار المطعون فيه إذ هو حفظ          
اختصاص القاضـي المنفـرد مـستبعداً تطبيـق بنـد           
الاختصاص الوارد في الاتفاقية قد أخطـأ فـي تطبيـق     

  م،.م. أ٩١وتفسير المادة 
رد السبب الثانيفي.  

الخطأ في تفسير المادة    :  السبب التمييزي الثالث   عن
 مجلس العمل التحكيمي    ومخالفة اختصاص . ع. م ٦٢٤

  :المحدد بقانون استثنائي
حيث يعيب المميز على القرار المطعون فيه تجاوزه        
اختصاص مجلس العمل التحكيمي المطلـق والمتعلـق        

ع، . م ٦٢٤بالنظام العام، مخالفاً بـذلك أحكـام المـادة          



  العـدل  ١٤٠

موسعاً تفسير القانون على غير ما هو متبع في قواعـد           
  التفسير،

  ولكن،
السبب ورد تحت إطار عام مـبهم غـاب         وحيث إن   

التركيز فيه على ماهية المخالفات المنسوبة إلى القـرار         
  ه هـذه المخالفـة، وفـي حـين أن          المطعون فيه وأوج

الاختصاص أسند إلى طبيعة العمل والمهام التـي كـان          
يقوم بها المستأنف المميز عليه في المدرسة والتي تصب         

والإشـراف عليـه    في خانة العمل التربوي وتطـويره       
ويجعل من الأخير من أفراد الهيئة التعليمية علـى مـا           

 وتكـون   ١٥/٦/١٩٥٦ مـن قـانون      ٤عرفتها المـادة    
  المحاكم العادية مختصة للنظر بالنزاع،

رد السبب التمييزي الثالثفي.  
وحيث لم يعد من حاجة لمزيدٍ من البحث أو لبحـث           

 ـ             ضمني سائر ما أثير إما لأنه يكون قـد لقـي الـرد ال
  المناسب وإما لأنه يكون قد أضحى نافلاً،

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع
  ووفقاً للتقرير،

   قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً،:أولاً
 الاستدعاء التمييزي في الأسـاس، وإبـرام        رد :ثانياً

  القرار الاستئنافي المطعون فيه،
   مصادرة التأمين لصالح الخزينة،:ثالثاً
  اد أو خالف، كل ما زرد :رابعاً

  . النفقات كافة تضمين المميز:خامساً
  .قراراً صدر في غرفة المذاكرة
    

  

  

  

  

  

) منتدبة(الرئيسة رولا المصري : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران سميح صفير 

  )مقررة(وغادة شمس الدين 
 ١٩/٣/٢٠١٩ تاريخ ٣٠رقم : القرار
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  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الثانية



  ١٤١  الإجتھاد


 

ان انقطاع المحاكمة في ضوء وفاة أحد الخصوم إنما         
هو تطبيق لقاعدة وجاهية المحاكمة بحيث لا تـسير ولا          
يصدر حكم فيها بوجه خصم لم يمثل في محاكمة تمكِّنه          

لانقطاع مقـرراً،   من الدفاع عن حقوقه، مما يجعل هذا ا       
لمصلحة الخصم الذي   . م.م. أ ٥٠٥في ضوء نص المادة     

 .ىورثة المتوف ليتعلق به سبب الانقطاع دون غيره، أي        
فيما يبقى على سائر الخـصوم فـي الـدعوى القيـام            
بالإجراءات الرامية إلى السير بها وتصحيح الخـصومة        

يد أولاً لهذه الغاية، في حال ثبوت الوفاة، ولا يمكن أن يف          
   المدعي الذي أهمل دعواه،

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن التمييـز وارد ضـمن المهلـة القانونيـة           

  .ومستوفٍ الشروط كافة، فيقبل شكلاً

  : في الأساس-ثانياً 
حيث من الرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبـين أن       
بلدية بشري كانت قد تقدمت بمواجهة المميز وآخـرين         

عادة محاكمة أمام القاضي العقاري وأنـه فـي         بدعوى إ 
سياق المحاكمة وردت إشعارات تبليغ ثلاثة من المدعى        
عليهم مدون عليها ما يفيد بأنهم قد توفوا، فقرر القاضي          

 وبموافقـة   ٢٨/٢/٢٠٠٠العقاري فـي جلـسة تـاريخ        
المدعية والمميز الحاضرين أمامه، وقف النظر بالدعوى       

ه منذ ذلك الحين لم يـتم أي        لحين تصحيح الخصومة وإن   
ب الإسقاط المقدم   لإجراء في المحاكمة، وأنه بمعرض ط     

من المميز صدر قرار برده، صدق اسـتئنافاً بموجـب          
القرار المطعون فيه الذي اعتبر أنه بنتيجة وفاة بعـض          

. م.م. أ ٥٠٥الخصوم تنقطع المحاكمة بحـسب المـادة        
سقاط المحاكمة  وبالتالي جميع المهل الجارية ولا مجال لإ      

  .لتركها دون ملاحقة

  :في الرد على الأسباب التمييزية
مخالفة أحكـام المـادة     :  السبب التمييزي الأول   عن
  .م.م. أ٥٠٥

حيث يعيب المميز على القرار المطعون فيـه أنـه          
عنـدما اعتبـر أن     . م.م. أ ٥٠٥خالف أحكـام المـادة      

المحاكمة انقطعت بالوفاة ما يحول دون إسـقاطها فـي          

مصلحة ورثـة المتـوفين     لت  عر شُ ٥٠٥ن أن المادة    حي
تمكيناً لهم من الدفاع عن الحق الذي انتقل إلـيهم إرثـاً،        
كما وأنه لم يتم ضم حصر إرث إلى الملف حتى تاريخه           
لإثبات الوفاة، فضلاً عن أنه كي يسري الانقطاع يجـب          

، الأمـر   ىإبلاغ سببه إلى الخصم الآخر أي ورثة المتوف       
  .حصلالذي لم ي
مخالفة أحكـام المـادة     :  السبب التمييزي الثاني   عن
  .م.م. أ٥١٠ و٥٠٣

حيث يعيب المميز على القرار المطعون فيـه أنـه          
عندما اعتبر أن مهلة    . م.م. أ ٥١٠ و ٥٠٣خالف المادتين   

السقوط متوقفة في حين أن المحاكمة استمرت بسريانها        
ذلك أن قرار وقف المحاكمة صدر بناء علـى توافـق           

فريقين وهو بالتالي اتفاقي ولا يكون جـائزاً إلا لـستة           ال
  .أشهر فقط

وحيث ترى المحكمة مناقشة السببين التمييزيين الأول       
   بالموضوع عينه،اوالثاني معاً لاتصالهم

وحيث يتبـين مـن الأوراق أنـه بالاسـتناد إلـى            
 نة من رجال الضابطة العدلية ومفادهـا       الشروحات المدو

بطرس ومنـصور وحنـا    –ى عليهم أن ثلاثة من المدع   
قد توفـوا، قـرر القاضـي العقـاري بتـاريخ           القزح  

 بناء على طلب البلدية الطاعنة وموافقـة        ٢٨/٢/٢٠٠٠
المميز وقف النظر بالدعوى لحين تـصحيح الخـصومة      

   سنة تقدم الأخير بطلب لإسقاط المحاكمة،١٣وأنه بعد 
وحيث يقتضي البحث في أثر وفاة المـدعى علـيهم          

لاثة، وعلى فرض صحتها، على سريان المحاكمة لا        الث
 سنة على ذلك قبل التقـدم بطلـب   ١٣سيما بعد انصرام    

  الإسقاط،
تنقطـع  . "م.م. أ ٥٠٥وحيث سنداً لأحكـام المـادة       

  :المحاكمة ما لم تكن قد اختتمت في الحالات التالية
 وفاة أحد الخصوم في الدعاوى القابلة للانتقـال         – ١
....  

اع حكماً منذ إبلاغ سببه إلـى الخـصم         يسري الانقط 
  ."الآخر

المقـصود فـي الفقـرة      " الخصم الآخـر  "وحيث إن   
 الذي لم يتعلّـق بـه   الأخيرة من المادة أعلاه هو الخصم    

لخصم غير المعنـي بإحـدى      انقطاع، أي   أحد أسباب الإ  
الحالات المشار إليها في المادة المذكورة، وبحيث يكون        

ير بالمحاكمة طالما لم يبلّـغ      على هذا الأخير متابعة الس    
  واقعة الوفاة،



  العـدل  ١٤٢

بلاغ عن سـبب  وحيث فضلاً عن أنه لا يقوم مقام الإ    
نقطاع مجرد العلم به وبصرف النظر عن مدى ثبوت         الإ

واقعة الوفاة، فإن انقطاع المحاكمة في ضوء وفاة أحـد          
الخصوم إنما هو تطبيق لقاعدة وجاهية المحاكمة بحيـث    

فيها بوجه خصم، لم يمثل فـي       لا تسير ولا يصدر حكم      
نه من الدفاع عن حقوقه ممـا يجعـل هـذا          محاكمة تمكِّ 

 لمـصلحة   ٥٠٥الانقطاع مقرراً، وفي ضوء نص المادة       
الخصم الذي يتعلق فيه سبب الانقطاع دون غيـره، أي          

، فيما يبقى علـى سـائر الخـصوم فـي           ىورثة المتوف 
الدعوى القيام بالإجراءات الراميـة إلـى الـسير بهـا           
وتصحيح الخصومة أولاً لهذه الغاية، في حـال ثبـوت          

  الوفاة، ولا يمكن أن يفيد المدعي الذي أهمل دعواه،
. م.م. أ ٥٠٧وحيث ما يعزز ذلك ما جاء في المـادة          

يع الإجـراءات التـي تحـصل أثنـاء         لجهة بطلان جم  
تنازل الخصم الذي تعلـق بـه سـبب         نقطاع ما لم ي   الإ
ذرع بالبطلان، ممـا    تنقطاع صراحة أو ضمناً عن ال     الإ

نقطاع يستفيد منه الورثة الذين يتعلق بهم       يدل على أن الإ   
نقطاع وحدهم وبما يتـيح لهـم طلـب إبطـال           سبب الإ 

الإجراءات التي يجريها الخصم بغياب مورثهم والتنازل       
  عن ذلك البطلان،

  رد على ذلك أن القاضي العقاري، وفـي        وحيث لا ي
ر وقف النظر في     كان قد قر   ٢٨/٢/٢٠٠٠جلسة تاريخ   

الدعوى لحين تصحيح الخصومة إذ لا يمكـن اعتبـاره          
 والذي  ٥٠٤بمثابة الوقف القضائي المشار إليه في المادة        

ذلك أن حالة وفاة أحـد      . م.م. أ ٥١٠عطفت عليه المادة    
الخصوم في سياق المحاكمة وأثرها عليها إنما عالجهـا         

تعلق نقطاع إنما ي  لمشرع في أحكام خاصة وإن سبب الإ      ا
بحالة الخصوم أنفسهم ولا يطبق عليها مفهـوم الحـدث          
المعلق عليه وقف المحاكمة، والـذي مـرده ظـروف          
خارجة عن حالتهم هذه، وفي كـل حـال فـإن وقـف             

 ٥٠٣المحاكمة تم بناء على اتفاق الخصوم وإن المـادة          
  حددت المدة القصوى لهذا الوقف بستة اشهر،. م.م.أ

م يكون القرار المطعـون     وحيث بالاستناد إلى ما تقد    
فيه إذ هو اعتبر أنه بمجرد وفاة أي خصم في المحاكمة           
تنقطع على الجميع على حد سواء، قـد خـالف أحكـام            

 النقض  اًمستوجبأمسى  المواد المثارة تحت هذا العنوان و     
لا سيما أن المدعية لا تستفيد من الانقطاع لعدم تعلـق           و

  سببه بها،
د ثمة حاجة لبحث السبب     وحيث بعد هذه النتيجة لم تع     

  التمييزي الثالث،

  وبعد النقض،
بعد نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه      ووحيث أنه   

للسببين المبينين أعلاه، يكـون علـى هـذه المحكمـة،           
ة محل محكمة الاستئناف أن تفـصل مـن         بوصفها حالّ 

 – المميـز    –جديد في الاستئناف المقدم من المـستأنف        
  .م.م. أ٧٣٤ و٧٣٣ن االمادتوفقاً لما تنص عليه 

وحيث أن المستأنف يسند الطعن في الحكم الابتـدائي    
  .م.م. أ٥٠٥ و٥٠٣إلى مخالفة أحكام المادتين 

وحيث يتبين من الأوراق أنه بعـد صـدور قـرار           
 والقاضي بوقـف    ٢٨/٢/٢٠٠٠القاضي العقاري بتاريخ    

النظر في الدعوى لحين تصحيح الخصومة فإن المدعية        
إلى اتخاذ أي إجراء صحيح قاطع لسريان مهلة        لم تبادر   

وذلك سحابة  . م.م. أ ٥١٢السقوط المشار إليها في المادة      
 سنة، مما يقتضي، وللأسباب عينهـا التـي جـرى           ١٣

النقض على أساسها، فسخ قرار القاضي العقاري تاريخ        
 وإعلان سقوط المحاكمة سـنداً لأحكـام        ١٩/٣/٢٠١٣

وشطب إشارة الـدعوى    . م.م. أ ٥١٢ من المادة    ٢الفقرة  
  عن العقارات موضوعها،

عد من حاجةٍ لمزيدٍ من البحث أو لبحـث         يوحيث لم   
سائر ما أثير إما لأنه يكون قـد لقـي الـرد الـضمني              

       رد طلب العطل   المناسب وإما لأنه قد أضحى نافلاً، كما ي
  والضرر لا سيما في ضوء طبيعة القرار المميز،

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع

  للتقرير،ووفقاً 
   قبول التمييز شكلاً،:أولاً
 الإسـتئنافي  قبول التمييز أساساً ونقض القرار       :ثانياً

  وإعادة التأمين التمييزي للمميز،
الإستئنافية قبول الاستئناف وفسخ     وفي المرحلة    :ثالثاً

بتدائي ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً والحكـم       القرار الإ 
 إشارة الـدعوى    مجدداً بإعلان سقوط المحاكمة وشطب    

  .بشري/٧٠٥٤عن صحيفة العقار رقم 
  . إعادة التأمين الاستئنافي للمستأنف:رابعاً

 رد كل ما زاد أو خالف ورد طلب العطـل           :خامساً
  .والضرر وحفظ الرسوم

  .قراراً نافذاً على أصله
    



  ١٤٣  الإجتھاد

  

  

  

  

  

   عفيف الحكيمالرئيس : الهيئة الحاكمة
  )مقرر(لنشار جان فرنيني وفادي اوالمستشاران 
 ٢١/٣/٢٠١٩ تاريخ ٣رقم : القرار
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يعود للمحكمة أن تطلب إيضاحات من الخصوم بشأن        
الوقائع أو النقاط القانونية التي تراها ضرورية للحكم في         

  .النزاع
كمة ايعود للمحكمة الاعتداد بالوقائع الواردة في المح      

اته إليهـا،   ولو لم يتذرع بها المميز المستأنف لإسناد طلب       
ولها أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب القانونية الـصرفة          

 ٣٧٠ولو لم يتذرع بها أيضاً، وفق ما تنص عليه المادة           
  .م.م.أ

إذا وجدت نواقص في العقد، على القاضي أن يسدها         
بالأحكام القانونية إذا كان العقد مسمى أو بالرجوع إلـى          

باً مع العقد المـراد     القواعد الموضوعة لأكثر العقود تناس    
   . موجبات وعقود٣٧٠تفسيره وفقاً لأحكام المادة 

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
 ٢٥/٤/٢٠١٢حيث صدر القرار الاستئنافي بتـاريخ       

 وقـدم اسـتدعاء     ٨/٥/٢٠١٢بلغ من المميز بتاريخ     وأُ
 فيكون وارداً ضـمن مهلـة       ٢/٧/٢٠١٢التمييز بتاريخ   

محـام بالاسـتئناف    مـن   قع  الشهرين القانونية وهو مو   
ومرفق به صورة طبق الأصل عن القرار الاسـتئنافي         

ذكورة فيـه   مودة رسومه ومودع التأمين التمييزي      دومس
   فيكون مقبولاً في الشكل؛،أسباب تمييزية وطلبات

 المـسند إلـى الفقـرة       مييزي في السبب الت   -انياً  ث
ــادة  ــى مــن الم ــادة . م.أم ٧٠٨الأول ــة الم ومخالف

  :م.م.أ/٣٧٠ والمادة .ع.م/١٦٨
حيث يطلب المميز نقض القرار الاسـتئنافي لقيـام         
المحكمة بوصف العقد بالاستمارة وهـو تـشويه للعقـد          
ولعدم إعطاء الوصف القانوني الصحيح سـنداً للمـادة         

  ؛.م.م.أ/٣٧٠ ووفقاً للمادة  متبادلاًاًكونه عقد. ع.م/١٦٨
 وحيث يطلب المميز بوجهه رد الاستدعاء التمييـزي       
لهذه الجهة لعدم قانونية الـسبب لأن المـستند تـاريخ           

 هو طلب إنـشاء ائتمـان وهـو موجـه           ١٦/٢/٢٠٠٨
لصندوق استثمار عالمي ولا يتضمن أي موجب علـى         
المصرف وأنه لعب دور الوسيط بين طالب التوظيـف         
والمؤسسة التي تتولى إدارة الصندوق المـشترك وبـأن         

أشير إليه  ريق إنما   المستندات الموقعة لم تتضمن اسمه كف     
موزع أو وسيط وبأن الاستدعاء لـم يتـضمن توقيـع           ك

 بالتوقيع عن المصرف وبأن قضاء الأسـاس        ينالمفوض

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الرابعة



  العـدل  ١٤٤

ل بتحديد مضمون المستندات والعقود وبأن وصـف        يستق
  المستندات وتفسيرها لا يقع تحت رقابة المحكمة العليا؛

وحيث إن الطعن بطريق الـنقض بـسبب مخالفـة          
رفع إلى المحكمة العليا وفقـاً للمـادة        نونية ي القواعد القا 

  ؛.م.م.أ/٧٠٣
وحيث حدد المميز القاعدة القانونية الواقعـة عليهـا         

 مخالفة أحكام المادتين   به المخالفة أو الخطأ     المخالفة ووج
وهي حالات منصوص عنهـا     . م.م.أ/٣٧٠و. ع.م/١٦٨

قانوناً وتجيز للمحكمة العليا ممارسة رقابتها على حسن        
  ؛.م.م.أ/٧٠٨فيذها وفقاً للفقرة الأولى من المادة تن

وحيث بالعودة إلى القرار الاستئنافي وعنـد فـصله         
بالسببين الاستئنافيين الأول والثاني في الصفحة الرابعـة        

ع طلبـاً موجهـاً للمـصرف       منه ورد فيه أن المميز وقّ     
للاستثمار في أنشطة استثمارية عالمية وبأن الطلب لـم         

ات متبادلة وبأن توقيع المستشارة الماليـة       يتضمن التزام 
لا يجعل منه عقداً متبادلاً لخلوه من الالتزامـات التـي           

  يجب أن يتضمنها العقد؛
وحيث يجب علـى القاضـي أن يعطـي الوصـف           
القانوني الصحيح للأعمال القانونية المتنازع عليها وفقـاً        

  ؛.م.م.أ/٣٧٠للمادة 
ب القـانوني   وحيث عند ممارسة المحكمة لهذا الواج     

المشار إليه أعلاه فإنها لا تتقيد بالتـسمية المعطـاة لأي           
مستند أو طلب إنما ينبغي عليها أن تنظر إلـى مجمـل            
عناصر الاتفاق الثابتة أصولاً كونه مجرد تبادل للرضى        

  بين شخصين سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً؛
 المحكمة بإطلاق التسمية التي اعتمدها      كتفتوحيث ا 

دون أن تـصف    " طلب استدعاء ائتمـان   "لمصرف أي   ا
العلاقة القانونية المتفق عليها بـين الفـريقين توصـلاً          

  لتحديدها القواعد القانونية التي ترعاها؛
وحيث من الواضح وجود اتفاق بين الفريقين أي عقد         

  متكامل وليس عمل قانوني صادر عن إرادة منفردة؛
 ـ     وحيث   ستندات تضمن الاتفاق المستخلص مـن الم

المبرزة في الملف وبـإقرار الفـريقين التـزام طالـب           
محددة وبقيمة متفـق    " منتجات: "الائتمان بشراء ما سمي   

حساب العميـل   ل بشرائها   المصرفعليها على أن يقوم     
  وادارتها وفقاً للشروط ولطلب المميز؛

وحيث إن ذهول محكمة الاسـتئناف عـن تطبيـق          
 أعـلاه توصـلاً     وتوصيف العمل القانوني المشار إليـه     

لتحديد القواعد القانونية المطبقة عليه يحول دون معرفة        
  مدى تقيد أي من الفريقين بما التزما به وبأحكام القانون؛

 التزام محكمة الاستئناف بممارسة دورها      بعدموحيث  
تكون قد خالفت القاعدة المنصوص عنهـا فـي المـادة           

والتــي تجــد مــا يماثلهــا فــي المــادة . م.م.أ/٣٧٠
  موجبات وعقود؛/٣٧٠

وحيث يقتضي على ضوء ما تقـدم نقـض القـرار           
الاستئنافي ونشر الدعوى الاستئنافية ورؤيتهـا انتقـالاً        
وإعطاء القرار مجدداً بإعادة الفريقين إلى الحالـة التـي       

  كانا عليها قبل صدور القرار المنقوض؛
وحيث يعود للمحكمـة أن تطلـب إيـضاحات مـن           

 النقاط القانونية التـي تراهـا       الخصوم بشأن الوقائع أو   
  ضرورية للحكم في النزاع؛

 بالوقائع الـواردة فـي   دوحيث يعود للمحكمة الاعتدا   
كمة ولو لم يتذرع بها المميز المـستأنف لإسـناد          االمح

طلباته إليها ولها أن تثير من تلقـاء نفـسها الأسـباب            
القانونية الصرفة ولو لم يتذرع بها أيضاً وذلك وفقاً لمـا          

  ؛.م.م.أ/٣٧٠ عليه أحكام المادة تنص
وحيث إذا وجدت نواقص في العقد على القاضـي أن   

ها بالأحكام القانونيـة إذا كـان العقـد مـسمى أو            ديس
بالرجوع إلى القواعد الموضوعة لأكثر العقود تناسباً مع        

موجبـات  /٣٧٠العقد المراد تفسيره وفقاً لأحكام المـادة        
  وعقود؛

ارد أعلاه ترى المحكمة    وحيث على ضوء التعليل الو    
تكليف الفريقين مناقشة مدى انطباق أحكام عقد الوساطة        

تجارة ومـا يليهـا     /٢٧٢أو السمسرة الواردة في المادة      
 تـاريخ  ٦٥٩وأيضاً أحكام قانون حماية المستهلك رقـم     

منه معطوفـة علـى    /١٧ المادة   اًوص وخص ٤/٢/٢٠٠٥
   جـب  د المستأنف بوجهـه بمو    المواد الأخرى ومدى تقي

  الإعلام لجهة كافة المنتجات ومدتها؛
   غير جاهزة للفصل؛الإستئنافيةوحيث تكون الدعوى 

  ،لذلك
  :ستئنافالبت بالإومع حفظ 

م مـن   تقرر المحكمة بالإجماع ووفقاً للتقرير المـنظّ      
  :فادي النشارالقاضي 
   قبول الاستدعاء التمييزي شكلاً؛:أولاً



  ١٤٥  الإجتھاد

ساً ونقض القرار    التمييزي أسا  ستدعاءقبول الا  :ثانياً
. م.م.أ/٧٠٨ستئنافي وفقاً للفقرة الأولى مـن المـادة         الا
ونشر الدعوى الاستئنافية ورؤيتهـا     . م.م.أ/٣٧٠لمادة  وا

ين إلى الحالة التي كانا عليهـا قبـل         انتقالاً وإعادة الفريق  
  صدور القرار المنقوض؛

تجارة وما  /٢٧٢ تكليف الفريقين مناقشة المادة      :ثالثاً
 وفقاً لما ورد في مـتن       ٦٥٩/٢٠٠٥قانون رقم   يليها وال 

 يومـاً لإنفـاذ القـرار       ١٥القرار وإمهال كل منهمـا      
  والجواب؛
 ٢٣/٥/٢٠١٩ تعيين موعد الجلـسة بتـاريخ        :رابعاً

  .وإبلاغ الفريقين
    

  

  

  عفيف الحكيم الرئيس : الهيئة الحاكمة
  )مقرر(والمستشاران جان فرنيني وفادي النشار 

 ٢٨/٣/٢٠١٩ تاريخ ٥ رقم: القرار
. م.م.شركة حلويات عبد الرحمن رفعت الحلاب واولاده ش
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  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث صدر القـرار الاسـتئنافي النهـائي بتـاريخ          

عـدادي بتـاريخ    بلغ مـع القـرار الا      وأُ ٢٢/٢/٢٠١١
 ٧٢/٢٠١١دم اسـتدعاء التمييـز رقـم         وقُ ١/٧/٢٠١١

 فيكون وارداً ضمن المهلة وهـو       ١٣/٧/٢٠١١بتاريخ  
ع من محام بالاستئناف ومرفق بـه صـورة طبـق           موقّ

دة رسـومه   دالاصل عن القرارين الاسـتئنافيين ومـس      
ومودع التأمين التمييزي ومذكورة فيه أسباب تمييزيـة         

   في الشكل؛وطلبات فيكون مقبولاً
وحيث في ما خـص الاسـتدعاء التمييـزي رقـم           

 فلم يثبت تاريخ إبلاغ القـرارين المطعـون         ٩٢/٢٠١١
 فيكـون وارداً ضـمن      ٢٤/٨/٢٠١١فيهما وقدم بتاريخ    

المهلة وهو موقع من محام بالاستئناف ومرفق به صورة         
 ـ دالقرارين الاستئنافيين ومس  طبق الاصل عن     ه مودة رس

ييزي ومذكورة فيه أسباب تمييزيـة      ومودع التأمين التم  
  وطلبات فيكون مقبولاً في الشكل؛

ى به مـن الجهـة      في السبب التمييزي المدل    -ثانياً  
ة قواعـد   المميزة في الاستدعاءين والمسند إلى مخالف     

  :الإثبات
حيث تطلب المميزة في الاستدعاء التمييـزي رقـم         

 نقض القرار الاستئنافي لمخالفتـه المـادتين        ٩٢/٢٠١١
مـن  / ٦/معطوفتين علـى المـادة      . م.م.أ/٣٠٢ و ٢٥٧

 لأن نـص المـادة      ١١/٦٧ رقـم    الاشتراعيالمرسوم  
هـا  كمال وإ الخطيـة ة  ني بدء الب  يجيز اعتماد . م.م.أ/٢٥٧

وذلك لإثبـات   . م.م.أ/٣٠٢بالقرائن القضائية وفقاً للمادة     
حصول التنازل عن الدين مع التفـرغ عـن المؤسـسة           

  التجارية؛

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الرابعة



  العـدل  ١٤٦

 ٧٢/٢٠١١مميزون في التمييز رقـم      وحيث يطلب ال  
لأن القرار  . ع.م/٢٨٧نقض القرار لمخالفته نص المادة      

اعتبر أن قيامهم بدفع جزء من الدين يثبت انتقاله كـاملاً        
على عاتق الجهة المميزة ما يعتبر تفسيراً خاطئاً لـنص          

  ؛.ع.م/٢٨٧المادة 
وحيث من العودة إلى مضمون القرار الاستئنافي فقد        

التفرغ عن المؤسـسة    الصفحة الرابعة منه أن     ورد في   
          التجارية لا يعني التنازل عن ديونها للمتنازل له الا بناء

 صريح في العقد ولا تعتبـر ديـون الـشركة           على بندٍ 
      صـريح فـي     بندٍعلى  المميزة مشمولة بالتنازل إلا بناء 

عقد التنازل وبأن المميزة لم تتمكن من إقامة الدليل على          
رغ عن الديون بالمعنى المقصود فـي المـادة         وجود التف 

  ؛١١/٦٧من المرسوم الاشتراعي رقم / ٦/
وحيث اعتبرت محكمة الاستئناف في تعليلها أعـلاه        
أنه لا يجوز إثبات شمول عقد بيع المؤسـسة التجاريـة           
لعنصر الديون الا إذا ورد خطيـاً فـي العقـد حـسب             

رقـم  من المرسوم الاشتراعي    / ٦/تفسيرها لنص المادة    
  ؛١١/٦٧

من المرسوم الاشتراعي رقم    / ٦/وحيث تنص المادة    
 أنه في حال عدم تعيين العناصر المباعة فـإن          ١١/٦٧

بيع المؤسسة لا يشمل سوى الـشعار والاسـم وحـق           
الايجار والموقع والزبائن ولا يشمل بالتالي ديونها الا إذا         

   بشكل واضح في العقد؛وردت
لمميزة في الاستدعاء   بت بإقرار الجهة ا   اثوحيث من ال  
 قيام اتفاق شفهي على التنازل      ٧٢/٢٠١١التمييزي رقم   

عن المؤسسة التجارية التي كانت مشغولة من المميـزة         
 وبالتـالي لا    ٩٢/٢٠١١في الاستدعاء التمييزي رقـم      

منازعة في ثبوت هذا الاتفاق على بيع المؤسـسة وفقـاً           
  ؛١١/٦٧من المرسوم الاشتراعي رقم / ٣/للمادة 
حيث إن عقد بيع المؤسسة التجارية يـشمل حكمـاً          و

ولا / ٦/وبقوة القانون بعض العناصر المحددة في المادة        
يعتبر عنصر الديون مشمولاً حكماً إلا إذ ورد صـراحةً          

بغياب أي اتفاق خطي يخضع قبـول       وفي العقد وبالتالي    
الدليل على مضمون هـذا الاتفـاق لوسـائل الاثبـات           

  ؛.م.م.أ/٢٥٧ وفقاً لأحكام المادة المنصوص عنها قانوناً
وحيث في الاساس فإن الاتفاق جرى شـفهياً وهـو          

  ثابت بالإقرار ويمكن إثبات مضمونه وفقاً لما تقدم؛
وحيث إن قول محكمة الاستئناف بعدم جواز إثبـات         
التفرغ عن ديون المؤسسة إلا خطياً هو تفسير خـاطئ          

 ١١/٦٧من المرسوم الاشتراعي رقـم      / ٦/لنص المادة   
إذ يجـوز   . م.م.أ/٣٠٢ و ٢٥٧دتين  معطوفة على المـا   

  مور التجارية بكافة الوسائل؛ الإثبات في الأ

وحيث إن تفسير المحكمة المقـرر اسـتئنافاً حـرم          
المميزة من حقها في إثبات مضمون عقد بيع المؤسـسة          

سـتجواب وسـماع    شموله لديونها بإهماله طلبهـا بالإ     و
  ة؛الشهود وتحليف اليمين الحاسم

وحيث على ضوء توافر سبب تمييزي وفقـاً للفقـرة         
/ ٦/معطوفة على المـادة     . م.م.أ/٧٠٨الاولى من المادة    

 ٢٥٧ والمـادتين    ١١/٦٧من المرسوم الاشتراعي رقم     
 يمسي  الإستئنافيويؤدي إلى نقض القرار     . م.م.أ/٣٠٢و

   التمييزية بدون جدوى؛ الأسباببحث سائر 
 الإسـتئنافي  وحيث على ضوء طلب نقض القـرار      

ي المقدم من الجهة    كاملاً يمسي بحث طلب نقضه الجزئ     
 بـدون   ٧٢/٢٠١١ستدعاء التمييزي رقم    المميزة في الإ  

  جدوى؛
 تـاريخ   الإسـتئنافي وحيث يقتضي نقـض القـرار       

 ٣٠/٩/٢٠١٠ معطوفاً على القرار تاريخ      ٢٢/٢/٢٠١١
وإعطاء القـرار مجـدداً     نتقالاً  اونشر الدعوى ورؤيتها    

فريقين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صـدور         بإعادة ال 
  القرار المنقوض؛

وحيث ترى المحكمة في المرحلة الاستئنافية وعلـى        
اً فـي النـزاع بالوقـائع    ضوء حقها بإعادة البحث مجدد 

سـتجواب   الفريقين في الاسـتدعاءين للإ     ةدعووالقانون  
الشهود أو غير ذلك؛ةر بعد ذلك إلى دعواصعلى أن ي   

  ،لذلك
قرر المحكمة بالإجماع ووفقـاً لتقريـر المستـشار         ت

  :فادي النشارالمقرر القاضي 
   قبول الاستدعاءين شكلاً؛:أولاً
 ونقـض القـرار    ٩٢/٢٠١١ قبول التمييز رقم     :ثانياً

الاستئنافي النهائي معطوفاً على القرار الـصادر قبلـه         
ا عليها قبل صـدور     وإعادة الفريقين إلى الحالة التي كان     

  المنقوض؛القرار 
   إعادة التأمينين التمييزيين؛:ثالثاً
  ستجواب؛قين للإ دعوة الفري:رابعاً

  ؛الأخرىثبات  حفظ البت بوسائل الإ:خامساً
 ٢٨/٥/٢٠١٩ تعيين موعد الجلسة بتـاريخ       :سادساً

  .لاغ الفريقينوإب
    



  ١٤٧  الإجتھاد

  

  

ميشال طرزي الرئيس : الهيئة الحاكمة
  هوالمستشاران جيهان عون وجوزف عجاق

 ١٩/٢/٢٠٢٠ تاريخ ١٤رقم : القرار
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عليه،بناء   

  : في الشكل–أولاً 
حيث لم يتبين ان المميزة قد أُبلغت اصـولاً القـرار           
المميز، فيكون التمييز وارداً قبل بـدء سـريان المهلـة           
القانونية، وهو جاء مستوفياً سـائر الـشروط الـشكلية          

  المفروضة قانوناً، فيقبل شكلاً؛

  : في الموضوع-ثانياً 
 ٢٠ة أحكام البند    مخالف: عن السبب التمييزي المثار   

حكام الفقرة الثانية من المادة     أو. م.م. أ ٨٦٠من المادة   
معطوفة على الفقرة الأولى مـن المـادة        . م.م. أ ٨٧٥
  :والخطأ في تفسيرهما وتطبيقهما. م.م. أ٧٠٨

حيث ان المميـزة تقـدمت بطلـب إلقـاء الحجـز            
الاشـرفية العائـدة    / ١٨٠٤الاحتياطي على العقار رقم     

 المطلوب الحجز بوجهها شـركة ترابـو        ملكيته للشركة 
. أ. د ٢,٣٩٥,٢٤٧ضماناً لدينها البـالغ     . ل.م. ش ١٨٠٤

   سنتاً عدا الفوائد؛٧٣و
وحيث ان محكمة الاستئناف وفي قرارها المطعـون        
فيه اعتبرت ان العقار المطلوب إلقاء الحجز الاحتياطي        

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الخامسة



  العـدل  ١٤٨

عليه هو من العناصر المادية للمؤسسة التجارية المعتبرة        
لتحقيق المشروع التجاري للشركة المطلوب الحجز      اداة  

بوجهها والمتمثل بتشييد ابنية وبيعها مـن الغيـر، وان          
اجازت فقـط حجـز     . م.م. أ ٨٦٠ من المادة    ٢٠الفقرة  

العناصر المادية العائدة للمؤسسة التجارية حجزاً تنفيـذياً        
زهـا  جما يفيد حتماً وبالمدلول العكسي نفي امكانيـة ح        

خلصت بالنتيجة إلى تصديق قـرار رئـيس        احتياطياً، و 
  حتياطي؛دائرة التنفيذ برد طلب الحجز الإ

وحيث ان المميزة حصرت طعنها في ما خلصت اليه         
 لجهة عدم جـواز حجـز العناصـر         الإستئنافمحكمة  

المادية للمؤسسة التجارية حجزاً احتياطياً، وهـي تأخـذ         
 من  ٢٠د  على القرار المميز بهذا الشأن مخالفة أحكام البن       

 ٨٧٥حكام الفقرة الثانية من المادة      أو. م.م. أ ٨٦٠المادة  
 ٢٠والخطأ في تفسيرهما وتطبيقهما، لأن البنـد        . م.م.أ

 والذي يجيز الحجز التنفيـذي علـى عناصـر       بهالمنوه  
المؤسسة التجارية المادية، يجيز من باب أولى، حجزها        

حجـز   اكثر ارهاقاً مـن ال   التنفيذياحتياطياً، لأن الحجز    
الاحتياطي الذي يمكن حـصره بجـزء مـن الأمـوال           
المحجوزة أو رفعه لقاء كفالة، ولأنه اذا كان الهدف من          

 ـ      الماديـة  ةعدم اجازة حجز عناصر المؤسـسة التجاري
حجزاً احتياطياً هو الحؤول دون شـل نـشاطها وتلـف        
بضائعها فإن قسماً من هذه الأمـوال تنظمهـا قـوانين           

 يؤثر حجزها احتياطياً علـى      التي لا وخاصة كالعقارات   
حق مالكها بالتصرف بها وترتيب حقوق عليهـا وفقـاً          

  ؛.م.م. أ٨٧٥لأحكام الفقرة الثانية من المادة 
حيث ان المبدأ المستمد من حق الارتهان العام للدائن         
على أموال مدينه يقضي بأن كل الأموال قابلة للحجـز          

ني منها في   على نوعيه الاحتياطي والتنفيذي إلا ما استث      
 ٨٦٠القانون وكذلك الأموال المنصوص عنها في المادة        

  ؛.م.م.أ
المتعلقـة  . م.م. أ ٢٠ فقـرة    ٨٦٠وحيث ان المـادة     

بموضوع المؤسسسة التجارية حددت ما يمكـن حجـزه         
وما لا يمكن حجزه من عناصر هذه المؤسسة التجاريـة          
التي افرد لها المشترع مرسوماً اشتراعياً خاصاً يـنظم         

نها ويحدد الأعمال القانونية التـي تجـري عليهـا          تكوي
بالإضافة إلى آلية بيعها قضائياً بواسطة دوائـر التنفيـذ          

 وما يليها من المرسوم الاشتراعي      ٣٠المادة  (المختصة  
ــم  ــادة )١١/٦٧رق ــذكورة . م.م. أ٨٦٠/٢٠؛ فالم الم

اعتبرت ان المؤسسة التجارية بجملتها وعناصرها غير        
فلاس للحجز، بدون الإخلال بأحكام الإ    ة  المادية غير قابل  

، في حين ان    ١١/٦٧وبأحكام المرسوم الاشتراعي رقم     
  عناصرها المادية تبقى قابلة للحجز التنفيذي؛

 ٢٠ فقـرة    ٨٦٠وحيث يتبدى من منطـوق المـادة        
التـي  وومن المدلول العكسي لنبـذتها الأخيـرة        . م.م.أ

لتنفيذي، نت ان عناصرها المادية تبقى قابلة للحجز ا       تضم
ان نية المشترع اتجهت بوضـوح إلـى الحـؤول دون           

دائني مالكي أو مستثمري المؤسسات التجاريـة       لالسماح  
بأن يلقوا الحجز الاحتياطي علـى عناصـرها الماديـة          
المخصصة للإستثمار التجاري حرصاً منه علـى عـدم         
شل اعمال هذه المؤسسات وتكبيل نشاطها التجاري فـي         

 طالبي الحجز يبـرر مثـل هـذا         بيدغياب سند تنفيذي    
جراء، باعتبار ان القاعدة العامة التي ترعـى أحكـام          الإ

 علمـاً ان العناصـر      -الحجز الاحتياطي على المنقول     
 -المادية التقليدية للمؤسسة التجارية تبقى من المنقولات        

تقضي بمنع المحجوز عليـه مـن التـصرف بالمـال           
رتيب أية حقـوق    المحجوز تصرفاً ناقلاً للملكية أو من ت      

 ٨٧٥ الأولى من المادة     ةعليه، على ما نصت عليه الفقر     
  ؛.م.م.أ

وحيث انه، ولئن يستفاد من المدلول العكسي لخاتمـة         
ان العناصــر الماديــة . م.م. أ٢٠ فقــرة ٨٦٠المــادة 

حتياطي، فإنـه لا    ز الإ للمؤسسة التجارية غير قابلة للحج    
الحظر جميع  يستفاد من هذا المدلول العكسي شمول هذا        

 نوعها ووظيفتها في    يكنعناصر المؤسسة المادية مهما     
المؤسسة، وبالتالي صرف النظـر عـن تـوخي نيـة           
المشترع الرامية إلى الحؤول دون شل وتكبيل النـشاط         

 مماشـاةً التجاري لهذه المؤسسة، بحيث يعود للمحكمة،       
مع نية المشترع المومأ اليها ان تفصل بـين العناصـر           

ر القابلة للحجز الاحتياطي وهي التي يـؤدي        المادية غي 
حجزها إلى تعطيل وشل نـشاط المؤسـسة التجـاري،          
والعناصر المادية القابلة للحجز الاحتياطي وهي التي لا        
تأثير لها على سير اعمال المؤسسة واستمرارية نشاطها        

  التجاري؛
  نـصت فـي فقرتهـا      . م.م. أ ٨٧٥وحيث ان المادة    

 ـ       ان المـال المحجـوز احتياطيـاً       الثانية على انه اذا ك
عقاراً أو منقولاً تُحفظ قيوده وتوثّق المعاملات الجاريـة         
ــن للمحجــوز   ــدوائر الرســمية، يمك ــي ال ــشأنه ف   ب
عليه التصرف به أو ترتيب أية حقوق عليه وتجزئتـه،          

ب الحق نتائج هذا    سعلى ان يتحمل المالك الجديد أو مكت      
الـدين سـبب    الحجز ونتائج دعوى الأساس المتعلقـة ب      

  الحجز؛



  ١٤٩  الإجتھاد

وحيث طالما ان إلقاء الحجز الاحتياطي على العقار،        
وعلى فرض قُضي باعتبـاره مـن العناصـر الماديـة          

 -لمؤسسة تجارية، لا يحول دون امكانية المحجوز عليه         
 من التصرف بـه     -مالك أو مستثمر المؤسسة التجارية      

أو من ترتيب حقوق عليه أو تجزئته، بمعنى ان حجـزه           
طياً لا يؤدي إلى شل أو تعطيل اعمـال المؤسـسة           احتيا

التجارية وتكبيل نشاطها التجـاري، فيقتـضي اسـتثناء         
العقارات المطلوب حجزها احتياطياً من الحظر المستقرأ       

 ٢٠ فقـرة    ٨٦٠من المدلول العكسي لخاتمـة المـادة        
  ؛.م.م.أ

 ٢٠وحيث ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان البنـد         
الذي اجاز الحجز التنفيذي علـى      . م.م. أ ٨٦٠من المادة   

العناصر المادية للمؤسسة التجاريـة قـد نفـى تمامـاً           
وبالمدلول العكسي امكانية حجزها احتياطياً وتقريرهـا       
بالنتيجة رد طلب إلقاء الحجز الاحتياطي علـى العقـار          
العائد للمطلوب الحجز بوجهها، تكون قد اخطـأت فـي          

معطوفـة  . م.م. أ ٨٦٠/٢٠تفسير وتطبيق أحكام المادة     
، وعرضـت بالتـالي     .م.م. أ ٨٧٥/٢على أحكام المادة    

  قرارها للنقض لهذا السبب؛

  :عن الدعوى في مرحلتها الاستئنافية
حيث ان الدعوى ما زالت في هذه المرحلـة غيـر           

 ـ      ع فـي  جاهزة للفصل وترى المحكمـة وجـوب التوس
التحقيق، وذلك بتكليف المميزة بيـان كيفيـة احتـسابها          

مبالغ المطالب بها والواردة في كشف الحساب المبـرز       لل
 تــاريخ ١٨٠٤مــن قبلهــا والعائــد لــشركة ترابــو 

 والأسس التي اعتمدتها في ذلـك، كمـا          ٣٠/٤/٢٠١٩
 مـن   ٢وتكليفها بإبراز مستندات العقد المبينة في البنـد         

الاتفاقية الواردة في الملف والمشار اليها في الفقـرات أ          
  وب وج وهـ؛

  سباب،لهذه الأ
  :تقرر بالاتفاق ووفقاً للتقرير

  .قبول استدعاء التمييز شكلاً: اولاً
قبول التمييز اساساً، ونقض القـرار المميـز،        : ثانياً

عـادة  إبقاء الرسوم التمييزية على عـاتق المميـزة و        إو
  .التأمين التمييزي اليها

وفي المرحلة الاستئنافية بعد الـنقض تكليـف        : ثالثاً
فية احتسابها المبالغ الواردة فـي كـشف        المميزة بيان كي  

 تاريخ  ١٨٠٤ لشركة ترابو    دالحساب المبرز منها والعائ   

 والأسس التي اعتمدتها في ذلـك، كمـا          ٣٠/٤/٢٠١٩
 مـن   ٢وتكليفها بإبراز مستندات العقد المبينة في البنـد         

الاتفاقية الواردة في الملف والمشار اليها في الفقـرات أ          
  . وب وج وهـ

    

  

  

الرئيس ميشال طرزي : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران جيهان عون وجوزف عجاقه

 ٢٣/٩/٢٠٢٠ تاريخ ٤٤رقم : القرار
  جشيعيد / كامل قانصو
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  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الخامسة



  العـدل  ١٥٠

–
 

لـم تلـزم المحكمـة، بعـد        . م.م. أ ٥٣٧ان المادة   
ى يحتوي على البيانات    اصدارها قراراً تمهيدياً في الدعو    

الإلزامية المفروضة، ان تعود وتورد البيانات ذاتها فـي         
القرار النهائي الصادر عنها سيما وان ايـراد البيانـات          
المفروضة في القرار النهائي يعتبر من قبيل التكـرار،         
ولم ينص القانون على البطلان كنتيجة لعـدم ايرادهـا          

  .مجدداً في القرار النهائي
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–
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–
 

––
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  بناء عليه،
  :في الشكل

حيث لم يثبت في الملف ابلاغ المميز للقرار المميز،         
فيكون الاستدعاء التمييزي وارداً قبل بدء سريان المهلة        

  القانونية؛
وحيث ان الاستدعاء التمييزي جاء مـستوفياً جميـع         

  شروطه الشكلية، فيقبل شكلاً؛

  :في الموضوع
مخالفة أحكـام المـادة     : عن السبب التمييزي الأول   

  :والخطأ في تفسيرها. م.م. أ٥٣٠
حيث ان المميز يعيب على القرار المميز خلوه مـن          
توقيع كاتب المحكمة على الصفحتين الأولى والثانية منه        
واقتصر توقيعه فقط على الصفحة الثالثة، في حـين ان          

لم يفرق بـين توقيـع الكاتـب        . م.م. أ ٥٣٠نص المادة   
اة وانما اوجب تحـت طائلـة الـبطلان ان    وتوقيع القض 

  يوقعه القضاة وكاتب المحكمة؛
لا . "م.م. أ ٥٩/١وحيث انه بمقتضى أحكـام المـادة        

يجوز اعلان بطلان أي اجراء لعيب في الـشكل الا اذا           
ورد بشأنه نص صريح في القانون أو كان العيب ناتجـاً      
 عن مخالفة صيغة جوهرية أو متعلقة بالنظام العـام وإذا         

ثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقـوع ضـرر لـه           أ
  ؛"جراء العيب المذكور

وحيث ولئن يتبين من القـرار المميـز، ان كاتـب           
قدم على توقيع الصفحة الثالثـة منـه دون ان          أالمحكمة  

يوقّع على الصفحتين الأولى والثانية، فإن المميز لم يقدم         
روط الدليل على انه تضرر من هذا العيب، فلا تكون ش         

متوافرة، ما يقتضي معه رد السبب      . م.م. أ ٥٩/١المادة  
  التمييزي الأول لعدم قانونيته؛

 ٥٣٧/٦مخالفة المادة   : عن السبب التمييزي الثاني   
  .:م.م. أ٩ و٨ و٧و

حيث ان المميز يأخذ على القرار المميز خلوه مـن          
ذكر اسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وطلباتهم وأسبابها       



  ١٥١  الإجتھاد

سماء وكلائهـم وحـضورهم     أ و  والدفوع فاعسباب الد أو
جلسات المحاكمة وتغيبهم عنها، كما ان عطف القـرار         
النهائي على اقوال المتداعين السابقة لا يعفي هذا القرار         

 ٥٣٧من تعداد البيانات الواجب ذكرهـا وفـق المـادة           
 ٦ و ٢غفال البيانات الواردة في الفقـرات       إ، وان   .م.م.أ
المذكورة يؤدي إلـى بطـلان       ٥٣٧ من المادة    ١٢ و ٩و

  الحكم؛
وحيث انه بمقتضى أحكام الفقرة الأخيرة من المـادة         

غفال أو عدم صحة احـد      إلا يترتب على    ." م.م. أ ٥٣٧
البيانات الالزامية بطلان الحكم فيما اذا ثبت بـأوراق أو          
بمحضر المحاكمة أو بأية طريقـة اخـرى ان أحكـام           

  ؛"القانون قد روعيت في الواقع
تبين من الصفحة الأولى من محضر ضـبط        وحيث ي 

، والصفحة الأولى مـن     الإستئنافيةالمحاكمة في المرحلة    
القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف تـاريخ        

يراد اسماء الخصوم وألقابهم    إ انه جرى    ١٠/١٢/٢٠١٥
 قـد   الإسـتئناف بصورة لا لبس فيها، كما ان محكمـة         
لاصـة ادلاءات   ضمنت قرارها التمهيـدي المـذكور خ      

 ومطالب المستأنف عليه    - المميز   -ومطالب المستأنف   
 الذي لم يقدم لائحة جوابية، فضلاً عن        - المميز ضده    -

لم تلزم المحكمة، بعد اصـدارها      . م.م. أ ٥٣٧ان المادة   
قراراً تمهيدياً في الدعوى يحتوي على البيانات الإلزامية        

 فـي القـرار     المفروضة، ان تعود وتورد البيانات ذاتها     
ان ايـراد البيانـات     ولا سـيما    النهائي الصادر عنهـا     

المفروضة في القرار النهائي يعتبر من قبيل التكرار ولم         
ينص القانون على البطلان كنتيجة لعدم ايرادها مجـدداً         
في القرار النهائي، ما يفضي إلى رد السبب التمييـزي          

  الثاني لعدم صحته؛
 ٤٩٨ مخالفة المادتين    :عن السبب التمييزي الثالث   

  .: م.م. أ٥٣٢و
حيث ان المميز يأخذ على القرار المميـز مخالفتـه          

ــادتين   ــام الم ــة . م.م. أ٥٣٢ و٤٩٨أحك لأن محكم
 تاريخـاً   ٥/٧/٢٠١٨الاستئناف كانت قد عينـت يـوم        

لإصدار الحكم النهائي في الدعوى، الا ان القرار المميز         
محكمـة   دون ان تصرح ال    ١٨/١٠/٢٠١٨صدر بتاريخ   

مسبقاً عن هذا التاريخ الجديد للنطق بالحكم وعن أسباب         
التأجيل ودون ان تبلّغ هذا الموعد من الخصوم، على ما          

  ، ما يوجب النقض؛.م.م. أ٤٩٨ و٥٣٢اوجبته المادتان 
وحيث انه، من العودة إلى محضر ضبط المحاكمـة         

بعـد ان حـددت تـاريخ       والاستئنافية يتبين ان المحكمة     

رجأت هـذا   أموعداً لإفهام القرار عادت و     ٥/٧/٢٠١٨
 وفق مـا    ١٨/١٠/٢٠١٨الموعد لمزيد من التدقيق إلى      

، علماً ان عدم ابلاغ     .م.م. أ ٤٩٨ و ٥٣٢تفرضه المادتان   
هذا الموعد الجديد من الخصوم لا يؤدي إلـى بطـلان           

، لانتفـاء الـنص     .م.م. أ ٥٩القرار وفقاً لأحكام المـادة      
ى ولعدم إلحاق أي ضرر     الصريح على ذلك من جهة أول     

بالمميز من جهة ثانية طالما ان مهلة الطعن بهذا القرار          
لم تكن لتسري الا من تاريخ ابلاغه منه، الأمـر الـذي            

  ل إلى رد السبب التمييزي الثالث لعدم قانونيته؛ويؤ
فقـدان الأسـاس    : عن السبب التمييـزي الرابـع     

  :القانوني
يز اخذه بعقـد    حيث ان المميز يعيب على القرار المم      

الإيجار كدليل ثبوتي لاعتبار المميز ضده مؤجراً، وانـه   
على الرغم من عدم صحة هذا الإستنتاج، وعلى فرض         
صحة هذا العقد، فإن إشـغال البنـاء المـؤجر يكـون            
للمستأجرة مؤسسة اسميكو المملوكة منه كما هو ثابـت         
في الوقائع، وأن ركون القرار المميز إلى عقد الإيجـار          

لاً إلى الحكم بإبقاء المؤجر الإفتراضي في المأجور        وصو
  أوقع هذا القرار في التناقض وأفقده الأساس القانوني؛

وحيث ان فقدان القرار المميـز الأسـاس القـانوني          
تحقق عندما تأتي اسبابه الواقعية غير كافيـة أو غيـر           ي

واضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه على ما نصت         
  ؛.م.م. أ٧٠٨/٦عليه المادة 

 اسـتندت إلـى أوراق      الإستئنافوحيث ان محكمة    
الدعوى ومستنداتها ولا سيما الإفادة العقارية التي تبـين         
لها من مضمونها ان العقار موضوع الدعوى غير مفرز         

) تسعة اسـهم  (ومملوك من عدة مالكين من بينهم المميز        
، وعلى الإفادة الصادرة عـن      ) سهماً ٧٠(والمميز ضده   

جل التجاري، وعقد الإيجار الذي حدد المستأنف عليه        الس
 مؤجراً للعقـار موضـوع الـدعوى،        - المميز ضده    -

وانطلقت من كون ملكية المؤسسة وملكية العقـار همـا          
 ٥٧٩امران منفصلان توصلاً للقول بأن شروط المـادة         

 بالتالي علـى    غير متحققة وبأن لا تعدياً واضحاً     . م.م.أ
 - المميز   -ة وثابتة للمستأنف    اوضاع أو حقوق مشروع   

يوجب تدخّل قضاء الأمور المستعجلة لإزالته، انما لـم         
تبت في المقابل بصحة عقد الايجار أو بمدى مشروعية         

  إشغال المستأنف عليه المأجور موضوع النزاع؛
وحيث ان ركون القرار المميز إلـى ظـاهر عقـد           
الايجار ومندرجاته كدليل على عدم وضـوح التعـدي          

ى وجود منازعة بين الطرفين حول ملكيـة العقـار          وعل



  العـدل  ١٥٢

حيث تقع المؤسسة موضوع النزاع لا يفقـده الأسـاس          
لا سيما ان اسبابه الواقعيـة جـاءت كافيـة          والقانوني  

وواضحة لإسناد الحل القانوني المقرر فيه، الأمر الـذي         
  يفضي إلى رد السبب التمييزي الرابع لعدم صحته؛

 ٥٧٩مخالفة المواد   : سعن السبب التمييزي الخام   
  .:ع. م٥٥٢ ملكية عقارية و١١و. م.م.أ

حيث ان المميز يدلي بأن القرار المميز خلص إلـى          
اعتبار إشغال المميز ضده إشغالاً قانونياً علماً بأنه مالك         
البناء موضوع الدعوى، وان عقد الايجار الباطل يعطي        

ن المستأجرة مؤسسة اسميكو الحق بالإنتفاع بالعقـار، وا       
المميز ضده لم يثبت موافقة المميز على إشغاله البنـاء          
ولا قبضه أو تسديده بدلات الايجار فيكون إشغال المميز         

مر ضده البناء موضوع الدعوى بدون مسوغ شرعي الأ       
تعجلة اخلاءه سنداً   سمالذي يوجب على قاضي الأمور ال     

، وان النتيجة التي وصل اليها القرار       .م.م. أ ٥٧٩للمادة  
 ٥٥٢ ملكية عقاريـة و    ١١ميز خالفت أحكام المادتين     الم
  نتفاع في المأجور؛اللتين منحتا المستأجر حق الإ. ع.م

. م.م. أ ٥٧٩/٢حيث انه بمقتـضى أحكـام المـادة         
لقاضي الأمور المستعجلة ان يتّخذ التدابير الآيلـة إلـى          
ازالة التعدي الواضـح علـى الحقـوق أو الأوضـاع           

  المشروعة؛
موضوع الدعوى ينحـصر بطلـب      وحيث يتبدى ان    

 ٣٩٠٧إلزام المميز ضده بإخلاء البناء القائم على العقار         
الشياح والزامه بدفع سلفة وقتية إلى المميز، وقد قـضى          

 للنتيجـة التـي     المستأنفالقرار المميز بتصديق القرار     
وصل اليها أي رد الدعوى لعدم وضوح التعـدي، وقـد       

عة جدية قائمـة بـين      اعتبر القرار المميز ان ثمة مناز     
فريقي النزاع متأتية من ملكية العقار حيـث المؤسـسة          

  التجارية موضوع النزاع؛
وحيث انه في ضوء تعدد مالكي العقار غير المفـرز        

الشياح وامتلاك المميـز    / ٣٩٠٧موضوع الدعوى رقم    
لتسعة اسهم في العقار المذكور كما امتلاك المميز ضده         

 غيـر   -في عقد الايجـار      فيه، وما ورد     اًلسبعين سهم 
 لناحيـة ان مـؤجر الـسبعة        -المطعون فيه اصـولاً     

 الـشياح لمؤسـسة     ٣٩٠٧ربعين سهماً في العقـار      لأوا
اسيمكو هو المميز ضده وقد اقدم علـى التوقيـع عليـه     

، لا  )كمالك مؤسسة التجاريـة    (اً ومستأجر اًبصفته مؤجر 
 لعدم وجود تعدٍ على   . م.م. أ ٥٧٩/٢تتوافر شروط المادة    

ع مشروع ولضرورة القيام بتحقيقات معمقة      حق أو وض  
لبيان طبيعة العلاقة بين المميز والمميـز ضـده وفـق           

المستندات المبرزة في الملف وبالتالي تعيـين صـاحب         
الحق الشرعي في إشغال المأجور موضوع النزاع، ولا        
يكون بالتالي القرار المميز برده الدعوى لوجود نـزاع         

 ٥٧٩/٢نزاع قد خالف أحكام المـادة       جدي بين فريقي ال   
  ، فيرد السبب التمييزي الخامس لعدم قانونيته؛ .م.م.أ

فقـدان الأسـاس    : عن السبب التمييزي الـسادس    
  :القانوني وتشويه المستندات

حيث ان المميز يعيب على القرار المميز اعتباره ان         
ملكيته غير ثابتة، ما يعد تشويهاً للوقائع يفقـد القـرار           

لأساس القانوني كما يأخذ عليه اهماله مـستنداً ثبوتيـاً          ا
يؤكد ملكيته البناء موضوع الدعوى واستناده في المقابل        
إلى عقد ايجار باطل موقّع من المميـز ضـده بـصفته            

  ؛اًمؤجر
ان . م.م. أ ٧٠٨/٧وحيث بمقتـضى أحكـام المـادة        

تشويه مضمون المستندات يكون بذكر وقائع خلافاً لمـا         
 فيها أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح       وردت عليه 
  لنصوصها؛

 باستنادها إلى معطيـات     الإستئنافوحيث ان محكمة    
الملف والمـستندات المبـرزة وباعتبارهـا ان العقـار          
موضوع الدعوى غير مفرز ومملوك من عدة مـالكين،         

 عليـه   ة في العقار القائم   - المميز   -وان حق المستأنف    
د الايجار قد حـدد المميـز       المؤسسة غير ثابت وان عق    

ضده مؤجراً للعقار توصلاً إلى القول بوجـود منازعـة          
جدية لا تكون قد شوهت مضمون أي مستند ارتكـزت          
عليه، ما يقتضي معه رد ادلاءات المميز لهذه الناحيـة،          
فضلاً عن ان القرار المميز لم يفتقد الأسـاس القـانوني           

 والمبينة اعـلاه،    لأن الأسباب الواقعية التي ارتكز عليها     
كانت كافية وواضحة لإسناد الحل المقرر، فيرد الـسبب         

  التمييزي السادس لعدم صحته؛
 ٥٢٨مخالفة المـادة    : عن السبب التمييزي السابع   

  .:م.م.أ
حيث ان المميز يدلي بـأن هيئـة المحكمـة التـي            
اصدرت الحكم ووقّعت عليه هي غير الهيئة التي ختمت         

لأخيـرة المعقـودة بتـاريخ    المحاكمـة فـي الجلـسة ا   
  ؛١٤/٦/٢٠١٨

 الإسـتئنافية وحيث يتبين من محضر ضبط المحاكمة       
ان جلسة المحاكمة الختامية كانت مؤلفة مـن الرئيـسة          
مزيحم والمستشارين فقيه ومطر، وقد ورد في القـرار         
المميز ان الهيئة التي اصدرته مؤلفة من الرئيسة زينـب     



  ١٥٣  الإجتھاد

 مطر، وقـد تـم      مزيحم والمستشارين زينب فقيه وجاد    
هم فـي   ؤالتوقيع عليه من القضاة الثلاثة الواردة اسـما       

  متنه، فيرد السبب التمييزي السابع؛
وحيث انه، وتبعاً لرد الأسباب التمييزية، يرد التمييز        

  .اساساً ويبرم القرار المميز

  لهذه الأسباب،
  :وفقاً للتقريروتقرر بالاتفاق 

برام القـرار   إه اساساً و  قبول التمييز شكلاً ورد   : اولاً
  .المميز

تضمين المميز النفقات التمييزيـة ومـصادرة       : ثانياً
  .التأمين التمييزي ايراداً للخزينة العامة

  .اعادة الملفات المضمومة إلى مرجعها: ثالثاً
    

  

  

  

  

  

الرئيس ميشال طرزي : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران يوسف ياسين وجيهان عون

 ٣٠/٩/٢٠٢٠ تاريخ ٤٥رقم : القرار
شركة السلام ./ م.م.شركة السلام المطورة للتنمية المحدودة ذ

  .ل.م.للتطوير العقاري ش
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  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
الملـف الاسـتئنافي ان     حيث لم يتبين من مضمون      

المميزة أُبلغت القرار المميز اصـولاً، فيكـون التمييـز       
  وارداً قبل بدء سريان المهلة القانونية؛

وحيث ان الاستدعاء التمييزي جاء مـستوفياً سـائر         
  الشروط الشكلية الملحوظة قانوناً، فيقبل شكلاً؛

  : في الموضوع-ثانياً 
أحكـام المـادة    مخالفة  : عن السبب التمييزي الثاني   

 المعـدل   ١١/٦٧الأولى من المرسوم الاشتراعي رقـم       
 ٢٠ واحكام الفقـرة     ٩٧/٧٧بالمرسوم الاشتراعي رقم    

  يز المدنيةمحكمة التمي
 الغرفة الخامسة



  العـدل  ١٥٤

والخطــأ فــي تفــسيرهما . م.م. أ٨٦٠مــن المــادة 
  :وتطبيقهما

حيث ان المميزة تأخذ على القرار المميـز مخالفتـه          
أحكام المادة الأولى مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم           

طأ في تطبيقها لأنـه، وللتـسليم بوجـود          والخ ١١/٦٧
مؤسسة تجارية يقتضي توافر عناصر ماديـة ومعنويـة     
اهمها عنصر الزبائن الذي تتجلى اهميتـه فـي كـون           

ج إلى حيز الوجود الا مع بدء       المؤسسة لا يمكن ان تخر    
لتجاري، ولأنـه فـي ظـل       ستثمار الفعلي للمشروع ا   الإ

 ـ   غياب بدء الإ   شركة المميـز   ستثمار الفعلي لمشروع ال
ضدها وغياب عنصر الزبائن ينتفي وجـود المؤسـسة         

  التجارية فعلياً وقانونياً؛
وحيث ان المميز ضـدها طلبـت رد هـذا الـسبب            
التمييزي الجديد المتعلق بعدم نشوء مؤسسة تجارية لعدم        

  ؛.م.م. أ٧٢٨جواز اثارته لأول مرة تمييزاً سنداً للمادة 
ان اصدرت قراراً   وحيث ان محكمة الاستئناف وبعد      

تمهيدياً بتكليف الفريقين المناقشة في مدى جواز حجـز         
 - المميـز ضـدها   -العقارات العائدة للشركة المستأنفة  

احتياطياً في حال اعتبارها من بين العناصـر الماديـة          
العائدة لمؤسسة هذه الشركة التجارية وبعد انفاذ الفريقين        

نفة بدأت بتنفيـذ    لهذا القرار، اعتبرت ان الشركة المستأ     
مشروعها التجاري عبـر شـراء العقـارات ووضـع          
التصاميم وتأمين التغطية الاعلانية وان هـذه الـشركة         
تمارس نشاطها وتحقق مشروعها حكماً عبـر اداة هـي    
المؤسسة التجارية التي من غير الجـائز قانونـاً إلقـاء           

  الحجز الاحتياطي على عناصرها المادية؛
لمميزة تحت السبب التمييزي    وحيث ان ما ادلت به ا     

الثاني غير مقترن بأي واقعة جديدة لم يطّلع عليها قضاة          
الموضوع، وهو لم يخرج عن نطاق الدعوى كما كـان          
محدداً بجميع عناصره أمام محكمة الاستئناف، انما جاء        
طعناً في الأسباب التي اعتمـدتها هـذه المحكمـة فـي         

ية، والتي آلت إلى    قرارها، بعد وضعها قيد المناقشة العلن     
النتيجة التي خلصت اليها، فلا يعتبر بالتالي سبباً جديـداً          
مثاراً لأول مرة تمييزاً ويرد ما ادلت به المميز ضـدها           

  خلاف ذلك؛
وحيث ان القرار المميز اعتبر ان الـشركة المميـز          
ضدها تمارس نـشاطها وتنفـذ موضـوعها وتحقـق          

تجاريـة وان   ر اداة هي المؤسـسة ال     بمشروعها حكماً ع  
عقاراتها المحجوزة احتياطياً هي في ضوء موضـوعها        
من اهم العناصر لجلب الزبائن وبمثابة البـضائع التـي          

تملكها مؤسستها ما يستتبع اعتبارهـا مـن عناصـرها          
المادية ويحول دون جواز إلقاء الحجز الاحتياطي عليها        

 من المـادة  ٢٠انطلاقاً من المنع المستمد من أحكام البند   
  ؛.م.م. أ٨٦٠

وحيث ان المؤسسة التجارية تتكون من مجموعة من        
العناصر غير المادية وتبعيـاً مـن العناصـر الماديـة           

 سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً       -يستجمعها التاجر   
 ليستثمر من خلالها مشروعه التجاري، ما يجعلها اداة         -

لهذا المشروع على ما نصت عليه المادة الأولـى مـن           
، وهي تتألف اصلاً من     ١١/٦٧رسوم الاشتراعي رقم    الم

ة كالإسم التجـاري والـشعار وحـق        عناصر غير مادي  
ختراع وعلامات  الإيجار والمركز التجاري وبراءات الإ    

المــصانع، وتبعيــاً مــن عناصــر ماديــة كالبــضائع 
والتجهيزات والأثاث، بحيث ان مجمل هـذه العناصـر         

 وهو العنصر غير    تكون مجتمعةً عنصر زبائن المؤسسة    
  المادي الإلزامي لوجود المؤسسة التجارية؛

وحيث ان عنصر الزبائن المومأ اليـه لا يمكـن ان           
يتواجد الا بعد انطلاق المشروع التجـاري، بحيـث لا          
يمكن ان يوجد زبائن لمشروع تجاري لم يبرز بعد إلـى           

  حيز الوجود؛
وحيث ان المشروع التجاري يبرز إلى حيز الوجـود      

خلال التنظيم العملاني المـادي أو البـشري الـذي          من  
ينتهجه التاجر في سياق ممارسة مهنته التجارية، بحيث        
لا يقوم هذا المشروع بمعزل عن قيام التاجر بممارسـة          

  مهنته التجارية بصورة فعلية وثابتة؛
وحيث انه يستفاد من مجمل المستندات والوقائع التي        

تثبت منهـا، ان مـشروع      استند اليها القرار المميز واس    
الشركة المميز ضدها يهدف وفقاً لموضوعها إلى تداول        

عـادة  إعادة بيعها اقساماً أو     إالعقارات عبر تشييد ابنية و    
تأجيرها، وان الشركة وبعد تأسيـسها قانونـاً باشـرت          
بشراء عقارات وحصص في عقارات وقيدها على اسمها        

عـب  تمهيداً لإقامة مشروع تجاري سـياحي يـضم ملا        
رياضية ومركز تزلج ومطاعم وشاليهات، كمـا قامـت         
بوضع التصاميم وتأمين التغطية الاعلانية وفق ما هـو         

  مبرز في الملف من مناشير اعلانية في هذا الشأن؛
وحيث انه يتبدى مما تقدم، ومن مجمل الوقائع التـي          

 المطعون فـي قرارهـا، ان       الإستئنافاستثبتتها محكمة   
لم تباشر فعلياً في ممارسة اعمال      الشركة المميز ضدها    

مشروعها التجاري وفقاً لموضوعها اذ توقف مشروعها       
عند عتبة شراء بعـض العقـارات ووضـع تـصاميم           



  ١٥٥  الإجتھاد

مشروعها التجاري السياحي وعرضها من خلال كتـاب        
تسويقي دون ثبوت قيامها بأي اعمال اخرى تـنّم عـن           
مباشرتها في اعمال اسـتثمارٍ فعلـي لهـذا المـشروع           

جاري السياحي، فلا يكون عنصر الزبائن قـد تكـون        الت
بعد في مطلق الأحوال، الأمر الذي ينفي إقـدام المميـز         
ضدها على ممارسة نشاطها بواسطة مؤسسة تجاريـة،        
ولا يستقيم بالتالي اعتبار عقاراتها المحجوزة عنـصراً         

 غير الثابت وجودها على     ةمن عناصر مؤسستها التجاري   
  ما هو مبين اعلاه؛

وحيث ان القرار المستأنف، باعتبـاره ان الـشركة         
المميز ضدها تمارس نشاطها وتحقق مشروعها التجاري       
حكماً عبر مؤسسة تجارية دون ان يتثبت من قيام هـذه           
المؤسسة بعناصرها المادية وغير المادية ولو ظاهريـاً،        
وان العقارات المحجوزة احتياطياً تدخل ضمن العناصر       

ؤسسة والتي من غيـر الجـائز قانونـاً         المادية لهذه الم  
حجزها احتياطياً، يكون قد اخطأ في تفـسير وتطبيـق          
أحكام الفقرة الأولى مـن المرسـوم الاشـتراعي رقـم           

، مـا   .م.م. أ ٨٦٠ من المـادة     ٢٠حكام البند   أ و ١١/٦٧
يعرضه للنقض لهذا السبب دون حاجـة لبحـث سـائر           

  الأسباب التمييزية المثارة لعدم الجدوى؛
  :الدعوى في مرحلتها الاستئنافيةعن 

حيث ان الدعوى جاهزة للفصل فيها مباشـرة فـي          
  :الإستئنافيةالمرحلة 

 تقدمت  - المميزة   -حيث ان الشركة المستأنف عليها      
 المميز ضدها   -بطلب الحجز الاحتياطي بوجه المستأنفة      

. أ. مدليةً بتوجب دين لها بذمتها بقيمة ثلاثماية مليون د         -
سـم الـشركة   اها بدل ثمن العقارات المشتراة ب    لقاء تمويل 

المستأنفة في مناطق بـدنايل والـسلوقي وقـاع الـريم           
العقارية تمهيداً لإقامة مشروع سـياحي عليهـا بإسـم          

  مشروع صنين؛
       ه ب هوحيث ان المستأنفة تنازع في توجب الدين المنو

بذمتها مدليةً بأن هذا الدين مسند إلى عقد تأمين باطـل           
قانون، وبأن محكمة التمييز قضت بموجـب       ومخالف لل 

 بترقين القيد   ٩/٧/٢٠١٢ تاريخ   ٦٤/٢٠١٢قرارها رقم   
الاحتياطي لهذا العقد وبرد طلب اعادة قيده مشيرةً إلـى          
انتفاء الدين موضوعه؛ كما قضت محكمة الدرجة الأولى        

 تـاريخ   ٤٧١/٢٠١٣ رقـم في بيروت بموجب قرارها     
 ـ  بإبطال العقـد المنـوه     ١٢/١٢/٢٠١٣ ه والمعاملـة   ب

  التنفيذية الجاري تنفيذه بموجبها؛

وحيث انه يستفاد مـن مراجعـة مـضمون كامـل           
الأوراق والمستندات المبرزة في الملـف توجـب ديـن          

 عليها بذمة الشركة المستأنفة ولا سيما       المستأنفللشركة  
  :من خلال المستندات الآتية

 محضر الجمعية العموميـة للـشركة المـستأنفة       -١
 حيث تبين من مـضمونه      ٢٦/٢/٢٠١٨قدة بتاريخ   المنع

 التي سبق له    ان رئيس مجلس ادارتها كرر الايضاحات     
دارة والتي تؤكد ان الشركة مدينة      ان اعطاها لمجلس الإ   

بمبالغ كبيرة لصالح كل من السيد زيـد بـن محمـد آل          
حسين الشريف وشركة السلام المطورة للتنمية المحدودة       

 ثمن العقارات التي اشـترتها فـي        نتيجة تمويلها . م.م.ذ
مناطق بدنايل والسلوقي وقـاع الـريم العقاريـة، وان          
الشركة بوضعها الحالي لا يمكنها ايفاء القرض الممنوح        

  لها؛
 التقرير المتضمن من جهة أولى البيانات الماليـة        -٢

وتقارير مدققي حسابات المستأنفة العائدة للسنة الماليـة        
ن  والذي تـضم   ٢٠٠٨ون الأول    كان ٣١المنتهية بتاريخ   

ذمـم  "في صفحته الثانية عشرة وفي معرض تفصيل بند         
ان هذا البند يشمل الحساب الدائن العائد إلى        " دائنة اخرى 

كل من الشيخ زيد بن محمد آل حسين الشريف وشـركة        
، والمتضمن مـن جهـة      .م.م.السلام للتنمية المحدودة ذ   

 اً، تـصريح  "نيةلتزامات خارج الميزا  ا"ثانية وضمن باب    
لرئيس مجلس ادارتها في الجمعية العمومية للمـساهمين        
الذي يثبت توجب دين بذمتها لصالح الشركة المـستأنف         

  عليها والشيخ زيد الشريف؛
 صور الحوالات المالية المرسـلة مـن حـساب          -٣

الشركة المستأنف عليها وحساب الشيخ زيد الشريف إلى        
  ؛Gulf finance and investment coحساب شركة 

 إعلام بتعديل تـصريح صـادر عـن مديريـة           -٤
الواردات في وزارة المالية والذي ورد فيـه ان الـسيد           

برم عقداً مع أ Gulf financeجان ابو راشد ممثل شركة 
الشيخ زيد الشريف والشركات التي يديرها وان تمويـل         
مشروع صنين كان يتم من قبل الشيخ زيـد الـشريف            

موال كان يتم مباشرة من قبل الشيخ       بحيث ان تحويل الأ   
زيد الشريف لحساب السيد جان ابي راشد الـذي كـان           
يقوم بدوره بإيداع جزء من الأموال والمبالغ في حساب         
الشركة المستأنفة إما مباشرة أو عن طريـق الـشركات          

  التابعة له؛
وحيث ان المستندات المبينة اعلاه منظمـة وموقّعـة     

تبرز الشركة المستأنفة ما يناقض     ومصدقة اصولاً، ولم    



  العـدل  ١٥٦

  مضمونها وان مـا ادلـت بـه بـشأن بطـلان عقـد              
  م ضمانة للـدين الـذي تـدلي المـستأنف          التأمين المنظّ 

  عليها بتوجبه لمصلحتها وبـشأن الوكـالات المرتبطـة         
  به وشطب قيده الاحتياطي ومـا ابرزتـه مـن أحكـام            
  بهذا الشأن، انما يتناول صـحة هـذا العقـد ومفاعيلـه            
  كعقد منشئ لحق عيني، وان هـذه الأحكـام لا تتمتـع            
بقوة القضية المحكوم بها في ما يتعلق بالنزاع الـراهن          
  الذي يتنـاول موضـوعه علاقـة المديونيـة القائمـة           
  بين الـشركة المـستأنفة والـشركة المـستأنف عليهـا           
  ومدى قيامها علـى موجـب واضـح يـرجح توجـب            

 الشركة المستأنفة يتيح    دين للشركة المستأنف عليها بذمة    
إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال هذه الأخيرة ضـمانة     

  له؛
وحيث ان ما ابرزته المستأنفة من مـستندات ومـا          
اثارته من أسباب قانونية وواقعية ليس من شأنه ان يثير          
منازعة جدية حول مسألة ترجيح دين المستأنف عليهـا         

تندات المبـرزة   بذمة المستأنفة انطلاقاً من مضمون المس     
في الملف والمفصلة اعلاه؛ فضلاً عما ادلت بـه لجهـة          

 عن الحقوق الاقتصادية    وجود تنازل من المساهمين فيها    
نف عليها والشيخ   أسهمهم لمصلحة الشركة المست   العائدة لأ 

زيد الشريف لقاء التزام هذين الأخيرين بمتابعة تمويـل         
عـل منهمـا    وعدم انفاذهما ما التزما به يج   -المشروع،  

الطرف المدين تجاه الشركة ويحول دون مطالبتهما لهـا         
بأي دين، يعود أمر الفصل فيه إلى محكمة الموضـوع          
المختصة لتعلقه بأساس العلاقة التعاقدية بـين الطـرفين       

  وبالتالي بأساس الحق؛
 عن  ١٢/١٢/٢٠١٣وحيث ان الحكم الصادر بتاريخ      

تراض على تنفيذ   الغرفة الابتدائية في بيروت بنتيجة الاع     
ه اعلاه والمنتهي إلى ابطاله وتبعـاً       بعقد التأمين المنوه    

لذلك إلى إبطال المعاملة التنفيذية الجاري تنفيذه بموجبها        
هو موضوع طعن استئنافي بحيث لم يكتسب بعد القـوة          
التنفيذية، وإن من شأن الفصل في هذا الطعن في ما بعد           

 وهي بمثابـة    -فيذية  وبالتالي البت بمصير المعاملة التن    
 بقرار نهـائي صـالح للتنفيـذ ان         -دعوى اثبات الدين    

يرتب نتائج قانونية في مـا خـص اسـتمرار الحجـز            
الاحتياطي وتحويله إلى تنفيذي أو سقوطه؛ غير انه ليس         

ن المعاملة التنفيذية والسند التنفيـذي موضـوعها        أمن ش 
 الآنف الـذكر تقييـد      ١٢/١٢/٢٠١٣كما والحكم تاريخ    

لطة رئيس دائرة التنفيذ ومن بعده محكمة الاسـتئناف،         س

وفي معرض فصلهما في الاعتـراض علـى الحجـز          
الاحتياطي، في تقدير مدى ارجحية الدين التـي أدلـت          

نف عليها بتوجبه لمصلحتها انطلاقاً مـن مجمـل         أالمست
  المستندات المبرزة في الملف؛

 وحيث انه من العودة إلى نسخ الحوالات المبرزة في        
الملف، يتبين ان مجموع المبالغ الثابت تحويلها حـصراً         
إلى حساب الشركة المحجوز عليها من شـركة الـسلام          

 ٣٥,٨٢٦,٣٠٨يبلـغ   . م.م.المطورة للتنمية المحدودة ذ   
 المـستأنف الأمر الذي يقتضي معه تصديق القرار       . أ.د
هة رده الاعتراض على رفـع الحجـز الاحتيـاطي          جل

يه، وفسخه لجهة قيمة الـدين الملقـى        وبالتالي الإبقاء عل  
الحجز الاحتياطي ضمانة لـه وتخفيـضه إلـى مبلـغ           

    ؛.أ. د٣٥,٨٢٦,٣٠٨

  لهذه الأسباب،
  :تقرر بالاتفاق ووفقاً للتقرير

قبول التمييز شكلاً وموضوعاً ونقض القـرار       : اولاً
المميز، وتضمين المميز ضدها النفقات التمييزية واعادة       

  .ى المميزةالتأمين التمييزي إل
في المرحلة الاستئنافية، رؤية الدعوى انتقـالاً       : ثانياً

واعطاء القرار مجدداً بتصديق القرار المستأنف جزئيـاً        
في شقه المتعلق برده الاعتراض علـى رفـع الحجـز           
الاحتياطي وبالتالي الابقاء عليه، وفسخه لجهـة قيمـة         

ى الدين الملقى الحجز الاحتياطي ضمانة له وتخفيضه إل       
  .أ. د٣٥,٨٢٦,٣٠٨مبلغ 

 ومصادرة  الإستئنافيةتضمين المستأنفة النفقات    : ثالثاً
  . ايراداً للخزينة العامةالإستئنافيالتأمين 

  
    



  ١٥٧  الإجتھاد

  

  

  

) منتدبة(الرئيسة مايا ماجد : الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان شهرزاد ناصر وايفون بو لحود

 ٦/١٠/٢٠٢٠ تاريخ ٤٥رقم : القرار
الصندوق )/ ليسيكو. (ل.م.عات الخزفية اللبنانية ششركة الصنا

  الوطني للضمان الاجتماعي
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ان الحكم لا يكون فاقداً اساسه القانوني الا عنـدما لا           
 ـيعلم من قراءة حيثياته المتعلقة بالوقائع و       ن المقارنـة   م

بينها وبين الفقرة الحكمية ما اذا كانت هذه الفقرة قائمـة           
  . على أساس قانوني

  بناء عليه،

  :في الشكل
لتمييزي مقـدم ضـمن المهلـة       حيث ان الاستدعاء ا   

القانونية وهو مستوفٍ الشروط الشكلية كافةً، مما يقتضي        
  قبوله شكلاً،

  :في الأساس
حيث يتبين من معطيات الملف، ان الشركة المميـزة         
تقدمت بدعوى أمام مجلس العمـل التحكيمـي لمطالبـة      
المميز بوجهه الصندوق الوطني للـضمان الاجتمـاعي        

   دتها دون وجه حق إلى الأخير، بعد       بمبالغ تدلي بأنها سد
 ٢٠٠٥ان ترك بعض الأجراء العمل لديها منـذ العـام           

 وقامت بتصفية تعويـضات نهايـة       ٢٠٠٩ولغاية العام   
         خدمتهم، فصدر القرار المطعون فيه والذي قضى بـرد

  الدعوى لسقوطها بمرور الزمن الخماسي،
حيث ان المميزة تطلب نتيجةً لذلك، نقـض القـرار          

ر عن مجلس العمل التحكيمي لـسببين تمييـزيين         الصاد
  :يقتضي بحثهما تباعاً

  :في السبب التمييزي الأول
حيث ان المميزة تأخذ على القـرار المطعـون فيـه        

" ب"مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه لا سيما الفقـرة          
تمـاعي والمـواد    ج من قانون الضمان الا    ٧٣من المادة   

قرار استند إلى أحكـام     ، كون هذا ال   .م.م.أ/٣٥٠ و ٣٥٦
 من قانون الضمان الاجتمـاعي      ٧٣الفقرة ج من المادة     

من المادة ذاتها، ولأن    " ب"وأغفل النظر في أحكام الفقرة      
الشركة كانت تجهل نشوء حقهـا بالـدين خاصـةً وان           
المميز بوجهه هو من قام باحتساب مبالغ التسوية وقـام          

غ المحتـسب   رسال انذار إلى الشركة بوجوب دفع المبل      إب
من قبله خلال مهلة ثلاثين يوماً من تـاريخ اسـتلامها           
الانذار، والا فقد تسري حكماً على المبالغ المستحقة فائدة         

وتبقى مستمرة حتى تاريخ الـدفع الفعلـي،        % ٨بنسبة  

  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة الثامنة



  العـدل  ١٥٨

وبالتالي فان اهمال وتقصير المميز بوجهه وعدم تنفيـذه         
مات علام المفروض عليه وعدم اعطاء المعلو     لموجب الإ 

الكافية للشركة، يكون قد وضعها أمام جهـل مـشروع          
ر للحق، مما يجعل مرور الزمن يتوقف لمصلحتها        ومبر

ولا يمكن ان يسري الا من تاريخ علمها بنشوء دينهـا،           
فضلاً عن ان هذه المبالغ فُرضت فرضاً على الـشركة          
من قِبل المميز بوجهه فلا تنطبق عليها أحكام الفقـرة ج           

ضمان وبالتالي تكون خاضـعة لمـرور   / ٧٣من المادة   
  الزمن العشري،

وحيث ان مجلس العمل التحكيمي اعتبر في القـرار         
 الفقرة ج   ٧٣المطعون فيه، انه أمام صراحة نص المادة        

من قانون الضمان الاجتماعي، تكون دعـوى المدعيـة         
مستوجبة الرد لسقوط الحق المطالب به بمرور الـزمن         

كـان المدعيـة وقبـل التـسديد        مإالخماسي، وانه كان ب   
مراجعة الصندوق خلال مهلة الشهر المنصوص عنهـا        

 من نظام تعويض نهاية الخدمة، كما كـان  ١١في المادة   
خمـس  قدم بالدعوى الراهنة خـلال مهلـة        بامكانها الت 

  سنوات من تاريخ التسديد لاسترداد ما دفع خطأً،
وحيث ان مخالفة القانون التي تـدلي بهـا الـشركة           

مميزة والتي نصت عليها الفقرة الأولـى مـن المـادة           ال
، هي القضاء بعكس القاعدة القانونية، امـا        .م.م.أ/٧٠٨

الخطأ في تطبيق القانون فانـه يتحقـق عنـدما يطبـق            
القاضي على الوقائع التي استثبتها قاعدة قانونية خـلاف         

  القاعدة الصحيحة،
وحيث ان المميزة تأخذ على القرار المطعـون فيـه          

 مـن قـانون الـضمان       ٧٣بيقه الفقرة ج من المادة      تط
الاجتماعي على وقائع الدعوى بدلاً من تطبيقه للفقرة ب         

  من المادة نفسها،
وحيث ان موضوع الدعوى يكمن في مطالبة المميزة        
باسترداد مبالغ دفعتها إلى الصندوق الـوطني للـضمان         

  بذمتها ،له الاجتماعي دون وجه حق، وغير متوجبة 
ن هذه المسألة محددة صراحةً فـي أحكـام         وحيث ا 

ضمان التـي تعتبـر ان مـدة        / ٧٣الفقرة ج من المادة     
مرور الزمن على المبالغ المدفوعة للـصندوق وغيـر         

  المتوجبة هي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ التسديد،
وحيث فضلاً عن ذلك، فان ادلاء المميـزة بوجـوب     

 وقـائع   ضـمان علـى   / ٧٣تطبيق الفقرة ب من المادة      
الدعوى بدلاً من الفقرة ج من المادة ذاتها، لـيس فـي             
موقعه القانوني السليم، لأن توقف وانقطاع مرور الزمن        

المشار اليهما في الفقرة ب المـذكورة، انمـا يتنـاولان           
مرور الزمن المنصوص عنه في الفقرة أ مـن المـادة           

ضمان والذي يطال الاشتراكات وزيادات التـأخير       / ٧٣
لديون المتوجبة للصندوق على اصحاب العمـل،       وسائر ا 

/ ٧٣ة  بمعنى ان الفقرة ب جاءت مكملة للفقرة أ من الماد         
عتداد بتطبيقها على القضية    ضمان، وبالتالي لا يمكن الإ    

  الراهنة،
وحيث تبعاً لكل ما تقـدم، يكـون مجلـس العمـل            
التحكيمي قد احسن في تطبيق أحكـام الفقـرة ج علـى            

رد الـسبب التمييـزي لهـذه       يلتالي  النزاع الراهن، وبا  
  الأسباب،

  :في السبب التمييزي الثاني
حيث ان المميزة تدلي بوجوب فسخ القرار المطعون        

 مـن المـادة     ٦فيه لفقدانه التعليل سنداً لأحكام الفقـرة        
، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار دفاعها ولم يقم         .م.م.أ/٧٠٨

 كمـا   لـدين، حقها با بمناقشة واقعة جهل المميزة لنشوء      
وقيام المميز بوجهه بالفرض عليها دفع المبـالغ غيـر          
المتوجبة تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عنهـا        

همـال وتقـصير المميـز      إقانوناً، كما لم يناقش خطأ و     
بوجهه لواجباته القانونية وخصوصاً لموجـب الاعـلام        
المفروض عليه، وللمعلومات الخاطئة التي زودها بهـا        

 في الخطأ وجعلها تجهل نشوء حقها بالـدين،         مما اوقعها 
  بل اكتفى القرار برد الدعوى لمرور الزمن،

 من  ٦وحيث ان المميز بوجهه يدلي بأن نص الفقرة         
اتى على ذكر فقدان الأساس القانوني      . م.م.أ/٧٠٨المادة  

وليس فقدان التعليل، وان فقدان الأساس القانوني يتـوفر         
 الوقائع المسببة لتطبيق    عندما يكون هناك نقص في سرد     

القاعدة القانونية التي طبقها القرار، الأمر غير الحاصل        
  ن عرضاً واضـحاً وكافيـاً للعناصـر        لأن القرار تضم

الواقعية التي ارتكز عليها لحسم مـسألة سـقوط الحـق         
  بمرور الزمن،

وحيث ان فقدان الأساس القانوني منصوص عليه في        
، اما فقدان التعليـل     .م.م.أ/٧٠٨ من المادة    ٦نص الفقرة   

وهو الذي يتحقق اذا كان الحكم خاليـاً مـن الأسـباب            
المتعلقة بالوقائع ومن الأسباب القانونية معاً، ومنصوص       

  ،.م.م.أ/٥٣٧عليه في أحكام المادة 
 ٦وحيث ان المميزة اسندت ادلاءاتها إلى نص الفقرة         

، فتكون قد ادلت بفقدان الأسـاس       .م.م.أ/٧٠٨من المادة   
  لقانوني، ا



  ١٥٩  الإجتھاد

وحيث ان الحكم لا يكون فاقداً اساسـه القـانوني الا           
عندما لا يعلم من قراءة حيثياته المتعلقة بالوقائع ومـن          
المقارنة بينها وبين الفقرة الحكمية مـا اذا كانـت هـذه            

  الفقرة قائمة على أساس قانوني،
وحيث يتبين من القرار المطعون فيـه، ان مجلـس          

 -لاءات ومطالـب المدعيـة      العمل التحكيمي عرض اد   
ان المدعى عليه فرض عليهـا      " كافة، ومنها    -المميزة  

، واستند  "فرضاً دفع مبلغ التسوية خلال مهلة ثلاثين يوماً       
 مـن نظـام     ١١في حل هذه المسألة إلى أحكام المـادة         

تعويض نهاية الخدمة، فاعتبر انه خلال مهلة الثلاثـين         
ان الأخيرة مراجعـة    مكإيوماً التي ذكرتها المدعية كان ب     

الصندوق والاستفسار عن كيفية احتساب مبلغ التـسوية،        
 ـمكانها خلال مهلـة الخمـس       إكما انه كان ب    سنوات ال

ضمان، التقدم  / ٧٣المحددة في نص الفقرة ج من المادة        
  بالدعوى الراهنة، الأمر الذي لم يحصل،

وحيث ان قرار مجلس العمـل التحكيمـي، وبعـد          
 الواقعيـة المتـوافرة فـي ملـف         احاطته بكل العناصر  

الدعوى والتي من شأنها ان تؤثر فـي حـل المـسألة            
المطروحة توصلاً للقول بسقوط الحـق المطالـب بـه          
بمرور الزمن الخماسي، لا يكون قـد افتقـد للأسـاس           

  القانوني، ويقتضي رد هذا السبب التمييزي ايضاً،
ة، وحيث بعد ان ردت المحكمة الأسباب التمييزية كاف       

ستدعاء التمييزي في الأساس، ورد كل ما       قتضي رد الإ  ي
  زاد أو خالف،

  لذلك،
  :جماعتقرر بالإ

  ستدعاء التمييزي شكلاً،قبول الإ: اولاً
رده في الأساس، ورد كل ما زاد أو خـالف،          : ثانياً

   القرار المطعون فيه،إبراموبالتالي 
تضمين الجهة المميزة النفقات كافة ومـصادرة       : ثالثاً

  .أمين التمييزيالت
    

  

  

  

) منتدبة(الرئيسة جمال الخوري : الهيئة الحاكمة
  ) مقرر(مارك عويس -والمستشاران جان

  وجورج مزهر
 ١٤/٧/٢٠٢٠ تاريخ ٦٨رقم : القرار
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  محكمة التمييز المدنية
 الغرفة التاسعة
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  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
رفقت ربـط اسـتدعائها     أحيث ان الجهة المميزة قد      

صورةً طبق الاصل عن القرار المميـز كمـا سـددت           
التأمين والرسم المتوجبين، وهي تبلغت القرار المطعون       

 ٢٤/٤/٢٠١٧بتاريخ  . ع. فيه بواسطة وكيلها الاستاذ م    
ضـر، المقـدم بتـاريخ      فيكون اسـتدعاء التمييـز الحا     

 والموقّع عليه من وكيليها المحاميين فـي        ٢٧/٤/٢٠١٧
الاستئناف والمتضمن اسباباً تمييزيـة ومطالـب، وارداً        

 ٧١٠ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المـادة         
  .ومستوفياً للشروط المشار اليها. م.م.أ

  : في الأساس-ثانياً 
  :في الأسباب التمييزية مجتمعةً

ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعـون        حيث  
فيه في الأسباب التمييزية المدلى بها مخالفتـه القـانون          

ومخالفتـه  . م.م. أ ٢٥٧ و ٢٥٤لجهة تطبيـق المـادتين      
 مـن قـانون الملكيـة       ١٠٧و. ع. م ٣٨٨أحكام المواد   

وتشويهه الوقـائع والمـستندات     . م.م. أ ٥٣٧العقارية و 
هي تدلي بأن القرار المذكور     وفقدانه الأساس القانوني، و   

د القرائن لاثبات ما يخالف مضمون عقدي البيع        مقد اعت 
والوكالة غير القابلة للعزل لجهة ثمن المبيع بالرغم مـن    
عدم تحديده أي حالة من الحالات المحددة فـي المـادة           

وهي متحققة في الدعوى الحاضرة وبالرغم      . م.م. أ ٢٥٧
حالات فـي القـضية     من عدم توافر أي حالة من تلك ال       

المعروضة، وهي تضيف ان القرار المذكور قـد ركّـز         
على عقد البيع الخاص والوكالة غيـر القابلـة للعـزل           
بالرغم من عدم المنفعة من ذلك كون البيع قد تم تسجيله           
وتم نقل الملكية على أساس عقد البيع الممسوح، وان ما          

ذلك انه  . ع. م ٣٨٨توصل اليه جاء مخالفاً لأحكام المادة       
لا يذكر في الوكالة الثمن على الاطلاق وان عقد البيـع           

خاص قد تضمن بنداً يحدد الثمن وهو قيمة التـأمينين          ال
وفوائدهما بالاضافة إلى الرصيد الذي اقر البائع بقبـضه       
وأن عقدي البيع الممسوحين قد ذُكر فيهما الثمن صراحةً         

يه الـذي لـم     وان القرار المميز قد شوه اقوال المميز عل       
ينكر وجود الثمن بل اعتبر انه صوري، وجـاء فاقـداً           
للأساس القانوني ذلك ان الأسباب الواقعية التي اوردهـا         
لجهة التباين الحاصل في ذكر الثمن بـين عقـد البيـع            

 وعقد البيـع الممـسوح      ٢٧/١٠/١٩٨٧الخاص تاريخ   
وعدم ايراد الثمن فـي الوكالـة غيـر القابلـة للعـزل           

ين حين اسـتجوابهما حـول      ز اقوال الممي  والتناقض في 
 هي غير كافية وغير واضحة لاثبات عكس        ،مقدار الثمن 

ما ورد في عقود البيع الخاصة والرسمية ذلك ان تحديد          
 قد تم   ٢٧/١٠/١٩٨٧الثمن في عقد البيع الخاص تاريخ       

مينين إلى  أبصورة صريحة حينما ذكر انه يشكل قيمة الت       
فائدتهما بالاضافة إلـى مـا      مع  . ل.حد خمسة ملايين ل   

من وانـه مـن     ثصرح المميز بوجهه بقبضه كرصيد لل     
المعروف انه في عقود البيع الرسمية فإن الثمن الفعلـي          
والحقيقي لا يذكر فيها توفيراً للرسوم كما لا يذكر الثمن          
في الوكالات غير القابلة للعزل، وانه لا يمكن الارتكاز          

ن تلك العقود للقول بانتفاء     لى التباين في مقدار الثمن بي     ع
لى التباين الحاصل   ععنصر الثمن كما لا يصح الارتكاز       

في تحديد الثمن عند استجواب المميزين ذلـك ان عـدم           
. ل. مليـون ل   ٣٠التذكر ما اذا كان الثمن المدفوع يبلغ        

بعد حوالي ثلاثين عاماً من التعاقد هـو        . أ. الف د  ٣٠أو  
  .أمر بديهي

اقعيـة التـي اوردهـا القـرار        كما ان الأسباب الو   
المذكور، لجهة اعتباره ان التعامل الحاصل بين المميـز         
جرجس دانيال وبين المميز عليه يعقوب ناضر وتنظـيم         
هذا الأخير سند توكيل غير قابل للعزل لمـصلحة الأول          
بالقسم موضوع الدعوى وشراء الأول للقـسم المـذكور         

تنظيم البيـع   لاحقاً من المميز منصور مع علمه بوقائع        
لصالحه، من شأنه اثبات قيام علاقة المداينة بين يعقوب         
ناضر وجرجس دانيال وتنظيم سند التوكيل كضمانة لهذا        
الدين، قد جاءت غير كافية وغير واضحة لتبرير النتيجة         
التي توصل اليها حينما ابطل تملـك المميـزين للقـسم           

لاً  ملكية عقارية فـض    ١٠٧موضوع النزاع سنداً للمادة     
عن مخالفته للمادة المذكورة، ذلك انه لا علاقة للمميـز          
منصور بالوكالة غير القابلة للعزل وهو تملّـك القـسم          
المذكور بالاستناد إلى عقدي البيع الخـاص والممـسوح         
وان محكمة الاستئناف لم تقل بأن العقدين المشار اليهما         

 ـ          ع يخفيان ضمانةً لدين، كما ان المادة المشار اليهـا تمن
الاتفاق على تملك المال المرهون عند اسـتحقاق الـدين          
موضوع الرهن، في حين ان الرأي مستقر على انه بعد          

الاتفـاق علـى    من  استحقاق الدين فإنه ليس هنالك مانع       
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تملك الدائن المال المرهون أو المؤمن عليه، وانـه فـي     
التـي لـم    (ها  بحال اعتبرنا انه تم تنظيم الوكالة المنوه        

ضمانةً للدين الذي صرح المميز بوجهـه انـه         ) لتستعم
 من المميـز    ١٩٨٧م  ااستدانه في شهر حزيران من الع     

جرجس وتعهد بايفائه بعد اربعة اشهر، فإن تنظيم عقدي         
  . قد تم بعد استحقاق الدين٢٧/١٠/١٩٨٧البيع بتاريخ 

وحيث ان محكمة الاستئناف التي اوردت في قرارها        
 باع المميـز بوجهـه      ٢٧/١٠/١٩٨٧المميز انه بتاريخ    

 يعقوب ناضر المستأنف عليه المميز منـصور        المستأنف
 جبيل بموجب   ٢٢٧٢ من العقار رقم     ٧دانيال القسم رقم    

عقد بيع خاص لقاء ثمن متفق عليه بعدما اخذ منـصور           
 ٢٢٧٢على عاتقه التأمينين الموضوعين علـى العقـار         

. ل.المذكور حتى حد تبلغ اقصى قيمته خمسة ملايين ل        
يخ ربالاضافة إلى الفوائد ابتداء من ستة اشهر مـن تـا          

توقيع العقد ودفع المشتري الرصيد الباقي من الثمن، كما         
ورد في العقد، كما تحققت من تنظيم عقد بيع ممـسوح           

كاتب العدل في جبيل اسـعد شـلالا       البذات التاريخ لدى    
 باع بموجبـه المميـز      ٢٣٤٢/١٩٨٧سجل تحت الرقم    

ه من المميز منـصور     بناضر القسم المنوه    عليه يعقوب   
 اقـر   .ل.قدره ثمانمائة الـف ل    ودانيال لقاء ثمن المبيع     

البائع بقبضه، اعتبرت ان عقد البيع الخاص لم يحدد فيه          
 ـ       بـين الـثمن     اًالثمن بصورةٍ صريحة وأن هنالك تباين

المذكور في العقدين المشار اليهما، وأن مـا ورد علـى           
يال حين استجوابه من ان شقيقه      لسان المميز جرجس دان   

 ـكـثمن لل  . ل.منصور سدد مبلغ ثلاثين مليـون ل       سم ق
سـمه  ا نُظِّمت ب  ٩/٦/١٩٨٧المذكور وأن الوكالة تاريخ     

لأن شقيقه مهاجر وما ورد على لسان المميز منـصور          
 وأن  .أ.ن الـف د   وال ان البيع تم لقاء ثمن قدره ثلاث       يدان

 ثلاثـة آلاف    شقيقه جرجس دفع ليعقوب ناضر الفين أو      
دولار وهو سدد المبلغ المتبقي له نقداً، من شأنه ان ينفي           
براءة الذمة المذكورة في الوكالة كمـا مـن شـأنه ان            

 مـا ورد فـي عقـدي البيـع تـاريخ            يدحض ايـضاً  
  حول تسديد الثمن فـي ظـل تنـاقض         ٢٧/١٠/١٩٨٧

اقوالهما مع الثمن المصرح به وكيفية تـسديده والجهـة          
ةً إلى ان عدم ثبوت الثمن المـصرح        التي سددته، مضيف  

نه قلب عـبء اثباتـه علـى        أبه في عقدي البيع من ش     
 عليهما المميزين وأن اثبات اقوالهمـا حـول         المستأنف

الثمن المصرح به من قبلهما يستوجب تـوافر المـستند          
الأمـر الـذي عجـز      . م.م. أ ٢٥٤الخطي عملاً بالمادة    

قول انه مـع   عليهما عن تقديمه، لتخلص إلى ال     المستأنف
انتفــاء عنــصر الــثمن فــي عقــدي البيــع تــاريخ 

 يكون البيع الحاصل لمنـصور دانيـال        ٢٧/١٠/١٩٨٧
باطلاً لانتفاء احد اركانه المنصوص عنها فـي المـادة          

  .ع. م٣٧٢
      ن فـي قرارهـا    وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبـي

المميز ما اذا كان المميز بوجهه يعقوب ناضـر مـديناً           
ال، كما لم تبين ظروف تنظيم عقدي       يدانللمميز منصور   

التي استند اليهـا للقـول      و ٢٧/١٠/١٩٨٧البيع تاريخ   
ببطلان تملك المميز جرجس القسم موضـوع الـدعوى         

، وهي لم تبين    ١٠/٣/١٩٨٩بالشراء من منصور بتاريخ     
. م.م. أ ٢٥٧الاستثناءات المنصوص عنها فـي المـادة        

  .همابه ومدى انطباقها على تنظيم العقدين المنو
فإن عقد البيع عقد    . "ع. م ٣٧٢وحيث انه وفقاً للمادة     

يلتزم فيه البائع ان يتفرغ عن ملكية شيء ويلتـزم فيـه            
  ".الشاري بدفع ثمنه

لا يكون  " من القانون ذاته     ٣٨٨وحيث انه وفقاً للمادة     
البيع تاماً الا اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلـى           

  ".المبيع والثمن
 عناصر تحديد ثمن المبيع في عقـد البيـع       وحيث ان 

  .الخاص تعد كافية للقول بتوافر عنصر الثمن فيه
وحيث انه ما دام انه من الثابت ان ثمن المبيـع قـد             
حدد في عقد  البيع الممسوح الذي تم على اساسه نقـل            
ملكية القسم موضوع النزاع في السجل العقاري من اسم         

 المميـز منـصور     المميز عليه يعقوب ناضر إلى اسـم      
ال، فإن التناقض بين الثمن المصرح به في عقد البيع          يدان

الخاص وذلك المذكور في عقد البيع الممسوح ليس مـن          
شأنه ان ينفي تحديد عنصر الثمن في العقد الأخير وذلك          

  .بمعزل عن التفاوت في مقدار هذا الثمن
وحيث ان عناصر عقد البيع تكون بالتالي متحققة في         

هما وان ما توصل اليه القـرار المميـز         ب المنوه   العقدين
حينما ابطل العقدين المذكورين لانتفاء ركن الثمن فيهما        

  .ع. م٣٨٨ و٣٧٢يكون مخالفاً للمادتين 
وحيث انه بالاضافة إلى ذلك فإن محكمة الاسـتئناف         

وإن كان تملّك المستأنف    "اوردت في قرارها المميز انه      
وع النزاع لم يستند إلى     عليه جرجس دانيال للقسم موض    

ظم ضـمانةً للـدين مباشـرةً، الا ان         عقد الوكالة الذي نُ   
 وتملكه  ٢٧/١٠/١٩٨٧ظروف تنظيم عقدي البيع تاريخ      

اللاحق للقسم موضوع الضمانة انما تشكل تملكاً لمـال         
 ١٠٧مرهون من قبل الدائن وهو باطل عمـلاً بالمـادة           

  ."ملكية عقارية
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م تعرض في قرارهـا     وحيث ان محكمة الاستئناف ل    
الأدلة التي تبين بصورةٍ اكيدة ان المميز بوجهه يعقـوب          
ناضر كان مديناً للمميز جرجس دانيال وأن الوكالة غير         

 المنظمـة بتـاريخ     ١٠٩٠/١٩٨٧القابلة للعـزل رقـم      
 من قبل الأول لمصلحة الثاني انما نظمـت         ٩/٦/١٩٨٧

  . لهذا الدين المفترضضمانةً
ناف لم تبين ايضاً كيـف ان       وحيث ان محكمة الاستئ   

 جبيل بموجب   ٧/٢٢٧٢ك المميز منصور للقسم رقم      تملُّ
الذي سـجل   و ٢٧/١٠/١٩٨٧عقد البيع الممسوح تاريخ     

اصولاً في السجل العقاري، ومن ثم بيعه للقسم المـشار          
اليه لشقيقه المميز جرجس بموجب عقد البيع الممـسوح         

ن قبـل    يشكل تملكاً لمال مرهون م     ١٠/٣/١٩٨٩تاريخ  
  .هذا الأخير

وحيث ان الأسباب الواقعية التي اوردتهـا محكمـة         
الاستئناف في قرارها المميز لا تتسم بالوضوح، وهي لا         

  .عد كافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليهاتُ
وحيث ان القرار المميز يكون والحالة كمـا ذكـر،          

فضلاً عن مخالفته القانون كمـا سـبق بيانـه، فاقـداً            و
القانوني، فيقتضي نقضه سـنداً للبنـدين الأول        للأساس  

واعادة التأمين التمييزي   . م.م. أ ٧٠٨والسادس من المادة    
  .إلى الجهة المميزة

وحيث انه لم يعد هنالك من موجب لبحث باقي مـا           
يقتضي رؤية الـدعوى    أُدلي به في الأسباب التمييزية، ف     

  .م.م. أ٧٣٤ للمادة انتقالاً سنداً
وجهه يعقوب ديب ناضر قد تقـدم       وحيث ان المميز ب   

 باسـتئنافه طعنـاً فـي الحكـم         ٢٠/١٠/٢٠٠٥بتاريخ  
ــم   ــدائي رق ــاريخ  ٢٧٠/٢٠٠٤الابت ــصادر بت  ال

 عن القاضي المنفرد في جبيـل القاضـي         ٦/١٠/٢٠٠٤
برد الدعوى المقدمة من قِبله برمتها وترقين اشارتها عن         
الصحيفة العينية للقسم موضـوعها وتـضمين المـدعي       

والمصاريف، وأدلـى بـأن الحكـم المـذكور         الرسوم  
مستوجب الفسخ لمخالفته الواقع والقانون وذلك انه يجوز        
اثبات الصورية في حال الاحتيال على القانون والخداع،        

 من  ٦ والبند   ٣٠٢بالبينة الشخصية والقرائن وفقاً للمادة      
، على اعتبار ان العقود والوكـالات       .م.م. أ ٢٥٧المادة  

خفي تأميناً لقرض مرابـاة وأن المـادة        المطعون فيها ت  
 تملك أموال المـدين      من  ملكية عقارية تمنع الدائن    ١٠٧

إلا عن طريق اتباع طرق التنفيذ المحددة قانوناً، وانـه          

من الواضح ان العلاقة التي قامت بينه وبين المـستأنف          
  .تكن علاقة طبيعية بين بائع ومشترٍبوجههما لم 

الـذي اورد حـين     وحيث ان المـستأنف المـدعي       
استجوابه أمام محكمة الاستئناف ان لا علاقة لـه مـع           
المستأنف بوجهه منصور دانيال ولـم يكـن هنالـك أي     
علاقة مداينة أو معرفة به وان من أدخل منـصور فـي    
الموضوع هو جرجس، قد نظم عقدي البيـع الخـاص          

  .والرسمي لمصلحة منصور دانيال المذكور
 ـ      ه للوكالـة لمـصلحة     وحيث انه لم يثبت ان تنظيم

جرجس دانيال ومن ثم تنظيمه لعقدي البيع المشار اليهما         
  .بعد اربعة اشهر كان تحت تأثير الخوف أو الاكراه

وحيث ان المستأنف لم يثبـت سـواء بـالقرائن ام            
بالمستندات انه استدان اصلاً مـن المـستأنف بوجهـه          
جرجس مبلغاً من المال وأن تنظيم الوكالة لمصلحة هذا         

  .خير كان لضمان ايفاء الدين المذكورالأ
وحيث ان السياق الذي تم عرضه من قِبل المستأنف         
عليهما كسبب لتنظيم الوكالة ومن ثم تنظيم عقدي البيـع          
المشار اليهما يبقى اقرب إلى الواقع وفقـاً للمـستندات          

  .المبرزة في الملف مما طرحه المستأنف
ممـسوح  وحيث ان الثمن المذكور في عقد البيـع ال        

ن ضئيلاً فإنه تم    يكم للمستأنف بوجهه منصور وإن      المنظّ
وضعه بموافقة المستأنف، ولا يصح اعتمـاده منفـرداً         
وبالمقارنة مع الثمن المذكور مع عقود البيـع المبـرزة          

الجارية على أقسام اخـرى     وصورها من قِبل المستأنف     
 جبيل لاثبات صورية عقد البيـع       ٢٢٧٢في العقار رقم    

 الذي تم نقل ملكية القسم موضوع النزاع علـى          المذكور
  .اساسه في السجل العقاري

وحيث انه لا يصح في ظل ما ذكر آنفاً اعتبـار ان            
بيع منصور للقسم المشار اليه لشقيقه جرجس بموجـب         

 قد جاء بمثابـة     ١٠/٣/١٩٨٩عقد البيع الممسوح تاريخ     
  .تمليك للدائن للعقار الموضوع كضمانة للدين

ما توصل اليه الحكم الابتدائي يكون واقعاً       وحيث ان   
في موقعه القانوني والواقعي الصحيح ولا يعاب عليـه         

أو )  منهـا  ٦البند  . (م.م. أ ٢٥٧ و ٣٠٢مخالفة المادتين   
 ملكية عقارية، فيقتضي رد كافة مـا        ١٠٧مخالفة المادة   

يدلي به المستأنف وبالتـالي رد الأسـباب الاسـتئنافية          
    الاستئناف في الأساس وتصديق الحكـم      المدلى بها ورد

  . المستأنف
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  لذلك،
وبعد الاطلاع على تقرير المستشار عـويس، فإنهـا         

  :تقرر بالإجماع
قبول التمييز في الشكل وفي الأساس ونقـض        : اولاً

القرار المطعون فيه وإعادة التأمين التمييزي إلى الجهـة         
  .المميزة
ناف المقدم من   رؤية الدعوى انتقالاً ورد الاستئ    : ثانياً

السيد يعقوب ديب ناضر في الأساس وتـصديق الحكـم          
 الصادر عن القاضي المنفرد     ٢٧٠/٢٠٠٤المستأنف رقم   

 من حيث النتيجة التـي      ٦/١٠/٢٠٠٤ بتاريخ   لفي جبي 
  .توصل اليها

مصادرة التأمين الاستئنافي وتضمين المميـز     : ثالثـاً 
بوجهه الرسوم والنفقـات عـن المـرحلتين التمييزيـة          

  .والاستئنافية
    

  

  

) منتدبة(الرئيسة جمال الخوري : الهيئة الحاكمة
  ) مقرر(مارك عويس -والمستشاران جان

  وجورج مزهر
 ٢٢/٩/٢٠٢٠ تاريخ ٧٢رقم : القرار

  انطوان بعقليني/ روجيه ابي نادر ورفيقاه
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  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث ان الجهة المميزة قد ارفقت ربـط اسـتدعائها          
صورةً طبق الأصل عن القرار المميـز كمـا سـددت           
التأمين والرسم المتوجبين، وهي تبلغت القرار المطعون       

 فيكون استدعاء   ٨/١١/٢٠١٦لها بتاريخ   فيه بواسطة وكي  
 الموقـع   ٢٣/١١/٢٠١٦التمييز الحاضر، المقدم بتاريخ     

عليه من قبل محامٍ وكيل والمتـضمن اسـباباً تمييزيـة           
ومطالب، وارداً ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها       

ومستوفياً للشروط المشار اليهـا     . م.م. أ ٧١٠في المادة   
  .فيقتضي قبوله في الشكل

  : في الأساس-نياً ثا
  : في السبب التمييزي السادس-١

حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المميز في         
، وهي تـدلي    .م.م. أ ٥٣٠السبب الحاضر مخالفته المادة     

 كما  ٢٨/١٠/٢٠١٦بأن القرار المميز لم يصدر بتاريخ       
ذكر فيه بل سلمه رئيس الغرفة إلـى الكاتـب بتـاريخ            

فتر الجلسات انه صـدر دون       وسجل في د   ٤/١١/٢٠١٦
تحديد تاريخ صدوره، مشيرةً إلى ان وكيلها إطلع في قلم          

 على دفتر الجلسات ولم     ٣١/١٠/٢٠١٦المحكمة بتاريخ   
يكن قد سجل صدور الحكم فيه وقد اشار كاتب المحكمة          
إلى عدم صدوره، وهي تضيف ان عدم تسجيل الحكـم          

الكاتـب  في دفتر الجلسات هو دليل على عدم اسـتلام          
للحكم بتاريخ صدوره وعدم توقيعه للحكم قبل النطق به         

  .م.م. أ٥٣٠خلافاً لأحكام المادة 
وحيث انه كان على الجهة المميـزة الادلاء بـسببها          
  الحاضــر المتعلــق بــشكليات اصــدار الحكــم قبــل 
الادلاء بالأسباب التمييزيـة المتعلقـة بأسـاس القـرار          

  .المطعون فيه
. م.م. أ ٥٣٠وال فإن المـادة     وحيث انه في كل الأح    

يوقع القضاة الحكم قبل النطق به ويوقعه       "تنص على انه    
  ".الكاتب فور ذلك، وإلا كان الحكم باطلاً

وحيث ان توقيع الكاتب للحكم يكـون وفقـاً للـنص           
المشار اليه فور النطق به، وليس قبل النطق به كما تدلي           

  .به الجهة المميزة
ع على محضر المحاكمة    وحيث انه يتبين بعد الاطلا    

 ـ         ة دالاستئنافية انه تم اختتام المحاكمة في الجلـسة المنعق
 موعـداً   ٣١/٥/٢٠١٦ وحدد تاريخ    ٥/١/٢٠١٦بتاريخ  

لإفهام الحكم، وانه في التاريخ المشار اليه تـم ارجـاء           
 ٢٨/١٠/٢٠١٦تدقيق إلى   افهام الحكم مجدداً لمزيد من ال     

تـب والمستـشار    رجاء المذكور توقيع الكا   وقد حمل الإ  
فهم القـرار   أُ ٢٨/١٠/٢٠١٦حاطوم، وتبين انه بتاريخ     

  قع محضر الافهام الكاتـب والمستـشار       المميز علناً وو
  .حاطوم
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وحيث ان المحضر المشار اليه كما القـرار المميـز       
كر فيهما ان القرار المشار اليـه       هما مستندان رسميان ذُ   

قوة ، وهما يتمتعان بـال    ٢٨/١٠/٢٠١٦قد صدر بتاريخ    
التنفيذية حتى الادعاء بتزويرهما وفقاً لأحكـام المـادة         

  .م.م. أ١٤٦
     تزويـر المـستندين     عِوحيث ان الجهة المميزة لم تد 

المشار اليهما، كما ان الصورة المبرزة من قِبلهـا عـن           
 من دفتر الجلسات وفقاً لما اوردت لا تحمـل أي           ةصفح

بـات  توقيع أو ختم رسمي كما لا تتضمن ما من شأنه اث          
  .تاريخ تحريرها أو تصويرها

وحيث ان الجهة المميزة لم تثبت ما تدعيه في السبب          
الحاضر فيقتضي رد السبب التمييـزي الـسادس لعـدم          

  .صحته ولعدم قانونيته وعدم ثبوته
  : في السبب التمييزي الأول-٢

حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعـون         
لبنـد الأول مـن المـادة    فيه في السبب الحاضر وسنداً ل  

مخالفته القانون والخطأ في تطبيق وتفـسير       . م.م. أ ٧٠٨
، وهي تدلي بهذا الخصوص انـه مـن         .ع. م ٨١المادة  

الثابت وفقاً لوقائع ومعطيات الدعوى ان العقـد تـاريخ          
 حدد موجبات الفريق البائع التي تـستحق        ١٤/٨/١٩٩٧

جبـه  بدون مهلة وفور توقيع العقد المشار اليـه وان مو         
المتمثل بالاستحصال على كتاب المصرف يعتبر بالتالي       
مستحقاً فوراً وفقاً للقانون والفقه والاجتهاد وأن القـرار         
المطعون فيه الذي اعتبر ان موجب المميزين معلق على         
شرط قد كرس نتيجةً مناقضة تمامـاً للوقـائع وللحكـم           

. ع. م ٨١خطأ في تطبيق وتفـسير المـادة        أالابتدائي و 
ي يتبين من نصها انها تعتمد كمعيار في ما يتعلـق           التو

غير مؤكـد   " ما يعتقده الاطراف  "بالعارض غير المؤكد    
الحصول، وأن النهج المشار اليه معتمد فـي الاجتهـاد،         
وأن التمييز ما بين شـرط التعليـق وشـرط الالغـاء            

 المذكورة هـو مـسألة      ٨١المنصوص عنهما في المادة     
من نية ومشيئة الفريقين ومـن      واقع يتم فصلها انطلاقاً     

  .ظروف القضية
  : موجبات وعقود٨١وحيث انه وفقاً للمادة 

الشرط عارض مستقبل غير مؤكد يتعلق عليه تولُّـد         "
الموجب أو سقوطه، ويكون له مفعـول رجعـي الا اذا           

ل العكس من مـشيئة الفـريقين أو مـن ماهيـة            تحص
  .الموجب

فقـرة الـسابقة    وفي الحالة الأولى المشار اليها في ال      
يقال له شرط التعليق، وفي الحالة الثانية يـسمى شـرط          

  .الالغاء
ان العارض الماضي أو الحاضر وإن جهله الفريقان        

  ".لا يعد شرطاً بالمعنى المقصود في هذه المادة
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت فـي قرارهـا         

ان موجب تسجيل المبيع في الـسجل العقـاري         "المميز  
المستأنف علق بموجب المادة الرابعة من العقد       على اسم   

على شرطين، الأول تسديد المـستأنف للدفعـة الثالثـة          
والأخيرة والثاني استحصال المستأنف عليهم على كتاب       

 سهم في العقارين    ١٢٠٠من المصرف بفك التأمين عن      
ان تعديل طريقـة    " المنصورية، وأضافت    ٢٩٤ و ٢٩٣

 المـستأنف وتقـسيطها     تسديد الدفعة الأخيرة من قِبـل     
بموجب سندات وإن كان يعدل طريقـة تـسديد الدفعـة           

تفاق الفرقـاء  الثمن إلا انه لا يشكل تعديلاً لاالأخيرة من   
الصريح في العقد على ان موجب التسجيل يستحق عنـد          

  ".الاستحصال على كتاب من المصرف بفك التأمين
 قـد   ١٤/٨/١٩٩٧وحيث انه ما دام عقد البيع تاريخ        

وفقاً لما اوردته محكمة    وصراحةً في مادته الرابعة     نص  
الاستئناف على تعهد الفريق الأول بتسجيل حصة الفريق        
الثاني لدى الدوائر العقارية لدى استحصاله على كتـاب         

فإن استحصال  ... المصرف وعند استلامه الدفعة الثالثة    
الفريق البائع على كتاب بفك التـأمين مـن المـصرف           

ين لمصلحته لم يكن متحققاً بتاريخ التعاقد       الموضوع التأم 
 وفقاً لما استثبتته    ٩/٨/٢٠٠٧وقبل ترقين التأمين بتاريخ     

  .محكمة الأساس
وحيث ان فك التأمين لا يصح وصفه بالمؤكد طالمـا       
انه مرتبط بإرادة الدائن وهو المـصرف فـي الحالـة           

  .الحاضرة وبإرادة المدين وهو الجهة المميزة
لاستئناف التي اعتبرت في قرارها     وحيث ان محكمة ا   

المطعون فيه ان موجب التسجيل الواقـع علـى عـاتق           
المعلق بموجب المادة   والجهة المستأنف بوجهها المميزة،     

الرابعة من العقد على الشرطين المشار اليهما آنفاً، لـم          
 لا  ٩/٨/٢٠٠٧يكن متحققاً قبل تاريخ فك التـأمين فـي          

ت في تطبيق وفي تفسير     تكون والحالة كما ذكر قد اخطأ     
فيقضي رد السبب التمييزي الأول لعدم      . ع. م ٨١المادة  
  .صحته
  : في السبب التمييزي الثاني-٣

حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعـون         
فيه في السبب الحاضر مخالفته القانون وذلـك لناحيـة          



  العـدل  ١٦٦

ــواد  ــسير الم ــق وتف  ٦٦١ و٦٥٥ و٣٧٣ و٥٣٧تطبي
عليه انعدام التعليل، وهي تدلي بهـذا       ، كما تعيب    .م.م.أ

الخصوص ان القرار المذكور لم يتطرق إلى الأسـباب         
الواقعية والقانونية التي اوردها الحكـم الابتـدائي ممـا          

، .م.م. أ ٦٦١يشكل مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة        
مشيرةً إلى انها طلبت تصديق الحكم الابتدائي للأسـباب         

خلافاً لما اوردته محكمة الاسـتئناف      والعلل الواردة فيه    
التي ذكرت ان المستأنف عليهم لم يتقدموا بأي جـواب          و

أو دفاع أمام المحكمة، واضافت انه كان يتوجب علـى          
محكمة الاستئناف رد الاستئناف شكلاً وفقاً لأحكام المادة        

لعدم تضمنه اسباباً استئنافية، وان المحكمة      . م.م. أ ٦٥٥
ضت الأسباب التي ادلى بها المميـز       التي عر والمذكورة  

بوجهه اخذت بها وقررت فسخ الحكم الابتـدائي دون ان    
تعلل قرار الفسخ ودون ان تبين الأسباب القانونية التـي          

  .دفعتها لاتخاذ القرار المذكور
. م.م. أ ٧٠٨وحيث انه وفقاً للبند الأول مـن المـادة          

أو مخالفة القـانون    "يجوز الطعن بطريق التمييز بسبب      
ويجب علـى الطـاعن ان      . الخطأ في تطبيقه أو تفسيره    

يبين النص أو المبدأ القانوني أو القاعدة القانونية الواقعة         
عليها المخالفة أو الواقع الخطأ في تطبيقها أو تفـسيرها          

  ".وأوجه المخالفة أو الخطأ
وحيث ان الجهة المميزة لم تبين في السبب الحاضر         
ما هي الأسباب القانونية التي اثارها القرار المميز مـن          
تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم إلى تقديم ملاحظـاتهم          

التي تتذرع  . م.م. أ ٣٧٣لمادة  ابشأنها خلافاً لما تفرضه     
بها، وهي لم تبين بالتالي اوجه المخالفـة المزعومـة،           

رد مـا   . م.م. أ ٧٠٨ي سنداً للبند الأول من المادة       فيقتض
تدلي به بخصوص مخالفة القانون في تطبيـق وتفـسير          

  .م.م. أ٣٧٣المادة 
وحيث انه وخلافاً لما تدلي به الجهة المميزة فإنه لـم       
يتبين بعد الاطلاع على محضر المحاكمة الاستئنافية انها        

 الـواردة   طلبت تصديق الحكم الابتدائي للأسباب والعلل     
  .فيه

التي لـم تتقـدم     ووحيث انه لا يعود للجهة المذكورة       
بأي جواب في المرحلة الاستئنافية رغم تكليفها بذلك، ان         
تثير أمام هـذه المحكمـة مـسألة خلـو الاستحـضار            
الاستئنافي من الأسباب الاستئنافية خلافاً لما تنص عليه        

  .م.م. أ٦٥٥الفقرة الثانية من المادة 
 المميـز قـد     في كل الأحوال فإن القرار    وحيث انه و  

 الأولى وقائع النـزاع ومـا       عرض في صفحاته الاربع   

ادلى به المستأنف من أسباب استئنافية مبينة صراحة في         
الاستحضار الاستئنافي، وهو عاد فاستعاد ضمن حيثياته       
الأسباب المذكورة وحدد المآخذ القانونية التي قرر على         

ائي معللاً النتيجة التي توصـل      اساسها فسخ الحكم الابتد   
اليها بهذا الخصوص ضمن صفحاته الخامسة والسادسة       
والسابعة والثامنة، فيقتضي رد ما تدلي به الجهة المميزة         

 ٩حول مخالفة القرار المميز تطبيـق وتفـسير الفقـرة           
 ٢والفقرة  . م.م. أ ٥٣٧والفقرة ما قبل الأخيرة من المادة       

  .انه التعليلوفقد. م.م. أ٦٦١من المادة 
           وحيث انه يقتضي بالاستناد إلى كافة مـا تقـدم رد

  .السبب التمييزي الثاني برمته
  : في السبب التمييزي الرابع-٤

حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعـون         
فيه في السبب الحاضر مخالفته القـانون والخطـأ فـي           

وهـي تـدلي بهـذا      . م.م. أ ٥٦٩تطبيق وتفسير المادة    
 ضدهصوص ان محكمة الاستئناف قد كافأت المميز        الخ

المتخلف عن انفاذ موجباته العقديـة بفـرض غرامـة          
اكراهية على المميـزين دون إلزامـه بفائـدة المبلـغ           
المتوجب عليه على الاقل، مـشيرةً إلـى ان الغرامـة           
الاكراهية توضع لإجبار المدين على التنفيذ وان المميز         

اري واستحصل على صـورةٍ     ضده لجأ إلى التنفيذ الاجب    
صالحة للتنفيذ عن القرار المميز وباشر اجراءات التنفيذ        

، وان  .م.م. أ ٥٦٩فيكون قد تنازل عن تطبيـق المـادة         
سلوك طريق التنفيذ الجبري لا يتعلق بإرادة المميـزين         
وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد خالفت أحكام المادة         

  .رها في تطبيقها وتفسيتالمذكورة واخطأ
يجوز للمحـاكم،   . "م.م. أ ٥٦٩وحيث انه وفقاً للمادة     

حتى من تلقاء نفسها ان تقـضي بالغرامـة الاكراهيـة           
  ...".لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة عنها

وحيث انه وفقاً للنص المذكور فـإن تقـدير فـرض     
الغرامة الاكراهية يعود لمحكمة الأسـاس ولا يخـضع         

  . التمييزقرارها بهذا الخصوص لرقابة محكمة
وحيث ان الجهة المميزة لم تبين كيف خالف القـرار          
المميز أحكام المادة المذكورة أو كيف اخطأ في تفسيرها         
أو تطبيقها وان ما تدلي به لجهة مكافأة المميز بوجهـه           
ولجهة اعتبار المميز بوجهه متنازلاً عن تطبيق المـادة         

 يستند  بعد سلوكه طريق التنفيذ الجبري، لا     . م.م. أ ٥٦٩
إلى نص المادة المشار اليها كما لا يـستقيم منطقـاً ولا            

  .قانوناً



  ١٦٧  الإجتھاد

وحيث انه يقتضي بالتالي رد السبب المذكور لعـدم         
  .قانونيته وعدم صحته

  : في السبب التمييزي الخامس-٥
حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعـون         
فيه في السبب الحاضر تشويهه مـضمون المـستندات         

زة بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها،      المبر
وهي تدلي بأن القرار المميز أسند الحل الذي توصل اليه          

 معتبـراً انـه     ١٤/٨/١٩٩٧إلى مضمون العقد تـاريخ      
يحتوي على شرط تعليق، علماً بأنه لم يرد ضمن العقـد           
المذكور أي شرط تعليق لا بل ان المادة الرابعة منه قـد       

ال الفريـق الأول علـى كتـاب        جمعت ما بين استحص   
المصرف برفع التأمين وعلى دفع الفريق الثاني للدفعـة         
الثالثة التي لم تدفع كاملة لغاية تاريخـه، وأن الـسندات           
الموقعة من المميز بوجهه هي بدورها غير مـشروطة،         
وإن سقوط الاتفاقية وحقوق الطرفين فيها بمرور الزمن        

وهت المـستندات   هو ثابت وإن محكمة الاستئناف قد ش      
  .كافةً

وحيث ان تشويه المستندات كسبب تمييزي منصوص       
يفتـرض  . م.م. أ ٧٠٨ من المادة    السابعةعنه في الفقرة    

ذكر وقائع خلافاً لما وردت عليـه فيهـا أو يفتـرض             
  .مناقضة المعنى الواضح لنصوصها

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تعتبر فـي قرارهـا          
وقعة من قبل المميز عليـه      المطعون فيه ان السندات الم    

  .تحتوي على شرط معلق
وحيث ان محكمة الاستئناف اعطت الوصف القانوني       

 ١٤/٨/١٩٩٧لما جاء في المادة الرابعة من العقد تاريخ         
عندما اعتبرت ان موجب تسجيل المبيـع فـي الـسجل           
العقاري علق بموجب المادة الرابعة مـن العقـد علـى           

لدفعة الثالثة والأخيـرة    شرطين الأول تسديد المستأنف ل    
والثاني استحصال المستأنف عليهم علـى كتـاب مـن          

وهي لم تذكر   ...  سهم ١٢٠٠المصرف بفك التأمين عن     
وقائع خلافاً لما وردت عليه في العقـد المـذكور ولـم            
تناقض المعنى الواضح لنصه، فيقتضي رد مـا تثيـره          

  .الجهة المميزة بهذا الخصوص
م تحدد أي مستندات اخرى     وحيث ان الجهة المميزة ل    

مبرزة في الملف قد وقـع عليهـا التـشويه، فيقتـضي            
بالاستناد إلى ما تقدم رد الـسبب التمييـزي الخـامس           

  .برمته

  : في السبب التمييزي الثالث-٦
حيث ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعـون         
فيه في السبب الحاضر مخالفته القـانون والخطـأ فـي           

 ١٥٠ موجبات وعقود والمادة     ٢٢١لمادة  تطبيق وتفسير ا  
وهي تدلي بأن القرار المطعون فيـه اورد فـي          . م.م.أ

وبالنسبة لرصيد الثمن المتوجب دفعـه      " انه   ٢١صفحته  
من مراجعة عقد البيـع     : للمدعى عليهم من قبل المدعي    

، بينما  .أ.د/٤١٣٧٥/يتبين ان قيمة الدفعة الأخيرة كانت       
 عليها من قبـل المـدعي       قيمة مجموع السندات الموقع   

أي بفارق  . أ.د/٤٩٩٤٥/عوضاً عن الدفعة الأخيرة تبلغ      
وهي تـضيف ان القـرار      ". احتسبت خطأً . أ.د/٤٥٧٠/

يـل خلافـاً    لع اعتمد التصحيح المذكور دون أي ت      المميز
 موجبات وعقود مشيرةً إلى ان القانون       ٢٢١لنص المادة   

لا يتضمن أي نص يسمح للقاضـي بتعـديل مـضمون           
عقود الخطية، وأن مجموع قيمـة الـسندات المنظمـة          ال

بطلب من المميز ضده لعجزه عن تسديد قيمـة الدفعـة           
الأخيرة تشمل قيمة الدفعة المشار اليها بالاضـافة إلـى          
الفائدة وأن المميز بوجهه قـد اقـر بتوقيـع الـسندات            

 ١٥٠المذكورة وتعتبر صادرة عنه وفقاً لأحكام المـادة         
  .م.م.أ

فاً لما تدلي به الجهـة المميـزة فـإن          وحيث انه خلا  
 صـفحة ولا يتـضمن      ١١القرار المميز هو مؤلف من      

، كما لا يتضمن المقطـع الـذي        ٢١صفحة تحمل الرقم    
الذي تبين بعد التدقيق فـي   واوردته في السبب الحاضر،     

 مـن الاستحـضار     ٢١الملف انه ورد فـي الـصفحة        
  .الاستئنافي

 ـ       ة الاسـتئناف   وحيث انه في كل الأحوال فإن محكم
التي اعتبرت في قرارها المميز انه تم تعـديل طريقـة           
تسديد الدفعة الأخيرة من قيمة الأسهم موضـوع عقـد          
البيع، وأن المـستأنف المميـز بوجهـه وقّـع بتـاريخ          

 سنداً بقيمة الدفعة الثالثة يـستحق       ١٨ على   ٨/٣/٢٠٠٠
 وسدد قيمة السندات حتى تاريخ      ١/٩/٢٠٠١آخرها في   

ــاريخ ١/١٢/٢٠٠١ ــه بت ــداع / ١/١١، وان ــام باي ق
يمثل رصيد الثمن، عادت والزمت الجهة      . أ.د/١٨٨٧٥/

 ٢٢١المستأنف بوجهها انفاذاً لعقد البيع ووفقـاً للمـواد          
 ملكية عقارية بتسجيل ملكية الأسهم      ٢٦٨ و ٢٦٧و. ع.م

موضوع البيع على اسم المستأنف وألزمت هذا الأخيـر         
  .أ.د/١٨٨٧٥/ لما اوردته بتسديد رصيد الثمن البالغ وفقاً

ان العقود المنـشأة  . "ع. م٢٢١وحيث انه وفقاً للمادة    
على الوجه القانوني تلزم المتعاقـدين ويجـب ان تُفهـم       

  ".وتُفسر وتُنفذ وفقاً لحسن النية والانصاف والعرف



  العـدل  ١٦٨

وحيث ان المحكمة المذكورة التي اعتبرت ان طرفي        
 ـ       رة مـن ثمـن     العقد قد عدلا طريقة تسديد الدفعة الأخي

وفقاً للعقد المـذكور، عـن      . أ.د/٤١٣٧٥/المبيع البالغة   
طريق تنظيم سندات وقّعها المستأنف، لم تطبق التعـديل         
المشار اليه ولم تأخذ بالتالي بقيمة مجموع تلك السندات،         
وحــسمت قيمــة الــسندات المدفوعــة حتــى تــاريخ 

من قيمة الدفعـة    . أ.د/٢٢٥٠٠/بالغة  لاو ١/١٢/٢٠٠٠
، وقـررت   .أ.د/٤١٣٧٥/ المحددة في العقد بمبلغ      الثالثة

على هذا الأساس خلافاً لاتفاق الفريقين وخلافاً لأحكـام         
 المذكورة إلزام المميز بوجهه دفع مبلغ قدره        ٢٢١المادة  

  .إلى الجهة المميزة. أ. د١٨٨٧٥
وحيث انه يقتضي بالتالي نقض القرار المطعون فيه        

ا حـصراً أي لناحيـة      بصورة جزئية للناحية المشار اليه    
مقدار رصيد الثمن المتوجب دفعه ورؤية الدعوى انتقالاً        

  .للجهة المذكورة
 ١٨وحيث ان المستأنف المميز بوجهه نظّـم ووقّـع        

سنداً تسديداً لرصيد المبيع، تبلغ قيمة كل واحد منها ذات          
، والسند رقم   .أ.د/٢٥٠٠/،  ١٧ حتى الرقم    ١الأرقام من   

، بحيـث يبلـغ مجموعهـا       .أ.د/٣٤٤٥ تبلغ قيمته    ١٨
  .أ.د/٤٥٩٤٥/

 سـندات حتـى تـاريخ       ةوحيث انه سدد قيمة تـسع     
، .أ.د/٢٢٥٠٠/ فيكون مجموع ما سـدده       ١/١٢/٢٠٠٠

  :فيكون باقي الرصيد المتوجب عليه دفعه
ــة . أ.د/٢٣٤٤٥ = /٢٢٥٠٠ - ٤٥٩٤٥ ثلاثـــ

  .أ.ن دين الفاً واربعمائة وخمسة واربعيوعشر
الرصيد المذكور إلـى  وحيث انه يقتضي إلزامه بدفع   

الجهة المميزة بالتساوي بين افرادها وبالمقابـل إلـزام         
 سهماً فـي    ١٢٠٠هؤلاء بالتساوي في ما بينهم بتسجيل       

 المنصورية على اسمه خالية مـن     ٢٩٤ و ٤٩٣العقارين  
  .أي اشارة أو قيد

  لذلك،
وبعد الاطلاع على تقرير المستشار عـويس فإنهـا         

  :تقرر بالإجماع
 التمييز في الشكل وفي الأساس ونقـض        قبول: اولاً

القرار المميز جزئياً وتحديداً لجهة رصيد الثمن الـوارد         
في البند الثالث من فقرته الحكمية ورؤية الدعوى انتقالاً         
للجهة المذكورة واعتبار ان رصيد الثمن المتوجب على        

ن الفاً  يثلاثة وعشر . أ.د/٢٣٤٤٥/المستأنف تسديده يبلغ    

برام باقي ما توصـل     إو. أ.ن د يسة واربع واربعمائة وخم 
  .اليه القرار المطعون فيه

اعادة التأمين التمييزي إلـى الجهـة المميـزة         : ثانياً
وتضمينها ثلث النفقات والرسوم وتضمين المميز بوجهه       

  .القسم المتبقي منها
ترقين اشارة الدعوى في كافة مراحلهـا عـن         : ثالثاً

  . رية المنصو٢٩٤ و٢٩٣صحيفتي العقارين 
    

  

  

  

  

  

الرئيس ايمن عويدات : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران حسام عطاالله وكارلا معماري، 

  وممثلا نقابة المحامين في بيروت 
  الاستاذان بيار حنا وندى تلحوق

 ٩/١١/٢٠٢٠ تاريخ ٤٦رقم : القرار
  نقابة المحامين في بيروت./ م. المحامي ع


–

–



–

–


–



 

لا يجوز اعتبار القرار التأديبي المـستأنف معجـل         
التنفيذ في ظل عدم النص قانوناً على تعجيـل تنفيـذه،           

 مـن النظـام     ١١٠وبالتالي لا يجوز تطبيق نص المادة       

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت
  الغرفة الحادية عشرة 

  الناظرة في الدعاوى النقابية



  ١٦٩  الإجتھاد

التي نصت على تعجيل تنفيـذ      و ،الداخلي لنقابة المحامين  
 لتعارضه مع النص الأعلـى      ،لقرار بموجب نظام  ذلك ا 

  .درجة الوارد بموجب نص قانوني





–
–

–


–



–


–

–


 




–



– 

ان القرار الصادر عـن مجلـس نقابـة المحـامين           
 محاماة بموضـوع اعطـاء اذن      ٧٩بالاستناد إلى المادة    

الملاحقة أو حجبه لا يتمتع بحجية القضية المقضية تجاه         
 قراره بالاستناد إلى المـادة      المرجع التأديبي الذي يصدر   

 محاماة ولو كان كل من القرارين مسنداً إلى الوقائع          ٩٦
ذاتها وذلك بالنظر لاختلاف أسـس واسـناد كـل مـن        
المراجعتين ولاختلاف صلاحية واختصاص كـل مـن        
المرجعين اللذين يشكلان جهازين مـستقلين ومنفـصلين    

  .من اجهزة النقابة











–
–


–


–


–




–







–
–

–



 

ان تداخل القضايا والأعمـال والـدعاوى المتعلقـة         
بالموكل لا يعفي المحامي من واجـب إعـلام موكلـه           
بصورة دائمة عن مسار تلك القضايا ومصيرها والنقطة        

 ـ     ا، لا ب  التي وصلت اليه   رض ل يشكل مبرراً اضـافياً يف
عليه التواصل مع موكله ومسك محاسبة واضـحة مـن          
اجل ابقاء هذا الأخير على بينة بتطورات القضايا ومـن          
اجل تفادي أية منازعات مستقبلية، أي انه يتعين عليـه          
من الناحية المهنية وتكريـساً للـشفافية والأمانـة فـي           

على الثقـة فـي     التعاطي، وحفاظاً على حسن التعامل و     
العلاقة بين الموكل والوكيل والتي تُعتبـر ركـن عقـد           
الوكالة الجوهري والأساسي، تنظيم مراسـلات وكتـب        
خطية وبيانات واضحة تبين حقيقة الأعمال المنجـزة أو         
قيد الإنجاز لتمكين الموكِّل من معرفة أسس المـدفوعات   

  .وغايتها وتخصيصها
 



  العـدل  ١٧٠

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث ان الاستئناف الحاضر أُبرز من قبل المحـامي         

 بالأصالة عن نفسه، وأُرفقت ربطاً به صـورة         فالمستأن
طبق الأصل عن الحكم المطعون فيه، ولم يثبت انه ورد          
خارج المهلة القانونية، وسددت عنه الرسوم والتأمينـات        

ن ايراد الأسباب الاستئنافية فيه     المتوجبة قانوناً، فضلاً ع   
وتحديد الطلبات في خاتمته اصولاً، مما يتعين معه قبوله         
شكلاً سيما لإستيفائه سائر شروطه الشكلية المنـصوص        

من قانون أصـول المحاكمـات      / ٦٥٥/عليها في المادة    
  المدنية،

  : في طلب وقف تنفيذ القرار المستأنف-ثانياً 
تنفيذ القرار المستأنف   حيث ان المستأنف يطلب وقف      

في ما تطلب المستأنف عليها رد طلبه لهذه الجهة بالنظر          
  لعدم جدية الأسباب الاستئنافية،

وحيث تجدر الاشارة بدايةً إلى انه لدى وجود نقـص        
في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى، تتبع القواعـد        
 العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية، عملاً بأحكام       

  من القانون الآنف الذكر،/ ٦/المادة 
من قانون أصول   / ٥٧٠/وحيث إعمالاً لأحكام المادة     

المحاكمات المدنية لا يجوز مباشرة التنفيذ المعجل إن لم         
يكن مقرراً في الحكم إلا في الحالات التي يكـون فيهـا            
الحكم معجل التنفيذ، وتعتبر معجلة التنفيذ بقوة القـانون         

رات الصادرة في الأمور المـستعجلة      على الأخص القرا  
أو الأوامر الصادرة على العرائض والقرارات القاضـية        
بتدابير مؤقتة أو احتياطية في نطاق المحاكمة وأي حكم         

  أو قرار ينص القانون على تعجيل تنفيذه،
من النظام الداخلي لنقابة    / ١١٠/وحيث نصت المادة    

مجلـس  المحامين في بيروت على صدور القرار عن ال       
التأديبي معجل التنفيذ ولا يقف تنفيـذه إلا بحكـم مـن            
محكمة الاستئناف، إلا انه يقتضي البحث في مدى تلاؤم         
النص المذكور أو تعارضه مع الأحكام القانونية العامة،        
علماً انه على المحاكم التقيد بمبدأ تسلسل القواعد عمـلاً          

  دنية،من قانون أصول المحاكمات الم/ ٢/بأحكام المادة 
الواردة في النظام الـداخلي     / ١١٠/وحيث ان المادة    

التي نصت على تعجيل نفـاذ القـرار        ولنقابة المحامين،   
الصادر عن المجلس التأديبي، لا يمكن ان تتجاوز نص         
قانون أصول المحاكمات المدنية الذي يتقدم في التطبيـق      
على نص النظام الداخلي لنقابة المحامين، علماً انه وفقاً         

من قـانون أصـول المحاكمـات       / ٥٧٠/لأحكام المادة   
المدنية يعتبر معجل التنفيذ أي حكـم أو قـرار يـنص            

  القانون على تعجيل تنفيذه،
وحيث على هدي ما تقدم، لا يجوز اعتبـار القـرار           
المستأنف معجل التنفيذ في ظل عدم النص قانوناً علـى          
تعجيل تنفيذه، وأن النص على تعجيـل تنفيـذ القـرار           

لتأديبي بموجب نظام لا يجوز تطبيقه لتعارضـه مـع          ا
  النص الأعلى درجة والمنصوص عليه قانوناً،

  : في الأساس-ثالثاً 
 الـصادر   المستأنفحيث ان المستأنف يطعن بالقرار      

الذي قـضى بإدانتـه     وعن المجلس التأديبي للمحامين،     
قانون تنظيم  / ٨٠/ و ١٠/و/ ٤ فقرة   - ٥/بموجب المواد   

من النظام الـداخلي  / ٩٠/و/ ٤/ماة والمادتين مهنة المحا 
مـن نظـام آداب المهنـة       / ٩/و/ ٣/للنقابة والمـادتين    

ومناقب المحامين والوصيتين الأولـى والعاشـرة مـن         
توصيات مؤتمر الجمعية الدوليـة لنقابـات المحـامين،         
وانتهى إلى منعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة سـنتين          

واً في مجلس النقابة مـدة      وحرمانه من حق انتخابه عض    
  خمس سنوات،

وحيث ان المستأنف يدلي مـن ناحيـة أولـى بـأن            
المحاكمة التأديبية قد تخللتها شوائب عدة تمثلت بحرمانه        
من حق الدفاع وبانحياز اعضاء الهيئة أو بعضهم تجـاه          

لا سيما لناحية اطلاعه على المـستندات       وموكله الشاكي   
بواسطة وكيل جديـد إثـر      وإجابة طلباته وعرقلة تمثيله     

اعتزال محاميه الأول، وبتجاوز ادعاء التزوير المدلى به        
من قبله بصورة مشبوهة، وبتبديل موعد جلسة المرافعة        
بصورة غير قانونية ومثيرة للشك وعقدها بغيابه مع علم         

  الأعضاء بسفره في التاريخ الجديد المقرر،
لس محاماة يعتمد مج  / ١٠٥/وحيث انه بحسب المادة     

 التأديب طرق التحقيق والمحاكمة التي يرى فيها ضمانةً       
لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وللمحـامي المحـال         

محاماة / ١٠٦/وبحسب المادة   . الحق بتوكيل محام واحد   
بلـغ  تجري المحاكمة أمام المجلس بـصورة سـرية وتُ        

  .الدعوات والأحكام وفقاً للأصول
 ـ        / ١١٦/ادة  وحيث انه لهذه الناحيـة، وبحـسب الم

محاماة، تبلغ أوراق مجلس النقابـة وقراراتـه وأحكـام       
المجلس التأديبي وفقاً للأصول المنصوص عنها في هذا        
القانون وللأصول التي يحددها النظام الـداخلي للنقابـة،      

نظام داخلي، تبلغ جميع الأوراق     / ١١٢/وبحسب المادة   



  ١٧١  الإجتھاد

  والدعوات والقـرارات والأحكـام العائـدة إلـى كـل           
جلس النقابة والمجلس التـأديبي وفقـاً للأصـول         من م 
  :التالية

يبلغ المحامي إما مباشرة وإما بواسطة احـد افـراد          
عائلته الراشدين والمقيمين معه وإما بواسـطة موظـف         
مكتبه، أو على لوحة الإعلانات في نقابة المحامين فـي          
مركزها الرئيسي في بيروت وأو في أي مركز آخر تابع       

راء التبليغ أو اللصق احد موظفي نقابـة        ويقوم بإج . لها
  المحامين،

وحيث انه يستفاد مما تقدم، ان الدعوة إلى جلـسات          
المحاكمة ومن ضمنها جلسة المرافعة الختاميـة، انمـا         
يجب ان تتم وفق الأصول المبينة اعلاه، ممـا يقتـضي           
معه تبليغ مواعيدها بواسطة موظف النقابة إما مباشـرة         

د العائلة فـي المنـزل أو بواسـطة     أو بواسطة احد افرا   
  الموظف في المكتب،

وحيث انه بمراجعة محضر المحاكمة التأديبية يتبـين    
 قـررت الهيئـة الثانيـة فـي      ١٧/١/٢٠١٧انه بتاريخ   

المجلس التأديبي تأجيل تاريخ انعقاد الجلـسة الختاميـة         
 إلى  ٢٠/١/٢٠١٧المخصصة للمرافعة والمقررة بتاريخ     

لك نظراً لتعذر حـضور احـد       ، وذ ٢٧/١/٢٠١٧تاريخ  
اعضائها، وانه تم الإتصال بالمستأنف هاتفيـاً لتبليغـه         

 حضر محـام    ٢٦/١/٢٠١٧الموعد الجديد، وانه بتاريخ     
من مكتب المستأنف وضم معذرة عن حضور الجلـسة         

ة  انعقـدت جلـس    ٢٧/١/٢٠١٧المذكورة، وانه بتاريخ    
ي ووكيلـه وبغيـاب     المحاكمة الختامية بحضور الـشاك    

ستأنف أو وكيله وتمت الاشارة إلى ان المعذرة خالية         الم
من أية مستندات تفيد بأنه خارج الأراضـي اللبنانيـة،          

   المعذرة بناء طلـب الـشاكي، وتمـت       على   وجرى رد
  محاكمة المستأنف بعد المناداة عليه تكراراً،

وحيث انه سنداً لما تقدم، يكون تبليغ موعد الجلـسة          
للأصول المفروضـة بحـسب     الختامية قد حصل خلافاً     

القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما انه لا يمكن         
ترتيب نتيجة قانونية على عدم مثول المستأنف في جلسة         
المحاكمة التأديبية الأخيرة لعدم تبلّغه قانوناً موعد هـذه         
الجلسة، مما يستتبع إبطال الجلسة المـذكورة لانعقادهـا         

صحيحة، وتبعاً لذلك إبطـال     بصورة غير قانونية وغير     
القرار المستأنف لصدوره نتيجة جلسة محاكمة ختاميـة        
دون تبليغ المستأنف موعدها اصولاً، وذلك بمعزل عـن         

فسخ القرار  إلى  سائر ما أُثير من أسباب استئنافية رامية        
  المستأنف،

وحيث ان محكمة الاستئناف الراهنة تكون من خلال        
 ـ المحاكمة الجارية أمامها وا    ل فيهـا المـستأنف     لتي مثُ

      حت العيـب   بصورة قانونية بعد دعوته اصولاً، قد صح
المذكور اعلاه، وهي تعود لتنظر بأساس النزاع برمتـه         

  تبعاً للمفعول الناشر للإستئناف،
وحيث ان المستأنف يدلي من ناحية ثانيـة بوجـوب          
الأخذ بالقرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين بتاريخ        

الاستناد إلى الشكوى المقدمة من الموكل       ب ١٩/٢/٢٠١٦
الشاكي بذات الموضوع والسبب والفرقاء أمـام النيابـة         

، والمنتهي إلى حجب الإذن بالملاحقـة       الإستئنافيةالعامة  
عنه باعتبار ان الأفعال المشكو منها ناشئة عن المهنـة          

  جراء محاسبة بين الموكل والوكيل،إوانها تستدعي 
 إلى ان القرار الصادر     رة بدايةً وحيث انه تجدر الاشا   

عن مجلس نقابة المحـامين بموضـوع اعطـاء الإذن          
بملاحقة المحامي جزائياً هو مـن القـرارات الاداريـة          
الخاصة التي ترمي إلى حماية المحامي من أي تعـسف          
بالإدعاء بحقه ولا تتسم من ثم بالصفة القضائية الملازمة         

 القـضائية وإن    لسلطةللقرارات والأحكام الصادرة عن ا    
  ،الإستئنافستئناف أمام محكمة كانت تخضع للإ

ذن إوحيث انه فضلاً عن ذلك، فإن القرار بإعطـاء          
 انما يصدر بطلب من النيابة العامـة        هالملاحقة أو بحجب  

 بنتيجة شكوى جزائية مقامة أمـام المرجـع         الإستئنافية
محاماة، بحيث  / ٧٩/الجزائي، وذلك بالاستناد إلى المادة      

خذ بالاعتبار مدى تعلق الأفعال المنسوبة إلى المحامي        يأ
بمهنة المحاماة من جهة، ومدى جدية تلك الأفعال لناحية         
توافر العناصر الجرمية من جهة اخرى، فـي حـين ان       
القرار الصادر عن المجلس التأديبي بالاستناد إلى شكوى        

محاماة وما  / ٩٦/عادية انما يصدر بالاستناد إلى المادة       
ها، ويأخذ في الاعتبار مدى مخالفة الأفعال المـشكو         يلي

منها للنصوص التي ترعى تصرف المحامي وسـلوكه        
 دون ان يكون لها بالـضرورة       وحسن سيرته بشكل عام   
أو جرمي جزائي طابع،  

وحيث انه تبعاً لما تقدم، فإن القرار الـصادر عـن           
مجلس نقابة المحامين بموضوع حجب الإذن لا يتمتـع         

القضية المقضية المتعلقة بالأحكـام والقـرارات       بحجية  
القضائية تجاه المرجع التـأديبي ولـو كـان القـراران           
مسندين إلى الوقائع ذاتها، لا سـيما بـالنظر لاخـتلاف        
أسس واسناد كل من المراجعتين ولاخـتلاف صـلاحية         
واختصاص كل من المرجعين اللذين يشكلان جهـازين        

  قابة،مستقلين ومنفصلين من اجهزة الن
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وحيث ان المستأنف يدلي من ناحيـة ثالثـة بجملـة           
أسباب مفصلة آنفاً مفادها ان المبـالغ المقبوضـة منـه           

. ل.ل/٦١,٥٠٠,٠٠٠/و. ل.ل/٢٢,٠٠٠,٠٠٠/والبالغة  
لنزاع القـائم بـين موكلـه       انما تمثل اتعابه عن متابعة ا     

 منـه عـدة قـضايا       ةعمار المنبثق ومجلس الإنماء والإ  
لنزاع القائم بينه وبين شركة كهرباء      وأعمال من جهة، وا   

الناجمة عنه عدة قضايا    ولبنان والمدعو علي الطرابلسي     
ايضاً من جهة اخرى، مؤكداً قيامه بأعماله بكل نزاهـة          
وشفافية وحرفية ومهنية ونافياً قيامه بأي خطأ قانوني أو         

مشدداً على ان سبب رد بعض طلبات موكلـه         ومسلكي،  
 ـ  معزو إلى تصرف هذا الأ      وهـو علـى     هخيـر وخطئ

 - إن وجـد  -مسؤوليته، معتبراً ان النـزاع الحاصـل     
  يستدعي اجراء محاسبة بينه وبين موكله،

وحيث انه يشترط على من ينـوي مزاولـة مهنـة           
/ ٥/م  (المحاماة ان يتمتع بسيرة توحي الثقة والاحتـرام         

، وعلى المحامي ان يتقيـد فـي جميـع     ) محاماة ٤فقرة  
 ـ  اعماله بمبادئ الش    وأن يقـوم    ةرف والاستقامة والنزاه

بجميع الواجبات التي يفرضها عليه القـانون وانظمـة          
، كما عليه ان يتقيـد      )محاماة/ ٨٠/م  (المحاماة وتقاليدها   

وقد تضمن نظـام آداب      )محاماة/ ١٠/م  (م اليمين   بقس ،
 ـ    / ٩/و/ ٣/م  ( مماثلـة    اًالمهنة ومناقب المحامين أحكام

  ،/)٢١/و
لمحامي المسجل في النقابة التقيد     وحيث كذلك، على ا   

بأحكام النظام الداخلي، وكل مخالفة لأحكامه أو لأحكـام         
قانون تنظيم مهنة المحاماة أو لأعراف المهنة وتقاليـدها         
وآدابها وكل اقدام على أي عمل أو مسلك يمس شـرفها           
وكرامتها سواء حصلا اثناء ممارسة المحامي لمهنته أو        

ته الخاصة، تعـرض المحـامي      خارجاً عنها أو في حيا    
/ ٩٩/المخالف للعقوبات المنصوص عنها فـي المـادة         

نب ج، وعلى المحامي ان يت    )نظام داخلي / ٤/م  (محاماة،  
إقحام نفسه في القضايا المعهودة اليه على وجه يعـرض       

  ،)نظام داخلي/ ٩٠/م (شخصه للمناقشة 
وحيث انه بمراجعة الشكوى المقدمـة مـن موكـل          

لسابق السيد بيار ابي شهلا لدى حضرة نقيب        المستأنف ا 
  :، يتبين انه يدلي بما يلي٦/١١/٢٠١٤المحامين بتاريخ 

المستأنف لتقديم دعـوى ضـد مجلـس         بأنه وكّل    -
عمار للمطالبة بالفوائد المترتبة عـن الفتـرة        الإنماء والإ 

/ ٢٠٢٤/الممتدة بين تـاريخ اسـتملاك عقاريـه رقـم          
 وتاريخ تسديد الدفعة    ٢٠٠١زوق مصبح عام    / ٢٠٢٥/و

، الا ان الأخيـر قـد    ٢٠٠٦الأولى من التعويض عـام      
 اقترح عليه تقديم دعوى للمطالبة بالعطل والضرر بـدلاً        

من الفوائد وطلب تسليمه كامل المـصاريف والرسـوم         
أي مـا   . أ.د/١٥,٠٠٠/المتوجبة البالغة وفق حـساباته      

ــادل  ــه بموجــب .ل.ل/٢٢,٠٠٠,٠٠٠/يع ــا ل ، دفعه
، غير انه تبين لاحقاً انه لم يتقدم بالدعوى ولـم           ايصالين

يرد له المبالغ المسددة رغم الطلبات المتكررة والتوسـط        
  مع الغير،

 بأنه وكّل المستأنف لتقديم دعوى ضـد مؤسـسة          -
كهرباء لبنان والمدعو علي الطرابلـسي وهـو منتحـل         
صفة جابي الكهرباء والذي كان يقبض منه مبالغ ماليـة          

لمؤسسة كتسوية لمحاضر منظمة بحقه عـام       لتسديدها ل 
٢٠٠٦    طلبـه وعلـى    علـى    ، وانه سلم المستأنف وبناء

تمثـل المـصاريف    . ل.ل/٦١,٥٠٠,٠٠٠/مراحل مبلغ   
والرسوم المتوجبة وفق حساباته عن اقامة الـدعوى، الا         

  انه تبين انه لم يتقدم كذلك بأية دعوى،
تفاقية وحيث انه من الثابت ان الفريقين لم يوقعا أية ا         

اتعاب خطية كما انهما لم ينظِّمـا أي مـستند يتـضمن            
تحديداً تفصيلياً لطبيعة الأعمال المطلوب مباشـرتها أو        
متابعتها أو ملاحقتها، أو تقديراً للمـصاريف والرسـوم         
المرتقبة، كي يتسنى تبيان اطار وكالة المستأنف ونطاق        

  اعماله،
 مجلـس   لقضية الأولى العالقة مع   وحيث انه بالنسبة ل   

  عمار،الإنماء والإ
فإنه يتبين ان المستأنف قبض عند مباشـرتها مبلـغ          

بموجب ايصالين منظمين بتاريخ    . ل.ل/٢٢,٠٠٠,٠٠٠/
كدفعة علـى حـساب      "١٠/١/٢٠١٣ و ٣١/١٢/٢٠١٢

قضية المطالبة بالعطل والضرر بموضـوع اسـتملاك        
، بحيث لم يأت مضمون الايـصالين واضـحاً         "العقارين

  ان يمثل اتعاباً أو مصاريف ورسوم،لناحية ما اذا ك
ــاريخ     ــدم بت ــستأنف ق ــضاً ان الم ــين اي ويتب

ثابة مذكرة ربـط نـزاع لـدى         كتاباً بم  ٣١/١٢/٢٠١٢
عمار طلب بموجبها اقرار وصـرف      مجلس الإنماء والإ  

التعويضات الواجبة عن الأضـرار اللاحقـة بموكلـه         
جـراء تـصرفات المجلـس      . أ.د/٤٨٠,٠٠٠/والبالغة  

 ـعه  خطاء المرتكبة من قبله وتمنّ    وافعاله والأ  ن تنفيـذ   ع
  الأحكام المبرمة في مواعيدها،

وانه تلقى رداً علـى كتابـه هـذا، جوابـاً بتـاريخ        
 مفاده انتفاء صفة موكله فـي المطالبـة          ١١/١/٢٠١٣

ار قرإ بتنظيم   ١٤/٦/٢٠١٠بالتعويض تبعاً لقيامه بتاريخ     
 عمار مسجل وإسقاط حق وإبراء ذمة مجلس الإنماء والإ      

لدى الكاتب العدل ابراء تاماً شـاملاً نهائيـاً، تـضمن           
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ة جموافقته على تحويل رصيد التعويضات المتوجبة بنتي      
  ستثمار،ى حساب بنك الاعتماد اللبناني للإالاستملاك إل

ويتبين كذلك، ان المستأنف قد اتفق مع موكله علـى          
 التقدم بدعوى لاسترداد العقارين المشار اليهما لمـرور       

الحاصـل  (ستملاك ن عشر سنوات على تاريخ الإ    اكثر م 
دون )  بحسب قرار وضـع اليـد      ٦/١١/٢٠٠٢بتاريخ  

تنفيذ، وهو ما اكده الموكل الشاكي لدى اسـتجوابه مـن          
قبل الهيئة التأديبية حيث اقـر بـأن المـستأنف اعلمـه            

البالغة قيمتـه   و(بوجوب ايداع قيمة تعويض الاستملاك      
وى الاسـترداد مـا     للتقدم بدع .) ل.ل/٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 على توسيع نطاق القضية وعدم انحـصارها        يشكل دليلاً 
  بدعوى التعويض،

      ه كتاباً لبنـك    ويتبين اضافةً، ان المستأنف كان قد وج
 طالباً منـه تـأمين      ١٢/١١/٢٠١٢شمال افريقيا بتاريخ    

رفية بمثابة ايـداع نقـدي لمجلـس الإنمـاء          كفالة مص 
 ترداد، الأمر الـذي   عمار للتمكن من تقديم طلب الاس     والإ

دء، وليس  سترداد منذ الب  يؤكد انه كان بصدد المطالبة بالإ     
  كتفاء بالمطالبة بالتعويض،فقط الإ

 أي  ١٠/٩/٢٠١٣كما يتبين ان المستأنف وبتـاريخ       
سـترداد، قـد    هلة السنة المتاحة لتقديم طلب الإ     ضمن م 

تواصل مع ادارة سوبر ماركت ابو خليل لحثهـا علـى           
  ماركت العائد لموكله،استثمار السوبر 

وحيث انه بالنسبة للقضية الثانية العالقة مع مؤسـسة         
  كهرباء لبنان والسيد علي طرابلسي،

فإنه يتبين ان المستأنف قد قبض بتواريخ متفاوتة ما         
ــين  ــغ ١٤/٣/٢٠١٣ و٨/١٢/٢٠١١بـــ  مبلـــ

ــضم.ل.ل/٦١,٥٠٠,٠٠٠/ ــصالات ت نت  بموجــب اي
والـدعاوى  دفعة على حـساب القـضايا       "بمعظمها انها   

فيما تضمن بعضها انها    " العالقة مع مؤسسة كهرباء لبنان    
دفعة على حساب القضايا والدعاوى العالقة مع مؤسسة        "

دفعـة علـى    "فيما تضمن بعضها انهـا      " كهرباء لبنان 
) ٦/٦/٢٠١٢ايصال تاريخ   ." (أ. د ١٥٠٠الأتعاب بقيمة   

أو " ٤٥٥٩/٢٠١٠دفعة على حساب القـضية رقـم        "أو  
كمـا تـضمن   " ٢٢٢٩/٢٠١٠ساب القضية  دفعة على ح  

انها دفعة على حساب رسـوم      "المدعى تزويره   واحدها،  
القضايا والدعاوى الجارية مع كهربـاء لبنـان وعلـي          

ليه تزويراً بحـسب المـستأنف      ات  فوقد اضي " طرابلسي
على مبلـغ   % ٥ و ٢ ورسوم الدعوى    فمصاري"عبارة  
 ايصال تـاريخ  " ( ملايين ١٠يساوي  . ل. مليون ل  ٤٠٠
يصالات صادر  ، هذا وان بعض تلك الإ     )٢٣/١٢/٢٠١١

  عن سوبر ماركت لا مورينا مركادو،

ويتبين ايضاً وجود عدة دعاوى عالقة بتواريخ سابقة        
 ـمقامة من قبل مؤسسة كهرباء لبنـان بوجـه      و شاكي ال
، أو مقامة من هذا الأخيـر،       )٢٠٠٨احداها مقامة عام    (

 بموضـوع   بوكالة محامين آخرين، بوجه علي طرابلسي     
احتيال، اضافة إلى دعاوى مقامة من المؤسـسة لـدى          
النيابة العامة المالية بوجه الموكل الشاكي، ومعظم هـذه         
النزاعات متعلق بسرقة كهرباء وتعليق علـى الـشبكة         
العامة، فضلاً عن وجود محاضر ضبط بحـق الموكـل         

  الشاكي،
وحيث يتبين لهذه الجهة ان ما قـام بـه المـستأنف            

 تقديم طلب توسع بالتحقيق فـي الـشكوى         اقتصر على 
 العامة دون السير بهذا الطلب لعدم       النيابةالمحفوظة من   

  تبيان عنوان المدعى عليه،
    ح لدى استجوابه مـن     ويتبين كذلك ان المستأنف صر

قِبل الهيئة التأديبية انه لم يكن يحضر الدعاوى المقامـة          
    أجيل كافة   على طلب الموكل لت    من قِبل كهرباء لبنان بناء

  الجلسات،
وتبين ان المستأنف تقدم بوكالته عـن سـوبرماركت       

 بطلـب لـدى     ٢٣/١١/٢٠١١لامورينا مركادو بتاريخ    
قاضي الأمور المستعجلة لاعادة وصل تيار كهربـائي،        

 بكتـاب إلـى مؤسـسة       ١٣/٦/٢٠١٣كما تقدم بتاريخ    
كهرباء لبنان بوكالته عن الشاكي بطلب رفع الحجز عن         

العائدة لموكله وللسوبرماركت وحـصرها     بعض الأقسام   
  بعقار واحد، وذلك لرفع الضرر عن السوبرماركت،

وان المستأنف صرح بأنه تترتب له بذمـة شـركة          
 سنوية لم يقبـضها     وبرماركت لامورينا مركادو اتعاب   س

بعد، علماً بأنه قام بعدة مراجعات لمصلحتها في اطـار          
امة من تسوية مع بلدية زوق مصبح وبمعرض شكوى مق      

       علـى الأقـسام     قِبل جمعية المـالكين بموضـوع تعـد 
  المشتركة،

وحيث انه في ضوء انتفاء اتفاقية اتعاب وعدم وجود         
بيان واضح بالأعمال والقضايا والدعاوى المطلـوب أو        
ــشمولية  المنــوي مباشــرتها أو متابعتهــا، ونظــراً ل
الإيصالات وعدم تحديدها بشكل جلي ما اذا كانت المبالغ         

ضوعها عبارة عن اتعاب أو مصاريف، وتبعاً لتشعب        مو
أي (عمار من جهة    س الإنماء والإ  المسائل المتعلقة بمجل  

انها ليست محصورة بإقامة دعوى عطل وضـرر بـل          
تشمل تقديم طلب استرداد العقارين المـستملكين وهـو         
) موضوع مطروح قبل قبض الإيصالين موضوع النزاع      

 لبنان من جهـة اخـرى       وتلك المتعلقة بمؤسسة كهرباء   
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وبـالنظر  ) المتضمنة دعاوى ونزاعات عديـدة عالقـة      (
لتداخل القضايا المتعلقة بالشاكي بصفته الشخصية وتلك       
المتعلقة به بصفته مديراً لشركة سوبرماركت لامورينـا        

 المبالغ المقبوضة من قِبـل المـستأنف        يضحمركادو، تُ 
متعددة الأسس والمصادر والأسـباب بحيـث يـستحيل         
ربطها بقضية واحدة محدودة، فلا يمكـن الجـزم بـأن           

ض تلك المبالغ للقيام بعمـل معـين، ولا         بالمستأنف قد ق  
ل بالتحديد، فلا   يمكن القول بأنه امتنع عن القيام بهذا العم       

ستنتاج بأنه احتفظ بتلك المبـالغ بـدون        يجوز بالتالي الإ  
اً إلى ان سبب عـدم اثمـار        وجه حق، مع الاشارة ايض    

سترداد ودعوى التعويض ليس معـزواً فقـط        لإدعوى ا 
 امتناعـه   للمستأنف وانما يتحمل ايضاً تبعته الموكل عبر      

ستملاك وتنظيمه كتاب ابراء    عن ايداع قيمة تعويض الإ    
  ، اًذمة سابق

وحيث انه في المقابل، فإن تداخل القضايا والأعمـال    
والدعاوى المتعلقة بالموكل على الشكل المبـين اعـلاه،       

لا يعفي المحامي المستأنف من واجب إعلام موكله        انما  
بصورة دائمة عن مسار تلك القضايا ومصيرها والنقطة        

 ـ       التي وصلت اليه   رض ا، لا بل يشكل مبرراً اضـافياً يف
عليه التواصل مع موكله ومسك محاسبة واضـحة مـن          
اجل ابقاء هذا الأخير على بينة بتطورات القضايا ومـن          

ت مستقبلية، أي انه يتعين عليـه       اجل تفادي أية منازعا   
من الناحية المهنية وتكريـساً للـشفافية والأمانـة فـي           
التعاطي، وحفاظاً على حسن التعامل وعلى الثقـة فـي          
العلاقة بين الموكل والوكيل والتي تُعتبـر ركـن عقـد           
الوكالة الجوهري والأساسي، تنظيم مراسـلات وكتـب        

ال المنجـزة أو    خطية وبيانات واضحة تبين حقيقة الأعم     
قيد الإنجاز لتمكين الموكِّل من معرفة أسس المـدفوعات   

  وغايتها وتخصيصها،
 المـستأنف   مراروحيث انطلاقاً مما تم بيانه، فإن است      

بقبض مبالغ، مرتفعة نسبياً، وعلى فتـرة طويلـة دون          
احاطة موكله علماً بسند تلك المدفوعات وغاياتها، ودون        

خاصة في  و -لة بشأنها   تنظيم ايصالات واضحة ومفص   
 ودون ابراز ايـصالات     -ما يتعلق بقضية كهرباء لبنان      

بالرسوم والمصاريف المدفوعة من قِبله، وكل ذلك رغم        
لا سـيما   واعترافه بعدم متابعة عدد كبير من الـدعاوى         

الجزائية منها وعدم حضوره جلساتها واقتـصار عملـه         
   تابعتهـا،  ع بالتحقيق دون السعي لم    على تقديم طلب توس

ودون ان يبين مصيرها أو أية نتائج حسية بشأنها، بـل           
اكتفائه بالقيام بأعمال تحضيرية للدعاوى، انما يدل على        
فوضوية وعدم تنظيم للمهام التي كلِّف بها دفاعـاً عـن           

حقوق موكله، ما يشكِّل اخلالاً بالمبـادئ المنـصوص         
ه عليها في المواد موضوع الإحالة، ويعتبر خطأ من شأن        

ان يعرض شخصه للمناقشة والمساءلة وأن يزعزع الثقة        
  الممنوحة له في اداء مهنته،

من قانون تنظـيم    / ٩٩/وحيث إعمالاً لأحكام المادة     
مهنة المحاماة فإن كل محـام يخـلّ بواجبـات مهنتـه            

التنبيه، اللوم، المنـع    : ض للعقوبات التأديبية التالية   يتعر
جـاوز الـثلاث سـنوات،      من مزاولة المحاماة مدة لا تت     

  الشطب من جدول النقابة،
وحيث انه بالنظر لما توافر من معطيات وواقعات لا         
سيما وفق ما اوضحته المحكمة في مـا تقـدم، تـرى            
المحكمة وجوب فرض عقوبة المنع من مزاولـة مهنـة          
المحاماة لمدة شهر بحق المستأنف، دون إلقـاء العقوبـة    

ماة لعدم توفر مـا      محا ١٠١المنصوص عنها في المادة     
  يوجبها،

وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الأسـباب أو         
المطالب الزائدة أو المخالفة مستوجبة الرد، بما فيها تلك         

خلال بحقوق الـدفاع،    المتعلقة بالإدعاء بالتزوير أو بالإ    
ت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النزاع،        يقإما لكونها ل  

قوق كون القـانون هـو الـذي        كما ورد طلب حفظ الح    
يحفظها، كذلك طلب نشر القرار ولـصقه باعتبـار ان          

  المحاكمة التأديبية سرية،

  لذلك،
  :تقرر بالإجماع

  . قبول الاستئناف شكلاً-١
٢-ل التنفيذ اعتبار القرار المستأنف غير معج.  
 قبــول الاســتئناف اساســاً، وإبطــال القــرار -٣

، والحكم مجدداً بإلقاء    المستأنف، ورؤية الموضوع انتقالاً   
عقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة مدة شهر بحـق          

  .المستأنف، بدءاً من تاريخ ابلاغه هذا القرار
ــدة أو -٤ ــب الزائ  رد ســائر الأســباب أو المطال

  .المخالفة
 اعادة التأمين الاسـتئنافي، وتـضمين الفـريقين         -٥

  .الرسوم والنفقات القانونية مناصفةً
    



  ١٧٥  الإجتھاد

  ليق على القرار الصادر تع
  عن محكمة الإستئناف المدنية في بيروت

   ٩/١١/٢٠٢٠بتاريخ 
 بقلم المحامي هادي خليفة

Qui peut et n’empêche pèche :     ورد في القول المأثور  
ًنطلاقــــا مــــن المــــسؤولية المهنيــــة، اوعلــــى وقــــع هــــذا القــــول، و

 ...الأيام وفي مختلف المواقع والميادين الدستورية والقانونيةّاللغــة الفــضلى في ظــل  الفوضــى الفكريــة الــتي نعيــشها في هــذه ّوجدت أنه من الضروري عدم التمسك بالصمت الذي أصبح 
 مةّ في المقد:ًأولا

 عــــــن محكمــــــة الإســــــتئناف ٩/١١/٢٠٢٠بتــــــاريخ صــــــدر 
 أن ت فيــهعتــبرا ٌقــرار ة الغرفــة الحاديــة عــشر–المدنيــة في بــيروت 

اخلي لنقابــــة المحــــامين  في بــــيروت  مــــن النظــــام الــــد١١٠المــــادة 
 مــن قــانون ٢ و٥٧٠للمحــامين تتعــارض مــع أحكــام المــادتين ّالـــتي تعطـــي صـــفة المعجـــل التنفيـــذ  لقـــرارات  اĐلـــس التـــأديبي و

ّأصـــول المحاكمـــات المدنيـــة كوĔـــا أدنى مرتبـــة منهمـــا، كمـــا عـــزز  ســتعمال قاعــدة القيـــاس اّالقــرار النتيجــة الــتي توصــل اليهـــا عــبر 
analogie par  ــــذ يجــــب ان ــــبرا ان القــــرار المعجــــل التنفي ّ معت ً

 يلحظه القانون بعد ان أجرى مقارنة  بينها وبين  القرارات التي
تصدر عن قاضي الأمـور المـستعجلة وخلـص القـرار المـذكور الى 

عتبــار القــرارات الــتي تــصدر عــن اĐلــس التــأديبي للمحــامين لا ا
 .ّتتمتع بصيغة المعجل التنفيذ

تباعهـــا في اا القـــرار المرتكـــزات القانونيـــة الواجـــب خلـــط هـــذ
ّقانون تنظيم مهنة المحاماة، وهـو قـانون غـير ظـرفي، يـنظم بكافـة 
أحكامـــه  مهنــــة المحامـــاة وشــــؤون المحــــامين بـــصورة شــــاملة وهــــو 
قانون خـاص đـم، ولا يـستفيد مـن أحكامـه  سـوى مـن يمـارس 

ذه المهنـة نتـساب لممارسـة  هـاّمهنـة المحامـاة أو مـن يقـدم طلـب 
النبيلــة بــصورة يحــترم فيهــا كافــة آداđــا وأنظمتهــا، وهــذا مــا دفــع 
 مــن قــانون تنظــيم مهنــة ٥٩ مــن المــادة -٢-للنقابــة في الفقــرة ّبالمشرع الى تفويض مجلس نقابة المحـامين وضـع النظـام الـداخلي 

ــــة ، ــــة الإســــتقلالية الكامل ــــة مــــنح المهن ّوعـــــزز هــــذه  المحامــــاة بغي
صانة الممنوحــة للمحــامي أثنــاء تأديــة  رســـالته الإســتقلالية بالحــ

القائمـــة علـــى تحقيـــق العدالـــة أو في معـــرض ممارســـته لهـــا، الأمـــر 
الــذي لم يقـــف عنـــده القـــرار موضــوع  التعليـــق وأهملـــه ممـــا أفقـــد  

 ً.القرار أية أهمية على ما سنوضحه تباعا
ُإن محكمــــة الإســــتئناف، مــــصدرة القــــرار موضــــوع التعليــــق،   قراراēــا تلامــس الــدور الرقــابي علــى ســير أضــحت في قــسم مــن

ختـصاصها، في حـين أن اعمل مهنة المحاماة عـبر توسـيع نطـاق 
ًختــصاصا  في ســبع حــالات فقـــط اّبــدليل أن المــشرع لحــظ لهـــا ّختصاصها قيده قانون تنظيم مهنة المحاماة الى أقـصى الحـدود، ا

ّن مــادة نــص عليهــا قــانون تنظــيم يمــن أصــل مئــة وثمانيــة وعــشر  ،ّ بعـــد أن ضـــم الى  هيئتهـــا عـــضوين مـــن مجلـــس النقابـــة،هنـــةالم
 مـن قـانون تنظـيم ٤٩ّبإستثناء حالة واحدة نصت عليها المادة 

ٍختــصاص المحكمـة  في هــذه الحالــة  كقــاض ا والــتي تعقــد ،المهنـة
ّ للنظــر بــالطعن المقــدم أمامهــا – Juge électoral –نتخــابي ا

 رفـض ترشـيح أي  في قبـول ترشـيح أومـصلحةممن يثبـت ان لـه 
 وأخـــضع .ّمرشـــح ســـواء لعـــضوية مجلـــس النقابـــة أو لمركـــز نقيـــب

 وهــــذا .القــــوانين الــــتي تتنــــاول العمليــــة الإنتخابيــــة بــــصورة عامــــةّالمـــشرع هـــذا الطعـــن للأصـــول المـــوجزة، علـــى غـــرار العديـــد مـــن 
ّعــــدي علــــى إرادة المــــشرع، ّالتوســــع يجــــب ان لا يــــصل لمرتبــــة الت جتيـازه اً منعـا مـن نفيـذ خدمـة عامـة،تب مهنـة المحامـاة الذي ربـط

 .ّللمسلمات
  في التعليق على القرارً:ثانيا
-في مخالفة القرار موضوع التعليق أحكام الفقرة  -١

 : من قانون تنظيم مهنة المحاماة٥٩ من المادة -٢
إســــتمد النظــــام الــــداخلي لنقابــــة المحــــامين في بــــيروت كيانــــه 

 مـــن قـــانون ٥٩لمـــادة  مـــن ا-٢-ًنطلاقـــا مـــن الفقـــرة االقـــانوني 
للمصادقة عليه، وأضحى بالتالي لهذا النظام تعريـف قـانوني هـو ّتنظــيم مهنــة المحامــاة، ولم يــشترط المــشرع إخــضاعه لأيــة ســلطة 

ّ الذي منحه المشرع Đلس  loi cadreقانون الإطارالما يعرف ب أن  قــانون ولاســيما النقابـة đــدف حـسن تنظــيم العمــل المهـني، 
 ، فإنـهتـسع نطاقـهالمحاماة هو قانون خاص ومهمـا تنظيم مهنة ا

ّيتعذر عليه أن يحيط بكـل الأوضـاع المتحركـة والمتناميـة في  مهنـة ّ
ً، هـذا فـضلا  مـا يلائمهـا مـن حلـولالمحاماة كي يحتاط لها ويجـد

خاصــــة عنــــدما و لــــيس بــــالأمر اليــــسير عــــن أن تعــــديل القــــانون
  .يكون التعديل المطلوب له طابع تنظيمي مهني

Le règlement intérieur : 
... chaque barreau a son règlement intérieur qui 

constitue une sorte de Code des droits, devoirs et 
obligations professionnels des avocats.    

Droit Judiciaire Privé- H.Solus /R.Perrot T : I p ; 
828 no 996 

Les règlements intérieurs des barreaux. 

En vertu de l’article 17 de la loi du 31 décembre 
1971, le Conseil de l’Ordre a pour attribution de 
traiter toutes questions intéressant l’exercice de la 
profession et de veiller à l’observation des devoirs 
des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. 

… les barreaux disposent d’un pouvoir normatif 
autonome leur permettant de préciser et de pallier 
les carences des textes législatifs, règlementaires… 



  العـدل  ١٧٦

Déontologie de la profession d’Avocat-T.Revet-
3ème éd.2020 p ; 32 no 15 

ًاخلي لنقابة المحامين في بيروت الصادر سـندا  إن النظام الد
 مـــن قـــانون تنظـــيم مهنـــة ٥٩ مـــن المـــادة -٢-لأحكـــام الفقـــرة 

المحامــاة  أخــذ مرتبتــه القانونيــة بــصورة موازيــة لهــذا القــانون ، ولا 
ًيجــوز مطلقــا تقلــيص قيمتــه القانونيــة، أو تأويــل أحكامــه ، مــن 

لّـه، ويكـون منظار أدنى أو أعلى من القـانون الـذي صـدر في ظ
القــــرار موضــــوع التعليــــق بخلقــــه تراتبيــــة للنظــــام الــــداخلي لنقابــــة 

 مــن المــادة -٢-المحــامين في بــيروت قــد خــالف أحكــام الفقــرة 
 أصـول وقواعـد علـى من قانون تنظيم مهنة المحامـاة، وخـرج ٥٩

ًالتفــسير، وخلــق عــدم تجــانس بــين القــانون والنظــام، هــذا فــضلا 
وذلـــك علـــى حـــساب الإســـتقرار في عمـــل مجلـــس النقابـــة كونـــه ّهج الوارد في القرار ستعم الفوضى  عتماد الناعن أنه   في حال 

ســيمتد ليــشمل  أي إجــراء قــد يقــوم بــه اĐلــس فتكــون  قراراتــه  
ّخاضـــعة  لـــسلطة المراقبـــة المـــؤخرة مـــن قبـــل محكمـــة الإســـتئناف 

ٍختـــصاصها المقيـــد وفيـــه تعـــد علـــى قاعـــدة اوهـــو مـــا يتنـــافى مـــع  ّ  .ّية التي تتمتع đا مهنة المحاماةالإستقلال
 ويضاف الى ذلك،

فـــإن ذات محكمـــة الإســـتئناف كانـــت قـــد أصـــدرت بتـــاريخ 
ً قـــــرارا أكـــــدت فيـــــه ان النظـــــام الـــــداخلي لنقابـــــة ٨/٥/١٩٩٥

ًعتبر تـشريعا فرعيـا منبثقـا ُالمحامين ي ً ن التـشريع الأساسـي الـذي مـً
نــــاط الــــذي أو مــــن قــــانون تنظــــيم مهنــــة المحامــــاة ٥٩هـــو المــــادة 

 وإن مـــا يـــرد في النظـــام ،بالنقابـــة أمـــر اصـــدار النظـــام الـــداخلي
 ً.الداخلي يصبح ملزما

 ة الغرفة الحادية عشر-محكمة الإستئناف المدنية في بيروت(
 ١٩٩٥ – العـــــدل -٨/٥/١٩٩٥ تــــاريخ -١٢ قــــرار رقـــــم –

  )٢٢٦:ص
 dictionnaire de la culture juridique: وقــد ورد فــــي 

forcé le juriste à regarder toujours derrière lui et 
à ne pas bouleverser le passé. 

 وبالتالي،
ًيكون القرار موضوع هذا التعليـق قـد خلـق جـدلا مـستجدا  ً

جتهـــــاد المحكمــــة وأتـــــى ليقلـــــب اســــتقر عليـــــه اخــــالف فيـــــه مـــــا 
 .مبادىء ومعايير قانونية ثابتة

ـــق مـــع الغايـــة  -٢ فـــي تعـــارض القـــرار موضـــوع التعلي
 :لمتوخاة من عمل المجلس التأديبي للمحامينا

أتى القرار موضوع هذا التعليق في التعليل الوارد فيـه ليقلـب 
المفهوم المرتجى من القرارات الصادرة عن اĐلـس التـأديبي لنقابـة 

 مـن النظـام ١١٠ّالمحامين، وكبل نفسه في عبـارة واردة في المـادة 
التنفيــــذ للقــــرارات الــــصادرة عــــن  اĐلــــس التــــأديبي وكــــأن هــــذه ّ تتنـاول  الـصيغة المعجلـة الداخلي لنقابة المحامين في بـيروت الـتي

القــــرارات تــــصدر عــــن هيئــــة قــــضائية أو عــــن هيئــــة ذات صــــفة 
 بقرارات قضائية، كما خـالف الإطـار العـام  قضائية كي يقارĔا

ّالذي يقوم عليه عمل  اĐلس التأديبي الذي له دور محدد مبني 
عقوبــة التأديبيــة المناســبة بحــق المحــامي المحــال أمامــه علــى إنــزال ال

ٍبعــد أن يكـــون قــد تحقـــق مــن  إخلالـــه بواجباتــه كمحـــام، كمـــا 
ًيــــشمل دوره  معاقبــــة المحــــامي تأديبيــــا في ســــلوكه خــــارج عملــــه 
المهـــــني، وإن القـــــرارات الـــــصادرة عـــــن اĐلـــــس التـــــأديبي تـــــصدر 

ولا يوجد فيهـا خـصومة بـالمعنى القـانوني الـوارد في قـانون أصـول ّتكــون ســرية ّبــصورة ســرية، كمــا أن إجــراءات المحاكمــة التأديبيــة 
ّالمحاكمـــات، وإن اĐلــــس التــــأديبي لا يبــــت بأيــــة حقــــوق ، وإن 

ّراتـــه تخـــضع بـــدورها لقاعـــدة الـــسرية المحاكمـــة عنـــد الطعـــن  بقرا  مـــن قـــانون تنظـــيم مهنـــة ١٠٨ًســـندا للفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 
 . المحاماة

نطلـق فـإن الطـابع الغالـب لمهـام اĐلـس التـأديبي ومن هذا الم
ة داخـــــل الجـــــسم الـــــشؤون الداخليـــــة المحـــــضيقـــــع ضـــــمن إطـــــار 

 مــن النظــام الــداخلي ١١٠ّ وإن مــا ورد في نــص المــادة .النقــابي
đـدف تنفيـذ ولنقابة المحامين في بيروت يقع ضـمن هـذا الإطـار 

 وإن .قــــرارات اĐلــــس التــــأديبي العقابيــــة بــــصورة مباشــــرة وفوريــــة
يبقـــى ضـــمن هـــذا الإطـــار، " ّمعجـــل التنفيـــذ "ســـتعمال عبـــارة ا

وهذه العبارة ليست مقتبـسة للدلالـة علـى ان القـرارت الـصادرة 
عن اĐلـس التـأديبي تتماثـل مـع قـرارات قـضائية يمنحهـا القـانون 
ً وفقـا لمـا ذهـب اليــه ،اكمـات المدنيـةالـواردة في قـانون أصـول المحّصـــفة المعجـــل التنفيـــذ بـــالمعنى الحـــرفي أو اللغـــوي لتلـــك العبــــارة 
ّالقــــرار الإســــتئنافي الــــذي بقــــراره عطــــل القــــرارات الــــصادرة عــــن 
ّاĐلس التأديبي بصورة ضمنية نتيجة تدخله بأمر داخلـي يتعلـق 

ختـصاصه ا وهو في مطلق الأحوال لا يصب في .بالعمل المهني
ًالمحامي المعاقـب تأديبيـا وبـين الحـرص علـى المبـادىء والقـيم الـتي ّولا هو مفوض به وفاضل بـين عـدم سـريان القـرار التـأديبي بحـق 

 .ّتنظم مهنة المحاماة
Les poursuites disciplinaires : 
… 

Les textes ne fixent pas les règles à suivre pour 
la procédure et l’instruction. En général il y a lieu 
d’observer les règles de la procédure civile plutôt 
que celles de la procédure pénale. 

Mais ce n’est là qu’une indication. 

Il suffit que la décision constate les faits qui ont 
donné lieu à la poursuite et l’observation des formes 
substantielles. La mention de la formule exécutoire 
ne paraît pas non plus nécessaire… La notification 
de la décision peut être faite sans ministère 
d’huissier. 
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 دّم،ــوعلى ضوء ما تق
فإنه كان أجدر بالقرار موضوع التعليق عدم التطـرق الى مـا 

انونيــة المعروضــة وعـدم المفاضــلة بــين هـو خــارج إطــار المـسألة الق
النـــصوص القانونيـــة وتلـــك التنظيميـــة الـــتي تتكامـــل مـــع بعـــضها 
ًالبعض صونا لمهنـة المحامـاة والـتي مـن دعائمهـا الأساسـية تحقيـق 

 .رسالة العدالة
    

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الرئيس فادي الياس: الهيئة الحاكمة
  )منتدب(والمستشاران فاطمة جوني ورودني ضو 

  ١٩/٦/٢٠١٩ تاريخ ٨١٧رقم : قرارال
 قاسم عميص/ زهير الأشقر

–
–




–
–


–


–


–


–


–




–






 

 بناء عليه،

 : في الشكل–أولاً 
حيث إن الإعتراض الـراهن وارد ضـمن المهلـة          

 إذ لم يتبـين     ٢ فقرة   ١٠١٣سب المادة   المحددة قانوناً بح  
من الملف أن المعترض تبلّغ القرار المعتـرض عليـه          
الذي قضى بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، وقد        
دفع عنه الرسم المتوجب قانوناً بحيـث جـاء مـستوفياً           

 شروطه القانونية كافة، فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً؛

 : في الأساس–ثانياً 
ن المعترض يطلب قبول الإعتراض والرجوع      حيث إ 

عن قرار إعطاء الصيغة التنفيذية ويعرض أنّـه تقـدم          
 ٢٤٤Pباعتراض في الكـاميرون علـى القـرار رقـم        

 لذلك لا يكون    المعطى الصيغة التنفيذية ويدلي بأنه نتيجةً     
هذا القرار نهائياً ولا قطعياً وغير مكتسب قوة القـضية          

نفيذية في الدولة التي صدر باسمها      المحكوم بها والقوة الت   
وبالتالي يقتضي حجب الصيغة التنفيذيـة عنـه عمـلاً          

 ؛.م.م. أ١٠١٤بالمادة 

وحيث إن المعترض عليـه يطلـب رد الاعتـراض     
ويعرض أنه صدر قرار في الإعتـراض المقـدم مـن           
المعترض في الكاميرون قضى برده وبتصديق القـرار        

 وبرفـع قيمـة     ٢٤٤Pالمعطى الصيغة التنفيذيـة رقـم       
التعويضات الشخصية ويدلي بأن القرار الأجنبي المعطى       
الصيغة التنفيذية هو قرار اكتسب قوة القضية المحكـوم         

 بها والقوة التنفيذية في الكاميرون؛

تنص . م.م. أ ١٠١٤من المادة   ) ب(وحيث إن الفقرة    
تمنح الصيغة التنفيذيـة للحكـم الأجنبـي إذا         "على أنه   

 : الشروط التالية مجتمعةتوافرت فيه
 أن يكون اكتسب قوة القضية المحكوم بها والقوة         -ب

غير أنـه يمكـن     . التنفيذية في الدولة التي صدر باسمها     
منح الصيغة التنفيذية للأحكام الرجائية وللأحكام المؤقتة       

 ؛"التي أصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعنية

  محكمة الإستئناف المدنية في بيروت
 الغرفة الرابعة



  العـدل  ١٧٨

 على قرار   وحيث إن المحكمة الناظرة في الإعتراض     
منح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي تتحقّق مـن مـدى          
توافر الشروط بتاريخ إصدار حكمها في الأسـاس، أي         
أنه يقتضي أن يكون الحكم الأجنبي قائماً، اكتـسب ولا          
يزال يتمتع بقوة القضية المحكوم بها وبـالقوة التنفيذيـة          

 يذية؛بتاريخ إصدار القرار في مسألة إعطاء الصيغة التنف
P. Gannagé, LexisNexis JurisClasseur, Fasc. 65, 

conflit de juridictions, no 29 
L’exequatur, aux termes de l’article 1014-b du 

Nouveau Code de procédure civile, demeure ainsi 
subordonné au fait que le jugement ait acquis 
l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire 
dans l’État où il a été prononcé. 

وحيث إنه يقتضي تقدير الانتظـام الـداخلي للحكـم          
الأجنبي المطلوب إعطاؤه الصيغة التنفيذية وتوافقه مـع        
الشروط الآنفة الذكر بالرجوع إلى القواعد الأجنبية فـي         
البلد الذي صدر فيه الحكم الأجنبي، بحيث أنه لا يمكـن           

طاء الحكم الأجنبي فعالية في لبنان أقوى مـن تلـك           إع
 المعطاة له في البلد الذي صدر فيه؛

Pierre Gannagé, jurisClasseur Notarial 
Répertoire, Vo Législation comparée: Liban Fasc. 6: 
LIBAN. – Droit international privé. – Conflit de 
juridictions, Date du fascicule: 1er Avril 2011, Date 
de la dernière mise à jour: 1er Avril 2011 

31. a) La régularité intrinsèque du jugement 
étranger s’apprécie par référence aux règles du droit 
étranger. Le jugement étranger ne saurait en effet 
avoir au Liban plus d’efficacité que dans son pays 
d’origine. 

           ن أنّـه تـموحيث إنه بالعودة إلى ملف الدعوى، يتبي
 المعطـى الـصيغة     ٢٤٤Pالاعتراض على القرار رقم     

 الذي فصل فيـه     ٦٤٤Pالتنفيذية، وقد صدر القرار رقم      
 منه بقبول الإعتـراض شـكلاً       ٢٠وقضى في الصفحة    

 ٢٤٤Pوفي الأساس ببطلان القرار المعترض عليه رقم        
ــالحكم ــدره  وب ــغ ق ــرض بمبل ــى المعت ــدداً عل  مج

فرنك أفريقي بعد إدانته بـالجرائم      / ٧,٦٨٠,٩٤١,١٨٥/
 من قانون   ٣٠٤ و ١٦٢ و ٧٤المنصوص عنها في المواد     

 العقوبات الكاميروني؛

 قد أدان المعتـرض     ٦٤٤Pوحيث ولئن كان القرار     
 بتعويـضاتٍ   ٢٤٤Pبهذه الجرائم وقضى كالقرار رقـم       

يه إلا أنه قضى بذلك بعد      شخصية لمصلحة المعترض عل   
إبطال هذا القرار الأخير الـذي أصـبح منعـدم القـوة            
            التنفيذية لا بل منعدم الوجود ولغـواً وبـاطلاً، وتُـرد

 الأقوال المخالفة؛

وحيث إنه بعد اعتبار الحكم الأجنبي المعطى الصيغة        
 باطلاً في الكاميرون يقتـضي      ٢٤٤Pالتنفيذية ذي الرقم    

لاعتراض في الأساس والرجـوع عـن   تبعاً لذلك قبول ا   
 الصادر عن رئـيس الغرفـة       ٨٠٥/٢٠١٧القرار رقم   

 ١١/٦/٢٠١٨الرابعة لمحكمة استئناف بيروت بتـاريخ       
  والمنتهي إلى إعطاء الصيغة التنفيذية للحكـم الأجنبـي         

 عـن محكمـة     ٢/٥/٢٠١٧ الصادر بتاريخ    ٢٤٤Pرقم  
الاستئناف الساحلية في جمهورية الكـاميرون، والـذي        
قـــضى بـــإلزام المعتـــرض بتـــسديد مبلـــغ 

فرنك أفريقـي بالإضـافة إلـى       / ٧,٥٠٥,٠٠٠,٠٠٠/
فرنك أفريقـي   / ٣٧٥,١١٢,٣٠٠/الرسوم المقدرة بمبلغ    

إذ أنه لا يجوز إعطاء الحكم الأجنبي فعالية فـي لبنـان            
 أقوى من تلك المعطاة له في البلد الذي صدر فيه؛

ئر مـا   وحيث إن المحكمة لا ترى فائدة في بحث سا        
أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة أو مخالفة بما في          
ذلك طلبات العطل والضرر إما لعـدم الجـدوى وإمـا           

 لكونها قد لقيت في ما سبق بيانه جواباً ضمنياً؛

 لهذه الأسباب،

 :تقرر بالإجماع

 . قبول الإعتراض شكلاً-١

 قبول الإعتراض في الأساس، والرجـوع عـن         -٢
 ٢٤٤Pلتنفيذية للحكم الأجنبي رقم     قرار إعطاء الصيغة ا   

 عـن محكمـة الاسـتئناف       ٢/٥/٢٠١٧الصادر بتاريخ   
 .الساحلية في جمهورية الكاميرون

 رد سائر ما أُثير من أسباب ومطالب زائـدة أو           -٣
 .مخالفة

  . تضمين المعترض عليه النفقات كافة-٤
    



  ١٧٩  الإجتھاد

  
  

  

  

  الرئيس فادي الياس: الهيئة الحاكمة
  )منتدب(طمة جوني ورودني ضو والمستشاران فا

 ١٩/٦/٢٠١٩ تاريخ ٨١٨رقم : القرار
  .م.م.شركة سيفكوغ انداستريز ش/ حبيب حطيط

–
–
–

–
–

–


–


–
–
–





–

–
–




–


––
–
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إن العيب الناجم عـن عـدم تبليـغ الأوراق وفـق            
بحقوق الأصول المقررة في القانون، يؤدي إلى المساس        

مبدأ الوجاهية، وبالتـالي فهـو مـن        لالدفاع والتعرض   
العيوب ذات الخطورة الخاصة، التي يمكـن بوجودهـا         
اعتبار الضرر مفترض الوقوع، ومن ثم لا حاجة لإقامة         

  .البينة عليه
يتوجب على القائم بالتبليغ أن يوضح فـي محـضر          
 التحقيق ما بذله هو وطالب التبليغ من جهود في سـبيل          
معرفة مقام المبلّغ إليه إذ عليه أن يثبت للمحكمة أنه قـد            
أجرى جميع التحريات والتحقيقات اللازمة التي تقتضيها       
الحكمة والعناية الصادقة وحسن النيـة للعثـور علـى          

وإن التبليــغ . المطلــوب تبليغــه ولكــن دون جــدوى
الاستثنائي للسبب المتقدم لا يكون صحيحاً إلا إذا أعطى         

لتبليغ جميع الإيضاحات التي يعلمها عن مكـان        طالب ا 
  .وجود المبلّغ إليه



–

–
–

–



–


–



––
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن المعترض يطلب قبول الاعتـراض شـكلاً         
لوروده ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة        

، ويدلي بأنه تبلّغ قرار إعطاء الـصيغة        .م.م.أ/ ١٠١٣/

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت
 الغرفة الرابعة



  العـدل  ١٨٠

 عند إبلاغه   ٥/١٢/٢٠١٨التنفيذية للحكم الأجنبي بتاريخ     
  تنفيذي الموجه له من دائرة تنفيذ بيروت؛الإنذار ال

وحيث إن المعترض عليها تطلـب رد الاعتـراض         
شكلاً لوروده خارج المهلـة القانونيـة، وتـدلي بـأن           
المعترض تبلّغ قرار إعطاء الصيغة التنفيذيـة بـالطرق         
الاستثنائية التي تمت وفقاً للأصول وبإشراف المحكمـة،        

  ترض؛والتي تعتبر صحيحة وملزمة للمع
وحيث إن المعترض يدلي أنه لا يعتد بالتبليغ بالطرق         
الاستثنائية لأنه مخالف للقانون والواقع، إذ إنـه جـرى          
الإيحاء في التحقيق الذي أجراه الكاتب أنه غير موجـود          
على عنوانه في البابلية، إلا أن ذلك غير صحيح كونـه           

وقيع مقيماً في البابلية بصورةٍ دائمة، ولأن المفوض بـالت        
عن الشركة المعترض عليها على علم بذلك نظراً لصلة         

  القرابة التي تربطهما؛
يقدم "تنص على أن    . م.م.أ/ ١٠١٣/وحيث إن المادة    

طلب الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي بالطريقـة الرجائيـة         
بموجب عريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنيـة        

و محـلّ وجـود     التابع لها مقام المدعى عليه أو مسكنه أ       
الأموال المراد التنفيـذ عليهـا، وإلا فلـرئيس محكمـة           
استئناف بيروت المدنية، فيصدر الرئيس قـراراً علـى         

  العريضة بقبول الطلب أو برفضه؛
وفي حال صدور القرار بقبـول الطلـب وإعطـاء          
الصيغة التنفيذية يحقّ للمتضرر الاعتراض عليه أمـام        

 يوماً من تاريخ تبليغه     محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين    
؛" من إجراءات تنفيذههذا القرار أو إجراء  

وحيث إنه يقتضي البحث أولاً فـي مـدى صـحة            
وقانونية إجراءات إبلاغ المعترض قرار إعطاء الصيغة       

  التنفيذية بالطرق الاستثنائية؛
  :وحيث إنه ثابت في الملف ما يأتي

، صدر الحكم الأجنبـي     ١٥/٤/٢٠٠٩ أنه بتاريخ    -
ن محكمة ديفو في ساحل العاج والذي يلزم المعترض         ع

  فرنك أفريقي للمعترض عليها؛/ ٢٨,٥١٠,٢٤٥/بتسديد 
، صدر القرار المعترض    ٢٠/٦/٢٠١٧ أنه بتاريخ    -

 عن رئيـسة محكمـة اسـتئناف        ٧٨٤/٢٠١٧عليه رقم   
بيروت الذي أعطى الصيغة التنفيذية للحكـم الأجنبـي         

  اج؛الصادر عن محكمة ديفو في ساحل الع
، تعذّر إبلاغ المعتـرض     ٢٩/٩/٢٠١٧ أنه بتاريخ    -

قرار إعطاء الصيغة التنفيذية، ودون المباشر على وثيقة        
ل التبليغ أن منزل المعترض عليه مقفل، وأنه لدى سـؤا         

إفادته بأنه خـارج لبنـان      أقربائه وشقيقته وجيرانه تمت     
  ولا أحد يعلم عنوانه؛

ن رئـيس   ، صدر قرار ع   ٥/٢/٢٠١٨ أنه بتاريخ    -
محكمة استئناف بيروت باستنابة محكمة الاستئناف فـي        
الجنوب لإجراء تحقيق دقيقٍ ووافٍ حول مجهولية مقـام        

  ؛.م.م. أ٤٠٨المعترض وفقاً للمادة 
، توجهت كاتبة محكمـة     ١٧/٤/٢٠١٨ أنه بتاريخ    -

الاستئناف المدنية في الجنـوب إلـى البابليـة لإجـراء          
معترض، وأفادها الـسادة    التحقيق حول مجهولية إقامة ال    

خضر حسين فاضل وأكرم عباس عاصي ورئيس البلدية        
ومختار البلدة بأنه مسافر إلى فرنسا أو أفريقيا ولا أحـد           

  يعلم عنوانه؛
، تقرر إبلاغ المعتـرض     ٣٠/٤/٢٠١٨ أنه بتاريخ    -

  ؛٤/٦/٢٠١٨بالكتاب المضمون الذي أُعيد غير مبلّغ في 
إبـلاغ المعتـرض   ، تقرر ٦/٦/٢٠١٨ أنه بتاريخ   -

بواسطة النشر في جريدة النهار واللصق علـى إيـوان          
  المحكمة؛

، اسـتلمت المعتـرض     ٢٨/٨/٢٠١٨ أنه بتاريخ    -
عليها صورة صالحة للتنفيذ عن قرار إعطـاء الـصيغة        

  التنفيذية؛
، تبلّغ المعترض الإنـذار    ٥/١٢/٢٠١٨ أنه بتاريخ    -

انه فـي  التنفيذي الموجه من دائرة تنفيذ بيروت على عنو    
  البابلية؛

، لا يجوز إعـلان     .م.م.أ/ ٥٩/وحيث إنه وفقاً للمادة     
بطلان أي إجراء لعيبٍ في الـشكل، إلا إذا ورد بـشأنه            
نص صريح في القانون أو كان العيب ناتجاً عن مخالفة          
صيغة جوهرية أو متعلّقة بالنظـام العـام، وإذا أثبـت           

راء الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من ج        
  العيب المذكور؛

وحيث إن الأصول المتعلّقة بـالتبليغ هـي أصـول          
إلزامية، ويترتّب على مخالفتها بطلان التبليـغ بطلانـاً         

 م العام، ويجوز للمحكمة أن تثيـره      مطلقاً لاتصاله بالنظا  
  من تلقاء نفسها؛

، /٣. /موسوعة أصول المحاكمات، ج   :  إدوار عيد  -
  .وما يليها/ ١٢٤/، ص /٣٣/بند 

وحيث إن العيب الناجم عن عدم تبليغ الأوراق وفـق       
الأصول المقررة في القانون يؤدي إلى المساس بحقـوق         

مبدأ الوجاهية، وبالتـالي فهـو مـن        لالدفاع والتعرض   



  ١٨١  الإجتھاد

التي يمكن بوجودهـا    والعيوب ذات الخطورة الخاصة،     
 ـاعتبار الضرر مفترض الوقوع، ومن ثـم         لا حاجـة   ف

  لإقامة البينة عليه؛
فرضت قبل المباشرة   . م.م.أ/ ٤٠٨/حيث إن المادة    و

تتثبت المحكمة من كـون     "بإجراء التبليغ الاستثنائي أن     
المطلوب إبلاغه مجهول المقام بالاستناد إلى تحقيق دقيقٍ        
ووافٍ يقوم به مأمور التبليـغ لـدى أقـارب وجيـران            
ومعارف الشخص المطلوب إبلاغه ومختار المحلّة حيث       

ضوء الإيضاحات التي يبديها لـه طالـب   كان يقيم وفي    
  ؛"التبليغ في هذا الشأن

حيث إن التبليغ الاستثنائي لا يكون صـحيحاً إلا إذا          
ثبت للمحكمة أن مأمور التبليغ قد أجرى جميع التحريات         
والتحقيقات اللازمة التي تقتـضيها الحكمـة والعنايـة         
الصادقة وحسن النية للعثور على المطلوب تبليغه ولكن        

ون جدوى، وبعد أن أعطـاه طالـب التبليـغ جميـع            د
  الإيضاحات التي يعلمها في هذا الصدد؛

 إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات       -
  .١٥٤، ص ١٩٩٣، ١والتنفيذ، الجزء 

وحيث إنه للتثبت من مجهولية المقام ينبغي أن يكون         
ون التحقيق دقيقاً ووافياً وجدياً وشاملاً كل ما فرضه القان        

كسؤال الأقارب والجيران والمعـارف وغيـرهم، هـذا        
فضلاً عن أن لطالب التبليغ دوراً أساسـياً فـي تنـوير            
مأمور التبليغ عبر الإيضاحات التـي يفـرض القـانون         
إعطاءها له، ولا يكفي أن يتذرع طالب التبليـغ بجهـل           
المقام، وأن يقف موقفـاً سـلبياً ممتنعـاً عـن تقـديم             

، فالهدف الأساسي هو التوصـل      الإيضاحات الضرورية 
إلى اكتشاف عنوان الشخص المطلوب إبلاغه كلما كـان   

  ذلك ممكناً؛
فـي  ووحيث إنه من المفروض على القائم بـالتبليغ،     

مطلق الأحوال، أن يوضح في محضر التحقيق ما بذلـه          
هو وطالب التبليغ من جهودٍ في سبيل معرفة مقام المبلّغ          

محكمة أنه قد أُجريـت جميـع       إليه، إذ عليه أن يثبت لل     
التحريات والتحقيقات اللازمة التـي تقتـضيها الحكمـة         
والعناية الصادقة وحسن النية للعثور علـى المطلـوب         
تبليغه ولكن دون جدوى، وإن التبليغ الاستثنائي للـسبب         
المتقدم لا يكون صحيحاً إلا إذا أعطى طالـب التبليـغ           

وجـود المبلّـغ   جميع الإيضاحات التي يعلمها عن مكان    
  إليه؛
تـاريخ  / ١٥٥/ استئناف بيـروت رابعـة رقـم         -

، ص  /١٩٩٦/مصنّف القـضايا المدنيـة      : ١/٢/١٩٩٦
/٢٠٤./  

وحيث إنه بالعودة إلى محضر التحقيق حول مجهولية        
مقام المعترض، يتبين من جهةٍ أولى أن المعترض عليها         
لم تقدم أية إيضاحات للقائم بالتبليغ، وذلك بـالرغم مـن           
صلة القرابة التـي تـربط المفـوض بـالتوقيع عنهـا            

كما يتبين من جهةٍ ثانية، أن التحقيق الـذي         . بالمعترض
ملاً ووافياً، إذ أنها اكتفت     أجرته كاتبة المحكمة لم يكن شا     

ستماع إلى أشخاصٍ لا علاقة لهم بالمعترض، فيمـا         بالا
أنها أغفلت سـؤال الأقـارب والجيـران والمعـارف،          

ة المعترض الثابت مقامهـا فـي البابليـة         وبخاصة شقيق 
، الأمـر الـذي     هوالتي كان بإمكانها الإتصال به لإعلام     

يجعل من التحقيق مشوباً بعيوبٍ جوهرية، ويؤول إلـى         
  اعتبار التبليغ الاستثنائي المرتكز عليه غير قانوني؛

وحيث إنه من الثابت أن المعتـرض تبلّـغ الإنـذار           
 التنفيذيـة بتـاريخ     التنفيذي بقـرار إعطـاء الـصيغة      

، وبالتالي يكون تبلّغ أحد إجراءات تنفيذه،       ٥/١٢/٢٠١٨
وتسري مهلة الاعتراض المحددة بثلاثين يوماً من هـذا         

  التاريخ؛
وحيث إن المعترض تقدم باعتراضه هـذا بتـاريخ         

، فيكون وارداً ضمن المهلـة القانونيـة        ١٢/١٢/٢٠١٨
، وقد دفـع    ٢ فقرة/ ١٠١٣/المحددة قانوناً بحسب المادة     

عنه الرسم المتوجب قانوناً، بحيث جاء مستوفياً شروطه        
  القانونية كافة، فيقتضي بالتالي قبوله شكلاً؛

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المعترض يطلـب قبـول اعتراضـه فـي           
الأساس، والرجوع عن قرار إعطاء الـصيغة التنفيذيـة         

ف للحكم الأجنبي لعدم اختصاص رئيس محكمة الاستئنا      
التي تعطي الاختـصاص    / ١٠١٣/المكاني عملاً بالمادة    

في قضايا الصيغة التنفيذية لرئيس محكمـة الاسـتئناف         
التابع لها مقام المدعى عليه أو محـلّ وجـود الأمـوال         
المراد التنفيذ عليها، إذ ثابت في الملف أنـه يقـيم فـي             
البابلية في الجنوب، وأن الأموال المراد التنفيذ عليها هي         

  عقار في البابلية؛
وحيث إن المعترض عليها تطلب رد الاعتراض في        
الأساس، وتدلي بأن رئيس محكمة استئناف بيروت هـو         
المختص للنظر بطلب إعطاء الصيغة التنفيذيـة للحكـم         
الأجنبي، كون عنوان المعترض المتوافر لها هـو فـي          

   ديفو وليس لديه مقام مختار في لبنان؛-ساحل العاج
تـنص علـى أن     . م.م. أ ١٠١٣/١ المادة   وحيث إن 

يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكـم أجنبـي بالطريقـة          "



  العـدل  ١٨٢

الرجائية بموجب عريضة إلى رئيس محكمة الاسـتئناف        
المدنية التابع لها مقام المدعى عليه أو مسكنه أو محـلّ           
وجود الأموال المراد التنفيذ عليها وإلا فلرئيس محكمـة         

 فيصدر الرئيس قـراراً علـى       استئناف بيروت المدنية،  
  ؛"العريضة بقبول الطلب أو برفضه

وحيث إن الدفع بعدم الاختصاص المكاني هـو مـن         
/ ٥٢/الدفوع الإجرائية المنصوص عنهـا فـي المـواد         

وما يليها، والتي يقتضي الإدلاء بهـا فـي بـدء           . م.م.أ
المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع، أو الإدلاء بدفوع        

لا إذا كان الاختصاص مكانياً إلزامياً فيجوز       عدم القبول إ  
في هذه الحالة الإدلاء بدفع انتفائه في جميـع مراحـل           

  المحاكمة؛
وحيث إن الاختصاص المكاني المنصوص عنه فـي        

يجـوز  وهو اختصاص عـادي     . م.م.أ/ ١٠١٣/المادة  
للطرفين الاتفاق على عكسه، أما الإدلاء بـدفع انتفائـه          

  لمحاكمة؛فيجب أن يحصل في بدء ا
 إدوار عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات       -

  .٤٦٠، ص ٢٠والتنفيذ، الجزء 
وحيث إن المعترض أدلى بالدفع بعدم الاختـصاص        
المكاني في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع،        

  فيقتضي قبوله؛
المـذكورة أن   / ١٠١٣/وحيث إنه يفهم من المـادة       

بيروت المدنية للنظر   اختصاص رئيس محكمة استئناف     
في قضايا الصيغة التنفيذية هـو اختـصاص اسـتثنائي          

لا يكون قائماً إلا في حال انتفت عناصـر         واستطرادي  
الربط الأخرى، أي في حال عدم وجود مقام أو مـسكن           

  أو أموال مراد التنفيذ عليها في لبنان؛
وحيث إنه من الثابت أن المعترض عليهـا طلبـت           

البابلية في الجنوب، وبالتالي فهـي      إبلاغ المعترض في    
أنه يتبـين مـن     ولا سيما   على علمٍ بإقامته في الجنوب،      

استدعاء التنفيذ المقدم منها إلى رئيس دائرة التنفيذ فـي          
بيروت أنها تطلب الحجز التنفيذي على عقارٍ في البابلية         
في الجنوب، وبالتالي يكون الاختصاص عائداً لـرئيس        

نوب المدنية للنظر بإعطاء الـصيغة      محكمة استئناف الج  
التنفيذية للحكم الأجنبي، وينتفي اختصاص رئيس محكمة       
استئناف بيروت في هذه الحالة، فيكـون الـدفع بعـدم           
الاختصاص مقبولاً، الأمر الذي يوجب قبول الاعتراض       
في الأساس والرجوع عن قرار إعطاء الصيغة التنفيذية        

 عن محكمة   ١٥/٤/٢٠٠٩للحكم الأجنبي الصادر بتاريخ     
ديفو في ساحل العاج، والذي قضى بإدانة السيد حبيـب          

 ـ      قـدره  و اًحطيط ليدفع لشركة سيفكوغ انداستريز مبلغ
فرنك أفريقي أساساً، بالإضـافة إلـى       / ٢٨,٥١٠,٢٤٥/

  الفوائد القانونية المترتّبة حكماً والنفقات؛
وحيث إن المحكمة لا ترى فائدة في بحث سائر مـا           

 أخرى زائدة أو مخالفـة، إمـا        بابٍ ومطالب سأُثير من أ  
لعدم الجدوى، وإما لكونها قد لقيت في ما سـبق بيانـه            

  .جواباً ضمنياً

  لهذه الأسباب،
  :تقرر بالإجماع

  . قبول الاعتراض شكلاً-١
 قبول الاعتراض في الأساس، والرجـوع عـن         -٢

 الصادر عن رئيـسة الغرفـة       ٢٨٤/٢٠١٧القرار رقم   
 ٢٠/٦/٢٠١٧ئناف بيروت بتـاريخ     الأولى لمحكمة است  

والمنتهي إلى إعطاء الصيغة التنفيذية للحكـم الأجنبـي         
 عن محكمـة ديفـو فـي        ١٥/٤/٢٠٠٩الصادر بتاريخ   

  .ساحل العاج
٣- رد       زائـدة أو     سائر ما أُثير من أسبابٍ ومطالب 

  .مخالفة
  . تضمين المعترض عليها النفقات كافة-٤
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يتعين على المستأنفة المستأجرة التي يقع عليها عبء        
 أن تقـيم    ،.م.م.أ/ ١٣٢/ سنداً للمـادة     ،إثبات ما تدعيه  

الدليل على أن الفسخ قد حصل بناء على تسوية شـفهية           
تقضي بترك الديكورات والتجهيزات في المأجور مقابل       

 إذ أن مجـرد تـرك       .البدلات المتوجبة إعفائها من دفع    
علـى فـرض    و ،المستأنفة لتلك الديكورات والتجهيزات   

 وبغياب أية بـراهين أخـرى،       ،ثبوته، لا يفيد بحد ذاته    
حصول تلك التسوية وموافقة المـستأنف عليـه علـى          

  .إعفائها من تلك البدلات
في ظلّ حصول الفسخ بصورةٍ منفردة مـن جانـب          

وت إخطار المـستأنف عليـه بـذلك،        المستأنفة، دون ثب  
وخارج أي توافق بينهما، ودون ثبوت أي خطأ من قِبل          
الأخير يبرر الفسخ، فإنه يقتـضي فـي المبـدأ إلـزام            
المستأنفة بمجمل البدلات المتوجبة عن السنة التأجيريـة        
الممددة، أي البدلات المترتّبة عليها وغير المسددة لغايـة   

ةً إلى البدلات المترتّبة عن الفتـرة       تركها المأجور، إضاف  
اللاحقة لتركها والتي تبقى مدينة بهـا نتيجـة شـغور           

وإذا تبين في المقابل أن المأجور بات مشغولاً        . المأجور
من الغير ببدل مماثل أو أعلى، وجب إعفاء المـستأنفة          

أما إذا تبين أن المأجور قد شُغِل ببـدل         . من تلك البدلات  
زامها بالفرق بين البدلين، إذ لا يجوز فـي          إل بجوأقلّ،  

هذه الحالة للمستأنف عليه أن يجمع بين بدلين عن نفـس         
الفترة ونفس المأجور انطلاقاً من انتفاء الضرر النـاجم         

  .عن الفسخ

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن المستأنفة قد تقـدمت باسـتئنافها بواسـطة          

رة طبق الأصـل عـن      محامٍ، وقد أُرفقت ربطاً به صو     
الحكم المطعون فيه، وورد ضـمن المهلـة القانونيـة،          
وسددت عنه الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً، فـضلاً        
عن إيراد الأسباب الاستئنافية فيه وتحديد الطلبات فـي         
خاتمته أصولاً، مما يتعين معـه قبولـه شـكلاً، سـيما            

يهـا فـي   لاستيفائه سائر شروطه الشكلية المنصوص عل    
  من قانون أصول المحاكمات المدنية،/ ٦٥٥/المادة 

  : في الأساس–ثانياً 
وحيث إن المستأنفة تطلب فـسخ الحكـم المـستأنَف       
المنتهي إلى إلزامها بأن تدفع للمستأنف عليه مبلغاً وقدره         

، تبعاً لاعتباره أنها أساءت استعمال حقّها       .أ.د/ ٩,١٦٧/
ما وترك المأجور، وذلك     عقد الإيجار القائم بينه    خفي فس 

للأسباب المفصلة أعلاه، في حين أن المـستأنف عليـه          
يطلب تصديق الحكم الإبتدائي لناحية إلزامها بالبـدلات        
المترتّبة عن الفترة السابقة لترك المأجور وبـالتعويض        
عن الفترة اللاحقة لتاريخ الترك وفسخه لناحية احتساب        

  قيمة التعويض،
 وفقـاً لإدلاءات الخـصوم      ،هنوحيث إن النزاع الرا   

والأسباب المدلى بها من قِبلهم، يتمحور حول التحقّق من         
مدى فسخ الإجارة القائمة بين المستأنفة والمستأنف عليه        
قبل انتهاء مدتها وتحديد الجهة المسؤولة عن هذا الفسخ،         
ومدى ترتّب أي بدل أو تعويض لقاء ذلك، وهي أمـور           

   ت من مدتـاريخ التـرك    مـن   ة الإيجار و  تستدعي التثب
  وظروفه،

. م.م.أ/ ٥٣٧/وحيث إن كان من الواجب وفق المادة        
ذكر الطلبات والأسباب والحجـج، إلا أنـه مـن غيـر            
المفترض إيرادها بالتفصيل أو الرد عليها جميعها، إذ أن         
النص لا يوجـب علـى المحكمـة إلا حـلّ المـسائل             

د بما يتوصل   عيالمطروحة بأسبابٍ كافية للإسناد، بحيث      
إليه أنه رد ما زاد عنها ضمناً، ويتبين في هذا الإطـار            
أن الحكم جاء مكتملاً إن لناحية ذكر إدلاءات ومطالـب          

 إذ ذكرها كلها بشكلٍ كافٍ ودقيق، أو لناحيـة          ،الخصوم
إيراد التعليل المعتمد إسناداً للنتيجة التي توصـل إليهـا،         

  لفة لهذه الوجهة،رد أقوال المستأنفة المخافتُ
وحيث إنه بالعودة إلى وقائع الـدعوى ومـستندات          

  :الملف، يتبين ما يلي



  العـدل  ١٨٤

من العقار  / ٧/ أن المستأنف عليه يملك القسم رقم        -
المصيطبة، وهو عبارة عن مخـزنٍ فـي        / ١٤٦٨/رقم  

ن فـي   االأرضي ضمنه حمام ويعلوه متخـت وسـطح       
  الأنترسول،

من المـستأنفة   ، وقّع كلّ    ٢٣/٤/٢٠١٠ أنه بتاريخ    -
والمستأنف عليه عقد إيجار تناول الطابق الأرضي فقط،        

 ـ        وهو مخزن ضمنه حمام دون متخـت، وحمـدة   تدد 
 ١٥/٥/٢٠١٠الإيجار بثلاث سنوات تبدأ مـن تـاريخ         

 قابلة للتجديـد بموافقـة الطـرفين    ١٤/٥/٢٠١٣ولغاية  
 أشـهر سـلفاً، ووجهـة       ةالخطّية، وكيفية الدفع كلّ ثلاث    

   بوتيك ونوفوتيه،الإستعمال
 أنه يحقّ للمستأجر فسخ العقـد       ١٢وتضمن في البند    

قبل انتهاء مدته شرط إبلاغ الفريق المالك رغبته بالفسخ         
قبل شهر على الأقلّ بموجب كتاب خطّي عند انتهاء كلّ          

  سنة تعاقدية،
 أنه عند انتهاء مدة الإيجـار المتّفـق         ١٣وفي البند   

   ـد   عليها أو حين فسخ العقد لأيسببٍ من الأسـباب تعه 
المستأجر بإخلاء المأجور وتسليمه شاغراً من أي شاغل        
كما استلمه دون أي نقصٍ أو تخريبٍ ودون أن يكون له           
الحقّ بالمطالبة بأي تعويضاتٍ أو خلو، كما يعتبر بقـاؤه    
بعد انتهاء المدة المحددة من قبيل الاحتلال ودون مسوغ         

  شرعي،
لمـستأجر تعهـد بـدفع غرامـة         أن ا  ١٤وفي البند   

عن كلّ يوم تـأخير عـن       . أ.إكراهية قدرها خمسون د   
  الدفع،
، وقّع المستأنف عليه مـع      ٤/٥/٢٠١٠ أنه بتاريخ    -

السيد منير أبو عمر عقد إيجار تناول المتخت وسطحين         
في الأنترسول لمدة ثلاث سـنوات تبـدأ مـن تـاريخ            

  ،٣١/٥/٢٠١٣ ولغاية ١/٦/٢٠١٠
، وقّع المـستأنف عليـه      ٦/١٠/٢٠١١ أنه بتاريخ    -

/ ٧/تناول القسم رقـم     والسيد منير أبو عمر عقد إيجار       
 ٦/١٠/٢٠١١دد مدة الإيجار بـسنة مـن        بالكامل، وح 

/ ٩,٠٠٠,٠٠٠/بدل الإيجار بـ    و،  ٦/١٠/٢٠١٢ولغاية  
شهرياً تُدفع سلفاً كل ثلاثة أشهر، ووجهة استعماله        . ل.ل

ا العقـد لـدى بلديـة    بوتيك ونوفوتيه، وقد تم تسجيل هذ  
بيروت، وأصبحت فواتير الهاتف والكهرباء تصدر على       

  القسم بالكامل باسم السيد أبو عمر،
 أن العقد الموقّع بين المستأنفة والمستأنف عليه قـد      -

  تجدد سنة فسنة تباعاً بصورةٍ ضمنية،

، أجرت المستأنفة معاملـة     ٤/٨/٢٠١٧ أنه بتاريخ    -
 لـصالح   ٢٠١٧مـوز   عرض وإيداع فعلـي ببـدلات ت      

المستأنف عليه، لم تبلّغ منه، ثم عمدت إلـى اسـترداد            
  قيمتها بتاريخٍ لاحق،

، وجه المـستأنف عليـه      ٩/١٠/٢٠١٧ أنه بتاريخ    -
إنذاراً إلى المستأنفة طالبها بموجبـه برصـيد بـدلات          
الإيجار عن السنة التأجيريـة الأخيـرة والممتـدة مـن           

/ ١,١٠٠/هـا    وقيمت ١٤/٥/٢٠١٨ ولغاية   ١٥/٥/٢٠١٧
/ ١٢,١٠٠/ شهراً ما مجموعه     ١١شهرياً، أي عن    . أ.د
  ،٤/١٠/٢٠١٧، تبعاً لتركها المأجور بتاريخ .أ.د

، وقّع المستأنف عليه مـع      ١/١/٢٠١٨ أنه بتاريخ    -
السيد وائل إياس عقد إيجار سـجل لـدى البلديـة فـي             

المؤجر سـابقاً  / ٧/، تناول الجزء من القسم  ٣/٩/٢٠١٨
  ،.ل.ل/ ١٣,٢٠٠,٠٠٠/ ببدل سنوي قدره من المستأنفة

وحيث إنه تجدر الإشارة بدايةً إلى أن العبرة لتحديـد          
إطار العلاقة القائمة في ما بين الطرفين هي للعقد الموقّع          

، ولـيس لأي مـن   ٢٣/٤/٢٠١٠في ما بينهما بتـاريخ      
عمـر،  الالعقدين الموقّعين بين المستأنف عليه والسيد أبو        

رار المستأنفة بـأن العقـد الثـاني        لا سيما في ضوء إق    
الموقّع مع هذا الأخير صوري، كون الغاية منـه فقـط           
التسجيل أصولاً لدى بلدية بيروت بالنظر لعدم إمكانيـة         

  تسجيل عقدي إيجار على نفس القسم،
وحيث إنه من غير المنازع فيه أن العقد الموقّع بـين     

د تجدد   ق ٢٣/٤/٢٠١٠المستأنفة والمستأنف عليه بتاريخ     
تباعاً سنة فسنة ولو لم يتم تثبيـت ذلـك خطّيـاً وفقـاً              
لمضمون العقد، وذلك تبعاً لاستمرار كلّ من الطـرفين         
بأداء موجباته إن لناحية إبقاء المالك المـأجور باسـتلام        
المستأجرة لتنتفع به وفقاً للغاية المعـد لهـا أو لناحيـة            

ضوء عـدم   استمرار هذه الأخيرة بتسديد البدلات، وفي       
ثبوت قيام أي منهما بأي فعلٍ يستفاد منه عدم رغبته في           

/ ٥٩٣/تجديد العقد، الأمر المتوافق مع مضمون المـادة         
  ،.ع.م

وحيث إن اتفاق الفريقين على تجديد الإجارة بصورةٍ        
 قيام عقـد    يضمنية على الوجه المبين أعلاه، إنما لا ينفِ       

لذي يبقـى أساسـاً     اوالإيجار الموقّع في الأصل بينهما،      
تظلّ بنوده معتمدة لتحديد إطار الإجارة      وللعلاقة القائمة   

إن لناحية تحديد السنة التعاقدية أو تعيين أسس فسخ العقد          
  أو إنهائه،

وحيث إنه تبعاً لذلك، يكون عقد الإيجار قـد تجـدد           
 تشرين الأول   ٥ تشرين الأول ولغاية     ٦تباعاً، ليس من    



  ١٨٥  الإجتھاد

ة الاستناد إلى العقد الموقّع مـع       من كلّ سنة لعدم إمكاني    
 أيار من كل سنة لغايـة       ١٥عمر، وإنما من    الالسيد أبو   

١٤            أيار من السنة اللاحقة، بحيث أن آخر تجديد قد تـم 
 بدليل أن المستأنفة كانت لا تـزال    -٢٠١٧ أيار   ١٥من  

 -٢٠١٧في المأجور في تموز وآب وأيلول من العـام          
تأنفة قــد تركــت ، إلا أن المــس١٤/٥/٢٠١٨ولغايــة 

  المأجور قبل حلول السنة المذكورة،
وحيث إنه لناحية تاريخ ترك المأجور، فإن الفريقين         
يختلفان حوله، إذ تدلي المستأنفة بأنها سلّمت المـأجور         

 في حين أن المستأنف عليه يـدلي        ١/١٠/٢٠١٧بتاريخ  
مـن ناحيتــه أنهــا تركــت المــأجور تــارةً بتــاريخ  

وطـوراً بتـاريخ    ) بتدائياستحضاره الإ  (٤/١٠/٢٠١٧
  ،)لائحته تعليقاً على تقرير الخبير (١٤/١٠/٢٠١٧

وحيث إنه ثابت إذاً أن الترك قد وقع فـي النـصف            
، وأن تحديد نهـار     ٢٠١٧الأول من شهر تشرين الأول      

الترك بالتحديد غير ذي تأثير علـى مجـرى الـدعوى           
خيرة الراهنة، طالما أنه تم قبل انقضاء السنة التمديدية الأ        

  ،١٤/٥/٢٠١٨بتاريخ 
، فـإن   اجلـه وحيث إنه لناحية فسخ العقد قبل حلول        

المستأنف عليه يدلي بأن الفسخ قد تم علـى مـسؤولية           
المستأنفة كونها تركت المأجور من دون سابق إنـذار أو     
إخطار وأقفلته وسلّمت مفاتيحه للنـاطور بعـد إخـلاء          

بأنهـا  بضاعتها وأغراضها، في حين أن المستأنفة تدلي        
تركت المأجور بناء على تسوية جارية مـع المـستأنف          

 وعرض عليها   ٢٠١٧عليه الذي تواصل معها في أيلول       
 والتـي إخلاء المأجور وترك الديكورات الموجودة فيـه       

ن البدلات المستحقّة،   مكلّفتها مبالغ باهظة مقابل إعفائها      
 على أن يتم الإخلاء خلال فترة وجيزة تتمكّن فيها مـن          
نقل بضاعتها الموجودة في المأجور، وقبل انتهاء العلاقة        
التي كانت محددة بحسب العقد المسجل لدى البلدية فـي          

، وأنها اضطرت إلى القبول بهذا العرض،       ٦/١٠/٢٠١٧
كون المستأنف عليه كان قد عمد إلى التـضييق عليهـا           
لحملها على مغادرة المأجور، عبر رفضه تنظـيم عقـد          

سمها لدى البلدية بعد ترك المـستأجر الـسابق         إيجار با 
السيد أبو عمر الجزء من المأجور خاصته لتمكينها مـن          
الإنتفاع بالمأجور، كما وعبر رفـضه قـبض بـدلات          
الإيجار، الأمر الذي دفعها إلى إجراء عـرض وإيـداع          

عادت واستردت قيمتها تبعـاً     والتي  فعلي ببدلات تموز    
  للتسوية الجارية بينهما،

يث إن إقدام المستأنفة على ترك المأجور وإقفالـه         وح
بعد إفراغه يفيد فسخ الإجارة موضوع الـدعوى وذلـك        

  خلال الفترة التعاقدية،
لا يمكن فـي    . ع.م/ ٢٤٥/وحيث إنه بحسب المادة     

فسخ العقـود إلا بتراضـي جميـع الـذين          الأساس أن تُ  
 ،أنشأوها، وهذا التراضي يكون بوجهٍ صريح أو ضمني       

ول الأجل المعين لسقوط العقد، وبحـسب المـادة         أو بحل 
يصح الفسخ من جانب فريق واحد إذا كان        . ع.م/ ٢٤٦/

منصوصاً عليه في العقد أو في القـانون، وعلـى هـذا            
المنوال يصح من جهة أن ينشأ عقد إيجار لمـدة معينـة     
وأن يخول فيه الفريقان أحدهما حقّ فسخه قبـل الأجـل           

  المضروب،
 للمستأجرة  ١٢ هذا الإطار، أجاز البند      وحيث إنه في  

فسخ العقد بشرط إبلاغ المالك بذلك قبل شهر على الأقل          
  ،"بموجب كتاب خطّي عند انتهاء كل سنة تعاقدية"

انسجاماً بين تلك الأحكام وبنـود      ووحيث إنه يستفاد،    
 فـسخ الإجـارة موضـوع       ةالعقد، أنه يجوز للمستأجر   

قديـة، دون أن تلـزم      الدعوى، ولو بمعرض السنة التعا    
بدفع البدلات عن الفترة التعاقديـة المتبقّيـة، إذا جـرى          
الفسخ بنتيجة فعل صادر عن المالك، أو إذا حصل الفسخ          
رضائياً بين الطرفين، أو إذا تم بإرادة المستأجرة شـرط          
أن تبلّغ المالك بذلك بصورةٍ مسبقة، إذ تبقى العبرة فـي           

المـستأنفة المـستأنف    هذه الحالة لضرورة ثبوت إعلام      
عليه بنيتها بوضع حد للإجارة وإخطاره بـذلك مـسبقاً          
بصورةٍ واضحة بالنظر للضرر الذي قد يلحق به جراء         

  إنهاء العلاقة قبل أوانها،
وحيث إنه في هذا الإطار يتعين على المستأنفة التـي     

/ ١٣٢/يقع عليها عبء إثبات ما تدعيـه سـنداً للمـادة       
  الدليل على ظروف الفسخ،أن تقيم . م.م.أ

وحيث إنه من جهةٍ أولى، فإنه لم يثبت فـي الملـف            
          فٍ أو عملٍ من شأنه الحدتصر قيام المستأنف عليه بأي
من انتفاع المستأنفة بالمأجور، خاصةً أنه لم يقم الـدليل          
على أن هذه الأخيرة راجعته بعد ترك المستأجر الـسيد          

 أو  ٢٠١٤أي منـذ    أبو عمر الجزء المؤجر مـن قِبلـه         
وجهت له أي كتاب أو إنذار لمطالبته بتنظيم عقد جديـد           
بإسمها، بل استمرت بإشغال المأجور دون اعتراض أو        
تحفّظ، هذا مع العلم أن رفض المستأنف عليـه قـبض           

عدا عن أنه غير    ) أو بدلات أخرى   (٢٠١٧بدلات تموز   
طاً ثابت أيضاً، فهو لا يعد عملاً من شأنه أن يشكّل ضغ          



  العـدل  ١٨٦

عليها أو أن يقلّص انتفاعها بالمأجور، وبالتالي لا يبـرر          
  قيامها بفسخ العقد على مسؤوليته،

وحيث إنه من جهةٍ ثانيـة، فإنـه فـضلاً عـن أن             
المستأنفة لم تثبت قيامها بإعلام المستأنف عليه برغبتهـا         
في إنهاء الإجارة مسبقاً سواء صراحةً أو ضمناً، فإنها لم          

    شكلٍ من الأشكال وجود اتفاقية بينهمـا،       تثبت كذلك بأي
أكانت شفهية أو خطّية، بهذا الشأن سـواء مـن خـلال            
تسليمه المأجور أصولاً بموجب محضر مشترك أو عبر        
تنظيم كتاب إبراء متبادل في ما بينهما، يبـين تفاصـيل           
المخالصة المزعومـة إن لجهـة بـدلات الإيجـار أو           

، فإن ترك المستأنفة    وفي هذا الإطار  . تجهيزات المأجور 
للديكورات والتجهيزات، على فرض ثبوت ذلك، لا يفيد        
بحد ذاته وبغياب أي براهين أخرى، موافقة المـستأنف         
عليه على إعفائها المزعـوم مـن البـدلات المـستحقّة           
المتوجبة بذمتها، سيما وأن تلك التجهيزات والديكورات،       

أضـحت قديمـة    والتي لم تبين أصلاً ماهيتها وقيمتها،       
وتعود إلى سبع سنوات، هذا فـضلاً عـن أن تـصريح          
المستأنف عليه خلال استجوابه بدايةً بأنـه لـم يتّـصل           

بغياب أي دلائـل    ولا يفيد هو الآخر،     " بعدها"بالمستأنفة  
لا سـيما   وأخرى، وجود اتفاق أو مصالحة فيما بينهما،        

  في ظلّ نفيِه وجود أي تواصل بينه وبينها،
تأسيساً على ما تقدم، وفي ظـلّ حـصول       وحيث إنه   

الفسخ بصورةٍ منفردة من جانب المستأنفة، دون ثبـوت         
إخطار المستأنف عليه بذلك، وخارج أي توافق بينهمـا،         
ودون ثبوت أي خطأ من قِبله يبرر الفسخ، فإنه يقتضي          
في المبدأ إلزام المستأنفة بمجمل البدلات المتوجبة عـن         

ممددة، أي البـدلات المترتّبـة عليهـا        السنة التأجيرية ال  
وغير المسددة لغاية تركها المأجور، إضافةً إلى البدلات        
المترتّبة عن الفترة اللاحقة لتركها والتي تبقى مدينة بها         
بنتيجة شغور المأجور، بحيث أنه إذا تبين في المقابل أن          

 من الغير ببدل مماثـل أو أعلـى         المأجور بات مشغولاً  
وجفاء المستأنفة من تلك البـدلات أو ببـدل أقـلّ            إع ب

وجوب إلزامها بالفرق بين البدلين، إذ لا يجوز في هـذه           
الحالة للمستأنف عليه الجمع بين بدلين عن نفس الفتـرة          
ونفس المأجور انطلاقاً من انتفاء الضرر النـاجم عـن          

  الفسخ،
وحيث إن المستأنف عليـه يطلـب تعـديل المبـالغ           

ةً عن طريق إلزام المـستأنفة بتـسديد        المحكوم بها بداي  
 شهراً من السنة التمديديـة، أي مـا يعـادل           ١١بدلات  

، مضافاً إليه الفائدة القانونية من تـاريخ        .أ.د/ ١٢,١٠٠/
  الإخلاء وحتى السداد الفعلي،

وحيث إنه بالنسبة للبدلات السابقة للترك، والتي لـم         
 فإنه ثابت   نها وفقاً لما جرى بيانه أعلاه،     ميثبت إعفاؤها   

أن البدلات المستحقّة غير المدفوعة تعود لأشهر تمـوز         
وأيلول وتـشرين الأول مـن      ) التي استردتها المستأنفة  (

علـى أسـاس    . أ.د/ ٤,٤٠٠/ أي ما يعادل     ٢٠١٧العام  
أن الشهر التعاقدي لا يبدأ فـي       وشهرياً،  . أ.د/ ١,١٠٠/

 بداية الشهر وإنما في نصفه، مما يبرر الأخذ بالنـصف         
الثاني من شهر تشرين الثاني عند احتـساب التعـويض          

  عن الضرر،
وحيث إنه بالنسبة للبدلات اللاحقة لتاريخ التـرك أي         

، ٢٠١٧اعتباراً من النصف الثاني مـن تـشرين الأول          
فإنه ثابت في هذا السياق أن المأجور موضوع النزاع قد          
           شاغراً لمدة شهرين ونصف الشهر تقريبـاً، إذ تـم بقي

ــأج ــاريخ ت ــدره ١/١/٢٠١٨يره بت ــدل شــهري ق  بب
، ممـا   .أ.د/ ٧٣٣/أي ما يعادل    . ل.ل/ ١,١٠٠,٠٠٠/

يقتضي معه إلـزام المـستأنفة بكامـل البـدل البـالغ            
 وبالفرق بين بـدلها     ٣١/١٢/٢٠١٧لغاية  . أ.د/١,١٠٠/

 ولغايـة انتهـاء    ١/١/٢٠١٨وبدل المستأجر الجديد بين     
–.أ. د ١,١٠٠ ، والبـالغ  ١٤/٥/٢٠١٨السنة الممددة في    

  تقريباً،. أ.د/ ٣٦٧.=/أ. د٧٣٣
وحيث إنه تبعاً لما تقـدم، فإنـه يقتـضي احتـساب            

  :التعويض على الشكل التالي
 أي  ٣١/١٢/٢٠١٧ ولغايـة    ١٥/١٠/٢٠١٧ من   -

/ ٢,٧٥٠.=/أ. د ١١٠٠×٢,٥: شهرين ونـصف الـشهر    
  ،.أ.د

: ١٤/٥/٢٠١٨ ولغايـــة ١/١/٢٠١٨ مـــن -
  باً،تقري. أ.د/ ٢,٠١٧= /أ. د٣٦٧×٥,٥

يقتضي إلزام المـستأنفة    . أ.د/ ٤,٧٦٧/أي ما يعادل    
، أي مـا مجموعـه      .أ.د/ ٤,٤٠٠/بتسديده مـع مبلـغ      

من تاريخ انبرام القرار وليس من تاريخ       . أ.د/ ٩,١٦٧/
الإخلاء، كون الحكم هو الذي يحدد المبلـغ المتوجـب          

  والمنازع حول ترتّبه وقيمته بصورةٍ نهائية،
ائي، بانتهائـه إلـى إلـزام       وحيث إن الحكم الإبتـد    

مع فائدته القانونيـة مـن      . أ.د/ ٩,١٦٧/المستأنفة بمبلغ   
تاريخ صيرورة الحكم قطعياً ولغاية تاريخ الدفع الفعلي،        
يكون واقعاً في موقعه القانوني الصحيح، مما يقتـضي         
معه رد الاستئنافين الأصلي والمقابل أساسـاً وتـصديق         

    ل إليها بالاستناد إلى التعليل     الحكم تبعاً للنتيجة التي توص
  والأسباب المعتمدة من قِبل هذه المحكمة،



  ١٨٧  الإجتھاد

لائحة جوابيـة   "وحيث إن المستأنف عليه قد تقدم بـ        
طلب بموجبها تصديق الحكم المـستأنَف وتعـديل        " أولى

طريقة احتساب البدلات بعد ترك المـستأنفة للمـأجور،         
، "حكوم بـه  وتعديل كيفية احتساب الفوائد على المبلغ الم      

دون أن يطلب في فقرة المطالب فسخ الحكم المـستأنَف          
 بـه منـه، مـا    ىلهذه الجهة والأخذ بطلب التعديل المدل   

يوجب من جهةٍ أولى رد هذا الطلب، ومن جهـةٍ ثانيـة            
يقتضي كذلك رده بالاستناد إلى ما اعتمدته المحكمة في         

  ما سبق،
سـباب أو   وحيث بنتيجة الحلّ المساق، تغدو سائر الأ      

المطالب الزائدة أو المخالفة مستوجبة الرد، إما لكونها قد         
  .لقيت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النزاع

  لذلك،
  :تقرر بالإجماع

  . قبول الاستئناف شكلاً-١
 رد الاستئناف أساساً، وتصديق الحكم المـستأنَف        -٢

من حيث النتيجة التي توصل إليها، بالاستناد للأسـباب         
  .المبينة من المحكمة في متن هذا القرار

 رد مطالب المستأنف عليه المتعلّقة بتعديل الحكم        -٣
  .المستأنَف

ــدة أو -٤ ــب الزائ  رد ســائر الأســباب أو المطال
  .المخالفة

 مصادرة التأمين الاستئنافي، وتضمين المـستأنفة       -٥
رسوم ونفقات استئنافها، وتضمين المستأنف عليه رسوم       

  . طلب التعديل المقدم منهومصاريف
  

    

  
  
  

  

  

  الرئيس أيمن عويدات: الهيئة الحاكمة
  والمستشاران حسام عطا االله وكارلا معماري

 ٦/٤/٢٠٢٠ تاريخ ٢٨٩رقم : القرار
  ملكة فخري ورفيقتها/ إيهاب الطحان
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  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت
 الغرفة الحادية عشرة



  العـدل  ١٨٨


–


 

إن مساهمة الصندوق في حالة تطبيق أحكام استرداد        
المأجور للضرورة العائلية هي مساهمة رئيسية وحيوية       

صولاً إلى الغاية المتوخّاة منه والمتمثِّلة بتـأمين الحـد       و
الأدنى من التقديمات للمستأجرين ذوي الدخل المحـدود        

وطالمـا أن الـصندوق     . الذين يستفيدون من تقديماتـه    
المشار إليه لم يباشر عمله، فتكون آلية تطبيـق قـانون           
 الإيجارات الجديد معطّلة لناحية الشقّ المتعلّق باسـترداد       

مـن  / ٥٨/أن المادة   ولا سيما   المأجور من قِبل المالك،     
خلافاً لأي نص مخالف،    "القانون المذكور تنص على أنه      

يعلَّق تطبيق أحكام مواد هذا القانون المتَّـصلة بحـساب          
المساعدات والتقديمات، كما المراجعات القـضائية فـي        
الأساس والتنفيذ والأحكام التي سبق أن صدرت، والتـي         

ؤدي إلى تحديد بدل إيجار أو إخلاء المستأجر المعنـي          ت
بتقديمات الصندوق المذكور إلى حـين دخولـه حيـز          

من القانون عينه علـى     / ٥٩/كما نصت المادة    ". التنفيذ
ى جميع الأحكام المخالفة لهذا القـانون أو غيـر          تُلغ"أنه  

  ".المتّفقة مع أحكامه

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
 الاستئناف الحاضر مقدم من قِبـل محـامٍ،         حيث إن 

وأُرفقت ربطاً به صورة طبـق الأصـل عـن الحكـم            
المطعون فيه، وورد ضمن المهلة القانونية، وسددت عنه        
الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً، فضلاً عـن إيـراد         
الأسباب الاستئنافية فيه، وتحديد الطلبات فـي خاتمتـه         

ه قبوله شكلاً، سيما لاستيفائه سائر      أصولاً، مما يتعين مع   
من / ٦٥٥/شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة       

  قانون أصول المحاكمات المدنية،

  : في الأساس–ثانياً 
وحيث إن المستأنف يطلب فسخ الحكـم المـستأنَف،         
          داً بـردونشر الدعوى، ورؤيتها انتقالاً، والحكـم مجـد

من / ٥٨/أحكام المادة   الدعوى وبوقف السير بها عملاً ب     
 بتقـديمات   ، كونه معنياً  ٢/٢٠١٧قانون الإيجارات رقم    

صندوق المساعدات المعلّق دخوله حيز التنفيـذ، ولعـدم    
توافر شروط الضرورة العائلية وللـشوائب والأخطـاء        

التي اعترت تقرير الخبرة المعتمدة بدايةً، ولكون تحديـد        
لمنشأة بالقـانون   بدل المثل للمأجور يعود حصراً للجنة ا      

الآنف الذكر ولعدم قيام الجهـة المالكـة بإيـداع مبلـغ           
  التعويض لدى الكاتب العدل،

وحيث إن النزاع الراهن يتعلّق بمطالبة الجهة المالكة        
باسترداد المـأجور الـسكني     ) الجهة المستأنَف بوجهها  (

في البناء القـائم    ) المستأنف(المشغول من قِبل المستأجر     
  للضرورة العائلية لقاء تعويض،على العقار 

وحيث تجدر الإشارة إلى أن الدعوى الراهنة أُقيمـت     
، أي في ظلّ قـانون الإيجـارات        ١٧/٨/٢٠١٦بتاريخ  

 الذي أصبح نافذاً    ٨/٥/٢٠١٤الاستثنائي الصادر بتاريخ    
، ومن ثـم صـدر قـانون    ٢٨/١٢/٢٠١٤حكماً بتاريخ   

بتدائية  قبل اختتام المحاكمة الإ    ٢/٢٠١٧الإيجارات رقم   
  التي صدر بنتيجتها الحكم المستأنَف،

وحيث إنه يقتضي، إزاء تتابع قـوانين الإيجـارات         
الاستثنائية خلال فترة النظر في الدعوى الراهنـة فـي          
مرحلتَيها الإبتدائية والاستئنافية، تحديد القانون الواجـب       

  التطبيق على النزاع الراهن،
نون الإيجارات  وحيث إنه يتبين في هذا السياق، أن قا       

، قـد عـين     ٢٨/٢/٢٠١٧ تاريخ   ٢/٢٠١٧الأخير رقم   
كيفية تحديد القانون الواجب التطبيق علـى النزاعـات          

على أنـه  / ٥٥/العالقة، إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة   
التـي تعـدد    (من القانون عينه    / ٢٢/مع مراعاة المادة    

دعاوى ، تبقى ال  )حالات الإسترداد وتحدد مقدار التعويض    
المقامة قبل تاريخ العمل به خاضعة لأحكام القوانين التي         

/ ٣٢/من المـادة    / د/أُقيمت في ظلّها، فيما نصت الفقرة       
من القانون عينه على أنه تطبق أحكام هذا القانون علـى     
دعاوى الإسترداد العالقة التي لم يصدر بها قرار مبـرم          

  قبل تاريخ نفاذه،
كورتين جاءتـا متكـاملتين     وحيث إن المادتين المـذ    

ومتجانستين لناحية تحديد القـانون الواجـب التطبيـق،         
       تا المبدأ العام ثم أوجدتا استثناءوذلـك بـشكلٍ     منهفأقر ،

يتوافق مع طبيعة القرارات التي تـصدر فـي قـضايا           
الإيجارات والتي تعتبر بشكلٍ عـام إعلانيـة باسـتثناء          

 والتـي تُعـد     القرارات الصادرة في قضايا الإسـترداد     
إنشائية، بحيث يكون القانون الواجب التطبيق في الحالة        
الأخيرة هو ذلك النافذ بتاريخ صـدور الحكـم ولـيس           

  بتاريخ تقديم الدعوى،
وحيث تبعاً لمجمل ما تقدم، تكون دعوى الإسـترداد         
الراهنة خاضعة للقانون الـساري المفعـول حاليـاً، أي          



  ١٨٩  الإجتھاد

 الصادر بتـاريخ    ٢/٢٠١٧قانون الإيجارات الأخير رقم     
٢٨/٢/٢٠١٧،  

من القـانون   / ٢٢/وحيث إن الفقرة الثانية من المادة       
أنه إذا رغب المالـك فـي       "المذكور أعلاه، تنص على     

استرداد المأجور أثناء السنة الأولى من الفترة التمديديـة         
لأجل الضرورة العائلية، فعليه أن يدفع      ) السنوات التسع (

 بدل إيجـار خمـس سـنوات        للمستأجر تعويضاً يوازي  
محتسبة على أساس بدل المثل الذي جرى تحديده، وأنـه      
يحقّ للمستأجر الذي تتوافر فيه شروط الحصول علـى         
مساهمة مالية من الصندوق أن يتقدم من اللجنة بطلـب          
الحصول على هذه المساهمة، على أن تبتّ اللجنة فـي          

التـي  ضوء المستندات المرفقة بالطلب بقيمة المساهمة       
كان سيدفعها الصندوق إلى المؤجر عن المستأجر مـن         
تاريخ استحقاق المساهمة وحتى نهاية الفتـرة الممـددة،         
وتُحسم منها ما سبق أن دفعه الصندوق إلى المؤجر من          
زياداتٍ طرأت على بدل الإيجار بموجب هذا القـانون،         
إضافةً إلى قيمة التعويض الذي قبضه المـستأجر مـن          

ل استرداد المأجور، فتُبلِّغ اللجنة الرصيد إلى       المالك مقاب 
الدائرة المالية المختصة لدفعه إلى المـستأجر أقـساطاً         
شهرية متساوية بدءاً من أول الشهر الذي يلـي تـاريخ           

  الإخلاء الفعلي للمأجور وحتى نهاية الفترة الممددة،
وحيث إنه، وفي ضوء ما تقدم، فإن ما يقتضي قوله          

 خاصةً لتحديـد     لجاناً جارات الجديد قد أنشأ   ن قانون الإي  إ
 المساعدة للمـستأجرين الـذين       مقدار بدل المثل وتحديد  

يستفيدون من ذلك في الحالات المحددة فيه، كمـا أنـشأ           
صندوقاً خاصاً بالإيجارات السكنية تابعاً لوزارة الماليـة        
لمساعدة المستأجرين المعنيين بهـذا القـانون الـذين لا          

 يتجاوز معد         ل دخلهم الشهري خمـسة أضـعاف الحـد
الأدنى الرسمي للأجور، وذلك عن طريق المساهمة في        
دفع الزيادات، كلياً أو جزئياً حسب الحالة، التي تطـرأ           

  على بدلات إيجاراتهم تنفيذاً لأحكام هذا القانون،
 أُدلي به لجهة كيفية تحديد بدل       عماوحيث إنه بمعزلٍ    

اع والجهة المختصة بـذلك،     المثل للمأجور موضوع النز   
ومدى وجوب تقيـد المالـك والمـستأجر بـالإجراءات        

 والقـانون   ٢/٢٠١٧المحددة في القانون الاستثنائي رقم      
، وكذلك مدى وجوب تقيـد      ٨/٥/٢٠١٤الصادر بتاريخ   

 ٢/٢٠١٧من القـانون رقـم      / ٢٥/المالك بنص المادة    
رداد لجهة وجوب قيام المالك بإيداع قيمة تعويض الإسـت        

المحدد فيها لدى الكاتب العدل وإبلاغ المستأجر، وأثـر         
ذلك على تقدم المالك بالدعوى دون القيام بهذا الإجراء،         
وهي أمور ونقاط قانونية يقتضي فصلها بعـد الفـصل          

من القانون  / ٥٨/بمسألة أولية تتعلّق بمدى تطبيق المادة       
  ،٢/٢٠١٧رقم 

لافـاً لأي   نصت على أنـه خ    / ٥٨/وحيث إن المادة    
نص مخالف، يعلَّق تطبيق أحكام مـواد هـذا القـانون           
المتّصلة بحساب المساعدات والتقديمات، كما المراجعات      
القضائية في الأساس أو التنفيذ أو الأحكام التي سبق وأن          
صدرت، والتي تؤدي إلى تحديد بدل إيجـار أو إخـلاء           

حـين  المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور إلى       
  دخوله حيز التنفيذ،

وحيث إن دخول الصندوق حيز التنفيذ إنما يعني بدء         
هذا الصندوق العمل والبتّ بمسألة مساعدة المـستأجرين        
والفصل بالطلبات المعروضة عليه بعد صدور قـرارات       
اللجان المختصة، والتي حتى تاريخ صدور هذا القـرار         

  لم تبدأ بممارسة مهامها،
ة الصندوق في حالة تطبيق أحكـام       وحيث إن مساهم  

استرداد المأجور للضرورة العائلية هي مساهمة رئيسية       
وحيوية وصولاً إلى الغاية المتوخّاة منه المتمثِّلة بتـأمين         
الحد الأدنى من التقـديمات للمـستأجرين ذوي الـدخل          
المحدود الذين يـستفيدون مـن تقديماتـه، وطالمـا أن           

 لم يباشر عمله بعـد، فتكـون        الصندوق المشار إليه آنفاً   
آلية تطبيق قانون الإيجارات الجديد معطّلة لناحية الـشقّ   

أن ولا سـيما    المتعلّق باسترداد المأجور من قِبل المالك،       
خلافـاً  "من القانون المذكور تنص على أنه       / ٥٨/المادة  

لأي نص مخالف، يعلّق تطبيق أحكام مواد هذا القـانون          
لمساعدات والتقديمات، كما المراجعات    المتّصلة بحساب ا  

القضائية في الأساس والتنفيذ والأحكام التـي سـبق أن          
صدرت، والتي تؤدي إلى تحديد بدل إيجـار أو إخـلاء           
المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور إلى حـين        

من القـانون   / ٥٩/، كما نصت المادة     "دخوله حيز التنفيذ  
ميع الأحكام المخالفة لهذا القانون     تُلغى ج "عينه على أنه    

  ،"أو غير المتّفقة مع أحكامه
وحيث إن حكم التعليق إنما ينـسحب علـى طلبـات     
الإسترداد المقدمة من المالك وعلى دفع الزيادات علـى         
بدلات الإيجار، إذ أن نص المادة المذكورة لا يفرِق بين          

دة المسألتين باعتبار أنه يكون للمستأجر أن يطلب مساع       
الصندوق سواء طُلب منه دفع الزيادات علـى بـدلات          
الإيجار أو طُلب منه استرداد المأجور لقاء تعويض، فلا         
يجوز التفرقة في ذلك، كون النص جـاء شـاملاً كافـة     
حالات المساعدة التي تقع على عاتق الصندوق المنـشأ         

  لهذه الجهة،



  العـدل  ١٩٠

 وحيث إنه في ضوء ما تقدم، فإن المستأنف يدلي بأنه         
يستفيد من تقديمات الـصندوق، فـي حـين أن الجهـة            
المستأنَف بوجهها تنازع بعدم استفادته مكتفيةً بـالإدلاء        
بأن راتبه الشهري يتجاوز ثلاثة أضعاف الحـد الأدنـى        
للأجور، بحيث لم تُثبت عدم أحقية الأخيـر بالحـصول          
على المساعدة عملاً بأحكام قـانون الإيجـارات رقـم          

ثبت أن راتبه الشهري يتجاوز خمسة      ، أي لم تُ   ٢/٢٠١٧
  أضعاف الحد الأدنى للأجور،

وحيث إنه ولغاية تاريخه، لم تباشر اللجان المختصة        
بتحديد بدل المثـل وقيمـة المـساعدة للمـستأجر مـن       
الصندوق المذكور أعلاه، ولم يباشر هذا الصندوق بعـد         
عمله، ولم يوضع نظامه المالي، مما يقتضي معه فـسخ          

لمستأنَف الـذي قـضى بالإسـترداد وبتحديـد         الحكم ا 
التعويض للمخالفة الصريحة والواضحة لأحكام القانون،      

، وبالتالي  ٢/٢٠١٧من القانون رقم    / ٥٨/لا سيما المادة    
بعد الفسخ، تقرير وقف السير بإجراءات هذه الـدعوى         و

تطبيقاً لنص المادة الآنف ذكرهـا إلـى حـين دخـول            
  تنفيذ،صندوق المساعدات حيز ال

وحيث يقتضي أيضاً رد طلب العطل والضرر المقدم        
من المستأنف لعدم ثبوت سوء نيـة الجهـة المـستأنَف           

  .بوجهها

  لذلك،
  :تقرر بالإجماع

  . قبول الاستئناف شكلاً-١
 قبول الاستئناف أساساً، وفسخ الحكم المـستأنَف،        -٢

ونشر الدعوى، ورؤيتها انتقالاً، والتقرير مجـدداً بفـتح         
لمحاكمة، وتعليق السير بإجراءات هذه الدعوى تطبيقـاً        ا

وما يليها من قانون الإيجارات الجديد      / ٥٨/لنص المادة   
 إلى حين دخول صندوق المساعدات حيز       ٢/٢٠١٧رقم  
  .التنفيذ

    

  

  
  
  
  

  الرئيس أيمن عويدات: الهيئة الحاكمة
  والمستشاران حسام عطا االله وكارلا معماري

 ٦/٤/٢٠٢٠ تاريخ ٢٩٠رقم : القرار
  رياض الصمد ورفاقه/ منير الحركة

––




–
 

من الثابت وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمـة          
أن الدعوى الرامية إلى الإسقاط من حق التمديد وتحرير         
المأجور من الإجارة الممددة يعد من الأعمال الحفظيـة         

التي يعود لكل شريك مهما ضؤلت حصته في الملـك          و
لمشترك، أن يتولاها لصيانة هذا الملك، خاصةً أنهـا لا          ا

تعود على شركائه بالنتيجة سوى بالنفع في حال قبـول          
الدعوى أو ببقاء الحال على ما كانت عليـه فـي حـال     

وبالتالي فإن تنازل ورجوع أحد المستأنف عليهم،       . ردها
المدعين، عن دعوى الإسقاط لا يؤثّر علـى مـصيرها          

قين متابعتها بصرف النظر عن المستأنف      بحيث يعود للبا  
 . عليه المدلى بتنازله وتراجعه عنها


–




–
–




–


  محكمة الإستئناف المدنية في بيروت
 الغرفة الحادية عشرة



  ١٩١  الإجتھاد


–


–




–


–


–
–




–



–
–




–



– 
لا سيما الممددة منها، تفترض     ولعلاقة التأجيرية،   إن ا 

أن يكون التعامل القائم بين الطرفين مبنياً على التعـاون          
المتبادل في سبيل تنفيذ العقد وفاقاً لحـسن النيـة، ممـا            

 من جانب المستأجر الممددة إجارته، حداً أدنى        ،يفترض
خاصةً في ضوء ما يفرضه     ومن التجاوب مع المؤجر،     

انون على هذا الأخير من تجميدٍ للعـين العائـدة لـه            الق
لفتراتٍ طويلة رغم إرادته وببدلاتٍ منخفـضة نـسبياً،         
الأمر الذي يستوجب على المستأجر تسديد البدلات عفواً        
وبانتظام، وفي حال إنذاره بدفعها، تسديدها ضمن المهل        

 .القانونية وبشكلٍ يمكِّن المؤجر من استيفاء حقوقه
من الثابت قانوناً والمتعارف عليه أن الملكية       إذا كان   

لا تثبت إلا من خلال التـسجيل أصـولاً فـي الـسجل             
العقاري، فإنه من الثابت قانونـاً أيـضاً فـي المقابـل            
والمشاهد والمتعارف عليه من الكافة أن الورثة يعتبرون        

 ملكيـة   ٢٠٤مالكين قبل التسجيل وذلك بمقتضى المادة       

ي فلا يسع المستأجر في هذا الإطـار أن         عقارية، وبالتال 
يتذرع بمعرفته للقاعدة الأولى تبريراً لشرط تعليق دفـع         
البدلات وبجهله للقاعدة الثانية، بحيث يكون إبراز حصر        
الإرث والإفادة العقارية الصادرة باسم مورث المستأنف       
عليهم المدعين كافياً ووافياً في هـذا المجـال، ويكـون           

 على التمسك بذلك الـشرط بموجـب        إصرار المستأنف 
الإيداع الثاني بالرغم من علمه بـاعتراض المـستأنف         

 .عليهم دليلاً على سوء نية لديه

 بناء عليه،

 : في الشكل–أولاً 
حيث إن الإستئناف الحاضر قُدم مـن قِبـل محـامٍ،           
وأُرفقت ربطاً به صورة طبـق الأصـل عـن الحكـم            

لقانونيـة بتـاريخ    المطعون فيه، وورد ضمن المهلـة ا      
 بعدما أُبلغ من الجهة المـستأنفة بتـاريخ         ٢٩/٥/٢٠١٨
، وسددت عنه الرسوم والتأمينات المتوجبة      ١٧/٥/٢٠١٨

قانوناً، فضلاً عن إيراد الأسباب الاستئنافية فيه وتحديـد         
الطلبات في خاتمته أصولاً، مما يتعين معه قبوله شـكلاً          

منصوص عليهـا   سيما لاستيفائه سائر شروطه الشكلية ال     
 من قانون أصول المحاكمات المدنية،/ ٦٥٥/في المادة 

 :  في الأساس–ثانياً 
وحيث إن المستأنف يطلب فسخ الحكـم المـستأنف         
المنتهي إلى إسقاط حقه في التمديد القانوني لعلـة عـدم           
دفع البدلات، مدلياً من جهة بأنه أودع البدلات المطالـب     

ضـمن المهلـة القانونيـة      بها من قِبل المستأنف عليهم      
بموجب معاملتَي عرض فعلي وإيداع ما يحول بحد ذاته         
دون إسقاطه من حق التمديد، علماً أن إدراجه، تمكينـاً          
لقبض المستأنف عليهم المبالغ المودعة، شـرط إبـراز         
كافة المستندات الرسمية المثبتة لملكيتهم المأجور إنما تم        

 ـ        تيفائها وإلا لمـا   بحسن نية ولم يقصد منه منعهم من اس
كان أودعها أساساً، وأن إيراده يعتبر وفقاً لاعتقاده حقـاً          

لا سيما في ضوء مطالبته ببـدلات العـام         ومن حقوقه،   
التي كان سبق أن سـددها لوكيلـة المـستأنف          و ٢٠١٢

عليهم السيدة رياض دعبول التي امتنعت عـن تـسليمه          
إيصالاً بشأنها، كما وفي ضوء قيـام مـستأنف علـيهم           
آخرين بقبض البدلات في السابق دون أي إيصال، ممـا          
ولّد شكوكاً لديه حول الملكية ودفعه للإحتياط خاصةً أنه         
قد يحصل وجود عقد بيع مـن المـورث قبـل وفاتـه             
لمصلحة بعض الورثة، خاصـةً بـالنظر لاعتقـاده أن          
الملكية العقارية لا تثبت إلا وفقاً لقيـود أمانـة الـسجل            



  العـدل  ١٩٢

 إيراد الشرط المشار إليه يعتبـر فـي         العقاري، كما أن  
أسوأ الإحتمالات سبباً للنزاع الجدي، مدلياً مـن جهـةٍ          
أخرى بأن قيام المستأنف عليهم بقبض البدلات بتـاريخ         
لاحق يشكل تنازلاً من قِبلهم عن جميع مفاعيل التمـسك          
بالشرط القانوني الصادر عنه ما يجعل الدعوى الراهنـة    

ى قيام أحد المـستأنف علـيهم       دون موضوع، مشدداً عل   
 بالتراجع عن الدعوى،) السيد حسان الصمد(

وحيث إن المستأنف عليهم يطلبون بالمقابل تـصديق        
الحكم الإبتدائي، مدلين بأن الشرط المـدرج مـن قِبـل           
المستأنف قد حال دون قبضهم البدلات بـدون حـق أو           
مبرر لثبوت ملكيتهم للمأجور بصفة ورثة، وبأن تنـازل         

مستأنف عن الشرط المانع من القبض لم يـتم إلا بعـد           ال
فترة طويلة من إجراء الإيداع رغم المراجعات المتكررة        
والمتعددة، وبأن قبضهم البدلات لا يشكل تنـازلاً عـن          
المطالبة بالإسقاط من حق التمديد، وبأن تنـازل الـسيد          
حسان الصمد غير ثابت وهو في مطلق الأحوال غيـر          

ير الدعوى الراهنـة نظـراً لمقـدار        ذي تأثير على مص   
 حصصه في المأجور،

من قانون  / ٣٤/وحيث إنه بحسب الفقرة أ من المادة        
 الواجب التطبيق باعتبار أن الإنذار أرسل أثنـاء         ٢٠١٤

سريان أحكامه، يسقط الحـق بالتمديـد ويحكـم علـى           
المستأجر بالإخلاء إذا لم يدفع ما استحق عليه من بـدل           

 شهرين بعد تبلّغه بنفسه أو بواسطة       الإجارة وذلك خلال  
أحد أفراد عائلته الراشدين المقيمين معه إنذاراً موجهـاً         
إليه بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالإستلام      
أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل أو بموجب إنذار         

/ ٥١/صادر عن دائرة التنفيذ وفقاً لما نصت عليه المادة          
 من هذا القانون،

وحيث إنه تقتضي الإشارة بدايةً إلى وجوب إهمـال         
كتاب الإقرار المنسوب إلى المستأنف عليه حسان الصمد        
والمبرز من قِبل المستأنف ربطاً بلائحته الجوابية، لكونه        
وعلى فرض صحة مضمونه وجديته، فهو لـم يتـرجم          
أصولاً أمام المحكمة الراهنة من خلال تقدم هذا الأخيـر        

عن الدعوى ليصار إلى البت به بـصورةٍ        بطلب رجوع   
قانونية، هذا فضلاً عن تنازل أحـد المـستأنف علـيهم           
المدعين عن متابعة الدعوى إنما لا يؤثّر على مصيرها         
إذ من الثابت وفق اجتهاد هـذه المحكمـة المـستقر أن            
الدعوى الرامية إلى الإسقاط من حق التمديد وتحريـره         

ن الأعمال الحفظية التي يعود     من الإجارة الممددة يعد م    
لكل شريك مهما ضؤلت حصته في الملك المـشترك أن          

خاصةً أنها لا تعـود علـى     ويتولاها لصيانة هذا الملك،     

شركائه بالنتيجة سوى بالنفع في حال قبول الـدعوى أو          
ببقاء الحال على ما كانت عليه في حـال رد الـدعوى،            

قـين متابعـة   بحيث يعود لكافة المـستأنف علـيهم المتب     
الدعوى بصرف النظر عن المستأنف عليه حسان الصمد        

 في ما لو ثبتت نيته في التنازل،

 :وحيث إنه يتبين من مراجعة أوراق الدعوى ما يلي
 أرسل المستأنف علـيهم     ٢٤/٣/٢٠١٤ أنه بتاريخ    -

، طـالبوه   ٢٧/٣/٢٠١٤إنذاراً للمستأنف، تبلّغه بتـاريخ      
 وبدلات إيجـار    ٢٠١٣ و ٢٠١٢بموجبه ببدلات العامين    

، أي  ٢٠١٤أشهر كانون الثاني وشباط وآذار من العـام         
، وأرفقوا ربطاً بـه     .ل.ل/ ١٢,٧٦٨,٠٠٠/ما مجموعه   

صورة عن قرار حصر إرث مورثهم المرحوم ريـاض         
 الصمد إثباتاً لصفتهم كورثة،

 أجرى المستأنف معاملة    ٢٤/٥/٢٠١٤ أنه بتاريخ    -
 في بيروت السيد    عرض فعلي وإيداع لدى الكاتب العدل     

، ٣١٨٠/٢٠١٤أسامة الغطيمي بموجب المعاملة رقـم       
لمصلحة كافة الورثة المستأنف عليهم راهناً والمحـددين        

، معتبـراً أن    .ل.ل/ ١٠,٨٠٠,٦٠٠/كل باسمه، بمبلـغ     
 ٢٠١٢المبلغ المذكور يمثّل البدلات المترتبة عن العـام         

مـشيراً فـي    و،  ٢٠١٤ولغاية آخر حزيران من العـام       
مة العرض أنه بإمكان هؤلاء استلامه ساعة يشاؤون        خات

ضمن أوقات الدوام الرسمي وذلك بعـد إبـراز كافـة           
المستندات الرسمية المثبتـة لملكيـتهم المـأجور، مـع          
احتفاظه بحقه بملاحقتهم قضائياً لناحية استيفائهم بـدلات        

 مرتين، وقد تبلّغ المستأنف عليهم العـرض        ٢٠١٢العام  
 محتفظـين بكافـة   ٢٦/٥/٢٠١٤بتاريخ الفعلي والإيداع  
بالأخص لناحية عدم تسديد كامل المبلغ      ومفاعيل الإنذار   

 المطالب به،
 وجه المـستأنف علـيهم    ٢٣/٦/٢٠١٤ أنه بتاريخ    -

كتاباً للمستأنف أعلموه بموجبه أنه رغم قيامهم بـإبراز         
إفادة عقارية تثبت ملكية المرحوم رياض الصمد للعقـار        

خير، رفض الكاتب العدل تـسليمهم      وحصر إرث هذا الأ   
المبلغ المودع متذرعاً بالشرط الوارد في محضر الإيداع        
طالباً إما نقل الملكية في السجل العقـاري بأسـمائهم أو           
إجازة صريحة من المستأجر، وطالبوه بتصحيح ما ورد        
في كتاب العرض الفعلي والإيداع لجهة إدراج الـشرط         

اً للكاتب العـدل بتـسليمهم      المشار إليه أو بالإيعاز خطي    
المبلغ المودع تحت طائلة إسقاط إجارته كـون الإيـداع          
مشوباً بخطأٍ ومتّسِماً بسوء النية وباطلاً، وأنه تعذّر تبليغ         
الكتاب لرفض الشخص الموجود فـي الملـف اسـتلام          

 الأوراق دون إبراز الأوراق الثبوتية،



  ١٩٣  الإجتھاد

 عاد المستأنف علـيهم     ٢٨/٨/٢٠١٤ وأنه بتاريخ    -
ووجهوا كتاباً بذات الموضوع إلى المستأنف على عنوان        

 المأجور، تعذّر أيضاً تبليغه،

 عاد المستأنف علـيهم     ٨/١٢/٢٠١٤ وأنه بتاريخ    -
وأرسلوا كتابين بذات الموضوع إلى المـستأنف علـى         
عنوان المأجور، وقد أعيد بسبب رفض المرسـل إليـه          

 غ،الإستلام وعلى عنوان سكنه وقد أُعيد دون تبلي

 أرسل المستأنف عليهم    ٢٥/٨/٢٠١٥ وأنه بتاريخ    -
إنذاراً للمستأنف بواسطة الكاتب العدل في بيروت السيد        

 تبلّغه الأخير بالتاريخ عينـه ممتنعـاً عـن          -جو فياض 
 أنذروه بموجبه بوجوب المبـادرة  -التوقيع على الإستلام 

 لجهـة   ٣١٨٠إلى تصحيح ما ورد في الإيـداع رقـم          
 أو الإيعاز للكاتب العدل بتسليم المبلغ       الشرط المدرج فيه  

المودع لهـم، كمـا وبوجـوب تـسديد مبلـغ قـدره             
يمثّل رصيد بـدلات الإيجـار      . ل.ل/ ١٠,١٠٦,١٥٠/

 ،٢٠١٥المترتبة بذمته لغاية آخر شهر آب من العام 

 أجرى المستأنف معاملة    ٢٨/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ    -
سيد عرض فعلي وإيداع لدى الكاتب العدل في بيروت ال        

، ٦٠٩٧/٢٠١٥أسامة الغطيمي بموجب المعاملة رقـم       
لمصلحة كافة الورثة المستأنف عليهم والمحـددين كـل         

، مورداً في خاتمـة     .ل.ل/ ٦,٤٨٠,٣٦٠/باسمه، بمبلغ   
كتاب العرض العبارة ذاتها الواردة في كتابه الأول، بعد         
أن أوضح أن ذكره لتلك العبارة في الكتاب السابق أمـر           

لإثبات الوحيد الرسمي على أن من يقـبض        طبيعي لأن ا  
المبالغ المودعة هو مالك المأجور وأنه من المعلـوم أن          

بالمعرفة والمعلومات الشخصية   لا تثبت   الملكية العقارية   
بل فقط حصراً بالاستناد إلى قيود السجل العقاري، وهو         
ليس بالتالي من قبيل سوء النية وعدم الرغبة في تـسديد           

 البدلات،

 تبلّغ المـستأنف علـيهم      ٣١/٨/٢٠١٥ه بتاريخ    أن -
الكتاب بواسطة وكيلتهم القانونيـة التـي اعتبـرت أن          
مضمونه يؤكد استمرار المستأنف في حرمانهم من قبض        
البدلات، وأن الشرط المانع دليل على سوء النية، ويؤدي         

 حتماً إلى سقوط الإجارة،

أي بعد إقامـة الـدعوى       (٧/٦/٢٠١٦ أنه بتاريخ    -
أرسل المستأنف كتابـاً إلـى      ) ٧/٣/٢٠١٦راهنة في   ال

المستأنف عليهم والكاتب العدل السيد أسامة الغطيمـي،        
بواسطة الكاتب العدل الأستاذ جورج حداد تحت الـرقم         

 أوضح فيه أنه لا نية في الأسـاس لديـه    ٦٢٧١/٢٠١٦
بعدم قبضهم البدلات وأنه أورد الـشرط لاعتقـاده أنـه           

ك الفعلي وأنه إثباتاً لحـسن نيتـه   يحفظ حقوقه تجاه المال   
يطلب من الكاتب العدل تسليم المبالغ المودعة على كامل         
مسؤوليته، واعتبار الكتاب جزءاً لا يتجزأ من كل مـن          

 العرضين الفعليين اللذين أجراهما،

 تبلغت وكيلة المـستأنف     ١٥/٦/٢٠١٦ أنه بتاريخ    -
ن قـد   عليهم الكتاب المذكور مؤكدة أن تصحيح الإيداعي      

جاء متأخراً، ما يثبت سوء النية ولا يؤثّر علـى نتيجـة           
 دعوى الإسقاط،

 استلم وكيل المـستأنف     ١٣/٧/٢٠١٦ أنه بتاريخ    -
 عليهم المبالغ موضوع الإيداعين،

وحيث إن النزاع الراهن يتمحور حول مدى صـحة         
الإيفاء المجرى من قِبل المـستأنف بموجـب معـاملتَي          

لمشار إليهما وإن تمتا ضـمن      العرض الفعلي والإيداع ا   
 المهلة القانونية،

وحيث إنه من المفيد فقهاً، الإيضاح بأن المبدأ العـام          
يقضي بأن عملية العرض الفعلي والإيـداع مـن قِبـل           
المدين لتبرئة الذمة، لا يجوز أن تتضمن أي شـرط أو           
عبء لا يكون الدائن خاضـعاً لـه بمقتـضى الاتفـاق            

مدين أو بمقتضى النص القانوني،     الحاصل بين الدائن وال   
وفي حال مخالفة ذلك تترتب النتيجة القانونية وفق أحكام         

 وما يليها من    ٨١قانون الموجبات والعقود لا سيما المادة       
 هذا القانون،

وحيث إنه تجدر الإشارة إلى أنه أسوةً بكافة الإتفاقات         
، لا سيما الممددة منهـا    ووالعقود، فإن العلاقة التأجيرية،     

تفترض أن يكون التعامل القائم بين الطرفين مبنياً علـى          
التعاون المتبادل في سبيل تنفيذ العقد وفاقاً لحسن النيـة،          
مما يفترض من جانب المستأجر الممددة إجارته، حـداً         
أدنى من التجاوب مع المؤجر، خاصةً في ضـوء مـا           
يفرضه القانون على هذا الأخير من تجميد للعين العائدة         

ه لفتراتٍ طويلة رغم إرادته وببدلاتٍ منخفضة نـسبياً،         ل
الأمر الذي يستوجب على المستأجر تسديد البدلات عفواً        
وبانتظام، وفي حال إنذاره بدفعها، تسديدها ضمن المهل        

 القانونية وبشكلٍ يمكِّن المؤجر من استيفاء حقوقه،

وحيث إنه من هذا المنطلـق أن العـرض الفعلـي           
الذي يبرئ ذمة المديون إبـراء تامـاً        الصحيح هو ذلك    

والذي يمكّن الدائن من قبض المبلغ موضوع العـرض         
دون تعليقه على شـرط، وأمـا إذا ورد شـرط بهـذا             
الخصوص فإنه يتعين التثبت مما إذا كان مبرراً وناجماً         

 عن نزاع جدي،



  العـدل  ١٩٤

وحيث إنه من الثابت ان الـشرط المفـروض مـن           
 نقل ملكية العقار علـى      المستأنف إنما يستتبع في الواقع    

اسم الورثة المستأنف عليهم، الأمـر الـذي حـال دون           
تمكّنهم من قبض البدلات المودعة لصالحهم لمدةٍ طويلة        
قاربت السنتين بالنسبة للإيداع الأول والـسنة بالنـسبة         
للإيداع الثاني، رغم إبرازهم حصر إرث مورثهم مالـك        

رة باسـم هـذا     العقار الأساسي والإفادة العقارية الصاد    
 الأخير،

وحيث إن كان من الراهن وفق ما هو متعارف عليه          
أن الملكية لا تثبت إلا من خلال التسجيل أصـولاً فـي            
السجل العقاري، إلا أنه من الثابت قانونـاً أيـضاً فـي            
المقابل والمشاهد والمتعارف عليه من الكافة أن الورثـة         

 المـادة   يعتبرون مالكين قبل التسجيل وذلـك بمقتـضى       
ملكية عقارية فلا يسع إذن المستأجر فـي هـذا          / ٢٠٤/

الإطار أن يتذرع بمعرفته للقاعدة الأولى وبجهله للقاعدة        
الثانية بحيث يكون إبراز حصر الإرث والإفادة العقارية        
الصادرة باسم المورث كافية ووافية في هـذا المجـال،          
وبالتالي يكون إصرار المستأنف على التمسك بالـشرط        
بموجب الإيداع الثاني وعـدم تـصحيح الإيـداع الأول          
بالرغم من اعتراض المستأنف علـيهم وعلمـه بهـذا           

 لم يكن بموجب الكتب المرسلة إليه فعلى        ما ،الإعتراض
 دليلاً على سوء    ،الأقل بموجب الإنذار الثاني الموجه إليه     

 نية،

وحيث فضلاً عن ذلك، فإنه لم يثبت في الملف وجود          
بشأن توفّر صفة المستأنف عليهم من شأنه أن        أي إشكال   

يولّد الشك في ذهن المـستأجر العـالم بوفـاة المالـك            
الأساسي، بدليل عدم تذرع أي شخص ثالث بعـد وفـاة           

 بأية حقوق له على العقار أو       ٢٠٠٩المالك الأساسي عام    
المأجور كما وعدم تمسك أي من المستأنف عليهم الورثة         

 باقي الورثة خاصةً في ضـوء       بأي حق خاص به تجاه    
قيام جميع الورثة بإرسال الإنذار وتبيان صفتهم الإرثية        

ثم تقدمهم جميعاً بالدعوى الراهنة، الأمر الذي ينفي        من  و
وجود أي نزاعٍ محتمل في ما بينهم، علماً في أي حال،            

على فرض وجود نزاعات بينهم فإن هـذا الأمـر          ونه  أ
     على المستأجر الذي يتعـين     ينحصر بعلاقاتهم ولا يرتد

عليه  فقط أن يودع كافة البدلات لإبراء ذمته تجاه الكافة           
 وأن يستبعد بذلك خطر الإسقاط تجاه المالكين الظاهرين،

وحيث إنه في ضوء انتفاء النزاع الجدي حول صفة         
المستأنف عليهم وعدم وجود أي سببٍ يبرر إيراد الشرط         

 ـ    وت اسـتحالة قـبض   المانع المشار إليه، وفي ضوء ثب
المستأنف عليهم للبدلات المودعـة لمـصلحتهم ضـمن         

المهل المعقولة، يكون الإيفاء الحاصل بموجبهما غيـر         
منتج لمفاعيله لجهة إبراء ذمة المستأنف ضمن المهلـة         

 القانونية،

وحيث إن عناصر الإسقاط من حق التمديـد تتحقـق          
 ـ        ة بمجرد امتناع المستأجر عن تسديد البدلات ضمن مهل

الإنذار أو قيامه بتسديدها بصورةٍ غير أصولية ضـمن         
هنا بعـد  و(تلك المهلة، بحيث أن أي إيفاءٍ لاحقٍ للبدلات  

، ليس من شأنه إبطال الإنذار أو تعطيـل         )إقامة الدعوى 
نتائجه لناحية الإسقاط من حق التمديد، كما أن قبـضها          
من قِبل المالك لا يفيد بحد ذاته تنازلـه عـن دعـوى             

سقاط باعتبار أن البدلات تبقى متوجبة له لقاء إشـغال    الإ
مأجوره، خاصةً أنه لم يقم الدليل على وجود أي تنـازلٍ           
واضحٍ وصريحٍ من قِبل المستأنف عليهم عن حقهم فـي          
متابعة الدعوى الراهنة والرجوع عن طلب الإسقاط، لا        
بل على العكس من ذلك فإن ملاحظاتهم لدى تبلّغ كتاب          

 الأخير تفيد بوضوح نيتهم في مواصلة الـسير         المستأنف
 بالدعوى الراهنة،

وحيث إنه سنداً لمجمل مـا تقـدم، تكـون شـروط            
الإسقاط من حق التمديد متوافرة فـي الحالـة الراهنـة           
لتقاعس المستأجر عن تسديد البـدلات أصـولاً ضـمن          

مـا   المهلة المكرسة قانوناً، فيكون الحكم المستأنف فـي       
جة، واقعاً في محله القانوني وفق التعليل       قضى به من نتي   

الوارد فيه وذلك المعتمد من قِبل هذه المحكمة، فيقتضي         
 بالتالي تصديقه،

وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الأسـباب أو         
المطالب الزائدة أو المخالفة مستوجبة الرد إما لكونها قد         

 لقيت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النزاع، 

 لذلك،

 :تقرر بالإجماع

 . قبول الإستئناف شكلاً-١

 رد الإستئناف أساساً، وتصديق الحكم المـستأنف        -٢
ذلك لما قضى به من نتيجة، سنداً للتعليل الوارد فيه و          في

 .المعتمد من قِبل هذه المحكمة

ــدة أو -٣ ــب الزائ  رد ســائر الأســباب أو المطال
 .المخالفة

افي، وتضمين المستأنف    مصادرة التأمين الإستئن   -٤
  .الرسوم والنفقات القانونية

    



  ١٩٥  الإجتھاد

  
  
  

  

  

  الرئيس أيمن عويدات: الهيئة الحاكمة
  والمستشاران حسام عطا االله وكارلا معماري

 ٦/٤/٢٠٢٠ تاريخ ٢٩٣رقم : القرار
  ميرفت بلوط/ نانة الحاج يوسف ورفيقها
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إن المساعدة الممنوحة لفئة من المستأجرين الـذين لا   
يتجاوز دخلهم الشهري خمسة أضـعاف الحـد الأدنـى          
الرسمي للأجور، إنما يتم عن طريق المساهمة في دفـع          
الزيادات، كلياً أو جزئياً حسب الحالة، التي تطرأ علـى          

ستثنى من إطار   وي. بدلات إجارتهم تنفيذاً لأحكام القانون    
المساعدة، وبالتالي من إطار التعليق، البـدل الأساسـي         
وكذلك الزيادات الطارئة سابقاً علـى غـلاء المعيـشة،          
كونها لا تُعتبر زيادات مقررة بموجب القـانون الجديـد          

أن ما ورد في الفقرة الثانيـة       وولا سيما   ،  ٢/٢٠١٧رقم  
 فقط فـي    من القانون المذكور إنما جاء    / ٥٥/من المادة   

إطار حسم النزاع السابق القائم بخصوص تطبيق زيـادة         
 بحيث كـرس تـاريخ سـريانها ونـسبتها          ٢٠١٢العام  

  .دون أن يقررها) ٪١٢,٨(


–
–


–




–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن الاستئناف الحاضر قُدِّم مـن قِبـل محـامٍ،           

صـل عـن الحكـم      وأُرفقت ربطاً به صورة طبـق الأ      
رد في المهلة القانونية، وسددت عنه      المطعون فيه، وقد و   

 فضلاً عـن إيـراد      الرسوم والتأمينات المتوجبة قانوناً،   
الأسباب الاستئنافية فيه، وتحديد الطلبات فـي خاتمتـه         
أصولاً، مما يتعين معه قبوله شكلاً، سيما لاستيفائه سائر         

من / ٦٥٥/شروطه الشكلية المنصوص عليها في المادة       
  قانون أصول المحاكمات المدنية،

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت
 الغرفة الحادية عشرة



  العـدل  ١٩٦

  : في الأساس–ثانياً 
الإبتـدائي  وحيث إن المستأنفَين يطلبان فسخ الحكـم        

لمخالفته مبدأ الوجاهية والعلنية والشفافية المفروض وفق       
، التي تُوجـب  .م.م.أ/ ٢-٥٣٥/و/ ٥٣٣/أحكام المادتين   

النطق بالحكم بموعده وبصورةٍ علانية، وتجعل تـاريخ        
الحكم بينة من البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكـم،           

تظـام  بموجب قواعد حمائية تشكّل ضمانة جوهريـة لان       
سير القضاء وتحقيـق العدالـة، بحيـث أن أي تعـديل            
يستوجب إبلاغه من أطراف النـزاع ليـستقيم قانونـاً          
ويرتّب مفاعيله عليهم، لما ينتج عن ذلك مـن حرمـان           
            إجـراء أو إبـراز أي أصحاب الحقّ من ممارسـة أي
مستند أو الإشارة إلى أي واقعة ضمن الفتـرة الـسانحة           

  وعده المعلن والمعروف والمبلّغ،وقبل صدور الحكم بم
وحيث إن المستأنف عليها تدلي مـن جهتهـا بعـدم           
ترتّب أي بطلان بنتيجة تعديل تـاريخ النطـق بـالحكم           
وبعدم إلحاق ذلك أي ضرر بالمستأنفَين، هذا فضلاً عن         
تمكّن تبلّغ المستأنفَين لأوراق الدعوى ومواعيد الجلسات       

 إلـى توكيـل محـامٍ       أصولاً وعدم مبادرتهما رغم ذلك    
  والجواب،

وحيث بالعودة إلى الملف الإبتدائي، يتبين أن المدعى        
عليهما المستأنفَين راهناً قد أبلغا القرار الـصادر عـن          

 والقاضـي   ٢٧/١١/٢٠١٨القاضي المنفـرد بتـاريخ      
بتكليف المدعية ببيان ما إذا انتقل إليهـا حـقّ الإنتفـاع       

تكليفهما بـالجواب   وبإبلاغ المدعى عليهما الاستحضار و    
 يوماً من تاريخ التبلّغ على أن يـتم         ١٥عليه خلال مهلة    

 موعداً لجلسة   ٦/٢/٢٠١٩التبادل في القلم وتعيين نهار      
المحاكمة، إضافةً إلى استحـضار الـدعوى ومرفقاتـه         
وموعد الجلسة، بحيث تبلّغ المستأنف بالذات في المأجور        

 بواسـطة   موضوع النزاع، في حين تبلّغـت المـستأنفة       
الأخير المقيم معها في المأجور ذاتـه، وذلـك بتـاريخ           

، كما أن المستأنفَين تبلّغا لائحة إنفاذ قرار        ٦/١٢/٢٠١٨
 مـع   ٩/١/٢٠١٩إعدادي المقدمة من المدعية بتـاريخ       

ــاريخ   ــا بت ــة عينه ــه وبالطريق ــسة ذات ــد الجل موع
، وأنه فـي الجلـسة المنعقـدة بتـاريخ          ١٧/١/٢٠١٩
مة المـدعى عليهمـا أصـولاً،        تمت محاك  ٦/٢/٢٠١٩

واختُتمــت المحاكمــة، وأُرجــئ إفهــام الحكــم إلــى 
٢٠/٥/٢٠١٩،  

، قرر القاضي المنفرد    ٥/٣/٢٠١٩وحيث إنه بتاريخ    
تقريب موعد إفهام الحكم إلى التاريخ المـذكور نظـراً          

وأنـه بتـاريخ    . لجهوزيته، وإبلاغ ذلـك ممـن يلـزم       
 صـورة   ، استلمت المدعية بواسطة وكيلها    ٧/٣/٢٠١٩

، ٢٢/٣/٢٠١٩وأنـه بتـاريخ     . طبق الأصل عن الحكم   
تبلّغ المدعى عليهما الحكم المستأنَف وقرار تقريب موعد        
إفهام الحكم، بحيث تبلّغت المـدعى عليهـا المـستأنفة          
بالذات، في حين تبلّغ المدعى عليه المستأنف بواسـطة         

  الأخيرة،
ن  لم تتمكّ  ماقتضي الإشارة بدايةً إلى أنه      توحيث إنه   

المحكمة من إصدار الحكم في موعد النطق به المحـدد          
في الجلسة الختامية، فيجوز لها أن تؤجل إصداره إلـى          
موعدٍ لاحق مع التصريح بذلك وبيان أسـباب التأجيـل          

، ويبلّغ الموعد الجديـد     .)م.م.أ/ ٥٣٢/م  (على المحضر   
، وبالتالي فإنـه إن لـم       .)م.م.أ/ ٤٩٨/م  (إلى الخصوم   

كمة الحكم في موعده بل أجرت تفهيمه فـي         تصدر المح 
وقتٍ لاحق، فلا يترتّب على ذلك أي بطلان ولو لم يبلّغ           

  الخصوم الموعد الجديد،
 qui peut le plus peut leوحيث إنه بناء على قاعدة 

moins           م موعـد النطـقفإنه يجوز للمحكمة أن تقـد ،
 ـبالحكم، ويتعين عليها أن تبلّغه من الخصوم، على أن          اه

لـم يبلّـغ إلـى    وإذا أصدرت حكمها في موعدٍ مـسبق        
لا يكون الحكم باطلاً ما لم يثبت أنه بصدوره         فالخصوم،  

على هذا الوجه قد ألحق ضرراً بالمحكوم عليـه، كـأن           
يكون قد حرمه من استعمال حقّه في تقـديم مـذكرة أو            

إدوار عيـد،   . د: مراجعـة (فوت عليه مهلـة الطعـن       
، )٧٧، الجزء الرابع، الفقرة     اتمموسوعة أصول المحاك  

الأمر غير المتحقّق راهناً، إذ أن المـدعى عليهمـا لـم            
يتقدما بأية مذكرة ضمن المهل المتاحة قانونـاً أو حتـى     
بعدها، كما أنهما تمكّنا من الطعـن بـالحكم الإبتـدائي           

  أصولاً،
وحيث إنه على صعيدٍ آخر، فإنه ثابت من مستندات         

 سيما إشعارات التبليغ، أن المـدعى   لاوالملف الإبتدائي،   
عليهما المستأنفَين راهناً قد أُبلغا أصـولاً أوراق الملـف      
والقرار الصادر بمعرض المحاكمة الإبتدائيـة وموعـد        

  عتبر إبلاغهما قائماً وقانونياً ومنتجـاً      جلسة المحاكمة، وي
لمفاعيله، طالما أنهما لم يطعنا بصحة سند التبليغ أصولاً         

ادعاء تزويره، بحيث تكون الفرصة قد أتيحت       من خلال   
لهما لتوكيل محامٍ والجواب ضمن المهل القانونية وقبـل         

 ٦/٢/٢٠١٩انعقاد جلسة المحاكمـة المعينـة بتـاريخ         
والمخصصة في الأصل للمرافعة، مما يفترض أن يكون        
الملف مكتملاً وجاهزاً للحكم بهذا التاريخ منعاً لإطالـة         

مر الذي يؤكّد إتباع القاضي المنفـرد       أمد المحاكمة، الأ  
الأصول والإجراءات المفروضة قانوناً، وينفي حرمـان       

  المستأنفَين من حقوق الدفاع،



  ١٩٧  الإجتھاد

وحيث إنه تبعاً لما تقدم، وفي ضوء عـدم مخالفـة           
مبادئ الشفافية والوجاهية والعلنية، يقتـضي رد أقـوال         

  المستأنفَين المخالفة لهذه الوجهة،
فَين يطلبان فسخ الحكـم الإبتـدائي       وحيث إن المستأن  

 التـي   ٢/٢٠١٧من القانون رقـم     / ٥٨/ المادة   تهلمخالف
تُوجب تعليق المحاكمة لحين نشوء صندوق المـساعدات        

/ ١٠/للمستأجرين واللجان المختصة، ولمخالفة المـادة       
من قانون  / ٣٤/والمقصود المادة   (من قانون الإيجارات    

تبعاً لانتفـاء شـروط     ) هالإيجارات الجديد المذكور أعلا   
إسقاطهما من حقّ التمديد في ضوء عدم صحة الإنذارين         
المسندة إليهما الدعوى لعدم وضوح المبالغ المطالب بها        

  وعدم صحتها،
من قانون الإيجـارات  / ٣٤/وحيث إنه بحسب المادة   

 يسقط الحـقّ بالتمديـد، ويحكـم علـى          ،٢/٢٠١٧رقم  
ستحقّ عليه مـن بـدل      صاحبه بالإخلاء إذا لم يدفع ما ا      

الإجارة، وذلك خلال شهرين بعد تبلّغه بنفسه أو بواسطة         
أحد أفراد عائلته الراشدين المقيمين معه إنذاراً موجهـاً         
إليه بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع إشعار بالإستلام      
أو بموجب كتاب بواسطة الكاتب العدل أو بموجب إنذار         

/ ٥١/نصت عليه المادة    صادر عن دائرة التنفيذ وفقاً لما       
  من هذا القانون،

  :وحيث إنه يتبين من مراجعة أوراق الدعوى ما يلي
 أن عقد الإيجار الموقّع ما بين المـستأنف عليهـا           -

 قد حـدد بـدل      ١/١/٢٠٠٦ومورث المستأنفَين بتاريخ    
  يدفع سلفاً، . ل.ل/ ٢٦٦,٣٤٥/الإيجار السنوي بمبلغ 

ت المستأنف عليهـا    ، وجه ٣/٨/٢٠١٨ أنه بتاريخ    -
 تحت الرقم   إنذاراً للمستأنفة بواسطة الكاتب العدل مسجلاً     

ــاريخ ٧٨٨٩/٢٠١٨ ــستأنف بت ــطة الم ــه بواس  تبلّغت
 تحـت الـرقم     ، وإنذاراً للمستأنف مسجلاً   ١٧/٨/٢٠١٨

 تبلّغــه هــذا الأخيــر بالــذات بتــاريخ ٧٨٩٠/٢٠١٨
١٧/٨/٢٠١٨،  

نـذارين   أن المستأنفة طالبت المستأنفَين بموجب الإ      -
المذكورين بوجوب تسديد البدلات المـستحقّة بـذمتهما،        

  :والمحددة على الشكل التالي
  ،.ل.ل/ ٣٩٩,٥٨٢: /٢٠١٥بدل إيجار عن العام • 
  ،.ل.ل/ ٣٩٩,٥٨٢: /٢٠١٦بدل إيجار عن العام • 
  ،.ل.ل/ ٣٩٩,٥٨٢: /٢٠١٧بدل إيجار عن العام • 
  ،.ل.ل/ ٣٩٩,٥٨٢: /٢٠١٨بدل إيجار عن العام • 

، وذلك ضمن   .ل.ل/ ١,٥٩٨,٣٢٨/أي ما مجموعه    
مهلة شهرين من تاريخ تبلّغهما تحت طائلة إسقاط حقّهما         

  بالتمديد القانوني،
 أن المستأنفة كانت قد وجهت إنـذاراً للمـستأنفَين          -

  : طالبتهما بموجبهما بالمبالغ التالية٦/١/٢٠١٦بتاريخ 
يادة ، أي الز  ٢٠١١فروقات بدل الإيجار عن العام      • 

  ،.ل.ل/ ٧٨,٨٩٤ /:٪٣٣القانونية بنسبة 
 ١/١/٢٠١٢بدل الإيجار عن الفترة الممتـدة مـن         • 

  ،.ل.ل/٢٩,٥٢٠ /:١/٢/٢٠١٢ولغاية 
 ١/٢/٢٠١٢ بدل الإيجار عن الفترة الممتـدة مـن          •

 بعد الزيـادة القانونيـة بنـسبة        ٣١/١٢/٢٠١٢ولغاية  
  ،.ل.ل/ ٣٦٦,٢٨٣: /٪١٢,٨
/ ٣٩٩,٥٨٢: /٢٠١٣ بدل الإيجـار عـن العـام         •

  ،.ل.ل
/ ٣٩٩,٥٨٢: /٢٠١٤ بدل الإيجـار عـن العـام         •

  ،.ل.ل
 أن المستأنفَين أدليا بأنهما كانا قد أجريـا عرضـاً           -

وإيداعاً فعلياً بالبدلات المطالب بها بموجب الإنذار عـام         
٢٠١٢،  

وحيث إنه يطرح التساؤل من ناحيةٍ أولى حول مدى         
/ ٥٨/سنداً للمـادة   وجوب تعليق النظر بالدعوى الراهنة      

 التي تنص على أنه     ٢/٢٠١٧من قانون الإيجارات رقم     
 يعلّق تطبيق أحكام مـواد هـذا    ،خلافاً لأي نص مخالف   

القانون المتّصلة بحساب المساعدات والتقـديمات كمـا        
المراجعات القضائية في الأساس أو التنفيذ أو الأحكـام         

دل إيجار  التي سبق أن صدرت والتي تؤدي إلى تحديد ب        
أو إخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المـذكور        

  إلى حين دخوله حيز التنفيذ،
من ذات  / ٣/وحيث إنه في هذا الإطار، نصت المادة        

القانون على إنشاء حساب مـدين للإيجـارات الـسكنية          
المشمولة بأحكام هذا القانون، خلال أربعة أشـهر مـن          

ارة المالية، كمـا نـصت      يكون تابعاً لوز  وتاريخ نشره   
على إنشاء لجنة لتطبيق الأحكـام المتعلّقـة        / ٧/المادة  

بتطبيق الزيادات على بدلات الإيجار، حـددت طريقـة         
  تأليفها وإجراءات عملها،

وحيث إن المساعدة الممنوحة لفئة من المـستأجرين        
 أضـعاف الحـد     ةالذين لا يتجاوز دخلهم الشهري خمس     

 إنما يتم عن طريق المـساهمة       الأدنى الرسمي للأجور،  
في دفع الزيادات، كلياً أو جزئياً حـسب الحالـة، التـي      



  العـدل  ١٩٨

تطرأ على بدلات إجارتهم تنفيذاً لأحكام هذا القانون، مما         
يستثني من إطار المساعدة، وبالتالي من إطار التعليـق،         
البدل الأساسي وكذلك الزيادات الطارئة سابقاً على غلاء        

عتبر زيادات مقررة بموجب القانون     المعيشة، كونها لا ت   
، سيما وأن مـا ورد فـي الفقـرة          ٢/٢٠١٧الجديد رقم   

من القانون المذكور إنما جاء فقط      / ٥٥/الثانية من المادة    
في إطار حسم النزاع السابق القائم بخـصوص تطبيـق          

 بحيث كرس تاريخ سريانها ونـسبتها       ٢٠١٢زيادة العام   
  دون أن يقررها،) ٪١٢,٨(

إنه بمراجعة الإنذارين المسندة إليهما الدعوى      وحيث  
الراهنة، يتبين أن المبالغ المطالب بهـا عـن الأعـوام           

 إنما تنحصر ببدلات إيجار أساسية      ٢٠١٨ ولغاية   ٢٠١٥
وزيادات سابقة، دون أي ذكر أو إشارة إلـى أي مـن            

 ٢٠١٤الزيادات المقررة بموجب قانونَي الإيجار للعـام        
، مما يستثني الدعوى الراهنة من إطـار        ٢٠١٧أو للعام   

  رد أقوال المستأنفَين المخالفة لهذه الوجهة،التعليق، فتُ
وحيث إنه يتمحور النزاع من ناحيةٍ ثانية حول صحة         

  الإنذارين المرسلَين إلى كلٍّ من المستأنفَين،
بمراجعـة مـضمون   ووحيث إنه في هـذا الـسياق      

صلا بـدلات الإيجـار     نهما قد ف  فإالإنذارين المذكورين   
المطالب بهما بصورةٍ واضحة وصريحة، بحيث يتبـين        
بشكلٍ جلي أن البدل السنوي المطالب به يتمثّـل ببـدل           
الإيجار الأساسي المحدد في عقد الإيجار، مضافاً إليـه         

، الأمـر  ٢٠١٢ و٢٠٠٨الزيادات الطارئة في العـامين     
جهين إلـى   الذي يؤكّده مضمون الإنذارين السابقين المو     

، واللذين لم ينكر المستأنفان تسديد      ٢٠١٦المستأنفَين عام   
 دون تحفّظ أو اعتراض، الأمـر       اليهماالبدلات بالاستناد   

الذي يجعل المبالغ المطالب بها واضحة لا لُبس فيهـا،          
مما ينفي قيام أي نزاع جدي بخصوصها من شـأنه أن           

 يبرر عدم تسديدها ضمن المهلة القانونية،

حيث إنه وفي مطلق الأحوال، وعلى فرض وقـوع         
المستأنفَين في أي التباس أو غموض بـشأن الزيـادات          

 ٢٠٠٨الطارئة على بدل الإيجار الأساسي عن العامين         
، فإنه كان يتعين عليهما، درءاً لخطـر إسـقاط          ٢٠١٢و

حقّهما بالتمديد القانوني، أن يدفعا على الأقلّ ما يعتبرانه         
هما أي البدل الأصلي كما هو محدد في عقد         متوجباً بذمت 

، .ل.ل/ ٢٦٦,٣٤٥/الإيجار الأساسي والبـالغ سـنوياً       
الأمر الذي لم يحصل، إذ لم يثبت أن المستأنفَين قد قاما            
بتسديد أي مبلغ ضمن مهلة الشهرين من تاريخ تبلّغهمـا          

  الإنذارين موضوع النزاع،

       م، يجمل ما تقـدلإنـذاران  عتبـر ا وحيث إنه سنداً لم
الموجهان من الجهة المالكة إلـى الجهـة المـستأجرة          
قانونيين ومنتجين لمفاعيلهما كافة، مما يقتـضي معـه         
إسقاط حقّ المستأنفَين بالتمديد القانوني بالاستناد إليهمـا،        
ويكون الحكم المستأنَف بوصـوله إلـى هـذه النتيجـة           

اردة تلـك الـو  ل التصديق للأسباب الواردة فيه و  اًمستوجب
  في متن هذا القرار،

وحيث بنتيجة الحلّ المساق، تغدو سائر الأسـباب أو         
المطالب الزائدة أو المخالفة مستوجبة الرد، إما لكونها قد         

  .لقيت رداً ضمنياً أو لعدم تأثيرها على النزاع

  لذلك،
  :تقرر بالإجماع

  . قبول الاستئناف شكلاً-١
كم الإبتـدائي    رد الاستئناف أساساً، وتصديق الح     -٢
  .برمته
ــدة أو -٣ ــب الزائ  رد ســائر الأســباب أو المطال

  .المخالفة
 مصادرة التأمين الاستئنافي، وتضمين المستأنف      -٤

  .الرسوم والنفقات القانونية
    
  
  
  

  

  

  الرئيس نسيب إيليا: الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان مريام شمس الدين وروزين حجيلي

 ٢٣/٩/٢٠٢٠يخ  تار٦٠٠رقم : القرار
  فادي عواد/ نهاد الياس ورفاقها

–


–
–

–

  محكمة الاستئناف المدنية في بيروت
 الغرفة الثانية عشرة



  ١٩٩  الإجتھاد


–




–
–




–



––

 

: يشترط لتحقّق الصورية توافر عدة شروط، أهمهـا       
          فاً وجود وضع قانوني ظاهر، قد يكون عقـداً أو تـصر

قانونياً صادراً من جانب واحد، ووجود اتفـاق مـستتر          
تتّجه فيه إرادتان إلى اتّخاذ موقف حقيقي يخفيه الوضـع         
الظاهر، كما وجوب أن يكون الموقف الحقيقي مغـايراً         

وأخيراً، . للوضع الظاهر في جميع نواحيه أو في بعضها       
وجوب أن تتحقّق المعاصرة الذهنية بين الوضع الظاهر        

الاتفاق المستتر، بحيث تتّجه الإرادة إلـى اتّخـاذ         وبين  
الموقف الحقيقي الخفي وإلى ستره بوضعٍ ظاهر في آنٍ         
واحد وإن جاء تاريخ صدور الاتفاق المستتر تالياً لتاريخ         

  .نشوء الوضع الظاهر

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن الاستئناف وارد ضـمن المهلـة مـستوفياً          

  .ة، فيقبلشروطه القانوني

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المـستأنفين ورثـة المرحـوم وارتكـيس          
دكرمنجيان يطلبون فسخ الحكم المطعون فيـه توصـلاً         

الاً إلى إبطال توكيل البيع العقاري غير القابل للعزل         قانت
 فـي   ٤١٠٥/٢٠٠٧ بالرقم   ٤/٥/٢٠٠٧ بتاريخ   والمنظّم

لـي الخـوري،   دائرة الكاتب العدل في بيروت الأستاذ إي    
من مورثهم لمصلحة المستأنف بوجهـه فـادي اليـاس          
عواد، للصورية، كونه يخفي في حقيقتـه تأمينـاً لـدين         

أو سنداً بمثابة ضمانة لصالح المستأنف بوجهه       " مزعوم"
ملكيـة عقاريـة    / ١٠٧/المذكور، سنداً لأحكام المادتين     

مدنية، وبالتالي إبطال ما نـتج عـن التوكيـل          / ٣٧٠/و
/ ١٥/ لجهة تسجيل الأسهم المتعلّقة بالقسم رقم        بهنوه  الم

الأشرفية على اسـم المـستأنف      / ٤٢٩٦من العقار رقم    
بوجهه وإعادة تسجيله على اسمهم، كلّ بحسب حـصته         

  . الإرثية، وفقاً لقرار حصر الإرث
وحيث إن المستأنف بوجهه يطلـب رد الاسـتئناف         

 ـ     ضالحا ة نواحيـه   ر، وتصديق الحكم المطعون فيه بكاف
لا سيما لحسن توصيف وتقيـيم      ولحسن تطبيق القانون،    

الوكالة غير القابلة للعزل ولثبوت إبراء ذمـة الوكيـل          
ملكية عقارية، لكون   / ١٠٧/ولعدم مخالفته أحكام المادة     

الوكالة غير القابلة للعزل تشكّل بيعاً تاماً وناجزاً للقـسم          
وضـوع  الأشرفية، م / ٤٢٩٦من العقار رقم    / ١٥/رقم  

  أي رهن أو تأمين، ولإيفائـه ثمـن        الدعوى، ولا تخفي  
  .الشقة نقداً وشروعه بممارسة حقوقه عليه كمالك له

وحيث إنه لا بد من الإشارة بدايةً إلى أن الـصورية           
في العقود وضع ظاهر غير حقيقـي، يخفـي العلاقـة           
التعاقدية الحقيقية بين طرفَيه، ويستر موقفاً خفياً حقيقيـاً         

م على اتفاق مستتر قد يمحو كل أثر للوضع الظاهر،          يقو
وقد يعدل أحكامه، بحيث يلجأ إليها كلمـا أراد العاقـد،           
لسببٍ ما، إخفاء حقيقة وضع معين، كما أن يقوم المدين،          
لإبعاد أمواله عن متناول يد دائنيـه، ببيـع أموالـه أو            
بعضها صورياً من غير أن يتخلّى عن ملكيـة المبيـع،           

تفظ لنفسه في مواجهة المشتري الظاهر بورقة ضـد    ويح
 بحيـث   .لإثبات أن التصرف الظاهر لا وجود له حقيقة       

 حقيقة العلاقة القانونية بينهما أو جانبـاً         المتعاقدان يخفي
  .من جوانبها أو ركناً من أركانها

وحيث إنه يشترط لتحقّـق الـصورية تـوافر عـدة           
ني ظاهر، قد يكون    وجود وضع قانو  : شروط، لعلّ أهمها  

عقداً أو تصرفاً قانونياً صادراً من جانبٍ واحد، ووجـود    
اتفاقٍ مستتر تتّجه فيه إرادتان إلى اتّخاذ موقف حقيقـي          
يخفيه الوضع الظاهر، كما وجوب أن يكـون الموقـف          
الحقيقي مغايراً للوضع الظاهر في جميع نواحيه أو فـي          

ة الذهنية بين   بعضها، وأخيراً وجوب أن تتحقّق المعاصر     
الوضع الظاهر وبين الاتفاق المـستتر، بحيـث تتّجـه          
الإرادة إلى اتّخاذ الموقف الحقيقي الخفي وإلـى سـتره          
بوضعٍ ظاهر في آنٍ واحد، وإن جـاء تـاريخ صـدور       

  .الاتفاق المستتر تالياً لتاريخ نشوء الوضع الظاهر
 عز الـدين الدناصـوري وعبـد       -: يراجع استئناساً 

شواربي، الصورية في ضوء الفقه والقـضاء،       الحميد ال 
  .٢٠٠٣دار الكتب للدراسات العربية، 



  العـدل  ٢٠٠

 محمد عزمي البكري، الصورية في ضوء الفقـه         -
  .٢٠١٧والقضاء، دار محمود للنشر والتوزيع، 

وحيث من الثابت بكافة إدلاءات الفريقين وأوراقهمـا        
في مرحلتَـي المحاكمـة الراهنـة، بدايـةً واسـتئنافاً،           

ون إفادات الشهود أمام هذه المحكمة، أن مـورث         ومضم
المستأنفين المرحوم وارتكيس مارديروس دكرمنجيـان،      
والذي كان يقيم، قبل وفاته في محلّة كرم الزيتون، فـي           
الأشرفية بمقابل مكتب مختار المحلّـة الـشاهد رافـي          
كريكور ماركاريان، وكان يشغل في تلك المحلّة محـلاً         

عض الأدوات الكهربائيـة وتجـارة      يتعاطى فيه تجارة ب   
الدخان، وكان يملك غير عقارٍ في تلك المحلّة منها القسم          

الأشرفية، موضـوع   / ٤٢٩٦من العقار رقم    / ١٥/رقم  
الدعوى، والذي كان مؤجراً من المدعو مالـك بركـات          

بالمقابل، كان المستأنف بوجهه، والذي يقيم فـي        . دياب
    ث المذكور، ويتعاطى   المحلّة عينها، على معرفة بالمور

خبرة حوادث السير وأعمال الوساطة وتعقيب وتخليص       
المعاملات الميكانيكية ومتابعة بعض معاملات حـصر       

  .الإرث
وحيث من الثابت أيضاً أن المرحوم المورث المذكور        
والمستأنف بوجهه كانا اعتادا تنظيم وكالات وعقود فـي         

ي الخـوري،   دائرة الكاتب العدل في بيروت، الأستاذ إيل      
لعلّ بعضها تلك التي أبرزها الكاتب العدل المذكور أمام         
هذه المحكمة، ومنها الوكالة العامة المطلقة الشاملة رقـم       

 من السيدة ماري سعيد جرجي لمـصلحة        ٥٨٠٥/٢٠٠٢
المورث المذكور، والاتفاقية الجارية بين السيدة مـاري        

، والمتـضمنة   ٥٨٠٦/٢٠٠٢جرجي والمـورث رقـم      
غها عن كافة أموالها لمصلحته مقابل تـأمين نفقـات    تفر

معيشتها وطبابتها واستشفائها، والوكالـة العامـة رقـم         
 الحاصلة من ذلـك المـورث لمـصلحة         ٢١٧٤/٢٠٠٧

المستأنف بوجهه فادي الياس عـواد لمتابعـة شـؤون          
موكلته ماري جرجي أمام المحاكم، والوكالة العامة رقم        

الله توفيـق اليـاس      الحاصلة من سـعد ا     ٣٤٧٣/٢٠٠٧
ابراهيم والسيدة نهاد توفيق الياس لمـصلحة المـورث         

الخبير فادي اليـاس    "وارتكيس مارديروس دكرمنجيان و   
، بغية الاستحصال على حـصر إرث المرحومـة         "عواد

 ٣٩٢٧/٢٠٠٧ماري سعيد جرجي، والوكالة العامة رقم       
 ٢٠/٤/٢٠٠٧الحاصلة من المورث المـذكور بتـاريخ        

  .ع. مي دلمصلحة المحا
وحيث من الثابـت كـذلك أن المـورث وارتكـيس           
مارديروس دكرمنجيان والمستأنف بوجهه فادي اليـاس       
عواد، كانا نظّما، في دائرة الكاتب العدل إياه وأمامـه،          

توكيل بيع عقـاري    " وكالة تَعنْونت    ،٤/٥/٢٠٠٧بتاريخ  
 ه لتعلُّق حقّ الوكيل بـه     أو الرجوع عن  " غير قابل للعزل  

ــاً ــات، / ٨١٨/و/ ٨١٠/ لأحكــام المــادتين وفق موجب
لمصلحة المستأنف بوجهه أجيز بمقتضاه لهذا الأخير بيع        

سهماً في القسم رقم    / ٢٤٠٠/وفراغ وتسجيل كامل الـ     
، موضوع الدعوى، لمن يريد ويشاء حتى لأقرب         /١٥/

المقربين إليه والإقرار بقـبض الـثمن وإبـراء ذمـة           
 المذكور قد عمد بتاريخ     وأن المستأنف بوجهه  . المشتري

، إلى تدوين إشارة قيدٍ احتياطي بتلك الوكالة        ٨/٥/٢٠٠٧
ه، بغير القابلة للعزل على الصحيفة العينية للقسم المنوه         

 إلى نقل الملكية على     ٥/١٠/٢٠١١قبل أن يعمد بتاريخ     
 ٢٤/٨/٢٠١١اسمه، بعيد وفاة المورث الحاصلة بتاريخ       

المرفق طي الأوراق الإبتدائية،    وفقاً لحكم حصر الإرث     
           رفقـة طـيعلى ما نهض من قيود الإفادة العقارية الم

  .الاستحضار الاستئنافي الحاضر
وحيث من الثابت كـذلك أن واحـداً مـن الورثـة            
المستأنفين، سركيس وارتكيس دكرمنجيان، كـان تقـدم        
بشكوى أمام النيابة العامة الاسـتئنافية فـي بيـروت،           

، اتّخـذ بموجبهـا صـفة       ١٠/١/٢٠١٢يخ  تسجلت بتار 
الادعاء الشخصي بحقّ المستأنف بوجهه فـادي اليـاس         

استند فيها، بعد أن عـرض إلـى        وعواد بجرم الاحتيال    
الوقائع عينها المبسوطة في الدعوى الحاضرة، إلى كون        
المستأنف بوجهه قد تصرف بالقسم موضـوع الـدعوى         

رات احتيالية لابتزازه   توسلاً جملة مناو  موأساء استعماله   
ماله، وقد أُحيلت تلك الشكوى للتحقيق في مفرزة بيروت         
القضائية، قبل أن تقرر النيابة العامـة حفظهـا لمدنيـة           

وقد تبين من مضمون ذلك التحقيق أن المـورث         . النزاع
المذكور قد صرح أمام المستأنف بوجهه، والـذي كـان          

ذ وصية نـسيبة    يتولّى متابعة إجراءات حصر إرث وإنفا     
ذلك المورث، بأنه بحاجةٍ إلى أن يستدين مبلغ ستين ألف          
دولار أميركي، فعرض عليه شـراء القـسم موضـوع          
الدعوى ووافق وأنقده المبلغ، فنظّم له المورث المـذكور     

  .بالمقابل التوكيل محور الدعوى والمطلوب إبطاله
يراجع محضر التحقيق الأولي المرفق طي الأوراق        

  .٩لإبتدائية والاستئنافية، الصفحة ا
وحيث إنه من البين صراحةً من إفادات الشهود أمام         
هذه المحكمة أن الـشاهدة الـسيدة مرسـال انترانيـك           
مارديروسيان، والتـي بحكـم الجيـرة مـع المرحـوم         
وارتكيس دكرمنجيان، على معرفةٍ يقينية به، قد أكّـدت         

يمكن ، سوى أنه    "حكتير مني "على أنه كان يتكلّم العربية      
   عيت للـشهادة     . بسهولةٍ معرفة بأنه أرمنيوأنها كانت د



  ٢٠١  الإجتھاد

أمام الكاتب العدل بأن المستأنف بوجهه فادي عواد قـد          
اشترى القسم موضوع الدعوى، وقد حضرت وشُـهدت        

وأن الشاهد رافي كريكور ماركاريـان،      . على المحضر 
اء مختار محلّة الأشرفية، قد حضر أمام الكاتب العدل بن        

طلبٍ وإصرارٍ من المورث المرحـوم وارتكـيس        على  
دكرمنجيان ليشهد بأمرٍ هام، تبين أثناء تواجده في دائرة         
الكاتب العدل بأنه كان بموضوع بيع الشقة في الأشرفية،         

وأنه في دائرة الكاتب العدل     . أي القسم موضوع الدعوى   
نية ملمذكور وتكلّم معه باللغة الأر    نفسه، انفرد بالمورث ا   

كمـا أكّـد الـشاهد    . وأكّد له بأنه يرغب ببيع تلك الشقة   
المذكور بأن المرحوم وارتكيس كان يتكلّم اللغة العربية        
مع كافة زبائن محلّه ويفهمها، سوى أنه لا يعرف ما إذا           

" يخـرطش "كان يكتب العربية أو حتى الأرمنية، إذ كان         
أيضاً على  وأكّد  . توقيعه على المعاملات التي أنجزها له     

أن تحضير العقد قد استغرق وقتاً، وأن الكاتب العدل قد          
أوضح لذلك المورث أن الوكالة التي يجري تنظيمها هي         
بالواقع عقد بيع وسأله ثلاثاً عما إذا كان يقـوم بـالبيع            

وأن . بإرادته وأنه قبض الثمن، وقد أجابـه بالإيجـاب        
ى معرفتـه   الكاتب العدل الأستاذ إيلي الخوري قد أكّد عل       

بالمورث المذكور، كونه قد أجرى لديه في دائرته غيـر          
معاملة سابقة، وكان يفهم اللغة العربية، سوى أنه لم يكن          
يقرأها، كما أكّد على معرفته بالمستأنف بوجهـه فـادي          

وأنه كان أصر على    . عواد كونه أيضاً من زبائن دائرته     
      ات أمام المورث وسأله  تلاوة مضمون التوكيل لثلاث مر

عما إذا كان قبض الثمن وقد أجابـه بالإيجـاب وذلـك            
  .بحضور المختار رافي ماركريان

وحيث إنه، من مجمل ما تقدم، لم ينهض ثمـة مـا            
من شـأنه،   و على أن العقد المطعون فيه صوري     يقطع  

على ما جرت الإشارة إليه في مطلع التعليل الحاضـر،          
 والتستّر الكلّـي عـن      إخفاء الوضعية القانونية الحقيقية   

 بمثابة ضـمانة    أو سند " لدين مزعوم "فاء تأمين   حقيقة إخ 
فيكون الإدلاء بصورية العقـد     . لصالح المستأنف بوجهه  

  .مردوداً لعدم القانونية
وحيث إنه من الثابت بمنطوق التوكيل المطعون فيـه      
أن الموكل، المرحوم وارتكيس، قد أبرأ ذمـة الوكيـل          

 أي محاسبة بـشأن ثمـن القـسم         المستأنف بوجهه من  
موضوع الدعوى، وقد تعزز ذلك بتأكيده أمـام الكاتـب          

بحضور الشاهد المختار بقـبض ذلـك الـثمن،         والعدل  
ويتلاقى وما أفاد به المستأنف بوجهـه أمـام المفـرزة           
القضائية، ولم يقدم المستأنف بوجههم ثمة ما يهدم ذلك إذ          

ه علـى المـورث     جهلم يثبت قيام أي دين للمستأنف بو      

 جارٍ من المستأنف بوجهه على مـالٍ        المذكور أو تأمين  
  .عائد لذلك المورث

وحيث إن الوكالة المنظّمة أمام الكاتب العدل في مـا          
. تحقّق منه فيها وصادق عليه، تتّصف بالمستند الرسمي       

مدنيـة،  / ١٤٦/وأن للسند الرسمي، وفقاً لأحكام المادة       
على الكافة بما دون فيه من أمورٍ       قوة تنفيذية، وهو حجة     

قام بها الموظف العام أو وقّعت من ذوي العلاقـة فـي            
ويمتد أثـر   . ضمن حدود سلطته واختصاصه   وحضوره  

ذلك السند الرسمي إلى ورثة أطرافه وخلفائهم، مـا لـم           
  .يدع بتزويره

وحيث إن المستأنفين يدلون بمخالفة الحكم المطعـون        
ملكية عقارية، التي حظّـرت     / ١٠٧/فيه لأحكام المادة    

الاتفاق على أن يبقى العقار المرهون، في حالـة عـدم           
  .وفاء الدين، ملكاً للدائن

عطفاً على ما جرت الإشارة إليه أعلاه،       ووحيث إنه،   
جـود ديـن    ولم ينهض من الملف ثمة ما يقطع علـى          

 جـارٍ   المستأنفين أو تأمين  للمستأنف بوجهه على مورث     
نف بوجهه على أموالٍ عائدة لذلك المـورث،        من المستأ 

المثارة، / ١٠٧/فلا يكون ثمة وجه لإعمال أحكام المادة        
  .فيرد الإدلاء لعدم القانونية

وحيث إنه، في هدي ما تقدم، يكون ما انتهـى إليـه            
  .الحكم المطعون فيه واقعاً في محلّه، فيصدق

ليهـا  وحيث إنه تأسيساً على النتيجة التـي انتهـت إ         
رد سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو         المحكمة، تُ 

  . المخالفة

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

قبول الاستئناف شكلاً، ورده في الأساس، وتـصديق        
الحكم المطعون فيه في مـا انتهـى إليـه، ورد سـائر             
الأسباب والمطالـب الزائـدة أو المخالفـة، وتـدريك          

كرمنجيـان،  المستأنفين ورثـة المرحـوم وارتكـيس د       
بالاشتراك، الرسوم والنفقات والأتعاب ومصادرة مبلـغ       

  .التأمين الاستئنافي إيراداً للخزينة
    

  

  

  



  عـدلال  ٢٠٢

  

  

  

  الرئيس نسيب ايليا: الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان مريام شمس الدين وروزين حجيلي

 ٣٠/٩/٢٠٢٠ تاريخ ٦٣٠رقم : القرار
  بلال قطّان/ ناريمان لبدة ورفاقها




–



–





–

–


–



–


–
 

 بناء عليه،

حيث إن المستأنِفين يطلبون قبول الاسـتئناف شـكلاً      
وفي الأساس فسخ الحكم المطعون فيه توصلاً انتقالاً إلى         
إلزام المستأنَف بوجهه بلال أحمد قطّان بإزالة المخالفـة         

المصيطبة وتسوية  / ٢١٥١ من العقار رقم     Aفي البلوك   
 .المصيطبة المقايض عليه/ ٢٦١ضع العقار رقم و

 ٤٤٧/٦٥٥حيث من الراهن سنداً لأحكـام المـادة         
محاكمات مدنية يقيد الاستحضار الإستئنافي بعد استيفاء       
الرسم القضائي المتوجب، بحيث يستنتج من هذه المـادة         
أن مسألة دفع الرسم القضائي المتوجب عـن الـدعوى          

اً لقبول الدعوى، حتـى إذا امتنـع        تُعتبر شرطاً جوهري  
المستأنِف عن تسديد ذلك الرسم حقَّ للمحكمة إثارة هـذه          
المسألة عفواً، لارتبـاط الرسـوم القـضائية بمـصلحة          

 .الخزينة وبالتالي بالنظام العام

، ٣تمييز، الغرفة الثانية، قرار رقم      : يراجع استئناساً 
ول، ، منشور في كساندر، الجزء الأ     ١٥/١/١٩٩٨تاريخ  
 .١٨صفحة 

        وحيث إن الاستئناف الراهن يتناول الحكم الابتـدائي
المطعون فيه والذي قـضى بـإلزام المـدعى علـيهم           
المستأنفين ورثة المرحوم محمد سعيد غلاييني بـإفراز        

المصيطبة، بلـوك   / ٢١٥١البناء الواقع على العقار رقم      
A          وبتسجيل الشقة الكائنة في الطابق العاشر منه علـى ،
م المدعي المستأنف بوجهه في مهلة ثلاثة أشهر مـن          اس

تاريخ صدور ذلك الحكم وبإلزامهم بدفع مبلـغ أربعـين          
ألف دولار أميركي له إنفاذاً للبند الرابع من عقد البيـع           

 ...في مهلة شهر

 رسـوم   ٢٧وحيث من الراهن سنداً لأحكام المـادة        
حكام قضائية، إنه تطبق لدى المحاكم الإستئنافية جميع الأ       

المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الأولى مـع         
ويستوفى بمقتضى أحكام   . ٣١ و ٣٠ و ٢٩مراعاة المواد   

 المذكورة، الرسم النسبي سواء من المـستأنِف        ٢٩المادة  
الأصلي أو المستأنِف طارئاً بنـسبة المبلـغ أو الـشيء           

 .الواقع عليه الاستئنافوالقابل للتقدير 

 مما تقدم، أن الرسـم النـسبي        وحيث إنه يستخلَص  
يستوفى أمام محكمة الإستئناف عن المطالبة التي ترمي        
إلى براءة ذمة المحكوم عليه أو إلى إنقـاص مـا هـو             
محكوم به، وذلك على أساس قيمـة المبلـغ أو الـشيء            

 .القابل للتقدير موضوع الإستئناف

وحيث إنه من الثابت أن قراراً تمهيدياً صدر عن هذه          
، اعتبر أن المـستأنِفين     ١٥/١٠/٢٠١٩كمة بتاريخ   المح

/ ٤٤٠سددوا الرسم النسبي المتوجب على أساس مبلـغ         
ألف دولار أميركي على الرغم من أن ثمن القسم المبيع          

، ٢٢/١١/٢٠١٣قد تحدد بمقتضى العقد المنظّم بتـاريخ        
ألف دولار، وقـضى بـإلزام المـستأنِفين        / ٧٦٠بمبلغ  

لنسبي المتوجب، عطفاً على أحكـام      بتسديد فرق الرسم ا   

  محكمة الإستئناف المدنية في بيروت
 الغرفة الثانية عشرة



 ٢٠٣  الإجتھاد

 فقرتها الثانية رسوم قضائية، فـي مهلـة         ٢٧/١١المادة  
 .عشرة أيام من تاريخ تبلّغ ذلك القرار

على الرغم من تبلُّغ المستأنِفين القـرار       ووحيث إنه،   
، بواسـطة وكيلـتهم     ٢٩/١٠/٢٠١٩المذكور بتـاريخ    

ى ما  ، عل ١١/٨/٢٠٢٠، وتكراراً بتاريخ    .ن. الأستاذة ج 
يثبت من مشروحات وثيقتَي التبليغ المرفقتَين طي أوراق        
الملف، سوى أنهم لما يزالوا ولغاية تاريخه ممتنعين عن         

 .دفع فرق الرسم النسبي المنوه به

وحيث إن استنكاف المستأنِفين عن تسديد فرق الرسم        
من شأنه، في هدي ما تقدم، أن يؤدي إلى رد الـدعوى            

 .ردشكلاً، فتُ

وحيث إنه، في ضوء النتيجة المنتهى إليها، لم يعـد          
ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد أو خالف مـن أسـبابٍ             
ومطالبٍ لعدم الجدوى، بما في ذلك طلب فتح المحاكمـة     

 . وما تضمنه

 لذلك،

تقرر بالإتفاق رد الإستئناف شكلاً وتدريك المستأنِفين       
التـأمين  الرسوم والنفقات والأتعاب ومـصادرة مبلـغ        

الإستئنافي إيراداً للخزينة، ورد سائر الأسباب والمطالب       
الزائدة أو المخالفة بما في ذلك طلب فتح المحاكمة ومـا           

  .تضمنه
    
  
  

  

  

   نسيب إيلياالرئيس: الهيئة الحاكمة
   مريام شمس الدين وروزين حجيلينوالمستشارتا
 ١٤/١٠/٢٠٢٠ تاريخ ٦٧٠ رقم: القرار

  بهاء الدين العجوز ورفاقه/ سيمحمد النابل
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–
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  بناء عليه،
  : في الشكل–أولاً 

في الدفع برد الدعوى شكلاً لعدم تحديـد المطالـب          
  .يةالاستئناف

حيث إن المستأنف بوجههم بهـاء الـدين وبرهـان          
      الاستئنافوجيهان محمد العجوز يطلبون رد   شكلاً لخلو 

دقيقٍ ي من المطالب بشكلٍ واضحٍ و     الاستئناف الاستحضار
مدنية، إذ اكتفى المستأنف    / ٦٥٥/على ما أوجبته المادة     

بتكرار ما سبق وطلبه في المرحلة الإبتدائيـة، دون أن          
 شكلاً وفسخ الحكم المطعون فيه،      الاستئنافيطلب قبول   

عديل أو   لناحية ت  الاستئنافودون أن يحدد ما يبتغيه من       
  .إبطال الحكم المطعون فيه

لي، توصـلاً لـرد طلـب       ف يـد  وحيث إن المستأنِ  
 الاستحــضارن، بــأن المــستأنف بــوجههم المــذكوري

 مقبول  الاستئنافي مستوفٍ الشروط الشكلية، و    الاستئناف
مدنيـة ومـا يليهـا،      / ٦٣٨/شكلاً لتوافر شروط المادة     

باراتٍ محددة يقتـضي    التي لم تحدد صيغةً محددة أو ع      و
 باستثناء  ي لقبوله شكلاً،  الاستئناف الاستحضارذكرها في   

  . والمطالبالاستئنافإيراد أسباب 
 ٦٥٥/٦٣٨ من الراهن سنداً لأحكـام المـادة         وحيث
 طعن يقدم إلـى محكمـة الدرجـة         الاستئنافمدنية، أن   

  حكمة الاستئناف المدنية في بيروتم
 الغرفة الثانية عشرة



  عـدلال  ٢٠٤

الثانية بقصد إبطال أو تعديل حكمٍ صادرٍ عـن محكمـة           
يقدم بموجب استحضار تُراعـى فيـه       والدرجة الأولى،   

ويـشترط،  .  الدرجة الأولى  القواعد المقررة أمام محكمة   
، الاسـتئناف فضلاً عن وجوب توقيعه من محـامٍ فـي          

واشتماله على بيان الحكم المطعون فيه بذكر المحكمـة         
 ريخه الواجب أن ترفق طيـه صـورةٌ       الصادر عنها وتا  

طبق الأصل عنه، وتسديد الرسم القـضائي المتوجـب         
 في حال   صادر إيراداً للخزينة  ي الذي ي  الاستئنافوالتأمين  

  دن أسـباب    ، وجوب أن    الاستئنافرالاسـتئناف يتضم 
 الاسـتئناف  على أنه يقتضي أن تُذكر أسباب        والطلبات،

 اللـوائح   علـى صراحةً، بحيث لا تكفي الإحالة بشأنها       
المقدمة في المحاكمة الإبتدائية، كمـا يجـب أن تكـون           

عية، واضحةً ومفصلةً وغير قابلة للتأويـل       االمطالب نز 
  .الإستنباطأو 

سـياق  وحيث إنه، ولئن كان المستأنف قد أورد في         
ي الأسباب الواجب مناقشتها والبناء     الاستئناف الاستحضار

 هعليها للوصول إلى النتيجة القانونية المرجوة، سوى أن        
مدنية، فإنه من المـستقر     / ٦٥٥/تفعيلاً لأحكام المادة    و

مـة   أن عدم ذكـر المطالـب فـي خات         علماً واجتهاداً، 
ي بصورةٍ واضحة يؤدي إلـى رد       الاستئناف الاستحضار

من شأنه أن يحول دون نشر الدعوى ورؤيتها        والدعوى  
 وتمكينها من معرفة ما هو      الاستئنافانتقالاً أمام محكمة    

مطلوب منها القضاء به لجهة تعديل كامـل أو جزئـي           
للحكم المستأنَف، ولا يمكنها من تلقاء نفسها تقدير طلبات         

  .قاءالفر
استئناف بيروت المدنية، قرار رقـم      : يراجع استئناساً 

، منشور في العدل، الجـزء      ١٩/٢/٢٠١٣ تاريخ   ٢٢٣
  .١٣٦٧، صفحة ٢٠١٣، ٣

 في فقـرة    بحيث أن إغفال ذكر المطالب في الأساس      
ي، يتكيـف   الاسـتئناف  الاستحضارالمطالب النهائية في    

بالعيب الجوهري الناتج عن مخالفة صـيغة جوهريـة         
 الاستحـضار يؤدي إلـى بطـلان      و العام   ظامالنتعلّقة ب م

  . شكلاًالاستئنافي وعدم قبول الاستئناف
، تاريخ  ١٠٨تمييز مدني، قرار رقم     : يراجع استئناساً 

، ٢٠١٢،  ٢، منشور في العدل، الجـزء       ١٥/١٢/٢٠١١
  .٨٢٠صفحة 

بهـا   فـي فقـرة المطالـب المختَـتَم          وحيث تدقيقاً 
محمد كمـال  تبين أن المستأنف   ي، ي الاستئناف الاستحضار

  :اً بما يليالنابلسي قد أدلى حرفي

ضم الملف البـدائي وإبـلاغ      (...) يطلب المستأنف   "
  :أمين السجل العقاري والمستأنف عليهم والحكم

  . (...) شكلاًالاستئنافقبول :  في الشكل-١"
  : في الأساس-٢"
لإلغائـه  ) المطعون فيـه  ( بفسخ الحكم البدائي     -أولاً"

عقد المقاسمة لعدم سبق طلب الإلغاء بإنـذار بوجـوب          
التنفيذ ولعدم تسليم المستأنف عليهم المستأنف الوكـالتين        

  .اللتين نص عليهما عقد المقاسمة
 بفسخ الحكـم البـدائي المـستأنَف ورد         -ثانياً، وإلا "

موجبـات  / ٩٤٩/دعوى إلغاء المقاسمة سـنداً للمـادة        
يع المقاسمة لأن مهلـة     لورودها بعد مرور سنة على توق     

  .السنة هي مهلة إسقاط متعلّقة بالنظام العام
 بفسخ الحكم البدائي المـستأنَف ورد دعـوى         -ثالثاً"

الإلغاء لعدم سبقها بإنـذار يتـضمن التكليـف بتنفيـذ           
  .الموجب

 برد طلب إلغاء عقود المقاولة المـسند إلـى          -رابعاً"
مستأنف عليهم  ة ال  لسوء ني   وعقود موجبات/ ٩٤٩/المادة  

  .الذين سببوا بخطأهم المقصود والفادح التأخّر في التنفيذ
 استطراداً، بفسخ الحكم البـدائي المـستأنَف     -خامساً"

  .لكون التأييد الحاصل من شأنه رد طلب إلغاء التعاقد
بفسخ الحكم البدائي ورد الـدعوى برمتهـا        : سادساً"

  .لحصول التنفيذ
ائي المستأنَف القاضي بالبند     بفسخ الحكم البد   -سابعاً"

  .الجزائي ورد طلب الحكم بالبند الجزائي
 بفسخ الحكم البدائي المستأنَف القاضي بـرد        -ثامناً"

طلب إدخال محمد الجمال شكلاً واعتبار العقد الجـاري         
  .بينه وبين المستأنف عليهم غير سارٍ بوجه المستأنف

 البـدائي    واستطراداً كلياً، وجوب فسخ الحكم     -تاسعاً"
  .المستأنَف لعدم قضائه حكماً بالردود نتيجة الإلغاء

 تـدريك الخـصم الرسـوم والمـصاريف         -عاشراً"
والأتعاب والنفقات غير الداخلة في رسوم المحاكمة عملاً        

 مدنية لسوء نيته وتعـسفه      /٥٥١/و /١١/ ،/١٠/بالمواد  
  ".والعطل والضرر وذلك في الدعويين الأصلية والمقابلة

 إنه يتبين مما أدرجه المستأنف فـي خاتمـة          وحيث
ة للعناوين المبسوطة في المتن      حرفي استحضاره استعادةً 

، وأنه ولـئن    الاستئنافعلى أنها الأسباب المبني عليها      
للقول بأنها فقـرة    " يطلب"أدلى في مطلع هذه الفقرة بأنه       

مطالب، سوى أنه لم يبين مرماه مـن تلـك المطالـب            
  .اضحةبصورةٍ صريحةٍ وو



 ٢٠٥  الإجتھاد

مدنيـة  / ٦٥٥/وحيث إنه، ولئن لم تفـرض المـادة        
 دة لإيراد المطالب، إلا أنه لا يعـود         صيغة احتفالية محد

نبط الغايـة ممـا أدرج فـي        للمحكمة من تلقائها أن تست    
ي، عطفاً على ما أُدرج فـي       الاستئناف الاستحضارخاتمة  

  . من وقائعٍ أو أسبابٍ استئنافيةالاستحضارمتن 
ي ضوء ما تقدم، يكون إغفـال إيـراد         وحيث إنه، ف  

ة غيـر قابلـة     المطالب بـصورةٍ واضـحةٍ وصـريح      
ستنباط، يشكّل مخالفة لمعاملة جوهرية وأساسية مـا        للا

 شكلاًالاستئنافيستتبع رد .  
وحيث تأسيساً على النتيجة المدرجة أعلاه، تُرد سائر        
الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة بما فيها طلبـات         

  .عطل والضررال

  ،لذلك
  :الاتفاقتقرر ب

  شكلاً، وتـدريك المـستأنف الرسـوم        الاستئنافرد 
   سائر الأسباب والمطالـب     والنفقات القضائية كافة، ورد 

الزائدة أو المخالفة بما فيها طلبات العطـل والـضرر،          
  . ي إيراداً للخزينةالاستئنافمصادرة مبلغ التأمين و

    
  
  
  

  

  

  ة رين مطرالرئيس: ةالهيئة الحاكم
   أمل أيوب وإيهاب بعاصيريوالمستشاران

 ١٧/١٢/٢٠١٩ تاريخ ٢٥٩ رقم: القرار
  الكاتب العدل صخر عرب/ نقابة المحامين في بيروت

––



–

٪
–

–
–


–


–


 

ما يؤكّد أن رسم الواحد بالألف المستوفى من الكاتب         
 له صفة الـضريبة     تالعدل لمصلحة نقابة المحامين ليس    

هو أولاً ورود النص في قانون تنظيم مهنـة المحامـاة،           
من القـرار   ) ٣(والمادة  ) ج(فقرة  ) ١(وثانياً نص المادة    

كتّاب العـدل   ال، على أن هذه المبالغ يودعها       ١٣٧٧/٩١
أمانةً في المحتسبيات المحلية لصالح النقابة، مما يفيد أنه         

لو كان غير ذلـك، لَكانـت       و. ليس للدولة أي تعلّق بها    
دعاء بشأن هذه المبالغ تعود للدولة وليس لنقابة        الصفة للا 
ن أصول التحـصيل  إوبالتالي، لا يمكن القول    . المحامين

إنمـا بمـصلحة    وهذه الأموال تتعلّق بالنظـام العـام،        ل
 علـى مخالفتهـا     الاتفاق وبالتالي يجوز    .شخصية للنقابة 

 نمتكليف النقابة   صندوق النقابة و  وتحصيلها مباشرةً في    
  .تراه مناسباً للتحصيل

–


–



– 

إن المظاهر والمعطيات المتوافرة في الملـف مـن         
   طالب      تواجد مستمرلِّمت إليه المبالغ المللشخص الذي س

بها، في نقابة المحامين، وما هو شائع لدى الجميع فـي           
أوساط قصور العدل من أنه موظف لدى النقابة ويقـوم          
بمهام خاصة لها وللنقباء وأعضاء مجلس النقابة، وتكليفه        
بمتابعة المعاملات الإدارية لدى السفارة الفرنسية، كمـا        

 والـسمعة   ،ار الجـداول بالمـستحقّات    وتكليفه بإحـض  
المتداولة حول صفته لدى النقابة وتقاضيه مبالغ شـهرية        
من هذه الأخيرة بصورةٍ دورية، وحيازته علـى بطاقـة    
            نها النقابة، من شأنها أن تخلق فـي ذهـن أيتأمين تؤم

 بوجـود    الإعتقاد المـشروع   ،ن متمرساً يكمهما  وكان،  
ات النقابة مـن الكتّـاب      وكالة ضمنية له بقبض مستحقّ    

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
 الغرفة الخامسة
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وإن ما يعزز هذه القناعـة هـو تقاضـيه تلـك            . العدل
المستحقّات على مر السنوات، مما يفيد الرضـى حـول          

 بدليل الإيـصالات التـي      ،الإجازة له باستيفائها مباشرةً   
 وقد دون على    .تحمل توقيعه والعائدة لأعوام التسعينات    

  . بعد حسم العمولةها المومأ اليالجداول استلامه المبالغ


–


–



–

–
–



–


٪

–


–


–
٪


–


–


– 

لم يلحظ قانون تنظيم كتابة العدل اختصاص الكتّـاب         
إنمـا  والعدل لاستيفاء أية رسوم لمصلحة نقابة المحامين        

 ٤٢/١٩٩١فـي القـانون رقـم        الاختصاصورد هذا   
الصادر بتاريخٍ سابق لقانون تنظيم كتابـة العـدل رقـم           

ن تـشمل الأتعـاب     ولو شاء المـشترع أ    . ٣٣٧/١٩٩٤
لمصلحة النقابة،  المقررة فيه اختصاص استيفاء الرسوم      

ة هذه الرسوم وممـن      صراحةً وحدد نسب   لَكان أشار إليه  
ستوفى، مما يشير إلى أن المشترع قد ترك حرية تنظيم          تُ

تلك العلاقة للكتّاب العدل ونقابة المحامين فيمـا بيـنهم،          
  .وفق ما يشاؤون

  بناء عليه،

  : في الشكل– أولاً
حيث لم يتبين من الملف الإبتدائي أن الجهة المستأنَفة         

  مقبولاً الاستئنافبلغت الحكم المستأنَف، وبالتالي يكون      أُ
  ،الاستئنافلهذه الجهة لعدم بدء سريان مهلة 

وحيث إنه لجهة إدلاء الجهـة المـستأنَف بوجههـا          
   لانتفاء العرض الواضح للأسباب    الاستئنافبوجوب رد  

ي الفقرة الحكمية،   كفي الإشارة إليها ف   تية، إذ لا    الاستئناف
ي عرض وقائع النـزاع     الاستئناف الاستحضارفيتبين أن   

والوضعية القانونية، ومن ثم انتقل إلى الأخطاء المنسوبة        
إلى الحكم الإبتدائي وفصلها طالبـاً الفـسخ للأسـباب           

  المبينة،
واضحة بصورةٍ  ية تكون   الاستئنافوحيث إن الأسباب    

ولا تم معالجتها وإن وردت مختلطـة بالوقـائع،         كافية لت 
سيما أن الجهة المستأنَفة استعادتها بصورةٍ صـريحة لا         

  لُبس فيها في فقرة المطالب،
 لهـذه   نف بوجهـه  وحيث يقتضي رد إدلاء المـستأ     

  الجهة،
 مـن   اً ورد موقّع  الاستئناف أخيراً، يتبين أن     ،وحيث

  ية الاسـتئناف  للأسباب والمطالـب     اًنمحامٍ وكيل ومتضم
سـتئناف عـن     بصورةٍ طبق الأصل صالحة للا     اًرفقوم

 عنه الرسم، فتكـون     الإبتدائي المستأنَف، وقد سدد   الحكم  
مستوفاة، مما يوجب قبـول     . م.م.أ/ ٦٥٥/شروط المادة   

   شكلاً،الاستئناف

  : في الأساس–ثانياً 
 ن في بيروت،  حيث إن الجهة المستأنَفة، نقابة المحامي     

العدل في صور الأستاذ    تطلب إلزام المدعى عليه الكاتب      
/ ٢١٥,٤٥٦,٤٠٠/صخر عرب تـسديد مبلـغ وقـدره         

مع الفائدة القانونية لغاية الدفع الفعلي يمثّـل بـدل          . ل.ل
 المـستأنف    الجهـة  رسم الواحد بالألف الذي تـستوفيه     

، وذلك عن   ٤٢/٩١بوجهها لمصلحتها سنداً للقانون رقم      
  ،٣١/١٠/٢٠١٢ ولغاية ١/٨/٢٠٠٣رة الممتدة بين الفت

ي أنها سـددت    وحيث إن الجهة المستأنَف بوجهها تدل     
 المتّفق عليها مـع     ٪١٠ منها نسبة    هذه المبالغ محسومةً  



 ٢٠٧  الإجتھاد

النقابة كأتعاب تحصيل إلى الموظف لدى النقابة الـسيد         
  إيصالات الدفع،بشير عز الدين، واستحصلت على 
ــدا  ــم الإبت ــث إن الحك ــاريخ وحي ــدر بت ئي ص

  ، وقضى برد الدعوى،١٩/١١/٢٠١٦
وحيث إن المستأنفة أدلت بأسباب استئنافية عدة لفسخ        

  الحكم الإبتدائي،

ي المبني على مخالفة أحكام     الاستئناف في السبب    –١
 ١٣٧٧/٩١والقرارين  ) ٣المادة   (٤٢/٩١القانون رقم   

  .٦٤٣/٢٠١١و
لمتعلّق  ا ٤٢/٩١من القانون رقم    ) ٣(حيث إن المادة    

          بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة المحامـاة تـنص
  :على أنه

في العقود المتبادلة التي تتجاوز قيمتها مليونَي ليـرة   "
أو السجل التجاري أو    لبنانية وتسجل في السجل العقاري      

العدل وفي عقود التحكيم يستوفى بموجـب       لدى الكاتب   
 ـ         ة هـذه   إيصال رسم نسبي قدره واحد بالألف مـن قيم

العقود لمصلحة الصندوق التعـاوني وصـندوق تقاعـد         
وتحـدد دقـائق    ... النقابة التي جرى العقد في نطاقهـا      

تطبيق هذه المادة بقرارٍ مشترك من وزيـري العدليـة          
  ،"والمالية

ــم   ــرارين رق ــث إن الق ــم ١٣٧٧/٩١وحي  ورق
أصـول  ) ج(بنـد   ) ١( حددا في المـادة      ٦٣٤/٢٠١١

يـستوفي الكاتـب    "ص على أن    وم، فن استيفاء هذه الرس  
العدل الرسم النسبي عند تسجيل العقد وجميـع نُـسخِه،          
وعليه تسديد الرسوم في آخر يوم عمل من كلّ أسـبوع           
في صناديق المال الواقعة في نطاق عمله حيـث تُـودع    
أمانة في المحتسبيات المحلية في الأقضية والمحافظـات        

اء بيـروت حيـث     لصالح نقابة المحامين المعنية باستثن    
تُودع باسم النقابة في الحساب الخاص لـدى مـصلحة          

  ،"الخزينة
من القرارين المـشار إليهمـا      ) ٣(وحيث إن المادة    

 أن هذه الرسـوم مودعـة   علىأعلاه تضمنت في نصها   
  أمانة لدى المحتسبيات،

وحيث إن المستأنفة تدلي بأنه بموجب هذه القوانين لا         
بـة أو أي     أي عضو مـن النقا     يحقّ لنقيب المحامين أو   
العدل أن يسدد هذه الرسـوم أو       موظف لديها أو للكاتب     

ة ة ضـمني   بها وكالة أصلي   اًيقبضها مباشرةً أو يوكل أحد    
العـدل أن يـسددها     ظاهرة، وبالتالي لا يحقّ للكاتب      أو  

مباشرةً إلى صندوق النقابة، فرسم الواحد بـالألف هـو          
لمتعاقدين لـصالح نقابـة     ضريبة مفروضة قانوناً على ا    
 هو تحقيق العدالة، ولذلك     ،المحامين المولجين شأناً عاماً   

أُلزِم من يجبي هذه الرسوم إيداعها صـندوق الخزينـة          
   المراقبة،منلتمكين الدولة 

وأنه بحكم طبيعتها الضريبية لا يجوز مخالفة أصول        
 العـام، ولا يحـقّ لمـولجي        الانتظـام جبايتها لتعلّقها ب  

  ل دفعها إلا في صناديق وزارة المالية حصراً،التحصي
وحيث يقتضي في هذه المرحلة تحديد طبيعة المبالغ        

  كتّاب العدل،الالتي يحصلها 
وحيث إن الضريبة تعرف على أنهـا مـا تتقاضـاه           
الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقـات        

  ،...القطاعات التي تتولاها كالأمن والعدل والدفاع
فرض الضريبة على المكلّف لمصلحة      بالتالي تُ  وحيث

الدولة دون أي شخص آخر ودون أن يكون عليهـا أن           
  تؤدي له خدمة خاصة مباشرة له،

وحيث إن المستأنفة تدلي أنها تتولى شأناً عاماً هـو          
  تحقيق العدالة،

وحيث من الثابت قانوناً أن المحاماة مهنـة ينظّمهـا          
تحقيق رسالة العدالة بإبداء    ، وتهدف إلى    )ordre(القانون  

الرأي والدفاع عن الحقوق، فتساهم في تنفيـذ الخدمـة          
مـن قـانون تنظـيم مهنـة        ) ٢(و) ١(ن  االمادت(العامة  
  ،)المحاماة

وحيث وإن كانت المحاماة تساهم في تنفيـذ الخدمـة          
عتبر أحد جناحي العدالة، إلا أنها تبقى مهنة من         العامة وتُ 

قابة من أشخاص القطاع الخاص،     المهن الحرة، وتبقى الن   
ويقوم المحامون بمهامهم تجاه موكّليهم بموجب اتفاقيات       

 الشخصية لقـاء    ب، فيؤمن كلّ منهم مصلحة موكّله     أتعا
هذه الأتعاب وليس مصلحة جماعية، ويعود قطاع العدل        

  وإحقاق الحقّ للدولة ممثّلة بالسلطة القضائية،
 يهتم بحاجاتٍ   س كلّ من  قتضي الإشارة أنه لي   توحيث  
 فاصل        جماعية ي عتبر شأناً عاماً، لذلك يقتضي وضع حد

بين المرفق العام والنشاطات الجماعية، فلا يوجد مرفق        
عام إلا بقدر ما تتولى الدولة أو الأشـخاص أصـحاب           

  الإمتياز تأمين الحاجات العامة،
وحيث في ضوء ما تقدم، لا يصح قانونـاً اعتبـار           

  كتّاب العـدل لمـصلحة النقابـة       اللها  المبالغ التي يحص



  عـدلال  ٢٠٨

ضريبة، إنما هي استيفاء لرسم أجازه القـانون للنقابـة          
   في تحسين وضعيتها المالية،مساهمةً

وحيث إن ما يؤكّد على أن هذه المبالغ ليس لها صفة           
  :الضريبة هو

أولاً ورود النص في قانون تنظيم مهنـة المحامـاة،          
من القـرار   ) ٣(المادة  و) ج(فقرة  ) ١(وثانياً نص المادة    

 على أن هذه المبالغ يودعها كتّـاب العـدل          ١٣٧٧/٩١
أمانة في المحتسبيات المحلية لصالح النقابة، مما يفيد أنه         

ولو كان غير ذلك لَكانـت الـصفة        ق بها   ليس للدولة تعلُّ  
ن هذه المبالغ تعود للدولـة ولـيس لنقابـة          أدعاء بش للا

  المحامين،
     ن أصول  إم، لا يمكن القول     وحيث إنه بعد كل ما تقد

 العام، إنما تتعلّق    الانتظامالتحصيل لهذه الأموال تتعلّق ب    
 علـى  الاتفـاق بمصلحة شخصية للنقابة، وبالتالي يجوز  

مخالفتها وتحصيلها مباشرةً في صندوق النقابة وتكليـف        
النقابة لمن تراه مناسباً للتحصيل، كما تـدلي المـستأنف         

  عز الدين،بوجهها أنه حصل مع بشير 
وحيث إن الحكم الإبتدائي تضمن أن طريقة تحصيل        

 الاتفاقضعت لمصلحة نقابة المحامين، ويجوز      الرسوم و 
على مخالفتها لأن البطلان المترتّب على المخالفة هـو         

  بطلان نسبي،
خلافاً لما تدلي به نقابـة      وأنه  بوحيث يقتضي التنويه    

 علـى    لـم يـنص    ٤٢/٩١المحامين، فإن القانون رقم     
إنما وفي ضوء   و. البطلان عند مخالفة أصول التحصيل    

النتيجة هي نفسها لجهة أن هذه      فالتعليل المعروض آنفاً،    
 العـام بـل بمـصلحة       الانتظامقة ب الأصول ليست متعلّ  

التـسديد   ية، ويحقّ للنقابة مخالفتها، إذ الغاية ه      شخصي 
  ووصول الأموال إلى أصحابها،
كون أصاب بالنتيجة التي    وحيث إن الحكم الإبتدائي ي    

توصل إليها، ويقتضي تصديقه، إنما وفق التعليل المساق        
  آنفاً،

وحيث يقتضي رد كلّ ما جاء مخالفاً، ورد الـسبب          
  ي الأول،الاستئناف

 /٣٠٤/ في السبب المبني على مخالفة المادتين        -٢
  .م.م. أ/٣٠٥/و

وحيث إن المستأنفة تعيب علـى الحكـم الإبتـدائي          
لجهـة إسـاءة    . م.م.أ/ ٣٠٥/و/ ٣٠٤/ المادتين   مخالفته

تفسير الحكم الجزائي الصادر عن القاضي المنفرد فـي         
  بيروت،

وأنه كان على الحكم المـستأنف أن يأخـذ بوقـائع           
، إلا  )رالتزوير واستعمال المـزو   (الجريمة المدعى بها    

أنه أورد خطأ وقائع لا دخل للمستأنفة بهـا، وتجاهـل           
النقابة، فالقرار القـضائي نقـض      أخرى معنية بدعوى    

  القرار الظني،
تـنص علـى أن     . م.م.أ/ ٣٠٤/وحيث إن المـادة     

القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجزائي إلا في الوقائع         
  التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً،

تنص علـى أنـه إذا      . م.م.أ/ ٣٠٥/وحيث إن المادة    
عة عـن المـدعى عليـه       قضى الحكم الجزائي برفع التب    

مقتصراً على بحث الفعل من ناحية التجريم من غير نفي          
وقوعه، فإنه لا يحول دون ملاحقة المدعى عليـه أمـام        

  القضاء المدني بالتعويض،
وحيث يتبين من الحكم الإبتدائي أنه بحـث بطبيعـة          
العلاقة القانونية وسندها التي تجمع بـشير عـز الـدين           

  ت أن الحكم الجزائي لم يبحثها،بالنقابة بعد أن استثب
وحيث يتبين من الحكم الجزائي المبرز في الـدعوى         
أنه لم يفصل بمسألة وجود أو عدم وجود علاقة استخدام          
أو توظيف بين النقابة وبشير عز الدين معتبراً أن البحث          
بها غير منتج في الدعوى الراهنة لأن هذا البحـث لازم           

انة، الأمر غير المتحقّـق  في حال تطبيق جرم إساءة الأم 
في الحالة الراهنة لانتفاء شروطه بانتفاء إرسال الإنذار         

  المسبق،
وحيث إن نقض الحكم الجزائي للقرار الظني ليس إلا         
لعدم توفّر الشرط الشكلي لقيام الجـرم وهـو الإنـذار           

  المسبق،
وحيث لا يكون الحكم الجزائي الـذي تتـذرع بـه           

ة، سيما أن الفصل فـي طبيعـة        المستأنفة ملزماً للمحكم  
علاقة النقابة ببشير عز الدين لم يكن ضرورياً للتوصل         

  إلى النتيجة التي وصل إليها،
وحيث إنه لجهة ادعاء النقابة الأساسـي بـالتزوير         

 الدين اسـتناداً     فقد أدين به بشير عز     ر،واستعمال المزو 
  إلى أقواله خلال التحقيقات الأولية،

انة لا تمنع على المحكمة البحـث       وحيث إن هذه الإد   
في طبيعة العلاقة ومدى تـوافر الوكالـة الظـاهرة أو           

ة،الضمني  



 ٢٠٩  الإجتھاد

وحيث إن الحكم الإبتدائي ببحثه هذه العلاقة لا يكون         
، .م.م.أ/ ٣٠٥/و/ ٣٠٤/قــد خــرق أحكــام المــادتين 

ي الاسـتئناف ويقتضي رد كل ما جاء مخالفاً، ورد السبب         
  المبني عليه،

 المبني علـى عـدم وجـود وكالـة           في السبب  -٣
  .ضمنية من النقابة لمصلحة بشير عز الدين

حيث إن الجهة المستأنفة تدلي أن الإعتقاد المـشروع   
 ضمنية تدحضه طبيعـة     كتّاب العدل بوجود وكالة   اللدى  

م بأصول استلام   العدل الملم بالقوانين والعالِ   عمل الكاتب   
وبالتالي لا مجـال    النقابة للرسوم المستوفاة لمصلحتها،     

للقول بوجود وكالة ضمنية في ضوء واجـب الكاتـب          
العدل التحقّق من صفة كلّ شخص للقيام بعملٍ قـانوني          
أمامه، وأن الوكالة الضمنية تفترض الإعتقاد المـشروع        
بوجود هذه الوكالة، الأمر غير المتوفّر لـدى الكاتـب          

  العدل،
الـة  وحيث إن الحكم الإبتدائي اعتبـر أن ثمـة وك         

ضمنية بين النقابة وبشير عز الدين وليس وكالة ظاهرية         
  مستشفّاً النية لدى النقابة بتكليفه تحصيل الأموال،

وحيث إن الوكالة الضمنية تفترض تـوفّر رضـى          
الموكل بتوكيل الوكيل ولو لم يعبر عنه بـصورةٍ جليـة         

واضحة، وهذا الأمر يميزها عن الوكالـة الظاهريـة،         و
   الموكل لا يكون متوفّراً،حيث أن رضى

   فترض تـوفّر الظـروف   وحيث إنه، وفي الحالتين، ي
 اً ثالث اًالواقعية والمظاهر التي من شأنها أن تجعل شخص       

قد اعتقاداً مشروعاً أن الشخص الذي تعاقد معه هـو          تيع
  وكيل في التصرف،

وحيث إن هذه الوكالة تثبت مـن خـلال الظـروف           
ميـع وسـائل الإثبـات      الواقعية والمظاهر، وذلـك بج    

  المتوفّرة،
وحيث وإن كانت شخصية الشخص الثالث تدخل في        

 عند دراسة المظاهر المؤدية لخلـق الإعتقـاد         الاعتبار
المشروع لديه، إلا أنه يقتضي دراسـتها لتبيـان مـدى           

  تأثيرها عليه وإن كان ملماً أو عالماً،
وحيـث يتبـين مـن معطيـات الملـف الإبتــدائي      

لمبرزة فيه ومن ملف الـشكوى الجزائيـة        والمستندات ا 
  والتحقيقــات بمعرضــها والقــرار الظنــي ومــن ثــم 
الحكم الجزائي وأقوال الفريقين أن الوقائع الثابتـة هـي          

  :التالية

 تواجد بشير عز الدين بشكلٍ مستمر منذ أكثر من          -١
عشرين عاماً في مكاتب النقابة يقوم بالأعمال المكتبيـة         

  ،ايرهلتسجيل الوكالات وغ
 تصريح بشير عـز الـدين خـلال التحقيقـات           -٢

بالشكوى الجزائية أنه موظف في النقابة، ويتقاضى منها        
وز تفويضاً لمتابعة الأعمال الإداريـة      حراتباً شهرياً، وي  

كتّاب اللدى السفارة الفرنسية، ويقوم باستلام الجداول من        
العدل، ويسلّمها إلى الأستاذين شاوول وعـون بعـد أن          

 اًكتّاب العدل، ويودع قـسم    الم مستحقّات النقابة من     يستل
  منها لدى وزارة المالية، ويحتفظ بالقسم الآخر،

 أقوال الجهة المدعيـة فـي لوائحهـا وخـلال           -٣
إنمـا  والتحقيقات أن بشير عز الدين ليس موظفاً لديها،         

هو معقب المعاملات الخاصة للنقابة والنقيـب والنقبـاء         
بة الذين كانوا يكلّفونه بها، وأنـه       السابقين وأعضاء النقا  

كان يتقاضى من صندوق النقابة إكرامية شهرية، وأنهـا         
، كما  لتطلب منه إنجاز بعض المعاملات في قصور العد       

ستحصال على الجداول المتعلّقة بالرسـوم      طلبت منه الا  
  كتّاب العدل،الالمستوفاة من 

 استفادة بشير عز الدين من بطاقة تأمين صـحية          -٤
  منها له النقابة،تؤ

 حيازته على تكليف لمتابعـة المعـاملات لـدى          -٥
  السفارة الفرنسية،

كتّاب العـدل فـي     ال تردد بشير عز الدين على       -٦
الجنوب والنبطية على امتداد سنوات، واستلام الجـداول        
المتعلّقة بالرسوم، كما واسـتلام هـذه الرسـوم لقـاء           

بالغـة عـشرة    إيصالات بعد حسم أتعاب الكاتب العدل ال      
             بالمائة من قيمـة الأمـوال دون أن تبـدي النقابـة أي

هذه الرسوم امتد   ءه  اعتراض أو توجه إنذاراً، وأن استيفا     
كتّاب العدل أُحيلوا على التقاعـد      العلى مر السنوات من     

طالمـا سـدد هـذه    لكالأستاذ الأنصاري الذي أفاد أنـه   
إفادة (نقابة  الرسوم لبشير عز الدين دون أي إشكال مع ال        

رفقة في الملفم(،  
في أوسـاط قـصور     وحيث من الشائع لدى الجميع      

العدل والنقابة أن بشير عز الدين موظف لـدى النقابـة           
  ويقوم بمهام خاصة لها وللنقباء وأعضاء مجلس النقابة،

وحيث إن إنكار النقابة توظيفه وإبراز ما يثبت أنـه          
منصب أمين  الذي كان يشغل    . أ. موظف لدى الأستاذ ن   

تجـاه  عنه سر النقابة سابقاً لا يكفي لنزع صفة الموظف      
  الغير،



  عـدلال  ٢١٠

وحيث إن جميع هذه الوقائع والظواهر مـن تواجـدٍ          
تعقّب المعاملات في قصور العدل،     ومستمر لدى النقابة،    

والتكليف بمتابعة المعاملات الإداريـة لـدى الـسفارة         
 الفرنسية، والتكليف بإحـضار الجـداول بالمـستحقات       
والسمعة المتداولة حول صفة بشير عـز الـدين لـدى           
النقابة، وتقاضيه مبالغ شهرية من هذه الأخيرة بـصورةٍ         
دورية، وحيازته على بطاقة تأمين تؤمنها النقابـة مـن          

 ،ن متمرسـاً  يكمهما  وشأنها أن تخلق في ذهن أي كان        
  الإعتقاد المشروع بوجود الوكالة،

مة هو تقاضي بشير    وحيث إن ما يعزز قناعة المحك     
عز الدين هذه المستحقّات على مر السنوات ولـم تقـدم           
النقابة التي يفترض بها التدقيق بمحاسبتها سـنوياً علـى      

كتّـاب العـدل    الالتنبه للوضع وإرسال الإنذارات إلـى       
المتخلّفين، مما يفيد الرضى حول الإجازة لبـشير عـز          

المبـرزة فـي   الدين بالإستيفاء مباشرةً بدليل الإيصالات    
الدعوى والعائدة لأعوام التسعينات والتي تحمل توقيـع        
بشير عز الدين، وقد دون على الجداول استلامه المبالغ         

  بعد حسم العمولة،
وحيث إنه في ضوء ما تقدم حول الإعتقاد المشروع         

أحـسن  قـد   كون القرار الإبتدائي    يبوجود وكالة ضمنية    
 التصديق، ويقتـضي    اًببتطبيق المبادئ القانونية ومستوج   

  ي الثالث،الاستئناف ورد السبب ،رد كل ما جاء مخالفاً

 في السبب المبني على خطأ الحكـم الإبتـدائي          -٤
  . هي حقّ للكاتب العدل٪١٠باعتباره أن نسبة المكافأة 

 التـي   ٪١٠حيث إن المستأنفة تدلي بأن نسبة الــ         
قاً ولـو   لكتّاب العدل هي منحة وليست اتفا     لكانت تسددها   

شفهياً ويمكنها الرجوع عنها متـى شـاءت، ولا يحـقّ           
للكاتب العدل المطالبة بها لعدم جوازه سنداً لأحكام المادة         

  ،٣٣٧/١٩٩٤من القانون رقم / ٣٣/
 ١٣٣٧/٩١ والقرارين   ٤٢/٩١وأنه سنداً للقانون رقم     

، فإن تحصيل رسم الواحد بـالألف هـو         ٦٣٤/٢٠١١و
نتظام العـام، ولا    اضع للا مل إلزامي للكاتب العدل وخ    ع

يجوز أن ينشأ عرف يخالفه أو أي اتفاق، وهو مـا ورد            
  ية العليا،الاستشارة الصادرة عن الهيئة الاستشارفي 

وحيث إن الجهة المستأنَف بوجهها أكّـدت أن نـسبة       
التي ثابرت المستأنفة على دفعها لأكثر مـن         ٪١٠الـ  
يست مكافـأة   كتّاب العدل هي عمولة ول    ال عاماً لكافة    ٢٠

وفق ما هو ثابت بالإيـصالات المحـررة منهـا، وأن           
ة غير ملزمة، لا سـيما أنـه سـبق صـدور            الاستشار

ات بتـاريخ   الاستشاراستشارة مخالفة من هيئة التشريع و     
نـسبة  ب أكّدت حقّ الكاتب العدل بالأتعاب و      ٢/٥/٢٠١٣

الناتجة عن اتفاق شفهي بين النقابـة وكتّـاب          ٪١٠الـ  
  العدل،

 من الثابت قانوناً أن الكاتب العدل هو ضـابط          وحيث
ى الأعمال المبينة في    عمومي مرتبط بوزارة العدل ويتولّ    

 قانون تنظيم كتابة العدل أو أي عمل يطلـب أصـحاب          
العلاقة إثباته، إلا أنه لا يعتبر مـن مـوظفي الإدارات           
العامة، ولا يتقاضى راتباً أو تعويضاً من خزينة الدولة،         

يقوم بخدمة عامة فإنه يـستوفي أتعابـه مـن          لكن كونه   
الرسوم التي يجيزها له القانون من المعاملات الجاريـة         

  ،)٣٣٧/١٩٩٤ من القانون رقم ٢المادة (بواسطته 
بند / ٣٣/وحيث إن القانون المذكور نص في المادة        

... أنه على الكاتب العدل أن يستوفي لحساب الدولة       ) ١(
، كمـا عليـه أن      ...... فـي  رسوم كتابة العدل المفصلة   

  بة قانونـاً وأن يعطّلهـا      يلصق الطوابع الأميرية المتوج .
من المادة نفـسها أن الكاتـب       ) ٢(ومن ثم جاء في البند      

أتعابـه  ... العدل يستوفي علاوةً على الرسوم المذكورة     
، كما يستوفي   ... من مبلغ الرسوم المستوفاة    ٪٣٠بنسبة  
و تحرير كلّ صـفحة     عن تنظيم أ  . ل.ل/ ٧,٠٠٠/مبلغ  

عـن  . ل.ل/ ١,٥٠٠/مهما تعددت نُسخِها، كما يستوفي      
طباعة كلّ صفحة أصلية مهما تعددت النُسخ، وحدد عدد         
          الأسطر في كلّ صفحة وعدد الكلمات في كلّ سطر كحد

 عن العقـود    ٪١أدنى، كما نص على أن يستوفي نسبة        
 ـ          سجل المسجلة لديه والمعدة للتـسجيل النهـائي فـي ال

  العقاري أو التجاري،
 واضـحاً   ٣٣٧/١٩٩٤وحيث جـاء القـانون رقـم        

  وصــريحاً فــي تحديــد اختــصاص الكاتــب العــدل 
اسـتيفا         وكيفي ـن يـتمها،ؤة استيفاء الرسوم ولحساب م 

 عـن العمـل الجـاري       وتحديداً الدولة، ومقدار أتعابـه    
  بواسطته،

      د علاقة ثلاثية بالتعامل وحيث إن القانون المذكور حد 
بين الدولة، الكاتب العدل وأصـحاب العلاقـة، وجـاء          
واضحاً أنه يستوفي الرسوم لحساب الدولة من أصـحاب   

 من قيمـة    ٪٣٠العلاقة، كما يستوفي أتعابه منهم بنسبة       
  مبلغ هذه الرسوم،

وحيث إن الأتعاب كما حددها القانون مرتبطـة بمـا       
يستوفيه من رسوم لحساب الدولة ولـيس أي شـخص          

  آخر،



 ٢١١  الإجتھاد

كتّـاب  اليث إن هذا القانون لم يلحظ اختـصاص         وح
العدل لاستيفاء أية رسوم لمصلحة نقابة المحامين، إنمـا         

 ٤٢/١٩٩١ فـي القـانون رقـم        الاختصاصورد هذا   
الصادر بتاريخ سابق لقانون تنظيم كتابـة العـدل رقـم           

، ولو شاء المـشترع أن تـشمل الأتعـاب          ٣٣٧/١٩٩٤
م لمصلحة النقابـة    المقررة فيه اختصاص استيفاء الرسو    

  نسبته وممن يستوفى،لَكان أشار إليها صراحةً وحدد 
 ورد في قـانون تنظـيم       الاختصاصوحيث إن هذا    

مهنة المحاماة، فيكون مستقلاً بدليلٍ أن كيفيـة تحـصيل          
 ١٣٣٧/٩١هــذه الرســوم جــاء بقــرارين مــستقلّين 

، مما يشير إلى أن المشترع أضاف إلـى         ٦٣٤/٢٠١١و
تب العدل اختصاصاً جديداً نظّم أصول      اختصاصات الكا 

تحــصيله بــصورةٍ مــستقلّة رغــم أن القــانون رقــم 
 نص علـى أصـول تحـصيل الأمـوال          ٣٣٧/١٩٩٤

المستوفاة من الكاتب العدل لمصلحة الدولة، وجعل بذلك        
 بين الكاتب العـدل ونقابـة       الاختصاصالعلاقة في هذا    

 كمـا   المحامين وأصحاب العلاقة دون الدولة ينظّمونهـا      
  يشاؤون،
في ضوء ما تقدم، تكون الرسـوم المـستوفاة         وحيث  

 لمـصلحة النقابـة ولـيس    ٤٢/١٩٩١سنداً للقانون رقم   
لأن / ٣٣/الدولة، ولا تسري بالتالي عليها أحكام المـادة         

هذه المادة صريحة أن الأتعاب تُستوفى مـن أصـحاب          
 من قيمة الرسوم المستوفاة لمصلحة      ٪٣٠العلاقة بنسبة   

  ولة،الد
 العام ولا   الانتظاموحيث إن المادة المذكورة متعلّقة ب     

يجوز مخالفة أحكامها واستيفاء أية رسوم إضافية مـن          
أصحاب العلاقة، وإلا تترتّب المسؤولية علـى الكاتـب         

  العدل،
وحيث إن استيفاء الرسوم لمصلحة النقابة دون لحظ        

 وضـع (أية أتعاب لقاء العمل، سيما أنه يتطلّب مجهوداً         
يـشكّل مخالفـة    ...) الجداول والإيداع لدى المحتسبيات   

لمبدأ لا عمل دون أجر إلا برضى صـاحب العلاقـة،           
  الأمر الذي يبدو جلياً أنه غير متوفّر في الحالة الراهنة،

ما تقدم، يبنى الظاهر أنه تم معالجة       وحيث انطلاقاً م  
العدل كتّاب  ال بين النقابة و   الاتفاقهذا الفراغ في القانون ب    

 مـن   ٪١٠على أن تسدد الأولى للجهة الثانيـة نـسبة          
الرسوم المستوفاة، وقد استمر هذا التعامل منـذ تـاريخ          

 لغاية توقّف النقابة عـن      ١٩٩١صدور القانون في العام     
  ،١/١٠/٢٠١٠دفعها في 

 ثابت بأوامر الدفع المنظّمة من      الاتفاقوحيث إن هذا    
دت فيها المبلغ المودع    كتّاب العدل وحد  الالنقابة لمصلحة   

  ونسبة العمولة وقيمتها وموقّعة أصولاً منها،
وحيث إن أوامر الدفع هذه واضحة لجهـة وصـف          
المبلغ الذي يتقاضاه الكاتب العدل على أنه عمولة بنسبة         

   من الرسوم المستوفاة لمصلحة النقابة،٪١٠
وحيث لا يمكن أن تكون هذه المبالغ منحة أو مكافأة          

 مـن رب العمـل   نالقانوني لأن هاتين تمنحـا  بالمفهوم  
للأجير في إطار علاقة عمل بين رئـيس ومـرؤوس،          

كتّاب العـدل،   الالأمر غير المتوفّر بالعلاقة بين النقابة و      
  سيما في ضوء طبيعة عمل هؤلاء المبينة آنفاً،

وحيث إن أوامر الدفع هذه تشكّل إثباتاً كافيـاً علـى           
  كتّاب العدل،ال و الشفهي بين النقابةالاتفاق

فـسخ إلا برضـى   وحيث إن العقـود المتبادلـة لا تُ    
المتعاقدين أو بقرار قضائي، الأمر غير المتحقّـق فـي          

 ـالحالة الراهنة، مما يجعـل مطالبـة المـستأنفة      إلزام ب
المستأنف بوجهها تـسديد قيمـة هـذه العمولـة منـذ            

   مستوجبة الرد،٢٠١٢ لغاية العام ١/١/٢٠١٠
الإبتدائي توصل إلى النتيجة نفسها،     وحيث إن الحكم    

  إنما أسند قراره إلى وجود عرف مهني في التعامل،و
وحيث إن السند المذكور لا يكون صحيحاً في ضوء         

   الشفهي،الاتفاقتوفّر الإثبات على 
وحيث يقتضي، في ضوء ما تقدم، تـصديق الحكـم          

ا إنموالإبتدائي المستأنَف لجهة النتيجة التي توصل إليها،        
وفقاً للتعليل المبين أعلاه واعتبار التعامل بـين النقابـة          

 إلى اتفاق شفهي ثابت بأوامر الدفع       اًكتّاب العدل مسند  الو
  الصادرة عن الأولى والمرفقة في الملف،

  .وحيث إنه لم يعد من حاجةٍ لبحث ما زاد أو خالف

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع

  . شكلاًالاستئناف قبول -١
ساً، وتصديق الحكم الإبتدائي المـستأنَف       رده أسا  -٢

لجهة النتيجة التي توصل إليها، إنما وفق التعليل المبـين          
  .في متن هذا القرار

  . رد كلّ ما زاد أو خالف-٣
ي، وتـضمين الجهـة     الاستئناف مصادرة التأمين    -٤

  .فة الأتعاب والرسوم والنفقاتالمستأنِ
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  ة رين مطريسالرئ: الهيئة الحاكمة
   أمل أيوب وإيهاب بعاصيريوالمستشاران

 ١٢/١١/٢٠٢٠ تاريخ ١٦٤ رقم: القرار
  حسن عقيل/ شركة مؤسسة علي خليفة وأولاده للتجارة ورفيقاها
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  بناء عليه،

I –في الشكل :  
بلغـت  تبين من الملف الإبتدائي أن الجهة المستأنَفة أُ       

، وقــد ورد ٢٦/٢/٢٠١٨القــرار المــستأنَف بتــاريخ 
، ٢٦/٣/٢٠١٨ إلى قلم هذه المحكمة بتـاريخ        الاستئناف

  .فيكون وارداً ضمن المهلة القانونية

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
 الغرفة الخامسة



 ٢١٣  الإجتھاد

وتـضمن   ، من محـامٍ وكيـل     اًوتبين أنه ورد موقّع   
 بـصورة طبـق     اًرفق وم ،يةستئنافالالأسباب والمطالب   ا

     الأصل عن الحكم المستأنف، وقد سدت عنه الرسـوم،    د
 للشروط الشكلية المنصوص عنهـا فـي        فيكون مستوفياً 

  .، مما يوجب قبوله شكلاً.م.م.أ/ ٦٥٥/المادة 

II –في الأساس :  
  . في الدعوى الأصلية-١
  . في طلب فتح المحاكمة-أ

ب في مذكّرتها تـاريخ     حيث إن الجهة المستأنَفة تطل    
 فتح المحاكمة، وتبرز مـا يثبـت سـفر          ١٤/٣/٢٠١٩

  .المستأنف بوجهه إلى نيجيريا مع السيد يوسف خليفة
وحيث إن المستند المبرز غير مؤثّر فـي الـدعوى          

طّلاع على  ر سفره للا  باعتبار أن المستأنف بوجهه لم ينك     
.  التي وصلت إليها الإجـراءات     والمرحلةموقع المعمل   

  . تم توقيع عقد الشراكة خلال هذه السفرةوقد
وحيث في ضوء عدم توفّر أية مستجدات، يقتـضي         

  .رد طلب فتح المحاكمة

  .ية مجتمعةالاستئناف في الأسباب -ب
ن النزاع الراهن يدور بمجمله حول الوصـف        احيث  

ففي حـين تـدلي     . الحقيقي لطبيعة العلاقة بين الفريقين    
قة هي علاقة بيع مصنع دهـان       الجهة المستأنَفة أن العلا   

وترعاها أحكام قانون الموجبات والعقود، يدلي المستأنف       
بوجهه أن العلاقة هي علاقة مشاركة تجارية بينه وبين         
شركة خليفة ممثّلة بالسيد يوسف خليفة لإنـشاء معمـل          

  .دهان وتركيزه والعمل في أفريقيا
وحيث إن بلـورة طبيعـة هـذه العلاقـة يـستلزم            

  .المعطيات الثابتة في الملفاستعراض 
 أن الــشركة المــستأنفة هــي شــركة تــضامن، -

موضوعها تجارة وصناعة عامة ودهانات وخرضوات،      
وهي مملوكة من الشريكين محمد ويوسف علي خليفـة         

مـن نظـام الـشركة    ) ٨(مناصفةً، ولهما بحسب المادة     
إدارتها متّحدين ومنفـردين، ولهمـا كـذلك متّحـدين          

قّ التوقيع عن الـشركة والبيـع والـشراء         ومنفردين ح 
والصلح والإسقاط والإبراء والإقرار وتوقيع المـستندات       

 الشيكاتوالإستدانة وفتح الإعتمادات والحسابات وتوقيع      
ات من أيـة    الالتزاموالقبض والصرف وتوقيع العقود و    

  .قتضاء ولأي سببٍ كان والتوكيل عند الاجهة

في أميركا اللاتينيـة     المستأنف بوجهه تاجر ألبسة      -
رفق باللائحـة الجوابيـة   م) ٢(يراجع مستند   ) (فنزويلا(

  ). الإبتدائيةالمرحلةالأولى في 
-      رفقـة باستحـضار     من الثابـت بالإيـصالات الم

الدعوى الإبتدائية أن أحد الشريكين في الشركة المستأنفة        
والمفوض بالتوقيع والإدارة يوسف خليفـة اسـتلم مـن          

جهه مبالغ مالية بموجب إيصالات موقّعـة       المستأنف بو 
     رة بختم الشركة على مرحلة زمنيت بـين    وممهوة امتد

غير متنازع عليهـا إلا     و/ ٢٠٠٩/وأيار  / ٢٠٠٨/شباط  
سوف تتم معالجة مـدى     . أ.د/ ٣,٥٠٠/فيما خص مبلغ    

  .استحقاقه لاحقاً
 من غير المتنازع عليه بين الفريقين أنـه بحكـم           -

التي كانت تجمعهما تم التعامل بينهمـا،       علاقة الصداقة   
 هو من عـرض     لي المستأنفون أن المستأنف بوجهه    فيد

على أحدهما السيد يوسف خليفة تجهيز مصنع دهانـات         
 الاتفـاق وقد تـم    . نظراً لخبرته الطويلة في هذا المجال     

في حين يدلي المستأنف بوجهه     / ٢٠٠٨/شفاهةً في العام    
و من عـرض عليـه التعامـل        أن السيد يوسف خليفة ه    

  .بالشراكة في معمل ينشأ في أفريقيا
في مطلق الأحوال، مـن الثابـت بـأقوال         ووحيث  

ن من صـدر عنـه      يك أياً والعرض   الاتفاقالفريقين أن   
  .لاقى قبولاً لدى الفريق الثاني

، وقّع المستأنف بوجهه مـع      ١٥/٤/٢٠٠٩ بتاريخ   -
 تأسـيس شـركة     يريا عقـد  السيد يوسف خليفة في نيج    

محدودة المسؤولية موضوعها الـدهانات حملـت اسـم         
"Société paints industry NIGERIA Limited.  

 رغم انقضاء الأعوام منذ استلام الـسيد يوسـف          -
 خليفة الأموال وتوقيع عقد الشراكة لم يتم تركيب المعمل        

  .ومباشرة العمل
وحيث إن الشركة المستأنفة تدلي أن تعاملهـا مـع           

عـد  بستأنف بوجهه اقتصر على بيعه معمـل دهـان       الم
تجهيزه لقاء ثمن أدلت أنه خمـسمائة وخمـسون ألـف           

 وستون ألفـاً    ةدولار أميركي سدد منها أربعماية وخمس     
  .أ.د/ ٨٥,٠٠٠/والرصيد المستحقّ هو 

وحيث إن المستأنفة تدلي أن المعمل جاهز في مقرها         
ديد الرصـيد   إلى استلامه وتس   المستأنف بوجهه  دولم يعم 

  .ب تعيين خبير للتأكّد من الموضوعوتطلُ
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 وجهت شركة خليفـة     ه من الملف أن   ينهضوحيث لم   
للمستأنف بوجهه أي كتاب تعلمه بانتهاء تجهيز المعمـل         

ته للتسليم وتدعوه للتسلم وتسديد رصيد الـثمن         وجهوزي
ة وسيلةالذي بقي غير ثابت بأي.  

 يثبـت أقوالهـا     برز أي مستند  توحيث إن الشركة لم     
 ها فـي الغازيـة         حول جهوزية المعمل للتسليم في مقر

تقرير خبير أولي أو صور تمكّن المحكمة من استعمال         ك
          الإثبات، كما أن الشركة لم ترسل للمستأنف بوجهـه أي

  .إنذار بوجوب الإستلام وتسديد الرصيد المزعوم
وأن الإنذارين الموجهين له منها لم يحصلا إلا بعـد          

  .تبلّغها استحضار الدعوى الإبتدائية
. أ.د/ ٤٦٥,٠٠٠/وحيث من الثابت أن مبلـغ الــ         

ي تقر الشركة أنها قبضته، إنما هو ذلك المبلغ الذي          ذالو
قبضه المفوض بالتوقيع عنهـا الـسيد يوسـف خليفـة           
والإيصالات موقّعة منه بهذه الصفة على أنها لقاء تجهيز         

  .معمل دهان
ر أن المعمل المطلوب تجهيـزه      وحيث إن الشركة تق   

  .وجهته نيجيريا
وحيث إن الشريك يوسف خليفة الذي له الصلاحيات        

 ـات و الالتزامالواسعة بالتعاقد وتوقيع     ات منفـرداً   الاتفاق
قصد نيجيريا مع المستأنف بوجهه حيـث وقّعـا عقـد           

  .الشراكة
وحيث لا يجوز تجزئة معطيات الملف ويقتضي ربط        

سيما فـي ضـوء     ولا  لاء للحقيقة،   الوقائع ببعضها استج  
  .مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية

وحيث إن الشركة تقر بقبـضها المبـالغ بواسـطة          
الشريك المفوض بالتوقيع عنها الـسيد يوسـف خليفـة          
لتجهيز معمل دهان في نيجيريا، وقد وقّع هذا الـشريك          

  .عقد الشراكة مع المستأنف بوجهه في نيجيريا
ذا العقد مـتمم لواقعـة قـبض المبـالغ          وحيث إن ه  

بموجب إيصالات موقّعة من المفـوض بـالتوقيع عـن          
 تنكـر  بختم الشركة التي لـم       مهِرتْشركة خليفة، وقد    

  .القبض
 إلـى   وحيث إن عدم الإشارة في عقد الشركة الراهنة       

 السيد يوسف خليفة المفوض بالتوقيع لا يفيد تعامله         صفة
 علـى واقعـة المبـالغ       معطوفـاً بصفة شخصية كونه    

ولا المقبوضة منه والصفة التي بموجبها تـم القـبض،          

سيما أن نظام الشركة يجيز لـه التوقيـع منفـرداً دون            
  ). من النظام٨المادة (ما سبق بيانه كالعودة إلى شريكه 

وحيث في ضوء ما تقدم، تكون ثمة شـراكة اتّفـق           
 ـ    عليها بين شركة     سن خليفة والمستأنف بوجهه السيد ح

عقيل وتكون مقدمات هذا الأخير المبالغ الماليـة التـي          
 ـ         اًاستلمها السيد يوسف خليفة ووقّع عليها بصفته مفوض

بالتوقيع عن شركة خليفة وقدرها خمسماية ألـف دولار         
أميركي في حين أن مقدمات الشركة هي تجهيز وتركيب         
المعمل في نيجيريا باعتبارها صاحبة الخبرة فـي هـذا          

  .المجال
وحيث أن ما يعزز قناعة المحكمة حول وجود عقـد          

 مـع   ١٥/٤/٢٠٠٩الشراكة هو تزامن توقيع العقد فـي        
 سيما أن  ولا  ة التي قبضت خلالها الأموال،      الفترة الزمني

الشركة لم تتمكّن من إثبات أي عقد بيع مزعوم والـثمن           
  .المتّفق عليه، كما سبقت الإشارة إليه

عن مصير عقد الـشراكة     وحيث يقتضي تالياً البحث     
  . معطيات الملفضوءفي 

عرفت عقد الـشراكة    . ع.م/ ٨٤٤/وحيث إن المادة    
 بمقتضاه يشترك شخصان أو أكثر      ،على أنه عقد متبادل   

  .في شيء بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من ربح
وحيث إن هذا النص تضمن شرطين وضع تقديمات        

اركة ولزامـاً المــش (مـشتركة والمـشاركة بالأربـاح    
  . المشاركةاليها نيةويضاف ) بالخسائر

وحيث إن الشرط الأساسي لوجود كلّ شـركة هـو          
تها فإذا لم تباشر بالعمل تنتفي شخـصي      . المباشرة بالعمل 

ة ووجودهاالمعنوي.  
وحيث من الثابت في الملف أن الشركة التي قامـت          
في نيجيريا لم تباشر أي عمل لاستحالة ذلك في ضـوء           

دم تأمين المصنع الـذي يـوفّر إمكانيـة         موضوعها وع 
  .العمل

وحيث إن الشركة تكـون بالتـالي غيـر موجـودة           
"Inexistante "لعدم توفّر عناصر نشوئها.  

 لأحكام  اًوحيث يكون العقد الموقّع بين الفرقاء خاضع      
وليس من   قانون الموجبات والعقود وليس قانون التجارة     

أي شـركة  " Sté de fait" بوجود شركة فعلية محل للقول
  ".Sté crée de fait "فعليةمنشأة 



 ٢١٥  الإجتھاد

     ـوحيث إنه بانتفاء قيام الشركة وشخصي  ة، تها المعنوي
ولا عمال أحكام قانون الموجبـات والعقـود،        إنعود إلى   

التي تنص على أنـه يقـدر وجـود         / ٢٤١/سيما المادة   
شرط الإلغاء في جميع العقود المتبادلة إذا لم يقـم أحـد            

 يتذرعيفاء ما يجب عليه ولم يكن بوسعه أن         المتعاقدين بإ 
 مخيـر والفريق الذي لم تنفّذ حقوقـه       ... باستحالة التنفيذ 

  . التعويضالالغاء مع التنفيذ أو بين
 وسـدد وحيث إن المستأنف بوجهه التزم موجباتـه        

المقدمات النقدية لشركة خليفة التي امتنعت عن تـأمين          
  . الشركةعملتحال تجهيز المعمل في نيجيريا بحيث اس

وحيث إن شركة خليفة لم تنكـر اسـتلامها المبـالغ           
 وقد عجزت عن    ،النقدية بواسطة المفوض بالتوقيع عنها    

 امك لجهة تجهيز المعمل وتسليمه      اإثبات القيام بموجباته  
نف ندات أو بأي إنذارٍ موجه للمـستأ      سبق بيانه إن بالمست   

  .اتوبوجهه رغم انقضاء السن
عمـال  إكة تدلي بعدم توفّر شـروط       وحيث إن الشر  

مدين قبـل إقامـة     كلعدم توجيه إنذار لها     / ٢٤١/المادة  
  .الدعوى

وحيث من المستقر اجتهاداً أن استحـضار الـدعوى         
وكان يمكن للجهة المستأنفة إثبـات      . عتبر بمثابة الإنذار  ي

عدم تأخّرها أو عدم تمنّعها عن أداء الشقّ المتعلّق بهـا           
 تفعلهل السير بالدعوى، الأمر الذي لم       من الموجبات خلا  

وبقيت أقوالها حول جهوزية المعمل غير ثابتة، علماً أن         
على من يدعي الواقعة إثباتها أو إبراز بدء بينة عليهـا           

  .كي تستعمل من خلال تعيين خبير كما طلبت
وحيث في ضوء ما تقدم، يقتـضي إعمـال المـادة           

لحال إلى مـا كانـت      وإلغاء العقد وإعادة ا   . ع.م/ ٢٤١/
عليه وإلزام الجهة المستأنَفة إعادة المبالغ المقبوضة منها        
إلى المستأنف بوجهه ويكون الحكم الإبتدائي الذي ألـزم         

ه من حيث النتيجـة      في محلّ  اًالجهة المستأنَفة بالدفع واقع   
وإنمـا  التي توصل إليها، ويقتضي تصديقه لهذه الجهـة         

  . التعليل المساق أعلاهقفو
وحيث إنه لجهة تحديد هذه المبالغ، فالمستأنف بوجهه        

 خمسماية ألف دولار أميركـي ويبـرز        بلغتيدلي أنها   
إيصالات موقّعة أصولاً من السيد يوسف خليفة بـصفته         
المفـوض بــالتوقيع عــن الـشركة المــستأنفة بقيمــة   

، كما يبرز إقراراً من الـسيد أحمـد         .أ.د/ ٤٦٥,٠٠٠/
. أ.د/ ٣٥,٠٠٠/سيد عقيل مبلـغ     الجبيلي أنه استلم من ال    

من أجل تسليمه إلى السيد يوسف خليفة، وأنه سلّم المبلغ          

يخ بموجب سند صرف صادر عن مشاريع الرضا بتـار        
سم الحاج أبو حسين    با/ ١٠٦٢/ رقم السند    ١٥/٥/٢٠٠٩

د خليفة، وقد أبرز صورة عن سند الصرف تبين         يعقيل بِ 
  .أن المبلغ قُبض من السيد خليفة

 إلا  ،فة تنكر قبض هذا المبلغ     إن الجهة المستأنِ   وحيث
تزوير السندعِأنها لم تد .  

 مـع  المبـرزة ن من صورة الإيـصالات      وحيث يتبي 
استحضار الدعوى الإبتدائية أن السيد يوسف خليفة كان        

   الأولـى فـي     ،تين من السيد الجبيلي   قد استلم المبالغ لمر 
 فيـه ورد  . أ.د/ ٧٥,٠٠٠/ إيصال بقيمـة     ٢/٨/٢٠٠٨

صراحةً أنه الدفعة من السيد أحمد الجبيلي عـن الـسيد           
 شيك مسحوب علـى     ٩/٢/٢٠٠٩ والثانية بتاريخ    ،ليعق

وموقّـع مـن الـسيد      . أ.د/ ٧٥,٠٠٠/بنك عودة بقيمة    
  .الجبيلي

   وحيث إن ذلك يعبر        بي ن أن التعامل غالباً ما كان يتم
  .السيد أحمد الجبيلي

 عن مشاريع وحيث إن صورة سند الصرف الصادر       
د خليفـة   يالرضا الجبيلي للمقاولات تبين أن المبلغ دفع بِ       

الجهة المستأنَفة تزويرهعِولم تد .  
وحيث تكون بذلك الدفعة ثابـت قبـضها والمبـالغ          

هـة  ، ويقتضي إلزام الج   .أ.د/ ٥٠٠,٠٠٠/المستحقّة تبلغ   
  .المستأنَفة بدفعها

  . المقابلالادعاء في -٢
 على استبعاد المـدعى عليـه        في السبب المبني   -أ

  . المقابل بدايةًالادعاءيوسف خليفة من 
حيث يتبين أن الجهة المدعى عليها بدايـةً والمؤلّفـة       

محمد ويوسـف علـي     ومن شركة مؤسسة علي خليفة،      
خليفة، تقدمت بدفاعها من خلال وكيل قانوني واحد هـو    

، كما تقدمت بادعـاء مقابـل للمطالبـة         .ح. الأستاذ س 
صيد الثمن الذي تـدعي اسـتحقاقه بذمـة المـدعي           بر
  .أ.د/ ٨٥,٠٠٠/ويبلغ ) المدعى عليه مقابلةً(

الوكالة عن  . وحيث يتبين أنه لاحقاً اعتزل الأستاذ ح      
. السيد يوسف خليفة وباتت وكيلة هذا الأخير الأستاذة ل        

 ٨/٣/٢٠١٧ئحة جوابيـة بتـاريخ      التي تقدمت بلا  و. ب
 اة في كافة مراحل النزاع، بما فيه      ت فيها أقوال الشرك   نّتب

  . المقابلالادعاء
 بتدائي اعتبر أن السيد يوسف خليفة     وحيث إن الحكم الإ   

  .لم يتقدم بادعاء مقابل جديد بعد اعتزال وكيله الأول
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ان قد  وحيث من الثابت بالأوراق أن الوكيل الأول ك       
ن سم السيد خليفة مع باقي المدعي      المقابل با  الادعاءتقدم ب 

  .الآخرين
لم تتراجع عن   .  ب ةوحيث إن الوكيل الجديد الأستاذ    

  . لا بل أيدته وأيدت جميع الأقوال والمطالبالادعاءهذا 
 ٨/٣/٢٠١٧لم يرد في لائحتها تـاريخ       وحيث وإن   

 مقابلةً إلا أن مـضمون      صفة السيد يوسف خليفة كمدعٍ    
  .بسيما في فقرة المطالولا  ،اللائحة يشير إلى أنه كذلك

وحيث إن صفة المـدعي مقابلـةً تكـون متـوفّرة،           
  .ويقتضي فسخ الحكم الإبتدائي لهذه الجهة

 لجهة إلزام المستأنف بوجهه المـدعى عليـه         -ب
  .أ.د/ ٨٥,٠٠٠/مقابلةً بتسديد مبلغ 

بعد النتيجة التي تم التوصـل إليهـا فـي          وحيث إنه   
ائدة لبحث المطلب المذكور    الدعوى الأصلية لم يعد من ف     

  . جواباً، مما يوجب رد هذا السببيقلأنه ل

  :ية الأخرىالاستئناف في الأسباب -ج
حيث إن الجهة المستأنَفة تطلب فسخ الحكـم لجهـة          
ترتيبه الفائدة على المبالغ المحكوم بها من حيث تقـديم           
الدعوى والحكم مجدداً بعدم ترتّبها وإلا استطراداً توجبها        

  .من حين انبرام الحكم
ن الثابت أن الحكم بالفائدة هو تعويض عـن         وحيث م 

  .التأخير بالتنفيذ أو عن الإمتناع عن التنفيذ
وحيث يقتضي التمييز في التعويض عن عدم التنفيـذ         

  :بين حالتين
 مبلغاً مـن    الالتزام الأولى، عندما يكون موضوع      -

فائدة المبلغ المـستحقّ    النقود فيعود للدائن المطالبة بأداء      
التـي  . ع.م/ ٢٦٥/لقانوني سـنداً للمـادة   على المعدل ا 

إذا كان موضوع الموجب مبلغـاً مـن        "تنص على أنه    
 عوض التأخير يكـون بـأداء فائـدة المبلـغ           فإنالنقود  

المستحقّ محسوبة على المعدل القانوني ما لم يكن ثمـة          
  ...".نص مخالف

 اً عيني اً موجب الالتزام الثانية، عندما يكون موضوع      -
 العقد وتمنّع المدين عن أداء العين فيحقّ للدائن          في اًمعين

سـنداً للمـادة     يقوم مقام التنفيذ     العيني عوض بالموجب  
 ـ        . ع.م/ ٢٥٢/ ب التي تنص على أنه إذا لم ينفّـذ الموج

 للدائن بأن يأخـذ عوضـاً       بأداء الدين تماماً وكمالاً حقَّ    
  .مقام التنفيذ لعدم حصوله على الأفضليقوم 

 ،وض مقابلاً للتخلّف النهائي عن التنفيذ     وإذا جعل الع  
  .سمي بدل تعويض

وفي هذه الحالة، لا يلزم القاضي بالفائدة القانونية كما         
إنما يعود له تحديد مقدار التعـويض       وفي الحالة الأولى،    

 وإما نقوداً كمـا فـي الـدعوى        ، إما شيئاً مماثلاً   ،البدلي
 ،تنفيـذ الراهنة، مضافاً إليه تعويض إضافي عن عـدم ال  

ويعود له تحديد إجمالي هذا التعويض ليجعلـه موازيـاً          
  .للضرر اللاحق بالدائن

 ،بالعودة إلى معطيات الملـف الـراهن      ووحيث إنه   
يتبين أن التعاقد بين فريقَي النزاع حصل علـى تجهيـز           
وتركيب معمل دهان لقاء مبلغ خمـسماية ألـف دولار          

نـه منفّـذاً    أميركي سددها المستأنف بوجهه كما سبق بيا      
بذلك موجبه، في حين تمنّع المستأنفون عن تنفيذ موجبهم         

  . وتركيب وتسليم المعملبتجهيزالعيني 
وحيث إن المحكمة قررت تحديد التعويض الأساسي       
البدلي عن عدم التنفيـذ بمبلـغ خمـسماية ألـف دولار            

 لم ينفَّـذ  فق عليه والذي    وازي قيمة المعمل المتّ   يأميركي  
التعويض الإضـافي عـن عـدم التنفيـذ         ويبقى تحديد   

مة في ضوء الموجب العيني غير      كوالمتروك تقديره للمح  
ولـيس  . ع.م/ ٢٥٢/المنفّذ، وفي ضوء أحكام المـادة       

  .ع.م/ ٢٦٥/أحكام المادة 
وحيث إن الحكم الإبتـدائي الـذي قـضى بالفوائـد           

 أعملَالقانونية منذ المطالبة لغاية الدفع الفعلي يكون فعلياً         
 محـلاً للتطبيـق فـي       تلقىالتي لا   . ع.م/ ٢٦٥/دة  الما

  . مما يوجب فسخه لهذه الجهة،الحالة الراهنة
وبما للمحكمـة   . ع.م/ ٢٥٢/وحيث إنه وسنداً للمادة     

من حقّ التقدير ترى تحديد التعويض الإضـافي علـى          
التعويض البدلي عن عدم التنفيذ بالفائدة القانونيـة مـن          

  . الدفع الفعليلحينوتاريخ صدور هذا الحكم 
  .وحيث لم يعد من حاجةٍ لبحث ما زاد أو خالف

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع

I- شكلاًالاستئناف قبول .  
II-في الأساس :  
  . في الدعوى الأصلية-١
  . رد طلب فتح المحاكمة-أ



 ٢١٧  الإجتھاد

 أساساً، وتصديقه لجهة ما قـضى       الاستئناف رد   -ب
تحقاق لجهة تحديد بدء اس   به من حيث النتيجة مع تعديله       

الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به منذ تاريخ صدور         
هذا القرار ولغاية الدفع الفعلي بدلاً من اسـتحقاقها مـن           

  .تاريخ المطالبة
 في الدعوى المقابلة تصديق الحكم الإبتدائي فيما        -٢

قضى به مع تعديله لما جاء في متنه واعتبار المـستأنف       
  . المقابلاءالادعيوسف خليفة ذا صفة في 

III-كلّ ما زاد أو خالف رد .  
IV- صادرة مبلغ التأمينيالاستئناف م.  
V- ن الجهة المستأنفة الرسـوم والمـصاريف       تضمي

  .والأتعاب
    
  
  

  

  

  رين مطرة الرئيس: الهيئة الحاكمة
   أمل أيوب وإيهاب بعاصيريوالمستشاران

 ١٠/١٢/٢٠٢٠ تاريخ ١٧٤ رقم: القرار
  حسن الخطيب ورفيقَيه./ ق. المحامي ش
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  بناء عليه،
ن المستأنف يطلب فـسخ القـرار المـستأنَف         حيث إ 

وإعادة الأوراق إلى رئيس دائرة التنفيذ لمتابعة التنفيـذ         
  .وإصدار قرار الإحالة

وحيث إن الجهة المستأنَف بوجههـا تـدلي أن هـذا           
القرار المستأنَف هو قـرار رجـائي مؤقّـت لا يلحـق         

      ضرر ويطلب رد شكلاً لوروده   الاستئنافبالمستأنف أي 
  .المهلة القانونية وإلا أساساًخارج 

I –في الشكل :  
حيث يقتضي في البدء تحديد طبيعة القرار المستأنَف        

  .توصلاً لمعرفة أصول الطعن به
وحيث يتبين أن هذا القرار صدر بمعرض معاملـة         
تنفيذية شارفت على نهايتها وتمت فيها المزايدة العلنيـة         

والمـادة      على المستأنف، ويقتضي بعدها    لِترس وفق نص 
  .إصدار قرار إحالة المبيع إلى المزايد. م.م.أ/ ٩٧٦/

لإحالة أثارت جدلاً في    وحيث إذا كانت طبيعة قرار ا     
جتهاد، فإن القرار الراهن المستأنَف لا يمكن إلا        الفقه والا 

   لصدوره مؤقّتاً ودون منازعة بين      اًأن يكون قراراً رجائي 
  .الفرقاء ودون طلب من أي منهم

وحيث بالتالي يستأنَف وفق الأصـول المنـصوص        
م أي بواسـطة القاضـي      .م.أ/ ٦٠٣/عنها في المـادة     

  .مصدره وضمن مهلة ثمانية أيام من تبلّغه
 ورد بواسـطة القاضـي      الاستئنافوحيث يتبين أن    

  .لى هذه المحكمةعالذي أحاله ومصدره 

  محكمة الاستئناف المدنية في الجنوب
 الغرفة الخامسة



  عـدلال  ٢١٨

رده  وحيث إن المستأنف بوجههم يـدلون بوجـوب       
  .ه خارج المهلة القانونيةشكلاً لورود

وحيث يتبين من العودة إلـى الملـف الإبتـدائي أن           
المستأنف لم يبلّغ القرار أصولاً، فيكون اسـتئنافه وارداً         
ضمن المهلة لعدم بدء سريانها أصلاً، هذا فـضلاً عـن           

  . تعليق المهلقانونإفادة المستأنف من 
  . شكلاًالاستئنافوحيث يقتضي قبول 

II –س في الأسا:  
حيث إن القرار المستأنَف قضى بالتريـث بإصـدار         
قرار الإحالة لحين فصل دعوى الأساس أمام المحكمـة         

  .يةالاستئناف
نصت على أن يقـرر     . م.م.أ/ ٩٧٦/حيث إن المادة    

بعد ... تنفيذ إحالة المبيع إلى الزائد الأخير     الرئيس دائرة   
  .دقيقة/ ١٥/انقضاء 

ند انتهـاء المزايـدة     وحيث يفهم من هذا النص أنه ع      
 اة حول العرض الأخير وانتظار خمس     وبعد تكرار المناد  

 دقيقة دون أن يرد أي عرض آخر يصدر رئـيس    ةعشر
  .دائرة التنفيذ القرار بإحالة المبيع إلى المزايد الأخير

وحيث إنه ما لم تطرأ مشكلة تنفيذية بعد إجـراءات          
  .دار القرار يجب إص،المزايدة وقبل إصدار قرار الإحالة

عليـه   ، وفي حال ورود المشكلة التنفيذية     ،وحيث إنه 
  وبالتالي إصدار قرار الإحالة، وإما بقبولها       بتّها إما بالرد 

  .وترتيب النتائج
وحيث إنه، وبالعودة إلى الحالة الراهنة، فلم يتبين من         
الملف الإبتدائي ورود أية مشكلة تنفيذيـة بعـد جلـسة           

  .المزايدة
بين أيضاً ورود أيـة واقعـة جديـدة أو          وحيث لم يت  

  .معلومة لم تكن معروفة عند المزايدة
وحيث إن القرار المستأنَف تريـث بإصـدار قـرار          

ية دون أن يتقـدم     الاستئنافالإحالة لحين الفصل بالدعوى     
  .هذا الطلب بمثلأي من الفرقاء 

ية لا يوقف تنفيـذ     الاستئنافوحيث إن وجود الدعوى     
لم تصدر المحكمة الناظرة بالأساس قـراراً       المعاملة ما   

  .بوقف التنفيذ، الأمر غير المتحقّق في الحالة الراهنة
 باسـتئخار وحيث إن القرار بالتريث هو عملياً قرار        

  . وبوقف المعاملة التنفيذيةالبتّ

. وحيث إن ما يدلي به المستأنف بوجهه الأسـتاذ ق         
 فإنه موضوع   أنه اشترى العقارات وانتقلت ملكيتها إليه،     

 الرأي المـسبق    أمام هذه المحكمة، ولا يمكن إبداء     بحث  
  .بمعرض الدعوى الراهنة

وحيث إن القرار المستأنَف يكون خـالف الأصـول         
بإثارته مسألة غير مستجدة أمامه بعد المزايدة، وكان قد         

 المقدم من المـستأنف     الاعتراضبتّ سابقاً بها بمعرض     
 التنفيـذ، ورد طلـب      بوجهه، وقضى برد طلب وقـف     

إخراج العقارات موضوعها من دائرة الحجز، وإن كان        
 صدر عـن هيئـة      ١٣/٢/٢٠١٧القرار المذكور تاريخ    

 ،ة في العمل القضائي    إلا أن المبدأ هو الإستمراري     ،سابقة
مما يوجب فسخ القرار المستأنَف ونشر الدعوى وإصدار        

 ـ / ٨/و/ ٥/،  /٤/القرار بإحالة الأقسام     ار رقـم   من العق
برج الشمالي على اسم المستأنف الدائن الأستاذ        ال/ ٨٩٩

تبعاً لنتيجة جلـسة المزايـدة الأخيـرة تـاريخ          . ق. ش
١٧/١٠/٢٠١٩.  

  .وحيث لم يعد من حاجةٍ لبحث ما زاد أو خالف

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع

 شكلاً لـوروده ضـمن المهلـة        الاستئنافقبول  ) ١
  .القانونية مستوفياً شروطه الشكلية

 ونـشر   ،وفي الأساس، فسخ القـرار المـستأنَف      ) ٢
 وإصدار القرار بإحالة ملكيـة      ، ورؤيتها مجدداً  ،الدعوى
بـرج  ال/ ٨٩٩/من العقار رقم    / ٨/و/ ٥/،  /٤/الأقسام  

سنداً للمـادة  . ق. الشمالي على اسم المستأنف الأستاذ ش 
تبعاً لنتيجة جلسة المزايدة الأخيرة تاريخ       . م.م.أ/ ٩٧٦/

١٧/١٠/٢٠١٩.  
ئي للسير به مـن     إعادة الملف إلى المرجع الإبتدا     )٣

  . إليهاالمرحلة التي وصل
  .رد كلّ ما زاد أو خالف) ٤
  .ي لمن عجلهالاستئنافإعادة مبلغ التأمين ) ٥
تضمين المستأنف بوجههم الرسوم والمـصاريف      ) ٦

   .والأتعاب
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   نسيب إيلياالرئيس: الهيئة الحاكمة
 ٩/١٢/٢٠٢٠ تاريخ ٧٩٧ رقم: رارالق

  محمد دغمش ورفيقتَيه./ ز. المحامي ج
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 بناء عليه،

  : طلب الإدخال في–أولاً 
لمدعى بوجههم طلبوا إدخـال الـشركات       حيث إن ا  

 United Foodشركة يونايتد فـود تكنولـوجي   : التالية
Technologies Internationalوشركة جيـت  .ل.م. ش ،

 قيـد (، .ل.م. شJet Aviation Lebanonافياشن ليبانون 
 Jet Aviation. إي.، وشركة جيت افياشـن إم )التصفية

M.E. وشـركة   ،)قيـد التـصفية   (، أوف شور    .ل.م. ش 
، )هولدينغ(، .ل.م. شDogmoch Groupدغمش غروب 

، وشـركة   .ل.م.وشركة دغمش لصناعات الألمنيوم ش    
ــة  ــادق المدين ، وشــركة .ل.م. شMidtown Hotelفن

، وشـركة أراب ليزينـغ      .ل.م. ش Delicorpدليكورب  
Arab Leasingوشـركة أكـوا   )يد التصفيةق. (ل.م. ش ،
 Aquaorbis Internationalنترناشــيونال أوربــيس ا

، وشركة أكـوا كابيتـال أنفـست        )هولدينغ(،  .ل.م.ش
Aquacapital Investوشركة غـرين فيلـدز   .ل.م. ش ،

ــزس  ، .ل.م. شEnterprises Greenfield’sأنتربرايـ
 Spain Dreams، وشـركة سـباين دريمـز    )هولدينغ(

-Poly، وشركة بولي انجنيرينـغ بـروداكتس        .ل.م.ش
Engineering Productsوشركة )قيد التصفية(، .م.م. ش ،

 Flowtex Arab Internationalفلوتكس العربية العالميـة  
، وشـركة بـلاك     )قيد التـصفية  (،  )هولدينغ(،  .ل.م.ش

، وشركة كروز مـد  .م.م. شBlack Scorpioسكوربيو 
Cruise Medوشـركة ألبينـو   )قيد التصفية(، .ل.م. ش ،

Albinoفي المحاكمة الراهنة.ل.م. ش ،.  
محامي المدعي طلب رد طلب الإدخـال       وحيث إن ال  
  لعدم القانونية،

مدنيـة،  / ٣٨/وحيث إنه يجوز، سنداً لأحكام المادة       
إدخال الغير في المحاكمة بناء على طلب أحد الخصوم،         
وذلك بغية إشراكه في سماع الحكم، أو بهـدف الحكـم           

بات متلازمة مع طلبـات أحـد الخـصوم أو          عليه بطل 

  رئيس الغرفة الثانية عشرة 
   بيروتلمحكمة الاستئناف المدنية في

 



  عـدلال  ٢٢٠

 لقبول طلب الإدخال أن يكون      يللضمان، على أنه يقتض   
لطالب الإدخال مـصلحة شخـصية ومـشروعة مـن          

ويشترط، . مدنية/ ٤٠/الإدخال، في ضوء أحكام المادة      
لجدية طلب الإدخال، أن يبلِّغ طالـب الإدخـال طلـب           
الإدخال من الفرقاء ومن المطلوب إدخالهم لبيان موقفهم        

  .مدنية/ ٣٩/منه، سنداً لأحكام المادة 
من وجهٍ أول، لم يتبين، تدقيقاً في طلب        وإنه،  وحيث  

إدخال الشركات المدرجة أسماؤها التجارية أعلاه المقدم       
من المدعى بوجههم في سياق لائحتهم الجوابية أعـلاه،         

ومـن  . الغاية من إدخال تلك الشركات فـي المحاكمـة        
استقراء الغاية من الطلبـات  بالثابت أنه لا وجه للمحكمة     

التي يقتضي أن تكون من الوضوح      و من الفرقاء    المقدمة
ومن وجهٍ آخر، لم    . بمكانٍ بحيث لا تترك محلاً لتأويلها     

يسع المدعى بوجههم إياهم، وعلى الـرغم مـن طلـب           
المحكمة منهم ذلك غير مرة، إلـى إبـلاغ الـشركات           

  .المطلوب إبلاغها لبيان موقفها من طلب إدخالها
ال لعدم  رد طلب الإدخ  ي في هدي ما تقدم،      وحيث إنه، 

  .القانونية

  : في الموضوع–ثانياً 
حيث إنه لا بد من الإشارة بدايةً إلـى أن موضـوع            
هذه الدعوى محصور بالمطالبة بأتعاب محامـاة، فـي         

وما يليها مـن القـانون رقـم     / ٦٩/ضوء أحكام المواد    
، المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي يناط البتّ        ٨/٧٠

منه، بأحد رؤساء غـرف     / ٧٣/ بأحكام المادة    به، عملاً 
 الذي يعينه، لهذه الغاية، الرئيس الأول       الاستئنافمحكمة  
ي، بحيث أن المناقشة في الدعوى تقتصر، بـين         الاستئناف

المحامي وموكّله، على مسألة مدى توجب الأتعـاب أو         
وبالتـالي،  .  الإيجابية ةعدم توجبها، ومقدارها، في الحال    

 كلّ طلبٍ يكـون     الاختصاصخرج عن دائرة هذا     فإنه ي 
موضوعه أو محوره أو إطاره غير مـسألة توجـب أو           

  .عدم توجب بدل الأتعاب
وحيث، من وجهٍ أول، أن ما ساقه المدعى بوجههم          
 موقع المحامي المدعي فـي مجموعـة شـركات          لجهة

دغمش وما استتبع ذلك، والذي يـدخل ضـمن إطـار           
المالية، فيخرج عن إطار اختـصاص      القضايا التجارية و  

ومن . هذه المحكمة المحصور، على ما أُشير إليه أعلاه       
وجهٍ آخر، أن إثارة المدعى بوجههم غير مـرة، سـواء    
مباشرةً أو تلميحاً، أن المحامي المدعي يمـارس مهنـة          
التجارة من خلال عمله معهم، أو أنه بحكـم المـستخدم           

محامين وموقعها بين هـذه     لديهم، مسألة متعلّقة بنقابة ال    
الأخيرة والمحامي المدعي، وبالتالي تخرج المناقشة بها       

  .عن دائرة اختصاص هذه المحكمة
وحيث تأسيساً على ما تقدم، يكون ما أُدلي بـه مـن            
المــدعى بــوجههم، لهــذه الناحيــة، مــردوداً لعــدم 

  .الاختصاص
وحيث إن المحامي المدعي يطلب الحكم لـه ببـدل          

دولار أميركي، متوجـب    / ٣,٦٢٨,٩٠٠/ره  أتعاب مقدا 
له بذمة المدعى بوجهه السيناتور محمد ياسين دغمـش،         

 عن المدعى   بصفته الشخصية وبصفته المسؤول بالتوقيع    
. ل.م.ستثمارات العقاريـة ش   بوجههما شركة دغمش للا   
، وذلك مقابـل أتعابـه      .ل.م.وشركة دغمش للتمويل ش   

 ٢٠١٣ شـهر شـباط      السنوية المستحقّة له اعتباراً من    
، فضلاً عن المصاريف التـي      ٢٠١٦ولغاية نهاية العام    

كان سددها عن المدعى بوجههم من حـسابه الخـاص،          
ات الاستشارإضافةً إلى أتعابه عن الملفات والدراسات و      

التي عمل عليها في مصلحة الدعاوى التي تولاها، فـي          
  .لبنان وفرنسا، عن المدعى عليهم

/ ٦٨/سـنداً لأحكـام المـادة       وحيث إنه من الراهن     
محاماة، للمحامي الحقّ ببدل أتعاب عن الأعمـال التـي          
يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباسـتيفاء النفقـات التـي     

  .يبذلها في سبيل القضية التي وكِّل بها
    د طبيعياً بمقتضى اتفـاق     وحيث إن بدل الأتعاب يحد

لأتعاب له، حتى إذا لم يحدد بدل ا      يعقده المحامي مع موكّ   
 ـة خطّ المتوجب بموجب اتفاقي   ة واضـحة وصـريحة،     ي

ة العمل الـذي أداه     يعود للقضاء تحديده، في ضوء أهمي     ف
بعد اسـتطلاع رأي مجلـس نقابـة        والمحامي لموكّله،   

  .المحامين
/ ٦٩/سنداً لأحكام المادة    ووحيث، من الراهن أيضاً     

 ـ         اب محاماة بندها الخامس، أنه عند إنهاء كلّ وكالة بأتع
ل دون سبب مشروع أو عند عجز       سنوية من قِبل الموكّ   

الدائم عن العمـل، أو عنـد تقاعـده أو          والوكيل الثابت   
ل تعويض للوكيـل أو لورثتـه     يترتّب على الموكّ   وفاته،

 سنة توكيل على أسـاس آخـر        قدره شهر واحد عن كلّ    
علـى أنـه، بعـد      . أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها    

لوكيل السنوي البالغ مـن العمـر       عشرين سنة توكيل، ل   
 ـ . ستين عاماً أن يطلب إعفاءه من الوكالة       ل وعلى الموكّ

  .هبالتعويض المنوه اداء في هذه الحال، 
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وحيث إنه من الثابت تدقيقاً في أوراق الـدعوى أن          
المحامي المدعي قد تابع الأعمـال القانونيـة للمـدعى          

سس ، وقد أ  ١٩٩٤بوجهه محمد ياسين دغمش منذ العام       
له نحواً من عشرين شركة تجارية، أكثرهـا شـركات          

مـش  مغفلة، من ضمنها المدعى بوجههمـا شـركة دغ        
ستثمارات العقاريـة   وشركة دغمش للا  . ل.م.للتمويل ش 

طلـب المـدعى بوجهـه      على  وقد تولّى، بناء    . ل.م.ش
وأنـه كـان    . نفسه، ملاحقة القضايا القانونية العائدة لها     

وكالةٍ دورية سنوية بمقتضاها    بسببٍ من ذلك يحوز على      
ميركـي  دولار أ / ١٢٠,٠٠٠/قاضى ما مجموعه    كان يت 
  .سنوياً

لجهة الأتعـاب الـسنوية     ومن ناحيةٍ أولى،    ووحيث،  
المطالب بها، من الثابت أنه كان توجب للمحامي المدعي         

 ولغاية آخـر    ٢٠١٤قيمة بدل الأتعاب السنوية منذ العام       
، أي  ٢٠١٣ران عن العام    ، يضاف إليها شه   ٢٠١٧العام  

تفـاق  وهو، وفقـاً للا   . ربع سنوات وشهران  ما مقداره أ  
على ما يدلي بـه     و،  ٢٠١٢المعدل بين الفرقاء في العام      

/ ١٢٠,٠٠٠/المدعى بوجههم، كان يتقاضى ما مقـداره        
دولار أميركي سنوياً، بحيث أنه يكون المتوجب له عـن      

كـي، وفقـاً    دولار أمير / ٥٠٠,٠٠٠/تلك الفترة مبلـغ     
  :للمعادلة التالية

: ٢٠١٧ ولغايـة    ٢٠١٤ عن أربع سـنوات مـن        -
  دولار أميركي،/ ٤٨٠,٠٠٠.= /أ.د١٢٠,٠٠٠×٤

 ÷.أ. د ١٢٠,٠٠٠: ٢٠١٣ عن شهرين عن العـام       -
  .دولار أميركي/ ٢٠,٠٠٠= / شهرا٢ً× شهرا١٢ً

لجهة التعـويض عـن     ومن ناحيةٍ ثانية،    ووحيث،   
ى ما أُشير إليه أعـلاه أن       علوإنهاء الوكالة، من الثابت،     

المحامي المدعي كان يتقاضى مبلغ أتعابٍ سنوية، مقابل        
وكالتــه الدوريــة عــن المــدعى بــوجههم، مقــداره 

دولار أميركي، على أساس بدل الأتعـاب       / ١٢٠,٠٠٠/
السنوية الأخير، بحيث يكون المتوجب له سنداً لأحكـام         

داً عـن   محاماة فقرتها الخامسة، شهراً واح    / ٦٩/المادة  
دولار / ٢٠٠,٠٠٠/كلّ سنة لغاية عشرين سنة، مبلـغ        

  :أميركي، وفقاً للمعادلة التالية
  .دولار أميركي/ ٢٠٠,٠٠٠= /٢٠×١٢÷.أ.د ١٢٠,٠٠٠ 

لجهة الأتعاب عن الأعمال    ومن ناحيةٍ ثالثة،    ووحيث  
ات التي تولاها المحـامي  الاستشارالقانونية والدراسات و 

ن الثابت أن بدل الأتعاب     المدعي عن المدعى بوجههم، م    
جزء محدد بمقتـضى    : المتوجب عنها ينقسم إلى جزئين    

اتفاقية أتعاب محوره الدعوى التـي تولاهـا المحـامي          

المدعي في القضية التي كانـت عالقـة بـين المـدعى            
، ممثّلة بالمدعى   .ل.م.بوجههم شركة دغمش للتمويل ش    

 ـ        ين بوجهه محمد ياسين دغمش بصفته مديرها العام، وب
، وفي جزءٍ آخر في الـدعاوى       AGشركة جات أفياشن    

الأخرى، الجزائية والمدنية، بتفرعاتها المختلفة عقاريـة       
، - دبـي  -وتجارية، في لبنان ودولة الإمارات العربيـة      

  .بية في فرنسايوإفلاسية وإيجارات، والضر
لجهة الـدعوى المحـددة   ومن ناحيةٍ أولى،  ووحيث،  

  :ريحةبمقتضى اتفاقية أتعاب ص
محاماة / ٦٩/حيث إنه من الراهن سنداً لأحكام المادة        

 صـريح   يفقرتها الأولى، يحدد بدل الأتعاب باتفاقٍ خطّ      
  يعقده المحامي مع موكّله، على أنه لا يجـوز أن يزيـد            

بالمائة مـن قيمـة     / ٢٠/بدل الأتعاب المطالب به عن      
  .الدعوى

تعاب وحيث إن المحامي المدعي يطلب الحكم له بالأ       
المتوجبة له عن الدعوى التي كانت عالقة بين المـدعى          

وبـين شـركة    . ل.م.بوجهها شركة دغمش للتمويل ش    
، وفقاً لاتفاقية الأتعاب بشأنها الموقّعـة       AGجات أفياشن   
/ ٧/، والتـي حـددت نـسبة        ٢٦/٤/٢٠١٢معه بتاريخ   

  .بالمائة من المبالغ المحصلة في الدعوى المذكورة
عى بوجههم يطلبون رد هذه المطالبـة       وحيث إن المد  

لعدم أحقيتها، كون المبلغ المتوجب بمقتضاها يقتضي أن        
تحصل المبالغ المطالب بها وليس قبل ذلك، باعتبـار أن          

ية مشروط ومرتبط بالمبالغ المحـصلة      الاتفاقتحقّق تلك   
 بعد حسم قيمة المصاريف،     AGمن شركة جات أفياشن     

يخه لم تحـصل الـشركة المـدعى        وثابت أنه لغاية تار   
  .بوجهها أي مبلغ من تلك الشركة

بغض الطرف عما إذا كـان المـدعى        ووحيث إنه،   
 قد قبضوا المبالغ الناتجة عـن الـدعوى أو لا،           مبوجهه

من الثابت بإقرارهم بالذات في سياق هذه الـدعوى أن          ف
 في بيروت الغرفة التاسعة، النـاظرة       الاستئنافمحكمة  
في قرارها الصادر   ووى التجارية في بيروت،     في الدعا 
 الذي حدد مبلغ التعويض المتوجب      ٧/١١/٢٠١٧بتاريخ  

بـستة  ) قابـضة (للمدعى بوجهها شركة دغمش للتمويل      
ملايين دولار أميركي بدلاً من مليونَي دولار أميركـي،         

  .على ما نهض من صورة القرار المرفق طي الأوراق
بوجههم المـذكورين بـأن     وحيث إن إدلاء المدعى     

المحامي المدعي لم يبذل في إطار تلك الدعوى أي جهدٍ،          
القرار المـذكور والـذي   هدمه تصدير يبقي قولاً مجرداً   



  عـدلال  ٢٢٢

ي، مع ما ظهر فيـه مـن        الاستئناف الاستحضاريثبت أن   
دراساتٍ وتحليل، مـنظَّم مـن الوكيـل، أي المحـامي           

سم المحامي  اكما أن الأوراق واللوائح صادرة ب     المدعي،  
  .المدعي نفسه

 ـ     ووحيث إنه    الاً لاتفاقيـة   في هدي ما تقـدم، وإعم
ها، يكون المبلـغ المتوجـب للمحـامي        الأتعاب المنوه ب  

دولار أميركـي، وفقـاً للمعادلـة       / ٤٢٠,٠٠٠/المدعي  
  :التالية

  .دولار أميركي/ ٤٢٠,٠٠٠= /٪٧×.أ.د ٦,٠٠٠,٠٠٠ -
ية والمدنية  الدعاوى الأخرى الجزائ  لجهة  ووحيث إنه   

والتجارية والتنفيذية والإفلاسية والإيجارات والـضريبية      
التي تولاها المحامي المدعي بمعاونة محامين من مكتبه        

لا سيما في فرنسا، والتي لـم ينـفِ         وومحامين آخرين،   
تها من قِبـل المحـامي      المدعى بوجههم قيامها ولا متابع    

الأتعـاب  ى أنهم يدلون بما يستقرأ منـه أن         المدعي سو 
السنوية التي كان يتقاضـاها كانـت تجـب الـدعاوى           

  .المذكورة
وحيث إنه لم ينهض من الأوراق أن ثمة اتفاقاً انعقد          
بين المدعى بوجهـه محمـد ياسـين دغمـش بـصفته        
الشخصية وبصفته مـديراً عامـاً للـشركتين المـدعى          
بوجههما أو لأي من الشركات الأخـرى يعتبـر مـن           

لتي كان يتقاضاها المحـامي المـدعي       الأتعاب السنوية ا  
تجب الدعاوى المختلفة عن مجموعة شركات دغمـش،        
بل جلَّ ما استُقرئ أن محور الأتعـاب الـسنوية التـي            

ات القانونية وتأسـيس    الاستشار إسداء    لقاء تقاضاها كان 
  .الشركات وما إليها

محاماة فقرتهـا   / ٦٩/سنداً لأحكام المادة    ووحيث إنه   
د للقضاء، في حال عدم تحديد بدل الأتعـاب         الثالثة، يعو 

ي واضح وصريح،   المتوجب للمحامي الوكيل باتفاقٍ خطّ    
تحديد ذلك البدل، بعـد اسـتطلاع رأي مجلـس نقابـة            
المحامين، ويراعى في ذلك أهمية القضايا والأعمال التي        

  .تولاها المحامي وحالة موكّله
د أتعاب  وحيث إن مجلس نقابة المحامين قد رأى تحدي       

المحامي المدعي، عن مجمل ما تولاه من قضايا وأعمالٍ         
قانونية لمصلحة المدعى بوجههم، لـم تـشملها اتفاقيـة          

  .الأتعاب بمبلغ ثمانمائة ألف دولار أميركي

 التقـدير،   فـي بما لها من حقٍّ     ووحيث إن المحكمة،    
          ـ ترى أن تقدير مجلـس نقابـة المحـامين المنـو    ه ه ب

   المدعي في محلّه، فتتبنّـاه وتأخـذ        لبدل أتعاب المحامي  
  .به

وحيث إنه، في ضوء ما تقدم، يكون بـدل الأتعـاب           
المتوجب للمحامي المـدعي بذمـة المـدعى بـوجههم          

  :دولار أميركي، وفقاً للمعادلة التالية/ ١,٩٢٠,٠٠٠/
 .أ.د ٤٢٠,٠٠٠.+أ. د ٢٠٠,٠٠٠.+أ. د ٥٠٠,٠٠٠

  .دولار أميركي/ ١,٩٢٠,٠٠٠.= /أ. د٨٠٠,٠٠٠+
وحيث إنه، تأسيساً على النتيجة التي انتهـت إليهـا           

المحكمة، تُرد سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو          
  .المخالفة

  ،لذلك
. تحديد بدل أتعاب المحامي المدعي الأستاذ ج      : نقرر

ــغ . ز ــون / ١,٩٢٠,٠٠٠/بمبل ــي، ملي دولار أميرك
وتسعمائة وعشرين ألف دولار أميركي، وإلزام المدعى       

 السيناتور محمد ياسين دغمش بصفته الشخـصية        بوجهه
لمــسؤول بــالتوقيع عــن شــركة دغمــش وبــصفته ا

وشركة دغمش للتمويـل    . ل.م.ستثمارات العقارية ش  للا
، المدعى بوجههما، بتـسديده لـه، بالـدولار         .ل.م.ش

الأميركي أو بالعملة الوطنية بتاريخ الدفع الفعلي على أن         
    عتمد، عند الدفع الفعلي، متوسد للـدولار    ط  يالسعر المحد

لكترونيـة   للمنصة الا   وفقاً مقابل الليرة اللبنانية  الأميركي  
افة والتداول الموضو   لعمليعة مـن مـصرف     ات الصر
شتراك، الرسوم والنفقات القضائية     وتدريكهم، بالا  ،لبنان
  .كافة

    



 ٢٢٣  الإجتھاد

  
  
  
  
  

  الرئيسة هيام خليل: الهيئة الحاكمة
  شري وفؤاد قازانوالعضوان السيدان خليل 
 ١٠/١٠/٢٠١٨قرار صادر بتاريخ 

 "شركة غلاسكو سميثكلاين إكسبورت ليمتد/ "منى ضاهر
 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

––


–


–

–




 





–




–



–


–


–



–
 

 الـصادر   ٩٦تنص المادة السادسة من القرار الرقم       
 وتعديلاته علـى إمكـان مـداعاة        ٢٠/١/١٩٢٦بتاريخ  

 فيهـا   الشركات الأجنبية أمام محاكم الأماكن التي تعمل      
كما نـصت   . فروعها بسبب عمليات أجرتها هذه الفروع     

 من قانون أصول المحاكمات المدنية علـى        ١٠١المادة  
جواز إقامة الدعوى لدى المحكمة الواقع فـي دائرتهـا          
فرع للشخص المعنوي وذلك في المنازعات الناشئة عن        

 .التعاقد مع هذا الفرع او عن عمله

–
–

–




–
–

–



 


–

–



––

 


–




–
 

تكون مطالبة الأجير بتعويض نهاية خدمـة جـائزة         
قانوناً لدى الصندوق الـوطني للـضمان الاجتمـاعي،         

 مجلس العمل التحكيمي في بيروت



  عـدلال  ٢٢٤

بحسب البند أولاً والفقرة أ من المادة التاسعة من قـانون           
 .وافر شروطها القانونيةالضمان الاجتماعي، وذلك عند ت

 بناء عليه،

 : في الشكل–أولاً 

 . في الدفع بانتفاء الاختصاص المكاني-أ
حيث ان الـشركة المـدعى عليهـا تـدفع بانتفـاء            
الاختصاص المكاني لهذا المجلس للنظر فـي الـدعوى         
الحاضرة باعتبار ان مركز مكتـب تمثيلهـا هـو فـي            

اريخ إنـشائه،    سن الفيل وذلك منذ ت     -محافظة جبل لبنان  
وأن المكتب المذكور مسجل لدى الـصندوق الـوطني         
للضمان الاجتماعي التابع له مركزه، وهـي تعتبـر أن          
الاختصاص المكاني لإقامة الـدعوى الحاضـرة يعـود      

لمجلس العمل التحكيمي   . م.م. أ ١٠١بحسب أحكام المادة    
في جبل لبنان وليس فـي بيـروت، وهـي تطلـب رد             

 لصلاحية المكانية لهذا المجلس؛الدعوى شكلاً لعدم ا

بالمقابل، بأنها متعاقدة مع    ووحيث ان المدعية تدلي،     
الشركة المدعى عليها مباشرة ولـيس مـع أي مكتـب           
تمثيل، وأن هذا الأمر يؤكده كتاب نقل الخدمات وكتـاب    
الصرف التعسفي الذي وقّعته السيدة رولا راشد بالنيابـة         

كـر لأي مكتـب     عن الشركة المدعى عليها دون أي ذ      
تمثيل، وأن العنوان الفعلي والوحيد للـشركة المـدعى         
  عليها هو في الأشـرفية الـذي هـو العنـوان الـوارد             
  في أسـفل البريـد الإلكترونـي للـسيدة رولا راشـد            

 الذي يـشير الـى منـصبها ك         ١١/١٢/٢٠١٣تاريخ  
"country manager, Lebanon "   دون أي ذكـر لمكتـب

 تسجيلها لدى الصندوق الـوطني      تمثيلي، كما تؤكده إفادة   
  للضمان الاجتماعي التي تشير الـى الـشركة المـدعى          
  عليها دون ذكر أي مكتب تمثيلـي، وهـي تطلـب رد            
الدفع بانتفاء الاختصاص المكاني لهذا المجلـس لعـدم         

 القانونية؛

وحيث انه لا بد من الإشارة في هذا الـسياق وقبـل            
ان المدعيـة   البت في مسألة الاختصاص المكاني الـى        

تقدمت بدعواها بوجه المدعى عليها شـركة غلاكـسو         
سميثكلاين إكسبورت ليمتد ممثلة بشخص الـسيدة رولا        
راشد مديرة مكتب تمثيل الشركة المـدعى عليهـا فـي           
لبنان، في حين ان المدعى عليها حـددت هويتهـا فـي            

مكتب تمثيل شـركة غلاكـسو      "اللوائح المقدمة منها بـ     
 ؛"ت ليمتدسميثكلاين إكسبور

وحيث ان المجلس كلّف المدعى عليها بموجب قراره        
 بتحديد هويتها فـي     ٦/١٢/٢٠١٧التمهيدي الصادر في    

ضوء التحديد الوارد في الادعاء وفي ضوء ما اذا كـان         
مكتب تمثيلها في لبنـان يتمتـع بالشخـصية المعنويـة           

 المستقلة عنها؛

 وحيث ان المدعى عليها، وفي معرض تنفيذها للقرار       
التمهيدي بموجـب لائحتهـا الجوابيـة الـواردة فـي           

، قد أدلت بـأن المدعيـة تقـدمت بهـذه           ٢٣/٥/٢٠١٨
الدعوى بوجه شركة غلاكسو سميثكلاين إكسبورت ليمتد       

التي مركزها في المملكة البريطانية المتحدة، في حـين         و
قامت بإبلاغ استحضارها من مكتـب تمثيـل الـشركة          

 محافظـة   - في سن الفيل   المذكورة الذي مركزه القانوني   
جبل لبنان وذلك منذ تاريخ إنشائه في أواخر التسعينيات         
حين كان اسمه آنذاك غلاكسو ويلكام، وأن هذا المكتـب          

 ل وفقـاً للأصـول القانونيـة فـي وزارة          التمثيلي مسج
الاقتصاد والتجارة والسجل التجاري ولـدى الـصندوق        

ي فـي   الوطني للضمان الاجتماعي التابع له مركـزه أ       
المتن، وهو بالتالي يتمتع بالشخصية المعنوية المـستقلة        
عن الشركة، وله كيانه القانوني ويقوم بإدارته وتمثيلـه         

 مدير، كما له فريق عمل مستقل؛

وحيث انه بالعودة الى كتب العلم والخبر المبرزة من         
مرفقة بلائحتها الجوابية المؤرخـة فـي       (المدعى عليها   

ــا ا٣/٩/٢٠١٥ ــي   وبلائحته ــة ف ــة المؤرخ لجوابي
والصادرة عن دائرة الـشركات فـي       ) ١٨/١٠/٢٠١٧

مصلحة التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة يتبـين ان         
الشركة المدعى عليها هي مسجلة لدى دائرة الـشركات         
في السجل العائد للشركات المساهمة الأجنبية منذ تاريخ        

 كمكتب تمثيل، وأن اسـمها كـان لغايـة          ٢٧/٧/١٩٩٨
 هو غلاكسو ويلكام اكسبورت ليمتد كما       ٢٠/١٢/٢٠٠١

حددت عنوانها في المملكة البريطانية المتحدة، وكانـت        
تصرح في كل مرة عن اسم الشخص الذي قامت بتعيينه          

 Country Manager-Lebanonكمدير مكتب فـي لبنـان   
وصولاً الى السيدة رولا راشد التي صرحت عنها انهـا          

لكي تكون الوكيلة القانونيـة     عينتها في المركز المذكور     
للشركة في لبنان مع منحها الصلاحيات اللازمة بموجب        

، والتي قامـت بهـذه   ٧/٤/٢٠١٠سند توكيل مؤرخ في   
 الصفة بفسخ عقد عمل المدعية؛

وحيث انه يتبين مما تقدم ان المدعى عليها تتمثل في          
     نته كوكيـل قـانوني     لبنان بمدير مكتب تمثيلها الذي عي

 نحه الصلاحيات اللازمة لهذا التمثيل؛عنها مع م



 ٢٢٥  الإجتھاد

 لاحظ من كتب العلم والخبر المبـرزة انهـا         وحيث ي
 خلت من أي ذكر لعنوان مكتب التمثيل التابع لها؛

من منطلق إلزامية تطبيق أحكام القانون      ووحيث أنه   
التـي لهـا    واللبناني الخاصة بشهر الشركات الأجنبيـة       

نها في المادة   المنصوص ع وفروع او وكالات في لبنان      
 الـصادر   ٩٦ من قانون التجارة وفي القرار رقـم         ٢٩

 وتعديلاته، فمن الثابت بكتب العلم      ٢٠/١/١٩٢٦بتاريخ  
والخبر المشار اليها آنفاً انه جـرى تـسجيل الـشركة           
المدعى عليها كشركة مساهمة أجنبية في سجلات دائرة        
الشركات في مصلحة التجـارة فـي وزارة الاقتـصاد          

 كما من الثابت بصورة الوكالة المنظمة مـن         والتجارة،
مديرة مكتب تمثيل المدعى عليها الـسيدة رولا راشـد          

ان الشركة مـسجلة   . آ. لوكيل المدعى عليها المحامي ج    
كمكتب تمثيل في السجل التجاري العائد لمحكمة الدرجة        

 ؛٩/٩/١٩٩٨الأولى المدنية في بعبدا بتاريخ 

يل الـشركة   وحيث تقتضي الإشارة الـى ان تـسج       
كشركة مـساهمة أجنبيـة     ) مكتب تمثيل (المدعى عليها   

سواء في سجلات دائرة الشركات في مصلحة التجـارة         
وفي وزارة الاقتصاد والتجارة، أم في السجل التجـاري         
تطبيقاً للأحكام القانونية الملزمة المذكورة آنفاً لا يـشكل         

ية بحد ذاته إثباتاً على ان مكتب التمثيل يتمتع بالشخـص         
المعنوية المستقلة عن الـشركة الأجنبيـة الأم المـدعى          

سيما في ظل ثبوت وجود وكالة مـن هـذه          ولا  عليها،  
الذي عينتـه كمـدير لهـذا       والأخيرة للشخص الطبيعي    

المكتب لكي يمثلها في لبنان مـع منحـه الـصلاحيات           
اللازمة لهذا التمثيل، بحيث يقوم هذا الممثـل باسـمها          

التـصرفات اللازمـة لممارسـة      ولحسابها بالأعمال و  
نشاطها التجاري في لبنان، وبالتالي، فهو يلزمهـا بمـا          
يقوم به بهذا الخصوص ضمن إطار الأحكـام القانونيـة    

 للوكالة؛

وحيث ان الفقه قد اعتبر ان مكاتب التمثيل وفـروع          
الشركة الأجنبية في دول الانتشار لا تتمتع بالشخـصية         

 الأجنبية الأم؛القانونية المستقلة عن الشركة 
 :یراجع بھذا المعنى(

L’absence de personnalité juridique des 
succursales est l’une des raisons de leur succès 
comme technique d’expansion d’une société. Le fait 
de se confondre avec la maison mère fait bénéficier 
la succursale d’un crédit plus important auprès de 
ses créanciers et clients que celui d’une filiale. Car 

traiter avec une succursale, cela revient à traiter 
avec la maison mère, donc à ne pas craindre 
l’insolvabilité de la succursale. 

- Les succursales en droit international et 
européen, thèse pour le doctorat, de Kamal Lagtati, 
p 12-13. Droit. Université d’Auvergne, HAL, 
archives-ouvertes.fr.( 
وحيث ان المدعى عليها لم تقدم أي دليل تثبت مـن           
خلاله تمتع مكتب تمثيلها في لبنان بالشخصية المعنويـة         

 المستقلة عنها، مما يقتضي رد إدلاءاتها المخالفة؛

وحيث ان المدعى عليها أبرزت أيضاً كمستند رسمي        
 المـتن   -لإثبات ان عنوان مكتب تمثيلها في سن الفيـل        

ي براءة ذمة صادرين عن     كتاب. ل.م.ملك أبيلا أخوان ش   
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمصلحتها عائدين      

يراجع كتـاب بـراءة الذمـة        (٢٠١٥ و ٢٠١١لسنتي  
المرفق بلائحة المدعى عليها الجوابيـة المؤرخـة فـي          

 وكتاب براءة الذمـة المرفـق بلائحتهـا         ٤/١٢/٢٠١٤
 ؛)٢٤/٢/٢٠١٦الجوابية الواردة في 

قابل فمن الثابت ان المـدعى عليهـا        وحيث انه بالم  
تمارس أعمالها في فرع مكتـب تمثيلهـا الكـائن فـي            

 : الأشرفية من خلال المستندات التالية-بيروت
 كتاب الإنذار الموجه الى المدعية مـن وكيلـة          -١

المدعى عليها مديرة مكتب تمثيلها الـسيدة رولا راشـد          
 والذي يتـضمن عنـوان هـذا        ٢٩/١١/٢٠١٣بتاريخ  

مرفق بلائحة المدعى   (تب في بيروت وأرقام هواتفه      المك
 ).٤/١٢/٢٠١٤عليها الجوابية الواردة في 

 كتاب فسخ عقد عمل المدعية الموجه اليها مـن          -٢
وكيلة المدعى عليها مديرة مكتب تمثيلهـا الـسيدة رولا          

 والذي يتضمن عنـوان هـذا       ٣/٣/٢٠١٤راشد بتاريخ   
 بلائحة المدعى   مرفق(المكتب في بيروت وأرقام هواتفه      

 ).٤/١٢/٢٠١٤عليها الجوابية الواردة في 

 كتاب الدعوة الموجه الى المدعية بواسطة الكاتب        -٣
العدل في بيروت من وكيلة المدعى عليها مديرة مكتـب          

 والـذي   ٢٠/٥/٢٠١٤تمثيلها السيدة رولا راشد بتاريخ      
تدعوها فيه للحضور الى مكتب التمثيـل فـي منطقـة           

ستحقاتها، وقد حـددت عنـوان هـذا        الأشرفية لقبض م  
مرفق بلائحة المدعيـة    ( التباريس   -المكتب في الأشرفية  
 ).١٨/٣/٢٠١٥الجوابية الواردة في 



  عـدلال  ٢٢٦

 العلم والخبر بتبليغ السيدة رولا راشد كتاب الرد         -٤
الموجه اليها من المدعية بواسطة الكاتـب العـدل فـي           

 وذلك في مكتـب التمثيـل   ٢٣/٥/٢٠١٤بيروت بتاريخ   
مرفق بلائحة المدعيـة    ( التباريس   -ئن في الأشرفية  الكا

 ).١٨/٣/٢٠١٥الجوابية الواردة في 

 ١١/١٢/٢٠١٣ الرسالة الإلكترونية المؤرخة في      -٥
والموجهة من المدعية الى السيدة رولا راشد والمدونـة         
على النموذج المعتمد في مكتب تمثيل المـدعى عليهـا          

 -ي الأشـرفية  حيث ورد في اسفلها عنوان هذا المكتب ف       
مرفقة بلائحة المدعية الجوابية الـواردة فـي        (التباريس  

١٠/٧/٢٠١٥.( 

 جواب السيدة رولا راشد بصفتها مديرة مكتـب         -٦
لبنان على رسالة المدعية المذكورة آنفاً بواسطة البريـد         
الإلكتروني في التاريخ عينه مدوناً على النمـوذج ذاتـه          

 حيـث ورد فـي      المعتمد في مكتب تمثيل المدعى عليها     
 التبـاريس   -اسفله عنوان هذا المكتب فـي الأشـرفية       

الرسالة الإلكترونية المرفقة بلائحة المدعيـة الجوابيـة        (
 ).١٣/١/٢٠١٦الواردة في 

 ١٢/١٢/٢٠١٣ الرسالة الإلكترونية المؤرخة في      -٧
والموجهة من المدعية الى السيدة رولا راشد والمدونـة         

تمثيل المـدعى عليهـا     على النموذج المعتمد في مكتب      
 -حيث ورد في أسفلها عنوان هذا المكتب في الأشـرفية         

الرسالة الإلكترونية المرفقة بلائحة المدعيـة      (التباريس  
 ).١٣/١/٢٠١٦الجوابية الواردة في 

 إفادة أجر المدعية او كسبها الأخير الصادرة عن         -٨
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الموقع عليها مـن     

ولا راشد بصفتها مفوضة بالتوقيع عن المـدعى  السيدة ر 
 حيث حـدد عنـوان      ٢٣/٦/٢٠١٥عليها والمؤرخة في    

مرفقة بلائحـة   (مكتب تمثيل المدعى عليها في الأشرفية       
 ).٢٣/٦/٢٠١٦المدعية الجوابية الواردة في 

 عن مدير   ٩/١٢/٢٠٠٩ الإفادة الصادرة بتاريخ     -٩
هـا الـسيد    منطقة الشرق الأدنى في الشركة المدعى علي      

محمد الثاني والمدونة على ورقة تحمل اسـم الـشركة          
المدعى عليها وشعارها وعنوان مكتبهـا فـي بيـروت          

مرفقـة بلائحـة المدعيـة      (وأرقام هواتف هذا المكتب     
 ).٧/٣/٢٠١٨الجوابية الواردة في 

 محضر تبليغ المدعى عليها استحضار الدعوى       -١٠
بها الكائن فـي    الذي يثبت انها تبلغته في مكت     والحاضرة  
  التباريس؛-الأشرفية

وحيث انه يتبين من المستندات المذكورة أعـلاه ان         
المدعى عليها تمارس أعمالها في لبنان من خلال مكتب         

 المتن والثاني في    -الأول في سن الفيل    :تمثيل له فرعان  
 بيروت، فيما ان التعامل بين المدعية وبـين         -الأشرفية

مكتب تمثيلها الكـائن فـي   المدعى عليها تركز في فرع  
  التباريس؛-الأشرفية

وحيث ان الإفادة التي أبرزتها المدعى عليها ربطـاً         
 والصادرة  ٢٤/٢/٢٠١٦بلائحتها الجوابية المؤرخة في     

. ل.م.عن المفوض بالتوقيع عن شركة أبيلا اخـوان ش        
والتي ورد فيها ان الشركة المدعى عليها متخذة محـل          

/ ١٩٩٠أسيسها في العقـار رقـم       إقامة لها مختاراً منذ ت    
سن الفيل وهو مركز مكاتـب شـركة أبـيلا اخـوان            

، لا يمكن الأخذ بها كدليل كافٍ في غيـاب أي           .ل.م.ش
دليل رسمي يثبت اتخاذها محل اقامـة مختـاراً علـى           

 العنوان المذكور؛

 الـصادر   ٩٦ من القـرار رقـم       ٦وحيث ان المادة    
يمكن " أنه    وتعديلاته قد نصت على    ٢٠/١/١٩٢٦بتاريخ  

طلب الشركات الأجنبية الى أمام محاكم الأمـاكن التـي          
 تشتغل فيها شِعبها بسبب عمليات أجرتها هذه الشِعب؛

 ١٠١بحسب الفقرة الثانية مـن المـادة        ووحيث انه   
تجوز إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع فـي         . م.م.أ

دائرتها فرع للشخص المعنوي في المنازعات الناشـئة         
 لتعاقد مع هذا الفرع او عن عمله؛عن ا

في ضوء ثبوت واقعة ان فـرع المكتـب         ووحيث انه   
التمثيلي للشركة المدعى عليها في الأشرفية هو فرع حقيقي         
يتولى فيه المدير وكيل المدعى عليهـا القـانوني أعمالهـا           
الإدارية وتتركز فيه أعمال الشركة ومحاسبتها وتجري فيه        

يلة المدعى عليهـا الـسيدة رولا       مدفوعاتها بدليل دعوة وك   
راشد المدعية للمجيء الى هذا الفـرع لكـي تـسدد لهـا             
مستحقاتها بعد ان قامت بإبلاغها بكتاب فسخ عقـد عملهـا          
انطلاقاً من هذا الفرع، بحيث يعتبر هذا الفسخ المشكو منـه    
قد حصل ضمن دائرة أعمال هذا الفرع، فإن هذا المجلـس           

 المذكور يكون مختـصاً مكانيـاً       الذي يقع في دائرته الفرع    
 للنظر في الدعوى الحاضرة؛

إدوار عيد، موسـوعة أصـول   : يراجع بهذا المعنى (
 ؛)٣٣٥ -٣٣٠، ص ٢المحاكمات، الجزء الثاني، مجلد 

 وحيث انه تأسيساً على ما تقدم يقتـضي رد الـدفع           
بانتفاء الاختصاص المكاني لهذا المجلس لعدم وقوعه في        

 .حيحمحله القانوني الص



 ٢٢٧  الإجتھاد

 . في مهلة تقديم الدعوى الحاضرة-ب
حيث من الثابت ومما لا خلاف عليه بين الفريقين ان          
المدعى عليها أبلغت المدعية كتاب الإنذار الذي تعلمهـا         

 ؛٣/٣/٢٠١٤بموجبه بفسخ عقد عملها بتاريخ 

وحيث ان طلب المدعية المتعلق بالصرف التعـسفي        
المقـدم  والوارد ضمن إطار استحضار هـذه الـدعوى         

 يكون وارداً ضـمن مهلـة الـشهر    ٢/٤/٢٠١٤بتاريخ  
 من قانون   ٥٠المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة        

سـيما أن الـدعوى     ولا  العمل، مما يقتضي قبوله شكلاً      
 .جاءت مستوفية كافة الشروط الشكلية المفروضة قانوناً

 : في الأساس–ثانياً 

 .ها في مدة عقد عمل المدعية لدى المدعى علي-أ
حيث ان المدعية تدلي بأنها عملـت لـدى الـشركة           
المدعى عليها مدة ثمانية عشر عاماً ابتداء مـن العـام           

، منها ثلاثة عشر عاماً في دولة الكويت وخمسة         ١٩٩٦
 حـين جـرى   ٢٠١٤أعوام في لبنان وذلك حتى العـام   

 صرفها تعسفياً من قبل المدعى عليها؛

بل، بأن لا وجود    وحيث ان المدعى عليها تدلي، بالمقا     
لأي كيان قانوني او مكتب تمثيل للمـدعى عليهـا فـي          
الكويت ولا فرع لها أساساً هناك لكي يكون لديها أجراء          

التي كانت تعمل لديها    وتابعون لها، وأن شركة الهاجري      
المدعية هي شركة كويتية مـستقلة تتعـاطى الوكالـة          

 ـ        دعى التجارية لعدد من المنتجات ومن بينها منتجات الم
عليها، والمركز الذي شغلته المدعية في الكويـت لـدى          
شركة الهاجري متصل بالترويج لهذه المنتجـات التـي         
تسوقها هذه الشركة وقد لا تكون من مستحضرات شركة         
غلاكسو سميثكلاين إكسبورت ليمتد، وأنه من الطبيعـي        
ان يكون من ضمن عمل المدعية اتصالات ومراسـلات         

بما في ذلك دورات مهنيـة وتقنيـة        مع الشركة المنتجة    
 من ضمن عقود الوكالة التجاريـة       اًباعتبار ان هذا أمر   

الممنوحة للوكيل شركة الهاجري التي كانت هي صاحب        
العمل بالنسبة للمدعيـة والتـي قبـضت منهـا كامـل            
مستحقاتها وتعويضاتها عن فترة عملها لديها، وهذا مـا         

عقد العمـل اذ    يدحض ادعاءاتها بأن هناك ازدواجية في       
من غير المعقول ان تكون في الوقت ذاته مـن أجـراء            
المدعى عليها، كما من غير الجائز ان تقبض تعـويض          
نهاية خدمتها ومستحقاتها مـرتين، وأن ثمـة اسـتحالة          
قانونية ومادية ان تكون العلاقة بين فريقي هذه الدعوى         

 وذلـك   ١٩٩٦كصاحب عمل وأجير قد بدأت منذ العام        

د أي ممثل او كيان قانوني للمدعى عليها فـي          لعدم وجو 
لبنان آنذاك باعتبار ان مكتب تمثيل الشركة تم إنـشاؤه          

 حيث سجل في وزارة الاقتصاد وكان اسـم         ١٩٩٨عام  
الشركة آنذاك غلاكسو ويلكام إكسبورت ليمتـد، الأمـر         
الذي يفضي الى عدم امكانية ان تكون قد تعاقـدت مـع            

ا يفضي الى اعتبار ان بدء      ، كم ١٩٩٦المدعية في العام    
 ؛١٨/٢/٢٠٠٩عملها معها في لبنان هو 

وحيث انه يقتضي البحث فـي مـا اذا كـان عمـل      
 ١/٣/٢٠٠٩المدعية لدى المدعى عليها قد بدأ بتـاريخ         

 كما هو محـدد فـي إفـادة         ٤/٥/٢٠١٤وانتهى بتاريخ   
الخدمة الصادرة عـن الـصندوق الـوطني للـضمان          

ا الجوابيـة الـواردة فـي       الاجتماعي والمرفقة بلائحته  
، بمعنى ان عملها لديها انحـصر بفتـرة         ١٨/٣/٢٠١٥

خدمتها في لبنان، أم انه يشمل أيضاً الفترة السابقة التـي           
 عملت خلالها في شركة الهاجري في الكويت؛

وحيث من الثابت ان مدير المـوارد البـشرية فـي           
الشركة المدعى عليها السيد كريم اليدينا وجـه بتـاريخ          

 الى المدعية كتاباً يحمل شـعار الـشركة         ١٨/١/٢٠٠٩
المذكورة وحدد موضوعه بأنه كتاب نقل خدمات، وقـد         
أعلمها فيه بأن خدماتها لدى الشركة ستنتقل الى لبنـان          

 حيث تم تعيينها لتعمل في منصب       ١/٢/٢٠٠٩ابتداء من   
فترفع التقارير الـى مـدير      ) ١درجة د   (مديرة مبيعات   

، وأن أجرها "country Manager-Lebanon"منطقة لبنان 
على ان يعاد   . أ.د/ ٥٠٠٠/الشهري الثابت قد حدد بمبلغ      

، كما أعلمها بأن رصيد     ٢٠٠٩النظر به في شهر نيسان      
دينار كـويتي   / ٤٦٦٧,١٤/قرض سيارتها البالغ حالياً     

 وبأنه  ٢٠٠٩سيتم نقله الى لبنان اعتباراً من شهر شباط         
يارة جديد في لبنـان     يحق لها الاستحصال على قرض س     

بدون فائدة يتم تسديده خلال واحد وثلاثين شهراً، وحـدد    
لها نظام التأمين الصحي الذي ستستفيد منه مع زوجهـا          
وأولادها في لبنان، كما حدد لها نفقـات انتقالهـا مـن            
الكويت الى لبنان بمبلغ يعادل أجر شهرين بحسب قيمـة          

شـهر  أجرها الشهري في الكويت، إضافة الـى أجـر          
بحسب قيمة أجرها الأساسي في لبنان وذلك بغية دعـم          
انتقال عائلتها من الكويت الى لبنان، موضحاً لها أن هذه          
الدفعة الأخيرة ستُدفع لها مع أجرها المستحق عن شـهر    
آذار حين تبدأ بتقاضي أجرها بالدولار الأميركي، كمـا         
أكد لها أن باقي أحكام وشروط عقد عملها ستبقى علـى           

ها دون أي تغيير بعد انتقالها للعمل في لبنان، وتمنى          حال



  عـدلال  ٢٢٨

  يراجـع الكتـاب    (لها كل النجاح في دورهـا الجديـد         
ــواردة فــي  ــة ال ــة الجوابي المرفــق بلائحــة المدعي

 ؛)١٨/٣/٢٠١٥

وحيث انه من الثابت ان الرئيس التنفيذي في شـركة          
محمد ناصر الهاجري وأولاده في الكويت وجه كتاباً الى         

 عرض فيـه    ١٠/٣/٢٠٠٩ويل الكويتي بتاريخ    بيت التم 
ان المدعية أنهت عملها لدى الـشركة المـذكورة فـي           

يراجـع  ( وانها قبضت منها مـستحقاتها       ٣١/١/٢٠٠٩
الكتاب المرفق بلائحة المدعى عليها الجوابية الواردة في        

 ؛)٤/١٢/٢٠١٤

وحيث من الثابت ان رئيس قطاع الموارد البـشرية         
انونية في شركة محمـد ناصـر       والشؤون الإدارية والق  

الهاجري وأولاده في الكويت قد أعطى المدعية بتـاريخ         
 شهادة خبرة مصادقاً عليها وفقاً للأصول       ١٥/١/٢٠١٨

تفيد بأن هذه الأخيرة قد عملت لدى الـشركة المـدعى           
عليها التي تمثلها شركة الهاجري في الكويـت خـلال          

، وان  ١/١/٢٠٠٩ لغايـة    ١/٢/١٩٩٧الفترة الممتدة من    
تراجـع  (آخر مسمى وظيفي لها كان مـدير مبيعـات          

الشهادة المرفقة بلائحة المدعية الجوابية الـواردة فـي         
 ؛)٧/٣/٢٠١٨

وحيث من الثابت ان السيد محمد الثاني محمد ظـافر      
 عرض فيها انـه     ٣/١/٢٠١٨قد وقّع إفادة مؤرخة في      

يقر بصحة ما ورد في الكتابين المـوقعين منـه الاول           
 ٩/١٢/٢٠٠٩ والثـاني بتـاريخ    ١٣/١٠/٢٠٠٩بتاريخ  

اللذين أعطاهما للمدعية بصفته كان آنذاك مدير منطقـة         
ة سـوريا، الأردن، لبنـان      نالمتـضم (الشرق الأدنـى    

في الشركة المدعى عليها اعتباراً مـن شـهر         ) والعراق
 بعد ان كان مديراً لمكتب الكويت العائد        ٢٠٠٧حزيران  

 ٢٠٠١لممتدة بين سـنة     للشركة المذكورة خلال الفترة ا    
، كما يؤكد ان المدعية قد عملـت  ٢٠٠٧وشهر حزيران  

تحت إشرافه المباشر في دولة الكويـت خـلال الفتـرة           
، وتحت  ٢٠٠٧ وشهر حزيران    ٢٠٠١الممتدة بين سنة    

 وهـو تـاريخ     ٢٠٠٩رقابته اعتباراً من كانون الثـاني       
انتقالها من الكويت الى لبنان في إطـار نقـل خـدماتها            

تراجع الإفـادة وصـورة     (الشركة المدعى عليها    ضمن  
جواز سفر السيد محمد الثاني محمد ظافر الموقعتان منه         
والمرفقتان بلائحـة المدعيـة الجوابيـة الـواردة فـي           

 ؛)٧/٣/٢٠١٨

وحيث من الثابت أن ثمة إفادة تحمل شعار المـدعى          
عليها وعنوان مكتبها في بيروت مـع أرقـام هواتفـه           

 أعطاها السيد محمـد الثـاني       ٩/١٢/٢٠٠٩مؤرخة في   
محمد ظافر بـصفته مـدير منطقـة الـشرق الأدنـى            

في الـشركة   ) المتضمنة سوريا، الأردن، لبنان والعراق    (
المدعى عليها وموجهة الى نقابة الصيادلة فـي لبنـان          
ومختومة بختم النقابة المذكورة ورد فيهـا ان المدعيـة          

سـنة  لغاية  و ١٩٩٧عملت لدى المدعى عليها من سنة       
 فـي لبنـان   ٢٠٠٩ في الكويت ومنذ شهر شباط     ٢٠٠٨

تراجع الإفادة المرفقة بلائحة المدعية الجوابية الـواردة        (
 ؛)٧/٣/٢٠١٨في 

وحيث انه انطلاقاً مما توصل اليـه المجلـس فـي           
اره معرض بته في مسألة اختصاصه المكاني لجهة اعتب       

 ـان المدعى عليها هـي شـركة غلا        و سـميثكلاين   كس
متد البريطانية ممثلة بوكيلتها القانونية فـي       إكسبورت لي 

مديرة مكتب تمثيلها في لبنـان الـذي لا يتمتـع           ولبنان  
القانونية المـستقلة عـن الـشركة       وبالشخصية المعنوية   

الأجنبية الأم، واستناداً الى الأدلة المعروضة آنفاً يكـون         
من الثابت ان المدعية قد عملت لدى الـشركة المـدعى           

لغاية أواخـر سـنة     و ١٩٩٧يت منذ سنة    عليها في الكو  
 حين قامت هذه الأخيرة بنقلها      ٢٠٠٩ بداية سنة    -٢٠٠٨

للعمل لديها في مكتب تمثيلها في لبنان منذ شهر شـباط           
 والذي استمرت تعمل فيه لغاية فسخ عقد عملهـا          ٢٠٠٩
 ؛٤/٣/٢٠١٤بتاريخ 

وحيث انه بحسب المستندات المذكورة أعلاه يكـون        
مدعية لدى المدعى عليهـا فـي مكتـب         ثابتاً ان عمل ال   

 هـو اسـتمرار     ٢٠٠٩تمثيلها في لبنان منذ شباط سنة       
 في مركـز وكيلتهـا فـي        ١٩٩٧لعملها الذي بدأ سنة     

الكويت شركة محمد ناصر الهاجري وأولاده، مع تعديل        
لبعض شروط عقد عملها المتعلقة بقيمة أجرها الأساسي        

ا وأولادها،  وقرض السيارة والتأمين الصحي لها ولزوجه     
فيما تمت المحافظة على ما عدا ذلك من شروط تضمنها          

 عقد عملها الذي كان معمولاً به في الكويت؛

وحيث انه عدا عن ان المدعى عليها لم تبـرز مـا            
يثبت عدم صحة المستندات التي سبق بيانها، فـإن مـا           
أدلت به من حجج لتنفي إمكانية ان يكون عمل المدعيـة           

 ظل قاصراً عـن دحـض     ٢٠٠٩ شباط   لديها قد بدأ قبل   
صحة مضمون هذه المستندات، مما يقتضي رد إدلاءاتها        
المخالفة لعدم وقوعها في محلها القانوني الصحيح ولعدم        

 .الثبوت



 ٢٢٩  الإجتھاد

 في طلبات المدعية الناشئة عـن فـسخ عقـد           -ب
 .عملها

حيث ان المدعية تدلي بأن الإنذار الذي وجهته اليهـا     
 والـذي وصـفته     ٢٩/١١/٢٠١٣المدعى عليها بتاريخ    

بالأخير لم تسبقه إنذارات أخرى لا شفهية ولا خطية ولم          
يسجل في وزارة العمل، كما لم تعطها المـدعى عليهـا           
فرصة لإبداء رأيها بالافتراءات المساقة ضدها في مـتن      

 ٢٠١٣الإنذار، وانه بالرغم من وجود خطة عمل للعام         
 ـ         ة العـام   لم تخضعها المدعى عليها لأي تقييم فـي نهاي

المذكور او قبل تاريخ صرفها تعسفاً، مما يؤكد ان قرار          
الإنـذار  "الصرف كان متخذاً بصورة مسبقة ولم يكـن         

 إلا واجهة للتعمية عليه؛ " الأخير

وحيث ان المدعية تدلي بأن توقيعها علـى الإنـذار          
الخطي يفيد اطلاعها على مضمونه ولا يشكل قبولاً منها         

 متنه، وتضيف انها حققت رقمـاً       بالادعاءات الواردة في  
 ممـا   ٢٠١٣خيالياً لمبيعات المدعى عليها خلال العـام        

جعل هذه الأخيرة تسدد لها في نهايـة العـام المـذكور            
، الأمر الـذي    .ل.ل/ ٩,١٠٠,٠٠٠/مكافأة بلغت قيمتها    

يشكل إقراراً من المدعى عليها بإنجازاتها وفريقها خلال        
ودة المدعى عليها لتقـوم     العام المذكور، كما تعتبر ان ع     

بصرفها بعد حوالي ثلاثة أشهر بحجـة انهـا لا تلبـي            
متطلبات عملها يشكل تجاوزاً من قبلها في استعمال حق         
الفسخ ويستتبع ترتيب مسؤوليتها عن الصرف التعـسفي        
وبالتالي تحميلها التعويض عن هـذا الـصرف بحـده          

ية سيما أن أسباب الفسخ هي واه     ولا  القانوني الأقصى،   
 ومختلقة من المدعى عليها لتبرير الصرف؛

وحيث ان المدعية تطلب الزام المدعى عليهـا بـأن          
/ ٩,٦٧٥/تدفع لها تعـويض صـرف تعـسفي بقيمـة           

بدل أشهر الإنذار بقيمة    و،  .أ.د/ ١١٦,١٠٠= /١٢×.أ.د
ــة . أ.د/ ٣٨,٧٠٠= /٤×.أ.د/ ٩,٦٧٥/ وتعــويض نهاي

، أي  .أ.د/ ١٧٤,١٥٠= /١٨×.أ.د/ ٩,٦٧٥/خدمة بقيمة   
بالإضافة الى قيمـة    . أ.د/ ٣٢٨,٩٥٠/ما مجموعه مبلغ    

 المنح المدرسية المتوجبة قانوناً لها؛

وحيث ان المدعى عليها تدلي، بالمقابل، بأنه خـلال         
مدة عمل المدعية لديها كانت لهـا ملاحظـات ومآخـذ           
عديدة عليها حيث تم توجيه ملاحظات شـفهية وخطيـة          

 عقدت عدة اجتماعات معهـا      عدة اليها لم تتقيد بها، وقد     
        توجيه  لتقييم عملها وكانت النتائج سلبية دوماً، الى ان تم 

 تم فيه إعلامهـا     ٢٩/١١/٢٠١٣انذار أخير لها بتاريخ     
مجدداً بعدم قيامها بالمهام المطلوبة منها وذلك من أجـل          

سد الثغرات الموجودة في أدائها، وأن هذا الأمر ثابـت          
فريق عملها الـذين عبـروا      من خلال ردود فعل غالبية      

، كما أعطيت من خلال الإنـذار المـذكور         عنه صراحةً 
فرصة أخيرة لتحسين أدائها خلال فترة شـهرين تحـت          
طائلة صرفها من العمل، وأنها رغـم هـذه التنبيهـات           
الشفهية والخطية لم تلتزم المدعية بأي منها، الأمر الذي         

نما أيـضاً   إوكان له تأثيره السلبي ليس فقط على عملها         
إزاء هذا الوضع اضطرت الـى      و .على بيئة العمل ككل   

استعمال حقها القانوني وإنهاء خدمة المدعية ابتداء مـن         
 ٣/٣/٢٠١٤ حيث تم إبلاغها بذلك بتـاريخ        ٤/٥/٢٠١٤

بموجب كتاب خطي، وقد حددت فيه مستحقاتها بمبلـغ          
وقد وقعته دون أي تحفظ، لكنهـا لـم         . أ.د/ ٥٨,٤١١/

 لقـبض مـستحقاتها، كمـا       ٤/٥/٢٠١٤ تحضر بتاريخ 
هت اليها دعوة خطية ثانية بهذا الخصوص للحضور        وج

 بيـد انهـا لـم    ٢٣/٥/٢٠١٤الى مكتب الشركة بتاريخ    
 تحضر أيضاً؛

وحيث ان المدعى عليها تعتبر أنها لم تتعسف بفـسخ          
عقد عمل المدعية الذي كان بهدف منع تعريضها وفريق         

عية التي امتنعـت عـن      العمل لديها لمخاطر بسبب المد    
تنفيذ تعليماتها، وبالتالي، فهي تطلب رد الدعوى أساسـاً         
لعدم صحتها وعدم قانونيتها، ولانتفاء سـبب الـصرف         
التعسفي مما ينفي وجوب دفع أي تعويضات إضـافية،         

سيما ان تعويض نهاية الخدمة موجود في الصندوق        ولا  
 الوطني للضمان الاجتماعي؛

 في ما اذا كانـت المـدعى    وحيث انه يقتضي البحث   
عليها متعسفة في إقدامها على صـرف المدعيـة مـن           

 عملها؛

وحيث من الثابت، كما صار بيانه آنفاً، ان المدعيـة          
عملت لمصلحة المدعى عليها في الكويت لدى وكيلتهـا         
شركة محمد ناصر الهاجري وأولاده مدة قاربت الإثنتي        

في مكتبهـا   عشرة سنة، بحيث قامت بنقلها للعمل لديها        
التمثيلي في لبنان متحملة نفقات انتقالها مع عائلتها الـى          
لبنان، الأمر الذي يستخلص منه المجلس قرينـة علـى          

رضى لدى المدعى عليها عن أداء المدعية فـي         التوافر  
 العمل؛

وحيث من الثابت ان المدعى عليهـا كانـت تـدفع           
للمدعية مكافأة سنوية منذ بدء عملها فـي لبنـان سـنة            

 اذ كانت تسددها لها في شهر شـباط مـن كـل             ٢٠٠٩
 حيث قامـت    ٢٠١٣السنوات اللاحقة وصولاً لغاية سنة      

بتسديدها المكافأة العائدة للسنة الأخيرة المذكورة مع آخر        



  عـدلال  ٢٣٠

تراجـع   (٢٦/٤/٢٠١٤أجر دفعته لها كبدل إنذار فـي        
 المرفقـة بلائحــة  ٨ و٧ و٦ و٥ و٣المـستندات رقــم  
 ؛)١٨/٣/٢٠١٥المدعية الواردة في 

وحيث ان المجلس يستخلص من واقعة تسديد المدعى        
عليها مكافأة سنوية دورية للمدعية قرينة علـى تـوافر          

 ـ        رت عنـه   رضى لديها عن أداء المدعية في العمل عب
المدعى عليها في الكتب التي أرسلتها الى هذه الأخيـرة          

تراجـع  (والمتضمنة شرحاً لسبب تسديدها هذه المكافآت       
 ؛) المذكورة آنفا٧ً و٦ و٥ و٣المستندات 

وحيث من الثابت ان المدعى عليهـا وجهـت الـى           
 ٢٩/١١/٢٠١٣المدعية إنذاراً خطياً وحيداً مؤرخاً فـي        

ورد فيه أنه الإنذار الخطي الأخيـر بينـت لهـا فيـه             
ملاحظاتها ومآخذها على أدائها في العمل ممهلة إياهـا         

ا بحيـث   شهرين إضافيين لتحقيق خطة العمل المقررة له      
يراجـع  (تقوم بتقييم موضوع استمرارها في الوظيفـة        

الإنذار المرفق بلائحة المدعى عليها الجوابية الواردة في        
 ؛)٤/١٢/٢٠١٤

وحيث من الثابت ان المراجعة السنوية وملاحظـات        
مدير المكتب التمثيلي في لبنان لخطة الأداء والتطـوير         

ز دومـاً    قد تضمنت ان المدعية ترك     ٢٠١٢العائدة لسنة   
على الأرقام وتلاحق المبيعات بشكل ممتاز، وانها تعـي         
أهمية وجودها الى جانب فريقها وانه يتوجب عليها بذل         
المزيد من الجهود في هذا المجال، وأن المدعية تمكنـت          
من متابعة خط منتجات المستشفيات عن كثب للحـرص         

وأن إنجازات فريق   . على تحقيق الإنجازات المرتبطة به    
كانت مذهلة، علاوة على ذلك كانـت المدعيـة         " اتزين"

قريبة من أعضاء الفريق، كما ان تواجدها بالقرب مـن          
تراجع خطة الأداء والتطوير العائدة     (العملاء ممتاز جداً    

 والمرفقة بلائحة المدعية الجوابية الـواردة       ٢٠١٢لسنة  
 ؛)١٨/٣/٢٠١٥في 

وحيث من الثابت ان المراجعة السنوية وملاحظـات        
دير المكتب التمثيلي في لبنان لخطة الأداء والتطـوير         م

 قد تضمنت انه كان على المدعية ان        ٢٠١٣العائدة لسنة   
تركز على تطوير مشرفي المبيعات الخـط الأول، وأن         
ثمة عدم تنسيق بينها وبين فريقها، وانه تم فـي شـهر            

 وضع خطة عمل لهـا، لكـن الاجتمـاع          ٢٠١٣تموز  
البشرية في شهر تشرين الثاني     الخاص مع مدير الموارد     

 أظهر ان الوضع لا يتحسن معها، وأنه تم تمديد          ٢٠١٣
المهلة المعطاة لها شهرين لكي تتخذ الخطوات الفوريـة         
لبناء الثقة وتعزيز الجودة بغية تعزيز قيمة فريقها وقيمة         

 ٢٠١٣الأعمال، وأنها بدأت فـي شـهر كـانون الأول          
مع الى توقعاتهم وما    تجتمع بشكل منتظم مع فريقها لتست     

يطلبونه منها، وانه على الرغم من أنهـا بـدأت تقـوم            
ببعض الخطوات، لكن العبرة تبقى لنتيجة خطواتها على        
التزام الفريق وتحفيزه، وأنه سيتم إجراء مراجعة نهائية        

تراجع خطـة الأداء والتطـوير      (بعد شهر لتقييم النتيجة     
دعية الجوابيـة    والمرفقة بلائحة الم   ٢٠١٣العائدة لسنة   
 ؛)١٨/٣/٢٠١٥الواردة في 

وحيث يتبين مما تم عرضه آنفاً ان ملاحظات ومآخذ         
 ٢٠١٣المدعى عليها على أداء المدعية بدأت خلال سنة         

وتحديداً في شهر تموز، فيما ان تقييم أدائها خلال سـنة           
 كان إيجابياً وممتازاً، كما ان هـذه الملاحظـات          ٢٠١٢

 أدائها في إطار الوسائل     والمآخذ تركزت على موضوع   
المعتمدة منها لتطوير فريق المبيعـات العامـل تحـت          
إشرافها، بحيث كانت المدعى عليها غير راضـية عـن          
هذا الأداء، وقد أمهلت المدعية لتحسينه، فيما أقرت لهـا          
بأنها بعد تلقيها الملاحظات بدأت تجتمع بشكل منتظم مع         

نه منهـا، وانهـا     فريقها لتستمع الى توقعاتهم وما يطلبو     
بدأت تقوم ببعض الخطوات من أجل زيادة التزام الفريق         

 وتحفيزه؛

وحيث يتبين ان سبب عدم رضى المدعى عليها عن         
 يرتـد   ٢٠١٣أداء المدعية خلال النصف الثاني من سنة        

على علاقتها بفريق المبيعات الذي تشرف عليـه، فيمـا          
ابير أقرت لها بأنها بذلت مجهوداً واعتمدت بعض التـد        

لتحسين أدائها في هذا الإطار وزيـادة تحفيـز فريقهـا           
 وبالتالي زيادة حجم أعماله؛

وحيث يلاحظ ان المدعى عليها لم تنسب الى المدعية         
تقاعسها عن اتخاذ أي تدبير لتطوير فريقها، بل بالعكس         
أقرت لها بأنها أخذت بعين الاعتبار ملاحظاتها حول هذا         

كلة المشكو منها، لكنهـا     الموضوع محاولة معالجة المش   
بعد انقضاء المهلة التي حددتها لها قامت بتقييم النتيجـة          
التي توصلت اليها واعتبرتها قد فشلت بتحقيق مـا هـو           
مطلوب منها على صعيد تطوير فريقها وفـسخت عقـد          

 عملها؛

وحيث يكون من الثابت باعترافات المـدعى عليهـا         
 ان  ٢٠١٣ة لسنة   المدونة في خطة الأداء والتطوير العائد     

المدعية قد بذلت عنايتها لتحقيق النتيجة المطلوبة منهـا،         
بمعنى انها قامت بتنفيذ موجبها العقدي، ملتزمة بتعليمات        
صاحب عملها فيما كانت النتيجة ليست بالقدر المطلوب        

 منها؛



 ٢٣١  الإجتھاد

ن المدعية  وحيث انه حتى على فرض ثبوت عدم تمكُّ       
دعى عليها لجهة تحفيز    من تحقيق النتيجة التي تبتغيها الم     

وتطوير فريق المبيعات المسؤولة عنه، فإن قيام المدعى        
عليها بفسخ عقد عملها الذي استمر مدة قاربـت الـسبع           
عشرة سنة تميزت خلالها بالاجتهاد والنجاح والمثـابرة        
والتقيد بتعليمات صاحبة عملها محققـة لهـا المبيعـات          

اصة خلال سنة   خوالعالية، فدفعت لها المكافآت السنوية      
 التي أقرت لها المدعى عليها بأن رقم مبيعاتهـا          ٢٠١٢

، إنما يشكل تجاوزاً في استعمال حق       "مذهلاً"خلالها كان   
ن المدعية من تحقيـق كامـل   الفسخ باعتبار ان عدم تمكُّ 

 ومن فريقهـا    ٢٠١٣الأهداف المطلوبة منها خلال سنة      
لاً لمبدأ  في زيادة حجم مبيعات المدعى عليها، يقابل إعما       

 -الزامية تنفيذ العقود بحسن نية بالنسبة لأجيرة كالمدعية       
باعتراف المدعى  والتي تميزت مسيرتها المهنية الطويلة      
 بحرمانهـا مـن     -عليها بالصفات الحسنة المذكورة آنفاً    

 وبأقصى الحالات بتخفـيض     ٢٠١٣المكافآت خلال سنة    
درجتها وإنقاص مسؤولياتها وليس بفسخ عقـد عملهـا         

 حرمانها من مورد رزقها؛و

وحيث ان المدعى عليها لم تـوفر اي دليـل علـى            
إدلاءاتها لجهة ان أداء المدعية خلق جواً مـن التـوتر           
والتململ بين زملائها في العمل اضطرها الى فسخ عقد         

 عملها، مما يقتضي رد هذه الإدلاءات لعدم الثبوت؛

ا تأسيساً على ما تقدم تكون المدعى عليه      ووحيث انه   
متعسفة في فسخ عقد عمل المدعيـة، فيترتـب بالتـالي      

 بذمتها تجاهها تعويض عن هذا الفسخ؛

 من  ٥٠وحيث ان المجلس، وسنداً للفقرة أ من المادة         
قانون العمل وانطلاقاً من المعطيات المتوافرة في الملف        
لجهة نوع عمل المدعية وسنّها ومدة خدمتها ووضـعها         

الإساءة في استعمال حـق     العائلي ومقدار الضرر ومدى     
الفسخ، يرى تقدير التعويض الذي يتوجب على المـدعى         

 عليها دفعه لها بما يعادل بدل أجرة عشرة أشهر؛

وحيث من الثابت بإفادة أجر المدعية الشهري الأخير        
الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على       
أثر التفتيش الذي أجراه مفتش الضمان بموجب تقريـر         

 أي بعد فسخ    ٢٣/٦/٢٠١٥ تاريخ   ٢٩٦/٢٧التفتيش رقم   
عقد عمل المدعية ان أجرها الشهري الأخير قـد بلـغ           

عـت علـى هـذه      ، علماً انها وقّ   .ل.ل/ ١١,٩٧٣,٣٧٩/
تراجـع  (الإفادة مقرةً بصحة قيمة الأجر المحددة فيهـا         

الإفادة المرفقة بلائحة المدعية الجوابيـة الـواردة فـي          
 ؛)٢٣/٦/٢٠١٦

ن تعويض الصرف التعسفي الذي يتوجـب       وحيث ا 
ــة يكــون اذاً ــى المــدعى عليهــا دفعــه للمدعي : عل

 ؛.ل.ل/ ١١٩,٧٣٣,٧٩٠= ١٠×١١,٩٧٣,٣٧٩/

وحيث من الثابت، كما صار بيانه سابقاً، ان المدعية         
 واستمر  ١٩٩٧بدأت عملها لدى المدعى عليها منذ سنة        

، أي أنه دام مـدة      ٤/٣/٢٠١٤لغاية فسخ عقدها بتاريخ     
 ربت السبع عشرة سنة؛قا

وحيث ان مدة الانذار المفروضة قانوناً على المدعى        
وفقـاً  وعليها، بحسب مدة عمل المدعية لديها، تكون اذاً         

 من قانون العمل أربعـة      ٥٠لأحكام الفقرة ج من المادة      
 أشهر؛

وحيث من الثابت ببيان مدفوعات المـدعى عليهـا         
 لغايـة   ٢٣/١/٢٠١٢للمدعية خلال الفترة الممتدة مـن       

 ان الأولى قد سددت للثانية بعـد تـاريخ          ٢٣/٥/٢٠١٤
فسخ عقد عملها بدل أجر شهرين، مما يجعل رصيد بدل          
أجرة مدة الإنذار الذي يتوجب على المدعى عليها دفعـه      

ــغ   ــوازي مبلـ ــة يـ = ٢×١١,٩٧٣,٣٧٩/للمدعيـ
يراجع بيان المدفوعات المرفق    . (ل.ل/ ٢٣,٩٤٦,٧٥٨

 ؛)١٨/٣/٢٠١٥الواردة في بلائحة المدعية الجوابية 

وحيث انه بالنسبة لطلب المدعيـة المتعلـق بـإلزام          
. أ.د/ ١٧٤,١٥٠/المدعى عليها بأن تـدفع لهـا مبلـغ          

كتعويض نهاية خدمة، فإنه يقتـضي رده لعـدم صـفة           
المدعى عليها، كون المدعية هي مـن فئـة الأجـراء           
المنتسبين إلزامياً الـى الـصندوق الـوطني للـضمان          

 بند أولاً فقرة أ مـن قـانون         ٩بحسب المادة   الاجتماعي  
الضمان الاجتماعي، وإن مطالبتها بهذا التعويض تكـون   
جائزة قانوناً لدى هذا الأخيـر عنـد تـوافر شـروطها            

 القانونية؛

وحيث انه يقتضي رد طلب المدعية المتعلق بـالمنح         
 المدرسية لعدم إبرازها ما يثبت استحقاقها هذه المنح؛

المبالغ الذي يتوجب على المدعى     وحيث ان مجموع    
 :عليها دفعه للمدعية يكون اذاً

/٢٣,٩٤٦,٧٥٨+١١٩,٧٣٣,٧٩٠ =
مئة وثلاثة وأربعين مليوناً وسـتمئة      / ١٤٣,٦٨٠,٥٤٨

وثمانين الفاً وخمسمئة وثماني وأربعين ليرة لبنانية مـع         
الفائدة القانونية من تاريخ تبليغ المدعى عليها استحضار        

، كما هو ثابت بمحـضر      ١٦/٦/٢٠١٤هذه الدعوى في    
 التبليغ، وحتى تاريخ الدفع الفعلي؛



  عـدلال  ٢٣٢

وحيث انه يقتـضي حفـظ حقـوق المطلـوب إدخالـه         
 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجاه الفريقين؛

 بحث سائر مـا     منوحيث ان المجلس لا يرى فائدة       
أثير من أسباب ومطالب أخرى زائدة او مخالفـة، إمـا           

نه قد لقي في ما سبق بيانه جوابـاً  لعدم الجدوى وإما لكو   
 .ضمنياً

 لذلك،

 وبعد الاطلاع على مطالعات مفوض الحكومة،

 :يحكم بالإجماع

 : في الشكل-أولاً 
 برد الدفع بانتفـاء الاختـصاص المكـاني لهـذا          -أ

 .المجلس
 . بقبول دعوى الصرف التعسفي شكلاً-ب

 : في الأساس-ثانياً 
لدى المدعى عليهـا   باعتبار ان عقد عمل المدعية  -أ

 .٤/٣/٢٠١٤ لغاية ١٩٩٧قد استمر منذ سنة 
 بـصورة    باعتبار فسخ عقد عمل المدعية قد تم       -ب
 .تعسفية
 بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويـضاً         -ج

عن الفسخ التعسفي ورصيد بدل أجر مدة الإنذار مبلغـاً          
مئة وثلاثة وأربعـون مليونـاً      / ١٤٣,٦٨٠,٥٤٨/قدره  
ة وثمانون الفاً وخمسمئة وثمان وأربعـون ليـرة         وستمئ

لبنانية مع الفائدة القانونية من تاريخ تبليغ المدعى عليها         
 وحتى تـاريخ    ١٦/٦/٢٠١٤استحضار هذه الدعوى في     

 .الدفع الفعلي
 برد طلب المدعيـة المتعلـق بتعـويض نهايـة           -د

 .الخدمة
 . برد طلب المدعية المتعلق بالمنح المدرسية-هـ

ظ كافة حقوق المطلوب ادخالـه الـصندوق         بحف -و
 .الوطني للضمان الاجتماعي تجاه الفريقين

 برد سائر ما أثير من أسباب ومطالـب أخـرى           -ز
 .زائدة او مخالفة

بتضمين المدعية والمـدعى عليهـا الرسـوم        : ثالثاً
 . بينهماوالمصاريف القانونية مناصفةً

    

  
  
  
  

  

  

   خليلة هيامالرئيس: الهيئة الحاكمة
  والعضوان السيدان خليل شري وفؤاد قازان

 ١٧/١٠/٢٠١٨قرار صادر بتاريخ 
 والصندوق الوطني ".Océanus traiteur s.a.r.lشركة / "إيلي الدكاش

  يالاجتماعللضمان 
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مـن  " و "ولئن لم يذكر المشترع صراحةً، في الفقرة      
من قانون العمل، بأنه لا يحقّ لرب العمـل         / ٥٠/المادة  

الإقدام على الصرف لأسباب اقتصادية، إلا بعد الحصول        

 مجلس العمل التحكيمي في بيروت



 ٢٣٣  الإجتھاد

على موافقة وزارة العمل، بيد أنه، وبفرضـه موجـب          
التشاور مع الوزارة المشار إليها من أجل وضع برنامج         
 نهائي لإنهاء عقود عمل الأجراء في المؤسسة المقفلـة،        
قَصد أن في حال لم توافق وزارة العمل على البرنـامج           

، ولم يتم التوصل معها إلـى اتفـاقٍ          المومأ إليه  النهائي
حول الوسـائل اللازمـة لإعـادة اسـتخدام الأجـراء           
المصروفين من الخدمة وأصر رب العمل، رغم هـذا،         
على عملية الصرف، اعتُبر هذا الأخير مخالفاً منطـوق         

مذكورة، واعتُبر الصرف بالتالي مسنداً إلـى     ال" و"الفقرة  
من قبيل التجاوز أو الإسـاءة فـي        وسببٍ غير صحيح    
  .استعمال حقّ الفسخ


–


–

–
–


–


–

 


–


–




 

  بناء عليه،

  : الدعوى الأصلية في–أولاً 
  . في الشكل-١

 ـ      ،حيث  أن مطعـم    ،ريقين مما لا خلاف عليه بين الف
المدعى عليها الذي كان يعمل فيه المدعي والكائن فـي          

، وأن عقد عمـل     ١/١/٢٠١٧منطقة جونية قد أُقفل منذ      
المدعي قد فُسخ في ذلك التاريخ، بغـض النظـر عـن            

  الفريق الذي قام بالفسخ؛

وحيث إن طلب المدعي المتعلّق بالصرف التعـسفي        
وى المقـدم   والوارد ضمن إطار استحضار هـذه الـدع       

 يكون وارداً ضمن مهلـة الـشهر        ١٠/١/٢٠١٧بتاريخ  
مـن  / ٥٠/من المـادة    " ب"المنصوص عنها في الفقرة     

أن ولا سـيما    قانون العمل، مما يقتضي قبوله شـكلاً،        
الدعوى جاءت مستوفية كافة الشروط الشكلية المفروضة       

  ً.قانونا

  . في الأساس-٢
 ـ       دى المـدعى  حيث إن المدعي يدلي بأنه بدأ العمل ل

 كنادلٍ في مطعمها الكائن في      ٥/١٠/٢٠١٣عليها بتاريخ   
منطقة جونية مقابل أجر شـهري بلـغ مـع ملحقاتـه            

، وأن المدعى عليها قامـت بتـاريخ       .ل.ل/ ٩٠٠,٠٠٠/
 بإقفال المطعم وبفسخ عقـد عملـه بـشكلٍ          ١/١/٢٠١٧

ه كان  مفاجئ ودون إنذار سابق وبصورةٍ تعسفية، علماً أن       
ل قبل الإقفال والفسخ، مما     غ وزارة العم  من واجبها إبلا  

يشكّل مخالفة قانونية من قِبلها، وأنـه طالبهـا مـراراً           
بمستحقّاته المنصوص عنها في القانون، لكن وعودهـا        
بشأن هذا الموضوع بقيت دون تنفيذ، ممـا ألحـق بـه            

  ي سيئاً؛الاجتماعضرراً كبيراً، كون وضعه المادي و
لمدعى عليها قد أساءت    وحيث إن المدعي يعتبر أن ا     

من / ٥٠/استعمال حقّ الفسخ، مما يستوجب سنداً للمادة        
قانون العمل إلزامها بأن تدفع له تعويضاً عن الـصرف          

في يعادل أجر اثني عشر شهراً وبدل إنذار يوازي         التعس
أجر شهرين، إضافةً إلى تعويض نهاية الخدمة الموازي        

دل أجر ثلاثـة     سنة خدمة، أي ما يعا     لأجر شهر عن كلّ   
  أشهر؛

وحيث إن المدعي يطلب الحكم باعتبار فـسخ عقـد          
    بطريقة تعس فية على كامل مسؤولية المدعى     عمله قد تم

عليها، وإلزام هذه الأخيرة بأن تدفع له كافة التعويضات         
   في وبدل إنذار وتعويض نهايـة      من تعويض صرف تعس

، .ل.ل/ ١٥,٣٠٠,٠٠٠/خدمــة مــا مجموعــه مبلــغ 
ستحقاق وحتى  ى الفائدة القانونية من تاريخ الا      إل بالإضافة

  تاريخ الدفع الفعلي؛
وحيث إن المدعى عليها تدلي، بالمقابل، بأن إقفـال         

ية الاقتصادمطعمها في جونية قد تم قسرياً بسبب الأزمة         
الخانقة، وأنها أعلمت المدعي بهذا الأمر، وأنها اتّفقـت         

ي بيروت بنفس   معه شفهياً على نقل عمله إلى مطعمها ف       
كز، كما أنها قامت بإرسال كتـاب       رالأجر والدوام والم  

مضمون بواسطة ليبان بوست إليه على العنـوان الـذي          



  عـدلال  ٢٣٤

يـه باتّفاقهمـا    صرح عنه في أوراق الشركة تـذكّره ف       
لتحاق بعمله في بيروت، لكنه لـم       الشفهي وبضرورة الا  

يتبلّغه، مما يؤكّد أن المدعي هو من قام بتـرك العمـل            
ورةٍ تعسفية، باعتبار أنه لم يحضر إلى مركز عملـه         بص

الجديد دون عذرٍ مشروع، وبالتالي ليس هناك صـرف         
أنـه  ولا سـيما    تعسفي، ولا تترتّب له أي تعويـضات،        
ي، وأن  الاجتماعمسجل لدى الصندوق الوطني للضمان      

  تعويض نهاية خدمته يتوجب بذمته؛
فـي  وحيث إن المدعى عليها تطلـب رد الـدعوى          
  الأساس لعدم صحتها ولعدم قانونيتها ولعدم ثبوتها؛

وحيث مما لا خلاف عليه بين الفريقين أن فسخ عقد          
عمل المدعي قد حصل نتيجة إقفـال المـدعى عليهـا           
المطعم الذي كانت تستثمره في جونية، والذي عمل فيـه     
المدعي مدة قاربت ثلاث سنوات وثلاثة أشهر لأسـبابٍ         

ية، وذلك بغـض النظـر عـن        لاقتصاداتتعلّق بالأزمة   
  الفريق الذي قام بهذا الفسخ؛

وحيث إنه تقتضي الإشارة إلى أن المدعى عليها لـم          
تثبت اتّفاقها مع المدعي على انتقال هذا الأخير للعمـل          
لديها في مطعمها في بيروت بـنفس الأجـر والـدوام           
والمركز بأي وسيلةٍ من وسائل الإثبات، وإن ما أبرزته         

ورة كتـاب مـضمون مرسـل منهـا بتـاريخ           من ص 
 إليه على عنوان محلّ إقامته فـي نهـر          ٢٨/١/٢٠١٧

ابراهيم، عدا عن عدم تبليغه منه، فهو أرسـل بتـاريخٍ           
لاحق للفسخ ولإقامة الدعوى الحاضرة، ولا يشكّل دليلاً        
على حصول أي اتفاق بينهما على نقل عمل المدعي إلى          

  مطعم المدعى عليها في بيروت؛
في ضوء عدم إثبات المـدعى عليهـا        وحيث إنه،   و

حصول أي اتفاق بينها وبين المدعي على نقل عمله إلى          
مطعمها في بيروت، يكون ثابتاً أنها هي من فسخت عقد          
عمله عند إقفال المطعم الذي كان يعمل فيه والكائن فـي          

  منطقة جونية؛
مـن  / ٥٠/من المـادة    " و"حيث ولئن كانت الفقرة     و

عمل قد أجازت لصاحب العمل إنهاء بعـض أو         قانون ال 
كلّ عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتـضت قـوة        

فنية هذا الإنهاء، كتقليص    قاهرة أو ظروف اقتصادية أو      
حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقّـف          
نهائياً عن العمل، إلا أنها أوجبت عليه في هـذه الحالـة           

 عن رغبته في إنهاء تلك العقود قبل        إبلاغ وزارة العمل  
شهر من تنفيذه، وذلك بغيـة التـشاور مـع الـوزارة            

المذكورة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تُراعى فيـه         
أقدمية الأجراء في المؤسسة واختـصاصهم وأعمـارهم        

ي، وأخيراً الوسائل اللازمة    الاجتماعووضعهم العائلي و  
  لإعادة استخدامهم؛
ان المشترع لم يذكر صراحةً في الفقرة       وحيث ولئن ك  

من قانون العمـل بأنـه لا يحـقّ         / ٥٠/من المادة   " و"
لصاحب العمل الإقدام على الصرف لأسبابٍ اقتـصادية        
إلا بعد الحصول على موافقـة وزارة العمـل، بيـد أن            
المشترع بفرضه موجب التشاور مع الوزارة المـذكورة        

قَصد أنه فـي حـال      لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء،      
عدم موافقة وزارة العمل على هذا البرنـامج النهـائي          
وعدم التوصل معها إلى اتفاقٍ حول الوسـائل اللازمـة          
لإعادة استخدام الأجـراء المـصروفين مـن الخدمـة،          
وإصرار صاحب العمل، بالرغم من ذلك، على عمليـة         

، "و"الصرف يكون هذا الأخير قد خالف منطوق الفقـرة        
الي، يكون الصرف مستنداً إلى سببٍ غير صـحيح         وبالت

  ومن قبيل التجاوز أو الإساءة في استعمال حقّ الفسخ؛
وحيث إن نية المشترع تتعدى الإجـراءات الـشكلية         
إلى تقييد حرية صاحب العمل لمنعه من الإنفـراد فـي           
عملية الصرف لدواعٍ اقتصادية تتعلّـق بكيفيـة عمـل          

  مؤسسته؛
هو نص إلزامـي يتعلّـق      " و"ة  وحيث إن نص الفقر   

           بالنظام العام، وهو يهدف إلى حماية الأجيـر لمنـع أي
  تجاوز قد يسبب الإساءة له؛

وحيث من الثابت أن المدعى عليها لم تقـم بـإعلام           
ية التي مرت بها والتي     الاقتصادوزارة العمل بالظروف    

ي تستثمره في جونيـة،     ذاضطرتها إلى إقفال المطعم ال    
   إلى قيامها بفسخ عقد عمل المدعي؛وبالتالي

وحيث إن قرار الفسخ الذي اتّخذته المـدعى عليهـا          
، يكون بالتالي غير مبرر قانوناً     ،"و"خلافاً لأحكام الفقرة    

مما يستتبع وصفه بأنه يشكّل تجاوزاً لاسـتعمال حـقّ          
الفسخ يستوجب إلزامها بالتعويض على المـدعي عـن         

  صرفه بصورةٍ تعسفية؛
  :هذا المعنىيراجع ب

 تـاريخ   ١١٥ تمييز، الغرفة الثامنة المدنية، رقـم        -
، صادر في التمييز، القـرارات المدنيـة        ٢٩/٦/١٩٩٩

  .٧٧٠ ص ١٩٩٩
 تـاريخ   ٥٥تمييز، الغرفة الثامنة المدنيـة، رقـم         -
، صادر في التمييز، القـرارات المدنيـة        ٣٠/٦/١٩٩٨

  .٨٢٦ ص ١٩٩٨



 ٢٣٥  الإجتھاد

 تـــاريخ ٣٧٣بيـــروت رقـــم  . ت.ع. م-
  .٤١١ص ، ٢٠٩، حاتم ج ١٠/١١/١٩٩٢

مـن قـانون    / ٥٠/وحيث إن المجلس، وسنداً للمادة      
، وانطلاقاً من المعطيات المتـوافرة فـي        "أ"العمل فقرة   

الملف لجهة نوع عمل المدعي وسـنّه ومـدة خدمتـه           
ووضعه العائلي ومقدار الضرر ومـدى الإسـاءة فـي          
استعمال حقّ الفسخ، يرى تقدير التعويض الذي يتوجـب     

ى المدعى عليها دفعه له، بما يـوازي بـدل أجـرة            عل
  شهرين؛

وحيث من الثابت بأمر الدفع العائد لأجـر المـدعي          
، أن ٢٠١٦المستحقّ عن شـهر كـانون الأول        والأخير  

  ؛.ل.ل/ ٧٠٠,٠٠٠/أساس أجره قد بلغ 
 ٥وحيث إنه تقتضي الإشارة إلى أنه بحسب الفقـرة          

در فـي    الـصا  ٦٢٦٣من المرسوم رقم    / ٤/من المادة   
١٨/١/١٩٩٥   عتبر بدل النقل عنصراً من      وتعديلاته، لا ي

عناصر الأجر، مما يقتضي عدم احتساب بدل النقل الذي         
  كان يتقاضاه المدعي ضمن عناصر أجره؛

وحيث إن تعويض الصرف التعسفي الذي يتوجـب        
  :على المدعى عليها دفعه للمدعي يكون إذاً

  ؛.ل.ل/ ١,٤٠٠,٠٠٠= /٢×٧٠٠,٠٠٠
مـن قـانون    / ٥٠/من المادة   " ج"إن الفقرة    وحيث  

العمل قد أوجبت على كلٍّ من صاحب العمل والعامل أن          
ة شهر واحـد،       علم الآخر برغبته في فس    يخ العقد قبل مد

ن قد مضى على تنفيذ عقد الإستخدام مـدة ثـلاث           إذا كا 
سنوات فما دون، وقبل شهرين إذا كان قد مضى أكثـر           

 وقبـل ثلاثـة     ،ستّ سنوات من ثلاث سنوات وأقلّ من      
أشهر إذا كان قد مضى أكثر من ستّ سنوات وأقلّ مـن            

كان قد مـضى     وقبل أربعة أشهر إذا      ،اثنتي عشرة سنة  
 كما أوجبت أن يكـون الإنـذار        .اثنتا عشرة سنة فأكثر   

   وأن يبلّغ إلـى صـاحب العلاقـة الـذي يحـقّ             ،اًيخطّ
 فـي  له أن يطلب توضيح أسباب الفسخ إذا لم تكن واردة 

 ـنص الإنذار، وذلك تحت طائلة تعرض ال       رف الـذي   ط
يخالف أحكام الفقرة السابقة لدفع تعويض إلى الطـرف         
الآخر يعادل بدل أجرة مدة الإنـذار المفروضـة عليـه         

  قانوناً؛
وحيث إنه بمخالفة المدعى عليها موجب التقيد بمهلة        

ة المعروض" ج"الإنذار المسبق بالفسخ المحددة في الفقرة       
 تكون عرضة لتحمل مسؤولية دفع تعويض للمدعي        ،آنفاً

يعادل بدل أجرة مدة الإنذار المفروضة عليهـا قانونـاً          

والبالغة شهرين بحسب مـدة عملـه لـديها، أي مبلـغ            
  ؛.ل.ل/ ١,٤٠٠,٠٠٠=٢×٧٠٠,٠٠٠/

وحيث إنه بالنسبة لطلب المـدعي المتعلّـق بـإلزام          
 خدمة موازيـاً    المدعى عليها بأن تدفع له تعويض نهاية      

لأجر شهر عن كلّ سنة خدمة، أي ما يعادل أجر ثلاثـة            
أشهر، فإنه يقتضي رده لعدم صفة المدعى عليها، كـون       
المدعي هو من فئة الأجراء المنتـسبين إلزاميـاً إلـى           

/ ٩/ي بحسب المادة    الاجتماعالصندوق الوطني للضمان    
 ي، وإن الاجتمـاع ن الـضمان    ومن قان " أ"بند أولاً فقرة    

مطالبته بهذا التعويض تكون جائزة قانونـاً لـدى هـذا           
  الأخير عند توافر شروطها القانونية؛

وحيث إن مجموع المبالغ الذي يتوجب على المدعى        
  :عليها دفعه للمدعي يكون إذاً

٢,٨٠٠,٠٠٠= /١,٤٠٠,٠٠٠+١,٤٠٠,٠٠٠ /
مليونين وثمانمئة ألف ليرة لبنانية، مع الفائدة القانونيـة         

لغ من تاريخ تبليغ المدعى عليها استحضار هذه        لهذا المب 
، كما هو ثابت بمحضر التبليغ،      ٦/٣/٢٠١٧الدعوى في   

  .وحتى تاريخ الدفع الفعلي

  : في الدعوى المقابلة–ثانياً 
حيث إن المدعى عليها تُدلي بأن المدعي هو من قام          
بترك العمل بصورةٍ تعسفية باعتبار أنه لم يحضر إلـى          

د دون عذرٍ مشروع، وبالتالي، يترتّب      مركز عمله الجدي  
" ج" سنداً للفقرة    ،لها بذمته بدل عن الإنذار المسبق يعادل      

 أجر شهرين، كونـه     ،من قانون العمل  / ٥٠/من المادة   
ترك العمل دون أن يعلمها بذلك، وهي تطلب إلزامه بأن          

كبدل إنـذار   . ل.ل/ ١,٨٠٠,٠٠٠/يدفع لها مبلغاً وقدره     
سـتحقاق  ى الفائدة القانونية من تاريخ الا مسبق، إضافةً إل  

  وحتى تاريخ الدفع الفعلي؛
) المدعيـة مقابلـةً   (وحيث إن طلب المدعى عليهـا       

بأن يـدفع   ) المدعى عليه مقابلةً  (المتعلّق بإلزام المدعي    
لها بدل أجرة مدة الإنذار المسبق يتلازم مـع الطلبـات           
ا الأصلية، كما يدخل ضمن اختصاص هذا المجلس، مم        

  يقتضي قبوله شكلاً؛
وحيث إنه بالنسبة للأساس، وبعد النتيجة التي توصل        

المدعيـة  (إليها المجلس لجهة اعتبار أن المدعى عليهـا         
هي من أقدمت على فسخ عقـد عمـل المـدعي     ) مقابلةً

ولجهة إلزامها بأن تدفع لـه بـدل     ) المدعى عليه مقابلةً  (
ب المقابل يكـون    أجرة مدة الإنذار المسبق، فإن هذا الطل      

  مستوجباً الرد لعدم وقوعه في محلّه القانوني الصحيح؛



  عـدلال  ٢٣٦

وحيث إنه يقتضي حفظ كافة حقوق المطلوب إدخاله        
  ي تجاه الفريقين؛الاجتماعالصندوق الوطني للضمان 

 بحث سائر مـا     منوحيث إن المجلس لا يرى فائدة       
أُثير من أسبابٍ ومطالبٍ أخرى زائدة أو مخالفـة، إمـا           

 وإما لكونه قد لقي في ما سبق بيانه جواباً          ، الجدوى لعدم
  .ضمنياً

  ،لذلك
  لاع على مطالعة مفوض الحكومة،وبعد الإطّ

  :يحكم بالإجماع
  في الدعوى الأصلية،: أولاً

 بقبول طلب المدعي المتعلّـق بالفـسخ التعـسفي          -أ
  .شكلاً
  : في الأساس-ب
عى  باعتبار عقد العمل مفسوخاً على مسؤولية المد       -
  .عليها
 بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي تعويضاً عن         -

الفسخ التعسفي وبدل أجرة مدة الإنذار المـسبق مبلغـاً          
مليونان وثمانمئـة ألـف ليـرة       / ٢,٨٠٠,٠٠٠/وقدره  

لبنانية، مع الفائدة القانونية لهذا المبلغ من تـاريخ تبليـغ     
 ٦/٣/٢٠١٧المدعى عليها استحضار هذه الدعوى فـي        

  .وحتى تاريخ الدفع الفعلي
  . برد طلب المدعي المتعلّق بتعويض نهاية الخدمة-

  في الدعوى المقابلة،: ثانياً
  . بقبول الدعوى المقابلة شكلاً-أ

  . برد الدعوى المقابلة في الأساس-ب
ة حقوق المطلوب إدخاله الـصندوق       بحفظ كاف  :ثالثاً

  .ي تجاه الفريقينالاجتماعالوطني للضمان 
 برد سائر ما أُثير من أسبابٍ ومطالبٍ أخـرى          :بعاًرا

  .زائدة أو مخالفة
 بتضمين المـدعي الرسـوم والمـصاريف        :خامساً

القانونية بنسبة الربع وبتضمين المدعى عليهـا الرسـوم     
  .رباعالأوالمصاريف القانونية بنسبة الثلاثة 
    

  
  
  

  

  

  ة ريما شرف الدينالرئيس: الهيئة الحاكمة
  وان سيسيل سرحال ورين أبي خليلوالعض

 ١٢/١٢/٢٠١٩ تاريخ ٤٥٢ رقم: القرار
./ ل.م.ش" شركة محلات الياس صحناوي وأولاده"ل وحنا روفاي

  كارين مطر ورفيقتها

–
–

–


–



–



–
–




–


 







–


–
–

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
 الغرفة الخامسة



 ٢٣٧  الإجتھاد
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–
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–



 

قد بل نوعـه أو     لا تطال الصورية النسبية وجود الع     
ركناً من أركانه أو شرطاً مـن شـروطه أو شـخص            

المطلقة وجـود العقـد      المتعاقدين، بينما تطال الصورية   
  .برمته

  العقـد  لكنمـا . لا تُبطل الصورية العقد في حد ذاتها      
. يبطل إذا كان السبب الباعث على الصورية غير مبـاح       

الحقيقـي  التي يكون سـببها     وومن بين العقود الصورية     
غير مباح، ما يحتِّم إعلان بطلانها، عقود البيـع التـي           

 من تسديد الرسـوم المتوجبـة       يرمي سببها إلى التهرب   
وبما أن التسجيل المبني على عقدٍ باطل يبطـل         . للخزينة

، فيعـاد   "الغشّ يفسد كلّ شي   : "كذلك سنداً للقاعدة الناطقة   
بيقـاً لمفاعيـل    قيد الأسهم المباعة على اسم البـائع تط       

  .الإبطال التي تُعيد الحال إلى ما كانت عليه


–

––





–



––



–


–




–


–



– 



–
 



  عـدلال  ٢٣٨

  بناء عليه،

  : في إذن المرافعة– ١
 - المدعيـة مقابلـةً    -حيث إن الجهة المدعى عليهـا     

. م. اميـة م  تطلب رد الدعوى شكلاً لإقامتها بوجه المح      
دون الحصول على إذن مسبق من النقيب، كما تفرضـه          

  من قانون تنظيم مهنة المحاماة،/ ٦٤/المادة 
من القانون المذكور تُوجـب     / ٩٤/وحيث إن المادة    

 لى على المحامي أن يستحصل علـى إذنٍ    في فقرتها الأو  
ه أو إقامة   بل قبوله الوكالة بدعوى ضد زميل     من النقيب ق  

  ليه،دعوى شخصية ع
ضع فـي   قد و / ٩٤/وحيث إن الإذن موضوع المادة      

محامين تفـرض   لتعامل في ما بين ال    لسبيل إرساء أسس    
حترام المتبادل ووجوب عدم تقـدمهم بـدعاوى     الود والا 

 ـ        ة، بحقّ بعضهم البعض قبل استنفاد كافة الوسائل الحبي
كمحاولة التوفيق بينهم من قِبل النقيب على ما ورد فـي           

لثانية من المادة المذكورة، فالإذن يهـدف إلـى         الفقرة ا 
  تأمين مصلحة المحامين،
ستحصال على الإذن المسبق    الاوحيث يكون بالتالي    

من قانون تنظيم مهنة المحامـاة      / ٩٤/في ضوء المادة    
هو مسألة مسلكية نقابية، ذلك أنـه ورد فـي الفـصل            

ستحصال علـى   علّق بواجبات المحامي وأن عدم الا     المت
  المذكور لا يؤدي إلى إبطال الإجراءات القضائية،الإذن 

وحيث إنه، وفي مطلق الأحوال، فإنـه ثابـت مـن           
مستندات الملف أنـه بعـد إقامـة الـدعوى الراهنـة            

 علـى   ١١/٥/٢٠١٦استحصلت الجهة المدعية بتـاريخ      
، وأن  .م. إذن للمرافعة بوجه المدعى عليها المحاميـة م       

دورها علـى الإذن    الجهة المطلوب إدخالها استحصلت ب    
، فيقتـضي رد طلـب      ٢٢/١/٢٠١٨بالمرافعة بتـاريخ    
  الإبطال لهذه الجهة،

  :الاختصاص في – ٢
 -.وكارين م . م.  م ةحيث إن المدعى عليهما المحامي    

 تطلبان رد الدعوى لعدم اختـصاص       -المدعيتين مقابلةً 
هذه المحكمة للنظر بالنزاع الراهن، ذلك أن العديد مـن          

ق بعلاقة تأجيرية تدخل ضمن اختـصاص       المطالب تتعلّ 
  القاضي المنفرد الناظر في دعاوى الإيجارات،

وحيث ثابت أن الدعوى الراهنة ترمي إلى إلغاء كلّ         
 واتفاقية البيـع تـاريخ      ١/٧/٢٠١٥من عقد البيع تاريخ     

.  المنظّمة لمـصلحة المـدعى عليهمـا م        ٢٧/٤/٢٠١٥

ء المبيـع   والتي ترافقت مع تعهدات الجهة المدعية بإخلا      
  والتنازل عن حقّ الإيجار المتعلّق به،

وحيث يكون طلب المـدعي الرامـي إلـى إلغـاء           
اً بعمليـة   طبت عن المأجور وتسليم المأجور مرت     التنازلا

البيع الأساسية، ويعود للمحكمة الراهنة أمر البـتّ بـه          
طالما أنه يشكّل جزءاً مـن البيـع المطلـوب إلغـاؤه،            

  الجهة،ويقتضي رد الدفع لهذه 

  : في طلب الإدخال– ٣
 - المـدعى عليهـا مقابلـةً      -حيث إن الجهة المدعية   

  تقدمت بالـدعوى الراهنـة بوجـه المـدعى عليهمـا           
 والمطلوب إدخالها رندا صحناوي     - المدعيتين مقابلةً  -.م

  يـة المنظّمـة لمـصلحة المـدعى        الاتفاقبهدف إلغـاء    
  عليهما،

بـات إلـى    قسمت الطل . م.م.أ/ ٢٨/وحيث إن المادة    
ر بهـا المحاكمـة وطلبـات        طلبات أصلية تباشَ   :قسمين

  طارئة تُقدم أثناء المحاكمة،
 هو الطلـب الأصـلي الـذي        الاستحضار إن   وحيث

ر به المحاكمة، وتحدد بموجبه الخـصومة وموقـع         تباشَ
الفرقاء من مدعٍ ومدعى عليـه، فـي حـين أن طلـب             

أثناء الـسير   الإدخال هو من الطلبات الطارئة التي تقدم        
 ـ       ذي لـم يـتم     بالمحاكمة، وترمي إلى إدخال الغيـر ال

  ،الاستحضاراختصامه أساساً في 
اختصام السيدة رندا صحناوي فـي      وحيث في ضوء    

 الراهن، يقتضي اعتبارها مدعى عليها فـي        الاستحضار
  هذه المحاكمة وليس مطلوب إدخالها،

  : في الأساس– ٤
وشـركة  حيث إن المدعيين حنـا شـحادة روفايـل          

، يطلبان إلغاء   .ل.م.محلات الياس صحناوي وأولاده ش    
 وعقـد البيـع     ٢٧/٤/٢٠١٥كلّ من اتفاقية البيع تاريخ      

.  الموقّعين لمصلحة المدعى عليهما م     ١/٧/٢٠١٥تاريخ  
عن تسديد رصـيد الـثمن،      لامتناعهما  . وكارين جان م  

وتبعاً لذلك إلغاء كافة العقـود الموقّعـة إنفـاذاً للبيـع            
   ل،الحاص

تطلبـان رد   . م. وحيث إن المدعى عليهما كارين وم     
الدعوى وإنفاذ البيع المنظّم لهما لعدم ثبوت أي تقـاعس          
من قِبلهما، وتطلبان مقابلةً إلزام المدعي والمدعى عليها        
صحناوي بدفع قيمة البند الجزائي لثبوت تخلّفهمـا عـن    

  تنفيذ موجباتهما العقدية،



 ٢٣٩  الإجتھاد

دا صحناوي تطلـب رد     وحيث إن المدعى عليها رن    
الدعوى وإعلان عدم مسؤوليتها لكونها باعـت الأسـهم         
موضوع الدعوى من المدعي حنا روفايـل فـي العـام           

٢٠١٣          وأن توقيعها على العقود اللاحقة لهذا البيع تـم ،
بشكلٍ صوري، ذلك أن البائع الفعلي في البيع اللاحـق           

 ـ   . حة المدعى عليهما م   المنظّم لمصل و ا هو المـدعي حن
. روفايل، وطلبت إلزام المدعيين والمـدعى عليهمـا م        

  بتعويض لا يقلّ عن خمسين ألف دولار أميركي،
  :وحيث ثابت من أوراق ومستندات الملف ما يلي

، اشترى المـدعي حنـا      ٣١/٥/٢٠١٣ أنه بتاريخ    -
 سهماً في   ٤٨٠روفايل من المدعى عليها رندا صحناوي       

/ ٢,٥٢٣,٠٠٠/ه  المدور بثمن وقدر  / ١١٩٩العقار رقم   
بموجب عقد بيع ممسوح منظّم لدى الكاتب العـدل         . أ.د

في بيروت الأستاذة أوجيني الياس البيري سـجِّل لـديها          
  الـثمن  ، وأقرت البائعة بقبضها   ٦٤٢٥/٢٠١٣تحت رقم   

  بموجب شيكات،
 أن البيع المذكور الحاصل لمصلحة المدعي حنـا         -

ئياً في السجل    لم يتم تسجيله نها    ٢٠١٣روفايل في العام    
العقاري بالرغم من انتفاع المدعي بهذه الأسهم وتصرفه        
بها تصرف المالك، وبقيت الأسهم المباعة علـى اسـم          

  المالكة رندا صحناوي،
، تم توقيع اتفاقية بيع بين      ٢٧/٤/٢٠١٥ أنه بتاريخ    -

المدعيين حنا روفايل وشركة محلات الياس صـحناوي        
فريـق  . (وكارين م .  وم ،من جهة ) فريق أول (وأولاده  

من جهةٍ ثانية، باع بموجبها المدعي حنا روفايـل         ) ثانٍ
 سهماً في العقـار رقـم       ٤٨٠الأسهم المباعة له البالغة     

مـدعى  لالمدور إلى الفريق الثاني بواقع الثلثين ل      / ١١٩٩
. والثلث للمدعى عليها كارين م    )  سهم ٣٢٠. (م. عليها م 

، يسدد  .أ.د/ ٣,٠٠٠,٠٠٠/، وذلك لقاء ثمن     ) سهم ١٦٠(
يـة  الاتفاقعلى دفعاتٍ، وتم تحديد طريقة التفـرغ فـي          

المذكورة إما عبر تنظيم عقد بيع ممسوح مباشـرةً مـن           
 وإما أن يتم تنظيم عقد البيـع        ،المدعي البائع حنا روفايل   

الممسوح مباشرةً من قِبل المالكة السيدة صحناوي مـن         
 كما تنازلت   . روفايل د توكيل ينظّم للمدعي حنا    خلال سن 
 ـية ال الاتفاقبموجب   ذكورة شـركة محـلات اليـاس       م

صحناوي عن حقّها في إجارة المستودع والمكتب رقـم         
  المدور،/ ١١٩٩ الكائنين في العقار رقم ١٩

، نظّـم المـدعي كتابـاً       ٣٠/٦/٢٠١٥ أنه بتاريخ    -
للمدعى عليها رندا صحناوي أعلمها بموجبه أنـه بـاع          

والتـي  . ها منها من المدعى عليهما م     الأسهم التي اشترا  

يتصرف فيها تصرف المالك منذ البيع المنظّم لـه فـي           
، كما طلب منها نقل ملكية الأسـهم التـي          ٢٠١٣العام  

. وكارين م . اشتراها منها مباشرةً على اسم الشاريتين م      
بثمنٍ متّفق عليه معهما، وسـيعود كلـه للمـدعي حنـا            

  روفايل،
  ، وجـه المـدعي حنـا       ١/٧/٢٠١٥ أنه بتـاريخ     -

  روفايل كتاباً للمدعى عليهـا رنـدا صـحناوي يرفـع           
عنها المسؤولية من جراء توقيعها على عقد البيع الموقّع         
من قِبلها مباشرةً للمدعى عليهما، مؤكّداً بموجبـه أنـه          
يتحمل كلّ مسؤولية قد تترتّب من جراء توقيعها علـى          

  هذا العقد،
ولـدى الكاتـب العـدل      ،  ١/٧/٢٠١٥ أنه بتاريخ    -

الأستاذة أوجيني البيري، تم إلغاء عقد البيـع الممـسوح          
 فيما بين المدعي حنـا روفايـل        ٢٠١٣المنظّم في العام    

والمدعى عليها رندا صحناوي بحيث تعود الملكية لهـذه         
عقد بيـع ممـسوح   الأخيرة، وتم في التاريخ عينه توقيع  
بـثمنٍ  . رين م وكا. جديد بين الأخيرة والمدعى عليهما م     

  ،.أ.د/ ٢,٥٢٣,٠٠٠/وقدره 
، وجه المدعي كتاباً إلـى      ١/٧/٢٠١٥ أنه بتاريخ    -

تحمله كلّ مسؤولية من    "المدعى عليها صحناوي تضمن     
جراء التوقيع على عقد البيع المسجل لدى كاتـب عـدل         

، إذ إن إلغاء عقد البيع      ٦٣٢٤/٢٠١٥بيروت تحت رقم    
 ١/٧/٢٠١٥ريخ   تـا  ٦٣٢٣/٢٠١٥المسجل تحت رقم    

. هو صوري، ويصبح بحكم الملغى في حـال نكـول م          
ية الموقّعة معهمـا بتـاريخ      الاتفاقبموجبات  . وكارين م 

٢٧/٤/٢٠١٥"...،  
سددتا دفعتين من الثمن إلى     .  أن المدعى عليهما م    -

تفاقيـة تـاريخ    دعي حنا روفايل، وذلـك إنفـاذاً للا       الم
٢٧/٤/٢٠١٥،  

  فرقـاء حـول     حصول خلافات فـي مـا بـين ال         -
الجهة التي يقع على عاتقهـا موجـب تـأمين القيمـة            

  التأجيرية،
، استحـصلت المـدعى     ٢٣/٦/٢٠١٦ أنه بتاريخ    -

، وبناء على طلبهما، على القيمـة       .وكارين م . عليهما م 
التأجيرية، وتم التسجيل النهائي لعقـد البيـع الممـسوح          

 على اسميهما في الـسجل العقـاري        ١/٧/٢٠١٥تاريخ  
ظّم من المالكة رندا صحناوي، والذي حـدد ثمـن          والمن

، وصـدرت   .أ.د/ ٢,٥٢٣,٠٠٠/المبيع بمبلـغٍ وقـدره      
  سندات التمليك باسميهما،



  عـدلال  ٢٤٠

وحيث ثابت مما تقدم، أن المـدعي حنـا روفايـل           
 الأسهم موضوع الـدعوى     ٣١/٥/٢٠١٣اشترى بتاريخ   

المدور مـن   / ١١٩٩ في العقار رقم     اً سهم ٤٨٠البالغة  
لمدعى عليها رنـدا صـحناوي بـثمنٍ وقـدره          المالكة ا 

 الأسهم مجدداً من     هذه ، ليعود ويبيع  .أ.د/ ٢,٥٢٣,٠٠٠/
بموجـب اتفاقيـة البيـع تـاريخ        . المدعى عليهمـا م   

  ،.أ.د/ ٣,٠٠٠,٠٠٠/ بثمنٍ وقدره ٢٧/٤/٢٠١٥
وحيث ثابت أيضاً أن المـدعي حنـا روفايـل، أي           

هـذه  الشاري الأول للأسهم موضوع الدعوى، لم يسجل        
الأسهم نهائياً على اسمه، فطلب من البائعة المالكة رنـدا       
صحناوي إلغاء عقد البيع المنظّم لمصلحته وتنظيم عقـد         

، .بيع جديد مع الشارين الجدد، أي المـدعى عليهمـا م          
، وحدد الـثمن    ١/٧/٢٠١٥الأمر الذي تم تنفيذه بتاريخ      

  ،.أ.د/ ٢,٥٢٣,٠٠٠/فيه بمبلغٍ وقدره 
 المدعي يطلـب بموجـب الـدعوى        وحيث ثابت أن  

.: الراهنة إلغاء اتفاقيتَي البيع المنظّمتين للمدعى عليهما م       
، والثانيـة تـاريخ     ٢٧/٤/٢٠١٥ية الأولى تاريخ    الاتفاق

١/٧/٢٠١٥،  
 ٢٧/٤/٢٠١٥وحيث ثابت من اتفاقية البيـع تـاريخ         

، .أنها منظّمة فيما بين الجهة المدعية والمدعى عليهما م        
 منظّمة فيما   ١/٧/٢٠١٥قية البيع تاريخ    في وقتٍ أن اتفا   

  ،.بين المدعى عليها صحناوي والمدعى عليهما م
وحيث ثابت بإقرار كافة الفرقاء أن البائع الفعلي في         

 هو المدعي روفايل، وأن     ١/٧/٢٠١٥اريخ  اتفاقية البيع ت  
ورود اسم المدعى عليها رندا صحناوي على أنها الفريق         

عي حنا روفايل هو المستفيد     البائع هو صوري، وأن المد    
  من ثمن المبيع،

وحيث ثابت من أقوال الجهة المدعية أن عقد البيـع          
 تم بشكلٍ صوري لناحيـة شـخص        ١/٧/٢٠١٥تاريخ  

البائع لتفادي تسديد رسم التسجيل مرتين، أي تسديد رسم         
/ ٢,٥٢٣,٠٠٠/التسجيل المتوجب عن البيع الأول البالغ       

ى اسم الـشاري الأول المـدعي       عند نقل الملكية عل   . أ.د
حنا روفايل، ومن ثم تسديد رسم التسجيل المتوجب عن         

على اسم الشاري   . أ.د/ ٣,٠٠٠,٠٠٠/البيع الثاني البالغ    
  ،.الثاني المدعى عليهما م

وحيث إن الصورية النسبية لا تطال وجـود العقـد          
إنما نوع العقد أو ركناً مـن أركانـه أو شـرطاً مـن         و

المتعاقدين، بينما الصورية المطلقـة     شروطه أو شخص    
  تطال وجود العقد،

وحيث في ضوء ما تقدم والإقرار الحاصل، يقتضي        
، ١/٧/٢٠١٥إعلان الصورية النسبية لعقد البيع تـاريخ        

ــة   ــة المدعي ــي هــو الجه ــائع الفعل ــار أن الب   واعتب
وليس المدعى عليها رندا صحناوي، وأن العقد تم علـى          

الاً لعقـد البيـع الحقيقـي تـاريخ         الشكل المذكور إعم  
 المنظّم فيما بين الجهة المدعية والمـدعى        ٢٧/٤/٢٠١٥

  ،.عليهما م
وحيث تكون صفة المدعي في طلب إلغاء العقـدين         

ــاريخ  ــاريخ ١/٧/٢٠١٥ت ــد ت ــى العق  بالإضــافة إل
 متوافرة انطلاقاً من واقعة كونـه البـائع         ٢٧/٤/٢٠١٥

  الفعلي لهذه الأسهم،
 الآثار القانونية المترتّبة عـن      وحيث تقتضي معرفة  

هذا البيع الصوري في ضوء السبب المعلن عنـه وراء          
  تنظيم البيع بالشكل المذكور،

تـنص فـي فقرتهـا      . ع.م/ ١٩٧/وحيث إن المادة    
الثانية أن السبب الظاهري لا يكون في الأساس مفـسداً          
بنفسه للعقد، بل يبقى العقد صـحيحاً إذا كـان الـسبب            

  موجب مباحاً،الحقيقي لل
تنص على أن الـسبب  . ع.م/ ١٩٨/وحيث إن المادة  

 باح هو الذي يخالف النظام العام والآداب وأحكام        غير الم
  القانون الإلزامية،

تنص على أنه إذا كان     . ع.م/ ٢٠١/وحيث إن المادة    
باح، كان العقد باطلاً أصلاً،سبب العقد غير م  

بحـد  ية لا تُبطل    وحيث وسنداً لما تقدم، فإن الصور     
   مـن ل العقد في حال كـان الـسبب         بطُذاتها العقد إنما ي 

ري غير مباح،تنظيم العقد الصو  
وحيث ثابت أيضاً من إقرار الفرقاء أن البيع المنظّم          

" إلغاء البيـع  "لمصلحة المدعي بقي قائماً فعلياً، وأن عقد        
 هو صوري بشكلٍ مطلق، ذلـك أن        ١/٧/٢٠١٥تاريخ  

م يرد المبيع للمالكة صحناوي ولـم يـسترجع         المدعي ل 
وقبض المستحقّ من   . ثمنه بل باعه من المدعى عليهما م      

سـنداً  . أ.د/ ٣,٠٠٠,٠٠٠/الثمن المحدد بينهما بمبلـغ      
  ،٢٧/٤/٢٠١٥لاتفاقية 

 ١٨٩/١٩٢٦من القرار رقـم  / ٢٧/وحيث إن المادة  
نصت على أن كلّ حقّ لا بد لتـسجيله مـن ان يكـون              

فـي  ن صاحب القيد السابق، لذلك فإنـه         رأساً م  متّصلاً
الأحوال التي تكون قد جرت فيها انتقـالات متعـددة أو           
عقود متوالية على حقّ عيني لا يمكن قيد آخر اتفاق قبل           



 ٢٤١  الإجتھاد

تسجيل جميع العقود وتسديد الرسوم برمتها عـن كـل          
  اتفاق أو انتقال،

وحيث إن نص المادة المذكورة بالصيغة الواردة فيه        
  تبر من النصوص الإلزامية لتعلّقه بمصلحة الخزينة،يع

وحيث إن المدعي أقر بأن السبب وراء كلّ من إلغاء          
عقد البيع المنظّم لمصلحته وتنظيم عقد بيع جديـد فيمـا           

. كة صحناوي والمدعى عليهما م    بين المدعى عليها المال   
ب دفع رسوم التسجيل مرتين، وأن المدعي هـو         تجنُّهو  

، ٢٧/٤/٢٠١٥علي عملاً بعقـد البيـع تـاريخ         البائع الف 
تاريخ " إلغاء البيع "فيكون السبب المسند إليه كلّ من عقد        

 ١/٧/٢٠١٥تـاريخ   " عقد البيع الممسوح  " و ١/٧/٢٠١٥
هو سبب غير مباح، ذلك أنه يرمي إلى التهـرب مـن            

  تسديد الرسوم المتوجبة للخزينة،
وحيث في ضوء عدم مشروعية الـسبب، يقتـضي         

 أي عقد إلغاء عقـد البيـع        -بار العقدين المذكورين  اعت
 ،الممسوح المنظّم للشاري الأول المدعي حنـا روفايـل        

تـاريخ  . وعقد البيع المنظّم لمصلحة المدعى عليهمـا م       
   باطلَين للصورية،-١/٧/٢٠١٥

وحيث إن الإبطال يفرض إعادة الحال إلى ما كانـت      
 ـ        نظّم بتـاريخ   عليه قبل الإبطال، أي اعتبار أن البيع الم

 لمصلحة الـشاري الأول المـدعي حنـا         ٣١/٥/٢٠١٣
 طالما أن هذا البيـع لـم يطعـن          ،روفايل ما زال قائماً   

  بصحته،
وحيث وتبعاً لإبطال العقدين المذكورين المـؤرخين       

، يقتضي الأخذ بعقد البيع الحقيقـي       ١/٧/٢٠١٥بتاريخ  
 المنظّم فيما بـين الـشاري الأول        ٢٧/٤/٢٠١٥تاريخ  

، .)المدعى عليهما م  (والشاري الثاني   ) ي روفايل المدع(
  والبتّ بطلب الإلغاء المتعلّق به،

ــاريخ  – ٥ ــع ت ــة البي ــاء اتفاقي ــب إلغ ــي طل  ف
٢٧/٤/٢٠١٥:  

 - المـدعى عليهـا مقابلـةً      -حيث إن الجهة المدعية   
 المنظّمـة   ٢٧/٤/٢٠١٥  تاريخ تطلب إلغاء اتفاقية البيع   

 مسؤوليتهما لعدم   على. فيما بينها وبين المدعى عليهما م     
تسديدهما كامل ثمن المبيع وإلزامهما بالعطل والـضرر        

  ية المذكورة،الاتفاقعملاً بأحكام 
 - المـدعيتين مقابلـةً    -.وحيث إن المدعى عليهما م    

أمـا  . الاتفـاق تدليان بأنهما سددتا ثمن المبيع بحـسب        
الرصيد الباقي، فهو معلّق على إصدار سند تمليك لكـلّ          

 من أي عبءٍ، وأنه يقع على عـاتق الجهـة      منهما خالياً 
البائعة تأمين بيان القيمة التأجيرية لضمان نقل الملكيـة،         
وتكون بالتالي الجهة البائعة هي من أخلّـت بموجباتهـا          

  العقدية، ويقتضي إلزامها بتسديد مبلغ العطل والضرر،
تنص على أنه يقـدر     . ع.م/ ٢٣٩/وحيث إن المادة    
في جميع العقود المتبادلة إذا لم يقـم        وجود شرط الإلغاء    

أحد المتعاقدين بإيفاء ما يجب عليه، ولم يكن في وسـعه           
        باستحالة التنفيذ، على أن العقد لا ي حتمـاً   لغىأن يحتج 

ذ حقوقه يكـون    في هذه الحالة، إذ إن الفريق الذي لم تنفّ        
مخيراً بين التنفيذ الإجباري على وجـهٍ مـن الوجـوه،           

وفي الأساس، لا يكون    .  مع طلب التعويض   وإلغاء العقد 
 التنفيذ  دهذا الإلغاء إلا بحكمٍ من القاضي، فهو يبحث عن        

الجزئي عما إذا كان النقص في هذا التنفيذ له من الشأن           
ويجوز للقاضي، حتـى    . والأهمية ما يصوب إلغاء العقد    

 المهلـة   م التنفيذ، أن يمنح المديون مهلة تلو      دفي حالة ع  
  ته،اه من حسن نيبحسب ما ير

وحيث أنه وسنداً لنص المادة المذكورة، فإنه يعـود         
للمحكمة صلاحية إجراء الرقابة على الأسباب المتـذرع        
بها طلباً للإلغاء وعلى موقف الفرقاء من العقد ومـدى          
حسن نيتهم وتوجه إرادتهم نحو تنفيذه أو التحرر منـه،          

لاً للتنفيـذ  كما تنظر فيما إذا كان الموجب مـا زال قـاب          
لا تـأتلف   العيني أم أنه أصبح مستحيلاً أو مرهقاً لدرجة         

  نصاف،مع مبادئ حسن النية والإ
تنص علـى أن بيـع      . ع.م/ ٣٩٣/وحيث إن المادة    

العقار أو الحقوق العينية المترتّبة على عقارٍ لا يكون له          
مفعول حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ قيده في السجل          

  العقاري،
من قانون الملكية العقاريـة     / ٢٦٨/ث إن المادة    وحي

تنص على أن موجب إعطاء العقار يتـضمن موجـب          
  فراغه في السجل العقاري وصيانته حتى الفراغ،

وحيث وسنداً لما تقدم، فإن عقد البيع العقاري يرتّب         
على عاتق البائع موجب تسجيل المبيع على اسم الشاري         

سدد الأخير ثمـن المبيـع   في السجل العقاري، على أن ي     
  وفقاً لشروط عقد البيع،

وحيث وبالعودة إلى النزاع الراهن، يقتضي التحقّـق        
من مدى إنفاذ فريقَي العقد للموجبات الملقاة على عاتقهما         

، فـي   ٢٧/٤/٢٠١٥سنداً لعقد البيع الموقّع بينهما تاريخ       
ظلّ إدلاء البائع بعدم قبضه ثمن المبيع كاملاً بالرغم من          



  عـدلال  ٢٤٢

تسليمه لسند الملكية العائد للمالكة المدعى عليهـا رنـدا          
  صحناوي،

وحيث يتبين من مـضمون اتفاقيـة البيـع تـاريخ           
 أن المدعي حنا روفايل باع مـن الجهـة          ٢٧/٤/٢٠١٥

/ ١١٩٩ سهماً في العقـار رقـم        ٤٨٠. المدعى عليها م  
د على  سدي. أ.د/ ٣,٠٠٠,٠٠٠/المدور لقاء مبلغ وقدره     

 تحديد آلية التقسيط في البنـد الثالـث مـن           دفعات، وتم 
  ية،الاتفاق

ية المـذكورة،   الاتفاق وبحسب البند الثالث من      ،وحيث
   على تسديد ثمن المبيع على ثلاث دفعات        الاتفاقفإنه تم 

/ ٣٠٠,٠٠٠/الدفعة الأولـى بقيمـة      : على الشكل التالي  
 ية، الدفعة الاتفاقد بتاريخ التوقيع على     سددولار أميركي تُ  

د بتاريخ  سددولار أميركي تُ  / ٢,٢٠٠,٠٠٠/الثانية بقيمة   
تنظيم عقد بيع ممسوح لصالح الفريق الثاني، أما الدفعـة   

 ـ  / ٥٠٠,٠٠٠/الثالثة بقيمة    د فـور   سددولار أميركي فتُ
 من عضوي الفريـق     صدور سند تمليك نهائي باسم كلٍّ     

  خالياً من أي عبء،. يهما ملالثاني أي المدعى ع
ر ن الثابت مـن معطيـات الملـف وصـو         وحيث م 

، أنه تم تسديد أول دفعتين مـن الـثمن          المبرزةالشيكات  
للمدعي حنا روفايل،   . أ.د/ ٢,٥٠٠,٠٠٠/البالغة قيمتهما   

وذلك وفقاً لما هو متّفق عليه في العقد، وبقي الرصـيد           
  ،.متوجباً بذمة المدعى عليهما م. أ.د/ ٥٠٠,٠٠٠/البالغ 

 الاتفـاق صيد المتبقّـي بحـسب      وحيث ثابت أن الر   
 .يتوجب عند إصدار سند تمليك باسم المدعى عليهمـا م         

   عبء،خالياً من أي إشارة دعوى أو أي
التزاماتـه  وحيث إن المدعي يدلي بأنه نفّـذ كامـل          

ستحصال علـى بيـان القيمـة       العقارية، وأن موجب الا   
التأجيرية تمهيداً لتسجيل المبيع سقط بعد أن أقدم علـى          

اء عقد البيع المنظّم لمصلحته وتسليم المدعى عليهمـا         إلغ
  سند التمليك العائد للمالكة المدعى عليها رندا صحناوي،

 وبعدما ثبت أن إلغاء البيع هو إلغاء صوري،         ،وحيث
   ر مـن      فلا يعود للمدعي التذرع بالإلغاء الحاصل ليتحر

موجباته العقدية ونقل الموجب على عاتق المالكة خاصةً        
 ضوء كتاب رفع المسؤولية الموجه من قِبله للمالكـة          في

  رندا صحناوي،
وحيث ثابت إذاً، وبصرف النظر عن الفريق الـذي         
يقع على عاتقه موجب تأمين بيـان القيمـة التأجيريـة           

ن اتفاقيـة البيـع     متوقّف عليها صدور سند التمليك، أ     وال

جاءت واضحة وصريحة لناحية تحديد تاريخ اسـتحقاق        
المتبقّي من ثمن الأسهم المباعة وربط استحقاق       الرصيد  

  هذا التاريخ بإصدار سندات الملكية،
وحيث إن تسجيل المبيع باسم الشارية وإصدار سـند         

 معاملة ضرورية   وتمليك باسمها خالياً من أي عبء، ه      
في عقود البيع العقاري، ويدخل هذا التـسجيل ضـمن          

يشكّل حـدثاً   العناصر التي تشكّل موضوع التعاقد، ولا       
خارجاً على هذا التعاقد بل هو موجب ملقى على عـاتق          
البائع لتنفيذ عقد البيع المكتمل العناصر من حيث المبيع          

  والثمن،
يراجع بهذا المعنى قرار محكمة التمييز المدنية، غ        (

 ٢٠١٨، العدل   ١٦/١١/٢٠١٧، تاريخ   ٧٨، قرار رقم    ٩
  ،) وما يليها٢٥٢، ص ١العدد 
ط تسديد رصيد الثمن بإصـدار سـند        وحيث إن رب   

التمليك ما هو إلا تحديد لتاريخ استحقاق الرصيد ضـمن      
آلية تقسيط معينة متّفق عليها بين المتعاقدين، علماً أنـه          
يوجد ترابط يفرض نفسه بين قبض كامل ثمن الحـصة          
المباعة وبين نقل ملكيتها على اسم المـشتري ومـرده          

تـي تحكـم البيـع العقـاري،        القواعد القانونية العامة ال   
  ويقتضي رد الأقوال المخالفة لذلك،

وحيث يتبين من مراجعة كتب الإنـذارات المتبادلـة         
بين الطرفين، أنه بتاريخ هذه الإنـذارات وعنـد إقامـة         
           الدعوى الراهنة لم يكن قد صدر سند تمليك خالٍ من أي

  ،.إشارة أو عبء باسم كلّ من الشاريتين م
ا تقدم، وطالما أن سندات الملكية      وحيث وفي ضوء م   

لم تكن قد صدرت بعد، فلا يكـون قـد اسـتحقّ قبـل              
صدورها موعد تسديد الرصيد المطالب به للمدعي حنـا         

 مما يستتبع معه اعتبـار      - المدعى عليه مقابلةً   -روفايل
رصـيد  أن الجهة المشترية لم تكن متقاعسة عن تسديد         

تسديد المتّفق عليهـا    الثمن عند مطالبتها به بحسب آلية ال      
  صراحةً في العقد،

ية الاتفاقوحيث إنه يتبين من البند الخامس عشر من         
 أن موجب تـأمين بيـان القيمـة         ٢٧/٤/٢٠١٥تاريخ  

التأجيرية يقع على عاتق البـائع، إذ نـص هـذا البنـد             
  :صراحةً على ما يلي

على عاتقـه   .) المدعى عليهما م  (يأخذ الفريق الثاني    "
دات اللازمة للتسجيل باستثناء بيان القيمـة       تأمين المستن 

تجاه الدوائر المالية عـن  ذمة  ال التأجيرية المتضمن إبراء  
. عقد البيع الممسوح الذي سينظّم لصالح الفريق الثـاني        



 ٢٤٣  الإجتھاد

على كامـل   ) أي الجهة المدعية  (وقد أخذ الفريق الأول     
مسؤوليته وهمته ونفقته الحصول علـى بيـان القيمـة          

 هكما يلتزم الفريـق الأول بعـضوي      . كورالتأجيرية المذ 
 الدوائر العقارية   بهاوفير أية مستندات خاصة به قد تطلُ      ت

أو الدوائر الضريبية بهدف التمكّن من الحـصول علـى        
   ".الماليةذمة ال بيان القيمة التاجيرية وبراءة

وحيث إن البند المذكور أعلاه هو بنـد صـريح لا           
ذا الخصوص، بحيـث    يحتاج إلى أي تأويل أو تفسير به      

يكون موجب تأمين بيان القيمة التأجيرية ملقـى علـى          
عاتق الفريق الأول وهمتـه، أي علـى عـاتق الجهـة            

  يها مقابلةً،ل المدعى ع-المدعية
 -وحيث إنه لا محلّ لإدلاء المـدعي حنـا روفايـل          

 باستحالة تنفيذ هذا الموجب معتبراً      -المدعى عليه مقابلةً  
 الذي تم   ١/٧/٢٠١٥د البيع تاريخ    أنه ليس طرفاً في عق    

بموجبه نقل ملكية الأسهم، ذلك أن المدعي كان قد حـدد           
 وسيلتين من أجل التفرغ عـن       ٢٧/٤/٢٠١٥في اتفاقية   

الأسهم، إما من خلاله وإما بواسـطة المـدعى عليهـا           
  المالكة صحناوي عبر سند توكيل منظّم من قِبلها،

للتفـرغ عـن    وحيث إنه يتبين من هذين الخيـارين        
الأسهم أن المدعي قد ألـزم نفـسه بالقيـام بالتزاماتـه            
التعاقدية إما مباشرةً أو بالوكالة عن المالكة، وذلك دون         
أن ينتقل هذا الموجب على عاتق المدعى عليها المالكـة          

  في ظلّ وجود كتاب رفع المسؤولية المشار إليه سابقاً،
بيـان  ، يبقى موجب تأمين     الاتفاقوحيث إنه بحسب    

القيمة التأجيرية إذاً في كلّ الأحوال ملقى علـى عـاتق           
المدعي، وأن تسليمه كافة المستندات للمدعى عليهمـا لا         

التأجيرية ستحصال على بيان القيمة      من موجب الا   يعفيه
ستحصال عليه علـى مـسؤوليته   الذي تعهد صراحةً بالا   

        ته ونفقته، ولم يثبت في الملف أن المدعي بهداً  ج لَذَوهم
م على الإجراءات اللازمـة     لتأمين البيان المطلوب أو أقد    

   أصولاً، ويقتضي رد الإدلاءات لهذه الناحية،لتأمينه
وحيث في ضوء كلّ ما تم بيانه، يقتضي رد طلـب           

 بإلغاء اتفاقية البيع    - المدعى عليها مقابلةً   -الجهة المدعية 
 لعدم ثبوت أي تقاعس من الجهـة        ٢٧/٤/٢٠١٥تاريخ  

لمدعى عليها في تنفيذ موجباتها، وتبعاً لذلك رد طلـب          ا
تفاقية المذكورة والمتعلّقـة    لغاء العقود الموقّعة إنفاذاً للا    إ

بالتنازلات عن المأجور وعقد إيجار المـستودع، كمـا         
وتبعاً لذلك رد طلب إلزام المدعى عليهما بالبند الجزائي         

  لعدم توافر شروطه،

 - المـدعيتين مقابلـةً    -.وحيث إن المدعى عليهما م    
كانتا قد طلبتا في الدعوى المقرر ضمها إلـزام الجهـة           

القيمـة  بتأمين بيان   ) روفايل وصحناوي (ا  المدعى عليه 
 ـ      ل احتياطياً علـى   التأجيرية تمهيداً لتسجيل البيع المسج

اً،اسميهما تسجيلاً نهائي  
وحيث في ضوء رد طلـب إلغـاء البيـع تـاريخ            

. لمـصلحة المـدعى عليهمـا م       المنظّم   ٢٧/٤/٢٠١٥
وتمسك هاتين الأخيـرتين بتنفيـذ عقـد البيـع تـاريخ            

، يقتضي ترتيب النتائج القانونية عن العقد       ٢٧/٤/٢٠١٥
المذكور وتسجيل المبيع خالياً من أي عبء علـى اسـم           

  مقابل تسديدهما لرصيد الثمن،. المدعى عليهما م
وحيث ثابت من صورة الإفـادة العقاريـة تـاريخ          

وخـلال الـسير    .  أن المدعى عليهما م    ٢٥/١٠/٢٠١٦
  لتا نهائياً الأسـهم موضـوع البيـع علـى         بالدعوى سج

 إلى عقد البيع المنظّم فيما بينهما وبين        الاستناداسميهما ب 
المدعى عليها صحناوي والذي تقرر إبطالـه صـورياً         
وسددتا رسوم الفراغ عن ثمن المبيـع المحـدد بمبلـغ           

من / ٢٧/ دون التقيد بأحكام المادة      .أ.د/ ٢,٥٢٣,٠٠٠/
يكـون قيـد     التي تفـرض أن      ١٨٩/١٩٢٦القرار رقم   

صلاً رأساً من صاحب القيـد الـسابق        الحقوق العينية متّ  
  وتسديد الرسوم المتوجبة عنها،

وحيث إن المدعى عليهما أقرتا بأن البيع فعلياً كـان          
 مع المدعي، وأن دفعات الثمن سددت، وبالرغم من ذلك        
أقدمتا على تسجيل البيع الصوري المنظّم لهما مباشـرةً         
من المالكة صحناوي، علماً أن ما أثارته المدعى عليهما         

    فـي       لجهة جهلهما السبب غير الم باح مـستوجب الـرد
لنصوص القانونية التي تفرض تسجيل     باضوء معرفتهما   

كلّ انتقال واستيفاء الرسم المتوجب عنه وفـي ضـوء          
/ ٣,٠٠٠,٠٠٠/ وحقيقة الثمن البـالغ      ينبيعكتمان وجود   

  والذي لم يتم استيفاء الرسم عنه،. أ.د
 ـن التسجيل المبني على عقـد باطـل ي    وحيث إ  ل بطُ

      د كلّ شيء وعلـم     فسِبدوره على ضوء قاعدة أن الغشّ ي
المدعى عليهما بهذه الصورية ويعيد ملكية الأسهم البالغة        

دور علـى اسـم     الم/ ١١٩٩ سهماً من العقار رقم      ٤٨٠
المدعى عليها المالكة رندا صـحناوي عمـلاً بمفاعيـل      

  الإبطال التي تعيد الحال إلى ما كانت عليه،
وحيث وبعد الإبطال وإعادة الملكية على اسم المالكة        
رندا صحناوي، يقتضي إعطاء المفاعيل لعقـود البيـع         

 واتفاقيـة البيـع تـاريخ       ٣١/٥/٢٠١٣الفعلية تـاريخ    



  عـدلال  ٢٤٤

يلها أصولاً بعـد اسـتيفاء رسـوم         وتسج ٢٧/٤/٢٠١٥
مـن القـرار رقـم      / ٢٧/الخزينة سنداً لأحكام المـادة      

١٨٩/١٩٢٦،  
وحيث يقتضي إذاً إبطال تسجيل عقد البيـع تـاريخ          

 المنظّم مباشرةً من المالكة رندا صـحناوي        ١/٧/٢٠١٩
وإعادة الملكيـة   . م. لمصلحة المدعى عليهما كارين وم    

 ثم إلزام هذه الأخيرة     لمدعى عليها رندا صحناوي، ومن    ل
المـدور  / ١١٩٩ سهماً من العقار رقـم       ٤٨٠بتسجيل  

 علـى اسـم     ٣١/٥/٢٠١٣موضوع عقد البيع تـاريخ      
 ٣٢٠ وإلزام هذا الأخير بتـسجيل       ،المدعي حنا روفايل  

المدور على اسم المـدعى     / ١١٩٩ العقار رقم    فيسهماً  
 سهماً على اسم المدعى عليها كارين       ١٦٠و. م. عليها م 

 لقاء إلزام هاتين الأخيرتين بتسديد الرصـيد المتبقّـي          .م
للمدعي حنا روفايل،   . أ.د/ ٥٠٠,٠٠٠/من الثمن والبالغ    

وعلى أن يتحمل كلّ شارٍ رسوم التسجيل المتعلّقة بعقـد          
  البيع الخاص به،

وحيث يقتضي اعتبار أن ما سدد من رسوم تـسجيل          
ة الخزينـة  والتي لا تقبل الإسترداد بمثابة غرامة لمصلح      

  ،١٨٩/١٩٢٦من القرار رقم / ٤٩/عملاً بأحكام المادة 

  : في الطلبات المقابلة– ٦
 -.)وكـارين م  . م(حيث تطلب الجهة المدعى عليها      

 إلزام الجهة المدعية بتسديد تعويض عن       -المدعية مقابلةً 
الإخلال في إنفاذ عقد البيع عملاً بالمادة السادسة عـشرة   

لتالي الحكم لهما بقيمة البند الجزائي      من اتفاقية البيع، وبا   
  ،.أ.د/ ٥٠٠,٠٠٠/البالغ 
إلى اتفاقية البيع الموقّعـة بتـاريخ       وحيث وبالعودة    
، يتبين أن البند السادس عشر نص علـى         ٢٧/٤/٢٠١٥

يـة يلـزم بـدفع مبلـغ        الاتفاقأن كلّ من يخلّ ببنـود       
  .كبندٍ جزائي للفريق الآخر. أ.د/ ٥٠٠,٠٠٠/

  موجبـات  / ٢٦٦/قاً لأحكـام المـادة      وحيث إنه وف  
  للمتعاقدين أن يعينوا مقدماً فـي العقـد أو فـي           "وعقود  

  صك لاحق، قيمة بدل العطـل والـضرر فـي حالـة            
وقـد  . تخلَّف المديون عن تنفيذ الموجب كلّه أو بعـضه        

ضع البند الجزائي لتعويض الدائن من الأضرار التـي         و
 يحقّ له أن يطالـب      فلا. تلحق به من عدم تنفيذ الموجب     

بالأصل والغرامة معاً، إلا إذا كان البنـد الجزائـي قـد       
وضع لمجرد التأخير أو على سبيل إكراه المديون علـى          

  ".الإيفاء

 ـ         شار إليها أنها تمين من نص المادة المز وحيث يتبي
 النوع الأول الذي يكون     ،بين نوعين من البنود الجزائية    

عدم التنفيذ، والأصـل فيـه   فيه البند كتعويض بدلي عن   
 أما النوع الثاني فيكون فيه البند       .وعدم تعديله  به   الالتزام

إكراهياً، ويضعه الدائن بغرض حثّ المديون وإكراهـه        
 ويمكن في هـذه الحالـة تخفيـضه         ،على تنفيذ موجباته  

  لكونه يشكّل غرامة إكراه،
وحيث إن الفريقين اتّفقا بموجب البند السادس عـشر         

 على أن يدفع كلّ من يخلّ ببندٍ من بنوده إلـى            من العقد 
 خمـسماية ألـف   -.أ.د/ ٥٠٠,٠٠٠/الفريق الثاني مبلغ    

دولار أميركي، ويكون لهذا الأخير إما إلـزام الفريـق          
يـة  الاتفاقية وإمـا إلغـاء      الاتفاقالمخلّ بإنفاذ مضمون    
  عدا البند الحاضر،ما واعتبارها كأنها لم تكن 

 البند المشار إليه والصيغة     وحيث يتبين من مضمون   
التي ورد فيها، وقيمته قياساً على الثمن الإجمالي للمبيع         

./ ٣,٠٠٠,٠٠٠/موضوع العقد والمحدد بمبلغ وقـدره        
 من قيمة العقد، ما يـشكّل       ٪٢٠، أي ما يقارب الـ      .أ.د

بحد ذاته عاملاً مؤثّراً في تحديد طبيعته أنه في وصـفه           
اهية وضعت لحـثّ المـديون   القانوني يشكّل غرامة إكر   

وإكراهه على تنفيذ بنود العقد وعن التأخير فـي إنفـاذه           
  وليس بمثابة تعويض بدلي عن عدم التنفيذ،

وحيث إنه يعود للمحكمة تخفـيض قيمـة الغرامـة          
الإكراهية إذا وجدتها فاحشة كما هي الحال فـي هـذه           

  الدعوى،
 أن المـدعى عليهمـا تمكّنتـا مـن          وحيث ثابـت  

التـسجيل  من  ل على بيان بالقيمة التأجيرية و     ستحصاالا
على اسميهما بالنظر لحيازتهما المستندات اللازمة لذلك،       
الأمر الذي يعكس إمكانية تنفيذ عقد البيع بمعـزلٍ عـن           
تدخّل المدعي وإمكانية تفادي التـأخير الحاصـل فـي          
التسجيل، ويقتضي بالتالي رد طلب الحكم لهمـا بالبنـد          

  شروطه،الجزائي لانتفاء 
 الـواردة فـي     .وحيث إن مطالبة المدعى عليهما م     

ستجواب والرامية إلـى إلـزام      معرض التعليق على الا   
المدعي بتـسديد الرسـوم موضـوع الإنـذار تـاريخ           

 مستوجبة الرد لعدم تقديمها أصولاً وعـدم        ٧/٦/٢٠١٧
  تسديد أي رسم عنها،

وحيث في ضوء النتيجة التي توصـلت لهـا هـذه           
تضي رد مطالبة المـدعى عليهمـا بـإلزام         المحكمة، يق 



 ٢٤٥  الإجتھاد

المدعى عليها رندا صحناوي بالتعويض للخداع لانتفـاء        
  عناصره بحقّ المدعى عليهما،

وحيث إن المدعى عليها صحناوي تطلب في المقابل        
 بتسديد مبلغ   - المدعيتين مقابلةً  -.إلزام المدعى عليهما م   

نوي نتيجةً للضرر المادي والمع   . أ.د/ ٥٠,٠٠٠/وقدره  
   عليها،الادعاءالحاصل لها من جراء 

وحيث إن الضرر الذي تدلي المدعى عليها صحناوي        
 محقّق، خاصةً فـي ضـوء أن        بحصوله هو ضرر غير   

ملكية الأسهم موضوع الدعوى كانت جارية على اسمها        
وفقاً لقيود الإفادة العقارية عند إقامة الـدعوى الراهنـة          

نقل هـذه الأسـهم دون      بحيث لا يمكن عملياً المطالبة ب     
  اختصامها، ويقتضي بالتالي رد الطلب،

  : في تسليم المأجور– ٧
 - المـدعيتين مقابلـةً    -.حيث إن المدعى عليهمـا م     

 - المدعى عليهـا مقابلـةً     -تطلبان إلزام الجهة المدعية   
/ ١١٩٩الكائن في العقار رقم     / ١٩/بتسليم المكتب رقم    

  المدور،
ت الياس صـحناوي    وحيث إن المدعية شركة محلا     

 مـن   ٢ فقـرة    عالتزمت في البند الساب   . ل.م.وأولاده ش 
 بتنظيم كتاب تنازل عـن      ٢٧/٤/٢٠١٥ية تاريخ   الاتفاق

  وعـن حـقّ التمديـد لهـذه        / ١٩/إجارة المكتب رقم    
  الإجارة،

وحيث ثابت أنه تم تنظـيم هـذا التنـازل بتـاريخ            
 لدى الكاتب العدل فـي بيـروت الأسـتاذة          ١/٧/٢٠١٥

 المدعى  - حيث أقر وكيل الجهة المدعية     ، البيري أوجيني
 أنه لم يعد لموكّليه أية علاقـة بالمكتـب،          -عليها مقابلةً 

  وبالتالي يعود للجهة المالكة التصرف به،
 ومـضمون   الاتفـاق وحيث إنه في ضوء وضـوح       

التنازل، وتبعاً لتنفيذ اتفاقية البيع، يقتضي إلـزام الجهـة       
 بتـسليم المكتـب رقـم       -بلةً المدعى عليها مقا   -المدعية

الكائن في الطابق الأول من البنـاء القـائم علـى        / ١٩/
  ،.المدور للمدعى عليهما م/ ١١٩٩العقار رقم 
 وفي ضوء النتيجـة التـي توصـلت إليهـا           ،وحيث

المحكمة، لم يعد ثمة حاجة لبحث أي مطلـب أو سـبب            
، إمـا   إضافي، ويقتضي رد الطلبات الزائدة أو المخالفة      

اً في سياق هـذا     اً ضمني و لكونها لقيت رد   دم الجدوى أ  لع
  .البحث

  ،لذلك
  :تحكم بالإجماع

 برد الدفع المتعلّق برد الـدعوى شـكلاً لعـدم           :أولاً
  الإستحصال على إذن من النقيب،

  ،الاختصاص برد الدفع بعدم :ثانياً
" عقد إلغاء عقد بيع ممـسوح     " بإعلان صورية    :ثالثاً

 لـدى   ١/٧/٢٠١٥منظّم بتـاريخ     ال ٦٣٢٣/٢٠١٥رقم  
 فيمـا   ،الكاتب العدل في بيروت الأستاذة أوجيني البيري      

بين المدعي حنا روفايل والمدعى عليها رندا صـحناوي        
  وإبطاله لهذه العلة،

 بإعلان صورية عقد البيـع الممـسوح رقـم          :رابعاً
 المـنظّم فيمـا بـين       ١/٧/٢٠١٥ تاريخ   ٦٣٢٤/٢٠١٥

. والمـدعى عليهمـا م    المدعى عليها رندا صـحناوي      
لدى الكاتب العدل فـي بيـروت الأسـتاذة         . وكارين م 

 ـ     ة وإبطـال التـسجيل     أوجيني البيري وإبطاله لهذه العلّ
 سهماً  ٤٨٠ إليه، وإعادة تسجيل ملكية      الاستنادالحاصل ب 

المدور على اسم المدعى عليهـا      / ١١٩٩من العقار رقم    
  رندا صحناوي،

ايل هـو الـشاري      باعتبار المدعي حنا روف    :خامساً
 سهماً فـي    ٤٨٠الأول للأسهم موضوع الدعوى البالغة      

المـدور سـنداً لعقـد البيـع رقـم          / ١١٩٩العقار رقم   
 المنظّم لدى الكاتب    ٣١/٥/٢٠١٣ تاريخ   ٦٤٢٥/٢٠١٣

العدل الأستاذة أوجيني البيري، واعتبار اتفاقيـة البيـع         
 المنظّمة فيما بين المـدعي وبـين        ٢٧/٤/٢٠١٥تاريخ  
هي الواجبة التطبيـق علـى النـزاع       .  عليهما م  المدعى
  الراهن،

 برد طلـب إلغـاء اتفاقيـة البيـع تـاريخ            :سادساً
 وتبعاً لذلك رد طلب إلغاء العقود المتعلّقة        ٢٧/٤/٢٠١٥

  ية،الاتفاقبالمأجور والموقّعة إنفاذاً لهذه 
 ٣١/٥/٢٠١٣ بإنفاذ عقـدي البيـع تـاريخ         :سابعاً

ه سنداً لأحكـام المـادة      علاين أ  المذكور ٢٧/٤/٢٠١٥و
، وإلـزام المـدعى   ١٨٩/١٩٢٦من القرار رقـم   / ٢٧/

 سهماً في العقار رقم     ٤٨٠عليها رندا صحناوي بتسجيل     
المدور على اسم المدعي حنا روفايـل وذلـك         / ١١٩٩

 علـى أن يتحمـل      ٣١/٥/٢٠١٣تنفيذاً لعقد البيع تاريخ     
  الشاري رسوم التسجيل،

 المـدعى عليـه     -وفايللمدعي حنا ر   بإلزام ا  :ثامناً
 /١١٩٩ سهماً من العقـار رقـم        ٣٢٠ بتسجيل   -ابلةًمق



  عـدلال  ٢٤٦

 سهماً على   ١٦٠و . م . م المدور على اسم المدعى عليها    
خاليةً من أي عبء سـنداً      . اسم المدعى عليها كارين م    

 لقـاء إلـزام هـاتين       ٢٧/٤/٢٠١٥لاتفاقية البيع تاريخ    
البـالغ  الأخيرتين بتسديد الرصيد المتبقّي مـن الـثمن و        

ف دولار أميركي أو مـا      خمسماية أل . أ.د/ ٥٠٠,٠٠٠/
 بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع للمدعي حنا روفايـل         يعادله

وعلى أن تتحمل الشاريتان رسـوم التـسجيل المتعلّقـة          
  بحصصهما،

 بإلزام المدعية شركة محلات الياس صحناوي       :تاسعاً
مكتـب  ال. وكارين م . بتسليم المدعى عليهما م   . ل.م.ش

الكائن في الطابق الأول من البناء الواقع فـي         / ١٩/رقم  
  المدور،/ ١١٩٩العقار رقم 
 برد كلّ ما زاد وخالف بما في ذلك طلبـات           :عاشراً

  العطل والضرر،
 بشطب إشارة الدعوى الراهنة عن الـ       :حادي عشر 

 سهماً من الأسهم المسجلة على اسم المدعى عليها         ٣٢٠
 من الأسهم المسجلة علـى اسـم     سهماً ١٦٠الـ  و. م. م

المدور، / ١١٩٩في العقار رقم    . المدعى عليها كارين م   
وإبلاغ من يلزم، وتضمين الجهـة المدعيـة الرسـوم          

  . والنفقات القانونية كافة
    

  
  
  
  
  

  الرئيسة ريما شرف الدين: الهيئة الحاكمة
  والعضوان سيسيل سرحال ورين أبي خليل

 ٣٠/٤/٢٠٢٠اريخ  ت١٢٥رقم : القرار
  سوسن الطبش/ محي الدین الطبش




–
–




–





–





 


–





–


–
––


–


–

–
 

ويبقى بالإمكـان   . لا يسقط عقد البيع الرسمي بالوفاة     
دام ثابتاً أن الشاري يحوز على طلب تسجيل        تسجيله ما   

 .موقّع من البائع قبل وفاته ومصدق عليه أصولاً

البينة على من يدعي وجود عيب الرضى باعتبار أن         
 .سلامة الرضى مقدرة وأهلية المتعاقدين كذلك

إن الأحكام الخاصة بمرض الموت لم تعد قائمةً، بعد         
فاذه، باعتبـاره قـد     صدور قانون الموجبات والعقود ون    

تضمن نصوصاً عديدةً ومستفيضةً متعلّقةً بأحكام الأهلية       
وبأسباب بطلان العقود والهبة، من دون أن يشير إلـى          
مرض الموت كسببٍ من أسباب انعدام أو نقص الأهليـة    

 . للالتزام أو للتعاقد أو لإجراء الهبات

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
 الغرفة الخامسة



 ٢٤٧  الإجتھاد

 بناء عليه،

ش إبطـال   حيث يطلب المدعي محي الدين أحمد الطب      
مـن العقـار رقـم      / ١٨/عقد البيع المتعلق بالقسم رقم      

المصيطبة في ما بين المرحوم خضر الحـاج        / ١٦٠٠/
محي الدين الطبش والمدعى عليهـا سوسـن محمـود          
الطبش وتقرير إعادة قيد ملكية هذا القـسم علـى اسـم            
المرحوم خضر الحاج محي الدين الطبش وتالياً تـسجيل         

دة للمدعي في القسم المذكور علـى       الأسهم الإرثية العائ  
 اسم الأخير،

وحيث تدفع المدعى عليها سوسن محمـود الطـبش         
بوجوب رد الدعوى لعدم الصحة ولعدم القانونية ولثبوت        
صحة البيع ولاستكماله الـشروط القانونيـة المطلوبـة         
لانعقاده، وردها لعدم وجود أي تزويـرٍ حاصـل فـي           

ره ولعدم مخالفتـه لأي  مندرجات عقد البيع المدعى تزوي  
أحكام وقواعد قانونية إلزاميـة ولأن العقـود لا تـسقط           

 بالوفاة،

 :وحيث يتبين من مجمل أوراق الملف ما يلي
أن المدعى عليها سوسن محمود الطـبش تملّكـت         • 

المـصيطبة  / ١٦٠٠/من العقار رقـم     / ١٨/القسم رقم   
، بحسب الإفادة العقاريـة تـاريخ       ٢٧/٧/٢٠١٨بتاريخ  

١٠/١/٢٠١٩، 

، نظّم عقد بيع ممسوح     ٢١/١١/٢٠١٧أنه وبتاريخ   • 
لدى الكاتب العدل في بيروت المكلّف غسان بزي بـرقم          

 بين البائع خضر الحاج محـي الـدين         ٢٨١٠٩/٢٠١٧
الطبش والمشترية سوسن محمود الطـبش موضـوعه        

المـصيطبة  / ١٦٠٠/من العقار رقـم     / ١٨/القسم رقم   
الصفحة الثالثـة منـه   وورد في   . أ.د/ ١٣٠,٠٠٠/بثمن  
وقد طلب الفريقان المتعاقدان تسجيل هذا العقـد         ":التالي

في السجل العقاري بعد أن حررتْ منه نسختان وقّعهمـا      
وقد أبـرز   ... المتعاقدان والشاهدان المعرفان بحضوري   

المتعاقدان وصلاً من صندوق الخزينة في لبنان والمهجر        
 مـشعراً   ٢٢٣٢٩٠٨ رقـم    ٢٧/٧/٢٠١٨مؤرخاً فـي    

تواقيـع  ... بدفعهما الرسوم المتوجبة على هـذا العقـد       
حضرة رئيس المكتب المعاون في بيـروت       ... الفريقين

 ،..."راجياً التسجيل... ١٨٨المحترم وفقاً لأحكام القرار 

، صدر عـن محكمـة      ١٢/٩/٢٠١٨أنه وبتاريخ   • 
 ١٨٥٩/٢٠١٨بيروت الشرعية السنية قرار برقم أساس       

ضى بإثبات وفاة خضر الحاج محـي       ق/ ١٨٥٩/وسجل  
 وبانحـصار إرثـه     ١٦/٧/٢٠١٨الدين الطبش بتاريخ    

وأبناء شقيقه وهم هشام وطـلال      ) ٥/١٠(بشقيقته فوزية   
محمد الطبش وأبناء شقيقه الثاني وهم محي الدين وماهر         

 ،)١/١٠لكل منهم (ومالك أحمد الحاج الطبش 

ك وحيث يدلي المدعي بتزوير عقد البيع الممسوح ذل       
 توفّي المرحوم خضر الحـاج      ١٦/٧/٢٠١٨أنه بتاريخ   

محي الدين الطبش في حين ينص عقد البيـع الممـسوح    
 أبـرز   ٢٧/٧/٢٠١٨المشار إليه سـابقاً أنـه بتـاريخ         

المتعاقدان وصلاً من صندوق الخزينة وهو أمر مستحيل        
كذلك أمر توقيعه تحت هذه العبارة، وبأن العقد المسجل         

 سـاقط بوفـاة     ٣٠/٧/٢٠١٨اريخ  في السجل اليومي بت   
مـن القـرار رقـم      / ١١/البائع عملاً بأحكـام المـادة       

١٨٨/١٩٢٦، 

وحيث تدفع المدعى عليها بأنه دائماً في نموذج عقـد     
البيع الممسوح توجد فراغات يـتم تعبئتهـا مـن قِبـل            
موظفين مختصين في أمانة السجل العقاري وبأن تعبئـة         

وتاريخه لا يمس   " وصل دفع تكملة رسوم التسجيل    "رقم  
ببيانات العقد المتّفق عليها من قِبل الفريقين، وبأن دفـع          
هذه الرسوم يحصل بتاريخ التسجيل الذي يجري احتسابه        
في التاريخ عينه وبأن لا علاقة للفريقين بهـذا الأمـر،           

 وبأن العقود لا تسقط بالوفاة،

مــن القــرار رقــم / ٤٩/وحيــث تــنص المــادة 
على كل شخص يطلب تـسجيل      " على أنه    ١٨٨/١٩٢٦

حق أن يحضر بذاته أو أن يرسل وكيلاً عنه إلى المكتب           
وإذا كان القيد مبنياً على عقد      . المعاون في منطقة العقار   

/ ٥٥/، وتنص المـادة  "متبادل فإن حضور الفريقين لازم  
/ ٤٩/بالرغم من أحكام المـادة    "من القرار ذاته على أنه      

طلبا القيـد فـي الـسجل       السابقة يستطيع الطرفان أن ي    
العقاري دون أن يحضرا بالذات أو بشخص وكيلهما أمام         

مـن  / ٥٦/، وتنص المادة    ..."المكتب العقاري المعاون  
يقتضي تنظيم طلب القيـد بـشكل       "القرار ذاته على أنه     

استدعاء موجه إلى رئيس المكتب المعاون فـي منطقـة        
اتـه  من القـرار ذ   / ٥٧/، وتنص المادة    ..."محل العقار 

يقدم الطلب في نسختين ويكون خاضعاً لرسوم       "على أنه   
الطوابع ويوقّعه طالب التسجيل ويجب التصديق رسـمياً        
على التوقيع، ويضم إليه، عنـد الاقتـضاء الأصـل أو           
صورة حرفية عن الصكوك أو الحجـج أو الإعلامـات          
المستند إليها في الطلب، وإذا كان الطلب مبنيـاً علـى           

 يكون موقّعاً من الفريقين المتعاقدين، وأن       اتفاق فيجب أن  
أما الإعلامات الإجرائية المستند    . يضم إليه سند التمليك   

، ."إليها في الطلب فيجب أن تبلّغ بواسطة دائرة الإجراء        



  عـدلال  ٢٤٨

تسلّم نسخة  "من القرار ذاته على أنه      / ٦٨/وتنص المادة   
عن كل من الإرساليات الآنفة الذكر أو تُرسـل ضـمن           

م إلى المستدعي الذي يترتب عليـه إثبـات         ظرف مختو 
تأدية المبالغ المصفاة وذلك بإبراز الإيصالات المقطوعة       
من قِبل أمين صندوق الخزينة أو أمين صندوق دائـرة           

 ،..."الأوقاف

وحيث يستفاد من المواد المذكورة أعلاه، أن تقـديم         
طلب القيد المبني على عقد متبادل يتم من خلال حضور          

ن بالذات أو بواسطة وكلائهما، ويجوز لهما عدم        الطرفي
الحضور بالذات أو بالوكالة، ولكن يتوجب عليهما عندها        
أن ينظّما طلب القيد لدى الكاتب العدل في شكل عريضة          
أو استدعاء على نسختين موجه إلـى رئـيس المكتـب           
العقاري المعاون وموقّـع منهمـا أو مـن وكلائهمـا           

البيانات التي يتوجب علـى     الرسميين، ويتضمن الطلب    
رئيس المكتب العقاري المعاون أن يذكرها في المحضر        
عندما يستمع إلى العقد بحضور الطرفين ومثـال علـى          
ذلك نماذج عقود البيع الممسوحة التي تنظّم لدى الكاتب         
العدل، وبعد قيد العقد في السجل اليومي يعمـد رئـيس           

م المتوجبـة   المكتب العقاري المعاون إلى تصفية الرسو     
وينظّم بها إرسالية على ثلاث نسخ موقّعة منه، وعلـى          
المستدعي أن يثبت دفعه الرسوم إلى صندوق الخزينـة         
بموجب إيصال يشعر بالدفع خلال ثلاثة أيام من تـاريخ          
تسلمه الإرسالية وإلا يخسر حق الأولوية الناجم عن القيد         

 في السجل اليومي،

ل عقد بيع ممـسوح     وحيث وعليه إن تنظيم البيع بشك     
لدى الكاتب العدل يعفي البائع من موجب الحضور إلـى          
أمانة السجل العقاري عند طلب القيد مع الإشارة إلى أن          
مهمة تصفية الرسوم تدخل ضمن مهام رئيس المكتـب         

 العقاري المعاون وليس ضمن مهام الكاتب العدل،

وحيث ثابت من أوراق الملف أن عقد البيع الممسوح         
 وتـم   ٢١/١١/٢٠١٧ظيمه والتوقيع عليه بتـاريخ      تم تن 

 ،٣٠/٧/٢٠١٨إبراز الإيصال بعد وفاة البائع بتاريخ 

إن دفع المدعى عليهـا المـشترية       فوحيث وبالتالي   
الرسوم بتاريخ لاحق لوفـاة البـائع وتعبئـة الموظـف       
المختص في أمانة الـسجل العقـاري رقـم الإيـصال           

ستدعاء الموجـه   وتاريخه وقيمة الرسوم المسددة على الا     
إلى رئيس المكتب العقاري المعاون لا يشكل تحريفـاً أو      
تزويراً للبيع لا سيما أنه من الثابـت حـضور البـائع            
شخصياً إلى دائرة الكاتب العدل بتاريخ تنظيم عقد البيـع      

 ،٢١/١١/٢٠١٧وتوقيعه الحاصل في 

مـن  / ٨٣/وحيث ومن جهةٍ أخرى، تنص المـادة        
عندما يطلب قيـد حـق      "لى أنه    ع ١٨٨/٢٦القرار رقم   

محدث بين أحياء، وذلك بعد وفاة المتصرف به، يمكـن          
قيده إما بإبراز وثيقة تلزم التسجيل حكماً، وإما بـإبراز          
طلب موقّع بإمضاء المتصرف بالحق، شرط أن يكـون         
الإمضاء الموقّع على الطلب من قِبل المتصرف بـالحق         

 ،"مصدقاً تصديقاً قانونياً

 م، أن عقد البيـع الرسـمي لا          وحيث يستدل مما تقد
يسقط بوفاة البائع ويبقى بالإمكان تسجيله طالما أنه مـن          
الثابت أن الشاري يحوز على طلب موقّع مـن البـائع           
ومصادق عليه أصولاً كما هي الحـال فـي الـدعوى           

 الراهنة،

وحيث وبناء على ما تقدم، يقتضي رد إدلاءات الجهة         
 ،المدعية لهذا النحو

وحيث يدلي المدعي بأن الفترة بين تاريخ عقد البيـع          
 أشـهر فتكـون المـادة       ٨الممسوح والوفاة تقل عـن      

من مجلة الأحكام العدلية والمتعلقـة بمـرض        / ١٥٩٥/
الموت واجبة التطبيق، في حين تدفع المدعى عليها بأن          
البائع عرِض على طبيب شرعي للتحقـق مـن وعيِـه           

 المتعلقة بمرض الموت أُلغيـت   بالإضافة إلى أن الأحكام   
 لأنها تخالف قانون الموجبات والعقود،

وحيث إن البينة على مـن يـدعي وجـود العيـب،          
وسلامة الرضى مقدرة، وأهلية المتعاقدين أيـضاً سـنداً         

 موجبات وعقود،/ ٢١٩/للمادة 

وحيث إن أهلية المرحوم خضر الحاج محي الـدين         
ب شرعي منظّم بناء على     الطبش للتعاقد ثابتة بتقرير طبي    

 أي قبل يومٍ من تـاريخ       ٢٠/١١/٢٠١٧فحصه بتاريخ   
 حصول البيع،

وحيث إن الجهة المدعية لـم تـدعٍ تزويـر تقريـر        
الطبيب الشرعي ولم تثبت أن مورثها كان فـي حالـة           

 نقص في الإدراك عند حصول البيع موضوع الدعوى،

وحيث وفي كل الأحوال فإن أحكام المجلة الخاصـة         
مرض الموت لم تعد قائمة بعد صدور قانون الموجبات         ب

والعقود ونفاذه، باعتباره قد تنـاول نـصوصاً عديـدة          
ومستفيضة متعلّقة بأحكام الأهلية للالتزام وأسباب بطلان       
العقود والهبة، دون أن يشير إلى مرض الموت كـسببٍ          
من أسباب انعدام أو نقص الأهلية للالتزام أو التعاقـد أو           

 لهبات،إجراء ا



 ٢٤٩  الإجتھاد

  يراجــع بهــذا المعنــى قــرار محكمــة التمييــز (
ــم  ــاريخ ٥٣/٢٠١٢رق ــشرة ٩، غ٣١/٥/٢٠١٢ ت ، ن
 ،)كساندر

 وحيث وعليه يقتـضي رد إدلاء الجهـة المدعيـة          
 المتعلق بالأهلية وبمرض الموت،

وحيث وبالاستناد إلى كل مـا تقـدم، يقتـضي رد           
 الدعوى برمتها،

الرد لعـدم   وحيث إن طلبي العطل والضرر واجبان       
 توافر شروطهما ولا سيما شرط سوء النية،

وحيث إنه وعلى ضوء النتيجة التي خلـصت إليهـا          
المحكمة أعلاه، لم يعد من حاجةٍ لبحث سائر الأسـباب          
والمطالب الزائدة أو المخالفة إما لعـدم الجـدوى وإمـا      

،لكونها لقيت جواباً ضمنياً في سياق البحث، فتُرد 

 لذلك،

 :قتحكم بالإتفا

  برد الدعوى برمتها،:أولاً

 بشطب إشارة الدعوى الراهنة عن الـصحيفة        :ثانياً
/ ١٦٠٠/من العقار رقـم  / ١٨/العينية العائدة للقسم رقم   

 المصيطبة،

  بتضمين الجهة المدعية النفقات كافةً،:ثالثاً

 برد سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو          :رابعاً
  .والضررالمخالفة بما فيها طلبا العطل 

    

  

  
  
  

  

  

  ة ريما شرف الدينالرئيس: الهيئة الحاكمة
  والعضوان سيسيل سرحال ورين أبي خليل

 ٣٠/٤/٢٠٢٠ تاريخ ١٢٦ رقم: القرار
شركة الآثار "و. ل.م.ش" شركة الجود العقارية/ "حسين شلهوب

  .ل.م.ش" العقارية
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  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
 الغرفة الخامسة



  عـدلال  ٢٥٠


–


–


–





–



 

إن الفرق الأساسي بين عقد المقايضة وعقد البيع هو         
أن هناك في عقد البيع ثمناً نقدياً يجب دفعه، بينمـا فـي    

  .عقد المقايضة هنالك مبادلة في الأشياء
في الحالة التي يكـون فيهـا موضـوع المقايـضة           

فإن أحكام البيع تطبق على العقـد بحيـث لا          عقارات،  
يكون لهذا العقد، أي لعقد المقايضة الجاري على عقار،         
مفعول حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ قيده في السجل          

مـن قـانون الموجبـات      / ٣٩٣/العقاري سنداً للمـادة     
  .والعقود

من قانون الموجبات والعقـود     / ٥٠١/أجازت المادة   
 وجود تفاوت في قيمـة  عندفي المقايضة   دفع مبلغ نقدي    

  .الأشياء
–

–



–


–


–





–




–
–




–


–


–
–


 

للقاضي، عند انتفاء تضمين العقد المتبادل بند إلغـاء         
حكمي، وبالنظر لظروف القضية، الحقّ في تقدير مـدى         

 فـي حالـة     وله. وجوب تطبيق شرط الإلغاء عند تحقّقه     
التنفيذ الجزئي أن يعتبر النقص في التنفيذ له من الأهمية          

مـن  / ٢٤١/والشأن ما يصوب إلغاء العقد سنداً للمـادة         
  .قانون الموجبات والعقود

في حال عدم ذكر أي مهلة للتنفيذ، فإن إنذار المـدين     
 عليـه المـادة     تـنص يشكّل إثباتاً لعدم التنفيذ وفقاً لمـا        

  . الموجبات والعقودمن قانون/ ٢٤١/




–


–
–

–




–


 

من قانون الموجبات والعقود على     / ٢٤/تنص المادة   
تضامن المديونين يجب أن يستفاد صراحةً من عقـد         "أن  



 ٢٥١  الإجتھاد

، كمـا   "إنشاء الموجب أو من القانون أو من ماهية العقد        
 على أن التضامن حتمي بين التجار في الموجبات         تنص

  .المعقودة في ما بينهم، والمتعلِّقة بشؤون تجارية

  بناء عليه،

  : طلب فتح المحاكمة في–أولاً 
تقـدمت بعـد اختتـام      حيث إن الجهة المدعى عليها      

رة مع طلب فتح محاكمة، لتمكينهـا مـن         المحاكمة بمذك 
  دة حفاظاً على حقّ الدفاع،التقدم بأوجه دفاع جدي
إذا "تنص على أنـه     . م.م.أ/ ٥٠٠/وحيث إن المادة    

حدثت واقعة جديدة أو ظهرت واقعة غير معلومة بعـد          
اختتام المحاكمة وقبل النطق بالحكم، كان للمحكمـة أن         
تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحـد الخـصوم            

  ،"المرافعاتفتح المحاكمة وإعادة قيد القضية في جدول 
وحيث ثابت من أوراق الملـف أن المـدعى عليهـا      
مارست حقّها بالدفاع عبر تقدمها بلائحةٍ جوابية أولـى         

تقـدمت بعـد اختتـام    ولم تتقدم بأي لائحة بعد ذلـك، و  
رة تضمنت طلب فتح محاكمة لتمكينها من       المحاكمة بمذك 

  التقدم بأوجه دفاع جديدة،
 طلب فتح المحاكمة لـم      وحيث إن المذكرة المتضمنة   

تتضمن أي واقعة جديدة أو غير معلومـة تبـرر فـتح            
  المحاكمة، الأمر الذي يقتضي معه رد الطلب،

  :يتين موضوع الدعوىالاتفاق في طلب إلغاء –ثانياً 
حيث إن المدعي يطلب إلغاء اتفاقيتَي البيـع تـاريخ          

 سنداً لشرط الإلغاء المقرر فيهمـا وفقـاً         ١٨/٥/٢٠١٦
لعدم تنفيذ المـدعى عليهمـا      . ع.م/ ٢٤١/حكام المادة   لأ

لموجباتهما التعاقدية لجهة تسليم ونقل ملكيـة العقـارات      
المباعة والكائنة في منطقة الخرايب على اسمه خالية من         
أية إشارة أو رهن أو حجز أو تأمين أو دعوى بـالرغم            

/ ٥/من تنفيذه لموجباته واستعداده لنقل ملكية القسم رقم         
المزرعة على اسم المدعى عليها     / ٣٧٥٧ن العقار رقم    م

  ،.ل.م.شركة الجود العقارية ش
وحيث إن الجهة المدعى عليها تطلـب رد الـدعوى          
لإنفاذها كامل موجباتها التعاقدية ولأن مهلـة الثلاثـين         

، ١٨/١١/٢٠١٨لم تنتهِ بعد، إذ أنها تنتهي بتاريخ         شهراً
 وأنه لـم    ،هلة التعاقدية وتكون الدعوى قد قُدمت أثناء الم     

يبقَ سوى إزالة إشارة التأمين العائدة لملف بنك سوسيته         
كر أية مهلة لإزالتها مدليةً بـأن       ذولم ي . ل.م.جنرال ش 

 ـ         ، اًالعقد موضوع الدعوى هو عقد مقايضة ولـيس بيع
غير متوافرة لإنفاذهـا    . ع.م/ ٢٤١/وبأن أحكام المادة    
  لموجباتها التعاقدية،
  :ن أوراق الملف ما يليوحيث ثابت م

من العقـار رقـم   / ٥/ أن المدعي يملك القسم رقم       -
المزرعة بحـسب الإفـادة العقاريـة تـاريخ         / ٣٧٥٧

   والكائن بالطابق الأرضي،٢٢/٥/٢٠١٨
 على توقيع   ١٨/٦/٢٠١٦ أن المدعي أقدم بتاريخ      -

مع الجهة المدعى عليها حيث مثُلت المدعى       " اتفاقية بيع "
 العقارية كفريقٍ ثانٍ والمدعى عليهـا       عليها شركة الجود  

الثانية شركة الآثار العقارية كفريقٍ ثالثٍ وذلـك لـدى          
سـجلت لـديها    والكاتب العدل الأستاذة عدوية الرفاعي      

  ،٨٢٤٠/٢٠١٦برقم 
باع من المدعى عليها    ) الفريق الأول ( أن المدعي    -

 ٢٤٠٠.) ل.م.شركة الجود العقاريـة ش    (الفريق الثاني   
القسم الكائن في الطابق الأرضي مـن البنـاء         سهماً في   

المزرعة والبالغة مساحته   / ٣٧٥٧القائم على العقار رقم     
عدد ، ويشمل ميزانين ويتبع له مواقف سيارات        ٢ م ٣٤١

 علـى   الاتفـاق تم  و. أ.د/ ٢,٣٢٤,٢٣٥/ بمبلغ وقدره    ٨
أما الرصـيد   . أ.د/ ٣٢٤,٢٣٥/تسديد مبلغ نقدي يوازي     

فيسدد عيناً عن طريق نقـل      . أ.د/ ٢,٠٠٠,٠٠٠/البالغ  
 من العقارات الكائنـة     ٢م/ ٣١,٣٨٨/ملكية مساحة تبلغ    

في منطقة الخرايب والعائدة للفريق الثالث أي المـدعى         
على أن يتم توقيـع  . ل.م.عليها شركة الآثار العقارية ش   

يـة  الاتفاقاتفاقية بيع لهـذه العقـارات بـالتزامن مـع           
  الحاضرة،

ئدة للفريق الثالث هي العقـارات       أن العقارات العا   -
/ ٥٣٢/،  /٥٢٨/،  /٥٠٩/،  /٤٩٥/،  /٤٨٢ /رقامذات الأ 

  من منطقة الخرايب وهي قيد الإفراز،/ ٥٣٣/و
/ ٣٧٥٧ أن الفريق الأول تعهد بإفراز العقار رقـم    -

المزرعة وإصدار سند تمليك ضمن مهلة ستة أشهر من         
ئي بحقّه  ية تحت طائلة ترتّب بند جزا     الاتفاقتاريخ توقيع   

  يسدد للمدعى عليهما،. أ.د/ ٢٠٠,٠٠٠/بقيمة 
 أن الفريق الثالث تعهد بتنظيم اتفاقية بيع للفريـق          -

الأول، وقد صرح الفريق الثالث بعلاقة ومصلحة تجارية        
  مشتركة تربطه بالفريق الثاني،

 أن المدعي وقّع مع المدعى عليها الثانية شـركة          -
ع باعته بموجبـه العقـارات      الآثار العقارية على عقد بي    



  عـدلال  ٢٥٢

التي ستُفرز عن العقارات الكائنة في منطقـة الخرايـب          
/ ٥٣٢/،  /٥٢٨/،  /٥٠٩/،  /٤٩٥/،  /٤٨٢ /رقامذات الأ 

والتي تمت الإشارة إليهـا فـي عقـد البيـع           / ٥٣٣/و
 ١٧٧ الأرقـام  والتي ستحمل بعد الإفراز      ٨٢٤٠/٢٠١٦
 على أن تفرز ضـمن      ٢١١ ولغاية   ٢٠٦ و ٢٠٠ولغاية  

ة ثلاثين شهراً وعلى أن تتعهد الشركة المدعى عليها         مهل
بتسجيل العقارات المفرزة على اسم المدعي خالية مـن         

د للفريـق   ية يسد الاتفاقأي عبء وأن من ينكل عن تنفيذ        
  غير الناكل مبلغ مئة ألف دولار أميركي،

يــة الثانيــة بمبلــغ الاتفاقأن الــثمن حــدد فــي  -
  د عند التوقيع،يسد. أ.د/ ٢,٠٠٠,٠٠٠/

 أن العقارات المذكورة في العقد والعائدة للفريـق         -
الثالث هي من النوع الأميري، وقد تم ضمها إلى عقـارٍ           

  الخرايب،/ ٤٩٥واحد يحمل الرقم 
 أن العقارات الكائنة في الخرايب والمتّفـق علـى          -

تسجيلها على اسم المدعي أُفرزت وأمست بعد الإفـراز         
 ١٢٥٢ و ١٢٤٨ ولغايـة    ١٢٤٠رقـام   النهائي تحمل الأ  

ــة  ــارات ١٢٦٣ولغاي  ١٣٦٥ و١٣٦٣، ١٣٦٢ والعق
  الخرايب،/ ١٢٧٥ ولغاية ١٢٧٠ ارقاموالعقارات 

 أن المــدعي أرســل للمــدعى عليهمــا بتــاريخ -
 دعوة للحضور إلى الكاتب العـدل فـي         ١٠/٥/٢٠١٨

 ٢٤/٥/٢٠١٨بيروت الأستاذ شـكيب جعفـر بتـاريخ         
 الجهة المدعى عليها الإنـذار      الساعة العاشرة وقد تبلّغت   

  ولم يثبت حضورها بالتاريخ المحدد،
 ـ      و وحيث أن الجهة المدعى عليها تدلي بأن العقـد ه

 مختلفين، وفي وقتٍ    عقد مقايضة واحد وليس عقدي بيع     
يدلي المدعي بأن العلاقة القائمة بين الفرقاء هي علاقـة          

  يتين،الاتفاقبيع بدليل ما ورد في عنوان 
دت واجب القاضي   حد. م.م/ ٣٦٦/المادة  وحيث إن   

 ـ    في الوقوف على ني    ود دون  ة المتعاقدين جميعاً في العق
 للـنص، وبالتـالي يعـود       الوقوف على المعنى الحرفي   

تفـاقيتين   إعطاء الوصف القانوني الـصحيح للا   للمحكمة
 ـ     موضوع الدعوى  ة  دون الوقوف على تسميتهما الحرفي

  في النص،
تحدد عقد المقايـضة    . ع.م/ ٤٩٩/وحيث إن المادة    

بأنه عقد يلتزم فيه كلّ من المتعاقدين أن يـؤدي شـيئاً            
/ ٣٧٢/للحصول على شيءٍ آخر، في وقتٍ أن المـادة          

غ عن  حددت البيع بأنه عقد يلتزم فيه البائع أن يتفر        . ع.م
  ملكية الشيء ويلتزم فيه الشاري أن يسدد ثمنه،

نه إذا كان   تنص على أ  . ع.م/ ٥٠٠/وحيث إن المادة    
موضوع المقايضة عقـارات أو حقوقـاً عينيـة علـى           

وأحكـام  . م.م/ ٣٩٣/عقاراتٍ، فتُطبق أحكـام المـادة       
  القوانين العقارية،

تنص علـى أن بيـع      . ع.م/ ٣٩٣/وحيث إن المادة    
العقار أو الحقوق العينية المترتّبة على عقارٍ لا يكون له          

قيده في السجل   مفعول حتى بين المتعاقدين إلا من تاريخ        
  العقاري،

 بين عقـد المقايـضة      اذاًوحيث إن الفرق الأساسي     
              وعقد البيع هو أنه في عقد البيـع هنـاك ثمـن نقـدي  
يجب دفعه، بينما في عقد المقايضة هناك مبادلـة فـي           

  الأشياء،
وحيث وفي مطلق الأحوال، فإنه في الحالـة التـي          

البيـع  يكون فيها موضوع المقايضة عقارات، فإن أحكام   
  تطبق على العقد،

وحيث إنه بالعودة إلى أوراق الـدعوى، يتبـين أن          
المدعى عليها الأولى اشترت من المدعي القسم الكـائن         

المزرعـة  / ٣٧٥٧في الطابق الأرضي من العقار رقم       
سددت من أصله مبلـغ  . أ.د/ ٢,٣٢٤,٢٣٥/بثمن وقدره   

تبقّي نقداً، والتزمت بتسديد الرصيد الم    . أ.د/ ٣٢٤,٣٣٥/
عيناً عن طريق نقل ملكيـة      . أ.د/ ٢,٠٠٠,٠٠٠/والبالغ  

 من العقـارات التـي      ٢م/ ٣١,٣٨٨/مساحة تبلغ حوالي    
  تملكها المدعى عليها الثانية،

وحيث إنه يتبين أن هناك مبادلـة أشـياء وتحديـداً           
  عقارات ودفع مبلغ نقدي بسيط في الوقت عينه،

بيراً بحيـث   وحيث إذا كان الفارق النقدي المدفوع ك      
تغلب قيمته على قيمة الشيء المبادل به، يوصف العقـد          

أما إذا كان الفارق النقدي ضئيلاً بالنـسبة        . بأنه عقد بيع  
العقد يكـون عقـد     إلى الأشياء موضوع المقايضة، فإن      

  مقايضة،
وحيث يتبين أن المبلغ المدفوع نقداً للمـدعي يـشكّل      

  اء المبادلة، من القيمة الإجمالية للأشي٪١٤حوالي 
أجازت دفع مبلغ نقدي    . ع.م/ ٥٠١/وحيث إن المادة    

في عقد المقايضة، وذلك في حال وجود تفاوت في قيمة          
  الأشياء،



 ٢٥٣  الإجتھاد

ية الجارية بـين المـدعي      الاتفاقوحيث بالتالي تكون    
) الفريق الثـاني  (والمدعى عليها الأولى    ) الفريق الأول (

 اتفاقيـة   هـي ) الفريـق الثالـث   (والمدعى عليها الثانية    
مقايضة اتّفق بموجبها الفريق الثاني بتملّك القـسم رقـم          

المزرعة مقابل تملّك الفريق    / ٣٧٥٧من العقار رقم    / ٥/
تها للفريق الثالـث    لأول مساحة من عقاراتٍ تعود ملكي     ا

كما هو ثابت من الفقرتين الرابعة والخامسة من مقدمـة          
 بين المدعي   ية الجارية الاتفاقية المذكورة، وتكون    الاتفاق

والمدعى عليها الثانية والرامية إلـى تـسليم وتـسجيل          
يـة  الاتفاق المذكورة فـي     ايبالعقارات الكائنة في الخر   

السابقة هي بمثابة تنفيذ لجـزءٍ مـن عقـد المقايـضة            
  الأساسي والمتمثّل بتسديد المبلغ المتبقّي عيناً،

وحيث إن العقد القائم بين الفرقاء إذاً هـو عقـد ذو            
 متبادل حيث يكون فيه كلّ فريق ملتزمـاً تجـاه           عوض

 المعقود بينهما،   الاتفاقالآخر على وجه التبادل بمقتضى      
ويكون موجب المدعى عليها الأولى المتمثّـل بتـسديد         
        المبلغ المتبقّي عيناً والمذكور في عقد المقايضة الأساسي
مربوطاً بمدى إنفاذ أو عدم إنفاذ المدعى عليهـا الثانيـة          

  باتها المذكورة في اتفاقية التنفيذ الجزئي،لموج
وحيث يقتضي معه بحث مدى إنفاذ المدعى عليهـا         
الثانية لموجباتها التعاقدية ليـصار فـي ضـوئه البـتّ           
بمطالب المدعي الرامية إلى إلغاء العقد المنصوص عنها        

، بعدما ثبت اسـتعداد المـدعي       .ع.م/ ٢٤١/في المادة   
من العقـار رقـم     / ٥/قسم رقم   للقيام بموجباته بتسليم ال   

  المزرعة وتسجيله خالياً من أي عبء،/ ٣٧٥٧
يقـدر  "تنص على أنه    . ع.م/ ٢٤١/وحيث إن المادة    

وجود شرط الإلغاء في جميع العقود المتبادلة إذا لم يقـم           
أحد المتعاقدين بإيفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسـعه           

استثناء منصوص  التحجج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة        
  عليه في القانون،

    حكماً في هذه الحالـة، فـإن        لغىعلى أن العقد لا ي 
الفريق الذي لم تنفّذ حقوقه يكون مخيـراً بـين التنفيـذ            
الإجباري على وجهٍ من الوجوه وإلغاء العقد مع طلـب          

  التعويض،
وفي الأساس، لا يكون هذا الإلغـاء إلا بحكـمٍ مـن      

نفيذ الجزئي عمـا إذا كـان       فهو يبحث عند الت   . القاضي
      ب النقص في هذا التنفيذ له من الشأن والأهمية ما يـصو

إلغاء العقد، ويجوز للقاضي حتى في حالة عدم التنفيذ أن          
يمنح المديون مهلة تلو المهلة بحسب ما يراه من حـسن           

  نيته،

ويحقّ للمتعاقدين أن يتّفقوا فيما بينهم على أن العقـد          
غى حتماً بدون واسطة القضاء، وهـذا       عند عدم التنفيذ يل   

الشرط لا يغني عن إنذارٍ يقصد به إثبات عـدم التنفيـذ            
 على عدم وجوب    الاتفاقعلى وجهٍ رسمي، ويمكن أيضاً      

وحينئذٍ يتحتّم أن يكون البند الذي يعفي من        . تلك المعاملة 
التدخّل القضائي والإنـذار مـصوغاً بعبـارة جازمـة          

  ،"صريحةو
 من مراجعـة العقـد الجـاري بـين       وحيث لم يثبت  

         ،المدعي والمدعى عليها الثانية وجود بند إلغاء حكمـي
فيعود إذاً للقاضي، وبحسب ظروف القضية، حقّ تقـدير        

تحقّقـه أو رد    مدى وجوب تطبيق شرط إلغاء العقد عند        
الطلب حتى في حالة عدم التنفيذ الكلّي والحكم بالتنفيـذ          

  ة مهلة لذلك،حسن النيال رأى إعطاء المدينالعيني وإن 
يراجع مصطفى العوجي، القانون المـدني، الجـزء        (

  ،)٦٤٢-٦٤١. ، ص٢٠٠٣الأول العقد، الطبعة الثالثة 
ية الجاريـة   الاتفاقوحيث يتبين من المادة الرابعة من       

بين المدعي والمدعى عليهـا الثانيـة وشـركة الآثـار           
بنى التحتية  العقارية أن تقوم هذه الأخيرة بإنجاز أعمال ال       

وإفراز العقارات والإستحصال على شهادة قيد لها فـي         
ن شهراً من تـاريخ التوقيـع علـى         ومهلة أقصاها ثلاث  

  ،١٨/٥/٢٠١٦ية الحاصل في الاتفاق
يـة المـذكورة    الاتفاقوحيث إن المادة الخامسة مـن       

تضمنت تعهداً من المـدعى عليهـا الثانيـة بتـسجيل           
ء أعمال الإفـراز، علـى أن       العقارات المباعة بعد انتها   

تكون صحيفة العقارات خالية مـن أي عـبء أو حـقّ            
  للغير،

  تــنص علــى أن . ع.م/ ٢٢١/وحيــث إن المــادة 
  العقود المنشأة على الوجـه القـانوني تُلـزم الفـريقين           

 ـ      ويجب أن  ة والإنـصاف    تُفهم وتُفسر وفاقاً لحـسن الني
  والعرف،

الأعمـال  وحيث إنه، وانطلاقاً من قواعـد تفـسير         
 لمحكمة أن مهلة الثلاثـين شـهراً هـي     القانونية، ترى ا  

ات الإفراز وليس للتـسجيل،     المهلة المحددة لإتمام عملي   
إنما مهلة التسجيل تبدأ من تاريخ انتهاء أعمال الإفـراز          
سواء انتهت هذه الأعمال قبل انقضاء مهلـة الثلاثـين          

  شهراً أم بعدها،
مهلة للتـسجيل،   وحيث إنه، وفي حال عدم ذكر أية        

فإن المهلة يجب أن تكون مهلة زمنية معقولة ومتعارف         
  عليها في الحالات المماثلة بعد إتمام الإفراز،



  عـدلال  ٢٥٤

وحيث ثابت من الإفادات العقارية العائدة للعقـارات        
 الخرايب والمتّفق على تسجيلها علـى       الكائنة في منطقة  

  أي ٣١/٧/٢٠١٧اسم المدعي أنها أُفرزت نهائياً بتاريخ       
قبل انتهاء مهلة الثلاثين شهراً، وما زالت مثقلة بأعباء،         

  ولم تسجل على اسم المدعي،
وحيث كان يتعين على المدعى عليها أن تبادر إلـى          
تسجيل العقارات خالية من أي عبء بعد إتمـام عمليـة           

  الإفراز ضمن مهلة معقولة،
، ١٠/٥/٢٠١٨وحيث إنه من الثابت أنـه بتـاريخ         

لى كلٍّ مـن المـدعى عليهمـا دعـوة          أرسل المدعي إ  
للحضور للتسلّم والتسليم والتسجيل ونقل الملكية بواسطة       
الكاتب العدل في بيروت الأستاذ شـكيب جعفـر، وأن          

  ،١١/٥/٢٠١٨المدعى عليهما قد تبلّغتا الدعوة بتاريخ 
وحيث إن المدعى عليها الثانية لم تبدِ أي جواب على          

لكاتب العدل، ولم تبـادر     الدعوة، ولم تحضر إلى دائرة ا     
إلى إنفاذ موجبها بالتسجيل بالرغم من إنهائها للإفـراز،         

 مبادرتها إلـى إزالـة      يثبتكما أنها لم تبرز أي مستند       
الأعباء عن صحائف العقارات، بل اكتفت بالإشارة إلى         

المدعي على اتصالٍ دائم مع المدعى عليهمـا، وأن         "أن  
  ،"الموضوع قارب على الإنتهاء

حيث إن عدم مبادرة المدعى عليها إلى إزالة إشارة         و
 ثقلة بها العقارات تمهيداً لتـسجيل العقـارات        التأمين الم

سندات ملكية خالية من أي عبءٍ طيلـة الفتـرة          وتسليم  
 ١١/٥/٢٠١٨  في الممتدة من تاريخ تبلّغ الإنذار بالتنفيذ     
 وحتى  ١٤/٦/٢٠١٨ولتاريخ إقامة الدعوى الراهنة في      

، يعكـس   ١٩/١٢/٢٠٢٠م المحاكمة فيها بتـاريخ      اختتا
  تقاعساً عن تنفيذ موجباتها التعاقدية،

ى وحيث إن انقضاء طيلة هذه المهل دون تنفيذ المدع        
ة في تنفيذها يعكس مماطلة     عليها لموجباتها أو إبداء الني    

من قِبل الجهة المدعى عليها ويسقط أي مبرر لإعطائها         
  مهلاً إضافية للتنفيذ،

يث إن اطّلاع المدعي على وجود إشاراتٍ علـى         وح
العقار لا ينفي موجب تسجيل العقار خالياً من أي عبءٍ          

   إدلاء الجهـة         عليه الاتفاقكما تم وبالتالي يقتـضي رد ،
  المدعى عليها لهذه الناحية أيضاً،

وحيث وسنداً لما تقدم، تكون المدعى عليها الثانية قد         
الجوهرية المنصوص عنهـا    تخلّفت عن تنفيذ موجباتها     

في العقد والرامية إلى تسجيل العقـارات فـي منطقـة           

الخرايب، مما يستتبع إلغاء العقد الجاري بينهـا وبـين          
  المدعي على مسؤوليتها،

وحيث إن عدم إنفاذ المدعى عليها الثانية لموجباتهـا         
التعاقدية يؤثّر على إنفاذ المدعى عليها الأولـى لجـزءٍ          

تها المتمثّلة بتسديد رصيد الثمن، بحيث      أساسي من موجبا  
تعتبر ناكلـة بـدورها عـن تـسديد الرصـيد البـالغ             

والمتّفق على تسديده عـن طريـق       . أ.د/ ٢,٠٠٠,٠٠٠/
نقل ملكية العقارات الكائنة في منطقة الخرايب، علماً أن         

/ ٣٢٤,٣٣٥/ما سددته المدعى عليها الأولى نقداً والبالغ        
 أن النقص في التنفيذ له مـن        لا يحول دون اعتبار   . أ.د

الشأن والأهمية ما يصوب إلغاء العقد عملاً بأحكام المادة         
  ،.ع.م/ ٢٤١/

 أية مهلة للتنفيـذ، فـإن    ذكر وحيث إنه في حال عدم    
إنذار المدين يشكّل إثباتاً لعدم التنفيذ وفقاً لما نصت عليه          

  ،.ع.م/ ٢٤١/المادة 
 أرسل  ١٠/٥/٢٠١٨وحيث إنه من الثابت أنه بتاريخ       

المدعي إلى كلٍّ من المدعى عليهما دعوة للتسلّم والتسليم         
والتسجيل ونقل الملكية بواسطة الكاتب العدل في بيروت        
الأستاذ شكيب جعفر، وأن المدعى عليهمـا قـد تبلّغتـا           

   ولم تنفّذا موجباتهما،١١/٥/٢٠١٨الدعوة بتاريخ 
 قد  وحيث وسنداً لما تقدم، تكون المدعى عليها الأولى       

تخلّفت بدورها عن تنفيذ موجباتها الجوهرية في العقـد،         
مما يستتبع إلغاء العقد الجاري بينها وبين المدعي علـى          

  مسؤوليتها،
وحيث إن المدعي قد أقر بأنه قبض مـن المـدعى           

كدفعـةٍ  . أ.د /٣٢٤,٣٣٥/عليها الأولى مبلغـاً وقـدره       
  أولى، وذلك فور التوقيع على عقد المقايضة،

 رجعيـاً سـنداً      إلغاء العقد يحلّ العقد حلاً     ث إن وحي
زام المـدعي   ، فيقتضي إذاً إل   .ع.م/ ٢٤٠/لأحكام المادة   

للمـدعى عليهـا    . أ.د/ ٣٢٤,٣٣٥/ وقدره   بإعادة مبلغ 
عمـلاً بقاعـدة الحـلّ    . ل.م.شركة الجود العقاريـة ش   

  الحتمي للإلغاء،

  : في التعويض–ثالثاً 
مـدعى عليهـا   حيث إن المدعي يطلب إلزام الجهة ال 

  ،.أ.د/ ٢٠٠,٠٠٠/بدفع البند الجزائي البالغ 
وحيث وبالعودة إلى أوراق الدعوى، يتبين أن البنـد         

والوارد فـي المـادة     . أ.د/ ٢٠٠,٠٠٠/الجزائي البالغ   
 ٨٢٤٠/٢٠١٦الرابعة من اتفاقية البيع المـسجلة بعـدد         



 ٢٥٥  الإجتھاد

ي بإنجـاز   لمدعى عليهما في حال تأخّر المـدع      يترتّب ل 
/ ٣٧٥٧ز البناء القـائم علـى العقـار رقـم      عملية إفرا 

  المزرعة العقاريـة ولا يترتّـب للمـدعي فـي حـال            
 من موجباتهمـا التعاقديـة،      بأيإخلال المدعى عليهما    

وبالتالي يكون البند الجزائي المحدد من قِبل المدعي غير         
منطبق على الدعوى الراهنة، ويقتضي رد طلبـه لهـذه          

  الجهة،
لب دفع بـدلات المثـل عـن        وحيث إن المدعي يط   
سنوياً، كـون   . أ.د/ ١٥٠,٠٠٠/الصالة والمقدرة بمبلغ    

المدعى عليهما قد فوتتا عليه فرصة الإنتفـاع بالـصالة          
وحرمتاه من استثمارها طيلة الفترة الممتدة من تـاريخ          

  يتين المذكورتين ولغاية التاريخ الراهن،الاتفاقتوقيع 
 فـي التقـدير،     وحيث إن المحكمة وبما لها من حقٍّ      

 وجود بند جزائي منـصوص      الاعتباروبعد الأخذ بعين    
عنه في المادة السادسة من العقد الموقّع بـين المـدعي           

محدد بمبلغ وقـدره مئـة ألـف        ووالمدعى عليها الثانية    
/ ٥/دولار أميركي، وعدم انتفاع المدعي من القسم رقم         

 عـن   العائد له طيلة مهلة التعاقد، ترى تحديد التعويض       
الضرر اللاحق بالمدعي من جراء عدم التنفيذ بما فـي          
ذلك الربح الفائت بقيمة البند الجزائي المحـدد والبـالغ          

  ،.أ.د/ ١٠٠,٠٠٠/
التضامن "تنص على أن    . ع.م/ ٢٤/وحيث إن المادة    

بين المديونين لا يؤخذ بالإستنتاج بل يجـب أن يـستفاد           
نون أو مـن    صراحةً من عقد إنشاء الموجب أو من القا       

  ماهية العقد،
على أن التضامن يكون حتماً في الموجبات المعقودة        
بين التجار في شؤون تجارية إذا لم يتحصل العكس من          

  ،"عقد إنشاء الموجب أو من القانون
وحيث في ضوء العلاقة التجارية والمـصلحة التـي         
تجمع المدعى عليهما المذكورة في العقد ومـسؤوليتهما        

 إلغاء العقد، يقتضي إلزام الجهة المـدعى        المشتركة عن 
بين أعضائها بتسديد التعويض    عليها بالتكافل والتضامن    

البالغ مئة ألف دولار أميركي للمدعي وذلك عملاً بأحكام         
  ،.ع.م/ ٢٤/المادة 

وحيث يقتضي، وفي ضوء النتيجة التي توصلت لها        
هذه المحكمة، رد سائر المطالب والأسـباب الزائـدة أو          

لمخالفة إما لعدم الجدوى وإما لكونها لقيت جواباً ضمنياً         ا
  .في معرض التعليل

  ،لذلك
  :تحكم بالإجماع

ية المنظّمة بين المـدعي حـسين       الاتفاق بإلغاء   :أولاً
عقيل شلهوب والمدعى عليها الأولـى شـركة الجـود          

والمدعى عليها الثانية شـركة الآثـار       . ل.م.العقارية ش 
 المـسجلة لـدى     ١٨/٥/٢٠١٦خ  بتاري. ل.م.العقارية ش 

 الأستاذة عدوية محمـد     -دائرة الكاتب العدل في بيروت    
  ، كمـا وإلغـاء     ٨٢٤٠/٢٠١٦توفيق الرفـاعي بعـدد      

  ية التابعة لها والمنظّمة بـين المـدعي والمـدعى          الاتفاق
موضوع الـدعوى   . ل.م.عليها شركة الآثار العقارية ش    

  بإعـادة  على مسؤولية المدعى عليهما، وإلزام المـدعي        
  . أ.د/ ٣٢٤,٣٣٥/مــا قبــضه مــن الــثمن أي مبلــغ 

أي ثلاثمائة وأربعةً وعشرين ألفـاً وثلاثمائـة وخمـسةً     
وثلاثين دولاراً أميركياً إلى المدعى عليها الأولى شركة        

أو ما يعادلها بـالليرة اللبنانيـة       . ل.م.الجود العقارية ش  
  بتاريخ الدفع،

لجـود العقاريـة     بإلزام المدعى عليهما شركة ا     :ثانياً
بالتكافـل  . ل.م.وشركة الآثـار العقاريـة ش     . ل.م.ش

والتضامن فيما بينهما بدفع تعويض وقدره مئـة ألـف           
دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع         

  للمدعي حسين شلهوب عن تسببهما في إلغاء العقد،
 بشطب إشارة الدعوى الراهنة عن الـصحيفة        :ثالثاً

المزرعـة  / ٣٧٥٧من العقار رقم    / ٥/ينية للقسم رقم    الع
  العقارية عند تنفيذ الحكم،

   برد كلّ ما زاد أو خالف هذه النتيجة،:رابعاً
 بتضمين المدعى عليهما النفقـات القانونيـة        :خامساً

  .كافة
    



  عـدلال  ٢٥٦

  
  
  

  

  

  ة زلفا الحسنالرئيس: الهيئة الحاكمة
  ي كرمونانس) منتدبة(والعضوان سيسيل سرحال 

 ٣/١١/٢٠٢٠ تاريخ ٢٨١ رقم: القرار
" شركة نيفادا"محمد عاشور و/ زياد شهاب وناريمان حريري

  .ل.م.ش

–
–


–





–

–





–





 


–

–




 


–





–


–
 

يشترط للإدلاء بحجية القضية المحكوم بهـا، وفقـاً         
من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة،       / ٣٠٣/للمادة  

صوم والسبب والموضوع، صدور    وإضافةً إلى وحدة الخ   
. حكم عن قاضي الموضوع يتـصدى لأسـاس النـزاع         

 الاستئنافوبالتالي، فلا يكون للقرار الصادر عن محكمة        
 بنتيجـة   الاحتيـاطي المدنية، والذي قضى برفع الحجز      

النظر باعتراضٍ على قرار دائرة التنفيذ بإلقاء الحجـز،         
أيـة حجيـة    وفقاً لظاهر الحال والمستندات المبـرزة،       

بالنسبة للأساس، ما يستوجب رد الدفع بحجية القـضية         
  .المحكوم بها لانتفاء شروط الإدلاء به

–



––





–




–
–

 





–

–


  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
 الغرفة السادسة



 ٢٥٧  الإجتھاد

–



–


–


 

  بناء عليه،

  : في الدفع بحجية القضية المحكوم بها– ١
حيث إن المدعى عليهما يطلبان رد الدعوى لحجيـة         
القضية المحكوم بها، لأنه صدر قـرار عـن محكمـة           

ت قـضى برفـع الحجـز        المدنية في بيـرو    الاستئناف
 عن الأسهم العائدة للشركة المدعى عليها في        الاحتياطي

رأس بيروت لعدم ثبوت الدين، ولأن      / ٢٩١٤العقار رقم   
  الاعتراضرد     عاء فـي     على التنفيذ لعدم الثبوت ياد عد

  .الأساس يوازي تماماً رد الدعوى في الأساس
وحيث إن الجهة المدعية تطلـب رد دفـع المـدعى           

ليهما لعدم الصحة ولعدم القانونية، لأن قرار محكمـة         ع
 الناظرة بقضايا التنفيذ لـم يتطـرق لأسـاس          الاستئناف

 الـذي تفـصل فيـه       ،النزاع موضوع الدعوى الراهنة   
  .محكمة الأساس دون سواها

ن أصول المحاكمات   من قانو / ٣٠٣/وحيث إن المادة    
ا فصل  المدنية تنص على أن الأحكام النهائية حجة في م        

فيه من الحقوق، ولا يجوز قبـول دليـل يـنقض هـذه             
ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في         . الحجية

نزاعٍ قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغيـر صـفاتهم    
  .ويتناول الموضوع والسبب نفسهما

وحيث يشترط لقيام هذه الحجية، إضافةً إلى وحـدة          
دور حكم عن قاضـي     الخصوم والسبب والموضوع، ص   

الموضوع يتصدى به لأساس النزاع، وذلـك بمقتـضى         
سلطته القضائية دون القرارات الأخرى التي يمكـن أن         
تصدر عنه بمقتضى ما يملك من سلطة الإدارة القضائية         

التـرخيص بإلقـاء الحجـز      أو من سلطة ولائية كقرار      
  .الاحتياطي

 ـ .م.م.أ/ ٨٦٨/وحيث إنه، وسنداً إلى المـادة        إن ، ف
 وبالتقدير المؤقّت   الاحتياطيالقرار القاضي بإلقاء الحجز     

للدين يقبل الطعن أمام القاضي الذي أصدره فـي مهلـة           
     نظر في هذا الطعن وفق     خمسة أيام من تاريخ تبليغه، وي

  .الأصول المتّبعة في القضايا المستعجلة
      عتـرض أمامـه   وحيث إن رئيس دائرة التنفيذ الذي ي

، وبعـده محكمـة     الاحتيـاطي الحجـز   على قرار إلقاء    
 الناظرة بالطعن بالقرار المذكور، ينظران في       الاستئناف
 على هـذا القـرار وفقـاً لظـاهر الحـال            الاعتراض

والمستندات المبزرة، إذ إن البتّ في مدى توجب إلقـاء          
 على أموال المدين يفترض التحقّق مما       الاحتياطيالحجز  

رجح الوجود   م تياطيالاحإذا كان الدين موضوع الحجز      
 اً لناحية ترتّبه أو استحقاقه ليكـون         وغير منازع فيه جدي

           أساساً صالحاً لإجابة طلب إلقاء هـذا الحجـز، دون أي
  .تعرض لأصل الحقّ

 وفي ضوء ما تقدم، لا يكون للقرار الـصادر          وحيث
 المدنيـة فـي بيـروت بتـاريخ         الاستئنافعن محكمة   

 الاحتيـاطي الحجـز    الذي قضى برفع     ٢٧/١١/٢٠١٧
لـشركة   عن الأسهم العائدة     ١٧/٢/٢٠١٥يخ  الملقى بتار 

رأس بيـروت   / ٢٩١٤لعقار رقـم    في ا . ل.م.نيفادا ش 
  .ة المحكوم بها بالنسبة لأساس النزاعالقضي

وحيث يقتضي، وتبعاً لما تقدم، رد الدفع المثار مـن          
  .المدعى عليهما لهذه الناحية

  : في قبول طلب الإدخال شكلاً– ٢
حيث إن المدعى عليهما يطلبان إدخال شركتَي شهاب        

فـي  . م.م.ورويال بـلازا ش   . ل.م.للإنماء العقاري ش  
المحاكمة، للحكم عليهما بوجوب تقـديم طلـب دراسـة          
أعمالهما إلى وزارة المالية والإستحـصال منهـا علـى     

 ١ص/٢٤شاملة لكلٍّ منهما وفق التعميم رقـم   ذمة  براءة
الية علي حـسن خليـل بتـاريخ        الصادر عن وزير الم   

، بعد إحالتها على وحدة التحقّق المختـصة        ٧/١/٢٠١٦
في مديريتَي الواردات والضريبة على القيمة المـضافة،        

  .للمحكمة الذمة وإلزامهما بإبراز براءة
      وحيث إن المدعين والمطلوب إدخالهما يطلبـون رد

 أسبابٍ  طلب الإدخال شكلاً لعدم جديته ولعدم استناده إلى       
  .ومصلحة مشروعة

، فإنـه   .م.م.أ/ ٤٠/و/ ٣٨/وحيث إنه سنداً للمادتين     
يجوز إدخال الغير في المحاكمة بناء على طلـب أحـد           

 أو لأجل الحكـم     لخصوم لأجل إشراكه في سماع الحكم     ا
عليه بطلباتٍ متلازمة مع طلبات أحد الخصوم أو لأجل         



  عـدلال  ٢٥٨

ال أن تكون   الضمان، وأنه يشترط لقبول التدخّل أو الإدخ      
  .طالب الإدخال مصلحة شخصية ومشروعةلللمتدخّل أو 

وحيث إنه، وبالعودة إلى الـدعوى الراهنـة، فـإن          
موضوع الطلب الأصلي هو إلزام الجهة المدعى عليها،        

ماليـة شـاملة     ذمـة    التي تدفع بوجوب تسليمها براءة    
للشركتين المطلوب إدخالهما، بتسديد رصيد ثمن العقـار        

، .أ.د/ ١,٠٠٠,٠٠٠/رأس بيروت البـالغ     / ٢٩١٤رقم  
في حين أن موضوع الطلب الطارئ هو الحكم عليهمـا          

 أعمالهما إلى وزارة الماليـة      بوجوب تقديم طلب دراسة   
  .شاملة لكلٍّ منهما ذمة ستحصال منها على براءةوالا

وحيث إنه، وتبعاً لما تقدم، فإن الحلّ الـذي سـيقرر           
 في الحلّ الذي يجب أن      للطلب الأصلي من شأنه التأثير    

يقرر لطلب الإدخال، مما يثبت وجود تلازم بين هـذين          
الطلبين، ويكون بالتـالي للمـدعى عليهمـا المـصلحة          

  .الشخصية والمشروعة في طلب الإدخال
وحيث إن موضوع طلب الإدخال لا يخرج النظـر         

 الـوظيفي أو النـوعي للمحكمـة        الاختصاصفيه عن   
  . الأصليالراهنة الناظرة في الطلب

وحيث يقتضي إذاً قبول طلب إدخال شركة شـهاب         
. م.م.وشركة رويال بـلازا ش    . ل.م.للإنماء العقاري ش  

  .في الدعوى الراهنة شكلاً

  : في قبول الطلب الإضافي– ٣
حيث إن الجهة المدعية تطلب قبول الطلب الإضافي        
في الشكل وتعديل بـدل التـأخير المطالـب بـه فـي             

. أ.د/ ٢,٥٢٠,٠٠٠/لغـاً وقـدره      ليصبح مب  الاستحضار
ربحهـا الفائـت،    لالمعادل تماماً للضرر الواقع عليها و     

جراء تأخّر المدعى عليه محمد وسام عاشور عن إتمـام         
 ٣٧٣٠/٢٠١١موجباته التي التزم بها في التعهدين رقم        

، إضافةً لعوض بـدل تـأخير وقـدره         ٣٧٣١/٢٠١١و
 ولغاية  ١/٨/٢٠١٥شهرياً، اعتباراً من    . أ.د/ ٨٢,٥٠٠/

  .تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته
وحيث إن المـدعى عليهمـا يطلبـان رد الطلـب            

الإضافي في الشكل لوجود بند جزائي اتفاقي في العقـد          
يقتصر صراحةً على حالة التأخّر فـي تـسليم الـشقق           

 للسكن ولـيس علـى تـسجيلها، ويقـوم مقـام            جاهزةً
  .التعويض

لا سـيما فـي     ووحيث يتبين مـن أوراق الملـف،        
، أن الجهة المدعية طلبت في البـدء إلـزام          الاستحضار

المدعى عليهما بالتكافل والتضامن في ما بينهمـا بـدفع          
بدل التأخير المستحقّ لها جراء تـأخّر المـدعى عليـه           
عاشور في تنفيذ وإتمام موجباته التي التـزم بهـا فـي            

، والـذي  ٣٧٣١/٢٠١١ و٣٧٣٠/٢٠١١التعهدين رقـم   
، محتفظـةً بحقّهـا     .أ.د/ ٢٠٠,٠٠٠/مبلـغ أقلّـه     در ب قُ

  ور عنـد   ض الناتج عن هـذا التـأخّ      بالمطالبة بزيادة الع
  .قتضاءالإ

مـن قـانون أصـول      / ٣٠/وحيث تـنص المـادة      
المحاكمات المدنية أنه يشترط لقبول الطلب الطـارئ أن         
يكون متلازماً مع الطلب الأصلي، أي أن يكون الحـلّ          

 من شأنه أن يؤثّر في الحـلّ الـذي          الذي يقرر لأحدهما  
على أن يستثنى من ذلـك طلـب        . يجب أن يقرر للآخر   

 الاختـصاص المقاصة، وأن لا يخرج النظر فيه عـن         
الوظيفي أو النوعي للمحكمة الناظرة في الطلب الأصلي        

  .وأن لا يكون من اختصاص هيئة تحكيمية
تنص على أنه للمدعي    . م.م.أ/ ٣١/وحيث إن المادة    

 يتقدم بطلباتٍ طارئة ترمي إلـى تـصحيح الطلـب           أن
  .الأصلي أو إكماله أو تعديل موضوعه أو سببه

وحيث تتوافر في الطلب الإضافي المقدم مـن قِبـل          
الجهة المدعية الشروط المنصوص عنها فـي المـادتين         

من قانون أصول المحاكمات المدنية، لأنه      / ٣١/و/ ٣٠/
     طالب به في استحضار    يرمي إلى تعديل بدل التأخير الم

، إضافةً إلـى    .أ.د/ ٢,٥٢٠,٠٠٠/الدعوى بحيث يصبح    
عن كلّ شهر تأخير، وذلك     . أ.د/ ٨٢,٥٠٠/مبلغٍ وقدره   

بعد أن لجأت الجهة المدعية إلى عملية حسابية لتعـديل          
  .أ.د/ ٢٠٠,٠٠٠/هذا التعويض الذي كان مقدراً بـ 

وحيث يتبين بالتالي أن شـروط الطلـب الإضـافي          
  .وفّرة في الحالة الراهنة، مما يجعله مقبولاً في الشكلمت

  : في موضوع النزاع– ٤
 لجهة طلب إلزام المدعى عليهمـا بـدفع مبلـغ           -

  :وفائدته القانونية. أ.د/ ١,٠٠٠,٠٠٠/
حيث إن الجهة المدعية تطلب إلزام المدعى عليهمـا         
بالتكافل والتضامن في ما بينهما بدفع مبلغ مليون دولار         

من / ٢٩١٤/ الذي يمثّل رصيد ثمن العقار رقم        أميركي
منطقة رأس بيروت العقارية، تنفيذاً للتعهد الموقّع بتاريخ        

، مع فائدتـه القانونيـة      ٣٧١٤/٢٠١١ رقم   ٤/٣/٢٠١١
 ولغايـة   ٣١/١٠/٢٠١٤الإنذار فـي    اعتباراً من تاريخ    

  .ع.م/ ٢٦٥/ وذلك سنداً إلى المادة ،فع الفعليالد



 ٢٥٩  الإجتھاد

هما يطلبان رد الطلب لثبـوت     وحيث إن المدعى علي    
، ولتقـاعس  ٣٧١٤/٢٠١١عدم تحقّق شروط التعهد رقم  

الجهة المدعية عن إنفاذ الموجبات الملقاة علـى عاتقهـا          
  . إلى هذا التعهدالاستنادب

وحيث يقتضي في البدء، وتمهيـداً للبـتّ بالـدعوى      
وردت الراهنة، استعراض وقائع ومعطيات الدعوى كما       

واللوائح المقدمة من الفريقين، ليـصار       الاستحضارفي  
تبعاً لذلك إلى تحديد مدى وجوب إلزام المدعى عليهمـا          
بتسديد مبلغ المليون دولار أميركي المطالـب بـه مـع           

  .فائدته القانونية للجهة المدعية
  :وحيث يتبين بالتالي

، وقّع المدعيان زياد شهاب     ١/١/١٩٩٧ أنه بتاريخ    •
 العائد  الاستثمارما صاحبي حقّ    وناريمان حريري بصفته  

رأس بيروت مـع شـركة شـهاب        / ٢٩١٤للعقار رقم   
على عقد استثمار العقار، لكي     . ل.م.للإنماء العقاري ش  

 نجوم عليه واستثماره    ةتقوم هذه الأخيرة ببناء فندق خمس     
 ٢٠٠١لحسابها الخاص لمدة ثلاثين عاماً، وأنه في العام         

 علـى   ة الفندق، تعاقدت  وبعد أن شيدت الشركة المذكور    
التي أطلقت عليه   . م.م.دارته مع شركة رويال بلازا ش     إ

  ".فندق رويال بلازا"اسم 
ي بـين  ، حصل اتفاق خط١٣/١/٢٠١١ّ أنه بتاريخ  •

  عليهما على عملية بيع العقـار رقـم        المدعين والمدعى 
  .رأس بيروت/ ٢٩١٤

، وبعد أن أسـس المـدعى      ٤/٣/٢٠١١ أنه بتاريخ    •
ة المدعى عليها، جرى توقيـع عقـد البيـع          عليه الشرك 

الممسوح في ما بين المدعين والمدعى عليهـا شـركة          
ممثّلة بمديرها المفوض بـالتوقيع عنهـا       . ل.م.نيفادا ش 

المدعى عليه محمد وسام عاشور، كما وقّع هذا الأخيـر          
على محضر تسلّم وتسليم العقار المذكور مـع الفنـدق          

عائدة لهما شاغرين من أي     وتجهيزاته والمستندات كافة ال   
شاغل، وعلى إقرارات وتعهدات تسليم شقق مقدرة بــ         

مليون دولار أميركي كدفعةٍ مـن ثمـن العقـار          / ٢٠/
  .المباع
، وقّع المدعى عليه محمـد      ٤/٣/٢٠١١ أنه بتاريخ    •

وسام عاشور أمام الكاتب العدل فـي بيـروت بـصفته           
 ـ. ل.م.مفوضاً بالتوقيع عن شركة نيفادا ش      ع الجهـة   م

المدعية على تعهد التزم بموجبه بتـسديد رصـيد ثمـن        
/ ١,٠٠٠,٠٠٠/رأس بيروت البالغ    / ٢٩١٤العقار رقم   

، وذلك مقابل استلام مجموعة من المـستندات مـن          .أ.د

 ومن  - بينها ما سلّم بإقرار فريقَي النزاع      -الجهة المدعية 
مالية شاملة لشركة شهاب للإنماء      ذمة   بينها أيضاً براءة  

، أو  .م.م.وشركة رويـال بـلازا ش     . ل.م.العقاري ش 
رأس بيـروت   / ٢٩١٤مالية لبيع العقار رقم      ذمة   براءة

واللتين لا تزالان موضوع خلاف، علمـاً أن المـدعين          
مـة للـشركتين    سلّموا إلى المدعى عليهمـا بـراءات ذ       

  .ستحصال على قرضالمذكورتين صالحة للا
 لاسـتثمار ا، تم فسخ عقـد      ٤/٣/٢٠١١ أنه بتاريخ    •

وناريمان حريـري   الموقّع ما بين المدعيين زياد شهاب       
، كما فـسخ    .ل.م.وبين شركة شهاب للإنماء العقاري ش     

المدعيان المذكوران عقد الإدارة الموقّع مع شركة رويال        
بلازا والمتعلّق بإدارة الفندق القائم علـى العقـار رقـم           

  .رأس بيروت/ ٢٩١٤
 مـن ناريمـان     دفع كـلّ  ،  ٦/٥/٢٠١١ أنه بتاريخ    •

حريري وزياد شهاب وشركة شهاب للإنمـاء العقـاري        
لّفوا بهـا  ضريبة الدخل المتوجبة عليهم والتي كُ  . ل.م.ش

، كمـا أنـه     الاستثمارمن وزارة المالية نتيجة فسخ عقد       
 إلـى البيـان بالقيمـة       الاستناد وب ٢٨/٥/٢٠١١بتاريخ  

التأجيرية للعقـارات المبنيـة الـصادر عـن مديريـة           
ردات، أفادت رئيسة دائرة تحـصيل بيـروت عـدم          الوا

رأس / ٢٩١٤توجب أي ضرائب علـى العقـار رقـم          
  .بيروت

 ـ ٢٤/٩/٢٠١١  أنه بتـاريخ   • ل العقـار رقـم     ، سج
رأس بيروت نهائياً في السجل العقـاري علـى         / ٢٩١٤

  .اسم الشركة المدعى عليها
 أن الجهة المدعية وجهت كتباً عديدة إلى الـشركة          •

يها دعتها بموجبها للإجتمـاع تمهيـداً لـدفع         المدعى عل 
 ١٧/١٢/٢٠١٤رصيد ثمن العقار المبيع، وأنه بتـاريخ        

وجه المدعيان زياد شهاب وناريمان حريري إنذاراً إلى        
. ل.م.المدعى عليه بـصفته ممـثّلاً لـشركة نيفـادا ش         

وبصفته الشخصية بوجوب دفع كامل رصيد ثمن العقار،        
يها كانت تـدعو المـدعين   في حين أن الجهة المدعى عل 

لتأمين المستندات كافـة المحـددة فـي التعهـد رقـم            
٣٧١٤/٢٠١١.  

، ١١/٤/٢٠١٣ وبتـاريخ  ١٣/٦/٢٠١١ أنه بتاريخ   •
استحصلت كلّ من شـركة شـهاب للإنمـاء العقـاري           

من وزارة المالية علـى     . م.م.ورويال بلازا ش  . ل.م.ش
  صالحة لتقديمها إلى المـصارف مـن       محلية ذمة   براءة

جل الحصول على قرض، كما استحـصلت الـشركتان         أ



  عـدلال  ٢٦٠

 من الصندوق الـوطني للـضمان       ٥/١٢/٢٠١٢بتاريخ  
ستعمال في  شاملة صالحة للا   ذمة   ي على براءة  الاجتماع

 ٢٤/٨٢جميع الحالات المنصوص عنها في القانون رقم        
  .ولمدة سنة واحدة

، صدر كتاب عن رئـيس  ١٥/٤/٢٠١٦ أنه بتاريخ   •
ليف يفيد بأن لا صفة لشركتَي شـهاب   دائرة بيروت بالتك  

لطلـب  . م.م.ورويال بلازا ش  . ل.م.للإنماء العقاري ش  
رأس / ٢٩١٤الصالحتين لبيع العقار رقـم       الذمة   براءتَي

بيروت لأنهما لا تملكان العقار المذكور، كما يفيد بـأن          
البراءات الصادرة سابقاً تعتبر براءات ذمة للشركتين من        

  .اموجبة عليهالضرائب والرسوم المت
إنفاذاً للقرار الصادر عن هذه المحكمة بهيئتها       و أنه   •

، صدر كتاب عن وزارة     ٢٤/١١/٢٠١٦السابقة بتاريخ   
 يفيـد بعـدم توجـب أي        ١٥/٥/٢٠١٧المالية بتـاريخ    

ضرائب أو غرامات أو رسوم على شركة شهاب للإنماء         
  .م.م.وشركة رويال بلازا ش. ل.م.العقاري ش

، صدر كتاب عن وزارة     ١٠/٥/٢٠١٩ أنه بتاريخ    •
 الضريبية أن أعطت براءات   المالية يفيد أنه سبق للإدارة      

للشركتين من الضرائب والرسـوم حتـى تـاريخ         ذمة  
إصدار هذه البراءات، كما يفيـد بأنـه يتعـذّر البـوح            
بالمعلومات المتوافرة لديها إلى الخبيـر المعـين مـن          

ن المرسوم رقـم    م/ ٢١/المحكمة سنداً إلى أحكام المادة      
  .٣/٧/٢٠٠٩ تاريخ ٢٤٨٨

 تنفيذ  موحيث إن الجهة المدعى عليها تدفع بحقّها بعد       
ات الالتزامموجباتها لعلّة امتناع الجهة المدعية عن تنفيذ        

لا سيما لناحية   و،  ٣٧١٤/٢٠١١الناشئة عن التعهد رقم     
مالية شاملة لـشركة شـهاب للإنمـاء         ذمة   تسليم براءة 
، وإلا .م.م.كة رويـال بـلازا ش  وشر. ل.م.العقاري ش 

صالحة لبيع العقار رقـم      ذمة   استطراداً لعدم تسليم براءة   
  .رأس بيروت/ ٢٩١٤

وحيث يشترط للإدلاء والتذرع بالدفع بعدم التنفيذ أن        
يكون لمن يمارسه حقّ على الطرف الآخر الذي تمنـع          

  .عن إنفاذ ما يتوجب عليه
متناع الجهة  وحيث يقتضي بالتالي التحقّق من مدى ا      

المدعية عن إنفاذ موجباتها المنصوص عنها في التعهـد         
  .٣٧١٤/٢٠١١رقم 

وحيث من الثابت من مجمل أوراق الملف أن الجهة         
المدعى عليها تقر أن المدعين نفّذوا ما يترتّب علـيهم،          

مالية شـاملة لـشركة      ذمة   باستثناء موجب تسليم براءة   
رويال بـلازا   وشركة  . ل.م.شهاب للإنماء العقاري ش   

  .صالحة لبيع العقار المذكور ذمة أو براءة. م.م.ش
الـشاملة للـشركتين     الذمـة    وحيث ولجهة بـراءة   

المذكورتين، وبالعودة إلى بنود التعهد موضوع النـزاع،        
لا سيما إلى حرفية البند الثالث منه، يتبين أن المـدعين           

ماليـة لـشركة شـهاب       ذمة   التزموا بتسليم أصل براءة   
. م.م.وشركة رويال بـلازا ش    . ل.م.اء العقاري ش  للإنم

  .شاملة للشركتين المذكورتين ذمة دون اشتراط براءة
 الصادر عن وزيـر     ١ص/٢٤وحيث إن التعميم رقم     

  حدد وحصر أنواع بـراءات     ٧/١/٢٠١٦المالية بتاريخ   
ة فـي وزارة    التي تصدر عن الوحدات الـضريبي     الذمة  

  .المالية، كما حدد آلية إنجازها
     المالية  الذمة   شر إلى براءة  وحيث إن هذا التعميم لم ي

    على تسليم أصلها من المدعين      الاتفاقللشركات والتي تم 
للمدعى عليهما، بل أشار في البند الرابـع مـن الفقـرة            

على أنه يمكن الإستحـصال علـى       " ب"الثانية من البند    
عامة شاملة، وإن هذه البراءة تكون صـالحة         ذمة   براءة
 الشركات والتصفية والشطب، وهي تختلف أيـضاً        لكلّ

عن ما جاء في البند السابع من الفقرة الثانية مـن البنـد            
 ، التي تنص على إمكانية الإستحصال علـى بـراءة       "ب"

ستحصال علـى   صالحة لإبرازها إلى المصارف للإ    ذمة  
  .قرض

مـن قـانون    / ٣٦٦/وحيث إنه بمقتـضى المـادة       
ضي في الأعمال القانونيـة     الموجبات والعقود، على القا   

 ـأن يقف على نيـة الملتـزم الحقيق        ة أو علـى قـصد      ي
  .المتعاقدين جميعاً، لا أن يقف عند معنى النص الحرفي

ماليـة   ذمـة    وحيث إن الإستحصال علـى بـراءة       
 للشركتين المذكورتين يهدف إلى التأكّد من أنهما بريئتـا        

ا تبعاً لذلك   تجاه وزارة المالية، التي لا يعود بإمكانه      الذمة  
مطالبة الشركة المدعى عليها التي انتقلت إليهـا ملكيـة          

رأس بيروت بأي ديون أو ضرائب      / ٢٩١٤العقار رقم   
رة تأو تكاليف ناجمة عن استثمار العقار المذكور في الف        

السابقة للشراء، كما أنه يهدف إلى التحقّـق مـن عـدم            
 تفادياً  إدراج العقار ضمن دائرة الإرتهان العام للشركتين      

لإمكانية الحجز على العقار في حال مطالبة الـشركتين         
  .بأي ديون مترتّبة عليهما

 الذمـة  وحيث وتبعاً لمـا تقـدم، لا تكـون براءتـا         
ستحصال على قرض والصادرتان بتاريخ     الصالحتان للا 



 ٢٦١  الإجتھاد

 كافيتين لاعتبـار    ١٢/٤/٢٠١٣، وبتاريخ   ١٣/٦/٢٠١١
ة رويـال   وشرك. ل.م.شركة شهاب للإنماء العقاري ش    

مـن الـضرائب والرسـوم     الذمة   بريئتَي. م.م.بلازا ش 
  .والتكاليف

مـن قـانون    / ٣٢/إنه وسنداً إلـى المـادة       وحيث  
الإجراءات الضريبية على كلّ شـخص مـسجل لـدى          

   علم هذه الإدارة خلال مهلة شهرين      الإدارة الضريبية أن ي
عن كلّ تغيير يتناول الشكل القـانوني الـذي يمـارس           

  .خلالهنشاطه من 
 المبـرزة وحيث من الثابت من الأوراق والمستندات       

في الملف، أن الجهة المدعية، وبعـد أن فـسخت عقـد            
. ل.م. مع شركة شهاب للإنمـاء العقـاري ش        الاستثمار

، عمـدت   .م.م.وعقد الإدارة مع شركة رويال بلازا ش      
إلى إعلام الإدارة الضريبية التـي بـدورها أصـدرت          

، ونتيجة تخلّي الشركة المستثمرة     إعلاماً بتعديل التصريح  
عن حقّها في استثمار البناء المذكور كلفتها سـنداً إلـى           

من قانون ضريبة الدخل بـضريبة بلغـت        / ٤٥/المادة  
، كما أنه مـن الثابـت       .ل.ل/ ٨٠٠,١٠٠,٠٠٠/قيمتها  

دفعـت  ة المكلّفة من الإدارة الـضريبية       أيضاً أن الشرك  
  .٦/٥/٢٠١١الضريبة المتوجبة عليها بتاريخ 

وحيث إن الإعلام بتعديل التصريح المعد من الإدارة        
الضريبية، وإن كان لا يشكّل بحد ذاته دراسـة لوضـع           
الشركة المستثمرة، إلا أنه يهدف إلى تحديد الـضرائب         
والرسوم والتكاليف المتوجبة على الـشركة المـستثمرة        
لغاية تاريخ صدوره دون الـسنوات اللاحقـة، ويقـوم          

 مقام المستند الذي جرى التوافق علـى تـسليمه          بالتالي
، الذي يهدف بـدوره     ٣٧١٤/٢٠١١بموجب التعهد رقم    

تجاه وزارة   الذمة   إلى التأكّد من أن الشركة المكلّفة بريئة      
المالية، والتي لا يعود بإمكانها مطالبة الشركة المـدعى         

رأس / ٢٩١٤عليها المنتقلة إليها ملكيـة العقـار رقـم          
ديون أو ضرائب أو تكاليف ناجمـة عـن         بأي  بيروت  

  .استثمار العقار المذكور في الفترة السابقة للشراء
وحيث وإلى جانب ضريبة الدخل، يفـرض النظـام         

سـيما  ولا  الضريبي اللبناني مجموعة من الـضرائب،       
  .الضريبة على الأملاك المبنية وغيرها من الضرائب

وحيث إن ضريبة الأملاك المبنيـة هـي ضـريبة          
فرضها القانون اللبناني على مجموع الإيرادات السنوية       ي

الصافية للأبنية، مهما يكن نوع هذه الأبنية أو مادة بنائها          
وأياً يكن محلّ وجودها وتتكـون الإيـرادات الـسنوية          

الصافية من كلّ ما يحصل عليه المالك أو المستثمر نقداً          
و أو على شكل منفعة نتيجة إشغال البنـاء أو تـأجيره ا           

استثماره بعد تنزيل النفقات التـي يتحملهـا المالـك أو           
  .المستثمر عن المستأجر

وحيث إنه من الثابت من إفادة رئيسة دائرة تحـصيل     
   ومـن بيـان     ٢٨/٥/٢٠١١بيروت الـصادرة بتـاريخ      

القيمة التأجيرية للعقارات المبنية الصادر عـن مديريـة         
  أنــه لا تترتّــب أي٢١/٣/٢٠١١الــواردات بتــاريخ 

رأس بيـروت لغايـة     / ٢٩١٤ضرائب على العقار رقم     
  .٢٠١١العام 

وحيث إنه من الثابت أيضاً أن الـصندوق الـوطني          
 ٥/١٢/٢٠١٢ي أبرأ بـدوره بتـاريخ       الاجتماعللضمان  

مـن أي ديـن لغايـة       . م.م.شركة رويـال بـلازا ش     
، علماً أنها توقّفت عن النشاط والإستخدام       ٣١/٨/٢٠١٢
  .٣١/٨/٢٠١٢منذ 

 إن الكتب والإفـادات الـصادرة عـن وزارة       وحيث
ر عنها في الملف تؤكّـد بـدورها         صو المبرزةالمالية و 

. ل.م.شركة شـهاب للإنمـاء العقـاري ش        ذمة   براءة
من أي ضرائب ورسـوم     . م.م.وشركة رويال بلازا ش   

اية إصدارها البراءات المذكورة، بما في ذلـك العـام          غل
رأس بيروت  / ٢٩١٤الذي انتقلت فيه ملكية العقار رقم       

إلى الشركة المدعى عليها، والذي يـشكّل تـاريخ بـدء           
اعتبار هذه الأخيرة مكلّفة بالـضرائب والرسـوم التـي          

ةستفرض عن أعمال السنوات المستقبلي.  
وحيث إن فسخ عقدي استثمار وإدارة العقـار رقـم          

، كما وانتقال   ٤/٣/٢٠١١رأس بيروت بتاريخ    / ٢٩١٤
 إلى الجهة المدعى عليها يؤديـان       ملكية العقار المذكور  

إلى إخراج العقار المباع من دائرة الإرتهان العام العائد         
للشركة المستثمرة والشركة التي تدير فندق رويال بلازا        

  .القائم على العقار المذكور
وحيث واستطراداً، وبالعودة إلى بنود التعهـد رقـم         

بيـع  الـصالحة ل   الذمـة    ، يتبين أن براءة   ٣٧١٤/٢٠١١
رأس بيــروت تنــدرج ضــمن / ٢٩١٤العقــار رقــم 

المستندات اللازمة لتسجيل العقار، والذي سجل نهائيـاً         
في السجل العقاري على اسم الشركة المـدعى عليهـا          

، فتكون الغاية مـن الإستحـصال       ٢٤/٩/٢٠١١بتاريخ  
عليه قد تحقّقت في هذا التاريخ، وذلك إلى جانب عـدم           

وشـركة  . ل.م.قـاري ش  صفة شركة شهاب للإنماء الع    
 ذمـة   ستحصال على براءتَـي   للا. م.م.رويال بلازا ش  



  عـدلال  ٢٦٢

رأس بيروت لأنهمـا    / ٢٩١٤صالحتين لبيع العقار رقم     
  .لم تكونا يوماً مالكتين له

وحيث وفضلاً عن ذلك، فإنه يتبين من تقرير الخبير         
السيد جوزف سماحة ومن أقواله أثناء الإستيـضاح، أن         

ة الأملاك المبنية اعتباراً مـن      شركة نيفادا تتحمل ضريب   
، وأن الإفادة الصادرة عـن وزارة الماليـة         ٢٠١١العام  

شـاملة   ذمـة     هي بمثابة بـراءة    ١٢/٥/٢٠١٧بتاريخ  
 ـ     إدخللشركتين المقرر    ة الهما، وأن لا علاقة لبراءة الذم

ديمها للمـصارف   لية التي تُعطى للشركات بهدف تق     حالم
وضوع النـزاع   م الذمة    ببراءة ستحصال على قرض  للا

          ـب أيوالتي تصدرها وزارة المالية للإفادة أنه لا تتوج
  .ضرائب على الشركة المعنية بها

وحيث وبالنسبة لطلب إلزام المدعى عليه محمد وسام        
عاشور بالمبلغ المذكور وبالتكافل والتضامن مع الشركة       
المدعى عليها، فإنه من الثابت أن هذا الأخير وقّع علـى           

 بصفته مفوضاً بالتوقيع عـن      ٣٧١٤/٢٠١١م  التعهد رق 
الشركة المدعى عليها مالكة العقار المباع، فتكون هـذه         
الأخيرة دون سواها ملزمة بالموجبات الناجمة عن هـذا         
التعهد، ويقتضي بالتالي رد الطلب المذكور عنه بـصفته     

  .الشخصية
وحيث وتبعاً لما تقدم، يكون المـدعون قـد نفّـذوا           

، الأمر  ٣٧١٤/٢٠١١م الناشئة عن التعهد رقم      التزاماته
الذي يحول دون إمكانية تذرع الجهـة المـدعى عليهـا        
بالدفع بعدم التنفيذ، ما يستتبع معه وجوب إجابـة طلـب    

بتسديد رصيد ثمن   . ل.م.المدعين وإلزام شركة نيفادا ش    
/ ١,٠٠٠,٠٠٠/رأس بيروت البالغ    / ٢٩١٤العقار رقم   

ع الفائدة القانونية من تاريخ تقـديم       للجهة المدعية، م  . أ.د
  .الدعوى وحتى تاريخ الدفع الفعلي

  وحيث يقتضي، وفي ضـوء مـا تقـدم، رد طلـب            
إلزام الشركتين المقرر إدخالهما بتقـديم طلـب دراسـة          
أعمالهما لدى وزارة المالية لانتفاء مـا يبـرره ولعـدم           

  .القانونية

  : لجهة بدل التأخير-
ة تطلب إلزام المدعى عليهمـا      حيث إن الجهة المدعي   

بالتكافل والتضامن في ما بينهما بدفع بدل التأخير الـذي          
المستحقّ لها، جـراء تـأخّر      . أ.د/ ٢,٥٢٠,٠٠٠/يبلغ  

المدعى عليه محمد وسام عاشـور فـي تنفيـذ وإتمـام         
 ٣٧٣٠/٢٠١١موجباته التي التزم بها في التعهدين رقم        

لواقـع عليهـا     والمعادل تماماً للضرر ا    ٣٧٣١/٢٠١١و

وربحها الفائت، إضافةً لعـوض بـدل تـأخير وقـدره           
 ولغاية  ١/٨/٢٠١٥شهرياً اعتباراً من    . أ.د/ ٨٢,٥٠٠/

تنفيذه لالتزاماته، دون الإعتداد بالبند الجزائي المـدرج        
في التعهدين والذي يمثّل التعويض الناتج عـن التخلّـف       

  .الكلّي عن التنفيذ
لبـان رد الطلـب     وحيث إن المـدعى عليهمـا يط       

الإضافي لوجود بند جزائي اتفاقي فـي العقـد يقتـصر           
صراحةً على حالة التأخّر في تسليم الشقق جاهزة للسكن         
وليس على تسجيلها ويقوم مقام التعويض، ولأن التأخير        

المـصيطبة  / ١١٣٩الحاصل في البناء على العقار رقم       
  .يعود إلى أسبابٍ خارجة على إرادتهما

حث في الطلب المذكور وفـي إدلاءات       وحيث إن الب  
فريقَي النزاع يستوجب لزوماً عرض الأحكام القانونيـة        
المتعلّقة بها بهدف تفسيرها وترتيب النتـائج القانونيـة         

  .اللازمة
من قانون الموجبات والعقـود   / ٢٤/وحيث إن المادة    

تنص على أنه يكون الموجب متضامناً بـين المـديونين          
ين ملزمين بدينٍ واحد وكلّ مـنهم       حين يكون عدة مديون   

يجب اعتباره في علاقته بالدائن كمدينٍ بمجمـوع هـذا          
وتضيف المادة  ". تضامن المديونين "الدين، فيقال إذ ذاك     

من القانون عينه أن التضامن بـين المـديونين لا          / ٢٥/
يؤخذ بالإستنتاج، بل يجب أن يستفاد صراحةً من عقـد          

على . ةون أو من ماهية القضي    الموجب أو من القان   إنشاء  
أن التضامن يكون حتماً في الموجبات المعقـودة بـين          

ل العكس من عقد          التجار في شؤون تجارية إذا لم يتحص
  .إنشاء الموجب أو من القانون

من قـانون   / ٢٥٢/وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة       
الموجبات والعقود تنص على أنه إذا لم ينفّـذ الموجـب           

العين تماماً وكمالاً حقَّ للدائن أن يأخذ عوضاً يقوم         بأداء  
مقام تنفيذ الموجب عيناً لعدم حصوله على الأفضل، وإذا         
جعل العوض مقابلاً للتخلُّف النهائي عن التنفيـذ جزئيـاً        

أما إذا كان التنفيذ عيناً     . كان أو كلياً سمي بدل التعويض     
تـأخّراً عـن    لا يزال ممكناً إذ إن المديون لم يكن إلا م         

إتمام موجباته، فالعوض الذي يعطى للدائن يسمى بـدل         
  .التأخير

أنه يجب لاستحقاق بدل    . ع.م/ ٢٥٣/وتضيف المادة   
العطل والضرر أن يكون قد وقع ضـرر، وأن يكـون           
الضرر معزواً إلى المدين، وأن يكون قد أنذر المـديون          

  .ئيةالاستثنالتأخّره في ما خلا الأحوال 
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تنص على أنه تعـين     . ع.م/ ٢٥٩/مادة  وحيث إن ال  
قيمة بدل الضرر في الأساس بواسطة القاضـي، وقـد          

  .يكون بنص قانوني أو باتفاقٍ بين المتعاقدين
وحيث إنه يتمتّع القاضي بسلطةٍ مطلقة فـي تحديـد          
التعويض عن الضرر اللاحق بالدائن من جراء التـأخّر         

أسساً أخرى كمـا    في تنفيذ الموجب، ما لم يعين القانون        
فعل في التعويض عن التأخير في إيفاء دين من النقـود           
بأن جعله موازياً للفائدة القانونية، على ما تـنص عليـه           

  .من القانون عينه/ ٢٦٥/المادة 
، يعود للمتعاقـدين    .ع.م/ ٢٦٦/وحيث وسنداً للمادة    

أن يعينوا مقدماً في العقد أو في صك لاحق قيمـة بـدل         
المـديون عـن تنفيـذ      لضرر في حالة تخلّف     العطل وا 

الموجب كلّه أو بعضه، وقـد وضـع البنـد الجزائـي            
لتعويض الدائن عن الأضرار التي تلحق به مـن عـدم           

يطالب بالأصل والغرامة   تنفيذ الموجب، فلا يحقّ له أن       
معاً، إلا إذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التـأخير           

على الإيفاء، ويحقّ للقاضي    أو على سبيل إكراه المديون      
أن يخفّض غرامات الإكراه إذا وجدها فاحشة، وللقاضي        
أن ينقص البدل المعين في البند الجزائي إذا كان قد نفّـذ            

  .قسم من الموجب الأصلي
وحيث يتبين أن البند الجزائي يوضـع فـي إحـدى           

إما على سبيل التعويض البدلي في حال عدم        : الصيغتين
بصورةٍ نهائيـة، أو فـي صـيغة البنـد          تنفيذ الموجب   

الإكراهي المتمثّل بغرامة تأخير بغية إكراه المدين على        
  .الإيفاء، أو لمجرد التأخير في الإيفاء

وحيث واستناداً لما تقـدم، يقتـضي التحقّـق مـن           
المعطيات والوقائع والأدلّة المتوفّرة في الملـف كافـة،         

ما قد تـأخّرا فـي   توصلاً للقول ما إذا كان المدعى عليه    
تنفيذ التزاماتهما الناتجة عن التعهدين موضوع الـدعوى        
الراهنة تمهيداً لاعتبارهما ملزمين بأداء البند الجزائـي        

  .ي أو بدل التأخير المطالب بهالاتفاق
وحيث، ومن التدقيق في الملف وفي لوائح المـدعين         

  :والمدعى عليهما، يتبين
 توقيـع عقـد بيـع    ، جرى٤/٣/٢٠١١ أنه بتاريخ   •

ممسوح بين المدعين والشركة المـدعى عليهـا ممثّلـة          
بمديرها المفوض بالتوقيع عنها المـدعى عليـه محمـد         

مـن منطقـة    / ٢٩١٤/عاشور تناول ملكية العقار رقم      
رأس بيروت العقارية، وذلك مقابل مبلغٍ نقدي ومقابـل         

نقل ملكيـة عـدد مـن الـشقق قُـدرت قيمتهـا بــ               
  .أ.د/ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠/

، وقّع المدعى عليه محمـد      ٤/٣/٢٠١١ أنه بتاريخ    •
وسام عاشور مع المـدعيين زيـاد شـهاب وناريمـان           
حريري أمام الكاتب العدل في بيروت علـى تعهـدات          

 ٣٧٣٠/٢٠١١عدة، من ضمنها التعهد الذي يحمل الرقم        
والذي التزم بموجبه هذا الأخير بتسليم ثلاث شقق كائنة         

رأس بيـروت   / ١١٣٩لى العقار رقم    في البناء القائم ع   
رأس / ٢٩١٤للجهة المدعية كدفعةٍ من ثمن العقار رقم        

، وهي الشقق الكائنـة     ١/٨/٢٠١٣بيروت بتاريخٍ أقصاه    
الطابق الـسادس شـرقي     وفي الطابق الخامس غربي،     

 ٣٧٣١/٢٠١١والطابق السادس غربي، والتعهـد رقـم        
 البنـاء   الذي التزم بموجبه بتسليم أربع شقق كائنة فـي        

المصيطبة للجهة المدعية،   / ٤٩٩٦القائم على العقار رقم     
 ١/٨/٢٠١٢على أن تسلّم الشقق المذكورة بتاريخٍ أقصاه        

لمواصفات متّفـق عليهـا وخاليـة       جاهزةً للسكن ووفقاً    
  .صحيفتها من أي إشارة أو دعوى أو تأمين

 أن الإقرارين المشار إليهما أعـلاه تـضمنا بنـداً           •
وفي حال الإخـلال فـي      : "اءت صيغته كالآتي  جزائياً ج 

/ ١٠٠,٠٠٠/هذا التعهد نلتزم بأداء بند جزائـي بقيمـة          
  ".لا غير كتعويض. أ.د

، وجه المدعيان زيـاد     ١٧/١٢/٢٠١٤ أنه بتاريخ    •
شهاب وناريمان حريري إنذاراً للمدعى عليهما بوجوب       
دفع كامل رصيد ثمن العقار، ووجوب تسليمهما الـشقق         

 ٣٧٣٠/٢٠١١ فـــي التعهـــدين رقـــم المحـــددة
 ووجوب دفع التعـويض النـاتج عـن         ٣٧٣١/٢٠١١و

التأخّر في تسليم الشقق المذكورة، وتبلّغه المدعى عليـه         
 بـصفته   ٢٢/١٢/٢٠١٤محمد وسام عاشـور بتـاريخ       

  .ل.م.الشخصية وبصفته ممثّل شركة نيفادا ش
، وقّع المدعى عليه محمـد      ٤/٣/٢٠١١ أنه بتاريخ    •

أمام الكاتب العدل فـي بيـروت بـصفته         وسام عاشور   
مـع الجهـة    . ل.م.مفوضاً بالتوقيع عن شركة نيفادا ش     

 التزم بموجبـه    ٣٧١٤/٢٠١١المدعية على التعهد رقم     
رأس بيـروت   / ٢٩١٤بتسديد رصيد ثمن العقار رقـم       

فور تسليم الجهـة المدعيـة      . أ.د/ ١,٠٠٠,٠٠٠/البالغ  
     دة في التعهإشارة    أصل المستندات كافة المعد د، دون أي

رأس / ١١٣٩إلى الشقق الكائنة فـي العقـارين رقـم          
  .المصيطبة/ ٤٩٩٦بيروت و



  عـدلال  ٢٦٤

 أنه لغاية تاريخه لم يتم الإنتهاء من أعمال البنـاء           •
رأس بيروت، ولم يـتم تـسليم       / ١١٣٩في العقار رقم    

  .٣٧٣٠/٢٠١١الشقق الثلاث موضوع التعهد رقم 
 في العقـار رقـم       أنه في ما يتعلّق بالشقق الأربع      •

، ٣٧٣١/٢٠١١المصيطبة موضوع التعهد رقم     / ٤٩٩٦
وبعد أن كانت مسجلة قيد الإنجاز، تم إصـدار سـندات           

 وسلّمت إلـى    ٥/٢/٢٠١٨التمليك النهائية بشأنها بتاريخ     
  .٥/٣/٢٠١٨الجهة المدعية مع مفاتيح الأقسام بتاريخ 

 في الملف،   المبرزة إلى المستندات    الاستنادوحيث وب 
لا سيما التعهدين موضوع الدعوى الراهنة، يتبـين أن         و

المدعى عليه محمـد وسـام عاشـور التـزم بتـاريخ            
 أمام الكاتب العدل فـي بيـروت بـصفته          ٤/٣/٢٠١١

الشخصية بتسليم الشقق، في حين أنه تم تسجيل الـشركة        
 بيـروت بتـاريخ     المدعى عليها في السجل التجاري في     

٨/١/٢٠١١  ض بـالتوقيع     قّعت بوا ، وأنها وسطة المفـو
عنها رئيس مجلس إدارتها المدعى عليه على عقد بيـع          

رأس بيروت أمام الكاتب العدل نفسه      / ٢٩١٤العقار رقم   
وبتاريخ التوقيع على التعهدين المـذكورين ذاتـه، فلـو          

 بالتعهدين بصفته   الالتزاماتّجهت إرادة المدعى عليه إلى      
، أي كممثّـل    .ل.م.رئيس مجلس إدارة شركة نيفـادا ش      

للشركة وباسمها لفعل ذلك صراحةً كما فعل بالنسبة لعقد         
  .رأس بيروت/ ٢٩١٤بيع العقار رقم 

أي مجال  . ع.م/ ٢٥/و/ ٢٤/وحيث لا تجد المادتان     
للتطبيق لتعذّر إمكانية استنتاج التضامن بـين المـدعى         
عليهما من ماهية القضية الراهنة، ولعدم وجود أي اتفاق         

قانوني يفرض التضامن في ما بينهمـا،       صريح أو نص    
ولأنه لم يثبت أن رئيس مجلس إدارة الشركة المـدعى           
عليها محمد وسام عاشور هو تـاجر بمفهـوم المـادة           

هو التـزم بـصفته     فمن قانون التجارة، وبالتالي     / ١٥٥/
 ٣٧٣٠الشخــصية بمــضمون التعهــدين رقــم    

  .٣٧٣١/٢٠١١و
ن الفـريقين   وحيث يتبين من التعهدين المـذكورين أ      

توافقا على تحديد بدل تأخير في حال تأخّر المدعى عليه          
محمد وسام عاشور في تنفيذ مـا التـزم بـه بموجـب             
التعهدين لناحية تسليم الشقق المـذكورة فيهمـا جـاهزة          
للسكن ووفقاً للمواصفات المتّفق عليها وخالية صـحيفتها        

          ـدإشارة أو دعوى أو تأمين، بتاريخٍ أقصى ح د من أي
في كلٍّ من التعهدين، إذ على هذا الأخير في هذه الحـال    

/ ١٠٠,٠٠٠/أن يسدد للجهة المدعية بنداً جزائياً بقيمـة         
  .لا غير كتعويض. أ.د

وحيث إن هذا المبلغ، وكما ورد أعلاه، هـو بـدل            
الفريقان صراحةً لا كتعويضٍ    تأخير في التنفيذ اتّفق عليه      

تنفيذ العيني وهـو تـسليم       عن التنفيذ العيني، لأن ال     بدلي
رأس / ٢٩١٤الشقة المذكورة كجزءٍ من ثمن العقار رقم        

/ ٤٩٩٦بيروت تم بالنسبة لتلك الواقعة في العقار رقـم          
المصيطبة بعد ثبوت تأخير في التنفيذ، ولـم يـتم بعـد            

رأس / ١١٣٩بالنسبة لتلك الواقعة فـي العقـار رقـم          
مـستمر حتـى    ن التأخير في التنفيذ     فإبيروت، وبالتالي   

  .تاريخه
وحيث إن ما يعزز هذا القول هو ما ورد في الإنذار           
المرسل من الجهة المدعية إلى المدعى عليهما بتـاريخ         

، والذي تذكر فيه الجهة المدعية صراحةً       ١٧/١٢/٢٠١٤
أنها تطالبهما بتسديد قيمة التعويـضين الـواردين فـي          

ضـعا  ، وأنهمـا و   .أ.د/ ٢٠٠,٠٠٠/التعهدين وقيمتهما   
كغرامةٍ إكراهية تستحقّ كاملة لمجرد التأخير في تنفيـذ         

  .مضمون التعهدين
وحيث يتبين من مضمون التعهدين موضوع الدعوى       
أن المدعى عليه محمد عاشور ألقى على عاتقه موجبين         

الاول يتمثّل بتسليم الـشقق جـاهزة للـسكن         : أساسيين
سليم ، والثاني ت  ١/٨/٢٠١٣ و ١/٨/٢٠١٢بتاريخٍ أقصاه   

الشقق وفقاً للمواصفات المبينة في لائحة متّفـق عليهـا          
خالية صحيفتها من أي إشارة أو دعوى أو تأمين وذلـك           

  .في التاريخين المذكورين
وحيث يقتضي التحقّق من مدى توافر شروط المـادة         

مجتمعةً لإلزام المدعى عليه محمد وسـام       . ع.م/ ٢٥٣/
التأخير المطالـب   عاشور بأن يسدد للجهة المدعية بدل       

به، أي الضرر وصدوره عن المدين وثبوت إنذار هـذا          
  .الأخير

وحيث، ومن جهةٍ أولى، فإنه من الثابت أن التـأخير          
في تسليم الشقق أدى إلى الإضـرار بمـصالح الجهـة           

لا سيما لناحية تفويت فرصة عرض الـشقق        والمدعية،  
المذكورة للبيع وقبض ثمنها في حال بيعت، أو فرصـة          

غاية تـسليمها    ل ٢٠١٢استثمارها، وذلك منذ أواخر العام      
 الشقق الكائنـة فـي العقـار        ص في ما خ   ٢٠١٨العام  

 لغايـة تاريخـه     ٢٠١٣المصيطبة، ومنذ العام    / ٤٩٩٦
رأس / ١١٣٩بالنسبة للشقق الكائنة فـي العقـار رقـم          

  .بيروت
وحيث، ومن جهةٍ ثانية، لا مجال للجهـة المـدعى          

ية الاقتـصاد روف البلاد الأمنيـة و    عليها أن تتذرع بظ   
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للتنصل من مسؤوليتها طالما أن هذه الظروف لم تـصل          
إلى مرحلة القوة القاهرة بـالمفهوم القـانوني، فيكـون          
المدعى عليه عاشور مسؤولاً عـن الـضرر اللاحـق          

  بالمدعية،
/ ٢٥٨/وحيث وسنداً إلى الفقرة الثانية مـن المـادة          

ن الفرقاء والموضـوعين    ، فإن الأجلين المحددين م    .ع.م
لمصلحة المدين يؤديان إلى اعتباره متأخّراً عن التنفيـذ         
بمجرد حلول الأجل إذا بقي الموجب دون تنفيذ، علماً أنه          

ه المدعيان  ، وكما ورد أعلاه وج    ١٧/١٢/٢٠١٤بتاريخ  
زياد شهاب وناريمان حريري إنذاراً للمـدعى عليهمـا         

    دين رقم    بوجوب تسليمهما كامل الشقق المحددة في التعه
  .٣٧٣١/٢٠١١ و٣٧٣٠/٢٠١١

 إلى  الاستنادوحيث من البين، وفي ضوء ما تقدم، وب       
، وإلى المعطيات المتـوفّرة أعـلاه       .ع.م/ ٢٥٩/المادة  

مجتمعة، وأهمها ثبـوت عـدم ارتبـاط التعهـد رقـم            
 الذي بموجبه التزمت الـشركة المـدعى        ٣١٧٤/٢٠١١

رأس / ٢٩١٤قـم   عليها بتسديد رصيد ثمـن العقـار ر       
 ٣٧٣١/٢٠١١ و ٣٧٣٠/٢٠١١بيروت بالتعهدين رقـم     

الصادرين عن المدعى عليه بصفته الشخصية وثبـوت        
عدم تسليم الشقق الكائنة في الطابق الخـامس غربـي،          

الطابق السادس شرقي والطابق السادس غربـي مـن         و
الكائن في منطقـة رأس بيـروت       / ١١٣٩/العقار رقم   

 لغاية تاريخه، وثبوت تسليم     ١/٨/٢٠١٣العقارية بتاريخ   
المصيطبة بتـاريخ   / ٤٩٩٦الشقق الكائنة في العقار رقم      

، يقتضي إلزام المدعى عليه محمـد وسـام         ٥/٢/٢٠١٨
عاشور بأن يسدد للجهة المدعية قيمة التعـويض عـن          

نتيجـة  . أ.د/ ٢٠٠,٠٠٠/التأخير المتّفق عليه والبالغـة      
 ٣٧٣١/٢٠١١ و ٣٧٣٠/٢٠١١الإخلال بالتعهدين رقـم     

مع الفائدة القانونية اعتباراً من تـاريخ صـدور الحكـم           
  .وحتى تاريخ الدفع الفعلي

  وحيــث، وفــي ضــوء النتيجــة التــي توصــلت 
إليها المحكمة، يقتضي رد سائر الأسـباب والمطالـب         
الزائدة أو المخالفة إما لأنها لقيت رداً ضمنياً في ما سبق           

لـك طلبـات العطـل      بيانه وإما لعدم الجدوى، بما في ذ      
والضرر عن المحاكمة لعدم توافر شـروطها، وطلـب         
إهمال تقرير الخبير المثار من المدعى عليهما لأن هـذا          

تكليـف  علـى   لموجود فيه بنـاء     الأخير صحح العيب ا   
   .المحكمة

  ،لذلك
  :تحكم بالإجماع

  .بحجية القضية المحكوم بها برد الدفع -١
كل، ورده فـي     بقبول طلب الإدخال فـي الـش       -٢

  .الأساس
  . بقبول الطلب الإضافي في الشكل-٣
بتسديد رصيد ثمـن    . ل.م. بإلزام شركة نيفادا ش    -٤

/ ١,٠٠٠,٠٠٠/رأس بيروت البالغ    / ٢٩١٤العقار رقم   
 بالليرة اللبنانية بحسب سعر الـصرف       أو ما يعادله  . أ.د

الرسمي بتاريخ الدفع الفعلي للجهة المدعية، مع الفائـدة         
ية من تاريخ تقديم الدعوى وحتى تـاريخ الـدفع          القانون

الفعلي، وبرد الطلب عن المدعى عليـه محمـد وسـام           
  .عاشور بصفته الشخصية

 بإلزام المدعى عليه محمد عاشور بتسديد قيمـة         -٥
أو مـا   . أ.د/ ٢٠٠,٠٠٠/التعويض عن التأخير البالغة     

يعادلها بالليرة اللبنانية بحسب سعر الـصرف الرسـمي         
الدفع الفعلي، نتيجة الإخـلال بالتعهـدين رقـم         بتاريخ  
، مع الفائدة القانونية من     ٣٧٣١/٢٠١١ و ٣٧٣٠/٢٠١١

          تاريخ صدور الحكم وحتى تاريخ الدفع الفعلـي، وبـرد
  .ل.م.الطلب عن شركة نيفادا ش

 برد طلب إلزام الشركتين المقرر إدخالهما بتقديم        -٦
تفـاء مـا    طلب دراسة أعمالهما لدى وزارة الماليـة لان       

  .يبرره ولعدم القانونية
  . برد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة-٧
 ـ    -٨ ا الرسـوم والنفقـات     بتضمين المـدعى عليهم

  .ةالقانونية كاف
    



  عـدلال  ٢٦٦

  
  
  

  

  

  ة زلفا الحسنالرئيس: الهيئة الحاكمة
   ونانسي كرموالعضوان لارا كوزاك

 ١/١٢/٢٠٢٠ تاريخ ٢٨٩ رقم: القرار
  عبدو يمين./ ل.م.بيروت شبنك 
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  بناء عليه،
يطلب إعلان  . ل.م.حيث إن المدعي بنك بيروت ش     

 الفعلي الصادر عـن المـدعى       بطلان العرض والإيداع  
عليه عبدو يمين لدى الكاتب العدل فـي جديـدة المـتن            

المـسجل تحـت رقـم      والأستاذة كارول درويش كرم،     
، لأن المدعى عليـه  ١٨/٦/٢٠٢٠ تاريخ   ٣٥٤٧/٢٠٢٠

ارتأى بإرادته المنفردة أن يعرض عليه تـسديد دفعـات          
الإيداع الجدولة غير المستحقّة بعد بالليرة اللبنانية، ولأن        

الحاصل بالليرة اللبنانية يتعارض مع المبادئ المعتمـدة        
لا ومصرفياً ومع الأحكام القانونية المرعيـة التطبيـق،         

من / ٣٠١/و/ ٢٩٩/والمادتين  . ع.م/ ١٦٦/سيما المادة   
 تـاريخ   ٣٩١القانون المذكور، ولأن صدور التعميم رقم       

 عن جمعية المصارف في لبنان والتعمـيم        ٣٠/٩/٢٠١٩

  محكمة الدرجة الأولى في بيروت
 الغرفة السادسة



 ٢٦٧  الإجتھاد

 الصادر عن مصرف لبنـان بتـاريخ        ٥٦٨لوسيط رقم   ا
 تـاريخ   ١٣٢٦٠ والقرار الوسـيط رقـم       ٢٦/٨/٢٠٢٠
بحد ذاته لإثبات أنه لا يوجـد فـي          كافٍ   ٢٦/٨/٢٠٢٠

القانون اللبنـاني أي إلـزام علـى المـصارف بقبـول          
التسويات الحاصلة بالليرة اللبنانية للقـروض المحـررة        

  .بالعملة الأجنبية
 ـوحيث إن المدع   ين يطلـب إثبـات   ى عليه عبدو يم

صحة العرض والإيـداع الفعلـي المقـدم منـه لأمـر          
، .ل.ل/ ١٣٥,٦٢٠,٠٠٠/المصرف المدعى عليه بقيمة     

من المادة الرابعة مـن عقـد القـرض،         " ج"لأن الفقرة   
والمادة الخامسة من ملحق عقد القرض، تجيزان للمدعي        

ا، كما يطلـب    تسديد المبالغ المترتّبة بذمته قبل استحقاقه     
إعلان براءة ذمته من كامل الدين والفوائـد واللواحـق          

ات وانقطاع سريانها على مبلغ الدين من تاريخ        الالتزامو
لى تصفية وإقفـال    إالعرض الفعلي والإيداع، بالإضافة     

الحسابات المتعلّقة بالقرض موضوع الدعوى، وبالتـالي       
ن عـن   إلزام المصرف المدعى عليه برفع إشارة التـأمي       

/ ٢٢٢٧/من العقار رقم    / ٥/الصحيفة العينية للقسم رقم     
من منطقة مزرعة يشوع العقارية، وذلك سنداً إلى المواد         

من قانون النقد والتـسليف، وإلـى       / ١٩٢/، و /٧/،  /١/
  .من قانون الموجبات والعقود/ ٣٠١/و/ ٢٩٩/المادتين 

وحيث واستناداً لما تقـدم، يقتـضي التحقّـق مـن           
والوقائع والأدلّة المتوافرة في الملـف كافـة،        المعطيات  

 الإيفاء الحاصل بتـاريخٍ     توصلاً للتحقّق من مدى قانونية    
ستحقاق من قِبل المدعى عليه، ولتحديد العملـة        سابق للا 

  .الواجب اعتمادها لاعتبار هذا الإيفاء صحيحاً

  . لجهة إيفاء الأقساط غير المستحقّة-١
بوجوب إعلان بطـلان    حيث إن الجهة المدعية تدلي      

معاملة العرض والإيداع الحاصلة بواسطة الكاتب العدل،       
لأن المدعى عليه وخلافاً لأحكام عقد القرض ولأحكـام         

 ولأحكـام القـانون     ٨/٤/٢٠١٩الجدولة السنوية تاريخ    
ارتأى بإرادته المنفردة أن يعرض عليها تسديد دفعـات         

  .ةالجدولة غير المستحقّة بعد بالليرة اللبناني
تنص علـى أنـه إذا      . ع.م/ ١١٠/وحيث إن المادة     

كان الأجل موضـوعاً لمـصلحة الـدائن أو لمـصلحة           
لمـديون مـن التنفيـذ       فهو يمنـع ا    الفريقين المشتركة، 

  .ختياري للموجبالإ
تنص علـى أنـه لا      . ع.م/ ٣٠٣/وحيث إن المادة    

يجوز إجبار الدائن على قبول الإيفاء قبل الأجـل إلا إذا           

ويجـب  . جل موضوعاً لمصلحة المديون وحـده     كان الأ 
التنفيذ في يوم الإستحقاق مـع مراعـاة أحكـام المـادة        

/١٠٥./  
. ع.م/ ١١٠/وحيث وإن كان يستفاد من نص المادة        

يجبـر الـدائن    أنه لا   . ع.م/ ٣٠٣/معطوفةً على المادة    
على قبول الإيفاء السابق لاستحقاق الموجب عندما يكون        

صلحة الفريقين المشتركة كما هـي     الموجب موضوعاً لم  
الحال في النزاع الراهن، إلا أنه وسـنداً إلـى المـادة            

فإن العقود خاضعة لمبدأ حريـة التعاقـد،        . ع.م/ ١٦٦/
وللأفراد أن يرتّبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط        

لأحكام أن يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة وا       
إلزامية، وبهـذا المعنـى تـنص     فة  القانونية التي لها ص   

على أن العقود المنشأة على الوجـه       . ع.م/ ٢٢١/المادة  
القانوني تُلزم المتعاقدين، ويجب أن تُفهم وتُفسر وتُنفّـذ         

  .وفقاً لحسن النية والإنصاف والعرف
 فـي   المبـرزة وحيث يتبين من الأوراق والمستندات      

 بنـك   لا سيما من عقد القرض المعقـود بـين        والملف،  
وبين المقترض السيد عبـدو يوسـف       . ل.م.بيروت ش 

مـن البنـد    " ب"ين ومن ملحق هذا العقد، أن الفقـرة         يم
الرابع من ملحق عقد القرض تـنص علـى أن إيفـاء            
القرض يمكن أن يتم عن طريق التسديد المبكر له، وأنه          
سنداً إلى البند السادس منه، فإن الفريقين اتّفقا على أنـه           

تسديد المبكر للقرض من قِبل المقترض تبقـى  في حالة ال 
لا سيما في   وسارية جميع أحكام عقد القرض الأساسي،       

ما يتعلّق منها بتسديد قيمـة الأقـساط المـستحقّة إلـى            
مـن المـادة    " ج"كما أنه سنداً إلى أحكام البند       . المقرض

الخامسة من عقد القرض، فإنه في حال التسديد المـسبق          
 لـصالح الفريـق     ٪٢ب غرامة قدرها    لعقد القرض تترتّ  

المقرض تُحتسب على أساس قيمة السندات الباقية وغير        
المستحقّة في حال التسديد الكلّي أو على أسـاس القيمـة       

  .المسددة جزئياً في حال التسديد الجزئي
وحيث يتبين مما تقدم، أن أحكام عقد القرض وملحق         

 الاتفـاق هذا  هذا القرض تجيز التسديد المسبق له، وأن        
هو جائز وملزم لأطرافه طالما أنه لا يتضمن أي مخالفة          

  .للنظام العام أو الآداب العامة
وحيث من الثابت أن المدعى عليـه أقـدم بواسـطة           

 ـ     ي جديـدة  معاملة العرض والإيداع لدى الكاتب العدل ف
ستحقاق المحدد وفقـاً للجدولـة      المتن، وبتاريخٍ سابق للإ   

، على إيداع كامـل المبلـغ       ٨/٤/٢٠١٩المنظّمة بتاريخ   
المتبقّي بذمته والذي يمثّل رصيد قيمة القرض الشخصي        



  عـدلال  ٢٦٨

 ولغايـة   ٥/٣/٢٠٢٠المتوجب للمـدعي ابتـداء مـن        
  .ل.ل/ ١٣٥,٦٣٠,٠٠٠/ والبالغ ٥/٤/٢٠٢٦

وحيث يكون التسديد المسبق من قِبل المدعى عليـه         
ت الجهة  يمين حاصلاً وفقاً لأحكام القانون، وتكون إدلاءا      

المخالفة مستوجبة الـرد،    . ل.م.المدعية بنك بيروت ش   
 ٪٢مع حفظ حقّ هذه الأخيرة بالمطالبة بالغرامة البالغة         

  .المذكورة أعلاه

  . لجهة الإيفاء بالليرة اللبنانية-٢
تـدلي  . ل.م.حيث إن الجهة المدعية بنك بيروت ش      

بوجوب إعلان بطلان معاملة العرض والإيداع لحصول       
ء بالليرة اللبنانية بدلاً من عملة القرض أي بالدولار         الإيفا

  .الأميركي
وحيث إن منازعة الجهة المدعية في معاملة العرض        
والإيداع الحاصلة من قِبل المدعى عليه يمين إنما تستند         
إلى أن الإيداع يجب أن يحـصل بالـدولار الأميركـي           

  .حصراً
وحيث إن منازعة الجهـة المدعيـة فـي العـرض           

يداع الحاصلَين من قِبل المدعى عليه إنما تستند إلى         والإ
وجوب أن يكون الإيداع حاصلاً بالـدولار الأميركـي         
حصراً، وإلى وجوب عـدم الإيفـاء بالعملـة اللبنانيـة           

. ل. ل١٥٢٠الحاصل علـى أسـاس سـعر الـصرف          
  .للدولار الواحد

وحيث، ومن جهةٍ أولى، فإن القرار الوسـيط رقـم          
اكم مـصرف لبنـان بتـاريخ        الصادر عن ح   ١٣٢٦٠

 يلزم المـصارف والمؤسـسات الماليـة        ٢٦/٨/٢٠٢٠
العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء للأقساط أو الدفعات         
المستحقّة بالعملات الأجنبية الناتجة عن قروض التجزئة       
  كافة، بما فيها القـروض الشخـصية بـالليرة اللبنانيـة           

  لبنـان  على أساس السعر المحدد لتعـاملات مـصرف         
   ١٥٠٧مع المصارف وهو حالياً بقيمة وسـطية تبلـغ           

  ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحـد، واشـترط فـي          
  البند الثالـث منـه أن لا يتعـدى مجمـوع القـروض             

ومجمـوع  . أ.د/ ٨٠٠,٠٠٠/السكنية الممنوحة للعميـل     
  بحيـث  . أ.د/ ١٠٠,٠٠٠/قروض التجزئـة الأخـرى      

يرة خاضـعة لـشروط عقـد       تبقى هذه التسهيلات الأخ   
القرض أو عقد التسهيلات الموقّـع بـين المـصرف أو      

 الالتـزام سـيما لجهـة   ولا المؤسسة المالية والعميـل،     
  .بالتسديد بعملة القرض

الصادرة عن حاكم مصرف لبنان     وحيث إن التعاميم    
وعن جمعية المصارف، وإن كانت تلزم المصارف، إلا        

القواعد القانونيـة نظمـاً     أنها تبقى وتطبيقاً لمبدأ تدرج      
ولا قانونية لا ترقى إلى مرتبة القوانين الملزمة للمحاكم،         

أن هذا المبدأ واجب التطبيق عند تعـارض هـذه          سيما  
  .التعاميم مع النصوص القانونية

وحيث تبعاً لما تقدم، تكـون النـصوص القانونيـة          
المتعلّقة بالنزاع موضوع الدعوى الراهنة، فـي حـال         

واجبة التطبيق عند التعـارض بينهـا وبـين         وجودها،  
  .التعاميم المذكورة

وحيث، وفي هذا الإطار، وفي ما يتعلّـق بوجـوب          
الدفع بالدولار الأميركي فقط، فإن مبدأ حقّ المدين فـي          
الإيفاء بالليرة اللبنانية مكرس فـي نـصوصٍ قانونيـة          
متفرقة أبرزها المادة السابعة من قانون النقد والتسليف،        

التي تساوي الخمسمائة ليرة    (تي تعطي الأوراق النقدية     ال
قوة إبرائيـة غيـر محـدودة فـي أراضـي       ) وما فوق 

منه التي تعاقب كلّ    / ١٩٢/الجمهورية اللبنانية، والمادة    
عن قبول العملة اللبنانية، وتحيل على المـادة        من يمتنع   

من قانون العقوبات لتحديد العقوبة المفروضـة       / ٣١٩/
  .حالةفي هذه ال

. ع.م/ ٣٠١/وحيث، وفضلاً عن ذلك، فإن المـادة        
تنص على أنه عندما يكون الدين مبلغاً من النقود، يجب          

وفي الزمن العادي، حين لا يكون      . إيفاؤه من عملة البلاد   
التعامل إجبارياً بعملة الورق، يظلّ المتعاقدون أحـراراً        

  .أجنبيةفي اشتراط الإيفاء نقوداً معدنية معينة أو عملة 
   ع اللبناني بالتـالي قـد منـع        وحيث لا يكون المشر

التعامل بالعملة الأجنبية أو تحديد عملة معينـة أجنبيـة          
كعملة للعقد بين المتعاقدين، إذ أن الحظر يتعلّـق فقـط           

  .برفض قبول العملة اللبنانية كأداةٍ للإبراء
وحيث إن هذه المواد المذكورة تتعلّق بالنظام العـام،         

ي والمالي الهـادف إلـى      الاقتصاداً النظام العام    وتحديد
 على مخالفتهـا    الاتفاقحماية العملة الوطنية، ولا يمكن      

 باطلاً، وبالتالي لا يمكن فرض الـدفع        الاتفاقوإلا كان   
بالعملة الأجنبية، وبصورةٍ أولى لا يمكن رفض الإيفـاء         
بالعملة الوطنية، ويـصطدم الـرفض بهـذه الأحكـام          

  .الإلزامية
يث، وتأسيساً على ما تقدم، يعود للجهة المـدعى         وح

عليها إيفاء رصيد القرض المتوجـب بـذمتها بالعملـة          
الوطنية وفقاً لما تكرسه النصوص القانونيـة المـذكورة         
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أعلاه، ولا يمكن للجهة المدعية رفـض التـسديد بهـذه        
  .العملة، ويقتضي رد أقوالها المخالفة
بة للمـسألة المتعلّقـة     وحيث، ومن جهةٍ ثانية، وبالنس    

بتحديد قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الـدولار         
من قانون النقـد والتـسليف      / ٢/الأميركي، فإن المادة    

تنص على أنه يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالـذهب          
  .الخالص

قـد جـاءت صـريحة لجهـة        ادة  وحيث إن هذه الم   
سـعر العملـة    تحديدها حصراً المرجع المخول وضـع       

  .الوطنية وهو القانون
وحيث وتبعاً لذلك، فإن قيمة الليرة اللبنانية بالنـسبة         
للذهب وبالنسبة للعملات الأجنبية، وتالياً قيمة الـدولار        
الأميركي بالنسبة للعملة اللبنانية، تحددان بقانونٍ يـصدر        

  .عن مجلس النواب
من قانون النقـد والتـسليف   / ٢٢٩/وحيث إن المادة  

الذهب سـعر جديـد لليـرة       بنص على أنه ريثما يحدد      ت
 مع صندوق النقد الدولي، وريثما يثبـت        الاتفاقاللبنانية ب 

هذا السعر بموجب قانون وفقاً للمادة الثانية، يتّخذ وزير         
المالية الإجراءات الإنتقالية التي تـدخل حيـز التنفيـذ          

  .بالتواريخ التي سيحددها
لليـرة اللبنانيـة الـذي      وحيث من الثابت أن سعر ا     

للدولار الواحد  . ل. ل ١٥١٥-١٥٠٧يتراوح ما بين الـ     
يعد، وفقاً لنشرة مصرف لبنان الرسمية، السعر الرسمي        
المعمول به في لبنان لغاية تاريخه، وهو بدوره الـسعر          
الذي لا يزال سارياً ومطبقاً حتى تاريخه في إطار جميع          

  .المعاملات الرسمية والقانونية
إن خـروج المحـاكم     ف وتأسيساً على ما تقدم،      ثوحي

على السعر الرسمي المشار إليه أعلاه وتحديـد سـعر          
جديد لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، من شـأنه         
منح السلطة القضائية صلاحية ممنوحـة حـصراً إلـى          
السلطة التشريعية، وينطـوي علـى مخالفـة القـوانين          

  .المرعية الإجراء
 يثبت أنه صدر حتى تاريخـه أي قـانون          وحيث لم 

جديد ينص على تعديل هذا السعر أو اعتماد سعر آخـر           
لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في        

 ـ     إطار التعامل    ضي الرسمي والقانوني، الأمر الـذي يق
 المـذكور أعـلاه كـسعر       ١٥١٥-١٥٠٧باعتماد مبلغ   

  .الصرف الرسمي

يقتضي إعلان صـحة معاملـة      وحيث وتبعاً لذلك،    
 الحاصلة بواسـطة    ٣٥٤٧/٢٠٢٠العرض والإيداع رقم    

 ١٨/٦/٢٠٢٠الكاتب العدل في جديدة المـتن بتـاريخ         
بالليرة اللبنانية وعلى أسـاس سـعر صـرف الـدولار      
الأميركي في ذلك اليوم بحسب النشرة الـصادرة عـن          
مصرف لبنان، واعتبار أن المدعى عليه قد سدد أصولاً         

  .غ المذكور فيه للمصرف المدعيالمبل
 ٣١٤/٢٠٢٠وحيث يقتضي بالتالي رد الدعوى رقم       

 وإعلان صحة العرض    ٣١٩/٢٠٢٠وقبول الدعوى رقم    
  .١٨/٦/٢٠٢٠ تاريخ ٣٥٤٧/٢٠٢٠والإيداع رقم 

وحيث وبالنسبة لطلب المدعى عليـه الرامـي إلـى          
مزرعـة  / ٢٢٢٧شطب إشارة التأمين عن العقار رقـم        

لا سـيما   وجب الرد في هذه المرحلة،      يشوع، فإنه مستو  
في ضوء ما ورد في التعليل أعلاه لجهة توجب غرامـة   

في حال التـسديد المبكـر لقيمـة         للمصرف   ٪٢قيمتها  
  .القرض من قِبل المقترض

وحيث يقتضي أخيراً رد سائر الأسـباب والمطالـب       
الزائدة أو المخالفة إما لأنها لقيت رداً ضمنياً في ما سبق           

  .انه من تعليلٍ أو لعدم تأثيرها على الحلّ المقرربي

  ،لذلك
  :تحكم بالإجماع

، وبقبول الدعوى   ٣١٤/٢٠٢٠برد الدعوى رقم     -١
  .٣١٩/٢٠٢٠رقم 
ــم  -٢ ــداع رق ــرض والإي ــحة الع ــإعلان ص  ب

 الحاصلَين بواسطة الكاتب العـدل فـي        ٣٥٤٧/٢٠٢٠
، بالليرة اللبنانية وعلى    ١٨/٦/٢٠٢٠جديدة المتن بتاريخ    

أساس سعر صرف الدولار الأميركي في ذلـك اليـوم          
بحسب النشرة الصادرة عن مصرف لبنان، واعتبـار أن   
المدعي المدعى عليه عبدو يمين قد سدد أصولاً المبلـغ          

  .المدعى عليهوالمذكور فيها للمصرف المدعي 
 برد طلب شطب إشارة التأمين عن العقار رقـم          -٣

  .مزرعة يشوع/ ٢٢٢٧
  . الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة برد سائر-٤
 ٣١٤/٢٠٢٠ بتضمين المدعي في الملف رقـم        -٥

  .الرسوم والنفقات القانونية كافة. ل.م.بنك بيروت ش
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   محمد وسام المرتضىالرئيس: الهيئة الحاكمة
  والعضوان إيليسا أبو جودة ويامن الحجار

 ٢٦/٣/٢٠١٩ تاريخ ١٨٣ رقم: القرار
  عبدو بو قداحة/ ج بو قداحةجور
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–



–




 





 





–



–


–


–




–

 

من قانون الموجبات والعقـود،     / ٢٣٥/نصت المادة   
في فقرتها الأولى، على سقوط الحقّ في إقامـة دعـوى         

وقد عينت  . بطلان بحكم مرور الزمن بعد عشر سنوات      ال
فقرتها الثانية يوم زوال العيب الذي من أجلـه يطلـب           

الزمن على دعوى   البطلان، أو يدفع به، منطلقاً لمجرى       
كما اعتبرت الفقرة الأخيـرة مـن       . البطلان المومأ إليها  

هذه المادة أن مرور الزمن على دعوى البطلان مـسند          
تأييد العقد ضمناً من قِبـل صـاحب دعـوى          إلى تقدير   

  .البطلان، إذ يعد وكأنه عدلَ عن إقامتها


–



–

–


–
 

  بناء عليه،
حيث إن المدعي السيد جورج أنيس بو قداحة كان قد          
تقدم بالدعوى الراهنة للمطالبة بإعلان سقوط وبطـلان        
كتاب التنازل والتعهد الذي كان قد نظّمه لشقيقه المدعى         

 برقم  ٢٨/٣/١٩٩٥عليه السيد عبدو أنيس بو قداحة في        
  ؛١٢٨٣/٩٥

رة عى عليه المذكور قد دفع في المـذك وحيث إن المد 
تي تقدم بها بعد ختام المحاكمة، بسقوط حقّ المـدعي          ال

ليه بمرور الزمن،   ابالمطالبة بإبطال كتاب التنازل المومأ      
  وطلب استطراداً رد الدعوى لعدم الصحة والقانونية؛

  ،فمن نحوٍ أول

  :في الدفع بمرور الزمن
حيث إن المدعى عليه يدفع بعدم قبول هذه الدعوى،         

مدعي في المطالبـة بإبطـال      وذلك بسبب سقوط حقّ ال    
كتاب التنازل والإقـرار موضـوعها بمـرور الـزمن          

  ؛.ع.م/ ٣٤٩/العشري المنصوص عليه في المادة 

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
 فة الثالثةالغر
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وحيث إن المدعي لم يتقدم بأي جـواب علـى هـذا            
 ـ        ك رغـم   الدفع، كما ولم يبدِ أي ملاحظاتٍ بصدده، وذل

رة التي ورد فيها بعـد ختـام        إبلاغه إياه وإبلاغه المذك   
  كمة أصولاً؛المحا

وحيث إن المحكمة ترى في ضوء ذلك الشروع فـي         
دراسة ذاك الدفع المنوه به إنفاذاً لواجباتها التـي تُملـي           
عليها، في مثل هذه الحالة، الوقوف عند قانونيـة الـدفع       

  بعدم القبول المثار من المدعى عليه بحسب الأصول؛
وحيث إن الدفع الذي تقدم به المـدعى عليـه فـي            

ته الختامية أعلاه قد اقتصر على طلـب الإبطـال          مذكّر
الذي تقدم به المدعي في وجهـه عـن كتـاب التعهـد             
والتنازل الذي كان قد نظّمـه الأخيـر لـصالحه فـي            

  ؛٢٨/٣/١٩٩٥
وحيث إن الدفع المذكور لا يكون، والحالة ما ذُكـر،          
قد تناول طلب إعلان سـقوط مفاعيـل كتـاب التعهـد            

مرور الزمن العشري وفقاً لما جـاء       والتنازل المنوه به ب   
   بحسب ما تقدم،المدعيفي استحضار 

قـد نـصت بفقرتهـا      . ع.م/ ٢٣٥/وحيث إن المادة    
الأولى على أن الحقّ في إقامة دعوى الـبطلان يـسقط           
بحكم مرور الزمن بعد عشر سنوات إلا إذا كان القانون          

  قد عين مهلة أخرى لحالة خاصة؛
 من المادة المذكورة قد عينت      وحيث إن الفقرة الثانية   

نهار زوال العيب الذي من أجله يطلب البطلان، أو يدفع          
به، منطلقاً لمجرى الزمن على دعوى البطلان المومـأ         

  إليها؛
. ع.م/ ٢٣٥/وحيث إن الفقرة الأخيرة مـن المـادة         

عينها قد اعتبرت أن مرور الزمن على دعوى الـبطلان    
د ضمناً من قِبل صاحب دعوى      مسند إلى تقدير تأييد العق    

  البطلان، إذ يعد كأنه عدلَ عن إقامتها؛
وحيث إن حقّ المدعي في المطالبة بإبطـال كتـاب          
التعهد والتنازل المشار إليه لا يسقط إذاً إلا بعد انقـضاء           
عشر سنوات على زوال العيب الذي من أجلـه يطلـب           

  إعلان بطلان الكتاب المذكور؛
  ان قــد طلــب صــراحةً وحيــث إن المــدعي كــ

ــازل  ــد والتن ــاب التعه   فــي استحــضاره إبطــال كت
 من جهة لانتفاء صـفته لتنظيمـه،        ٢٨/٣/١٩٩٥تاريخ  

 ـ           ومن قّ ستحِ جهةٍ أخـرى لوقوعـه علـى إرثٍ لـم ي  
  له بعد؛

عند استجوابه مـن    وحيث إن المدعي قد ألمح كذلك       
المحكمة إلى وقوعه ضحية إكراهٍ حملـه علـى تنظـيم           

مشكو منه بالنظر للتفاوت بـين قيمـة عقـاره          الكتاب ال 
  وقيمة العقار الذي آلت رقبته لشقيقه في ذلك التاريخ؛

وحيث إن جميع العيوب التي أسند إليهـا المـدعي،          
صراحةً أو ضمناً، طلبه الرامي لإعلان بطلان كتـاب         
التعهد والتنازل أعلاه، تُعد من قبيـل العيـوب الآنيـة           

تـيقُّن منهـا بمجـرد وقوعهـا أو         نية التي يمكن ال   لوالع
  حصولها؛

 وحيث إن جميع العناصر المؤلّفة لتلك العيوب تُستنفَد       
 لطبيعتها الخاصة بمجرد وقوعها بأقـصى حـد،         بالنظر

وذلك عند تنظيم كتاب التعهد والتنـازل المـشكو منـه           
  والمطلوب إبطاله؛

وحيث إن مؤدى ذلك أن المدعي كان حتماً وحكمـاً          
يع العيوب التي طلب من أجلها، صـراحةً أو         عالماً بجم 

ضمناً، إبطال الكتـاب الـذي كـان قـد نظّمـه فـي              
 لشقيقه المدعى عليه السيد عبدو أنيس بو        ٢٨/٣/١٩٩٥

  قداحة؛
وحيث إنه لا يسع المدعي أن يتنكّر لأي مـن تلـك            
العيوب، طالما أنه بمقدوره ومستطاعه أن يتـيقّن منهـا          

ب المشكو منه والمنـازع فـي       قبيل أو عند تنظيم الكتا    
  صحته في الدعوى الراهنة؛

وحيث إن القول بخلاف ذلك مـن شـأنه أن يفيـد            
المدعي من تقصيره وإهماله، وأن يبقي كـذلك مـصير          

 عرضـةً   ٢٨/٣/١٩٩٥كتاب التعهد والتنـازل تـاريخ       
  لأهواء المدعي إلى أجلٍ غير مسمى؛

 وحيث إن مجرى الزمن على حقّ المدعي بالمطالبة       
بإبطال كتاب التعهد والتنازل المومأ إليه ينطلق بذلك من         
تاريخ تنظيم ذلك الكتاب من المدعي لـصالح المـدعى          

  ؛٢٨/٣/١٩٩٥عليه في 
وحيث إنه قد انقضى بين تنظيم كتاب التعهد والتنازل         
المذكور، وتاريخ تقديم الدعوى الراهنة أكثر من عشرين        

مجرى الزمن أو حتـى    عاماً لم يتخلّلها أي إجراء قاطع ل      
  موقف له وفقاً للأصول؛

وحيث إن حقّ المدعي بالمطالبة بإبطال كتاب التعهد        
 يكون والحالة ما ذُكر قـد       ٢٨/٣/١٩٩٥والتنازل تاريخ   

سقط بمرور الزمن العشري المنصوص عليه في المادة        
  أعلاه؛. ع.م/ ٢٣٥/
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تاب المنـوه   كوحيث إن سقوط حق المدعي بإبطال ال      
الزمن العشري، يحـتّم عـدم قبـول طلبـه          به بمرور   

المخالف لهذه الجهة، فلا يقبل ذاك الطلب، كما لا تُقبـل           
ــ اب تــاريخ الــدعوى بــشقّها الرامــي لإبطــال الكت

  .١٢٨٣/٩٥قم  ر٢٨/٣/١٩٩٥
  ومن نحوٍ ثانٍ، 

 ٢٨/٣/١٩٩٥في طلب إعلان سقوط الكتاب تاريخ       
  :بمرور الزمن العشري
مر إعـلان سـقوط     يطلب كذلك الأ  حيث إن المدعي    

الذي كان قد نظّمه لـدى دائـرة        " التعهد والتنازل "كتاب  
فـي  ) الأستاذ خليل أبو رجيلي  (الكاتب العدل في بيروت     

  ، بمرور الزمن العشري؛١٢٨٣/٩٥ برقم ٢٨/٣/١٩٩٥
وحيث إنه ثابت من أوراق هذه الدعوى أن المـدعي          

لعقار كان قد نظّم الكتاب المنوه به باعتباره مالكاً رقبة ا         
وادي الستّ، وذلك لصالح شـقيقه المـدعى        / ٢٢٩رقم  

 لعقاره  روادي الستّ المجاو  / ٢٣٠عليه مالك العقار رقم     
  الآنف الذكر؛

وحيث إنه ثابت كـذلك مـن الأوراق المـذكورة أن       
المدعي كان قد تعهد في الكتاب المحكي عنه بعدم البناء          

 ـ        ة أو  على السطحية التابعة لعقاره، وكذلك بعـدم ممانع
  معارضة انتفاع شقيقه من السطحية المومأ إليها؛

 ـوحيث إنه ثابت أيضاً أن المدعي كان قد نظّم ذ          ك ل
الكتاب حينها ليضمن من جهةٍ عدم حجب الرؤيـة فـي           
عقار شقيقه المدعى عليه، ومـن جهـةٍ أخـرى بقـاء            
السطحية مشتركة مع هذا الأخير للمناسبات العائلية التي        

  هما؛تخصهما أو تخص أحد
وحيث إن المدعي لم يعمد حتى تاريخه إلـى البنـاء           

وادي الستّ، أو   / ٢٢٩على السطحية التابعة لعقاره رقم      
حتى إلى إقامة أي إنشاءات عليها، وذلك لعدم الإضرار         

  بنفسه أو بشقيقه المدعى عليه؛
وحيث إن تخلُّف المدعي عن البناء علـى سـطحية          

لكتاب الذي كان قـد     عقاره ينسجم مع تعهده الوارد في ا      
 والذي يطلب المـدعي إعـلان       ٢٨/٣/١٩٩٥نظّمه في   

  سقوطه وانقضاء مفاعيله القانونية في الدعوى الراهنة؛
وحيث إن المدعي يكون بذلك قد تقيد بتعهده المومـأ          
إليه، وذلك عندما تمنّع عن البناء على السطحية التابعـة          

 فيـه ذاك    لعقاره منذ أن نظّم في الأساس الكتاب الوارد       
  التعهد، وحتى تاريخه؛

وحيث إن تقيد المدعي بمضمون وأحكام كتاب التعهد        
 حتى هذا التاريخ يفيد عن      ٢٨/٣/١٩٩٥والتنازل تاريخ   

إقراره بالحقّ الذي تولّد للمدعى عليه عنـه، إن لجهـة           
الإنتفاع من السطحية، أو لجهة عدم قيام المدعي بالبنـاء   

  عليها؛
دعي بحقّ المدعى عليه من شأنه      وحيث إن إقرار الم   

أن يقطع من جهة مجرى الزمن على الحقّ الـذي نـشأ            
       بقـي للأخير عن الكتاب المطلوب إعلان سقوطه، وأن ي 

  من جهةٍ أخرى ذلك المجرى معلّقاً باستمراره؛
وحيث إن حقّ المدعى عليه في الإنتفاع من السطحية         

البنـاء  التابعة لعقار المدعي أو في عدم قيـام الأخيـر ب         
عليها، لا يكون والحالة ما ذُكر، قد سقط بمرور الزمن،          

  وذلك خلافاً لما أورده المدعي في استحضاره؛
وحيث إنه ينبني على ذلك ضرورة رد طلب إعـلان          
سقوط الكتاب الذي كان قد نظّمه المدعي لـدى دائـرة           

فـي  ) الأستاذ خليل أبو رجيلي  (الكاتب العدل في بيروت     
، لعدم تحقّـق شـروطه      ١٢٨٣/٩٥ برقم   ٢٨/٣/١٩٩٥

  القانونية؛
وحيث إن الدعوى تكون إذاً مستوجبة الرد أساساً في         
شقّها الرامي إلى إعلان سقوط مفاعيل كتـاب التعهـد           

، ٢٨/٣/١٩٩٥والتنازل المنـوه بـه، أي ذاك تـاريخ          
  ومردودةً الأقوال والإدلاءات المخالفة؛

       نتهـى  وحيث في ضوء التعليل السابق والنتيجـة الم
إليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد أو خـالف             

  .من طلباتٍ وأسباب، أو لمزيدٍ من البحث

  ،لذلك
  :فإنها تحكم بالإجماع

 بعدم قبول طلب إبطال كتاب التنازل والتعهـد         :أولاً
المنظّم من المدعي السيد جورج أنيس بو قداحـة لـدى           

ذ خليـل أبـو     الأسـتا (دائرة الكاتب العدل في بيـروت       
  .١٢٨٣/٩٥ برقم ٢٨/٣/١٩٩٥في ) رجيلي

 برد طلب إعلان سقوط كتاب التنازل والتعهـد         :ثانياً
 أعـلاه، أساسـاً     ١٢٨٣/٩٥ رقـم    ٢٨/٣/١٩٩٥تاريخ  

  .للأسباب المبينة في متن هذا الحكم
 ـ     :ثالثاً الف، وبتـضمين المـدعي      برد ما زاد أو خ

  .ةالنفقات كاف
    



 ٢٧٣  الإجتھاد

  
  
  
  
  

  الرئيس محمد وسام المرتضى: مةالهيئة الحاك
  والعضوان إيليسا أبو جودة ويامن الحجار

 ٣٠/٥/٢٠١٩ تاريخ ٢٩٥رقم : القرار
  سليم أبو جودة/ نورما جرمان

–


–


–


–


–


– 




–



–



–


–

– 
 مـن قـانون الملكيـة       ٢١٦ادة  يستفاد من نص الم   

العقارية المتعلقـة بالتمليـك بالإلحـاق، أن المـشترع          
وبخروجه على المبدأ العام القائل بحِفظ وصـون حـق          

الملكية إنما أراد الحفاظ على الأوضاع القائمة والمستقرة        
والناشئة عن التعدي على عقار الغيـر عنـدما يكـون           

حققة من خـلال    المتعدي حسن النية وتكون المنفعة المت     
المحافظة على ما بناه في ملك الغير أكبر مـن المنفعـة      
التي قد تتحقق في حال إلزامه بإزالة ما قام ببنائه علـى            

 .ملكٍ غير عائدٍ له


–




 

 بناء عليه،

حيث إن المدعية، السيدة نورما يعقـوب جرمـان،         
ترمي من خلال الدعوى الراهنة إلى إلزام المدعى عليه،         

 ـ          ن السيد سليم إدمون أبو جودة، بإزالة التعدي الواقـع م
 فالوغا، العائدة ملكيته لهذا الأخيـر،       ١٦٨٠العقار رقم   

 فالوغا، العائدة ملكية أغلبية الأسهم      ٦١على العقار رقم    
فيه للمدعية، وذلك من خلال إلزام المدعى عليـه بهـدم        

 فالوغا الذي تعـدى     ١٦٨٠البناء القائم على العقار رقم      
 ؛٢ م١١٥على عقارها بمساحة 

دلي في هذا الإطـار أنـه       وحيث إن المدعى عليه ي    
 فالوغا بالإنشاءات الموجـودة     ١٦٨٠اشترى العقار رقم    

عليه، وأنه لم يستحدث أي بناءٍ عليه، مضيفاً أنه لم يكن           
عالماً بوجود تعد من العقار المذكور على عقار المدعية،         
ولا سيما أن الإنشاءات القائمة على عقاره يعود تاريخها         

 طالباً تمليكه المساحة المعتدى     ،١٩٦٤إلى ما قبل العام     
 من القرار رقـم   ٢١٦عليها بالإلحاق سنداً لأحكام المادة      

 ؛٣٣٣٩

 فمن جهةٍ أولى،

حيث إن البحث في مطالب فريقَـي هـذه القـضية           
يستوجب أولاً عرضاً تفصيلياً لأهم الواقعات الثابتة مـن         
خلال التدقيق في مجمل أوراق هذا الملف، ولا سيما تلك          

 :ة في تقرير الخبرةالمبين
 فالوغـا   ١٦٨٠ أن البناء القائم على العقار رقـم         -

 فالوغا، وذلك ثابت في خرائط      ٦١متعد على العقار رقم     
الصفحة  (٢ م ١٠٩المساحة، بحيث بلغت مساحة التعدي      

 ). من التقرير٦

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
 الغرفة الثالثة



  عـدلال  ٢٧٤

 فالوغا هو   ١٦٨٠ أن البناء القائم على العقار رقم        -
، وهو في حالة خراب،     ١٩٦٤بناء قديم، منجز قبل العام      

قسم منه مهدوم، والقسم الآخر يحتوي علـى تـشقّقات          
 ).الصفحة الخامسة من التقرير(

 ٢٠٣ فالوغا تبلـغ     ١٦٨٠ أن مساحة العقار رقم      -
 ١٧٦،  وفي حال تنفيذ الاستملاك تـصبح مـساحته           ٢م
 ). من التقرير٧الصفحة (، وهو غير صالح للبناء ٢م

 ٦١ عـن العقـار رقـم         أن إزالة الجزء المتعدي    -
الملحـق  (فالوغا سوف يؤدي إلى إزالة البنـاء بكاملـه          

 ).١٢/١١/٢٠١٨ورود 

وحيث إن المدعى عليه لم يتنكّر لواقعة التعـدي إلا          
أن إدلاءاته انصبت على كونه قد اشترى العقـار عـن           
حسن نية، بالاستناد إلى قيود السجل العقاري التي كانت         

د التعدي، وأن المالك الأساسي     خالية من أي إشارة لوجو    
هو من قام ببناء الإنشاءات مؤكداً على وجوب تمليكـه          

 الجزء المعتدى عليه بالإلحاق؛

 من الدستور اللبناني قد جعلـت       ١٥وحيث إن المادة    
الملكية في حمى القانون، لما لهذه الملكية من أهمية على          
الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي تحتّم على المـشرع       

 الاعتراف بوجوب صونها، والسهر على حمايتها؛

وحيث إن الفقهاء، في محاولتهم تعداد خصائص حق        
الملكية، توصلوا إلى اعتبار أن هذا الحق هو حقٌ شاملٌ،          
         ،ل صاحبه سلطةً كاملةً على العقار، وهو حقٌ مانعيخو
يمنح صاحبه حق منع الغير من مشاركته في اسـتئثاره،          

 ،يستمر بدوام الشيء الذي هو محل له؛وهو حقٌ دائم 
ادوار عيـد، الحقـوق العينيـة العقاريـة         : يراجع(

 ).٩٧الأصلية، الجزء الأول، الطبعة الثانية ص 

وحيث إن حق الملكية هذا، يمكّن المالك، في الأصل،         
من تملُّك، بطريق الالتصاق، كل ما يقام علـى أرضـه           

ي الأصل وأن   بمواد يملكها الغير، باعتبار أن الأرض ه      
 ما يقام عليها هو فرع تابع لها؛

 ).٣٣٧المرجع المذكور أعلاه، صفحة : يراجع(

وحيث إنه، وخروجاً على هذا المبدأ، أجاز المـشرع         
 من قانون الملكية العقارية     ٢١٦اللبناني، بموجب المادة    

لمن شيد بناء عن حسن نية في أرض غيره، أن يحـرز            
ؤه، شرط أن يـدفع ثمـن تلـك         الأرض القائم عليها بنا   

الأرض لصاحب رقبتها، وأن تفوق قيمة البنـاء قيمـة          
 الأرض المطلوب إحرازها؛

وحيث يستفاد من النص المذكور، أن المـشرع قـد          
خرج بموجبه على المبدأ العام القائل بحمايـة وصـيانة          
حق الملكية، وذلك بهدف الحفاظ على الأوضاع القائمـة         

 المعتدي حسن النيـة، وتكـون       والمستقرة، عندما يكون  
المنفعة المتحققة من خلال المحافظة على ما غرسـه أو          
بناه، الغارس أو المشيد، في ملك الغير، أكثر من المنفعة          
التي قد تتحقق في حال إلزام هذا الأخير بإزالة ما قـام            

 بغرسه أو ببنائه في ملك غير عائد له؛

  وحيث إن تطبيق النص المـذكور يفتـرض، مـن          
  جهةٍ أولى، أن تشتمل المنشآت على منـشأ جديـد، لـه            
  كيانه الخـاص، وأهميتـه الاقتـصادية والاجتماعيـة،         
بحيث ترتد إجازة إبقائه، وتكريس ملكية البـاني عليـه،          
وحرمان مالك العقار من ملكيته على القـسم المعتـدى          
عليه، إيجاباً على استقرار الأوضـاع وعلـى النظـام          

 الاجتماعي؛

لعودة إلى القضية الراهنة، مـن الثابـت أن         وحيث با 
البناء المتعدي هو في حالة خـراب، وهـو مهجـور،           
وفارغ، وحيطانه متصدعة، الأمر الذي ينفي معه تحقق        
أية غاية من تكريس التعدي الحاصل على عقار المدعية         
من خلال هذا البناء، او من تحقق نيـة المـشرع مـن             

 المذكورة  ٢١٦المادة  الاستثناء الذي أوجده بموجب نص      
 أعلاه في هذا التكريس؛

وحيث إنه والحال ما ذُكر أعلاه، تكون شروط المادة         
 غير متوافرة في الادعاء المقابـل، الأمـر الـذي         ٢١٦

 يقتضي معه رد هذا الادعاء أساساً؛

 من جهةٍ ثانية،

حيث إنه وفي ظل ثبوت واقعة التعدي مـن العقـار           
 فالوغا، يقتضي إلـزام     ٦١ على العقار رقم     ١٦٨٠رقم  

المدعى عليه بإزالة هذا التعدي، عـن طريـق إلزامـه           
بإزالة البناء القائم على العقارين المذكورين خلال مهلـة         
أسبوع واحد من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعياً تحت         
طائلة غرامة إكراه قدرها مئة ألف ليرة لبنانية عن كـل           

 يوم تأخير في التنفيذ؛

تعليل السابق والنتيجـة المنتهـى      وحيث في ضوء ال   
إليها، لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد أو خـالف             
من طلبات وأسباب، بما فيهـا طلـب الحكـم بالعطـل            

 .والضرر لعدم ثبوت التعسف باستعمال الحق



 ٢٧٥  الإجتھاد

 لذلك،

 :فإنها تحكم بالإجماع

بقبول الدعوى شكلاً وأساساً وبإلزام المـدعى       : أولاً
إدمون أبو جودة بإزالة التعـدي القـائم        عليه السيد سليم    
 فالوغا عن طريق إلزامـه بإزالـة        ٦١على العقار رقم    

 فالوغـا،   ٦١ و ١٦٨٠البناء القائم على العقارين رقـم       
خلال مهلة أسبوع واحد من تاريخ صيرورة هذا الحكـم          
قطعياً تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مئة ألف ليـرة          

 .لتنفيذلبنانية عن كل يوم تأخير في ا

 .برد الادعاء المقابل أساساً: ثانياً

 .بتضمين المدعى عليه نفقات المحاكمة كافةً: ثالثاً

برد ما زاد أو خالف بما فيـه طلـب الحكـم         : رابعاً
  .بالعطل والضرر

    
  
  

  

  

   محمد وسام المرتضىالرئيس: الهيئة الحاكمة
  والعضوان إيليسا أبو جودة ويامن الحجار

 ١٣/٦/٢٠١٩ تاريخ ٣٠٩ رقم: القرار

–
–




–



–
–

– 


–



–





–
–

 

ي ولئن أجازت القوانين الوضعية في لبنـان لمـالك        
اراتهم،  على صحائف عق   العقارات قيد إشارات احترازية   

، يبقـى أنهـا     ١٨٩من القـرار الـرقم      / ٦/وفقاً للمادة   
حظّرت عليهم استغلال تلك الإشـارات للـتملّص مـن          

  .مفاعيل التصرفات التي ينظّمونها لصالح الغير

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن الطعن الراهن مقـدم أمـام المحكمـة ذات           

لشكلية كافة،  الولاية للنظر فيه، وهو مستجمع شرائطه ا      
  .فيقتضي قبوله من زاوية الشكل

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن مقدمتَي الطعن الراهن تطلبان شطب إشارة        
منع التصرف المدرجة في صحيفة العقار بنـاء علـى          
طلب السيد محمد عبد القادر شبو في صحيفة العقار رقم          

برجا، وذلك في ما يتعلّق بأسهمه السبعماية فـي         / ٧٠٠
  لعقار المذكور؛ا

وحيث إنه يتبين من أوراق هذا الطعن أن الإشـارة          
/ ٧٠٠المطلوب شطبها مدونة في صحيفة العقار رقـم         

 إثـر  ٧/١١/٢٠١٨ فـي  ٦٣٥٨برجا أعلاه برقم يومي  
السيد محمـد   من   ٣١/١٠/٢٠١٨طلبٍ كان قد نُظّم في      

  عبد القادر شبو؛
كورة وحيث إنه يتبين كذلك من مراجعة الأوراق المذ       

            أن الإشارة المشكو منها ترمي إلـى منـع تـسجيل أي
تصرف أو عمل قانوني يتناول أسهم السيد محمد عبـد          

  المنوه به؛/ ٧٠٠/القادر شبو في العقار رقم 
وحيث إنه يتبين أيضاً من الأوراق عينها أن الـسيد          
محمد عبد القادر شبو كان قد برر طلبه بـإدراج تلـك            

ضمان حقوقه في أسهمه السبعماية التي      الإشارة بحاجته ل  
  كان يرمي لمنع التصرف بها؛

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
 الغرفة الثالثة



  عـدلال  ٢٧٦

ن مقدمتَي هذا الطعن تستمدان صفتهما للتقدم       وحيث إ 
شتراك ن عقد البيع الممسوح المبرم بالا     بالطعن الراهن م  

يهما السيدين باسم ومحمد ممـدوح شـبو، فـي          مع شقيقَ 
 مع السيدين محمـد عبـد القـادر شـبو           ١٩/٢/٢٠٠٩
  ممدوح عمر شبو؛و

وحيث إن السيد محمد عبد القادر شـبو لـم يحـدد            
الحقوق التي يتوخّى حمايتها في طلبه المومأ إليه تـاريخ   

بيان كما أنه تخلّف في ذاك الطلب عن ت       ،  ٣١/١٠/٢٠١٨
الخطر الذي يعترض تلك الحقوق ويبرر قيـد الإشـارة          

  المشكو منها؛
لـم يقـدم أي     وحيث إن السيد محمد عبد القادر شبو        

ملاحظة تبرر المخاوف والمخاطر التي اضطرته إلـى        
لب تدوين الإشارة المطلوب شطبها، وذلك رغم إبلاغه        ط

  أوراق هذا الطعن أصولاً؛
في ضوء مجمـل مـا      ووحيث إن المحكمة لا تكون      

تقدم قد تثبتت من مشروعية الإشارة المشكو منهـا فـي           
التي قد  على الحاجة   هذا الطعن، ولا تمكّنت من الوقوف       

  تبرر الإبقاء عليها، وتالياً رد طلب شطبها؛
وحيث إن القوانين الوضعية في لبنان، ولئن كانت قد         

من القرار رقـم    / ٦/أجازت لمالكي العقارات في المادة      
 قيد إشارات احترازية في صحائف عقاراتهم، يبقى        ١٨٩

ص مـن   أنها حظّرت عليهم استغلال تلك الإشارات للتملّ      
  مفاعيل التصرفات التي ينظّمونها؛

أن يدون إشارة    وحيث إنه لا يسع مالك أي عقار إذاً       
منع تصرف في صحيفة عقاره لمجرد تعطيل مفاعيـل         
اتفاقات وتصرفات أعمال قانونية كـانوا قـد نظّموهـا          

  لصالح الغير في صحائف العقارات المذكورة؛
 القـادر   ن في وسع السيد محمد عبـد      ووحيث إنه يك  

شبو أن يتوسل الإشارة المشكو منها للتملّص من مفاعيل         
عقد البيـع الممـسوح الـذي كـان قـد أبرمـه فـي               

 مع مقدمتَي هـذا الطعـن ووقّـع عليـه           ١٩/٢/٢٠٠٩
  شخصياً؛

وحيث إن المحكمة لا ترى في ضوء ما سـبق مـن          
مبررٍ للإبقاء على الإشارة المدرجة في صحيفة العقـار         

، ٧/١١/٢٠١٨ في   ٦٣٥٨مي  برقم يو  برجا/ ٧٠٠رقم  
فيما يتعلّق بالأسهم العائدة للسيد محمد عبد القادر شـبو،          

  .لك الإشارة لذلكتفتُشطب 

  ،لذلك
  :فإنها تقرر بالإجماع

 قبول الطعن شكلاً وأساساً، وشـطب الإشـارة         :أولاً
التي كان قد أدرجها السيد محمد عبد القادر شـبو فـي            

 فـي   ٦٣٥٨برجا برقم يومي    / ٧٠٠صحيفة العقار رقم    
 المنظّم منه لدى دائرة     الاستدعاء بموجب   ٧/١١/٢٠١٨

) الأستاذ محي الدين المعـوش    (الكاتب العدل في بيروت     
  .٣١/١٠/٢٠١٨ في ٣٠٨٧/٢٠١٨برقم 

  .ة مقدمتَي هذا الطعن النفقات كاف تضمين:ثانياً
رة لأمانة الـسجل العقـاري فـي         تسطير مذك  :ثالثاً

  .لفوريالشوف للتنفيذ ا
  .صدر هذا القرار معجل التنفيذ على أصله

    

  
  
  
  
  

  الرئيس الياس ريشا: الهيئة الحاكمة
  والعضوان رشا رمضان الجرادي وسيلين الخوري

 ٣٠/٤/٢٠٢٠ تاريخ ٥٩رقم : القرار
 عبد االله المرزوقي ونصري ميلان/ آرا بوغوصيان
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  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
 الغرفة الخامسة
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 من قانون الموجبـات والعقـود       ٤٤٢وضعت المادة   
وهـو  . على عاتق البائع موجب ضمان عيوب المبيـع       

موجب نتيجة يهدف إلى حماية الشاري من الخسارة التي         
تلحق به جراء العيوب التي تُنقِص قيمة المبيع وفعاليته،         

جـة  بحيث يكفي أن يقوم الشاري بإثبات عدم تحقق النتي        
المرجوة من المبيع موضوع العقد للقول بتوافر الخطـأ         
العقدي والضرر المؤديين إلى قيام شـروط المـسؤولية         

 .التعاقدية المرتِّبة للتعويض

 بناء عليه،

 في الدفع بانتفاء صفة المدعى عليه الـسيد         –أولاً  
 :نصري ميلان

حيث يطلب المدعى عليهما رد الدعوى شكلاً وأساساً        
دعى عليه السيد نصري ميلان، مـدليين بـأن لا         عن الم 

علاقة له بها ولا صفة لتقديمها بوجهه كونه تصرف فقط          
بصفته وكيلاً عن المدعى عليه السيد عبد االله المرزوقي         

  برمانا،١٣٥٠المالك الأساسي للعقار رقم 

وحيث إن الصفة هي السلطة التي يمارس بمقتضاها        
 مـن  ٩ء، علماً أن المادة شخص معين دعواه أمام القضا  

قانون أصول المحاكمات المدنية تفترض توافرها في كل        
من المدعي والمدعى عليه، بحيث يجب أن يدلي المدعي         
بأنه صاحب حقّ لتقديم طلب يرمي مـن خلالـه إلـى            
الحصول على منفعة معينة، في حين يجـب أن يتمتّـع           

 ـ        ب أو  المدعى عليه بالقدرة التي تُخوله دحض هذا الطل
 الدفاع عن مصالحه،

وحيث إن الدعوى الراهنة ترتكـز علـى الأحكـام          
القانونية التي ترعى تنفيذ الموجبات التعاقديـة وتحديـداً        
على موجب البائع بضمان عيوب المبيع وفقاً لما أدلـى          
به المدعي في الاستحضار، ويقع هذا الموجـب علـى          

ية عاتق مالك الشيء المبيع الذي تترتّب عليـه مـسؤول         
 تعاقدية في حال ثبوت إخلاله بتنفيذه،

وحيث إن المدعى عليه السيد عبد االله المرزوقي هو         
مالك القسم موضوع الدعوى الراهنة وتعاقد بهذه الصفة        
مع المدعي لبيعه القسم، إلا أنه كان ممـثَلاً فـي العقـد       

 بالمدعى عليه متعهد البناء السيد نصري ميلان،

    الوكيل لأن دوره     وحيث لا يمكن توجيه الاد عاء ضد
يقتصر على توقيع العقد بالنيابة عن موكّله مـن دون أن           

 يكون قد التزم شخصياً بالموجبات التعاقدية الناتجة عنه،



  عـدلال  ٢٧٨

وحيث يتبين أن المدعى عليه الـسيد مـيلان أبـرم           
اتفاقية البيع مع المدعي بالوكالة عن البـائع المرزوقـي      

مدعى عليـه، بحيـث     الماثل في الدعوى الراهنة بصفة      
يمسي الوكيل ميلان مفتقداً للصفة اللازمة لاعتباره فريقاً        
في دعوى ترمي إلى مطالبة موكّله بالمبالغ المتوجبة عن      

 كلفة إجراء تصليحات في المبيع،

وحيث إن ما يعزز هذه الوجهـة هـو إدلاء البـائع            
بوجوب رد الدعوى عن وكيله المدعى عليه لعدم الصفة         

بت أن لا علاقة للأخير بعقد البيع الموقّع بالنيابـة          ما يث 
 عن موكّله،

وحيث إن انتفاء علاقة المدعى عليه السيد نـصري         
نعوم ميلان بالموجبات الناتجة عن عقد البيع يـستوجب         
قبول الدفع بانتفاء الصفة المقدم من قِبل المدعى عليهمـا         

تهـا  ورد الدعوى عنه لعدم توافر الصفة اللازمـة لإقام        
 بوجهه،

 : في الموضوع–ثانياً 
حيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليه السيد عبد االله         
المرزوقي بأن يسدد له مبلغ تسعين ألفاً وواحدٍ وعشرين         

عن الأعمال التي أجراها في الشقة المباعـة منـه          . أ.د
. أ.لمنع النشّ والرطوبة عنها، ومبلغ عـشرين ألـف د         

لى الفائدة القانونية علـى     بمثابة عطل وضرر، إضافةً إ    
المبالغ المدفوعة من قِبله لغاية التسديد الفعلي، وإلزامـه         
باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح العيوب فـي البنـاء         
ومنع النشّ ودرء خطر الانهيار، مدلياً بأنه اضطر إلـى          
تكليف المهندس خليل أبو مراد لتصليح الـشقة بعـد أن           

حـت غرفـة النـوم ونـشّ        تبين له وجود بركة مياه ت     
ورطوبة في القسم بسبب العديد من المخالفات الهندسـية         
الفادحة، وبأن البائع ملزم بالتعويض عليـه عـن قيمـة       
التصليحات التي أجراها في الشقة لأنه يـضمن عيـوب         

وعمـلاً  . ع. م٤٤٥ و٤٤٢المبيع الخفية سنداً للمـادتين     
بعيـوب   من العقد، ولأن عدم إعلامه      ١٦بمضمون البند   

 ٢٠٨ و ١٢٢القسم المبيع يشكل خداعاً سـنداً للمـادتين         
، ولأن مالك البناء مسؤول عن الضرر الذي ينـشأ          .ع.م

عن هبوطه أو تهدمه عندما يكون سبب الحادث عيباً في          
 ،.ع. م١٣٣بنيانه سنداً للمادة 

          وحيث يطلب المدعى عليـه الـسيد المرزوقـي رد
ا ولعدم جديتها، مـدلياً   الدعوى شكلاً وأساساً لعدم صحته    

بأن لا مسؤولية تقصيرية على عاتقه لأن تشييد البناء قد          

تم وفقاً للمعايير الهندسية والفنيـة كافـة، ولأن الـنشّ           
والرطوبة مردهما إلى انسياب المياه المتأتية من النبعـة         
التي انفجرت تحت الأرض بشكلٍ غير ملحوظ ما يشكل         

ؤولية، وبأنه تحمل جميع نفقات     قوة قاهرة تُعفيه من المس    
التصليحات التي أجرتها الشركة المستقدمة من المـدعي        
لوضع حد نهائي للنشّ، وبأن المبالغ التي يطالبـه بهـا           
المدعي هي غير صحيحة وتتعلّق بأعمـال التحـسينات         
التي أدخلها على الشقة وبعروض أسعار لم ترقَ مرحلة         

 التنفيذ،

حة في الـدعوى الراهنـة      وحيث إن المسألة المطرو   
تستوجب معرفة ما إذا كان تسرب الميـاه إلـى شـقة            
المدعي سببه وجود عيوب خفية في المبيع، وفي حـال          
الإيجاب تحديد مدى إخلال البـائع بموجبـه القـانوني          

 والتعاقدي الذي يلزمه بضمان المبيع من العيوب الخفية،

وحيث يمكن تعريف العيب الموجب للـضمان بأنـه         
لعلة الخفية في المبيع والتي لها من الأهمية والخطـورة       ا

ومن شأنها أن تجعل المبيع أقلّ قيمة من الثمن المـدفوع        
أو غير صالح للاستعمال بالـشكل الـذي كـان يريـده       

 المشتري والذي لم يدخل في حسبانه عند الشراء،

وحيث يستنتج من هذا التعريف أنه يشترط في العيب         
بحيث يحدث نقصاً محسوساً فـي قيمـة   أن يكون مؤثراً   

المبيع أو منفعته، وأن يكون سابقاً لانعقاد البيـع الواقـع       
على الأشياء المعينة بذاتها حتى لو ظهر بعـد التـسليم،           
وأن يكون خفياً وغير معلوم من المشتري الذي لم يكـن           
بإمكانه اكتشافه في ما لو فحص المبيع بعنايـة الرجـل           

 مور،العادي المنتبه للأ

وحيث بالعودة إلى أوراق الدعوى ولا سـيما إلـى          
تقريري الخبيرين أسمهان عبد االله وموسـى هـارون،         

 ١٣٥٠يتبين أنه توجد في البناء القائم على العقار رقـم           
برمانا عدة مخالفات هندسية، أهمها يتعلّق بطريقة تشييد        
حائط الدعم الذي يشكّل أيضاً حائط غرف النـوم وهـو           

 عن باقي عواميد وأساسـات البنـاء ويحتـوي          منفصل
بداخله على صفّ واحد من الحديد بـدلاً مـن صـفّين،         
وبتكوين أرضية هـذه الغـرف المؤلّفـة مـن الأرض           
الطبيعية الرطبـة والـردم والخاليـة مـن الأساسـات           
والحصيرة والتي تحمي البلاط من تسرب المياه وتُخزن        

 الرطوبة بداخلها،

رب المياه يمنع شـاغلي أقـسام       وحيث يتبين أن تس   
الطابق الـسفلي الأول مـن الانتفـاع بأقـسامهم، وأن           



 ٢٧٩  الإجتھاد

المهندس خليل أبو مراد المكلّف من المـدعي لإجـراء          
التصليحات قام بتنقير حائط الدعم وبتوصيل الحديد فيه،        
وبإعادة صب الباطون تحت أرض غرف النوم والحمام        

 ـ           صحية وذلك بعد تكـسير الـبلاط وإزالـة القطـع ال
والتمديدات الكهربائية التي استُبدلت جميعهـا بـأخرى،        
وأنه قام أيضاً بأعمال عزل الحائط بوضع مادة عازلـة          
وبإعادة إجراء أعمال التبليط والطرش والـدهان وبنـاء         
حائط من داخل القسم مع تدعيم له، وأن هـذه الأعمـال      
شملت غرف النوم الثلاث والحمام والممر والتـراس أي       

ساحة القسم وأدت أعمال جبل البـاطون إلـى         نصف م 
الإضرار بالغازون والأشجار ما استوجب شراء بـديل        

 منها،

وحيث يستدلّ مـن معاينـة الخبيـرين أن العيـوب           
الموجودة في الشقة منعت المدعي من اسـتعمال ملكـه          
وفقاً للغاية السكنية المعد لها لأنه لا يستطيع أن يقطـن           

ة والنشّ، وأنها أوجبت عليـه      في مكان مصاب بالرطوب   
القيام بورشة تصليحات فيه لوضع حد نهائي للأضـرار         
التي أصابته، بحيث أنها تُشكل عيوباً أساسـية ومـؤثّرة          

 على قيمة المبيع وبالأخص على فعاليته،

وحيث يستنتج أيضاً أن هذه العيوب ناتجة من عـدم          
لبناء وفقاً  مراعاة المعايير الهندسية والفنية خلال تشييد ا      

لما جرى تعداده في تقريري الخبرة من خلل ونـواقص          
في الجدران والأرض، وأنها ليست ناتجة عن قوة قاهرة         
طرأت على البناء بشكلٍ غير متوقّع، ما يثبت قِدم عهدها          
وتواجدها في القسم منذ تاريخ تشييده ولو أن مفاعيلها لم          

المدعي وتحديداً  تظهر إلا بعد فترة من استلامه من قِبل         
 في فصل الشتاء الذي تتعزز خلاله مشاكل تسرب المياه،

وحيث يتبين من خلال ما سيق أعلاه أنه لـم يكـن            
باستطاعة المدعي كشف تلك العلل عند معاينـة القـسم          
المبيع قبل شرائه لأن العيوب مخفية في الحيطان وتحت         
الأرض ولم تظهر إلى العيان إلا بعـد ثقـب الجـدران            

إزالة البلاط، وبعد أن نتجت عنها رطوبة ونشّ أصابت         و
أغلبية القسم، ما يؤكّد على أنها عيوب خفيـة لا تظهـر         
للشخص العادي أو حتى للأخصائي بمجرد إلقائه نظـرة         

 سطحية على القسم،

وحيث وفي ضوء ثبوت أن العيوب التـي أصـابت          
القسم المبيع من المدعي هي مـؤثّرة وسـابقة للـشراء           

رة، فيكون من الواجب إدراجهـا ضـمن إطـار          ومستت
 العيوب الخفية الواجب ضمانها في المبيع،

وضعت علـى عـاتق     . ع. م ٤٤٢وحيث إن المادة    
البائع موجب ضمان عيوب المبيع وهو موجـب نتيجـة    
يهدف إلى حماية المشتري من الخسارة التي تلحق بـه          
 جراء العيوب التي تُنقص قيمة المبيع وفعاليته، بحيـث        
يكفي أن يقوم الشاري بإثبات عدم تحقق النتيجة المرجوة         
من المبيع موضوع العقد للقول بتوافر الخطـأ العقـدي          
والضرر المؤديين إلى قيام شروط المسؤولية التعاقديـة        

 المرتّبة للتعويض،

 من اتفاقية البيع موضوع الدعوى      ١٦وحيث إن البند    
ة وصـيانة الـشقة     ينص على أن البائع يقدم كفالة بسلام      

والخدمات والتصليحات اللازمة لمدة سنتين من تـاريخ        
التسليم على أن لا تكون ناتجـة عـن سـوء اسـتعمال        
الشاري للشقة، بحيث أن نية المتعاقـدين اتّجهـت إلـى           
تكريس الموجب القانوني بضمان عيوب المبيع في العقد        
ما يؤكّد على التزام البائع المدعى عليه بموجب ضـمان          

 انوني وعقدي،ق

وحيث يتبين من واقعات الـدعوى أن المـدعي قـد           
اكتشف العيوب المشكو منها بعد مرور بـضعة أشـهر          
على استلامه الشقة، فسارع إلى إبـلاغ متعهـد البنـاء           
ووكيل البائع السيد نصري ميلان بوجود عيوب يجـب         
تصليحها، ثـم اسـتقدم شـركة أورا غـروب للقيـام            

 بالتصليحات اللازمة،

حيث إن إدلاء البائع المدعى عليه الـسيد عبـد االله           و
المرزوقي بأنه عرض على المدعي إصـلاح العيـوب         
على نفقته الشخصية يشكل إقراراً مـن قِبلـه بوجـود           
العيوب المشكو منها وبنية إصلاحها في ضوء الموجب        
القانوني والتعاقدي بضمانها، على هدي ما نـص عليـه    

 قد،البند السادس عشر من الع

وحيث لم يثبت المدعى عليه إدلاءاته حـول تحملـه          
كلفة التصليحات إذ أنه لم يبرز أي مستند أو إيصال يفيد           
بإيفائه النفقات، في حين يتبين أن جميع الفواتير الناتجـة          
عن ورشة التصليح والمرفقة بتقرير الخبرة تحت اسـم         

 المدعي آرا بوغوصيان،

 البائع المدعى عليـه لـم       وحيث يستدلّ مما تقدم، ان    
ينفّذ موجبه القانوني بضمان العيوب الخفية فـي المبيـع      
ولم يقم بإجراء التصليحات المكفولة عقدياً كما لم يـسدد          
للمدعي كلفة الأعمال التي أجراها على نفقتـه، الأمـر          
الذي يجعله متمنّعاً عن تنفيذ أحد الموجبـات الأساسـية          

تبعاً لذلك ملزماً بـضمان     الناتجة عن عقد البيع ويصبح      



  عـدلال  ٢٨٠

هذه العيوب الخفية وبدفع كلفة الإصلاحات التي أجريت        
 بسببها إلى المدعي،

وحيث إن تحديد قيمة التعـويض المتوجـب علـى          
المدعى عليه يستوجب التثبت من كلفة الأعمال التي نتج         

 عنها تصليح العيوب المشكو منها،
ير موسى  وحيث يتبين بنتيجة الكشف الذي أجراه الخب      

هارون، أنه تمت معالجة العيوب من خلال الأعمال التي         
قام بها المهندس أبو مراد المكلّف من المدعي، وأنه لـم           

 تعد توجد أي حالة نشّ أو تسرب مياه في القسم،
وحيث وبعد الأخذ بالفواتير المبرزة في تقرير الخبير        
هارون عن أعمال التصليحات والمحررة بإسم المدعي،       

ه بات يقتضي إلزام المدعى عليـه الـسيد عبـد االله            فإن
المرزوقي بدفع ما يوازي مجموع الكلفة أي مبلغ سـتين    

، بالإضافة إلى الفائـدة     .أ.ألفاً وتسعماية وثلاثة وستين د    
 القانونية من تاريخ صدور الحكم ولغاية الدفع الفعلي،

وحيث إن إدلاءات المدعي لناحية توافر المـسؤولية        
على عاتق المدعى عليه أو لجهـة وقوعـه         التقصيرية  

ضحية الخداع الممارس عليه من قِبله والتي أدلـى بهـا     
المدعي توصلاً للتعويض عليه عن قيمة الإصـلاحات،        
تُمسي جميعها وفي ضوء النتيجة المنتهى إليها مستوجبة        

 الرد لعدم الجدوى من بحثها،
 وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع له        

بمثابة تعـويض عـن العطـل       . أ.مبلغ عشرين ألف د   
 والضرر،

وحيث إنه يشترط لاستحقاق بدل العطـل والـضرر         
 من قانون الموجبات والعقود أن      ٢٥٣سنداً لأحكام المادة    

يكون قد لَحِقَ بالمدعي ضرر وأن يكون الضرر معزواً         
إلى المدعى عليه وأن يكون المدعي قد أنـذر المـدعى           

  ما خلا الأحوال الاستثنائية،عليه لتأخره في
وحيث من الثابت وانطلاقاً من كـل مـا تقـدم، أن            
الضرر الذي لَحِقَ بقسم المدعي نتج بصورة رئيسة عن         
عدم مراعاة المدعى عليه البائع المعايير الهندسية والفنية        
خلال تشييد البناء وفقاً لما جرى تعداده فـي تقريـري           

ران والأرض، مـا    الخبرة من خلل ونواقص في الجـد      
يعني من جهة ثبوت الضرر اللاحق بالمـدعي ونـسبته          
إلى المدعى عليه، مع الإشارة إلى أنه يستفاد من أقـوال           
فريقَي الدعوى ومن موقف المدعى عليـه أن المـدعي          
طالبه بتحمل قيمة الضرر وأن الأخير أبـدى اسـتعداده          
 لذلك لكن دون أن يفعل، ما يجعل من تلك المطالبة ومن          
هذه الدعوى إنذاراً إلى المدعى عليـه للمبـادرة إلـى           

 المومأ إليها أعلاه    ٢٥٣التعويض، فتكون شروط المادة     
متوافرة، ويقتضي بالتالي إلزام المدعى عليه بالتعويض       
على المدعي عن حرمانه من السكن في شـقته نتيجـة           
اضطراره إلى إجراء تصليحات جوهرية وكبيرة فيهـا        

سكن، وإلى إجراء تصليحات وتكبد     حتى تصبح صالحة لل   
نفقات كان بغنى عنها بمبلغٍ تقدره المحكمة نسبةً لقيمـة          
التصليحات الضرورية ولما استغرقته من وقـتٍ بمبلـغ         

 يعادل ثلاثة عشر مليوناً وسبعماية ألف ليرة لبنانية،

وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليه باتخاذ جميع        
لعيوب في البنـاء ومنـع      الإجراءات اللازمة لتصحيح ا   

 النشّ ودرء خطر الانهيار،

وحيث يتبين من تقرير الخبير موسى هارون المعين        
من قِبل هذه المحكمة سابقاً، أن الأضرار التي أصـابت          
قسمه لم تعد موجودة بعد أن أجريت الأعمال اللازمـة،          
ما يستوجب رد هذا الطلب لانتفاء موضوعه في حالـة          

 الأوراق الراهنة،

وحيث لم يعد من حاجةٍ لبحث سائر ما زاد أو خالف           
من مطالب أو أسباب لكونها لقيت رداً ضمنياً أو لكونها          

 .أصبحت دون فائدة

 لذلك،

 :تحكم بالاتفاق

 بقبول الدفع بانتفاء صفة المدعى عليـه الـسيد          :أولاً
 نصري نعوم ميلان ورد الدعوى بوجهه،

د االله المرزوقـي     بإلزام المدعى عليه السيد عب     :ثانياً
بأن يدفع للمدعي مبلغ ستين ألفاً وتسعماية وثلاثة وستين         

بالإضافة إلى الفائدة القانونية من تـاريخ صـدور         . أ.د
الحكم ولغاية الدفع الفعلي، أو ما يوازيه بالعملة الوطنية         

 بتاريخ الدفع الفعلي بحسب سعر الصرف الرسمي،
االله المرزوقـي    بإلزام المدعى عليه السيد عبد       :ثالثاً

بأن يدفع إلى المدعي تعويضاً عـن العطـل والـضرر           
اللاحق به بقيمة ثلاثة عشر مليوناً وسبعماية ألف ليـرة          

 لبنانية،
 برد طلب المدعي الرامي إلى إلزام المـدعى         :رابعاً

 عليه بالعطل والضرر وبتصليح العيوب في البناء،
  برد كل ما زاد أو خالف،:خامساً
   .ين المدعى عليه النفقات كافة بتضم:سادساً
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   الياس ريشاالرئيس: الهيئة الحاكمة
  والعضوان رشا رمضان الجرادي وسيلين الخوري

 ٣/١٢/٢٠٢٠ تاريخ ١١٢ رقم: القرار
روز أبي ./ ل.م.ش" كونتراكتينغ& شركة هاي تك إنجينيرينغ "
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  بناء عليه،
 طالبةً إلزام   حيث إن المدعية تقدمت بدعواها الراهنة     

المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بينهما بأن يسددا لهـا         
بمثابة تعـويض   . أ.د/ ٤٠٠,٠٠٠/قدره  ومبلغاً مقطوعاً   

عن الخسارة اللاحقة بها والربح الفائـت مـن جـراء           
تصرفاتهما وتواطؤهما، مدليةً أن المـدعى عليهـا روز     

سـات  أبي عبد االله أقدمت على إفشاء المعطيـات والدرا        
والخرائط والأرقام والمعلومات والأسماء التـي كانـت        

 Byblosبحوزتها أثناء عملها لـديها علـى مـشروع    
Burgundy Mall لا سيما تلك المحفوظة على الكمبيوتر ،

المحمول الذي استولت عليه وأبقتـه بحوزتهـا رغـم          
مطالبات المدعية المتكررة، وأنها لم تعطِ الوقت الكـافي         

 البديل لمواكبة تلزيم المشروع فيما أقدمت       للشركة لتأمين 
. م.م.الشركة المدعى عليها باور أند لايت أوتومايشن ش       

بلاك على الإستحصال بصورةٍ غيـر مـشروعة مـن          
المدعى عليها روز على كامل تفاصيل المناقصة وجدول        

 الذي Byblos Burgundy Mallالأسعار العائدة لمشروع 
 الشركة المدعية التي تفردت     رسا عليها بالنتيجة بدلاً من    

في إعداد الدراسات والخرائط والأسعار، وفوتت عليهـا        
الفرصة والكسب، مما أدى إلى الحـد مـن مواردهـا           

  المادية؛
وحيث إن الجهة المدعى عليها طلبـت رد الـدعوى          
برمتها لعدم الصحة وعدم الثبوت، مدليـةً أن المـدعى          

 ٢٢/٢/٢٠١٨ريخ   روز أبي عبد االله أبلغـت بتـا        اعليه

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
 الغرفة الخامسة



  عـدلال  ٢٨٢

مدير الشركة المدعية شفهياً عـن رغبتهـا بالإسـتقالة،         
يـاً   كتـاب اسـتقالتها خطّ     ١١/٣/٢٠١٨وقدمت بتاريخ   

بموجب بطاقة مكشوفة مع إشـعار بالإسـتلام، مبديـةً          
        التزامها بواجب نقل المعلومات المتعلّقة بوظيفتها إلى أي

اب مـن   شخصٍ يحلّ مكانها في العمل، وقد أبلغ هذا الكت        
، فيما أن الشركة المـدعى      ٢٤/٣/٢٠١٨المدعية بتاريخ   

عليها تبلّغت من السيد نبيل حواط أحـد الـشركاء فـي            
 ٢٠/٢/٢٠١٨ بتاريخ Byblos Burgundy Mallمشروع 

ه نيته الصريحة في ائتمان الـشركة  في يبديخطاب نوايا   
المدعى عليها أعمال الكهرباء في المـشروع، أي قبـل          

ليها روز العمل لدى الـشركة المدعيـة،     ترك المدعى ع  
وأن الضرر الناتج عن المنافسة بين الشركات التجاريـة         
في سياق دخولها في المناقصات هو من قبيل الـضرر          
المشروع، خاصةً أن الجهة المدعى عليها لم ترتكب أية         

  منافسة غير مشروعة؛
وحيث إن معطيات النزاع المـستخرجة مـن أوراق         

  : فيها، تثبت مجتمعةً ما يليالمبرزةت الدعوى والمستندا
 أن الشركة المدعية كانت تعمل علـى الحـصول          -

 Byblosعلى الأعمال الإلكتروميكانيكية فـي مـشروع   
Burgundy Mall    وتتنافس مع غيرهـا مـن الـشركات 

للحصول على تلك الأعمال فيه، ومـن بينهـا الـشركة           
  .لاكب. م.م.المدعى عليها باور أند لايت أوتومايشن ش

 أن المدعى عليها روز أبي عبد االله عملـت لـدى            -
الشركة المدعية بصفة مهندسة كهربائية ما يقارب الثلاثة        
عشر عاماً دون توقيع أي عقد خطّي بينهما يحدد طبيعة          
هذه العلاقة التعاقدية وشروطها والموجبات الملقاة علـى        
ا عاتق الفريقين، وكان يدخل في عملها المذكور إعداد م        

  .يلزم للحصول على المشروع المومأ إليه أعلاه
، أرسلت المدعى عليهـا روز      ٥/١/٢٠١٧ بتاريخ   -

أول بريد إلكتروني إلى الشركة المدعيـة تعلمهـا فيـه           
برغبتها ترك العمل لديها بصفة مهندسة على أن يكـون          

، داعيةً مـدير الـشركة      ١/٥/٢٠١٧يومها الأخير في    
لإنهاء المسائل اللوجستية   السيد طوني نصر إلى الإلتقاء      

  .والمالية
 لم تترك المدعى عليها روز العمل حينهـا لـدى           -

الشركة المدعية، بل استمرت بالعمل فيها إلى أن قامـت          
 بإرسال كتاب إلى الشركة المدعية      ١١/٣/٢٠١٨بتاريخ  

           تعلمها فيه بترك العمل لديها بعد أربعة أشهر أي في حد
، معلّلةً كتابهـا بـأن      ٢٠١٨أقصاه آخر تموز من العام      

المدعية لم تعمد إلى تسجيلها فـي الـصندوق الـوطني           

ي، وقد تبلّغته الشركة المدعيـة فـي        الاجتماعللضمان  
  .٢٤/٣/٢٠١٨تاريخ 
 أنــه بحــسب جــواب المدعيــة المــؤرخ فــي -
، ١١/٣/٢٠١٨ على إنذار المدعية تاريخ      ٢٠/٤/٢٠١٨

شـهر  فإن المدعى عليها روز تركت العمل لديها آخـر          
، ثم وفي إنـذار المدعيـة الثـاني      ٢٠١٨آذار من العام    

 أفـادت أن المـدعى عليهـا        ٢٠/٨/٢٠١٨المؤرخ في   
  .٣٠/٤/٢٠١٨المذكورة تركت العمل لديها في تاريخ 

 أن موعد فض العروض والتلزيم فـي مـشروع          -
Byblos Burgundy Mall   د في منتصف أيـار مـنتحد 

  .٢٠١٨العام 
أرســل مــدير الــشركة ، ١٩/٢/٢٠١٨ بتــاريخ -

المدعى عليها عرض أسعار مفـصلاً وفقـاً لمتطلّبـات          
يــد  بواســطة البرByblos Burgundy Mallمــشروع 

  .ستثمارالإلكتروني إلى شركة حواط للا
 بناء على هذا العرض، أرسل السيد نبيـل حـواط    -

 إلى مدير الشركة المدعى عليهـا       ٢٠/٢/٢٠١٨بتاريخ  
  ته الصريحة في ائتمان الـشركة  خطاب نوايا يبدي فيه ني

المدعى عليها ائتماناً مشروطاً أعمـال الكهربـاء فـي          
  .المشروع

، قدمت المدعى عليهـا روز      ١٧/٤/٢٠١٨ بتاريخ   -
أبي عبد االله دعوى أمام مجلس العمل التحكيمي في جبل          

ع تعويض وبـدلات    لبنان بوجه الشركة المدعية بموضو    
  .ةنقل وإجازات سنوي

عى عليها روز أبي عبد االله للعمل لدى         انتقلت المد  -
الشركة المدعى عليها في الفترة الممتدة بين آخر آذار أو          

، فيما تعتبر الشركة الأخيرة     ٢٠١٨آخر نيسان من العام     
أنها انتقلت للعمل لديها في شهر حزيـران مـن الـسنة            

  .المذكورة
 اً تكن طبيعة العقد الشفهي الذي كان يـربط         وحيث أي
، والذي  يةيها روز أبي عبد االله بالشركة المدع      المدعى عل 

هو موضع نزاع حالياً أمام مجلس العمل التحكيمي فـي          
جبل لبنان، فإنه لم يثبت أن المدعى عليها التزمت بعـدم          
ممارسة مهنتها كمهندسة كهربائية زمناً معيناً أو مكانـاً         
محدداً، غير أنها تبقى بمطلق الأحوال ملزمة بالمحافظة        

 المنبثـق مـن   Devoir de Fidélité موجب الأمانة على
علاقتها التعاقدية السابقة مع الشركة المدعية بحيث تمتنع        
عن الإفشاء عن الأعمال التحضيرية والدراسات ولوائح       



 ٢٨٣  الإجتھاد

الأسعار التي كانت المدعية تعدها في سـبيل الحـصول          
 وأسرار العمـل  Byblos Burgundy Mallعلى مشروع 

  مشروع؛المحيطة بهذا ال
  وحيث يبنى على مـا تقـدم، أنـه يحـقّ للمـدعى             
  عليهــا روز أبــي عبــد االله أن تنتقــل للعمــل لــدى 
ــم يثبــت   ــه ل   الــشركة المــدعى عليهــا، طالمــا أن
  التزامها بالإمتناع عن عملهـا فـي زمـانٍ محـدد أو            
  مكانٍ محدد، لأن اكتساب المـستخدم الخبـرات التـي          

  ، ومـن ثـم إفـادة       حصل عليها لدى رب عمله السابق     
رب عمل آخر منها بعد الإنتقال للعمل لديه واسـتغلال          
  هذه الخبرات، لا يـشكّل مزاحمـة غيـر مـشروعة،           
شرط أن تبقى ملتزمة بموجب الأمانة المومأ إليه أعلاه،         
والمتمثّل بعدم إفشائها بأسـرار العمـل لـدى الـشركة           
 المدعية، خاصةً في كلّ ما يتعلّق بالمـشروع المتنـافس   

  عليه؛
   إنه لم يثبت فـي أوراق الـدعوى حـصول           وحيث

  تواطؤ بين المـدعى عليهمـا لتقـوم المـدعى عليهـا            
ــى   ــشروع إل ــة بالم ــات المتعلّق ــل المعلوم   روز بنق
ــن    ــت م ــن الثاب ــا، إذ م ــدعى عليه ــشركة الم   ال
البريد الإلكتروني المبرز في الملـف والمرسـل إلـى          

مـن قِبـل     ٢٠/٢/٢٠١٨الشركة المدعى عليها بتاريخ     
 أنه يعبـر  Hawatt Investmentستثمار شركة حواط للا

ة هذه الأخيرة بصفتها أحـد مـالكي المـشروع          عن ني 
بالتعاقد مع الشركة المدعى عليها قبل ثلاثة أشهر ونيف         

لدى الشركة   عليها روز للعمل     ىتقريباً من انتقال المدع   
 على عدم حاجة المـدعى عليهـا        المدعى عليها، ما يدل   

ز أساساً للإفشاء بأسرار الشركة المدعية المتعلّقة بهذا        رو
  المشروع؛

        ز ذلك هو أنه يفترض بأية شـركة   وحيث إن ما يعز
مثل الـشركة   (ترغب بالدخول في مشروعٍ بهذا الحجم       

أن تكون قد حضرت الدراسات اللازمـة       ) المدعى عليها 
أو على الأقلّ قطعت شوطاً في مرحلة التحضير، الأمر         

يتطلّب فترة طويلة من الـزمن تدحـضه الفتـرة          الذي  
 Letter Of Intentالفاصلة بين تاريخ توجيه كتاب النوايا 

 وتاريخ بدء المدعى عليها الأولى      ٢٠/٢/٢٠١٨بتاريخ  
بالعمل لدى المدعى عليهـا الثانيـة الحاصـل بتـاريخ           

  ؛١/٦/٢٠١٨

وحيث إن أقوال المدعية الـواردة فـي استحـضار          
لجوابية المتعلّقة بوجود تواطـؤ بـين     الدعوى ولوائحها ا  

المدعى عليهما للإضرار بها لم تقترن بالـدليل الكـافي          
الذي من شأنه أن يكون قناعـة لـدى هـذه المحكمـة             
بحصوله، إذ اكتفت بالإشارة إلى هذا الأمـر، ورتّبـت          
عليه مطالب ظلّت قاصرة عن بلوغ مـستوى الإثبـات          

تر، ما يقتضي معه    والحال عينه بالنسبة لجهاز الكومبيو    
  رد الدعوى لعدم ثبوتها؛

وحيث إنه جواباً على كلّ تساؤلات المدعيـة، فإنـه          
وإن كانت مسألة ترك المدعى عليها الأولى العمل لـدى          
المدعية، حيث كانت تتقاضى راتباً مقـداره سـتة آلاف          
دولار أميركي مبنية على عدم تسجيلها فـي صـندوق          

ليها الثانية براتبٍ يبلـغ     الضمان، والعمل لدى المدعى ع    
ألف وخمسماية دولار أميركـي ودون تـسجيلها فـي          

 في الملف يثيـر     المبرزةصندوق الضمان بحسب الإفادة     
الريبة حول مبرر حصوله، إلا أنـه لا يكفـي للجـزم            

  بحصول التواطؤ المنوه به؛
وحيث بوصول المحكمة إلى هذه النتيجة، لم يعد من         

إما لكونها لقيت في     والمطالب،   داعٍ لبحث سائر الأسباب   
علاه من رد مناسب أو لعدم الفائدة بمـا         ما تم عرضه أ   

فيها طلب العطل والضرر المقدم من الشركة المدعيـة         
  .لعدم توافر أسباب القضاء به

  ،لذلك
  :الاتفاقتحكم ب

  . برد الدعوى لعدم ثبوتها:أولاً
  .ة بتضمين المدعية النفقات كاف:ثانياً

  
    



  عـدلال  ٢٨٤

  
  
  

  

  

   الياس ريشاالرئيس: الهيئة الحاكمة
  والعضوان رشا رمضان الجرادي وسيلين الخوري

 ٣/١٢/٢٠٢٠ تاريخ ١١٦ رقم: القرار
  جرجس النزق/ بالياس كلاّ





–


–


 





–


–



 

مـن قـانون أصـول      / ٣٠٥/تنص أحكام المـادة     
ئـي برفـع    المحاكمات المدنية أنه إذا قضى الحكم الجزا      

التبعة عن المدعى عليه، مقتصراً على بحث الفعل مـن          
ناحية التجريم من دون نفي وقوعه، فذلك لا يحول دون          

  .ملاحقة المدعى عليه طلباً للتعويض أمام القضاء المدني


–






–
–




–
–

–
–


–

 

العقود أنه  من قانون الموجبات و   / ٦٧٤/تنص المادة   
إذا انقطع العمل المكلّف به المقاول لسببٍ ليس له علاقة          
بمشيئة الفريقين، فلا يحقّ للمقاول أن يقبض من الأجـر          
إلا ما يناسب العمل الذي أتمه، ما يعني أن هذا البدل لا            
يستحقّ إلا إذا كان التوقّف عن العمـل مـرده أسـباب            

 ـ         ا بمـشيئة   خارجة على إرادة المقـاول ولا علاقـة له
وبالتالي، فلا يحقّ للمقاول أي بـدل علـى         . المتعاقدين

الإطلاق إذا تبين أنه لم يبذل أي جهد أو يتكبد أي مشقّة            
في سبيل تنفيذ العمل الموكول إليـه، مـن دون إمكـان            

   .التذرع بأسبابٍ خارجة على إرادته

  بناء عليه،
 ـ         ه حيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يعيد ل

، بالإضافة إلى الفائدة القانونيـة      .أ.د/ ٢٠٠,٠٠٠/مبلغ  
لغاية التسديد الفعلي، وذلك لعدم قيامه بالمهمة المطلوبـة   
منه، وهي الإستحصال على رخصة هدم للعقـار رقـم          

من منطقة الأشرفية العقارية الجارية ملكيتـه       / ١٢٣١/
  على اسم السيد مرسال ألبار كيروز؛

طلب رد الدعوى الحاضرة    وحيث إن المدعى عليه ي    
برمتها لعدم قانونيتها، إذ بعد أن باشر المهمة الموكلـة          
إليه وكان بـصدد إتمامهـا تكبـد مبلغـاً يفـوق الــ              

أوقفه مالك العقار كي يتملّص من دفع       . أ.د/ ١٥٠,٠٠٠/
، هذا فضلاً عن    .أ.د/ ٤٠٠,٠٠٠/رصيد الأتعاب البالغة    

. أ.د/ ١٥٠,٠٠٠/أن المبلغ المقبوض منه حقيقـةً هـو         

  محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان
 الغرفة الخامسة



 ٢٨٥  الإجتھاد

قبضه من المدعي بموجب شـيكين كـلّ منهمـا يبلـغ            
  ؛.أ.د/ ٢٠٠,٠٠٠/وليس . أ.د/ ٧٥,٠٠٠/

وحيث إن معطيات النزاع المـستخرجة مـن أوراق         
 فيهـا، لا سـيما الحكـم        المبـرزة الدعوى والمستندات   

الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان فـي         
وتقريــر  ١٩٢٧/٢٠١٦ بــرقم ٣٠/١١/٢٠١٦تــاريخ 

  :الخبير المهندس الياس خليل تثبت مجتمعةً ما يأتي
 يملك السيد مارسيل كيروز وشريك له من الجنسية         -

الأشرفية وأرادا هدم البنـاء     / ١٢٣١العراقية العقار رقم    
برج سكني وتجاري مكانه، ويسعيان     القائم عليه وتشييد    

  . لهذه الغاية للحصول على رخصة هدم البناء المذكور
حكم معرفة السيد كيروز بالمدعي السيد اليـاس         ب -

كلاب طرح الموضوع أمامه وطلب منه مساعدته مقابل        
أن يبيعه شقّة في البناء الجديد المنـوي تـشييده بـسعرٍ            

  .تشجيعي
 بحكم العلاقة الوطيدة بين المدعي والمدعى عليـه         -

ولرغبة الأول بالإستفادة من عـرض الـسيد كيـروز          
 على اعتبـار أن للأخيـر شـبكة         استعان بالمدعى عليه  

بل المدعى عليه   علاقات واسعة وعرض عليه المسألة، فق     
صال على رخصة هدم    ستح اللازمة للا  بإنجاز المعاملات 

 من السيد كيروز وشريكه مقابـل منفعـة         للبناء المملوك 
مادية، وتم ذلك شفهياً دون أي اتفـاق خطّـي يكـرس            

  .علاقتهما
بين المـدعي والمـدعى      إن العلاقة كانت مباشرة      -

  .عليه الذي لم يتعامل أبداً مع السيد كيروز
 استحصل  ، وبحكم علاقاته،  ٢٠١٤ في أوائل العام     -

 السيد توفيق القمند صاحب     المدعى عليه على رقم هاتف    
تّـصل  شركة تعهدات ومقاولات معروفة في بيروت، وا      

لى رخصة هـدم    به وعرض عليه موضوع الحصول ع     
الأشرفية، وطلـب   / ١٢٣١ى العقار رقم    للبناء القائم عل  

جـل الإستحـصال    كشف على العقار والعمل من أ     منه ال 
على رخصة الهدم، فتوجه فريق عمل السيد القمند إلـى          
العقار المذكور بعد أن أعلم المـدعى عليـه المـدعي           
بالأمر، فاتّصل الأخير بالمالك السيد كيروز الذي طلـب         

.  للدخول إلى العقـار    من المدعو جان الحلو فتح الأبواب     
وبعد الكشف، أعلم السيد القمند المـدعى عليـه بـأنهم           

من أجل إتمام أعمال الهدم     . أ.د/ ٥٠,٠٠٠/يطلبون مبلغ   
والجرف والتنظيف والإستحصال على رخصة الهـدم،       

مـن   ذمـة  كما طلبوا تزويدهم بوكالة من المالك وبراءة     

بــاء والميــاه مــن أجــل المباشــرة مؤســستَي الكهر
ستحصال على رخصة الهدم، فأعلم المـدعى عليـه         بالا

المدعي بكلّ هذه الأمور، وبدوره أعلم المدعي المالـك         
السيد كيروز بها، فنظّم الأخير وكالة لصالح السيد القمند         
من أجل الإستحصال على الرخصة، فاستلمها الأخير مع        

  .من المدعو جان الحلو المومأ إليه أعلاه الذمة براءة
 السيد القمنـد بتنظيـف أرض العقـار،          بدأ عمال  -

وعملوا فيه لمدة ثلاثة أيام دون أن يتقاضى السيد القمند          
أي مبلغ من المدعى عليه، وقد كلّـف الأول أي الـسيد            
القمند مهندساً لإعداد خرائط العقـار تمهيـداً لتقـديمها          

وبالفعل، أعد له المهنـدس بعـض       . للإدارات المختصة 
سيد القمند للعقيد ناصر حيـدر بنـاء        الخرائط، وسلّمها ال  

  .على طلب المدعى عليه
 في هذه الأثناء، طلب المدعى عليه من المدعي أن          -

يرسل له مبالغ مالية من أجل السير قُدماً في المعاملـة،           
وبدوره طلب المدعي هذه المبالغ مـن المالـك الـسيد           
كيروز، وطمأنه عن البدء بالمعاملة وحـسن سـيرها،         

ازها ضمن فترة أربعـة أشـهر دون علـم          ووعده بإنج 
  .المدعى عليه بهذا الوعد

 حول المالك السيد كيروز لحساب المدعي في بنك         -
. أ.بيبلوس فرع ساسين تباعـاً مبلـغ خمـسين ألـف د           

وبالمقابل، نظّم  . أ.د/ ٧٥,٠٠٠/ومبلغين كلّ منهما بقيمة     
المدعي لأمر المالك السيد كيروز شـيكاً علـى سـبيل           

مقابـل أن ينجـز لـه    . أ.د/ ٢٠٠,٠٠٠/قيمة  الضمانة ب 
  .المعاملة ضمن مهلة أربعة أشهر كما وعده

 بدوره، وبناء على طلب المـدعى عليـه، حـول           -
بموجب شيكين صادرين   . أ.د/ ١٥٠,٠٠٠/المدعي مبلغ   

من حسابه المذكور أعلاه إلـى المـدعى عليـه بقيمـة        
ــرقمين  . أ.د/ ٧٥,٠٠٠/ ــلان ال ــا، ويحم ــلّ منهم لك

، ويدلي المدعي أنه سلّمه أيـضاً       ٠٢٥١٨٨ و ٠٢٥١٨٧
  .نقداً، فيما ينكر المدعى عليه ذلك. أ.مبلغ خمسين ألف د

 باشر المدعى عليه ببعض الأعمال توصلاً لإتمام        -
المعاملة تمهيداً للإستحصال على رخصة الهدم، وعانى        
من بعض التأخير لاكتشافه أن البنـاء مـصنّف أثَريـاً،         

ر رفض المالك السيد كيروز المتابعـة       وإزاء هذا التأخي  
مع المدعي وعرض شيك الضمانة على المصرف كـي         
يقبض قيمته ويسترجع ما دفعه، فأعيد دون مؤونة، فتقدم         
بدعوى بوجه المدعي الذي اضطر إلى تـسديده قيمـة          
الشيك كي لا يتابع دعواه بوجهه، وأوقف المالك كيروز         



  عـدلال  ٢٨٦

ل في العقار، وتولّى    عمال السيد القمند عن متابعة الأعما     
  .هو بذاته الملاحقة والمتابعة في وزارة الثقافة

 أوضح الحكم الجزائي أن سبب عدم إكمال المدعى         -
عليه للمعاملة وإنجازها يعود إلى بعض العوائق الإدارية        
والقانونية التي صادفته، كون العقار مصنّفاً أثَرياً، وإلى        

دعي بسبب التأخير   عدم رغبة المالك في المتابعة مع الم      
ى عليـه   الحاصل، وخُلص إلى كفّ التعقّبات عن المدع      

  .حتيال معتبراً النزاع مدنياًلعدم توافر عناصر جنحة الا
 لم يرد المدعى عليه إلى المدعي رغم ذلك قيمـة           -

 بمـا يفـوق هـذا      المبلغ الذي قبضه معتبراً أن له الحقّ      
  .المبلغ
لأشرفية غيـر   ا/ ١٢٣١ أكّد الخبير أن العقار رقم       -

قابل للهدم من قِبل المديرية العامة للآثار بـالرغم مـن           
صدور وصل بالتصريح من قِبل بلدية بيروت، وأضاف        
أن المدعى عليه لـم يـستطع إبـراز أي مـن أصـل              

لأشـخاص  المستندات المطلوبة منه، ولم يحدد أسـماء ا       
ستحصال على رخصة الهدم،     للا مالذين كان يعول عليه   

 إليهـا   عن تحديد المراحل العملية التي وصلت     كما عجز   
ستحصال على رخصة الهدم وتحديد الأعمال      مساعيه للا 

 وتلمس الخبيـر    ،الهندسية التي أجريت بهذا الخصوص    
عدم خبرته بأصول وكيفية تقديم طلبـات الهـدم وفـق           
القوانين المرعية وعدم استطاعته تحديد الجهود المبذولة       

 أي مـن معاونيـه فـي إطـار          من قِبله أو مـن قِبـل      
الإستحصال على رخصة الهدم، وأضـاف الخبيـر أن         
الأعمال شبه الأكيدة التي تمت في إطار معاملـة هـدم           
البناء هي أعمال تنظيف ورفع النفايات من قِبـل الـسيد         

  .توفيق القمند
 أكّد السيد القمند أنه لم يتقاض أتعابه من المـدعى           -

بها فريق عملـه فـي أرض       عليه عن الأعمال التي قام      
  .العقار

مـن قـانون    / ٣٠٥/وحيث إنه عملاً بأحكام المادة      
أصول المحاكمات المدنية إذا قضى الحكم الجزائي برفع        
التبعة عن المدعى عليه مقتصراً على بحث الفعل مـن          
ناحية التجريم من غير نفي وقوعه، فإنه لا يحـول دون           

   بالتعويض؛ملاحقة المدعى عليه أمام القضاء المدني
وحيث لدى التدقيق بالحكم الجزائي المومأ إليه أعلاه،        
تبين أن المحكمة الجزائية تثبتت مـن العناصـر كافـة           
المتعلّقة بالفعل المادي وجمعتها قبل أن تنفي عنها الصفة         
الجزائية لأنها لا تؤلّف في رأيها جرماً، فيكون تثبتها من          

المستخرجة دون  العنصر المادي بالصورة الصريحة أو      
التباس من التعليل بياناً ترتبط به المحكمة المدنيـة، مـا           
يعني أن هذه المحكمة مقيدة بما استثبته الحكم الجزائـي          

  من واقعاتٍ تؤلّف الفعل المادي الحاصل؛
عاطف النقيـب، أثـر القـضية       : يراجع بهذا المعنى  

المحكوم بها جزائياً على الدعوى المدنية وعلى الدعوى        
  .١٧٠عامة، ص ال

وحيث إنه تبعاً لثبوت الفعل المادي علـى الوجـه           
المعروض أعلاه، يتعين على هذه المحكمة عملاً بأحكام        

من قانون أصول المحاكمات المدنيـة أن       / ٣٧٠/المادة  
تعطي الوصف القانوني الـصحيح للوقـائع والأعمـال         
المتنازع عليها دون التقيد بالوصف المعطى لهـا مـن          

  ؛الخصوم
من الوقائع الثابتة المعروضة أعلاه أن      وحيث يتّضح   

 الشفهي بين فريقَي الدعوى كناية عن عقد متبادل         الاتفاق
التزم بموجبه المدعي بأن يدفع مبلغاً مـن المـال إلـى            

ستحـصال علـى   عى عليه الذي التزم بالمقابـل بالا   المد
الأشرفية المملوك مـن    / ١٢٣١رخصة هدم للعقار رقم     

  ل كيروز؛السيد مارسي
ن وحيث يستفاد مما تقدم، أن العقد الذي يـربط بـي          

نطباقـه علـى أحكـام      فريقَي الدعوى هو عقد مقاولة لا     
 من قـانون الموجبـات      /٦٢٤/الفقرة الثانية من المادة     

والعقود التي تنص على أن عقـد المقاولـة أو إجـارة            
الصناعة هو عقد يلتزم بمقتضاه المرء إتمام عمل معين         

آخر مقابل بدل مناسب لأهمية العمل، فالمدعي       لشخصٍ  
هو رب العمل الذي يؤدى العمل لحسابه ويدفع لقاء ذلك          
الأجر المطلوب من المدعى عليه وهو المقـاول الـذي          
يتعهد بأداء العمل مقابل أجر دون أن يكـون مربوطـاً           

  بالمدعي برابطة التبعية؛
لتعاقديـة  وحيث تكون والحالة هذه علاقة المتداعيين ا  

وما يليهـا مـن قـانون       / ٦٢٤/خاصعة لأحكام المواد    
  الموجبات والعقود؛

من قـانون الموجبـات     / ٦٣٣/وحيث تنص المادة    
والعقود في فقرتها الثانية أنه إذا لم يكن هناك اتفـاق أو            
عرف، فلا يستحقّ البدل إلا بعد القيام بالخدمة أو إيفـاء           

نه أنه إذا   قانون عي  ال من/ ٦٧٤/العمل، كما تنص المادة     
انقطع العمل لسببٍ ليس له علاقة بمشيئة الفريقين، فـلا          
يحقّ للصانع أن يقبض من الأجرة إلا ما يناسب العمـل           

المتعلّقـة  / ٦٧١/الذي أتمه مع الإحتفاظ بتطبيق المـادة    
  بهلاك المواد التي قدمها؛
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          تمستفاد من أحكام هاتين المادتين أنه إذا لم يوحيث ي
قاول العمل المكلّف به، فلا يكون مستحقّاً البـدل، إلا          الم

إذا كان التوقّف عن العمل مرده أسباب خارجة عنه ولا          
  علاقة لها بمشيئة المتعاقدين؛

وحيث مما لا خلاف عليه، أن المدعى عليه لم ينجز          
العمل الذي التزم بإتمامه ألا وهو الإستحـصال علـى          

 ـ        / ١٢٣١ار رقـم    رخصة هدم البناء القـائم علـى العق
الأشرفية، وذلك بسبب إيقافه عن العمل من قِبـل مالـك      
هذا البناء السيد مارسيل كيروز الذي آثر متابعة العمـل          
بنفسه للحصول على الرخصة وبسبب بعض المعوقـات        
الإدارية والقانونية التي اعترضت عمله، مـا يفيـد أن          

رجاً التوقّف عن العمل لم يكن بإرادة فريقَي العقد بل خا         
عنهما، بالتالي يستحقّ للمدعى عليه البدل الذي يناسـب         

  العمل الذي أتمه فقط؛
وحيث إن الخبير المهندس الياس خليل حـدد بـدل          

علـى  . أ.د/ ٥,٠٠٠/أتعاب المدعى عليه بمبلغٍ وقـدره       
اعتبار أنه فوض السيد القمنـد للكـشف علـى العقـار            

 من خلال   وتنظيفه، وأن الأخير عمل في العقار المذكور      
عمله لمدة ثلاثة أيام، غير أن السيد القمند أكّد أمام          فريق  

المحكمة الجزائية أنه لم يتقاض أية أتعاب من المـدعى          
عليه الذي لم ينكر ذلك، ما يعني أنه لم ينفق أي مبلغ في             
هذا السياق، هذا فضلاً عن أن المدعى عليه لـم يبـرز            

 ـ للخبير أصل الإيصالات التي تثبت أنه        د أية مبـالغ   سد
عن رسوم الكهرباء أو المياه المترتّبة على العقار مـن          
أجل الحصول على براءة ذمة، ما يعني أنه لا يـستحقّ           

  أي أجر عملياً، ما يقتضي معه رد الإدلاءات المخالفة؛
وحيث من الثابت في أوراق الـدعوى والمـستندات         

  فيها، أن المدعى عليه قبض من المـدعي مـن          المبرزة
أجل إتمام المهمة التـي لـم ينجزهـا مبلغـاً وقـدره             

بموجب شيكين مسحوبين لأمره مـن      . أ.د/ ١٥٠,٠٠٠/
حساب المدعي، ولم يثبت إطلاقاً وفقاً للأصول القانونية        

نقـداً، وقـد   . أ.د/ ٥٠,٠٠٠/أنه قبض من المدعي مبلغ     
عجز الأخير عن إبراز أي إيصال موقّع مـن المـدعى           

 ما يقتضي معه تأسيساً على كلّ مـا         عليه بهذا المعنى،  
تقدم إلزام المدعى عليه بأن يرد إلـى المـدعي المبلـغ            

مع فائدتـه   . أ.د/ ١٥٠,٠٠٠/الثابت تقاضيه منه والبالغ     
  القانونية من تاريخ إقامة الدعوى ولغاية الدفع الفعلي؛

وحيث إنه لم يعد من حاجةٍ لبحث سـائر الأسـباب           
لفة، إما لكونها لقيت في سياق      والمطالب الزائدة أو المخا   

   .التعليل رداً ضمنياً عليها، وإما لعدم الجدوى من بحثها

  ،لذلك
  :الاتفاقتحكم ب

 بإلزام المدعى عليه بأن يدفع إلى المدعي مبلغاً         :أولاً
ماية وخمـسون ألـف دولار      . (أ.د/ ١٥٠,٠٠٠/وقدره  
أو ما يعادله بالليرة اللبنانيـة بتـاريخ الـدفع          ) أميركي

الفعلي، مضافاً إليه الفائدة القانونية المتوجبة على المبلغ        
  المذكور من تاريخ إقامة الدعوى ولغاية الدفع الفعلي؛

   برد كلّ ما زاد أو خالف؛:ثانياً
  . بتضمين المدعى عليه نفقات المحاكمة:ثالثاً
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إن الموجب الطبيعي، كما عرفته الفقرة الثانية مـن         
العقود، هـو واجـب   المادة الثانية من قانون الموجبات و  

قانوني لا يمكن طلب تنفيذه، ويكون لـه مـن الـشأن            
وتنص المادة  . والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني     

سـترداد إذا  من القانون المذكور أن لا وجـه للا    / ١٤٤/
كان الموجب طبيعياً أو أدبياً محضاً، وكان الموفي عالماً         

  .ءعلى الأقلّ بحقيقة الحال عند الوفا
 يجوز للمدين في الموجبات الطبيعية أن يسترد ما         لا

دفعه، باعتبار أن الموجب الطبيعي موجب غير مكتمِل،        

 إلى مدى معين، وهذا     - في منطقة القانون   -ومعترف به 
ختياري بحيث لا يمكن إجبار المدين      المدى هو التنفيذ الا   

   .على التنفيذ قهراً

  بناء عليه،
استحـضاره المرفـوع    حيث طلب المدعي بدايةً في      

أمام الغرفة الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية وضع        
من العقار رقم   / ١١/قيد إجباري على صحيفة القسم رقم       

البوشرية على حصة كلّ من المدعى عليهما فيه        / ٢٦٥٨
ووضع إشارة الدعوى عليه تسديداً لديونه وبيـع القـسم          

مـل قيمـة   المذكور بالمزاد العلني وإقرار حقّه بقبض كا 
. ل.ل/ ٧١,٢٤٧,٧٧٣/و. أ.د/ ٥٦,٤٤٨/ديونه البالغة    

مع فائدتهما القانونية، وذلك مباشرةً من المشتري الـذي         
قد يرسو عليه البيع بالمزاد بمقدار حصة كلّ من المدعى          

 سـهماً وتـضمين     ٦٠٠عليهما من أموال التركة البالغة      
الأخيرين نفقات المحاكمة، ثم عاد وطلب فـي لائحتـه          

لجوابية الأولى التي رفعها إلى الغرفـة الماليـة إلـزام      ا
/ ٥٦,٤٤٨/المدعى عليهما بأن يسددا إليه مناصفةً مبلغ        

، مضافاً إلى كـلٍّ منهمـا       .ل.ل/ ٧١,٢٤٧,٧٧٣/و. أ.د
الفائدة القانونية المترتّبة عليه منذ تاريخ تقديم الـدعوى         
ومشيراً في الصفحة الثالثة من تلـك اللائحـة أن هـذه            

دعوى مرفوعة أمام محكمة الأحوال الشخصية، ثم عاد        ال
وتقدم بطلبٍ إضافي عارضاً أن ثمـة ديونـاً اسـتُحقّت           
بتاريخٍ لاحقٍ لتقديمه استحضاره، وهي ناتجة عن فواتير        

علـى الوجـه    / ١١/كهرباء استُحقّت عن القسم رقـم       
المفصل في متن اللائحة، وطلب قبول طلبه الإضـافي         

/ ٦٨٩,٠٠٠/وإلزام المدعى عليهما بمبلغ     شكلاً وأساساً،   
يمثّل الدين المستحقّ للمدعي بتاريخٍ لاحقٍ لتقـديم        . ل.ل

 وإضافة هذا المبلغ إلى مجموع الدين العـام         الاستحضار
  ،الاستحضارالمطالب به بالليرة اللبنانية بتاريخ 

وحيث إن المدعى عليهما يطلبان رد طلب وضع قيد         
  م قانونية هـذا الطلـب، ولأن       ة وعد إجباري لعدم صح

المبالغ المطالب بها ليست بديون على التركـة، وإنمـا          
موجب طبيعي لا يصح استرداده، ورد الدعوى شـكلاً          
لعدم صفة الممثّل القانوني عن المدعي في حال تبين أن          
الأخير غير أهل للقيام بموضوع التوكيل، ورد الـدعوى     

بـسبب  . م.م.أ/ ٤٤٥/ وفقاً للمـادة     الاستحضارلبطلان  
، الاختـصاص عدم وضوح المطالب ولمخالفة قواعـد       

واستطراداً اعتبار أن ما سدده المدعي هـو مـن قبيـل           
        الدعوى أساساً لعـدم صـح تها الموجب الطبيعي، ورد
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ولعدم قانونيتها ولعدم أحقية المدعي بالإسترداد، وأكثـر        
  هـا  ة الإيصالات والفواتير أو تزوير    استطراداً لعدم صح

          ولسقوط جميع الديون بمـرور الـزمن الثنـائي، ورد
الدعوى بالإجمال لعدم وجود أي طلب واضح وصـريح         

  بإلزام المدعى عليه بتسديد ما يصيبه من ديون،
وحيث يتبين من إدلاءات الفريقين أن الفـصل فـي          
الدعوى الراهنة يستوجب أولاً تحديد المحكمـة المقامـة    

تمثيـل  ة  م الفصل فـي صـح     أمامها الدعوى الراهنة، ث   
ليصار بعد ذلـك إلـى      . ح. المدعي من قِبل المحامي ا    

  تحديد طلبات المدعي والفصل فيها،
وحيث، وفي ما خص المحكمة المرفوعـة أمامهـا         
الدعوى، فإنه يحسن التذكير في هذا السياق بـأن كـلّ           

     مة كار تنظر فيها المح   مطالبة مالية بين متقاضين غير تج
الدعاوى المالية، بغض النظر عـن الـسند        الناظرة في   

القانوني الذي أسندت إليه المطالبة، وقد تأسست الدعوى        
الراهنة في سجل الدعاوى المالية التي تنظر فيها هـذه          
الغرفة رغم تخبط المدعي وعـدم تيقّنـه طبيعـة هـذه       
الدعوى خلال مراحل السير فـي المحاكمـة، إذ تـارةً           

دد على أنها تدخل فـي خانـة        يعتبرها مالية، وطوراً يش   
دعاوى الأحوال الشخصية بسبب السند القـانوني الـذي         

غير أنه في مطلق الأحـوال، فـإن الغرفـة         . بناه عليها 
الخامسة المقامة أمامها هذه الدعوى تنظر بمقتضى قرار        
توزيع الأعمال في كلٍّ من الدعاوى الماليـة ودعـاوى          

وى في سـجل    الأحوال الشخصية، وإن تأسيس هذه الدع     
الدعاوى المالية جاء في محلّه القانوني في ضوء طبيعة         
هذه الدعوى التي ترمي إلى مطالبـة المـدعى عليهمـا        
بمبالغٍ مالية، ما يقتضي معه اعتبار هذه الغرفة مختصة         
للنظر في هذه الدعوى في كلّ الأحوال عمـلاً بقـرار           

       توزيع الأعمال بين محاكم جبل لبنان الشمالي، فيكلّ  رد 
   ذلك،فما أُثير خلا

وحيث يدلي المدعى عليهما في إطار إدلائهما بعـدم         
ـ  . ح. ة تمثيل المحامي ا   صح  ند التوكيـل   للمدعي أن س

.  قانونياً له، ذلك أن الأسـتاذ ج       غير نظامي ولا مفعول   
 سنة ويعاني مـن عـدة       ٧٦المدعي يبلغ من العمر     . ع

 ٢٠١٠أمراض منها داء السكري، وقد عانى منذ العـام          
من عدة نكسات صحية، أهمها نوبات غيبوبـة أدخلتـه          
المستشفى أكثر من مرة، مما أثّر على إدراكه ووعيـه،          

. ح. وبالتالي على أهليته القانونية، وقد تقدم المحـامي ا        
 الـذي   ٩١٣١/٢٠١٥بوكالته عنه مستخدماً التوكيل رقم      

 سـنة   ٧٤نظّمه له المدعي عندما كان عمره يفوق الـ         

لإستعانة بطبيبٍ شرعي من قِبل الكاتـب العـدل،         دون ا 
ليتبين ما إذا كان المدعي مدركاً أم لا، حتى يتمكّن مـن            

، كونها تعطـي صـلاحيات      المبرزةتنظيم وكالة كتلك    
شاملة وخطيرة جداً دون العودة إلى الموكـل، وينبغـي          

ة من يعطيهـا،    من إرادة وني  على الكاتب العدل أن يتأكّد      
وعي وإدراك المدعي موضع شك من قِبـل        وبالتالي إن   

المدعى عليهما نظراً لمعرفتهما بوضعه الصحي عبـر        
الأطباء والأقارب، ما يستوجب التأكّد من أهليته من قِبل         

، ويضيفان أن   الاختصاصالمحكمة عبر تكليف أصحاب     
الوكالة صورية وتخفي عقد بيع، ويجوز لهما بـصفتهما         

    رية بكلّ طرق الإثبـات ومنهـا       من الغير أن يثبتا الصو
القرائن، فالوكالة المذكورة نُظّمت من سيدة منتدبة إلـى         
دائرة الكاتب العدل في بيروت، وهي لم تعـرف عـن           
نفسها ولم يتم إرفاق الوكالة بتقرير طبيب شرعي يثبـت          
تمتّع المدعي ساعة تنظـيم الوكالـة بوعيـه وإدراكـه           

آخـر، لأن   خفي عقداً   الكاملَين، مما يدلّ أنها صورية وت     
مضمون التوكيل بالصلاحيات الشاملة الواردة فيه يبـين        
أن الوكيل هو صاحب القرار، ما ينـزع عـن الوكالـة        
صفتها ويعطيها صفة التفرغ، خاصةً بدليلٍ أن الموكـل         

  تنازل عن حقّ المراقبة والمحاسبة،
     الاستحضاررفقة ب وحيث لدى التدقيق في الوكالة الم ،

لـصالح  . ع. ها صادرة عن المدعي الأسـتاذ ج      يتبين أن 
ومنظّمة في مكتب الكاتب العـدل فـي        . ح. المحامي ا 

بيروت الأستاذ رائف سمارة من خـلال الـسيدة ريمـا           
 تـاريخ   ٩١٣١/٢٠١٥المقداد المنتدبة إلى دائرته برقم      

، وتعطي المحامي الوكيل سلطة المرافعة      ٢١/٨/٢٠١٥
 علـى اخـتلاف     والمدافعة عن الموكل لـدى المحـاكم      

درجاتها ووظائفها، بالإضافة إلى صـلاحياتٍ أخـرى        
ممنوحة له تتعلّق ببيع أملاك الموكل وإجـراء أعمـال          

    ة، وتبـية وتحفظية وإدارين أن الكاتـب العـدل      تصرفي
تـه المدنيـة     استثبت من هوية المدعي ومن أهلي      المنتدب

  والقانونية، وتلا السند المؤلّف من صفحتين علناً،
 يتبدى مما تقدم، أن سند التوكيـل الممنـوح          وحيث
راعى الأصول المفروضة قانوناً لـدى      . ح. للمحامي ا 

الكتّاب العدل لتنظيم السند الرسـمي، وإن مـا اسـتثبته           
الأخير من أهلية لدى الموكل المدعي إنما تـم بحـسب           
ظاهر حاله، وتعتبر تالياً أهليته ثابتة إلى حـين إثبـات           

. د رغبة المدعي بتوكيـل الأسـتاذ ح       العكس، وما يؤكّ  
لتقديم الدعوى الراهنة هـو حـضوره بالـذات جلـسة           
المحاكمة التي طرحت فيها المحكمة فكرة الصلح، والتي        



  عـدلال  ٢٩٠

لم تلقَ قبولاً من فريقَي الدعوى، فضلاً عـن حـضوره           
  ة، بحيث يقتضي اعتبار المـدعي      جلسة المحاكمة الختامي

د كلّ ما أُثير خلافـاً      ، ور .ح. ممثّلاً أصولاً بالمحامي ا   
ته،لذلك لعدم صح  

وحيث إن طعن المدعى عليهما بمـضمون التوكيـل         
وبالصلاحيات الشاملة التي منحـه     . الممنوح للأستاذ ح  

إياها المدعي خارج إطار تمثيلـه فـي هـذه الـدعوى            
وبإخفاء الوكالة لعقد تفرغ، إنما يخرج علـى موضـوع     

عها، ما يقتـضي  الدعوى الراهنة، ولا يتلازم مع موضو  
  معه رد هذه الإدلاءات،

وحيث بالرجوع إلى طلبات المدعي، فتجدر العـودة        
مـن قـانون   / ٣٦٥/بهذا الخصوص إلى أحكام المـادة     

أصول المحاكمات المدنية التي بموجبها يتحدد موضوع       
 الاستحـضار النزاع بمطالب الخـصوم الـواردة فـي         

افر فيهـا   واللوائح، ويجوز تعديله بطلباتٍ طارئـة تتـو       
منه، وبالتالي يقتـضي    / ٣٠/ المبينة في المادة     طالشرو

الإعتداد بطلبات المدعي الأصلية، كما هي محددة فـي         
لائحته الجوابية الأولى، والمتمثّلة بإلزام المدعى عليهما       

ــغ   ــه مناصــفةً مبل ــسددا إلي ــأن ي . أ.د/ ٥٦,٤٤٨/ب
ة ، مضافاً إلى كلٍّ منهما الفائـد      .ل.ل/ ٧١,٢٤٧,٧٧٣/و

القانونية المترتّبة عليه منذ تاريخ تقديم الدعوى، وأيـضاً         
بطلبه الإضافي الرامي إلى إلزام المدعى عليهما بـدفع         

يمثّل الدين المستحقّ للمـدعي     . ل.ل/ ٦٨٩,٠٠٠/مبلغ  
، وإضافة هذا المبلغ إلى     الاستحضاربتاريخٍ لاحقٍ لتقديم    

نية بتـاريخ   مجموع الدين العام المطالب به بالليرة اللبنا      
  ،الاستحضار

 بطبيعة الحال مع    وحيث إن الطلب الإضافي متلازم    
الطلب الأصلي لأنه يدخل في خانة الطلبات التي يـدعي      

والتي . المدعي أنه دفعها عن شقيقه المرحوم جوزف ع       
استجدت بتاريخٍ لاحقٍ لتقديم استحضار الـدعوى، مـا         
يقتضي قبول الطلب الإضافي شكلاً، سيما أنـه داخـل          

   النوعي لهذه المحكمة،الاختصاصضمن 
/ ١٣/مدعي مطالبه إلى أحكام المـادة       وحيث يسند ال  

من قانون الإرث لغير المحمديين، ويعتبـر أن المبـالغ          
ي دفعها من أجل تأمين نفقات معيشة شقيقه المرحـوم          تال

من مأكلٍ ومشربٍ وملبسٍ ومستحقّاتٍ لـشركة        جوزف
تأمين وثمن أدوية وبدل معاينات أطباء وعلاج فيزيـائي         

ثمن أحذية ولوازم حمـام     وبدلات للخادمة والمختبرات و   
ونفقات ونثريات مختلفة، بالإضافة إلى نفقات القسم رقم        

البوشرية تمثّل ديناً علـى     / ٢٦٥٨من العقار رقم    / ١١/

تركة المرحوم المذكور، يتعين إلزام المـدعى عليهمـا         
  بتسديده إياها بما يعادل حصتهما في الميراث،
تي أنفقهـا   وحيث يدلي المدعى عليهما بأن الأموال ال      

تركـة  لالمدعي، على فرض صحتها، ليست ديناً علـى ا       
إنما هي موجب طبيعي قام به المدعي من تلقـاء نفـسه          
شعوراً منه بالمسؤولية تجاه شقيقه المرحوم، ولا يـسعه         

  استرداد ما دفعه من قِبل الورثة،
وحيث إن الموجب الطبيعي، كما عرفته الفقرة الثانية        

ن قانون الموجبـات والعقـود، هـو        من المادة الثانية م   
واجب قانوني لا يمكن طلب تنفيذه، ويكون له من الشأن          
والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني، وتنص المادة        

سـترداد إذا   ن القانون المذكور أنه لا وجه للا      م/ ١٤٤/
كان الموجب طبيعياً أو أدبياً محضاً، وكان الموفي عالِماً         

  لحال عند الوفاء،على الأقلّ بحقيقة ا
وحيث يتّضح مما تقدم، أن المشترع اللبنـاني أخـذ          
بالنسبة لطبيعة الموجبات الطبيعية بوجهة نظر واضـعه        

، وهـي  Ripert" ريبير"جوسران الذي اعتمد وجهة نظر      
أن الموجب الطبيعي هو مجـرد موجـب معنـوي أو           

  أخلاقي ارتقى إلى مستوى الموجب غير المكتمل،
"L’obligation naturelle n’est autre chose qu’un 

devoir moral élevé au rang d’obligation imparfaite" 

(Josserand: cours de droit civil français, tome 2, 
no 717). 

وحيث إن هذا الموجب غير المكتمـل يـدخل فـي            
      معي عترف به إلى مدىن، وهذا المدى   منطقة القانون، في

تياري او التعهد بالتنفيذ، وذلك لأن المدين       خهو التنفيذ الا  
فـإذا  . في الموجبات الطبيعية لا يجبر على التنفيذ قهراً       

نفّذ موجبه الطبيعي طوعاً أو تعهد بتنفيذه وهو على بينة          
من أمره، لا يجوز له أن يسترد ما دفعه أو يتراجع عن            
التعهد الذي يمكن للدائن أن يجبره على تنفيذه بوسـائل          

لتنفيذ المختلفة التي وضعها القـانون تحـت تـصرف          ا
  الدائن،

يوسف جبران، دراسـات فـي      : يراجع بهذا المعنى  
  . وما يليها١٧٩القانون، الموجبات الطبيعية، ص 

 وحيث تعتبر من الموجبات الأدبيـة الملحـة التـي          
ارتقت إلى منزلة الموجبات الطبيعية النفقـة لفئـة مـن           

ة نفقـة قانونيـة     لقوانين المذهبي الأقارب التي لا توجب ا    
  لهم،



 ٢٩١  الإجتھاد

يوسف جبران، المرجع المذكور    : يراجع بهذا المعنى  
  .١٩٣آنفاً ص 

 بمقتـضى المـادة الثالثـة مـن قـانون       ،وحيث إنه 
 والعقود، للقاضي عند انتفاء النص أن يفـصل         الموجبات

منـه موجـب    في ما إذا كان الواجب المعنوي يتكـون         
يكـون الموجـب الطبيعـي      ن  طبيعي أم لا، ولا يمكن أ     

  مخالفاً لقاعدة من قواعد الحقّ العام،
وحيث إنه لم يتبين من قوانين الأحـوال الشخـصية          
للطوائف الكاثوليكية التي ينتمي إليها المـدعي وشـقيقه         

أن ) الـروم الملكيـين الكاثوليـك     . (المرحوم جوزف ع  
 المدعي م نفقة تجاه شقيقه المرحوم، وإن إقدامه       لزم بأي 

 دفع النفقات التي عددها والمذكورة أعـلاه علـى          على
اختلافها وتنوعها، إنما دفعه إليهـا واجبـه الأخلاقـي          

devoir moral   تجاه شقيقه وعاطفته الإنـسانية تجاهـه 
، مع علمه الأكيد    وره بالمسؤولية النابعة من الضمير    وشع

     لزم به قانوناً، وهذه واقعة لا لُبس       بأن ما يقوم به غير م
في ضوء كون المدعي محامياً منذ أمدٍ بعيدٍ ويفقـه          فيها  

القوانين، ولا يغير من ذلك إدلاء المدعي أنه دفع هـذه           
      ـة بعـد    النفقات تحت ضغط الضرورة والحاجـة الملح

إصابة أخيه المرحوم بجلطةٍ دماغيةٍ أدخلته إلـى قـسم          
العناية الفائقة في المستـشفى، لأن شـعوره الإنـساني          

ليه عدم ترك شقيقه في محنتـه لقَـدرِه         وعاطفته أمليا ع  
  وتبعاً لذلك، فإن مـا دفعـه   . لزم قانوناًرغم كونه غير م

بالتالي لا يرتقـي    واً لا يمكنه استرداده من الورثة،       إرادي
إلى مستوى الدين على التركة الذي يلزم الورثة بدفعـه          

من قـانون   / ١٣/على الوجه المنصوص عنه في المادة       
  حمديين، ما يقتضي معه رد الدعوى،الإرث لغير الم

وحيث، وإلماماً بكلّ جوانب القضية، فإن نفقات دفن        
المرحوم تُحصل أصولاً في ملف تحرير التركة المقـدم         

   الورثة،بينمن المدعي، وذلك قبل تصفية الأموال 
وحيث إنه، في ضوء النتيجة المنتهى إليها، يقتـضي         

مـا لكونهـا     المخالفة، إ  والطلبات الزائدة أو  رد الأسباب   
لقيت رداً ضمنياً عليها في سياق التعليـل، وإمـا لعـدم            

  . الجدوى من بحثها

  ،لذلك
  :الاتفاقتحكم ب

 باعتبار هذه الدعوى داخلة ضمن اختـصاص        :أولاً
  .هذه المحكمة بحسب قرار توزيع الأعمال

  .ة تمثيل المدعي برد الدفع بعدم صح:ثانياً
  .الإضافي شكلاً بقبول الطلب :ثالثاً
  . برد الدعوى برمتها:رابعاً

  . برد الطلبات الزائدة أو المخالفة:خامساً
  .بتضمين المدعي نفقات المحاكمة :سادساً

    
  
  
  

  

  

   فرنسوا الياسالرئيس: الهيئة الحاكمة
  والعضوان ريما عاكوم وإيلي أبو مراد

 ٢٤/٤/٢٠١٨ تاريخ ٢١ رقم: القرار
  حسين هاشم"/ Stride Rite Children’s Group LLCٍشركة فيراري "

–






–


–


 

إن سوء النية هو أحد الـشروط اللازمـة لتطبيـق           
ــم   ــرار رق ــي الق ــا ف ــصوص عليه ــات المن العقوب

إلا أن تــوافره لا يكــون واجبــاً فــي . ٢٣٨٥/١٩٢٤
. الدعوى المدنية بموضوع المنافسة غيـر المـشروعة       

وبالتالي، فلتقرير وجود التقليد والتعـدي علـى ماركـة        
 للبحث في سوء أو حـسن نيـة         الجهة المدعية لا حاجة   

  .الجهة المدعى عليها




  محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي
 لىالغرفة الأو



  عـدلال  ٢٩٢

–



–





–



–

–







–



 

 ٢٣٨٥/٢٤من القرار رقـم     / ١٠٧/وضعت المادة   
المبادئ العامة التي يجب التقيد بها لتقدير وجود التقليـد،     
بحيث ينبغي أن يكون من شـأن التـشابه العـام بـين             

لتجاريتين، المقلِّدة والأصلية، أن يحدِث التباساً      العلامتين ا 
في ذهن المستهلك العادي، وهـو الـشخص المتوسـط          
الحرص الذي يهتم بشراء سلع تميزها علامات معينـة،         

  .ولكنه لا يبالغ في التدقيق والتحري عند شراء السلعة


–



–



–



–


–




 

  بناء عليه،
علامة التجاريـة  بما أن المدعية تطلب إلغاء تسجيل ال    

Stride-Rite   وشطبها من سجل العلامات     ١٣٢٤٣٩ رقم 
التجارية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية فـي وزارة         

 والتجارة، وإلزام المدعى عليه بالكفّ والإمتناع       الاقتصاد
فوراً عن استعمال العلامة المذكورة أو أي علامة أخرى         

مات الأخرى العائدة  مشابهة أو مقلِّدة لها أو لأي من العلا       
سجيل مثل تلك العلامات على أي فئة من فئـات          لها أو ت  

  التصنيف الدولي،
وبما أن المدعى عليه يدلي بأنه قـد قـام بتـسجيل            

، ٢٠١٠ منذ العام    الاقتصادعلامته التجارية لدى وزارة     
  أي قبل قيام المدعية بذلك بستّ سنواتٍ على الأقلّ،

احيةٍ أولى، أن تـسجيل     وبما أن المدعية تعتبر من ن     
المدعى عليه للعلامة التجارية هو أكبر دليل على سـوء          
نيته وعلى معرفته المسبقة بعلامتها وباسمها التجاريين،       
وأن الشهرة العالمية لعلامتها، جعلت منها عرضة للتقليد        

  والمنافسة غير المشروعة،
وبما أنه لا بد من الإشارة في هذا المجال، إلـى أن            

 المتعلّق بنظـام    ٢٣٨٥/٢٤من القرار رقم    / ٩٧/ادة  الم
حقوق الملكية التجارية والصناعية، تعتبر مزاحمة غيـر        

كلّ مخالفة لأحكام هذا القـرار، ينقـصها أحـد          "قانونية  
  ،"ط اللازمة لتطبيق العقوبات التي ينص عليهاوالشر

وبما أن سوء النية هو أحد الشروط اللازمة لتطبيـق          
 ه بها؛ إلا أن توافره لا يكون واجبـاً فـي      العقوبات المنو

الدعوى المدنية بموضوع المنافسة غيـر المـشروعة،        
وبالتالي فإنه لتقرير وجود التقليد والتعدي على ماركـة         

Stride-Rite           لا حاجة للبحث في سوء أو حـسن نيـة ،
  المدعى عليه،

En revanche, au civil, elle (la bonne foi) n’est 
jamais exigée- il suffit qu’une atteinte ait été portée 
au droit à la marque. 

Dalloz Répertoire, Marques de Fabrique de 
commerce ou de service, no 425. 



 ٢٩٣  الإجتھاد

وبما أن المدعية تعتبر من ناحيةٍ ثانية، أن العلامـة          
التجارية موضوع الدعوى المسجلة على اسـم المـدعى        

  العلامة التجارية العائدة لها،عليها، متعدية على 
 المنـوه   ٢٣٨٥من القرار رقم    / ٦٨/وبما أن المادة    

بالأسماء المكتوبـة علـى     "به، تعرف الماركة التجارية     
شكلٍ يفرقها عن غيرها وبالعموم كل إشارة مهما كانت،         
يقصد منها حباً في منفعة المستهلك ومنفعة التاجر، فرق         

  ،"تية البضاعة ومصدرهاالأشياء عن غيرها وإظهار ذا
وبما أن العلامة التجارية تهدف بالتالي إلـى تمييـز          
المنتجات دون الخلط بينها وبـين المنتجـات المماثلـة          
والمشابهة لها، وتعتبر كماركات مصانع أو تجارة وفقـاً         

 الأسـماء   ٢٣٨٥/٢٤مـن القـرار رقـم       / ٦٨/للمادة  
ن ذلك،  المكتوبة على شكلٍ يفرقها عن غيرها، فيتفرع ع       

أنه متى استخدمت علامة لتمييز منتجات معينـة، فـلا          
يجوز استخدامها لتمييز منتجات مماثلة أو مشابهة لهـا،         
وذلك بصرف النظر عما إذا كان مالك العلامة يـستورد         

  البضاعة أو يصنعها بنفسه،
 المشار  ٢٣٨٥رار رقم   من الق / ١٠٧/وبما أن المادة    

ة التي يجب التقيـد بهـا        وضعت المبادئ العام   إليه آنفاً 
لتقدير وجود التقليد، حيث ينبغي أن يكـون مـن شـأن            
التشابه العام الذي يؤسس عليه للقول بحصول التقليد بين         
العلامتين التجاريتين، الحقيقية والمقلِّدة، أن يحدث التباساً       
في ذهن المستهلك العادي، وهـو الـشخص المتوسـط          

     بشراء سلع تمي نـة،    الحرص الذي يهتمزها علامات معي
  .لكنه لا يبالغ في التدقيق والتحري عند شراء السلعة

وبما أن العنصر الجـوهري فـي علامـة الجهـة           
ن علامـة  ، فـي حـين أ  Stride Riteالمدعية، هو اسم 

المدعى عليه تحمل الإسم ذاته، لكن بالإضافة إلى علامة         
نه بين الكلمتين اللتين يتألف منهما، وهذا ما من شـأ         " -"

     طلقة في الإلتبـاس،    أن يوقع المستهلك العادي بسهولة م
ذلك أنه عند قراءته لعلامة المدعى عليه، سـتعود بـه           
الذاكرة إلى علامة الجهة المدعية نظراً للـشهرة التـي          
تتمتّع بها، ولانتشارها محلياً وخارجياً، كما يتبـين مـن          

 رفقة، ولأن العبرة هـي لاسـتعمال الكلمـة      الأوراق الم
 بمعزلٍ عـن  Stride Rite أي كلمة mot vedetteلركن ا

أي اعتبار أو شكل أدخلـت عليـه بعـض التعـديلات            
  والتغييرات الطفيفة،

L’imitation peut porter sur le "mot vedette" 
Dalloz, op. cit., no 484 

 Traitوبما أن ما أضافه المدعى عليه من فاصل أو 
d’union    ه، وغير كـافٍ لتمييـز    بين الكلمتين لا عبرة ل

  بضاعته عن بضاعة المدعية،
S’agit-il d’une dénomination de fantaisie, 

l’imitation se caractérise par l’adoption d’un terme 
qui se rapprochera de cette dénomination et par 
conséquent, pourra créer chez le consommateur, 
moyen de confusion. 

P. Roubier, le Droit de la propriété industrielle, 
p. 714, no 300. 
وبما أن تجارة المدعى عليه في مجال الأحذية وفقـاً          
لما يتذرع به، مماثل لجانب مـن النـشاطات المتعـددة           
التجارية للمدعية، ومن ضمنها الأحذية على أنواعهـا،        

ريـة أو   كما يتبين من تسجيلها العلامـة الفارقـة التجا        
الصناعية ومن نشرها في الجريدة الرسمية، بحيث يجب        
عليه اجتناب الظهور تجاه المستهلك باسم تجاري علـى         

  درجةٍ كبيرة من التشابه،
وبما أن المدعى عليه يعتبر من نحوٍ أول أن الأسبقية          
تعود له في تسجيل العلامة الفارقة لدى مصلحة حمايـة          

 والتجارة، في حـين     تصادالاقالملكية الفكرية في وزارة     
علامتها مودعة أصـولاً فـي لبنـان        تعتبر المدعية أن    

والعديد من الدول من بينهـا بلـدها الأم حيـث جـرى        
 اعتبـاراً مـن تـاريخ       ١٢٣٦٩٤٤ها تحت الرقم    لتسجي
١٠/٥/١٩٨٣،  

وبما أنه لم يتبين أن المدعى عليه كان في أي وقـتٍ            
للماركـة موضـوع    من الأوقات وكيلاً أو ممثّلاً تجارياً       

 الدعوى الراهنة المعروفة محلياً وخارجياً، وفقاً لما يتبين       
سـم التجـاري أو     من الأوراق، حيث أن اسـتعماله للا      

العلامة التجارية مهما طال أمده أو مهما كـان تـاريخ           
 تجـاه الماركـة     مباشرته وتسجيله، لا يكسبه أي حـقّ      

ل الإسم من   ن العبرة تبقى لأسبقية استعما    ذ أ المذكورة، إ 
روض أعـلاه، خاصـةً أن      عقِبل المدعية على النحو الم    

 مـن  ٢تذرع المدعى عليه بعدم اسـتخدام الإسـم، ص    
ي هـذا   لائحته، يشكّل قرينة ضده على أسبقية المدعية ف       

سم، يكون على العكس مـن      المجال؛ بل أن استعماله للا    
عة للجهة المدعية، ويرتّـب     قبيل المزاحمة غير المشرو   

ته تجاه القيمين على تسويق الماركة المنوه بهـا         ؤوليمس
في ضوء عدم تمكّنه من إثبات جهله الواضح بها، بحيث          

ا وبجهلـه لوجـود     يده تذرعه بعدم سفره إلى أميرك     لا يف 



  عـدلال  ٢٩٤

العلامة المذكورة، إذ أن التجاهل المذكور لا يمكـن أن          
  ينفي وجود العلامة التجارية موضوع الدعوى،

 لكلّ ما تقدم، تكون العلامـة التجاريـة         وبما أنه تبعاً  
العائدة للجهة المدعية هي الأولى بالحماية، ويقتضي منع        
أي تعد عليها، ولا سيما التقليـد والتحريـف الطفيـف           
الحاصل عليها من قِبل المدعى عليه، ويقتضي تبعاً لذلك         
إجابة طلب المدعية لجهة شطب تسجيل العلامة التجارية        

 مـن سـجل     ١٣٢٤٣٩مدعى عليه ذات الرقم     العائدة لل 
ريـة  كالعلامات التجارية لدى مصلحة حماية الملكية الف      

 والتجارة، وإلـزام المـدعى عليـه        الاقتصادفي وزارة   
          بالإمتناع فوراً عن استعمال العلامـة التجاريـة أو أي

 أو لأي مـن  Stride Riteعلامة أخرى مـشابهة لــ   
 إلزام المدعى عليه بإتلاف     العلامات العائدة للمدعية، كما   

أي إشارات على يافطات أو إعلانات أو في الأوراق أو          
على البضائع أينما وجدت والإمتنـاع عـن اسـتعمالها          
والقيام بإغلاق أي موقع مهما تكـن طبيعتـه يتـضمن           
ترويجاً للعلامة المذكورة، وذلك تحت طائلـة غرامـة         

ومياً عن كلّ يوم    إكراهية بمعدل مايتي ألف ليرة لبنانية ي      
  تأخير في تنفيذ ما تقدم،

من القرار رقـم    / ١١٨/وبما أنه يقتضي وفقاً للمادة      
 المنوه به، إجابة طلب المدعية عبر نشر الحكـم          ٢٣٨٥

  هورية والبلد،مفي جريدتَي الج
وبما أن المحكمة لا ترى مبرراً لإعطاء الحكم صيغة         

يقتـضي رد   التنفيذ المعجل والنفاذ على الأصـل، ممـا         
الطلب لهذه الناحية، كما ترد باقي الأسـباب والمطالـب     
الزائدة أو المخالفة بما فيها طلب إلزام المدعية بالعطـل          
والضرر، إما لعدم جدوى بعض تلك المطالـب، وإمـا          
لكون بعضها الآخر لقي رداً ضمنياً فيما سبق بيانـه أو           

  .لعدم توافر أسباب الحكم بما تبقّى

  باب،لهذه الأس
  :الاتفاقتحكم ب

 ١٣٢٤٣٩ بشطب تسجيل العلامة التجارية رقم       :أولاً
من سجل العلامات التجارية لدى مصلحة حماية الملكية        

  . والتجارةالاقتصادالفكرية في وزارة 
" Stride Rite" بشطب تسجيل الإسم التجـاري  :ثانياً

  .التجاري في حال وجوده وتسجيله من السجل

عى عليه بالإمتنـاع الفـوري عـن         بإلزام المد  :ثالثاً
استعمال العلامة التجارية المذكورة، أو أي علامة أخرى        

  .مشابهة له أو لأي من العلامات الأخرى العائدة للمدعية
 بإلزام المدعى عليه بإتلاف كلّ الإشارات عن        :رابعاً

اليافطات والإعلانات وفي الأوراق وعلى البضائع، التي       
جارية موضوع الدعوى، وذلك أينمـا      تتضمن العلامة الت  

وجدت، وإغلاق كلّ المواقع الإلكترونية ووسائل ترويج       
الماركة المقلِّدة، والإمتناع عن أي عمـل يعـد بمثابـة           
مزاحمة غير مشروعة، تحت طائلة غرامـة إكراهيـة         
بمعدل مايتي ألف ليرة لبنانية يومياً في حال التأخّر عن          

  .لاهتنفيذ أي من البنود أع
 بنشر خلاصة الحكم في جريدتَي الجمهورية       :خامساً

  .والبلد
 برد باقي الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو          :سادساً

  .المخالفة
  . بتضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات:سابعاً
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 ١٢/٢/٢٠١٩ تاريخ ٢٨ رقم: القرار





–



–


–


–
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 ٢٩٥  الإجتھاد


–


–





 

  بناء عليه،
لمستدعية تطلب اتّخاذ القرار بإرسال     حيث إن الجهة ا   

 بوجهه خليل علي هسي لتـسديد دينـه         ىلمستدعلإنذار  
خلال فترة أسبوع تحت طائلـة اتّخـاذ القـرار ببيـع            
المؤسسة التجارية بالمزاد العلني، وإحالة صـورة عـن         
قرار البيع إلى دائرة التنفيذ في صور، علـى أن يكـون        

  أصله،القرار معجل التنفيذ نافذاً على 
ي رقم  الاشتراعمن المرسوم   / ٣٠/وحيث إن المادة    

  : نصت على أنه١١/٦٧
يحقّ لكلّ دائن يقوم بمعاملات حجز تنفيـذي، كمـا          
يحقّ للمدين الذي تجري بحقّه هذه المعاملات أن يطلـب      

  اتها والبضائع التابعة لهـا       بيع المؤسسة بمجملها مع معد
  .تصاصهاأمام المحكمة التي تستثمر في منطقة اخ

تقرر هذه المحكمة، بناء على طلب الدائن أو المدين،         
أنه في حال عدم تسديد الدين في مهلة تحددها يصار إلى           
بيع المؤسسة بعد إنـذار الـدائنين المقيـدين وإجـراء           

مـن هـذا    / ٣٠/معاملات النشر وفقاً لأحكـام المـادة        
ي وتحيل المحكمة صورة عن قرارها      الاشتراعالمرسوم  

  ،"ى رئيس دائرة الإجراء المختصة لتنفيذه على أصلهإل
وحيث إن المحكمة الراهنة بهيئتها الـسابقة قـضت         
بتكليف المستدعى ضده خليل علي هسي إيفـاء الـدين          

 الحالي في مهلة أسبوعين     الاستدعاءالمطالب به بموجب    
  تبليغه،من تاريخ 

غ نـسخة  وحيث إنه من الثابت أن المستدعى ضده تبلّ   
ن القرار الإعدادي المذكور بواسطة ممثّلـه القـانوني         ع

، ولم يقم بتسديد الدين المطالب به       ٩/١٠/٢٠١٨بتاريخ  
   الراهن حتى تاريخه،الاستدعاءفي 

وحيث تأسيساً على ما تقدم، وفي ضوء أحكام المادة         
المنوه بها، يقتضي بيع مؤسسة المستدعى ضـده        / ٣٠/

مؤسسة علـي   : "ي تحمل اسم  التجارية بالمزاد العلني الت   
والمسجلة في السجل التجاري تحت الرقم      " هسي وأولاده 

 ١٩٨٠٧ ولدى قلم مديرية الواردات تحت الرقم        ٥٧٧٥
، وإحالة الملف إلى دائرة التنفيـذ       ١٨/١٢/٢٠١٥تاريخ  

في صور وضمها إلى المعاملة التنفيذية المسجلة بـرقم         
٧٢٨/٢٠١١،  

توصلت إليها المحكمـة،  وحيث إنه، بعد النتيجة التي    
يقتضي رد سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة،        

   .إما لعدم جدواها، وإما لعدم توافر أسباب الحكم بها

  ،لذلك
  :تحكم بالإجماع

 بالترخيص ببيع مؤسسة المستدعى ضده خليـل     :أولاً
علي هسي التجارية، بمجملها بالمزاد العلنـي، والتـي         

والمسجلة فـي   " ة علي هسي وأولاده   مؤسس: "تحمل اسم 
 ولدى قلـم مديريـة      ٥٧٧٥السجل التجاري تحت الرقم     

  .١٨/١٢/٢٠١٥ تاريخ ١٩٨٠٧الواردات تحت الرقم 
 بإحالة صورة الحكم إلى دائرة التنفيذ في صور         :ثانياً

وبــضمها إلــى المعاملــة التنفيذيــة المــسجلة بــرقم 
عـاملات  ، على أن يتم البيع بعد إجـراء م        ٧٢٨/٢٠١١

ي رقـم   الاشـتراع من المرسوم   / ٣٢/النشر وفقاً للمادة    
 تسديد المدعى عليـه   الاعتبار، وبعد الأخذ بعين     ١١/٦٧

 في ملـف    ٣٠/١/٢٠١٣مبلغ عشرة ملايين ليرة بتاريخ      
  .المعاملة التنفيذية، كما يتبين من صورة محضرها

  . برد كل ما زاد أو خالف:ثالثاً
  .ه الرسوم والنفقات بتضمين المدعى علي:رابعاً

  .حكماً نافذاً على أصله
    



  عـدلال  ٢٩٦
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 ٧/٥/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 
  بلدية بقسطا./ ل.م.ش" شركة أشمون العقارية"









–
–




–
–

 

الإستملاك غير المباشر يكون حاصلاً عنـدما تُقـدِم         
الإدارة على وضع يدها على ملكيـة فرديـة عقاريـة           
وبمناسبة تنفيذها مشروعاً يتّصف بالمنفعة العامـة دون        
مراعاة الأصول القانونية المفروضة بموجـب قـوانين        

وبالتـالي فـإن تـصرف الإدارة المحـدث         . الإستملاك
جاً على أحكام الإسـتملاك وتطالـه       للضرر يكون خار  

  .أحكام المسؤولية الناجمة عن الفعل الشخصي
يعد الإستملاك غير المباشر مظهـراً مـن مظـاهر          

ويتجلّى عبـر وضـع الإدارة      . الإستيلاء غير الصحيح  
يدها، بمناسبة تنفيذها مشروعاً يرتدي طابعاً إدارياً، على        

ل حـسن سـير     ملكية فردية عقارية اعتبرتها لازمةً لأج     
المصلحة العامة، وذلـك مـن دون مراعـاة أصـول           

  .الإستملاك




–





–
––







–


––


–



–



 

  بناء عليه،
بما أن المدعية تطلب قبول طلـب إدخـال الدولـة           

فـي  اللبنانية ممثّلة بوزارة الأشـغال العامـة والنقـل          
المحاكمة، وإعادة المساحات المقتطعة دون وجـه حـقّ         
إليها، وإلا استطراداً اعتبار الفعل المتمثّـل بالإقتطـاع         
المذكور، من قبيل التعدي على الملك الخاص دون وجه         
حقّ وبمثابة استملاك غير مباشر، وفي حال تقرير عدم         

ض عـن العطـل     يإعادة المساحات، إعلان حقّها بالتعو    
 بالتعويض  حق بها، وإلزام الجهة المستفيدة    للاوالضرر ا 

ويض معادلاً للضرر وفقاً لقيمة     ععليها، على أن يكون الت    
المساحات المقتطعة بتاريخ صدور الحكـم، واحتفاظهـا        

أة بحقّ المطالبة بالتعويض عن كامل المساحات المجتـز       
ن المساحات المتبقّية لا    في حال تبين على ضوء الخبرة أ      

 إنشاءات عليها، وتعيين خبير للكشف على       تصلح لإقامة 
العقارات موضوع الدعوى، وتحديد الجهة المسؤولة عن       
الإقتطاع، وتحديد المساحات المستملكة وتلك المتبقّيـة،       

  محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي
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 ٢٩٧  الإجتھاد

تمهيداً لاتّخاذ المدعى عليها بلدية بقـسطا أو المطلـوب          
إدخالها موقفاً لجهـة إعـادة المـساحات المقتطعـة أو           

  التعويض عليها،

  .لب الإدخالفي ط
  :في الشكل

الدولة اللبنانيـة ممثّلـة   "بما أن المدعية تطلب إدخال  
في الدعوى لتحديد الجهة    " بوزارة الأشغال العامة والنقل   

المسؤولة عن اقتطاع مساحات مـن عقاراتهـا، سـواء          
أكانت هي أو بلدية بقسطا، لكـي يـصار إلـى إعـادة             

  المساحات إليها أو التعويض عليها، 
 طلب الإدخال جاء مستوفياً شروطه الشكلية،       وبما أن 

كما أن المدعية توجه مطالبهـا ضـد المـدعى عليهـا            
والمطلوب إدخالها على السواء، فيكون الطلـب مقبـولاً         

  شكلاً،

  .في موضوع النزاع
بما أن البلدية المدعى عليها، كمـا الدولـة اللبنانيـة        

سـيع  المطلوب إدخالها، تنفيان أي صلة لهما بأعمال تو       
الطريق واقتطاع أجزاء من العقارات موضوع الدعوى،       
وأن الأولى تعتبر الطريق بمثابة أمر واقـع حاليـاً ولا           
يمكن إعادة الحال إلى ما كانت عليه، وأن الدولـة قـد            
استفادت من التوسيع وقامـت بتمديـد شـبكات ميـاه           

  ومجارير وسواها ضمنه،
 وبما أن المدعية تطلـب إلـزام الجهـة المـسؤولة          
بالتعويض عن الإستملاك غيـر المباشـر، أو بإعـادة          
المساحات المقتطعة دون وجه حقّ، حيث يقتضي بالتالي        
بحث طبيعة الإقتطاع المذكور ووصفه، توصلاً لتحديـد        
الجهة المسؤولة عنه وترتيب التعويض الملائم في حـال      

  توجبه،
      نزع الملكية الفرديـة،     وبما أنه من المعلوم أنه إذا تم

 سيما العقارية، المحمية بموجب الدستور اللبناني في        ولا
مادته الخامسة عشرة، مـن قِبـل الإدارة دون مراعـاة           
الأصول القانونيـة المفروضـة، أو إذا قامـت الإدارة          
         بأعمال تشكّل مساساً خطيراً بهذه الملكية، عندها يـستقر

 للقضاء العـدلي بوصـفه حاميـاً للملكيـة          الاختصاص
التـالي مـن اختـصاص الغرفـة الراهنـة          الفردية، وب 

 العام في   الاختصاصباعتبارها المحكمة العادية صاحبة     
  القضايا المدنية والتجارية،

وبما أن كلا من الجهة المدعى عليها أو المطلـوب           
إدخالها، تنفي نسبة توسيع الطريق موضـوع الـدعوى         

المسلّم به بموجـب قـوانين الإسـتملاك        إليها، وأنه من    
 المعـدل   ٢٩/٥/١٩٩١ تاريخ   ٥٨لقانون رقم   وبخاصة ا 

 أن الإسـتملاك  ٨/١٢/٢٠٠٦بموجب القـانون تـاريخ    
  :القانوني أو الأصولي يجب أن يمر في المراحل التالية

 صدور مرسوم بإعلان المنفعة العامة أو تـصديق         •
  تخطيط بمرسوم يقوم مقام مرسوم إعلان المنفعة العامة،

   نشر المرسوم،•
   التبليغ،•
تحديد التعويض بموجب قرار صادر عـن لجنـة          •

  الإستملاك،
 إيداع التعويض من قِبل الإدارة المستملكة وصدور        •

  قرار وضع يد،
   نقل الملكية،•
وبما أن الإستملاك غير المباشـر يكـون حاصـلاً           

 يدها على ملكيـة فرديـة       وضععندما تُقدِم الإدارة على     
 بالمنفعة العامة   عقارية وبمناسبة تنفيذها مشروعاً يتّصف    

دون مراعاة الأصول السابقة الذكر، وبالتالي إن تصرف        
الإدارة المحدِث للضرر يخـرج علـى نطـاق أحكـام           
الإستملاك وتطاله أحكام المسؤولية الناجمة عن الفعـل        

  الشخصي،
وبما أنه، وبمعنى آخر، فإن الإستملاك غير المباشر        

ر الـصحيح،   الذي يعد مظهراً من مظاهر الإستيلاء غي      
يتجلّى عبر وضع الإدارة يدها بمناسبة تنفيذها مشروعاً         
يرتدي طابعاً إدارياً، على ملكية فردية عقارية، اعتبرتها        
لازمة لأجل حسن سير المصلحة العامة بدون مراعـاة         

  أصول الإستملاك،
A. De Laubadère, Droit Administratif 1957, no 

15931, 

عليها تدفع الـدعوى عنهـا،      وبما أن البلدية المدعى     
معتبرةً أن قوى الأمر الواقع في الثمانينيات هـي مـن           

ي لا يزال قسم منه غير معبد،       قامت بتوسيع الطريق، الذ   
مر الذي تنفي قِدم عهده الجهة المدعية معززةً أقوالها         الأ

    بتقرير الخبير شربل راضي والصو رفقة به، فـي    ر الم
 تـستند   - وزارة الأشغال العامة   -حين أن الدولة اللبنانية   

في جوابها الوحيد إلى مطالعة مصلحة القـضايا لـديها          
التي تنفي أي صلة لها بتوسيع الطريق أو لجهة القيـام           

  بأي أشغال على الطريق المذكور،



  عـدلال  ٢٩٨

وبما أنه من الواضح من الأوراق ومن التنصل مـن          
المسؤوليات من قِبل الجهة المدعى عليهـا والمطلـوب         

الها ومن نفي علاقتهما بعملية توسيع الطريق، عـدم         إدخ
تبنّي أي جهة رسمية لمسألة توسيع الطريـق موضـوع       

عدم وجود أي مرسوم استملاك أو لجهة       والدعوى، كما   
المنفعة العامة أو ما سوى ذلك، وبالتـالي فـإن القيـود            
العقارية للعقارات الممسوحة موضـوع الـدعوى فـي         

 لا  - صيدا -لمساحة في الجنوب  السجل العقاري ودوائر ا   
أي تعـديل، ويبقـى للجهـة       تزال نافذة ولم يطرأ عليها      

ن تتصرف بملكها وفقاً للمندرجات المـذكورة،       المدعية أ 
وأن تسترد المساحات المحورة أو المقتطعة، وأن تتمتّـع       
بعناصر حقّ ملكيتها عليها وبكلّ مفاعيلها بعـد ثبـوت          

حدِث عن البحث في هوية م    التعدي عليها، وذلك بمعزلٍ     
الضرر المتمثّل بتوسيع الطريق ضمن ملكيتهـا بـدون         

  مراعاة الأصول المفروضة وتسلسل إجراءاتها،
وبما أنه بعد النتيجة التي خلصت إليهـا المحكمـة،          
يضحي طلب تعيين خبيـر لتحديـد مـساحة الأجـزاء           
المقتطعة أو ثمنها أو سواها من الأمور المطلوبة، غيـر          

ى، ويقتـضي رده كمـا رد بـاقي الأسـباب           ذي جدو 
إما لعدم جدواها في ضوء     والمطالب الزائدة أو المخالفة     

 وإما لعدم توافر أسباب الحكم ببعـضها الآخـر،      ما تقدم 
  كما يرد طلب الإدخال في أساسه لعدم جدواه،

وبما أنه استناداً لكلّ ما تقدم، تكون الدعوى الراهنـة          
كين الجهة المدعية من استعادة     مستوجبة القبول لجهة تم   

حقّها في ملكية المساحات لعقاراتها الممـسوحة، وفقـاً         
لمندرجات قيود السجل العقاري واتّخاذ التدابير اللازمـة        

   .لصيانتها والحفاظ عليها

  لهذه الأسباب،
  :تحكم المحكمة بالإجماع

   بقبول طلب الإدخال شكلاً،-١
ى تمكين الجهة   بقبول الدعوى في شقّها الرامي إل      -٢

المدعية شركة أشمون العقارية، من استعادة حقّهـا فـي      
ملكية المساحات الكاملة لعقاراتهـا الممـسوحة المبينـة      
أرقامها في متن الحكم، وفقاً لمندرجات قيـود الـسجل          
العقاري ولدوائر المساحة، ومن اتّخاذ التدابير والأعمال       

  اللازمة لصيانتها والحفاظ عليها،
٣-   طلب الإدخال أساساً، وتضمين نفقاته إلـى        برد

  الجهة المدعية،

  . برد كل الطلبات الزائدة أو المخالفة-٤
 والرسوم إلى الجهـة المـدعى        بتضمين النفقات  -٥
  .عليها

    

  
  
  
  

  الرئيس فرنسوا الياس: الهيئة الحاكمة
   ريما عاكوم وإيلي أبو مرادوالعضوان

 ١٠/١٢/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 
  ماي عواد ورفاقها/ يسيليا عوادس
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  محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي
 الغرفة الأولى



 ٢٩٩  الإجتھاد

–




–







–


–


–




–
 

إن الحكمة من النصاب القانوني في الوصية هي منع         
الموصي من الإيصاء بجميع أمواله وحرمـان كـل أو          
. بعض ورثته من ذوي الحصص المحفوظة من تركتـه        

وبالتـالي،  . وهذا المبدأ هو نفسه الذي يطبق على الهبات 
فإن النصاب القانوني للهبة لدى الطوائف غير الإسلامية        

ن عينه نصاب الوصية المحدد في قانون الإرث لغير         يكو
 .المحمديين

 بناء عليه،

 :في الشكل
بما أن الإنذار التنفيذي قد أُبلغ من المعترضة بتاريخ         

، ٤/٣/٢٠١٧ وقد تقدمت باعتراضها في      ٢٥/٢/٢٠١٧
فيكون وارداً خلال المهلة القانونية، وقد جـاء مـستوفياً          

 شكلاً،باقي شروطه الشكلية، فيقبل 

 :في موضوع الاعتراض
بما أن المعترضة، تـدلي بـأن والـدها الموصـي           
المرحوم يوسف الياس عواد كان بتاريخ توقيعه الوصية        

 قد بلغ من العمر ما يقارب الأربعـة  ١٣/١١/٢٠٠٣في  

والثمانين عاماً، في حين أن الوصية غير مرفقة بتقريـر     
تطلـب  طبيب شرعي يوضح حالته الصحية والعقلية، و      

 ١٠/٢٠١٦إبطال المعاملة التنفيذية المعترض عليها رقم       
المسجلة لدى دائرة تنفيذ جزين، بسبب مخالفة الوصـية         
موضوعها للأحكام القانونية الإلزامية ولا سيما المـواد        

 من قانون الإرث لغير المحمديين،      ٦٥ و ٦٠ و ٥٩ و ٥٨
واستطراداً توزيع النـصاب وفقـاً للنـصاب القـانوني          

  به،المسموح

وبما أنه يتبين من الوصـية موضـوع الاعتـراض          
المنظمة لدى الكاتب العدل في أنطلياس حلـيم عـواد،          

، أن الكاتب العدل المذكور تحقق      ١٤/١١/٢٠٠٣بتاريخ  
من الأهلية المدنية والقانونية للموصي يوسـف اليـاس         
عواد، وتلا عليه نص الوصية وأفهمه مآلها وتحقق مـن        

ها بمحض إرادته ودون كـل هـذه        موافقته على مضمون  
 من قانون الكتاب العـدل      ٢٦ و ٢٤الأمور وفقاً للمادتين    

، علمـاً أن القـانون لا    ٨/٦/١٩٩٤ تـاريخ    ٣٣٧الرقم  
يفرض على الكاتب العدل التحقق بواسطة طبيب شرعي        

 من أهلية العاقدين،

وبما أن المعترضة لم تبين ماهية المرض الـصحي         
لم تبرز ما يثبت تأثير مثـل       للموصي في حال وجوده، و    

ذلك المرض على إرادته وقواه العقلية، ولا سـيما فـي           
ضوء تاريخ وفاته الذي يتبين من المستندات أنه جاء بعد          

 حوالي الاثني عشر عاماً من تاريخ تنظيمه الوصية،

وبما أن مجرد القول بتقدم الموصـي فـي العمـر           
يخ تنظـيم   وبلوغه حوالي الأربعة والثمانين عاماً بتـار      

الوصية، لا يكفي وفقاً لما تقدم لاستنتاج انعدام أو نقص          
أهلية الموصي للإيصاء، أو تعيب رضاه، إذ أن الأصل         

التي تعتبـر   . ع. م ٢١٥يكون في ما نصت عليه المادة       
كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره أهلاً للإلتزام ما           

        ح بعدم أهليته في نص قانوني، وأن البينة وفقـاً   لم يصر
 اللاحقة على من يدعي وجود العيب وسلامة        ٢١٩للمادة  

 الرضى مقدرة وأهلية المتعاقدين أيضاً،
Celui qui allègue l’existence d’un vice doit en 

faire la preuve: l’intégrité du consentement se 
présume, de même que la capacité des parties. 

معترضة لهذه الناحية يكون مستوجباً     وبما أن إدلاء ال   
 الرد،

وبما أنه لجهة المواد المتذرع بهـا والتـي تـرتبط           
بنصاب الوصية وبتخفيضها في حال تجاوزها النـصاب        



  عـدلال  ٣٠٠

 وما يليها فهي تحـدد      ٥٩القانوني المبين بمقتضى المادة     
الحصص المحفوظة للفروع بمعدل خمسين بالمئة مـن        

لمنقولة بحيث يتقاسـمها    مجموع الأموال المنقولة وغير ا    
الأولاد بالتساوي دون تمييز بين الـذكور والإنـاث إذا          
كانوا جميعهم على قيد الحياة، وأنه في حال وفـاة أحـد           
الفروع فإن فروعه يحلّون محله في الحصة التي كانـت          

 تؤول إليه،

 حزيـران   ٢٣ مـن قـانون      ٦٦وبما أنه وفقاً للمادة     
قـانوني للوصـية،    ، فإنه لأجل تعيين النصاب ال     ١٩٥٩

تُضاف إلى أموال المتوفى الصافية بعد حسم ديونه منها         
قيمة الأموال التي وهبها أثناء حياته ويتخذ أساساً لتقدير         

 هذه الأموال ثمنها وقت الهبة،

وبما أنه بصرف النظر عن الأسباب التـي دفعـت          
الموصي إلى الإيصاء وفقاً للأسـس التـي وردت فـي           

 البحث في مـدى توافـق الوصـية         الوصية، فإنه يتعين  
المذكورة مع مضمون الأحكام القانونية، وبخاصة تلـك        
المتعلقــة بالنــصاب القــانوني للوصــية وبالحــصص 
المحفوظة، إذ أن الحكمة من النصاب في الوصية هـي          
منع الموصي من الإيصاء بجميع أمواله وحرمان كل أو         
بعض ورثته من ذوي الحصص المحفوظة من تركتـه،         

 المبدأ هو نفسه الذي يطبق على الهبات حيـث أن           وهذا
حـداً للنـصاب القـانوني      . ع. م ٥١٢عدم تعيين المادة    

          دة عن أيللهبة، لا يعني وجوب اعتبار هذه المادة مجر
فعالية قانونية، إنما ينبغي إعطاء نص المادة المـذكورة         

 من القانون ذاته، أبعادهـا      ٥٠٦ و ٥٠٥ونصي المادتين   
 وتفسيرها بالترابط مع أحكام الوصية، وبالتالي        القانونية

فإن النصاب القانوني للهبة لدى الطوائف غير الإسلامية        
يكون عينـه نـصاب الوصـية المحـدد فـي قـانون             

٢٣/٦/١٩٥٩، 
قرار الهيئة العامة لدى محكمة التمييز، رقم       : يراجع(
عقيقـي، سـجلات    /  الزيلـع  ١١/٦/٢٠١٨ تاريخ   ٥٣

 ،)الهيئة

لعقود المنظمة بقصد حرمان الوارث مـن        وبما أن ا  
إرثه تخرج هذا الأخير من وضعه كخلفٍ عام وتجعلـه          
في حكم الغير، وأن وضع المعترضة كوريثةٍ ذات حصة         
محفوظة يتيح لها إثبات صورية العقد بالنسبة لمنظمـه،         
مما يخولها بهذه الصفة حق الطعن بهذه العقود في حال          

يتها بكل طرق الإثبـات     وجودها لملاشاتها وإثبات صور   
بما في ذلك القرائن والبينة الشخصية، حفاظاً على حقها         

 الإرثي،

وبما أنه يتبين من الوصية المـسجلة تحـت العـدد           
 لدى الكاتب العدل في أنطليـاس حلـيم         ٨٦٠٠/٢٠٠٣

 المعترض على تنفيـذها،     ١٤/١١/٢٠٠٣عواد بتاريخ   
منطقتَـي  أنها تضمنت أموالاً منقولة وعدة عقارات في        

جرنايا وكفرشلال، وزعها الموصي يوسف الياس عواد،       
على أبنائه العشرة أطراف الاعتراض الـراهن بحـسب     
مشيئته، وأن الوصية تضمنت في بندها التاسع الإيـصاء     
إلى الفروع الإناث الخمس، ومن ضـمنهن المعترضـة         

جرنايـا  / ١١٤٦سيسيليا، بكامل ما يملك فـي العقـار         
 ا بينهن،وبالتساوي في م

 - هي وريثة  -وبما أنه يتبين مما تقدم، أن المعترضة      
/ ١١٤٦وقد جرى الإيصاء لها بحصة في العقار رقـم          

جرنايا مع قسم من باقي الموصى لهم المعترض عليهم،         
الذين لم يعترضوا على تنفيذ الوصية، وبالتالي فإنها لـم          
تستثن من حصتها الإرثية، وقد أُدرجت ضـمن إطـار          

 لهم، ويكون اعتراضها وارداً بصفتها المذكورة       الموصى
وليس بصفتها كوريثة لم يجرِ تخصيصها بأي جزءٍ من         

 أموال الموصي،

وبما أنه علاوةً على ذلك، فإن المعترضة لم تـراعِ          
 ولم تبـرز أي  ٢٣/٦/١٩٥٩ من قانون   ٦٦أحكام المادة   

دليلٍ يفيد بشكلٍ واضح وثابت مدى الانتقاص من حقوقها         
تخصيصها مع إخواتها في عقارٍ واحد، أو وقوعها        عبر  

في أي غبنٍ وفقاً لما تتذرع به؛ بل أن أقوالهـا جـاءت             
مجردة من أي إثباتٍ لجهة إبراز خرائط أو مستندات أو          
تخمينات تتعلق بمجمل العقارات والأمـوال، أو لجهـة         
وجود هبات أجراها الموصـي أو عقـود هادفـة إلـى          

ر آنفاً، وبخاصةٍ أنه وفقـاً للقواعـد        حرمانها وفقاً لما ذُك   
العامة في الإثبات فإن عبء إثبات مدعاها يقـع علـى           

 عاتقها،

وبما أن إدلاءات المعترضة لناحية موضوع الوصية       
ومخالفتها للأحكام القانونية، تكون مفتقرة إلـى الثبـوت         
وإلى الجدية وغير مرتكزة على أساسٍ قانوني صـحيح،         

لـشامل مـن تركـة والـدها        في ضوء عدم حرمانها ا    
 الموصي، ما يوجب ردها،

وبما أنه بعد النتيجة التي خلصت إليهـا المحكمـة،          
يقتضي رد باقي الأسباب والمطالب لعدم جدواها وإمـا         

 لعدم توافر أسباب الحكم بها،

إعطـاء  . م.م. أ ٨٥٢وبما أنه يقتضي وفقـاً للمـادة        
 . الحكم صيغة التنفيذ المعجل



 ٣٠١  الإجتھاد

 لذلك،

 :ة بالاتفاقتحكم المحكم

 . بقبول الاعتراض شكلاً-١

 . برده أساساً بكل أسبابه ومطالبه-٢

 . برد كل ما زاد أو خالف-٣

 . بتضمين الجهة المعترضة الرسوم والنفقات-٤

  .حكماً معجل التنفيذ
    

  
  
  
  

  عليالرئيس محمد الحاج : الهيئة الحاكمة
  والعضوان رودني داكسيان وريشار السمرا

 ١١/١/٢٠١٨صادر بتاريخ قرار 
 لطفي حرب ورفاقه/ حرب حرب

––


––


–



–
–


–


 

. لا وجود للخصومة فـي دعـوى إزالـة الـشيوع          
وبالتالي، فلا محلّ للقول بانتفاء انعقاد الخصومة بوجـهٍ         

لدعوى، التي لا وجود فيها للخصومة      متوفى إذ أن هذه ا    
بالأصل، تُقدم بموجب استدعاء يتم تبليغـه إلـى سـائر         

وإذا ثبت أن أحد هؤلاء قـد تـوفي، فيـصار          . الشركاء
عندئذٍ إلى إبلاغ الورثة الذين يعتبـرون مـالكين علـى           

 .الشيوع بقوة القانون


–


–







–


–
 

 بناء عليه،

حيث إن الاستدعاء الراهن يتطلب النظر في النقـاط         
 :القانونية المطروحة وفقاً للشكل الآتي

 : لجهة طلب التصحيح–أولاً 
حيث إن المستدعي يطلب تصحيح الخصومة، بسبب       
ثبوت أن المستدعى بوجهها ناهية زين العابدين عسيران        

وجدي، : دعوى، وهم متوفاة، وإحلال ورثتها محلها في ال     
 علي، حسان، سميح، نواف، بهية محمود الحاج،

وحيث تبـين مـن خـلال التـدقيق فـي الأوراق            
والمستندات المبرزة في الملف أن المـستدعى بوجههـا         
ناهية زين العابـدين عـسيران قـد توفاهـا االله فـي             

، في حين أن الاستدعاء الراهن قُدم فـي         ١٤/١/١٩٨٩
عى ضـدهم المـذكورين     ، بوجه المـستد   ٨/١٢/٢٠١٥

 أعلاه، ومنهم هذه الأخيرة؛

بمعنى إن الاستدعاء الراهن قُدم بوجه مالكة متوفاة،        
الأمر الذي يستدعي معرفة ما إذا كان من الممكن قانوناً          

 تصحيح الخصومة كما يطلب المستدعي،

وحيث إنه للفصل في المسألة المعروضـة أعـلاه،         
الرامية إلـى إزالـة     يتعين التثبت ما إذا كانت الدعاوى       

الشيوع، تستتبع حصول خصومة بين أطرافهـا، وذلـك         
 توصلاً للبت في الطلب الرامي إلى التصحيح،

  كمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبيمح
 الغرفة الثانية



  عـدلال  ٣٠٢

وحيث من المعلوم قانوناً أن الدعاوى التي تُقام أمـام          
القضاء من خصمٍ بوجهٍ آخر تقدم بموجب استحـضار،         
الأمر الذي يستتبع عند قيده في السجل الخاص لدى قلـم           

ة، نشوء خصومة بين أطراف الاستحضار، وهم       المحكم
 الجهة المدعية، مقابل الجهة المدعى عليها؛

وتالياً، يقدم الخصوم طلباتهم ودفاعهم ودفعهم، وتُعقد       
جلسات المحاكمة، وتنتهي الدعوى بصدور قرار قضائي       

 ، يفصل في الدعوى رداً أو قبولاً؛"نزاعي"علني 

 القرار الفاصل فـي     وفي الحالة الأخيرة، يكرس هذا    
، لمصلحة المدعي،   "قابلاً للتنازع "النزاع، موجباً أو حقاً     

ويلزم بالمقابل المدعى عليه بإيفائه أو احترامه، وما ينتج         
 عنه من إزالة كل ما يخالفه،

وحيث إن العودة إلى أحكام دعوى إزالـة الـشيوع          
المنصوص عليها في قانون الموجبات والعقود الـوارد        

 وما يليها، وفي قانون إزالة      ٩٤١ا في المادة    النص عليه 
؛ تُظهـر   ٦/٣/١٩٨٢، الصادر في    ١٦/٨٢الشيوع رقم   

أن هذه الدعوى تُقام بموجب استدعاء من أحد الـشركاء          
يبلّغ إلى سائر الشركاء في العقار المملوك على الشيوع         
في ما بينهم، وتنظر المحكمة الابتدائية بالـدعوى فـي          

دون تعيـين جلـسة للمحاكمـة،       غرفة المذاكرة، ومن    
وتُصدر حكمها النهائي بقسمة العقـار عينـاً أو ببيعـه           

 بالمزاد العلني، في غرفة المذاكرة؛

فضلاً عن أن الحكم الفاصل في الاستدعاء أو دعوى         
إزالة الشيوع، لا يترتب بنتيجته أية الزاماتٍ تجاه أي من          
أطراف الدعوى، على النحو الحاصـل فـي الـدعاوى          

ضائية وفقاً لما بيناه أعلاه، بل أن بمقتضاه يستقل كل          الق
مالك بملكيته أو يباع العقار بالمزاد العلني، باعتبار أنـه          

، لأنه  "غير قابل للتنازع  "ينتج عن هذا الحكم تكريس حق       
. ع. م ٩٤٠مستمد مباشرةً من القانون، وتحديداً المـادة        

ة الناصة على حق كل شريك في طلب القسمة، والمـاد         
، فتنص على حق كـل      ١٦/٨٢الأولى من القانون رقم     

مالك في عقارٍ شائع تتعذر فيه القـسمة الرضـائية أن            
 يطلب إزالة الشيوع؛

الأمر الذي يدلّ على غيـاب مظـاهر الخـصومة          
والمنازعة في دعوى إزالة الشيوع الرامية إلـى قـسمة          

 العقار قضائياً؛

الحـق  ولا يرد على ذلك بالقول بأنه بعد ممارسـة          
بطلب القسمة أثناء النظر في الدعوى يحـق للخـصوم          
تقديم طعن في القسمة المقترحة وبأوجـه مختلفـة، لأن          

التدقيق في جوهر هذه الطعون وحقيقتهـا، يـدفع إلـى           
الاستنتاج بأنه لا يمكن تصور أنهـا تتعلـق أو تتنـاول            

 ؛"فنية"مسائل قانونية، بل واقعية 

  إثبـات  لأن نطاق هـذه الطعـون محـصور فـي           
مخالفة الأصول الواجب اتّباعها في القسمة والمنصوص       

أو الطعـن فـي مـشروع       . ع. م ٩٤٢عليها في المادة    
القسمة لجهة القيمة البيعية للحـصص أو مـساحتها أو          
موقعها أو ما إذا كان العقار قابلاً للقـسمة أم لا، وذلـك      
         ،وليس لسببٍ قـانوني مرده بطبيعة الحال لسببٍ واقعي

لاستحالة القانونية للقـسمة العينيـة غيـر قابلـة          لأن ا 
 للمنازعة؛

أما الطعن في القسمة لعلة عيوب الرضى، أي عنـد          
تناوله لمسائل قانونية فلا يمكن تـصور تقـديمها فـي           

 القسمة القضائية، بل يثار بوجه القسمة الاتفاقية؛

وما يؤكد هذه النتيجة، أي أن المنازعة على فـرض          
زالة الشيوع، تتمحور حول مسائل     حصولها في دعوى إ   

واقعية، هو أن قرار المحكمة الابتدائية الفاصل في هـذه      
الدعوى، قابل للاستئناف، أما قرار محكمة الاسـتئناف        
فغير قابل للتمييز، هو أن محكمة الاسـتئناف محكمـة          
الواقع والقانون، لأنها تفصل فيها من جديد فـي الواقـع    

 فتسمى محكمـة القـانون،      والقانون، أما محكمة التمييز   
 لأنها تنظر في مخالفة القرار المميز للقانون،

وحيث في ظل ما تسلسل أعلاه من تحليلٍ ومقارنـة          
وبين دعوى إزالة   " النزاعية"بين سير الدعوى القضائية     

الشيوع، ومفاعيل الأحكام الفاصلة فيها، فـيمكن القـول         
تّـة  بأنه في إطار دعاوى إزالة الـشيوع، لا وجـود الب          

 مالكَي العقار المملوك    -لخصومة بين أطراف الاستدعاء   
 على الشيوع،

وحيث في ظل الخلوص إلى أن الخصومة تنشأ فـي          
بمجرد قيد الاستحضار في    " النزاعية"الدعاوى القضائية   

سجل المحكمة، فإنه يمكن استنتاج مبدأ يتعلق بأصـول         
المحاكمات يتعين احترامه ويتمثل بوجـوب أن تنعقـد          

ومة وتُقام الدعوى بوجه خصمٍ آخر موجـود، أي         الخص
 وعلى  - إذا كان من الأشخاص المعنويين     -موجود قانوناً 

  بالنسبة للأشخاص الطبيعيين؛-قيد الحياة

بمعنى آخر، يتوجب أن تتوافر الشروط الآيلة إلـى         
قيام الخصومة، ومنها وجـود الخـصوم عنـد تقـديم           

ي منعدمة  الاستحضار، بحيث أن الدعوى بوجه متوفى ه      
 الوجود وكأنها لم تكن؛



 ٣٠٣  الإجتھاد

فالتقدم بدعوى بوجه خصم ثبتت وفاته بتاريخ تقـديم         
الدعوى، يعني بالنتيجة، استحالة انعقاد الخصومة؛ مـع        
الإشارة إلى أن هناك اتجاهاً في الاجتهاد يعتبر أنه يمكن          
التصحيح في هذه الحالة واعتبار الورثة خـصوماً فـي          

 الدعوى،

جهة وجوب وجود الخصوم عنـد      وحيث إن ما تقدم ل    
تقديم الاستحضار تمهيداً لتحقق الخصومة، غير ممكـن        
تصور حصوله أو قابليته للتحقق، لانتفاء وجود خصومة        
بالأصل في دعاوى إزالة الشيوع على النحو المـشروح         
آنفاً، إذ أن الدعوى تقـدم بموجـب اسـتدعاء ويبلّـغ            

 الاستدعاء إلى سائر الشركاء،

ت أن المستدعى بوجهها ناهية عسيران      وحيث إن ثبو  
كانت متوفاة أثناء تقديم الاستدعاء الـراهن، لا يـستتبع          
سقوطه، كون الإجراءات الواجب اتّباعها وفقاً لأحكـام        

 هـي   - المادة الثانية منه   -،١٦/٨٢قانون إزالة الشيوع    
إبلاغ الاستدعاء إلى سائر الشركاء، فإذا ثبت أن أحـداً          

ذٍ يصار إلى إبلاغ الاسـتدعاء إلـى        منهم متوفى، فعندئ  
 الورثة الذين يعتبرون مالكين شركاء بقوة القانون،

وحيث في ظل النتيجة المتقدمـة، فـإن الاسـتدعاء          
الراهن غير ساقط، وترى المحكمة بأنـه فـي الحالـة           
الراهنة من غير المتصور إحلال ورثة محل مورثهم في         

 بالأصـل، بـل     الدعوى الراهنة، لأنه لم يكن طرفاً فيها      
أنهم يعتبرون أطرافاً في الدعوى الراهنة عندما جـرى         
إبلاغهم الاستدعاء، حتى لو لم يقـدم هـذا الاسـتدعاء           

 بوجههم عند تقديمه أمام هذه المحكمة،

وحيث إنه يقتضي اعتبار ورثة المرحومـة ناهيـة         
عسيران أطرافاً في الدعوى الراهنـة، بالاسـتناد إلـى          

يستتبع رد طلب الجهة المـستدعية      الحجج المتقدمة، ما    
 .الرامي إلى تصحيح الخصومة لعدم القانونية

 : لجهة الأساس–ثانياً 
حيث إن المستدعي حـرب حـرب طلـب اتخـاذ           

/ ٩٦الإجراءات الآيلة إلى إجراء قسمة للعقار ذي الرقم         
منطقة كفرحتى العقارية، بينه وبين المستدعى بـوجههم        

 ور،شركائه في ملكية العقار المذك

تنص على أنه لا يجبـر      . ع. م ٨٤٠وحيث إن المادة    
أحد على البقاء في الـشيوع فلكـل شـريك أن يطلـب             

، ١٦/٨٢أما المادة الأولى مـن القـانون رقـم          . القسمة
فتنص على أنه لكل مالك في عقارٍ شـائع تتعـذر فيـه             

القسمة الرضائية أن يطلب إزالة الشيوع وفقاً للأصـول         
 نون؛المحددة في هذا القا

 من نفس القانون على أن المحكمـة        ٦وتنص المادة   
تصدر في غرفة المذاكرة حكمها النهائي بقسمة العقـار         
عيناً إذا كان قابلاً للقسمة، وفي حال تعذّرت قسمته عيناً          
تقرر إنشاء شركة عقارية مساهمة بنـاء علـى طلـب           
شركاء يملكون فيه واحداً وخمسين بالمئة على الأقـل،         

تمع هذه الأكثرية على إنشاء شركة يصار إلى        فإن لم تج  
 بيعه بالمزاد العلني،

  وحيث يتبين من تقرير الخبيـر المعـين مـن قِبـل            
  كفرحتـى،  / ٩٦هذه المحكمة زياد أمـين، أن العقـار         

  غير قابل للقسمة عيناً بـالنظر إلـى عـدد الـشركاء،            
، في حين أن المساحة     .م. م ٢٠٦٨وإلى مساحته البالغة    

  ا المــسموحة للإفــراز فــي المنطقــة العقاريــة الــدني
  حيـث العقـار موضــوع الاسـتدعاء الـراهن، هــي     

 ؛.م. م١٢٠٠

وقد خلص لجهة تخمينه للعقار بما يحتوي عليه مـن          
 ،.أ. د٣١,٠٢٠بناء، أن قيمة العقار الإجمالية هي 

وحيث بعد التدقيق في تقرير الخبير زياد أمين، ومـا        
ت وعناصر واقعية تتعلق    توسله من وسائل فنية ومعطيا    

بالعقار، والنتيجة التي توصل إليها، لجهة عـدم قابليـة          
كفرحتى، للإفراز، ولجهة تخمينـه، تـرى       / ٩٦العقار  

 المحكمة الأخذ بتقرير الخبير زياد أمين؛

لا سيما وأنه لم يثبت أن أي من أطراف الدعوى قـد      
طعن في التقرير أو طلب عدم الأخذ به، مـا يـستدعي            

 نتاج قبولهم به؛است

فضلاً عن أنه لم يثبت تضررهم من هذا التقرير، أو          
مما سبقه من إجراءاتٍ خاصة لأن نتيجته كانت وجوب         
بيع العقار موضوع الاستدعاء الراهن بـالمزاد العلنـي         
بسبب استحالة قانونية استتبعت عدم قابلية العقار للقسمة        

وفقاً لمـا   العينية، تعود لنظام منطقة كفرحتى العقارية،       
 ورد في تقرير الخبير،

وحيث والحالة ما تقدم، وفي ظل ثبـوت أن العقـار           
كفرحتى غير قابل للقسمة العينية، يقتضي طـرح        / ٩٦

هذا العقار للبيع بالمزاد العلني بين العموم أمـام دائـرة           
التنفيذ في صيدا، وتوزيع الثمن المدفوع في المزايدة بين         

 حسب حصته فـي ملكيـة       الشركاء المالكين، وذلك كلٌ   
 .كفرحتى/ ٩٦العقار 



  عـدلال  ٣٠٤

 لذلك،

 :تقرر المحكمة بالإجماع

 رد طلب الجهة المستدعية الرامي إلى تصحيح        :أولاً
الخصومة لعدم القانونية، واعتبار ورثة المرحومة ناهية       

وجـدي،  : عسيران أطرافاً في الدعوى الراهنـة، وهـم      
اب علي، حسان، سميح، نواف، بهية محمود الحاج للأسب       

 .المذكورة في متن هذا القرار

منطقة كفرحتـى   / ٩٦ اعتبار العقار ذي الرقم      :ثانياً
العقارية، غير قابل للقسمة بين الشركاء مالكيه، وإزالـة         
الشيوع في ملكيته عن طريق بيعه بالمزاد العلني أمـام          
دائرة التنفيذ في صيدا، على أن يتخذ أساساً للبيـع فـي            

لثمن المحدد للعقار من قِبل الخبير      جلسة المزايدة الأولى ا   
 .زياد أمين

 اعتبار تقرير الخبير زياد أمين جزءاً لا يتجزأ         :ثالثاً
كـي لا   "من الحكم الراهن، بعد التأشير عليـه بعبـارة          

، وتوزيع الثمن المدفوع في جلسة المزايـدة بـين          "يبدل
/ ٩٦الشركاء كل حسب نسبة حصته في ملكية العقـار          

 .عقاريةمنطقة كفرحتى ال

 شطب إشارة الدعوى الراهنة المدونـة فـي         :رابعاً
منطقة كفرحتى العقاريـة،    / ٩٦الصحيفة العينية للعقار    

 .عند تنفيذ الحكم، وإبلاغ ذلك لمن يلزم

 تضمين المـستدعي والمـستدعى بـوجههم        :خامساً
نفقات المحاكمة كل بنسبة حصته في ملكية العقـار ذي          

 . كفرحتى/ ٩٦الرقم 

  .ر في غرفة المذاكرةقراراً صد

  
    

  
  
  

  

  

   محمد الحاج عليالرئيس: الهيئة الحاكمة
  والعضوان رودني داكسيان وريشار السمرا

 ٤/١٠/٢٠١٨قرار صادر بتاريخ 
  فادي طنّوس/ ميشال طنّوس ورفيقاه

–
–





––





–




–


–
–

 


–

– 


–


–



  محكمة الدرجة الأولى في لبنان الجنوبي
 الغرفة الثانية



 ٣٠٥  الإجتھاد


–

–
–


 

  بناء عليه،
 الراهن يتطلّب النظر في النقـاط       الاستدعاءحيث إن   

  :ل الآتي وفقاً للشك،القانونية المطروحة

  : لجهة طلب إعلان بطلان تقرير الخبير–أولاً 
حيث إن الجهة المستدعية طلبت إعلان بطلان تقرير        

/ ٣٥٦/و/ ٣٤٩/ المـادتين    تهالخبير حسين زين لمخالف   
من قانون أصول المحاكمات المدنية، وإن أقوال رئـيس         
البلدية السابق ومختار البلدة، هي زور، بالنظر لوجـود         

 وبين كلّ منهما، ويقتضي إهمال إفادتهمـا        خلافاتٍ بينه 
لجهة تخمين العقار، فضلاً عن أن الخبيـر لـم يبـرز            

  المستندات التي تؤكّد الأسعار التي أوردها؛
فالخبير لم يرسل كتب مضمونة أو برقيـات، ونفّـذ          
مهمته دون دعوة الخصوم، ولم يبرز ما يثبـت أقوالـه           

ئيس البلدية، واستند   لجهة إفادة مختار بلدة أنان، وإفادة ر      
  إلى رأيه، وليس إلى خبرته؛

وحيث إن الخبير حسين زين أدلى بأنه اتّصل بوكيل         
، وأبلغه تـاريخ بـدء      .ع. الجهة المستدعية المحامي و   

المهمة، وأضاف بأنه لم يجد رئـيس البلديـة الحـالي،           
فاتّصل بالرئيس السابق، وأنه استأنس برأي من يعـرف         

 تلك المنطقة، وأنه سمع من بعض       بالأسعار الرائجة في  
الناس حول سعر المتر، ولكنه لم يدونه، وأنـه اسـتمع           
          أيضاً إلى رأي أحد العاملين في إدارة البلدية، ولم يرض
ذكر اسمه، وقد عاد بعد قرار المحكمة إلى أنان ولكـن           

  من استمع إليهم لم يقبلوا ذكر أسمائهم؛
ن أصـول   من قـانو  / ٣٤٩/وحيث إن مخالفة المادة     

المحاكمات المدنية، لعدم قيام الخبير بـدعوة الخـصوم         
لحضور إحدى جلسات الخبرة، لا يمكن القول بها فـي          
حال عدم إثبات حصول ضرر لَحِـقَ بالمـستدعي، لأن          
الضرر مفروض توافره في كلّ الحـالات المنـصوص         

من قانون أصـول المحاكمـات      / ٥٩/عليها في المادة    
  المدنية؛

، الغرفة  ٧/١٠/٢٠١٠، تاريخ   ٧٩/٢٠١٠قرار رقم   (
  ؛ )١٠، عدد ٢٠١٠التمييزية الثانية، مدني، كساندر، 

مـن قـانون    / ٣٤٩/وحيث إنه، ولئن كانت المـادة       
أصول المحاكمات المدنية أوجبت دعوة الفرقاء بالكتـب        
المضمونة أو ببرقيات مع إشعار بالإستلام، إلا أنها لـم          

ك، إذا كان الخبيـر أبلـغ       ترتّب أي جزاءٍ لعدم التقيد بذل     
الفرقاء موعد الكشف بطريقةٍ أخرى، كالإتصال هاتفيـاً،        
لا سيما في ظلّ عدم إنكار وكيل المستدعي لإبلاغه عبر          

  الهاتف موعد الكشف؛
ية  خطّ ن الخبير لم يعزز تقريره بإفاداتٍ     وحيث إذا كا  

لمن استمع إليهم واستحصل على إفادتهم بخصوص سعر        
في المنطقة حيث العقار موضوع المهمـة،       المتر البيعي   

فإن ذلك لا يشكّل عيباً جوهرياً من شأنه إبطال التقريـر           
  أو عدم الأخذ به لهذه الناحية؛

ويبقى من حقّ المستدعي الذي يطلب إهمال التخمين        
المحدد في التقرير المطعون فيه، إبراز ما توفّر لديه أو          

ه، ومن شأنها أن    استحصل عليه من مستندات تؤيد أقوال     
تكون قناعة لدى المحكمة حول صحة السعر الذي تطلب         
اعتماده الجهة المستدعية، وهذا ما يستفاد صراحةً مـن         

  من قانون أصول المحاكمات المدنية؛/ ٣٦٢/نص المادة 
جتهاد في لبنان أن إغفال الخبير لهوية       وقد اعتبر الا  

ا تـنص عليـه     الأشخاص المستَمع إلى إفادتهم، وفقاً لم     
أصول مدنية، لا يشكّل عيبـاً جوهريـاً،        / ٣٢٣/المادة  

  وليس له تأثير على صحة أعمال الخبرة وإجراءاتها؛
، ١٩/٥/٢٠١١، تـاريخ    ٣٦/٢٠١١تمييز، قـرار    (

، ٢٠١١الغرفة الأولى المدنية لمحكمة التمييز، كساندر،       
  ؛)٥عدد 

قدم، كـان بإمكـان     توحيث، وانسجاماً مع التعليل الم    
المستدعي تعزيز أقواله بإفادة موقّعة من خبير أو خبراء         

ع طويل في هذا المجال، كتجار العقارات،       اأو ممن لهم ب   
  إثباتاً لما يدلي به هذا الأخير،

فضلاً عن أن السعر المحدد من قِبل الخبير حـسين          
مع تلك الأسعار الواردة فـي إفـادة         زين، أتى منسجماً  

 إفادته مـن قِبـل      المبرزةالمحلّف  البلدية وأقوال الخبير    
الخبير حسين زين، والعائدة للعقـارات المبنيـة وغيـر          

  المبنية،
وفي هذا المجال، لا بد من القول إنـه مـن غيـر             
المتصور أو المطلوب للقول بصحة تخمين الخبيـر، أن         



  عـدلال  ٣٠٦

تأتي جميع الإفادات بخصوص أسعار بيـع العقـارات،         
ن هـذا  ابقة مع تخمـي ار موضوع القسمة، متط حيث العق 

الأخير، فالتسعير الوارد في الإفـادتين يحـدد الـسعر          
التقريبي للعقارات، فضلاً عـن أن كـلّ عقـار يتمتّـع            
بخصوصية معينة تُوجب تخمينه بشكلٍ مستقلّ عن غيره        

  من العقارات؛
وحيث إن ما أدلت به الجهة المستدعية جاء مفتقـراً          

     ي المقبول، ما يوجب إهماله لهذه العلّـة،     إلى الدليل الجد
  ؛بدايةًواعتماد التخمين المحدد 

وحيث إنه في ظلّ ما أرفقه الخبير حسين زين لاحقاً          
من إفادة بلدية ورأي أحد الخبـراء المحلّفـين، وعـدم           
اعتماده على رأي واحد بذاته للتوصل إلى النتيجة التـي          

ة اعتماد تقريره، ورد ما     مذكرها في تقريره، ترى المحك    
  يخالف ذلك؛

  : لجهة الطلب المقابل–ثانياً 
قدمت طلباً مقابلاً   المستدعى بوجهها   وتبين أن الجهة    

أنان، كونه مملوكـاً    / ٢٥٧يرمي إلى قسمة العقار رقم      
  من والد أطراف هذه الدعوى؛

 قـد   اوحيث إنه لم يتبين أن الجهة المستدعى بوجهه       
 قبولـه  دفعت الرسم المتوجب على طلبها، ما يحول دون 

بالشكل، فضلاً عن أنه في مطلق الأحوال، غير متلازم         
  مع الطلب الأصلي؛

 وحيث يقتضي في ضوء ما سيق أعلاه، رد الطلـب         
  ة؛المقابل في الشكل لعدم القانوني

  : لجهة الأساس–ثالثاً 
  حيث تبين أن المـستدعين ميـشال نعـيم طنّـوس،           

  طلبـوا   طنّـوس،    رجاء نعيم طنّوس وجـرجس نعـيم      
ان نأ/ ٢٤٩ة قسمة العقار رقم      خبير لكشف إمكاني   ينتعي

لطرحه في المـزاد العلنـي       من عدمه، وإلا اتّخاذ قرار    
وفق الأصول المتّبعة في قانون إزالة الشيوع، واتّخـاذ         
قرار يقضي بحصر المزايدة بين الشركاء وأطراف هذه        

  الدعوى؛
 سهم  ٢٤٠٠وأدلوا أنهم يملكون مع المستدعى ضده       

من منطقة أنان العقارية، ويرغبون     / ٤٩/ر رقم   في العقا 
 الاستنادفي قسمة العقار المذكور والخروج من الشيوع ب       

 الصادر  ١٦/٨٢إلى أحكام المادة الأولى من القانون رقم        
  ؛.ع.م/ ٨٤٠/؛ والمادة ٦/٣/١٩٨٢في 

تنص علـى أنـه لا      . ع.م/ ٨٤٠/وحيث إن المادة    
لّ شريك أن يطلب    فلك. يجبر أحد على البقاء في الشيوع     

، ١٦/٨٢أما المادة الأولى مـن القـانون رقـم          . القسمة
فتنص على أنه لكلّ مالك في عقار شـائع تتعـذّر فيـه             
القسمة الرضائية أن يطلب إزالة الشيوع وفقاً للأصـول         

  المحددة في هذا القانون؛
من نفس القانون على أن المحكمة      / ٦/وتنص المادة   

 حكمها النهائي بقسمة العقـار      تصدر في غرفة المذاكرة   
وفي حال تعذّر قسمته عينـاً،      . عيناً إذا كان قابلاً للقسمة    

تقرر إنشاء شركة عقارية مساهمة بنـاء علـى طلـب           
. شركاء يملكون فيه واحداً وخمسين بالمئة على الأقـلّ        

فإن لم تجتمع هذه الأكثرية على إنشاء شركة، يصار إلى          
  بيعه بالمزاد العلني؛

ث يتبين من تقرير الخبير المعين من قِبل هـذه          وحي
ان غير قابـل للقـسمة      نأ/ ٢٤٩المحكمة أن العقار رقم     

عيناً بالنظر إلى عدد الشركاء، وإلى أن مساحته والبالغة         
أربعماية وستين متراً مربعاً، في حين أن المساحة الدنيا         
المسموحة للإفراز في المنطقة العقارية حيـث العقـار         

   الراهن، هي ثمانماية متر مربع؛الاستدعاء موضوع
أنـان، أن   / ٢٤٩وقد خلص لجهة تخمينه للعقار رقم       

  ؛.أ.قيمته الإجمالية هي واحد وسبعون ألفاً ومئتا د
وحيث إن حصر المزايدة بالشركاء يتطلّـب موافقـة     
جميعهم، الأمر غير المتوافر، وبالتالي يقتضي رد طلب        

    زايـدة بالـشركاء، لعـدم      الجهة المستدعية بحـصر الم
  القانونية؛

وحيث والحالة ما تقدم، وفي ظلّ ثبـوت أن العقـار           
ة، يقتضي طرح   أنان غير قابل للقسمة العيني    / ٢٤٩رقم  

دائـرة  بالمزاد العلني بين العموم أمـام       هذا العقار للبيع    
التنفيذ في صيدا، وتوزيع الثمن المدفوع في المزايدة بين         

لك كلّ حسب حصته فـي ملكيـة        الشركاء المالكين، وذ  
  أنان؛/ ٢٤٩العقار رقم 

وحيث إن دعوى إزالة الشيوع ترمي بالنتيجة إلـى         
قسمة جميع الحصص الشائعة عيناً أو بيع العقار بالمزاد         
العلني، ما يفيد جميع الشركاء دون أن تنحـصر هـذه            
الفائدة بشريكٍ دون غيره، فضلاً عن أنهم يتلقّون جـراء          

ة، خلافـاً   في القسمة، نفس النتائج القانوني    ل  القرار الفاص 
لما هو عليه الحال في غيرها من الدعاوى القضائية، إذ          
يخرج بنتيجتها فريق خاسر، وآخر رابح، بحيـث يلـزم    

  هذا الأخير الأول بما يحقّ له؛



 ٣٠٧  الإجتھاد

وحيث في ظلّ ما تقـدم، فإنـه يقتـضي تـضمين            
   .ساويالمستدعين والمستدعى بوجهه نفقات المحاكمة بالت

  ،لذلك
  :تقرر المحكمة بالإجماع

 رد طلب المستدعية الرامي إلى إعلان بطـلان         :أولاً
  .ة الخبير حسين زين، لعدم القانونيتقرير

ى  رد الطلب المقابل المقدم من الجهة المـستدع        :ثانياً
  .ةبوجهها في الشكل لعدم القانوني

ان من منطقة أن  / ٢٤٩/ اعتبار العقار ذي الرقم      :ثالثاً
ء مالكيه، وإزالـة    العقارية غير قابل للقسمة بين الشركا     

ته عن طريق بيعها بالمزاد العلني أمـام        الشيوع في ملكي  
اساً للبيـع فـي     ن يتّخذ أس  ائرة التنفيذ في صيدا، على أ     د

ولى الثمن المحدد للعقار من قِبل الخبير       جلسة المزايدة الأ  
  .حسين زين

حسين زيـن جـزءاً لا       اعتبار تقرير الخبير     :رابعاً
يتجزأ من الحكم الراهن، بعد التأشير عليه بعبارة كي لا          
 يبدل، وتوزيع الثمن المدفوع في جلسة المزايـدة بـين         

ة العقـار رقـم      حسب نسبة حصته في ملكي      كلٌ الشركاء
  .اننأ/ ٢٤٩

اهنة المدونـة فـي      شطب إشارة الدعوى الر    :خامساً
ان عند تنفيذ الحكم،    نأ/ ٢٤٩ة للعقار رقم    الصحيفة العيني 

  .وإبلاغ ذلك لمن يلزم
 تضمين المستدعين والمستدعى بوجهه نفقات      :سادساً

  .المحاكمة بالتساوي
  . صدر في غرفة المذاكرةاًقرار

    

  
  
  

  

  

   وسيم الحجارالرئيس: الهيئة الحاكمة
  والعضوان لميس الحاج دياب وماري تريز القزي

 ٢٧/٢/٢٠١٨ تاريخ ٣٧ رقم: القرار
توفيق بحمد وفادي ./ م.م. شركة مستشفى الدكتور بحمد والفقيهش

  مروش

–
–

–
–





–


 






––



–



–




–


  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
 الغرفة الأولى في زحلة



  عـدلال  ٣٠٨




–
–

 

  بناء عليه،
حيث إن المدعية شركة مستـشفى الـدكتور بحمـد          

تطلب إعلان صورية تسجيل العقـارات      . م.م.والفقيه ش 
من منطقة ضهر الأحمر    / ١٤٠٨/و/ ٤١/،  /٤٠/أرقام  

العقارية على اسم المدعى عليه فادي مروش واعتبـار         
الـك الحقيقـي لهـا،    المدعى عليه توفيق بحمد هـو الم   

وتسجيل كامل العقارات المذكورة علـى اسـمها تبعـاً          
للشراء الحاصل والمنفّذ واقعاً؛ واعتبار المـدعى عليـه         
فادي مروش مسؤولاً عن التصرفات التـي يمكـن أن          
يكون قد قام بها والمثقلة للعقارات المبيعة بأعباء الغير،         

عطـل  وإلا الحكم على المدعى عليهمـا بالتـضامن بال        
انونية في حالـة    والضرر بقيمة العقارات مع فوائدها الق     

  تها على اسمها؛استحالة نقل ملكي
وحيث إن المدعى عليهما توفيق صالح بحمد وفادي        
عبد االله مروش يطلبـان رد الـدعوى لانتفـاء صـفة            

تهـا   لعدم جدية الدعوى وعدم قانوني     المدعية، واستطراداً 
 إبراز المدعية أي مستند أو      ولافتقارها للدليل، وذلك لعدم   

            د أو التزام يجيز لها المطالبة بـأيعقد أو إقرار أو تعه
حقّ، ولكون صورية العقد المجرى بينهمـا هـو شـأن           

 من المدعية هـي     المبرزةخاص بهما، ولكون الرسائل     
رسائل خاصة، ولكون حقّ المدعيـة محـصوراً فقـط          

ة إلى وجود   دون سواه، مع الإشار   / ١٤٠٧/بالعقار رقم   
نزاع عالق بشأنه أمام المحاكم المختصة، ولعدم تبيـان         

  المدعية كيفية دفع ثمن العقارات ولمن؛
وحيث ان ما تُثيره الجهة المدعى عليها لجهة انتفـاء          
صفة المدعية انما يتعلق في الواقـع بأسـاس النـزاع،           

  ويقتضي بالتالي البحث بأساس النزاع،
مدعية تدلي أنها اشـترت     وحيث يتبين أن الشركة ال    

مـن منطقـة    / ١٤٠٨/و/ ٤١/،  /٤٠ / أرقـام  العقارات
ضهر الأحمر العقارية، والمسجلة صورياً علـى اسـم         
المدعى عليه الثاني فادي مروش، وذلك بموجب عقد بيع         
مجرى من قِبل المدعى عليه توفيق صالح بحمـد بعـد           
تفرغه عن حصصه فـي الـشركة المدعيـة بتـاريخ           

؛ ويتبين أن المدعيـة قـد أبـرزت إثباتـاً           ٥/٥/٢٠٠٧
  :لحصول البيع المنوه به المستندات التالية

 صورة رسالة موجهة من المدعى عليـه توفيـق          -
: "... محمود الفقيه متضمنة للعبارات التالية    . بحمد إلى د  

أما الموضوع الطارئ وهو المـستحقّات مـن بعـض          
الحـاج بـأن    الشركات، والتي تقدمت بشكاوى واقتراح      

نأخذ بحالة طارئة من بعض الأشخاص مقابـل رهـن          
وافق على تدبير هذا الموضوع وأخبرت      معقارات، فأنا   

فادي بذلك لأنني اضطررت أن أسجل الأراضي باسم        . د
؛ ولم تتـضمن    ..."فادي خوفاً من الحجز والإشارات    . د

الرسالة توقيع المدعى عليه توفيق بحمد ولا تاريخ، بـل          
  ؛"أخوكم توفيق بحمد"ا ذُكر اسمه في ختامه

صورة رسالة موجهة من المدعى عليـه توفيـق          - 
بحمد إلى عديله وكيله نسيب سعيد العموري المتـضمنة         

) اعتماد من بنك   (credit الحصول على    -٢: "... التالي
 الإبقاء علـى ملكيـة      -٣... من أجل تشغيل المستشفى   

 فقـط   المستشفى والحصول لي على إيجار ثابـت لـي        
لا يجب دفع أي مبلغ مـن هـذا    ... لضمان الإستمرارية 
 كانت نتيجته، بناء على رهن الأرض     المبلغ المدبر مهما    

على قـدر الإمكـان     ... إلا إلى المدينين حاملي الشيكات    
ولو كان  / ٤١/و/ ٤٠ /ي رقم ينيبقى الرهن على العقار   

؛ ..."يبقى لي كما تعرف عنـه     / ١٤٠٨/المبلغ أقل لأن    
أيضاً غير موقّعة وغير مؤرخة وغير مذكور اسم        وهي  
  كاتبها؛
 صورة عن جردة موجودات المستشفى ورد فيهـا         -

 بنـاء المنـزل     -١: مكونات وموجـودات المستـشفى    "
 -٣، /٢٠٠,٠٠٠/ بنــاء المستــشفى -٢، /٣٥٠,٠٠٠/

، /٦٠٠,٠٠٠/الأرض المجاورة مع أرض المستـشفى       
يص  تـرخ  -٥،  /٣٠٠,٠٠٠/ معدات وتجهيـزات     -٤

 مــستحقّات المستــشفى فــي -٦، /١٥٠,٠٠٠/وإســم 
؛ المجموع  /٥٠٠,٠٠٠/الوزارة وغيرها من المؤسسات     

 حصة، سعر الحصة    ٦٠٠؛ المستشفى    $/٢,١٠٠,٠٠٠/
؛ المقترحات بوجود واقتراح الشيخ سرحان      $/ ٣,٥٠٠/

زيـاد  ومحمود الفقيـه    . وليد بحمد ودانيال بحمد ود    . ود
؛ ولم تتضمن الجـردة     "اشمجمال وقاسم الفقيه ومحمد ه    

أية تواقيع بل فقط أسماء ومنظّمة بشكل مسودة ورقـة،          
  وتضمنت صراحةً كلمة مقترحات وكلمة إقتراح؛

/ ٤١/،  /٤٠/ صورة عن عقد بيع العقارات أرقام        -
ضهر الأحمر منظّم من المدعى عليه توفيـق       / ١٤٠٨/و

صالح بحمد لصالح المدعى عليه فادي عبد االله مـروش          



 ٣٠٩  الإجتھاد

ظّم لدى الكاتب العدل المكلّف في راشيا جهـاد داوود          من
  ؛١٠٨١/٢٠٠٦ برقم ٢٤/٥/٢٠٠٦بتاريخ 

 صورة عن وكالة منظّمة من المدعى عليه توفيق         -
بحمد إلى ابنه وليد توفيق بحمد لدى الكاتب العدل فـي           

ــاريخ   ــة بت ــي نوري ــتورا إيل ــرقم ٧/٩/٢٠٠٠ش  ب
 وصورة عن وكالة منظّمـة مـن الأول         ٢٩٠٨/٢٠٠٠

يضاً للسيد نسيب سعيد العموري لدى قنـصلية لبنـان          أ
 بـرقم   ٢٨/١٢/٢٠٠٦العامة في ساو بـاولو بتـاريخ        

  ؛٣٨٥/٢٠٠٦
 صورة عن كتاب صادر عن القنصل العـام فـي           -

 ٣٤٧/٣/٢٠٠٧ بـرقم    ١٠/٥/٢٠٠٧ساو باولو بتاريخ    
بإيداع محضر إلغاء وكالة منظّمة مـن المـدعى عليـه     

سيب سعيد العمـوري    توفيق صالح بحمد لصالح السيد ن     
لدى قنصلية لبنـان العامـة فـي سـاو بـاولو بـرقم              

أي الوكالـــة  (٢٨/١٢/٢٠٠٦ تـــاريخ ٣٨٥/٢٠٠٦
وصورة عن إحالة بعدم تـسجيل هـذا        ) المذكورة أعلاه 

/ ١٤٠٨/و/ ٤١/،  /٤٠/المحضر على العقارات أرقـام      
لسبق بيعها من المدعى عليه فادي عبـد االله مـروش،           

  ؛٤/٧/٢٠٠٧في / ١٤٠٧/وسجل على العقار رقم 
 صورة عن إفادة السجل التجاري في البقاع غيـر          -

مؤرخة تثبت أنه تسجلت لديه مؤسـسة تجاريـة باسـم           
 تـاريخ   ١٨٢الدكتور توفيق صالح بحمد تحـت رقـم         

وأن " مستشفى للمعالجة "؛ وأن موضوعها    ٢١/٥/١٩٩٢
وأنـه  " ضهر الأحمـر  / ١٤٠٧العقار رقم   "مركزها هو   

 -الـدكتور توفيـق صـالح بحمـد       "رها  يوقّع عنها مدي  
  ؛"صاحبها

 صورة عن إذاعة تجارية عائدة للشركة المدعيـة         -
مؤرخـة  ." م.م.شركة مستشفى الدكتور بحمد والفقيه ش     "

 يتبين منها أن مركـز الـشركة هـو          ٢٦/٥/٢٠٠٧في  
، وأن موضـوعها    /"١٤٠٧/ضهر الأحمر العقار رقم     "
  ؛"ثمارهاأعمال إدارة المستشفيات وتجهيزها واست"

 صورة عن النظام الأساسـي للـشركة المدعيـة          -
مـؤرخ فـي    ." م.م.شركة الدكتور بحمـد والفقيـه ش      "

مركـز الـشركة    " يتبين منـه أيـضاً أن        ٢٨/١/٢٠٠٢
 العقـار رقـم      ضـهر الأحمـر    -الرئيسي في المحيدثة  

؛ وهو موقّع من الشركاء فيـه  ..."ضهر الأحمر / ١٤٠٧
مد ودانيـال توفيـق     توفيق صالح بحمد ووليد توفيق بح     

بحمد ومحمود عمر الفقيه وقاسم عمر الفقيـه وصـباح          
  داوود زوجة قاسم الفقيه؛

 ٢٣ صورة عن إعلان في الجريدة الرسمية عـدد          -
 ببيع مؤسسة الدكتور توفيق صالح      ١٨/٤/٢٠٠٢تاريخ  

بحمد من مالكها المدعى عليه توفيق صالح بحمـد إلـى         
ور بحمد والفقيه   شركة مستشفى الدكت  "المشتري المدعية   

، وتـاريخ   ٣١/١/٢٠٠٢، وأن تاريخ العقد هو      ."م.م.ش
  ؛٣١/١/٢٠٠٢تسجيله هو 

 صورة عن عقد تفرغ المدعى عليه توفيق صـالح          -
بحمد والسيد دانيال توفيق بحمد عن كامل حصصهما في         

." م.م.مستشفى الدكتور بحمد والفقيه ش    "الشركة المدعية   
محمد هاشم؛ وهو منظّم    للسيدين قاسم عمر الفقيه وهاشم      

 ومختوم ومصادق عليه مـن قِبـل        ٥/٥/٢٠٠٧بتاريخ  
الكاتــب العــدل فــي شــتورا غــانم خزاقــة بــرقم 

  ؛٢٠٤٦/٢٠٠٧
 إقرار منظّم من السيد محمد علـي هاشـم لـدى            -

 بـرقم   الكاتب العدل فـي عاليـه وديـع أبـو نـصار           
ن دينه بوجه المدعى     بأ ٩/٢/٢٠٠٧ تاريخ   ٦٣١/٢٠٠٧

محـصوراً  "ش يكون من حقّه اسـتيفاؤه       عليه فادي مرو  
/ ١٤٠٨/و/ ٤١/،  /٤٠/فقط بالعقارات الثلاثـة أرقـام       

  ؛"ضهر الأحمر دون سواها
ماذا أريد، أي ما هي طلبات      " صورة مستند معنون     -

... لوصول بالمستـشفى  الدكتور بحمد للتعاون المطلق ل    
  / ٤٠/وقـسم مـن     / ٤١/الأرض رقم   : اًالمطلوب عملي 
  لفرز، وبقـاء الطـابق الثـاني والـروف         بعد الضم وا  

لنا للسكن باسم وليد ومكتب خاص لـي فـي الطـابق            
غيـر  ..." وحضور جلـسات مجلـس الإدارة     ... الأول
  ع؛موقّ

          ة وحيث إن المدعى عليهما لم ينازعـا فـي صـح
المستندات المذكورة، إلا أنهما أدليـا أنهـا لا تتـضمن           

ح للمدعيـة المطالبـة     التزاماً وتعهداً وإقراراً وعقداً يتي    
  بموضوع الدعوى؛

وحيث إن أياً من المستندات والوثائق المـذكورة لـم          
تتضمن التزاماً صريحاً من قِبل المدعى عليـه توفيـق          
بحمد أو من المدعى عليهما معاً بالتفرغ عن العقـارات          

ضهر الأحمـر لـصالح     / ١٤٠٨/و/ ٤١/،  /٤٠/أرقام  
تندين الأهم المعـول    الشركة المدعية؛ ولا سيما أن المس     

" مكونـات وموجـودات المستـشفى    "عليهما والمعنونَين   
..." ماذا أريد أي ما هي طلبات الدكتور بحمد للتعاون        "و

هما غير موقّعين، وهما مصوغان بـشكل مـسودة ولا          
يتضمنان التزاماً ما بل مجرد اقتراح لم يرتقِ إلى مرتبة          



  عـدلال  ٣١٠

مـذكور صـراحةً    عقد؛ ولقد وردت في المستند الأول ال      
  كلمة مقترحات وكلمة إقتراح؛

وحيث إن الشخـصية المعنويـة للـشركة المدعيـة       
المحدودة المسؤولية هي مستقلّة عن الشخصية المعنويـة    

 ذمـة   لأحد شركائها المدعى عليه توفيق بحمد، وبالتالي      
ة للشركة، ولا   الأخير المالية هي مستقلّة عن الذمة المالي      

 الشركة حصصاً في الـشركة أن       يعني تملّكه عند إنشاء   
  عقاراته هي عائدة للشركة؛

راء المدعى عليـه فـادي      وحيث إنه يتبين أن عقد ش     
رد به قيد احتياطي على الصحائف العينيـة        مروش قد و  

 ٦/٦/٢٠٠٦للعقارات موضوع الدعوى وذلك بتـاريخ       
 من قِبل المدعيـة     المبرزةوفق صور الإفادات العقارية     

  ؛ فكـان المجـال     ١٥/١/٢٠٠٧ فـي    ذاتها، والمؤرخة 
ة على هذه القيود تبعاً لمبدأ علني     متاحاً للمدعية بالإطّلاع    

قيود السجل العقاري قبل إتمام عقد تفرغ المدعى عليـه          
، وبالتالي  ٥/٥/٢٠٠٧توفيق بحمد عن حصصه بتاريخ      

عدم إتمام هذا العقد في حال عدم وفاء المـدعى عليـه            
ل ملكيـة العقـارات موضـوع       بتعهداته المنسوبة له بنق   

  الدعوى؛
لآلاف من  وحيث إن بيع ثلاثة عقارات قيمتها مئات ا       

ة بمكانٍ تجعل كـلّ شـخص       الدولارات هي من الأهمي   
يحتاط عبر تنظيم عقد بيع خطّي صـريح موقّـع مـن            
الفرقاء لدى مأمور رسمي؛ الأمر غير الحاصل في هذه         

 ـ  الحالة، وهو غير مألوف، لا سيما        ستعين أن المدعية ت
ردت إشارة إلى ذلك في عقد بيع المـدعى         بمحامٍ، وقد و  

 في المادة   ٥/٥/٢٠٠٧عليه لحصصه في الشركة تاريخ      
  السادسة منه؛

وحيث إن السيد محمود عمر الفقيه، المفوض حاليـاً         
عن الشركة وفق الإذاعة التجارية لها، قـد أفـاد أثنـاء     

ة سـنة   استجوابه أمام هذه المحكمة أنه عند إنشاء الشرك       
 اتّفق الفرقاء على أن يظلّ المدعى عليه توفيـق          ٢٠٠٢

بحمد مالكاً لجميع العقارات فـي حينـه، وأن الـشركة           
تستأجر هذه العقارات منه، وأن بيع المؤسسة التجاريـة         

 الاتفاق لا يتضمن العقارات؛ إلا أنه أفاد أن         ٢٠٠٢عام  
حصل عند تفرغ المدعى عليه توفيق بحمد عن حصصه         

 بحيث تؤول المستشفى والعقارات المجاورة      ٢٠٠٧عام  
إلى الشركة، كون الثمن المدفوع يشملها؛ إلا أنه أكّد أن          

 حصل بصورةٍ شفهية، ولا يوجد أي سند قانوني         الاتفاق
  خطّي؛

وحيث إن المدعى عليه توفيق بحمد قـد أكّـد أمـام         
 تم بيع المؤسـسة  ٢٠٠٢المحكمة لدى استجوابه أنه عام  

ون البناء على أن تستأجره الشركة منـه؛ وأن   التجارية د 
ة التـصفية    حصل لإجراء عملي   ٢٠٠٧لتفرغ عام   عقد ا 

لصالح الشركاء مقابل ديون الشركة، وأن حـصته فـي          
الشركة هي خمسون بالمئة كتجهيزاتٍ وليس كبنـاءٍ أو         
عقارات، وأن ثمن حصصه هـو قيـام الإدارة بتـسديد           

 أقـر المـدعى عليـه       الديون المترتّبة على حصته؛ وقد    
 ٢٠٠٦ عـام    وأنهتوفيق بحمد أن الرسائل صادرة عنه؛       

من صهره  / ١٤٠٨/و/ ٤١/،  /٤٠/باع العقارات أرقام    
  المدعى عليه فادي مروش؛

وحيث إن أقوال المدعى عليه فادي مروش أمام هذه         
منسجمة مع أقـوال     المحكمة، لدى استجوابه، قد جاءت    

شترى العقـارات أرقـام     المدعى عليه توفيق بحمد أنه ا     
ضهر الأحمر من المدعى عليه     / ١٤٠٨/و/ ٤١/و/ ٤٠/

توفيق بحمد ودفع ثمنها على مراحل، والبيع نهائي، ولا         
يوجد اتفاق لاسترجاع العقارات، وأنه رهـن العقـارات       

  لمساعدة المدعى عليه توفيق بحمد، كونه والد زوجته؛
ليـد  وحيث إن ابن المدعى عليه توفيق بحمد، وهو و        

بحمد، قد أكّد أمام هذه المحكمة أيضاً أن والده تفرغ عام           
 عن حصصه في الشركة، ولكـن بقـي البنـاء           ٢٠٠٧

بملكه، كون العقـارات الأخـرى      / ١٤٠٧/والعقار رقم   
  اشتراها المدعى عليه فادي مروش؛

وحيث إن أقوال المدعى عليهمـا وابـن أحـدهما،          
الـشريك فـي    والمذكورة أعلاه، قد تقاطعت مع أقوال       

الشركة قاسم عمر الفقيه أمام هـذه المحكمـة، والـذي           
بسبب ديون المستشفى، اضطر الدكتور توفيـق       "صرح  

بحمد إلى السفر إلى البرازيل، ووكّل ولديه وليد ودانيال         
والسيد أسعد سرحال للقيام بمفاوضات لبيع المستـشفى،        

 ، تـم  ٢٠٠٧وأنه بتاريخ   . أي التجهيزات، بناء وعقارات   
التفاوض بدفع الديون مقابل بيع الشركة، بناء وعقارات،        
وذلك بمبلغ مليونين ومئة وثمانين ألف دولار أميركـي،         

؛ " لوائح غير موقّعـة    وقد حصل ذلك بصورةٍ شفهية مع     
قواله الصريحة ان الأمور اقتصرت علـى       ويستدلّ من أ  

  التفاوض دون التوصل إلى اتفاق؛
 مـن   م تقدم، فإن ما تقد    وحيث إنه، بالإضافة إلى ما    

  :التاليةتحليلٍ، يتأيد بالمعطيات والقرائن 
مستشفى الدكتور بحمد   "أن مركز الشركة المدعية      -

ضـهر  / ١٤٠٧هو فقط العقـار رقـم     ." م.م.والفقيه ش 
الأحمر دون باقي العقارات المطالب بها بموجـب هـذه         
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الدعوى، وذلك وفق ما هو وارد في الإذاعة التجاريـة          
لعائدة لمؤسسة الدكتور توفيـق بحمـد ومـن النظـام           ا

  التأسيسي للشركة المدعية؛
 وكانت  ٢٠٠٢ أن الشركة المدعية قد تأسست عام        -

 العقارات موضوع الدعوى لا تزال على اسم المـدعى         
اً، وفـق مـا   عليه توفيق بحمد، وقبل نقل ملكيتها صوري     

  ، على اسم المدعى عليه فادي مروش؛يةتدلي المدع
 ورد في إحدى رسائل المدعى عليه لنسيب سـعيد          -

الإبقاء على ملكية المستشفى والحصول     "العموري عبارة   
، مـا   ..."على إيجار ثابت لي فقط لضمان الإستمرارية      

ة للمدعى عليه توفيق بحمد حينهـا       يستفاد منها أنه لا ني    
  لبيع عقاراته؛

 فيها المـدعى    ل ليس هناك تاريخ للرسالة التي يقو      -
، وقد  "يبقى له / ١٤٠٨/إن العقار رقم    "يه توفيق بحمد    عل

  تكون سابقة للبيع الحاصل للمدعى عليه فادي مروش؛
 ـ/ ١٤٠٧بالإخلاء يشمل العقار رقم      التعهد   - هر ض

  الأحمر فقط؛
" مؤسسة الدكتور توفيق صـالح بحمـد      " عقد بيع    -

 مـن المـدعى     ٢١/٥/١٩٩٢ تاريخ   ١٨٢المسجلة برقم   
شـركة مستـشفى    " بحمـد للمدعيـة      عليه توفيق صالح  

يتضمن إيجار العقار رقم    ." م.م.الدكتور بحمد والفقيه ش   
فقط وليس بيعه، والمتوافق مع صـورة عقـد         / ١٤٠٧/

 بين المدعية والمدعى عليـه      ٢٠٠٦الإيجار المبرم عام    
توفيق بحمد على العقار المذكور، وهذان العقـدان همـا     

ل المدعى عليهما؛مبرزان من قِب  
 إلى التعليل المفصل أعلاه، فقـد  الاستنادحيث إنه، ب  و

 ومـن   المبـرزة ثبت لهذه المحكمة من خلال المستندات       
مضمون أقوال الفرقاء والشهود أمام هذه المحكمة عنـد         
استجوابهم ومن القرائن المعروضـة أعـلاه أن الجهـة     
المدعية والمدعى عليه توفيق صالح بحمـد كانـا فـي           

ضـع المستـشفى والعقـارات      مرحلة التفاوض حول و   
رد من ضمنها اقتراحـات، إلا      الدعوى، وقد و  موضوع  

أنهما لم يتوصلا إلى عقد بيع نهائي ملزم للعقارات أرقام          
من منطقـة ضـهر الأحمـر       / ١٤٠٨/و/ ٤١/،  /٤٠/

  العقارية؛
د المتعلّقة  وحيث إنه، وفي مطلق الأحوال، فإن العقو      

تـدخل فـي نطـاق      ة بطبيعتها، ولا    بعقاراتٍ تُعد مدني  
الأعمال التجارية في الأصل، وإن العقود التي يبرمهـا         

 ـ     التاجر وتتعلّق بعق   ة اراتٍ تظلّ محتفظة بـصفتها المدني

ولو كانت تابعة لنشاطه التجاري، إلا إذا كـان شـراء           
العقارات لأجل بيعها بربحٍ يتم ضمن إطار مشروع وفق         

  ة؛قانون التجارة البرينص المادة السادسة من 
مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري،      : يراجع

  ؛٩٥ و٥٦ .الدار الجامعية، ص
 وحيث إنه يتوجب بالتالي على المدعية، لإثبات عقد        
بيع العقارات موضوع الدعوى المدلى به، تقديم إثبـات         

من / ٢٥٤/خطّي أو ما يوازيه وفق ما تنص عليه المادة         
 المدعية لم تتقـدم     قانون أصول المحاكمات المدنية؛ وإن    

وفق ما جرى عرضه أعلاه بأي إثبات خطّـي أو مـا            
  يوازيه لإثبات العقد المدلى به؛

وحيث إنه يقتضي بالتالي رد طلب الجهـة المدعيـة        
مـن  / ١٤٠٨/و/ ٤١/،  /٤٠/بتسجيل العقارات أرقـام     

منقطة ضهر الأحمر على اسمها للأسباب المنوه بها في         
     مطالب الجهة المدعيـة الأخـرى      المتن، مما يستتبع رد

لجهة إعلان صورية تسجيل العقارات المـذكورة علـى         
اسم المدعى عليه فادي مروش، وكذلك رد مطالبها لجهة         
مسؤولية الأخير عـن تـصرفاته المتعلّقـة بالعقـارات          

كورة، وكذلك رد مطالبها لجهة المطالبة بـالتعويض        ذالم
  البدلي عن العقارات المذكورة؛

إنه يقتضي أيضاً رد جميع المطالب والأسباب       وحيث  
الزائدة والمخالفة في ضوء التعليل والنتيجة التي توصلت        

 الادعاءإليهما المحكمة؛ ورد طلب العطل والضرر عن        
  .الحكم بهلانتفاء ما يبرر 

  ،لذلك
  :تقرر بالإجماع

   رد الدعوى الراهنة؛-١
تعمال  رد طلب العطل والضرر عن التعسف باس       -٢
  ؛الادعاءحقّ 
   رد جميع الأسباب والمطالب الزائدة والمخالفة؛-٣
  ة؛مين المدعية الرسوم والنفقات كاف تض-٤
 شطب إشارة الـدعوى الراهنـة رقـم أسـاس           -٥

ــرقم ١١٠١/٢٠١١ ــدورة ب ــا ١٣٤/٢٠١٨ والم  أينم
وجدت، ولا سيما عن الصحيفة العينية لكلٍّ من العقارات         

من منطقة ضهر الأحمر    / ١٤٠٨/و/ ٤١/،  /٤٠/أرقام  
  .العقارية، وإبلاغ من يلزم
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   وسيم الحجارالرئيس: الهيئة الحاكمة
  والعضوان لميس الحاج دياب وماري تريز القزي

 ١٤/١/٢٠٢٠ تاريخ ١ رقم: القرار
جميل )/ شركة أوف شور. (ل.م.ش" نترناشيونالشركة ونس ا"

  اللقّيس
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  بناء عليه،
حيث إن الشركة المدعية شركة ونس انترناشـيونال        

تطلب إلزام المدعى عليه جميـل      ) أوف شور . (ل.م.ش
دولار / ٢٥٢,٦٥٥/محمود اللقّيس بأن يدفع لهـا مبلـغ       

ستحقاق، وذلك  لا تاريخ ا  أميركي مع الفائدة القانونية من    
ات من الأحذية مشتراة ومشحونة مـن       تسديداً لثمن كمي  

قِبلها لصالح المدعى عليه إلى رومانيا، واسـتناداً إلـى          
السند الموقّع من قِبل المدعى عليه المتضمن جدولة جزء         
من الدين وإلى تقرير الخبير عادل جواد الأتات وتقرير         

 من  المبرزةإلى المستندات   الخبير إدي طانيوس عازار و    
فواتير منظّمة منها وسندات شحن وإفادات عن شـركة         

  النقل البحري ورسائل البريد الإلكتروني؛
يطلـب  وحيث إن المدعى عليه جميل محمود اللقّيس        

 WANASصادرة عن شركة رد الدعوى لكون الفواتير 
INTERNATIONAL CO LTD   المحـدودة المـسؤولية 
 WANASمدعيـــة ولـــيس عـــن الـــشركة ال

INTERNATIONAL CO LTD (OFFSHORE) 
المساهمة، ولتسديده مبالغ لم تُحتسب من قِبـل المدعيـة          
بعد تنظيم سند جدولة الدين المتذرع به من قِبل المدعية،          

 ٨٠"بجعلـه   "  ألـف  ٤٠"ولوجود تحريف فيه من رقـم       
نر المذكور  ي، ولعدم وجود تعاقد ناجز بالنسبة للكونت      "ألف

ة تقريـر   لاحظة أسفل السند المذكور، ولعدم صح     في الم 
الخبير عادل الأتات وتقرير الخبيـر عـازار ولاسـتناد     
التقرير الأخير إلى مـستندات غيـر موقّعـة أو غيـر            

صـادرة عـن    معروف موقّعها أو غير مبرز أصلها أو        
الشركة المحدودة المسؤولية وليس عن المدعية أو جرى        

شركة المدعية بدل الشركة    تعديل اسم الشركة عليها إلى      
المحدودة المسؤولية بذات الإسم، ولاعتبار التقرير الأول       

 PCIU8666251أن المستندات والفواتير التي تحمل الرقم       
 احترام الخبير الأتـات مبـدأ       متعود لكونتينر آخر ولعد   

ولانحيازه، ولنقـل   . م.م.أ/ ٣٤٩/ة ونص المادة    وجاهيال
 ولوجود تـداخل بـين      الدفعات من كشف حسابٍ لآخر،    

حسابات الشركة بين الصين ولبنان، ولوجـود بـضاعة         
مسدد ثمنها سابقاً وجرى استبدالها لعيبٍ فيهـا وإعـادة          
احتساب ثمنها مرة ثانية بصورةٍ خاطئة ولعـدم اسـتلام      

 بـل   PCIU8666251/40HQالمدعى عليه الكونتينر رقم     
ها علـي   صاحب(إرساله منذ البداية وتسليمه لشركة تاكو       

، ولوجود تناقض بين مضمون فـاتورتين       )حسين مطر 
ــم   ــونتينر رق ــسبة للك ــة بالن ــن المدعي ــرزتين م مب

PCIU8666251/40HQ      ولإبراز المدعية كشفَي حـساب 

  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
 ى في بعلبكالغرفة الأول
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مختلفَين أُضيفت إلى الكـشف الثـاني مبـالغ أخـرى،           
  ولاصطناع المدعية فواتير ومستندات لإثبات دينها؛

الأحذية من قِبـل    وحيث إن أعمال شراء البضاعة و     
المدعى عليه من المدعية بقصد بيعها بربح، وفي حـال          
ثبوت ذلك، تشكّل أعمالاً تجاريةً وفقـاً لأحكـام المـادة         
السادسة من قانون التجارة، ويمكن بالتالي إثباتها بجميع        

/ ٢٥٧/وسائل الإثبات سنداً للفقرة الأولى مـن المـادة          
  ن التجارة البرية؛من قانو/ ٢٥٤/ولأحكام المادة . م.م.أ

وحيث إن المدعى عليه جميل محمود اللقّيس يـدلي         
صراحةً في لوائحه بأن علاقته مع المدعية هي علاقـة          
تجارية يشتري منها أحذية لبيعهـا فـي محلاتـه فـي            

  رومانيا؛
وحيث إن المدعى عليه جميل محمود اللقّيس لم ينكر         
ــام   ــونتينرات أرق ــة ك ــتلامه ثلاث ــه اس ــي لوائح ف

PCIU9960189/40HQو  PCIU8371224/40HQو  
PCIU8397574/40HQه هــذه ، وهــو يــدلي باســتلام

ات من الأحذية المشتراة مـن      الكونتينرات المتضمنة كمي  
قِبل المدعية لصالحه من الصين والمرسلة إلى رومانيـا         
          على طلبه وبعد اختياره هو مواصفاتها؛ وهو أقـر بناء

 ٦/٢/٢٠١٤ تـاريخ    صراحةً لدى استجوابه في الجلسة    
بالتعامل مع المدعية بدءاً من أربع أو خمـس سـنوات،           
وأنه وصلته ثلاثة كونتينرات، وأنه دفع ثمن البـضاعة         

دولار أميركي وسـبعة    / ١٨٨,٦٠٠/المباعة منه مبلغ    
آلاف يورو، وأن المبالغ النقدية المدفوعـة منـه لعلـي           
عاشور ومحمد عاشور ولأحمد عاشور ولمحمود اللقّيس       
لم ينظَّم بها إيصالات؛ بالمقابل، يدلي المدعى عليه أنـه          
سدد جزءاً كبيراً من ثمن البضاعة المشتراة منـه مـن           
المدعية، وفي كلٍّ من لوائحه يورد مبلغاً مختلفـاً، كمـا           

 ـ PCIU8666251/40HQيدلي أن الكونتينر رقم      ات  وكمي
الأحذية المشحونة فيه لم تُرسل إليه منـذ البدايـة ولـم            

  تلمها؛يس
وحيث إن إدلاء المدعى عليه بكون الفواتير منظّمـة         

، وليس WANAS INTERNATIONAL CO LTDباسم 
باسم المدعية التي هي بذات الإسم إنما شركة مـساهمة          

 ـ    والمستقلّ) أوف شور (  نة بشخصيتها وبذمتها المالية ع
تجوابه دود تبعاً لاعترافه صراحةً لدى اس     الأولى، هو مر  

محكمة وفق ما ورد أعلاه أنـه تعامـل مـع           من قِبل ال  
المدعية، فيكون للأخيرة أن تطالبه هي بالمبالغ الناتجـة         
عن تعاملها معه، وإن التعامل بين الـشركتين المدعيـة          

والشركة الأخرى بذات الإسم المحدودة المسؤولية يعود        
  لهما وحدهما؛

 ـ         ه وحيث إن المدعى عليه أدلى صراحةً فـي لائحت
أي (إن الموكـل    "ته   ما حرفي  ٥/٤/٢٠١٢تاريخ الورود   
يؤكّد بأن مجموع الدفعات المتّفق عليهـا       ) المدعى عليه 

دولار أميركـي   / ١٦٥,٠٠٠/في هذا الكتاب هي فقـط       
دولار أميركي،  / ٥٧,٢٧٧/سدد منها مع العربون مبلغ      

الباقي الرقمي مجرداً عن التزامها وعدمـه هـو         فيكون  
عاد المـدعى عليـه     ؛ كما   "دولار أميركي / ١٠٧,٧٢٣/

 ـ ٢٩/٥/٢٠١٢ في لائحته تـاريخ      وأدلى بـأن  "اً   حرفي
قد سدد من تلك المبـالغ مـا        ) أي المدعى عليه  (الموكل  

دولار أميركي عدا العربون البالغ     / ٥٠,٠٠٠/مجموعه  
؛ كما طلب المدعى عليه فـي       "دولار أميركي / ٧,٢٧٧/

 أن الدين الثابت بذمته    "٣/٤/٢٠١٤خاتمة لائحته تاريخ    
دولار / ٥٩,٥٩٦,٩٦/بأوراق المدعية نفسها هو فقـط       

؛ كما أقر المدعى    "أميركي طالباً حصر الدين بهذا المبلغ     
 أنـه   ٦/٢/٢٠١٤عليه لدى استجوابه في الجلسة تاريخ       

كان يتأخّر شيئاً بسيطاً في الدفع ويبقى للمدعيـة معـه           
خمسة أو عشرة آلاف أو عشرين ألف دولار أميركـي،          

يترتّب للجهة المدعية بذمته مبلغ يتراوح بين       وأنه برأيه   
ثلاثة عشر أو خمسة عشر ألف دولار أميركي؛ فيكـون          
المدعى عليه يقر صراحةً بالعلاقة التجارية القائمة مـع         

ات من  لها له من الصين إلى رومانيا كمي      المدعية وإرسا 
الأحذية، كما إقراره، وإن ضمناً وبشكلٍ صريح أحيانـاً،         

 عليه من أصل الدين المطالب به بموجـب         بتوجب مبلغ 
هذه الدعوى، إلا أن النزاع مع المدعية يتمحور حـول          
قيمة المبلغ الباقي؛ فقد أقرت المدعية بأن المدعى عليـه          

 وبتـاريخ   ٢٩/٦/٢٠١١قد سدد فقط دفعتـين بتـاريخ        
دولار أميركي،  / ١٨,٤٦٠/ بقيمةٍ إجمالية    ٢٥/٧/٢٠١١

باقي والمنظّم به السند الموقَّـع      وذلك قبل جدولة الدين ال    
  من قِبل المدعى عليه؛

وحيث إن المدعية قد أبرزت صورة عادية عن سند         
عادي موقَّع من قِبل مديرها ومن قِبـل المـدعى عليـه      

المذكور اسمه صراحةً في أسـفل      (جميل محمود اللقّيس    
، ويتضمن السند جدولة المـدفوعات      )السند فوق التوقيع  

/ ٨٠,٠٠٠/دولار خـلال شـهر آب و      / ١٥,٠٠٠/بدفع  
، ٢٠١١دولار خلال شـهري أيلـول وتـشرين الأول          

، ٢٠١١دولار خلال شهر تشرين الثـاني       / ٤٠,٠٠٠/و
، ٢٠١١دولار خلال شهر كـانون الأول       / ٣٥,٠٠٠/و
، مـا مجموعـه     ٣١/١/٢٠١٢دولار في   / ٣٥,٠٠٠/و



  عـدلال  ٣١٤

دولار أميركي؛ كما وردت ملاحظة فـي       / ٢٠٥,٠٠٠/
 ٩ل شـهر    لاحظة يوجد كونتينر بواط خلا    م"أسفل السند   

يتم شحنه خلال المدة المحددة وحين ذلك يتم جدولة دفعه          
؛ ويتبين أن السند المـذكور غيـر        " مع الطرفين  الاتفاقب

مؤرخ، ويدلي المدعى عليه خلال استجوابه في الجلـسة        
 أنه منظّم منه في شهر تشرين الثاني        ٦/٢/٢٠١٤تاريخ  
، كمـا أدلـى     ٢٠١١تموز عام    وليس في شهر     ٢٠١٠

شور مدير المدعية في ذات جلـسة       السيد علي محمد عا   
ستجواب؛ فلا يكون المدعى عليه ينازع فـي صـحة          الا

سند جدولة الدين المنوه به بل يدلي أنـه سـدد معظـم             
  المبالغ موضوعه؛

وحيث إن الخبير إدي عازار قد أكّد في تقريره أنه لا           
مل بين المدعيـة والمـدعى      يوجد عقد خطّي ينظّم التعا    

عليه؛ وأن المدعى عليه لا يمسك دفاتر تجارية حـسب          
الأصول، ولا يمسك محاسبة أصـولية أو حتـى غيـر           

 مبيعاتـه   وأصولية أو حتى دفتراً يسجل عليه مشترياته أ       
أو ديونه، في حين أن الشركة المدعية تمـسك دفاترهـا        

نظمة التجارية حسب الأصول المتعارف عليها ووفقاً للأ      
والقوانين المطبقة على الشركات اللبنانية وتمسك سـجلاً        
للحسابات اليومية وسجل الأستاذ على الكمبيوتر برنامج       

"UNO"          وأنه تأكّد من القيود المحاسبية العائـدة لدفعـة ،
دولار أميركـي   / ١٤,٩٦٠/دولار أميركي و  / ٣,٥٠٠/

الواردتين في كشف حساب المدعى عليـه فـي دفـاتر           
المدعية وطابق الميزانية العمومية مع أرصـدة       الشركة  

الزبائن وميزان الحسابات وكشف حساب المدعى عليـه        
  في دفاتر الشركة، فكانت إيجابية؛

من قـانون التجـارة البريـة      / ٢٠/وحيث إن المادة    
تنص على أنه يمكن قبول الدفاتر لدى القضاء كوسـائل          

 حـسب   للبينة في مصلحة التاجر بشرط أن تكون منظّمة       
الأصول، وأن يدلي بمحتوياتها ضد تـاجرٍ آخـر، وأن          

 النزاع متعلّقاً بعملٍ تجاري؛ وفي جميع الأحـوال         نيكو
وإذا أبى هذا التـاجر  . تتّخذ بينة على التاجر الذي نظّمها    

أن يبرزها، جاز للقاضي أن يطلب من الفريـق الآخـر           
  حلف اليمين؛

 ـ           ين وحيث إن من الثابت أن النزاع الـراهن هـو ب
تاجرين ومتعلّق بعملٍ تجاري، فتكون للدفاتر التجاريـة        
المنظّمة من قِبل المدعية وفق الأصول قوة ثبوتية بوجه         

المذكورة أعلاه، في حين    / ٢٠/دة  المدعى عليه سنداً للما   
ن الأخير لا يمسك أي دفاتر تجارية، ولم يقدم أي إثباتٍ           أ

 فـي دفـاتر   كافٍ للخبير عازار لدحض القيود الـواردة   
  المدعية؛

زار في تقريره قد أثبت تنظـيم       وحيث إن الخبير عا   
كشف لحساباته في الـصين     :  حساب للمدعى عليه   كشفَي

وكشف لحسابه في لبنان، وأن المدعية قد اعتبـرت أن          
حـساب فـي    صيد حساب المدعى عليه في كـشف ال       ر

 ـ  الصين سـ      د  صلت عنـه قيمـة     د بالكامـل بعـد أن فُ
ة، فيكون المتوجب على المدعى عليه      المستوعبات الأربع 
قيمة مستوعب أو   : الأربعة وفق التالي  قيمة المستوعبات   

 مــع العمولــة رقــم ١٣/١/٢٠١١كــونتينر بتــاريخ 
PCIU9960189/40HQ/ دولار أميركــــي / ٧١,١٩٦

 مـع  ١٥/٤/٢٠١١وقيمة مستوعب أو كونتينر بتـاريخ    
دولار / ٧٧,٣٠٤ /PCIU8371224/40HQ  رقـم  العمولة

ــاريخ  أمير ــونتينر بت ــستوعب أو ك ــة م ــي وقيم ك
ــة  ٢٩/٧/٢٠١١ ــع العمول  PCIU8397574/40HQ م

دولار أميركي وقيمة مستوعب أو كـونتينر       / ٧٥,٠٠٠/
ــاريخ  ــم  ٢٣/٩/٢٠١١بتـ ــة رقـ ــع العمولـ  مـ

PCIU8666251/40HQ/ ــي، / ١٠٧,٦١٥ دولار أميرك
/ ٣٣١,١١٥ /٢٣/٩/٢٠١١أي ما مجموعـه بتـاريخ       
خبير عازار في تقريـره أن      دولار أميركي؛ كما أورد ال    

الدفعات المسددة من قِبل المدعى عليه في كشف الحساب         
دولار أميركــي بتــاريخ / ٣,٥٠٠/فــي لبنــان هــي 

ــاريخ  / ١٤,٩٦٠/ و٢٩/٦/٢٠١١ ــي بت دولار أميرك
، فيكون الرصيد المتوجب على المـدعى       ٢٥/٧/٢٠١١

ــو   ــة ه ــصالح المدعي ــه ل -٣,٥٠٠-٣٣١,١١٥علي
ــن ب (٦٠,٠٠٠-١٤,٩٦٠ ــم  ثم ــستوعب رق ــع الم ي

PCIU8666251/40HQ        ـلستلم مـن قِبللغير وغير الم 
  دولار أميركي؛/ ٢٥٢,٦٥٥)= /المدعى عليه

وحيث إن الخبير عازار يكون في تقريره قد أوضح         
التباين الحاصل في كشفَي الحساب المبرزين مـن قِبـل          
المدعية، واللذين يدلي المدعى عليـه بوجـود تنـاقض          

خبير أورد وجود كشفي حساب للمـدعى       بينهما، إذ أن ال   
عليه واحد في الصين وواحد في لبنان مـع مـدفوعاتٍ           
مختلفة في كلٍّ منهما، وذلك وفق قيود الدفاتر التجاريـة          
للمدعية المنظّمة وفق الأصول والمتمتّعة بالقوة الثبوتيـة       

من قانون التجـارة  / ٢٠/بوجه المدعى عليه سنداً للمادة    
  البرية؛

خبير المحاسبة عادل جـواد الأتـات قـد         وحيث إن   
خلص أيضاً في تقريره المقدم إلـى المحكمـة بتـاريخ           



 ٣١٥  الإجتھاد

 إلى نتيجة مشابهة لتقرير الخبير عـازار،        ٢٥/٢/٢٠١٣
  مما يعزز أيضاً ما ورد في تقرير الخبير عازار؛

 وحيث إنه، وفي ما يتعلّق بالمستوعب أو الكـونتينر        
استلامه من قِبل    المدلى بعدم    PCIU8666251/40HQرقم  

المدعى عليه، فيتبين أنه مرسـل علـى ذات العنـوان           
المحدد للمستوعب الثالث السابق الذي أقر المدعى عليه        
باستلامه، وهذا العنوان هو ذاته فـي سـندي الـشحن           

 & FIRMA RAALIللكونتينر الثالث والرابـع، وهـو   
MONALI SRL SEDIU SOCIAL, MEGIDIA STR 
REPUBLICII NR 76A, BLOC IC 1 SC.C, ETAGE 
4, APT 68 JUD CONSTANT A COD UNIC DE 

INREGISTRARE RO 2664191 (Jamil Lakis)  ؛ وقـد
أقر المدعى عليه لدى استجوابه فـي الجلـسة تـاريخ           

 أن البضاعة كانت تصل إلى رومانيا باسـم       ٦/٢/٢٠١٤
، )أي ذات الشركة المذكورة   (شركة ولده رالي مونورالي     

  ؤكّد ما ورد في وثيقتَي الشحن المبرزتين؛مما ي
ن شركة  عوحيث إنه يتبين أيضاً من الإفادة الصادرة        

 TIDE INDUSTRY (HONG KONG) CO LTDالنقل 
ــاريخ  ــم  ٢/١٢/٢٠١١بتـ ــستوعب رقـ  أن المـ

PCIU8666251/40HQ      رسل للزبون المدعى عليههو م 
جميل اللقّيس إلى رومانيا، وأنهـا توافـق علـى أخـذ            

اعة كون الزبون لم يستلم الكـونتينر مـن مرفـأ           البض
دولار أميركي  / ٤٠,١٠٧/رومانيا، ولكنها ستبقي مبلغ     

  كتعويضٍ لوجود خسائر لها في هذه الطلبية؛
: وحيث إن المدعى عليه قد أبرز بالمقابـل إفـادتين         

 بتـاريخ   TSE1109533الأولى فاتورة صـادرة بـرقم       
 TIDE INDUSTRY عن ذات الـشركة  ٢٥/٩/٢٠١١

(HONG KONG) CO LTD ــم ــونتينر رق ــأن الك  ب
PCIU8666251/40HQ   رسـل لـشركةم SC TACHO 

SOCIETATE DE COMERT   في رومانيـا، والثانيـة 
إفادة صادرة عن السيد علـي حـسين مطـر بتـاريخ            

 SC، والتي يدلي فيها أنه كصاحب لشركة ٧/٧/٢٠١٢
TACHO SOCIETATE DE COMERT SRL ــد  ق

 WANAS INTERNATIONALاشترى مـن شـركة   
 أُرسلت  PCIU8666251حاوية بضاعة أحذية تحمل رقم      

ــاريخ  ــاريخ  ٢٣/٩/٢٠١١بت ــا بت ــلت روماني  ووص
؛ مـع   ٢٥/١١/٢٠١١ واستلمها بتاريخ    ٢٨/١٠/٢٠١١

ن عن الإفادتين المذكورتين مـن      االعلم أنه مبرز صورت   
  قِبل المدعى عليه ومنازع بصحتهما من قِبل المدعية؛

 TIDEبين من إفـادة شـركة الـشحن    وحيث إنه يت
INDUSTRY (HONG KONG) CO LTDّــة  الخط ي

 من قِبل المدعيـة عـدم       المبرزة و ١٢/٥/٢٠١٢تاريخ  
 ٢٥/٩/٢٠١١ تاريخ   TSE1109533صحة الفاتورة رقم    

 من قِبل المدعى عليه والتي ورد عليهـا بـأن           المبرزةو
 قد أُرسل لشركة    PCIU8666251/40HQالمستوعب رقم   

SC TACHO SOCIETATE DE COMERT  ؛ إذ تُفيـد
 TIDE INDUSTRY (HONG KONG) CO LTDشركة 

أن الفاتورة المذكورة غير صـادرة عنهـا وأن الخـتم           
  والتوقيع على الفاتورة ليسا لها؛

وحيث إنه، وفي مطلق الأحوال، فإن المدعى عليـه         
نفسه لدى استجوابه من قِبل هذه المحكمة فـي الجلـسة           

 ـ    ٦/٢/٢٠١٤خ  تاري أن أحـد   "اً   قد أقر صراحةً وحرفي
سم شركة صاحبها شخص مـن آل       إالكونتينرات أُرسل ب  

وإن كان عـاد    " مطر وذلك بهدف التهرب من الضرائب     
وناقض نفسه وقال إنه لم يستلم هذا الكونتينر؛ إذ يستدلّ          
من مضمون أقواله حول التهرب الضريبي أن الكونتينر        

وجود تهرب ضـريبي؛    مرسل لصالحه وإلا كيف علم ب     
ويضاف إلى ذلك إقرار السيد علي حـسين مطـر فـي           

 اسـتلامه   ٧/٧/٢٠١٢ تـاريخ    المبـرزة ية  إفادته الخطّ 
الكونتينر بعد حوالي الشهر من وصوله إلى الميناء، مما         
يؤكّد أقوال المدعية حول التأخّر في استلام الكـونتينر،         

وإلا وكونه غير مرسل أساساً للسيد علي حسين مطـر،          
كان استلمه بعد بضعة أيام فقط دون تكبد نفقات تخـزين       

ر ناتجة عـن    ضاعة؛ ومما يؤكّد أيضاً حصول خسائ     الب
التأخّر في استلام هذا الكونتينر ناتجة عن نفقات تخزين         

  البضاعة، مما أدى إلى بيعها بثمنٍ أقلّ من قيمتها؛
  ما تقدم، يتبين من سـندات      وحيث إنه، بالإضافة إلى   

شحن المرفق صور عنها بتقرير الخبير عادل الأتات،        ال
والعائدة لجميع المستوعبات، ومنها الثلاثة المـستوعبات       
المعترف باستلامها من قِبل المدعى عليه، أنها منظّمـة         
لأمر وليست إسمية باسم شركة محددة؛ مما يسمح لحائز         
سند الشحن بيعهـا لأي شـخصٍ دون حاجـة لموافقـة      

/ ٢٠١/ليه كمشترٍ للبضاعة؛ وذلك سنداً للمادة       المدعى ع 
رية، والتي تنص على أنه تكـون       حمن قانون التجارة الب   

وثيقة الشحن إما لشخصٍ معين أو لأمـرٍ أو لحاملهـا؛           
فالوثيقة لشخصٍ معين تكون غير قابلة للتـداول ولـيس          

المعـين فيهـا؛    للربان أن يسلّم البضاعة إلا للـشخص        
 تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجـب        والوثيقة لأمر 

أن يكون مؤرخاً؛ وليس للربان أن يـسلّم البـضاعة إلا           



  عـدلال  ٣١٦

لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض؛ والوثيقـة         
لحاملها تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها؛ وعلى الربان        
أن يسلّم البضاعة لأي شخصٍ يتقدم ومعه وثيقة الـشحن          

 على وثيقة الشحن العائدة للمستوعب رقم       هذه؛ وقد ورد  
PCIU9960189/40HQ ورقــم PCIU8397574/40HQ 

والمعترف باستلامهما من قِبل المدعى عليه، كما علـى         
 أنـه   PCIU8666251/40HDوثيقة شحن المستوعب رقم     

 FIRMA"لأمر، وأن الطرف المطلـوب إبلاغـه هـو    
RAALI & MONALI SRL SEDIU SOCIAL, 
MEGIDIA STR REPUBLICII NR 76A, BLOC IC 1 
SC.C, ETAGE 4, APT 68 JUD CONSTANT A 

COD UNIC DE INREGISTRARE RO 2664191 " ،
أي ذات الشركة التي أقر المدعى عليه لدى اسـتجوابه          

   ٦/٢/٢٠١٤أمام هذه المحكمـة فـي الجلـسة تـاريخ           
  أنها عائدة لولده ويـستورد بواسـطتها إلـى رومانيـا؛           

ءات المدعى عليه بعدم إمكانية بيع الكـونتينر       فتكون إدلا 
   دون موافقتـــه فـــي PCIU8666251/40HQرقـــم 

  حال الإفتراض أنـه مرسـل لـه غيـر صـحيحة، لا             
  بل تشكّل إدلاءاته المذكورة دلـيلاً علـى عـدم جديـة            

  أقواله؛
وحيث، بالإضافة إلى ما تقدم، يتبين وجـود رسـالة          

 بين المدعية   ٢٢/٩/٢٠١١بريد إلكتروني متبادل بتاريخ     
وبين المدعى عليه يطلب فيها الأخير من المدعية وضع         
البضاعة في كونتينر وعدم إرسال أي شيء إلى لبنـان          
وعدم نسيان الأحذية الستوك وبريـد إلكترونـي آخـر          

 متبادل بينهما يطلب فيه المـدعى       ٢٦/٩/٢٠١١بتاريخ  
ية عليه، المذكور اسمه صراحةً جميل اللقّيس، من المدع       

إرسال الفاتورة ورقم المستوعب وإسم الشركة الـشاحنة        
ورقم الحساب للشركة الشاحنة لإرسال الأموال؛ علماً أن        
عنوان البريد الإلكتروني لكلٍّ منهما غير منازع به مـن          

  قِبلهما؛
ريره أيضاً أن   وحيث إن الخبير عازار قد أورد في تق       

فَع المدعى   على أي بضاعة سبقَ ود     الكونتينر لا يحتوي  
عليه ثمنها، وتكون بالتالي إدلاءات المدعى عليه لهـذه         

  الناحية مردودة؛
وحيث إن المدعى عليه لم يستطع إثبـات إدلاءاتـه          
بوجود تحريف في مضمون سند جدولة الدين بجعل رقم         

؛ لا بل فإن هذه الإدلاءات تتناقض مـع         "٨٠"برقم  " ٤٠"
الفواتير ووثـائق   ك( في الملف    المبرزةمجمل المستندات   

الشحن وقيود الدفاتر التجارية المنظّمة وفـق الأصـول         

وتقريري الخبيرين إدي عازار وعادل الأتـات      ) وغيرها
  المبرزين في الملف؛

المـدعى عليـه بتـسديد الـدين        وحيث إن إدلاءات    
موضوع سند الجدولة المرفـق باستحـضار الـدعوى،         

غير  PCIU8666251/40HQوكذلك بكون الكونتينر رقم     
  مرسل إليه، تكون غير ثابتة ومردودة تبعاً لذلك؛

        رفقـاً  وحيث إن المدعى عليه قد أبرز تقرير خبرة م
 وهو منظّم من قِبل خبيـر       ٣/١٠/٢٠١٩بلائحته تاريخ   
؛ لكن هذا التقرير لم ينظَّم بناء       د حاتم  رشي المحاسبة حاتم 

خبير على قرارٍ صادر عن المحكمة وبناء على تكليفٍ لل        
 من قِبل هـذه المحكمـة وبـصورةٍ         المذكور حاتم حاتم  

ة بحضور المدعية؛ فلا يمكن لهذه المحكمة الأخذ        وجاهي
بمضمونه، ولا سيما أيضاً أنه يتناقض مع الوقائع التـي          

ة بالفواتير  ماستثبتتها المحكمة والمعروضة أعلاه والمدع    
ووثائق الشحن ومضمون استجواب الفرقـاء وتقريـري        

  ؛رين عازار والأتاتبيالخ
وحيث إن دين الشركة المدعية بوجه المدعى عليـه         
يكون ثابتاً تبعاً لسند جدولة الدين الموقَّع من قِبل المدعى          
عليه وتبعاً لقيود الدفاتر التجارية العائدة للمدعية المنظَّمة        
وفق الأصول ولعدم مسك المدعى عليـه لأيـة دفـاتر           

 وما ورد فيهـا وللإفـادات       تجارية وتبعاً لوثائق الشحن   
 الخبيـر   الصادرة عن شركة الشحن وللفواتير ولتقريـر      

  ها من المستندات والقـرائن     رفقاته وغير إدي عازار وم
  المعروضة أعلاه؛

وحيث إنه من الثابت، من مجمل ما تقدم، ولا سـيما           
من صور سند جدولة الدين وسـندات الـشحن وسـائر           

دت بأقوال المـدعى عليـه    ، والتي تأي  المبرزةالمستندات  
لدى استجوابه أمام هذه المحكمة فـي الجلـسة تـاريخ           

 وبتقرير الخبير إدي عازار وتقرير الخبيـر   ٦/٢/٢٠١٩
عادل الأتات، وبتناقض أقوال المدعى عليه وعدم جديـة     

ه، أن المدعى   أقواله، وبالقرائن الإضافية المعروضة أعلا    
ذيـة مـن    ات من البـضاعة والأح    عليه قد اشترى كمي   

لربح؛ وتكـون  الشركة المدعية واستوردها لبيعها بقصد ا     
علاه كافية لإثبات توجب الدين بذمته      الإثباتات المذكورة أ  

ولو لم يتم تنظيم عقد خطّي ينظّم التعامل التجاري بينـه           
وبين المدعية، ولا سيما في ضوء مبدأ حرية الإثبات في          

ي موقّـع مـن     المواد التجارية وفي ظلّ وجود سند خطّ      
المدعى عليه بجدولة الدين، ولا سيما في ضوء الـدفاتر          
التجارية للمدعية المنظّمة وفق الأصول والمثبتة للـدين        

  وغيرها من الأدلّة المعروضة أعلاه؛



 ٣١٧  الإجتھاد

يه تسديد  وحيث يكون بالتالي يتوجب على المدعى عل      
  ات الأحذية المشتراة منه؛الشركة المدعية ثمن كمي

 إلى التعليـل المفـصل      الاستنادضي، ب وحيث إنه يقت  
أعلاه، إلزام المدعى عليه جميل محمود اللقّيس بأن يدفع         

ــغ  ــين (دولار أميركــي / ٢٥٢,٦٥٥/مبل ــين واثن مئت
وخمسين ألفاً وسـت مئـة وخمـسة وخمـسين دولار           

. ل.م.للمدعية شركة ونـس انترناشـيونال ش      ) أميركي
ور هـذا   مع الفائدة القانونية من تاريخ صد     ) أوف شور (

الحكم لغاية الدفع الفعلي، وذلك باعتبار أنه بهذا التاريخ         
  يصبح الدين محدد المقدار ومعين؛

 يقتضي أيضاً رد طلب العطل والـضرر         انه وحيث
لعدم توافر شروط الحكـم بـه ورد جميـع الأسـباب            

  . والمطالب الزائدة أو المخالفة

  ،لذلك
  :تحكم بالإجماع

ليه جميل محمود اللقّيس بـأن       بإلزام المدعى ع   :أولاً
واثنـين  مئتـين  (دولار أميركي   / ٢٥٢,٦٥٥/يدفع مبلغ   

وخمسين ألفاً وسـت مئـة وخمـسة وخمـسين دولاراً           
. ل.م.للمدعية شركة ونـس انترناشـيونال ش      ) أميركياً

أو ما يعادل ذلك بالليرة اللبنانيـة بتـاريخ         ) أوف شور (
خ صدور هـذا    الدفع الفعلي ومع الفائدة القانونية من تاري      

  الحكم لغاية الدفع الفعلي؛
 برد طلب العطل والضرر، ورد جميع الأسباب        :ثانياً

  والمطالب الزائدة أو المخالفة؛
  المـدعى عليـه الرسـوم والنفقـات         بتضمين   :ثالثاً

  .ةكاف
    

  
  
  

  

  

  ة نوال صليباالرئيس: الهيئة الحاكمة
  والعضوان نور الدين صادق ومحمد شرف

 ١/١٢/٢٠٢٠ادر بتاريخ قرار ص
شركة بوغوص ./ "ل.م.ش" شركة مطعم وادي شمسين نبع الغزيل"

  " مطعم الشمس- زيتليان وشركاه 

–





–



–





––



–


– 

اظرة بالدعوى الرامية إلـى     على الغرفة الإبتدائية الن   
إعلان بطلان براءة الإختراع متابعة مهمتها وعدم وقف        
المحاكمة بانتظار البتّ بـدعوى التقليـد العالقـة لـدى           
المرجع الجزائي لأن دعوى الـبطلان هـي الـدعوى          
. الأصلية التي تُبنى عليهـا صـحة بـراءة الإختـراع          

مرتبطـة  وبالتالي، فإن الشكوى الجزائية بجرم التقليـد        
بمعنـى  . ، والعكس غير صحيح   المدنيةبمصير الدعوى   

أن دعوى تقليد براءة الإختراع تُقبل أو تُرد تبعـاً لمـا            

  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
 الغرفة الثانية



  عـدلال  ٣١٨

ستقضي به الغرفة الإبتدائية من توافر شـروط تـسجيل       
  .براءة الإختراع


–


––


–

–
–




–


 

  بناء عليه،
حيث إن المدعية تطلب إعطاء الحكم ببطلان البراءة        

 العائدة للمدعى عليهـا     ٩/٩/٢٠٠٤تاريخ  / ٧٠٧٩/رقم  
من القانون رقم   / ٣١/وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة       

٢٤٠/٢٠٠٠.  
لحاضرة وحيث إن المدعى عليها تدفع برد الدعوى ا       

  .تهاانونيلعدم صحتها ولعدم ق
وحيث من البين علـى ضـوء أوراق الـدعوى أن           

/ ٧٠٧٩/المدعى عليها سجلت براءة اختراع تحت رقم        
 مصلحة حماية الملكية الفكرية باسم      الاقتصادلدى وزارة   

لمـا ورد فـي      بطاطا بالونات أو بالونات البطاطا وفقاً     
  .براءة الإختراع
   سـياق متّـصل يتبـدى مـن         وضـمن وحيث إنه   

 لـديها   ع أن المدعية التي تعمل في مجال الأطعمة       الوقائ
 لائحة الطعام الخاصة بها طبق البطاطـا المقليـة          ضمن

  .المنفوخة
 السياق عينه، اسـتلمت المدعيـة       ضمن و وحيث إنه 

 إنذاراً من المدعى عليها تنـذرها   ١٧/١٠/٢٠١٦بتاريخ  
بعدم تقديم طبق بالونات البطاطا تحت طائلة ملاحقتهـا         

 مت        بجرم التعدي على براءة الإختراع، وأنه بالفعل تقـد
    المدعية بجرم تقليـد     المدعى عليها بشكوى جزائية ضد

  .براءة اختراع

مـن  / ٣٠/وحيث إنه، من جهةٍ أولى، ووفقاً للمادة        
، تُقام دعـوى إبطـال بـراءة        ٢٤٠/٢٠٠٠القانون رقم   

  .الإختراع من قِبل أي شخص يملك المصلحة في ذلك
صلحة المدعيـة ضـمن إطـار       وحيث إن صفة وم   

الدعوى الراهنة هي قائمة ومتوافرة في ظلّ تشابه طبيعة       
عملها والذي هو تقديم الطعام للغير مع عمـل المـدعى           
عليها، ولا سيما لناحية بالونـات البطاطـا أو البطاطـا           
المنفوخة موضوع الدعوى، وأن من مصلحتها بطـلان        

لطَبق المـدعى    لا تنفرد بتقديم هذا ا     حتىبراءة الإختراع   
عليها في ظلّ اعتبارها أنه طَبـق عـالمي ولا يعـود             

منهـا بـالمعنى     وتالياً لا يشكّل اختراعاً      ،بالحصر إليها 
ع، وما يترتّب على ذلـك مـن        ختراالقانوني اللازم للا  

  .لا وقبول الدعوى الراهنة شكلاًانتيجة 
وحيث إنه، من جهةٍ ثانية، تـدفع المـدعى عليهـا           

 النظر بالدعوى الراهنـة لحـين بـتّ          استئخار ببوجو
الدعوى الجزائية والتي هي دعوى التقليد المقامة منهـا         

  .ضد المدعية أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة
وحيث من البين على ضوء الإفادة الـصادرة عـن          
محكمة استئناف الجنح في زحلة أن الـشكوى المـومى          

  .ه المحكمةإليها أعلاه ما زالت قيد النظر لدى هذ
 المحكمة الحاضرة بالدعوى الراهنـة      نظروحيث إن   

 البـتّ   حتـى هو لزام عليها دون التوقّف في البتّ فيها         
 هي  ، أي بطلان البراءة   ،بدعوى التقليد لأن هذه الدعوى    

     بنى عليها صحة براءة الإختراع   الدعوى الأصلية التي ي
  تها، وأن الشكوى الجزائية هـي مرتبطـة        أو عدم صح

 بمعنـى أن دعـوى      ،صير هذه الدعوى وليس العكس    بم
التقليد تُقبل أو تُرد تبعاً لما ستقضي به هذه المحكمة من           
توافر شروط الإختـراع ببالونـات البطاطـا أو عـدم           

لا ورد الـدفع    اتوافرها، وما يترتّب على ذلك من نتيجة        
  .تهحية من المدعى عليها لعدم قانونيالمدلى به لهذه النا

مـن  / ٢٠/ه، من جهةٍ ثالثة، ووفقاً للمـادة        وحيث إن 
 يكون لصاحب البـراءة حـقّ       ٢٤٠/٢٠٠٠القانون رقم   

  .حصري في استثمار اختراعه
 قـم ر مـن القـانون   / ٢/وحيث إنه وفقـاً للمـادة       

 يكون الإختراع قابلاً للحمايـة إذا كـان         ،٢٤٠/٢٠٠٠
جديداً ومنطوياً على نشاطٍ ابتكـاري وقـابلاً للتطبيـق          

 ٢٤٠/٢٠٠٠قـانون   ال وأن المادة الأولى من      الصناعي،
 إلى ضرورة وجود الإختـراع حيـث لحظـت          اشارت

ة  لم يكن داخلاً في الحالة التقني      يعتبر الإختراع جديداً إذا   "



 ٣١٩  الإجتھاد

السابقة، أي يجب أن تكون الطريقة أو الوسيلة جديدة في          
في تنظيمها، وعليه يمكـن القـول أن الوسـيلة          وشكلها  

ن قـد نُـشرت واسـتُعملت أو        المعروفة هي التي تكـو    
  ".اكتُشفت سابقاً

وحيث إن الخبيرة سندرا الياس الخوري المعينة مـن       
أن طَبـق   "قِبل هذه المحكمة أفادت في خلاصة تقريرها        

 pommes de terreالمدعى عليها قـد اسـتعار فكـرة    
soufflées          ،المعروفة سابقاً منذ ما يزيد عن المئة عـام 

من ذلـك، إذ تناولـت طريقـة        والإستعارة ذهبت أبعد    
التحضير والتنفيذ، الأمر الذي أدى إلى النتيجة نفـسها،         
وأن هناك تطابقاً تاماً بين الطَبق موضوع النزاع والطَبق         
الفرنسي، وأن الطَبق المذكور لم يستحدث جديداً، وينتفي        
عنه عنصر الإبتكار باعتبـاره تكـراراً لطَبـق قـديم           

 بنانيـة بـشكل   لرج الدولة ال   عنه خا  ومعروف ومنشور 
لونات البطاطا لا تنطـوي علـى        ومتنوع، وأن با   شاسع

ة جديدة ومعينة في الإختـراع، ويمكـن أي شـيف           تقني
مطبخ أو سيدة منزل التوصل إليه عبر اتّباع التعليمـات          

  ".المنشورة بغزارة في الكتب والمواقع المتخصصة
بين طَبق  وحيث إن الخبيرة أضافت أن نسبة التشابه        

 pommes de terre souffléesبالونات البطاطـا وطَبـق   
تصل إلى حد التطابق التام بينهمـا مـن حيـث المبـدأ           

  .والفكرة وطريقة التنفيذ والنتيجة
المبـرز  وحيث إن الخبير أحمد مراد أكّد في تقريره         

ة تقديم طَبق البطاطا المنفوخة     إلى هذه المحكمة أن عملي    
ن قِبل المطعمين أي مطعم المدعية ومطعم       أو البالونات م  

           المدعى عليها تعتبر طريقة عادية ولا يوجـد فيهـا أي
  .ابتكار أو اختراع

وحيث إنه، للقول بوجود اختراع جديد، يقتضي عدم        
وجود اختراع سابق معادل للجديد أو اختراع يؤدي إلى         
النتيجة ذاتها التي يعطيها الإختراع السابق، وعليـه إن         

ختراع الجديد هو الذي يتمثّل بالنشاط الإبتكاري، وهذا        الإ
النشاط هو الذي يبرر الحصول على البـراءة، وعليـه          

  .يكون الإختراع محمياً بالبراءة تجاه أي تعد أو تقليد
 تُعطى براءة الإختراع    حتىوحيث إنه أكثر من ذلك      

  .مفعولها يقتضي أن لا يكون الإختراع موجوداً من قَبل
 إن بالونات البطاطا أو البطاطا المنفوخة مـن         وحيث

المدعى عليها، والتي تقدمها في مطعمها ليست بالنـشاط        
الإبتكاري محدد بعملٍ إبداعي منها بدليل مـا ورد فـي           

 إليهما أعلاه، فضلاً عـن أن       تقريري الخبيرين المومى  

اً في كلّ الدول    عها موجودة سابقاً ومعروفة عملي    ة صن تقني
  . الطهاةومن كلّ

وحيث إن المدعى عليها بصناعتها البطاطا المنفوخة       
أو بالونات البطاطا لم تأتِ بابتكارٍ جديد وجدير بالحماية         
من خلال البراءة المسجلة منها، ولم تقم بتركيب طـرق          

 ـ           ةووسائل في الطهي أتت بنتائج مغـايرة عـن الطريق
ختراع المتّبعة قديما، ولا سيما وأنه من المسلّم به أن الإ         

عتبر جديداً إذا كان غير موجود في آليـات الإختـراع           ي
القديم، وأن الخبيرة المعينة من قِبل هذه المحكمة أثبتـت          
الأسبقية في الإستعمال والطهي من قِبل عدة طهاة عبـر          

  .العالم وتتطابق طريقة الطهي
وحيث على هدي ما تقدم، وبانتفاء عنصر الجدة في         

ليها، يقتضي إبطال التسجيل العائد لها      اختراع المدعى ع  
لدى مصلحة حماية الملكية التجارية والـصناعية فـي          

/ ٧٠٧٩/ الوطني وبطلان البراءة رقـم       الاقتصادوزارة  
، وتالياً الإمتناع عن استعمالها بـأي       ٩/٩/٢٠٠٤تاريخ  

  .طريقة كانت أو أي وسيلة
من القـانون   / ٢٧/وحيث إنه، وتفعيلاً لأحكام المادة      

 يقتضي تدوين حكم البطلان هذا فـي        ٢٤٠/٢٠٠٠رقم  
سجل البراءات لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية عنـد         
اكتسابه قوة القضية المحكوم بها، وكما يقتـضي نـشر          

  .خلاصته في الجريدة الرسمية على نفقة المدعى عليها
وحيث إنه بوصول المحكمة إلى هذه النتيجة لم يعـد          

لأسـباب والمطالـب الزائـدة أو       من داعٍ لبحث سائر ا    
           عرضه أعلاه من رد المخالفة، إما لكونها لقيت في ما تم
مناسب أو لعدم الفائدة، بما فيها بدل العطـل والـضرر           

  .المقدم من المدعية لعدم توافر شروط القضاء به

  ،لذلك
  :الاتفاقتحكم ب

 بقبول الدعوى الراهنة شكلاً للأسباب المذكورة       :أولاً
  .ذا الحكمفي متن ه

 برد طلب استئخار البـتّ بالـدعوى الراهنـة          :ثانياً
  .للأسباب المذكورة في متن هذا الحكم

 بإعلان بطلان براءة الإختراع المودعة لـدى        :ثالثاً
مصلحة حماية الملكية التجارية والصناعية فـي وزارة        

ــم الاقتــصاد ــة بالطلــب رق ــاريخ / ٧٠٧٩/ اللبناني ت
، والإمتناع عن استعمالها    ، وإبلاغ من يلزم   ٩/٩/٢٠٠٤

  .بأي طريقة كانت أو أي وسيلة



  عـدلال  ٣٢٠

 بتدوين هذا الحكم عند اكتسابه قـوة القـضية          :رابعاً
المحكوم بها في سجل البراءات لدى مـصلحة حمايـة          
الملكية التجارية والصناعية والفكرية، ونشر خلاصـته       

  .في الجريدة الرسمية على نفقة المدعى عليها
 العطل والضرر المقدم من المدعية       برد طلب  :خامساً

  .لعدم توافر شروط القضاء به
  . برد ما زاد أو خالف من أسباب:سادساً
  .ةبتضمين المدعى عليها النفقات كاف :سابعاً

    
  
  

  

  

  ة نوال صليباالرئيس: الهيئة الحاكمة
  والعضوان نور الدين صادق ومحمد شرف

 ٨/١٢/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 
  فؤاد أبو عقل/ صيسليم عا

–
–




–
–

–
–




– 




–


–


–


–
 

لمسحوب لمصلحة الغير هـو أداة إيفـاء        إن الشيك ا  
وبالتالي، . بطبيعته وتبعاً للنصوص القانونية التي ترعاه     

فلا يحقّ للدائن رفض هذا الإيفاء بالمطلق ما دام الشيك          
المصرفي الذي يشمل الدين الجاري تنفيذه مؤكّد الإيفـاء         

أنه تبعاً لطبيعته وتبعاً لإيداعه في دائرة التنفيذ، ما يعني          
  . يحمل أي مخاطر بعدم الإيفاءلا

–



–

 

  بناء عليه،

  : في الشكل– أولاً
 الراهن مقدم ضمن المهلـة      الاعتراضحيث تبين أن    

القانونية، وجاء مستوفياً سائر شروطه القانونية، فيقتضي       
  .قبوله شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المعترض يطلب إبطال المعاملـة التنفيذيـة      
المعترض عليها لعلّة بطلان الإنذار التنفيذي لحـصول        

ذار في مكان عمله وبواسطة العاملة لديـه،      تبليغ هذا الإن  
ولكون المبالغ المسددة بموجب الشيك غير مبرئة لذمـة         

  .المعترض عليه
 ،وحيث من البين على ضوء جواب المعترض عليـه  

      ته     الاعتراضأن هذا الأخير يدفع بردأساساً لعدم صـح 
  .تهولعدم قانوني

عتـرض  وحيث يتبين من أوراق المعاملة التنفيذية الم      
 أن هذه المعاملة تتناول تنفيـذ       ، في الملف  المبرزةعليها  

سندي دين على الذات مقدمة من طالب التنفيذ المعترض         
 المنفذ عليه، وذلك بموجب أربعة      -عليه بوجه المعترض  

  .شيكات مصرفية مسحوبة على مصرف لبنان

  محكمة الدرجة الأولى في البقاع
 الغرفة الثانية



 ٣٢١  الإجتھاد

وحيث إنه، من جهةٍ أولى، يتبدى من صورة الإنذار         
 في لائحة المعترض عليـه الجوابيـة        رزةالمبالتنفيذي  

الأولى أن المعترض تبلّغ هذا الإنذار فـي مكتبـه فـي            
  .مستشفى اللبناني الفرنسي بواسطة سكرتيرته

وحيث إنه من المسلّم به، أن محلّ الإقامة يمكـن أن           
يكون في المكان الذي يتّخذه الفرد مسكناً له ويسكن فيـه      

ما يمكن أن يكون هـذا      بصورةٍ فعلية مع أفراد عائلته، ك     
محل الإقامة هـو  "المكان حيث يمارس عمله باعتبار أن   

وذلـك  " تواجـد فعلـي   المحلّ الذي يكون للشخص فيه      
  .بصورةٍ مستمرة وعلنية وواضحة

وحيث إن تبلّغ المعترض الإنذار التنفيذي في مركـز     
عمله بواسطة سكرتيرته لا يجعل من هذا الإنذار باطلاً،         

لمعترض اختار في عقد التـأمين مكاتبـه        ولا سيما أن ا   
  .محلّ إقامة مختار منه

وحيث إنه لا عبرة لما دفع به المعتـرض مـن أن            
الدين هو دين شخصي مترتّب بذمة المعتـرض عليـه،          
ويندرج ضمن مفهوم الدعاوى الشخصية، ويقتـضي أن        
يتم التبليغ بصورةٍ شخصية، ذلك أنه يجوز التبليغ تبعـاً          

ومـا يليهـا    / ٣٩٩/غ الملحوظة في المواد     لأصول التبلي 
أصول مدنية، ولا سيما وأن قانون أصول المحاكمـات         
المدنية لم ينص على خلاف ذلك، وما يترتّب على ذلـك           

لمعترض لهـذه    به من ا   المدلىلا ورد الدفع    امن نتيجة   
  .تهالناحية لعدم قانوني

وحيث إنه، من جهةٍ ثانيـة، أن الـشيك المـسحوب           
غير هو أداة وفاء بطبيعته وتبعـاً للنـصوص         لمصلحة ال 

  .القانونية التي ترعاه
- Jugé que le chèque est un instrument de 

paiement... qu’il peut servir dans le but d’éteindre 
une dette. 

Fabia et Safa, code de comm. annoté art 444, no 
9. 

لمـادة  وحيث إنه من ضمن السياق عينه وإن كانت ا        
تجارة، ومن نتيجتها أن مجرد إيداع الـشيك لا         / ٤٤٤/

يشكّل إيفاء للدين إنما دفع قيمته هو بحد ذاته عندها هـو    
إلا أنه إذا كان الشيك مؤكّد الدفع، فتكون أمـام          . الإيفاء

  .واقعة إيفاء حاصلة فعلاً
Une conséquence de la règle consacrée en l’art 

444 L. com est que, en cas de remise d’un chèque, 

la date à considérer pour la libération de la dette 
ainsi couverte est celle, non de la remise mais de 
l’encaissement du chèque. 

Fabia et Safa, code de comm. annoté art 444, no 
23. 

 وحيث إنه وضمن سياق متّصل وباعتبار أن الـشيك        
هو أداة إيفاء لدين، فلا يحقّ للدائن رفض هـذا الإيفـاء            
بالمطلق ما دام أن الشيك الذي يشمل هذا الـدين مؤكّـد            

 طبيعة الشيك المصرفي ولحجز     الإيفاء تبعاً لطبيعته، أي   
ل وتبعاً أن الشيكات المصرفية مودعة لدى دائـرة         اوالأم

لإيفاء، التنفيذ، مما يعني أنها لا تحمل أي مخاطر بعدم ا         
وما يترتّب على ذلك من نتيجة ألا ورد مـا يـدلي بـه              

  .المعترض لهذه الناحية
  وحيث إنه، من ناحيةٍ أخـرى، يعتبـر المـسحوب          

يفـاء قيمـة    لاين الأصلي المعين من الساحب      مدعليه ال 
  .الشيك

وحيث إن سحب شيكات مصرفية مـن المعتـرض         
 إنمـا   عليه لمصلحة المعترض وإيداعها في دائرة التنفيذ      

يشكّل التزاماً من المسحوب عليه بقيمتها وهذا المعـول         
عليه، وإلا لم تقبل دائرة التنفيذ طلب التنفيذ على الـذات           

  .بمفعول هذه الشيكات
ن الشيك يفقد حـوالي     وحيث إن افتراض المعترض أ    

يمته نقـداً، إنمـا     من قيمته في حال قرر استيفاء ق       ٪٧٠
 عـن تقـديرها   ات وحسابات تخـرج  يندرج ضمن عملي  

المحاكم لكون المحاكم تتقيد فقـط بالمفاعيـل القانونيـة          
للشيكات المصرفية والتزام المصرف المـسحوبة عليـه        

 من مفاعيل قانونيـة،     الالتزامبقيمتها، وما ينتج عن هذا      
وتبعاً لذلك لا تتقيد بعملياتٍ نقدية موازية تحصل خارج         

على ذلك من   المصارف ولا سند قانوني لها، وما يترتّب        
 لعـدم   لا ورد ما يدلي به المعترض لهذه الناحية       انتيجة  
  .تهقانوني

وحيث بالنسبة لفائدة التـأخّر المطالـب بهـا مـن           
ن البين على ضوء استدعاء التنفيذ أ     المعترض، فإنه من    

 ١٢/١٢/٢٠١٩الإيفاء شمل الفائدة المتبقّية منذ تـاريخ        
  .حتى تاريخ الإيداع في دائرة التنفيذ

إنه بالنسبة لرسوم إشارة التـأمين وضـريبة        حيث  و
 في حـال    ،الفائدة المستحقّة لدى وزارة المالية إنما يعود      

  . احتسابها،ترتّبها إلى دائرة التنفيذ



  عـدلال  ٣٢٢

         م، يقتـضي ردالاعتـراض وحيث على هدي ما تقد 
  .أساساً

وحيث يقتضي متابعة التنفيذ في المعاملـة التنفيذيـة         
المبينة فيما سبق وإعطاء    المعترض عليها ضمن الأسس     

هذا الحكم صفة المعجل التنفيذ النافذ على أصـله سـنداً           
  .أصول مدنية/ ٨٥٢/للمادة 

وحيث إنه، مع هذه النتيجة، لم يعد مـن داعٍ لبحـث           
سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، إما لكونها         
لقيت في ما تم عرضه أعلاه من رد مناسـب أو لعـدم             

 بما فيها طلب العطـل والـضرر المقـدم مـن            الفائدة
  .المعترض عليه لعدم توافر شروط القضاء به

  ،لذلك
  :الاتفاقتحكم ب

  . الراهن شكلاًالاعتراض بقبول :أولاً
ن أساسـاً للأسـباب      الـراه  الاعتـراض  برد   :ثانياً

  .هذا الحكم نالمذكورة في مت
ع  بمتابعة التنفيذ في المعاملة التنفيذية موضـو       :ثالثاً

  . الراهنالاعتراض
 برد طلـب العطـل والـضرر المقـدم مـن        :رابعاً

  .المعترض عليه لعدم توافر شروط القضاء به
  . برد ما زاد أو خالف من أسباب:خامساً
  .ة بتضمين المعترض النفقات كاف:سادساً

  .حكماً معجل التنفيذ نافذاً على أصله
    

  
  
  

  

  

  )منتدبة( شواح ة كارلاالرئيس: الهيئة الحاكمة
 ٣٠/١٠/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

  .ل.م. ش٢شركة موبايل انتريم كومباني رقم / وسيم منصور

–





–
–

–
–





–





–
–


–٪

–






–




–

 قاضي الأمور المستعجلة في بيروت



 ٣٢٣  الإجتھاد


–





–





–



–






–






–






 

  
 المقدم بتـاريخ     الراهن الاستدعاءوبعد الإطّلاع على    

 من السيد وسيم منصور وعلى مجمـل        ٢٧/١٠/٢٠٢٠
  مرفقاته،

وعلى لائحة ملاحظات المستدعى بوجههـا شـركة        
  ،.ل.م. ش٢موبايل انتريم كومباني رقم 

وعلى اللائحة المرفقة بلائحة ملاحظات المـستدعي       
 هيئـة القـضايا بتـاريخ       -الدولة اللبنانية والمقدمة من   

 العالقـة   ٤٧٩/٢٠٢٠ في الدعوى رقم     ٣٠/١٠/٢٠٢٠
أمام هذه المحكمة والمقدمة من المستدعي بوجه الشركة        

المستدعى بوجهها وموضوعها إلقاء الحراسة القـضائية       
  على هذه الأخيرة،

    وعلى أوراق الملف كافة،
من / ٧٨٩/ة  حيث يطلب المستدعي سنداً لأحكام الماد     

قانون أصول المحاكمات المدنية معطوفة علـى المـادة         
من قانون تنظيم وزارة العدل واتفاقيـة مكافحـة         / ٢٠/

الفساد، اتّخاذ قرار مؤقّت واحتياطي بأمرٍ على عريضة        
، ٢٠١٧يقضي بشطب المصادقة على حسابات سـنوات        

 مـن جـدول     ٢٠٢٠ وحتى آخر أيلول     ٢٠١٩و ٢٠١٨
مومية لشركة موبايل انتريم كومبـاني      أعمال الجمعية الع  

 تشرين الأول   ٣٠المقرر عقدها بتاريخ    . ل.م. ش ٢رقم  
. ل.م. وإلا إلزام بنك عوده للخدمات الخاصة ش       ٢٠٢٠

المذكورة، لكونها   الذمة   بالإمتناع عن الموافقة على إبراء    
تؤدي بشكلٍ جلي وبين إلى الإضرار بمصالح الـشركة         

نه مساهم في الشركة المـذكورة      والمال العام، عارضاً أ   
ة الكاسحة من أسـهمها     ي تملك الدولة اللبنانية الأغلبي    الت

المسجلة بموجب عقد ائتمان علـى اسـم بنـك عـوده            
، وهي إحدى شركتَي شـبكة      .ل.م.للخدمات الخاصة ش  

 وزارة -الخليــوي فــي لبنــان، وأن الدولــة اللبنانيــة
 Mobileالإتـــصالات تعاقـــدت مـــع شـــركة 

telecommunication company  ــد ــب عقـ  بموجـ
Management Agreement    ة تأديـةلتـأمين اسـتمراري 

، وأنـه   MIC2وتشغيل وصيانة نشاط شـبكة الخليـوي        
للشركة المذكورة الـسيد   وقّع المدير العام     ٢٠١٨بتاريخ  

مري غوركان عقد إيجار للمبنيـين اللـذين تـشغلهما          إ
 الشركة حالي   ـ اً بمبالغ مضخّمة جد   ٢٠١٩وز اً، وفـي تم

عاد السيد غوركان وقرر فسخ عقد الإيجار واسـتبداله         
بعقد بيع بثمنٍ مضخّم جداً، وأنـه فيمـا تقـدم بتـاريخ             

 بدعوى حراسة قضائية علـى الـشركة        ١٣/٨/٢٠٢٠
المستدعى بوجهها بفعـل الفـراغ الحاصـل بـالإدارة          
والمخالفات المتكررة فيها، دعا مجلـس إدارة الـشركة         

 إلـى جمعيـة عموميـة     ٢٠٢٠لأول   تشرين ا  ٢بتاريخ  
 تضمن جدول أعمالهـا اتّخـاذ       ٣٠/١٠/٢٠٢٠بتاريخ  

قرارات خطيرة أبرزها المصادقة على الموازنة العامـة        
رئـيس   ذمـة     وإبراء ٢٠١٩ و ٢٠١٨،  ٢٠١٧للسنوات  

مجلس الإدارة والمدير العام وأعضاء المجلس والشركة       
إليه أعـلاه   التي تولّت تشغيل الشبكة عملاً بالعقد المشار        

ــاريخ     ــه بت ــد، وأن ــس إدارة جدي ــاب مجل وانتخ
 تقدم بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق       ٢٦/١٠/٢٠٢٠

الأول في بيروت بوجه كلّ من رئـيس مجلـس الإدارة           



  عـدلال  ٣٢٤

السيد بدر الخرافي والمدير العام السيد إمري غوركـان         
وأشخاص آخرين بموضوع عقدي الإيجار والبيع المشار       

ا تضمناه من صفقة أدت إلـى ضـياع         إليهما أعلاه، وم  
وهدر ما يزيد عن خمسين مليون دولاراً أميركيـاً مـن           

مجلـس الإدارة    ذمـة    عائدات الشركة، مدلياً بأن إبراء    
خصوصاً رئيسه والمدير العام إنما هو بمثابة إبراء لذمة         
الشركة المشغّلة عن أعمالها الحاصـلة بموجـب عقـد          

 لوجود الـشكوى الجزائيـة      الإدارة أعلاه، وبأنه بالنظر   
 الذمة  المشار إليها والمبالغ المالية موضوعها، فإن براءة      

 رادفة لمصالحة بين الدولة والشركة المـذكورة       تصبح م
من شأنها أن تؤدي إلى أضـرار جـسيمة بمـصالحه            
وبمصالح الشركة والمال العام، وهي مصالحة تجـري        

وزارة العدل،  من قانون تنظيم    / ٢٠/خلافاً لأحكام المادة    
على هذا الوجه يـشكّل مـسعى        الذمة   وبأن منح براءة  

لضمان إفلات الشركة المشغّلة بأشخاص ممثّليهـا فـي         
  بمقاضاتهم، مجلس الإدارة من العقاب وحرمانه من حقّه

وحيث تطلب المستدعى بوجهها شركة موبايل انتريم       
 الـراهن لعـدم     الاستدعاءرد  . ل.م. ش ٢كومباني رقم   

ته وعدم وجود ما يبرره لعدم استناده       دم قانوني صحته وع 
           أسباب واقعية أو قانونية تـستوجب اتّخـاذ أي إلى أي
تدابير احتياطية لأن توقيعها على عقدي الإيجار والبيـع         
المدلى بهما من قِبل المستدعي إنما تم بقرارٍ مـن وزارة    
الإتصالات مالكة قطاع الإتصالات، علماً أنهـا ملزمـة         

رارات هذه الأخيرة التي أجرت هي المفاوضات مـع         بق
المالك دون أي تدخّل منها، بحيث اقتصر دورها علـى          
تنفيذ المقررات وتوقيع العقود، وبأن حساباتها تم تدقيقها        
أصولاً من قِبل مفوض المراقبة وهو شـركة عالميـة،          

عليهـا،  ووافقت عليها وزارة الإتصالات بعد أن اطّلعت        
لأعضاء مجلس إدارتهـا     الذمة    السير ببراءة  ما يستدعي 

تبعاً لمصادقة تلك الحسابات المدقّقة، علمـاً أن إعطـاء          
هو موجب على الدولة اللبنانية الممثّلة فـي         الذمة   براءة

الجمعية العمومية بواسطة بنك عوده للخدمات الخاصـة        
لا تشكّل مـصالحة مخالفـة    الذمة  ، وبأن براءة  .ل.م.ش

ظـيم وزارة العـدل، وبأنـه لا يجـوز         لأحكام قانون تن  
للمستدعي اصطناع الدليل لنفسه مـن خـلال الـشكوى          
الجزائية التي يتذرع بها والتي لم تبلّغ منها لغاية تاريخه          

 الـراهن  الاستدعاءولم يتّخذ أي إجراء فيها، وبأن البتّ ب    
يستوجب التصدي لجميع الأسباب المدلى بها ما يـشكّل         

لأحكـام الفقـرة     الأمر المخـالف     تعرضاً لأصل الحق،  
  ،.م.م.أ/ ٥٧٩/الأولى من المادة 

وحيث إن الدولة اللبنانية ممثّلة برئيسة هيئة القـضايا   
في وزارة العدل تقدمت بتاريخ اليوم بلائحة جوابية فـي       
ملف الـدعوى العالقـة أمـام هـذه المحكمـة بـرقم             

 والمقدمة من المستدعي بوجـه الـشركة        ٤٧٩/٢٠٢٠
 بوجهها بموضوع فرض حراسة قضائية على       المستدعى

الشركة المذكورة، أكّدت فيها علـى ضـرورة انعقـاد          
الجلسة لأجل إتمام عملية التسلّم والتسليم فـي القطـاع          
الخليوي فيما بين الدولة اللبنانيـة والـشركة المـشغّلة،          

لهذه الشركة طالبةً    الذمة   وتحفّظت على بند إعطاء براءة    
ل، كونه قد يخفـي مـصالحة لا   شطبه من جدول الأعما   

يجوز إجراؤها دون العودة إليها وفقاً لما تفرضه المـادة          
من قانون تنظيم وزارة العدل، مؤكّدةً أنه لا يجوز         / ٢٠/

 ـ    الذمة   التذرع برفض إعطاء براءة    ة لعدم إجـراء عملي
التسلّم والتسليم، كما طلبت تعيين مراقب مالي للإشراف        

 Financial Audit بتدقيقٍ مـالي  على تلك الجلسة والقيام
 وتدقيقٍ جنائيForensic Audit  علماً أن المستدعي قـد ،

  أبرز نسخة عن تلك اللائحة في هذا الملف،
وحيث في ضوء سلوك المستدعي للأصول الرجائية،       
فإنه يقتضي البحث في مدى إمكانية تدخّل قضاء العجلة         

جلـس  لأعـضاء م   الذمة   لتقرير شطب بند إعطاء براءة    
 وإلا إلـزام    MIC2إدارة الشركة المشغّلة لشبكة الخليوي      

بالإمتنـاع عـن   . ل.م.بنك عوده للخدمات الخاصـة ش   
المذكورة بموجب أمـر علـى       الذمة   الموافقة على إبراء  

  عريضة،
وحيث إن الأوامر على عرائض هي، وفقـاً للمـادة          

، قرارات مؤقّتة تصدر بدون خصومة في       .م.م.أ/ ٦٠٤/
لأمـر بـدون دعـوة      ي يصح فيها إصدار ا    الحالات الت 

ن معيار اتّخاذ قرار على عريـضة       الخصم وسماعه؛ وإ  
ماسة تبرر اتّخاذ الأمر على      إما في وجود عجلة      ،يكمن

عريضة لدرء خطر حالَ أو في فقدان التدبير المطلـوب          
  إقراره كلّ فعالية فيما لو تم التقيد بمبدأ الوجاهية،

مومية عادية للمساهمين في    وحيث يتبين أن جمعية ع    
الشركة المستدعى بوجهها ستعقد، بناء لقـرار مجلـس         
إدارة الأخيرة، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم         

، ٣لدرس ومناقشة جدول أعمال يتـضمن بنـداً، رقـم           
 المدير العام وأعضاء    -رئيس مجلس الإدارة   ذمة   بإبراء

ة عملاً بالعقـد    المجلس والشركة التي تولّت تشغيل الشبك     
 عن أعمالهم خلال السنوات     ٣١/١/٢٠١٢المبرم بتاريخ   

  ،٣٠/٩/٢٠٢٠ وحتى ٢٠١٩ و٢٠١٨، ٢٠١٧المالية 



 ٣٢٥  الإجتھاد

مـن   ٪٩٩وحيث إن الدولة اللبنانية تملك أكثر مـن         
أسهم الشركة المستدعى بوجهها مسجلة بموجـب عقـد         

، وأنه  .ل.م.ائتمان باسم بنك عوده للخدمات الخاصة ش      
ل أرباح وعائدات القطاع الخليوي، فتكـون       يعود لها كام  

لها المصلحة الأكيدة في طلب اتّخاذ أي تدابير احتياطية         
حفاظاً على هذه الأموال وهي أمـوال عامـة، ومنعـاً           

  لهدرها وضياعها،
وحيث يتبدى جلياً من موقفها ومطالبها في اللائحـة         
 المشار إليها أعلاه أنها تعارض إدراج بند إعطاء براءة        

 MIC2للشركة المشغّلة لشبكة اتّصالات الخليـوي       الذمة  
ولأعضاء مجلس إدارتها في جلسة الجمعيـة العموميـة         

لمـا   الذمة    وترفض منح المذكورين براءة    ،المشار إليها 
تنطوي عليه من مصالحة يعود لها وحدها فقط إجراؤها         

ل من قانون تنظيم وزارة العـد     / ٢٠/سنداً لأحكام المادة    
 دارات العامـة التابعـة     لا يجوز للإ  " على أنه    التي تنص

للدولة إجراء المصالحات في الـدعاوى العالقـة أمـام          
المحاكم والتي يكون للدولة علاقة بها إلا بعـد موافقـة           

عتبـر   وتُ ،رئيس هيئة القضايا ومدير عام وزارة العـدل       
  ،"عقد خلافاً لهذا النصباطلة كلّ مصالحة تُ

 سـهماً فـي الـشركة       وحيث ثابت أن المدعي يملك    
 ويطلب اتّخاذ التدبير المنشود حفاظاً      ،المستدعى بوجهها 
ته على مصالح الشركة، علماً أن ملكي     على حقوقه فيها و   

لهذا السهم لا تزال ثابتة بموجب الإفادة الـصادرة عـن           
السجل التجاري في بيروت لتلك الشركة والتـي يعـول          

     في قيودهـا   ة تغييرات   عليها وحدها والتي لم تحصل أي
لهذه الجهة، فتكون له الصفة والمصلحة كذلك في التقدم         

  بطلب اتّخاذ أي تدبير احتياطي حفاظاً على حقوقه،
 الراهن يتوافق مع    الاستدعاءوحيث يتبين واضحاً أن     

طلب مالكة غالبية الأسـهم فـي الـشركة المـستدعى           
 منها، أي الدولة اللبنانية، بحيث أن أسهم        ٪٩٩بوجهها،  

لشركة المذكورة بمجملها وكاملها قد اجتمعت على رأيٍ        ا
للشركة المـشغّلة    الذمة   واحد ألا وهو عدم إعطاء براءة     

ورئيس مجلس إدارتها وأعضائه ومـديرها، ومـن ثـم        
لهؤلاء من جدول أعمـال      الذمة   شطب بند إعطاء براءة   

الجمعية العمومية للشركة المذكورة، علمـاً أن الدولـة         
لة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العـدل،        اللبنانية، ممثّ 

جميع الأعمال التـي    بهي من يمثّل الصالح العام وتقوم       
يتطلّبها الدفاع عنه وليس وزير الإتصالات أو الـشركة         
المشغّلة، وبالتالي ليس للـشركة المـشغّلة المـستدعى         

 تعليمات وزيـر الإتـصالات      ذبوجهها التذرع بأنها تنفّ   

لى حساباتها وإبراء ذمتها وأعـضاء      لناحية المصادقة ع  
عتبـارات  أعمالهم، كونها مخالفة للا   مجلس إدارتها عن    

التي تستند إليها الدولة اللبنانية ولطلبات ممثّلتهـا هيئـة          
  القضايا في هذا الخصوص،

وحيث يتبين من جهةٍ أخرى من مضمون الـشكوى         
الجزائية المقدمة من المستدعي بوجه رئيس مجلس إدارة        

ركة المستدعى بوجهها ومديرها العام وآخرين، أنهـا    الش
ثبت، فيما لو صحت،    تُثير أسباباً وواقعات من شأنها أن تُ      
وفي أمـوال الـشركة     حصول هدر في القطاع الخليوي      

  ة، وبمبالغ طائلة،جنتي عامة بالالتي هي أموال
للشركة المذكورة   الذمة   وحيث من شأن إعطاء براءة    

وأعضائه أن يلحـق أضـراراً      ولرئيس مجلس إدارتها    
بمصالح وأموال الدولة فيما لو ثبتت الأفعال والمخالفات        
المنسوبة إليهم بموجب تلك الشكوى، علمـاً أن الدولـة          
اللبنانية تؤكّد وقوع مثل هذا الـضرر فـي مـصالحها           
 وضياع أموالها من خلال موقفها الرافض لإعطاء براءة       

ن جدول أعمـال    وطلب شطب البند المتعلّق بها م     الذمة  
الجمعية العمومية العادية للمـساهمين للأسـباب التـي         
ذكرتها في لائحتها المشار إليها أعـلاه؛ كـذلك الأمـر           
بالنسبة لحقوق المستدعي؛ كما إنه من شأن هذا الأمر أن          

خفي مصالحة على أموال الدولة، وهو مـا أدلـت بـه     ي
الأخيرة أيضاً، دون موافقتها بواسـطة رئيـسة هيئـة          

لقضايا ومدير عام وزارة العدل، لا بـل بـالرغم مـن            ا
معارضتها له المستشفّة من موقفها الـرافض لإعطـاء         

/ ٢٠/هذه، ما يجعلها مخالفة من ثم للمـادة          الذمة   براءة
عـلاه ومـا   نظيم وزارة العدل المبين نصها أمن قانون ت 

يعرض المال العام للضياع فيما لو تمت هذه المـصالحة         
وفيما لو ثبت لاحقـاً حـصول        الذمة   براءةتحت ستار   

  اختلاس وهدر فيه،
وحيث في ضوء موعـد انعقـاد جلـسة الجمعيـة           
العمومية للمساهمين في الـشركة المـستدعى بوجههـا         
 بتاريخ اليوم وتضمن جدول أعماله بنداً بإعطاء بـراءة        

المطلوب شطبه، ووجود الشكوى الجزائية المشار      الذمة  
 ،واقعات المدلى بها والمتوافرة كافة    والمعطيات وال إليها  

من ضررٍ فيما لـو      الذمة   وما قد ينتج عن إعطاء براءة     
ثبتت المخالفات المشكو منها والمنـسوبة إلـى رئـيس          
مجلس إدارة الشركة المـشغّلة ومـديرها وإلـى تلـك           
الشركة، خصوصاً في المال العام، كما وفي ضوء تأكيد         

بوجههـا وقـوع هـذا      الدولة اللبنانية مالكة المستدعى     
 ـ         ن آنفاً، تمسي العجلـة الماسة الضرر على النحو المبي



  عـدلال  ٣٢٦

موجب أمر على عريـضة     المبررة لتدخل هذه المحكمة ب    
دنى شك، لا بل يمسي لزاماً علـى هـذه          متحقّقة دون أ  

الأخيرة التدخّل على هذا النحو لحفـظ الحقـوق ومنـع           
  الضرر،

لأمور تجيز لقاضي ا  . م.م.أ/ ٥٨٩/وحيث إن المادة    
ة التي  الاحتياطيالمستعجلة اتّخاذ جميع التدابير المؤقّتة و     

من شأنها حفظ الحقوق ومنع الضرر، كمـا أن الفقـرة           
من القانون عينه تجيز له اتّخاذ      / ٥٧٩/الأولى من المادة    

التدابير المستعجلة في المواد المدنيـة والتجاريـة دون         
  التعرض لأصل الحقّ،
ي ضـوء وضـوح موقـف        وف ،وحيث إزاء ما تقدم   

 ، الـراهن  الاسـتدعاء الدولة اللبنانيـة مـن موضـوع        
وباعتبارها المالك الأساسي للشركة المستدعى بوجههـا،      
والضرر المحدق بمصالحها وبالمال العام كما وبمصالح       
المستدعي، فإنه يقتضي إلزام الشركة المستدعى بوجهها       

ية من جدول أعمال الجمعية العموم    ) ٣(بسحب البند رقم    
العادية للمساهمين المنوي عقدها بتاريخ اليـوم وعـدم         
إدراجه على أي جدول أعمال لاحق قبل البتّ بالشكوى         
الجزائية المقدمة من المستدعي والمـشار إليهـا أعـلاه      
بقرارٍ نافذ، وذلك فور تبلّغها هذا القرار وتحـت طائلـة           
غرامة إكراهية عن كلّ مخالفة له ترى المحكمة تقديرها         

مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية، وتكليف كاتب المحكمة        ب
السيد زياد شعبان بالإنتقال إلى مركز الشركة المـذكورة     
لإبلاغها منطوق هذا القرار، على أن يسدد المـستدعي         
مبلغاً وقدره ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية كبدل انتقاله وإنفاذه         

  لما تقدم،
لتـسليم فـي    وحيث وفي ضوء كون مسألة التسلّم وا      

 والمقرر إجراؤها بتـاريخ اليـوم       MIC2شبكة الخليوي   
صالات والشركة المـشغّلة أضـحت     فيما بين وزارة الإت   

ة رأي عام وتتعلّق بالصالح العام، فإنه لا بـد مـن            قضي
الإشارة إلى أن التدبير المقر أعلاه ليس من شأنه عرقلة          

ع فيما بين   إتمام هذا الأمر لأنه بالإطّلاع على العقد الجام       
الشركة المذكورة والدولة اللبنانية يتبين أنـه خـلا مـن     

للشركة او لمجلس إدارتها أو      الذمة   اشتراط إعطاء براءة  
          أعضائه لتسليم القطاع إلى الدولة اللبنانية لا بل إنه ينص

 على إعطاء مخالصة    ١-٨منه فقرة   / ٦/فقط في المادة    
حـسابات  سنوية لأعضاء مجلس الإدارة فقـط علـى ال        

بـراءة الذمـة    المصادقة عليها، وهو الأمر الذي يعني       
 مسؤولاً تجاه الدولة عما قد يترتّب       بدليل أن المدير يبقى   

الشركة المشغّلة، وفـق صـريح       ذمة   لها من حقوقٍ في   

 حيث جاء صراحةً    ٢-٨فقرة  / ٦/البند الثاني من المادة     
الـسنوية الممنوحـة    ) المخالـصات (لا تخلّ المخالصة    "

عضاء المجلس بالحقوق التي قد تتمتّع بها الجمهوريـة   لأ
  ،"اللبنانية ضد المدير

 بحث  وحيث بالوصول إلى النتيجة أعلاه يمسي نافلاً      
  ضي برده،كلّ ما زاد أو خالف، مما يق

  ،لذلك
فقرتهـا الأولـى    . م.م.أ/ ٥٧٩/وسنداً لأحكام المواد    

  :من القانون عينه، يقرر/ ٦٠٤/و/ ٥٨٩/و
 المستدعى بوجهها شركة موبايـل انتـريم         إلزام -١

المتعلّـق  ) ٣(بسحب البند رقم    . ل.م. ش ٢كومباني رقم   
 المدير العام وأعضاء    -رئيس مجلس الإدارة   ذمة   بإبراء

المجلس والشركة التي تولّت تـشغيل شـبكة الخليـوي          
MIC2          من جدول أعمال الجمعيـة العموميـة العاديـة 

الساعة العاشرة مـن    للمساهمين المقرر عقدها في تمام      
، وذلـك فـور     ٣٠/١٠/٢٠٢٠صباح اليوم الواقع فـي      

            تبلّغها هذا القرار، وبعدم إدراج مثل هذا البنـد فـي أي
جدول أعمال لاحق قبل البتّ بالشكوى الجزائية المقدمة        
من المستدعي السيد وسيم منصور بوجه رئيس مجلـس         

ين إدارة الشركة المستدعى بوجهها ومديرها العام وآخر      
أمــام قاضــي التحقيــق الأول فــي بيــروت تــاريخ 

، بقـرارٍ   ١٤٢١/٢٠٢٠ والمسجلة برقم    ٢٦/١٠/٢٠٢٠
نافذ، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسين مليـون         

  .ليرة لبنانية عن كلّ مخالفة لهذا القرار
 تكليف كاتب المحكمة السيد زياد شعبان بالإنتقال        -٢

بلاغها منطـوق   لإإلى مركز الشركة المستدعى بوجهها      
قـدره  وهذا القرار وتكليف المـستدعي بتـسديد مبلـغ          

قال الكاتب وإنفاذه لمـا     تثلاثمائة ألف ليرة لبنانية كبدل ان     
  .تقدم

  . رد كلّ ما زاد أو خالف-٣
  . إبقاء الرسوم والنفقات على عاتق من عجلها-٤

  .قراراً نافذاً على أصله
    



 ٣٢٧  الإجتھاد

  
  
  

  

  

  )منتدبة(ة كارلا شواح سالرئي: الهيئة الحاكمة
 ٢٣/١٢/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

  مصرف فرنسبنك/ هناء راضي
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إن علم المصرف المستدعى بوجهه بتعـذُّر، إن لـم          
تحالة استعمال الشيك المصرفي الذي عرضـه       يكن باس 

وأودعه للمستدعية لدى الكاتب العدل برصـيد حـسابها         
لديه، إن لجهة قبض قيمته أو لجهة إعادة فـتح حـساب            

مصرفي آخر بموجبه لدى مـصرف غيـره، وقيامـه          
حساب غير آبـه بالـضرر   لبالرغم من ذلك بإقفال ذلك ا  

يجعلـه سـيء    الكبير الذي سينتج حتماً عن هذا الأمر،        
النية ومتعسفاً باستعمال حقّه، إن وجد، في إقفـال هـذا           
          ـعضن والحساب بإرادته المنفردة، فضلاً عن أنه هو م

 فلا  ،نفسه بموقع المستدرج لعرض التعاقد مع المستدعية      
 رغبتـه بالإسـتمرار بهـذا       ميسعه بعد ذلك التذرع بعد    

اً في مثل هذه    التعاقد وبرغبته بإنهائه، لا بل يكون ملزم      
الحالة بالإستمرار بعقده مع المستدعية عمـلاً بـصريح         

  .موجبات وعقود/ ١٨١/المادة 


–



–

–


–


–



–





–



 

  
 المقدم بتـاريخ     الراهن الاستدعاءوبعد الإطّلاع على    

 من السيدة هناء محمد راضـي وعلـى         ١٠/١١/٢٠٢٠
لائحات ملاحظات مصرف فرنسبنك المستدعى بوجهـه       

  وعلى لائحة المستدعية،
م استدعائها طالبةً إلـزا   وحيث إن المستدعية تقدمت ب    

/ ١٢,٠٠٠/مبلـغ  المصرف المستدعى بوجهه بتحويـل     
 1791205687401USD0101من حسابها لديه برقم     . أ.د

 BEIVEB BANKإلى حساب ابنها زياد ابـراهيم، فـي   
 والذي BY40 BelB 30140960 8U00 1022 6000: رقمه

 قاضي الأمور المستعجلة في بيروت



  عـدلال  ٣٢٨

يستخدمه هو وشقيقه التوأم أحمد ابراهيم في بيلاروسيا،        
بالليرة اللبنانية  . أ.د/ ٨,٠٠٠/وتمكينها من تحويل مبلغ     

 ١٩٣/٢٠٢٠على سعر الصرف المحدد بالقانون رقـم        
، .ل.ل/ ١٢,١٢٠,٠٠٠/، أي   .ل.ل/ ١٥١٥/وهو يبلغ   

/ ١,٠٠٠/لمرة واحدة، وفرض غرامة إكراهية قـدرها        
عن كلّ يوم تأخير في إجراء التحويـل، علـى أن           . أ.د

يكون القرار معجل التنفيذ نافذاً على أصله، عارضةً أن         
ذين يتابعان تحصيلهما الجامعي في     ولديها زياد وأحمد الل   

، الأول BSU (Belarusian State University)جامعــة 
 وقـسطه   ،١/٩/٢٠١٥مسجل في كليـة الطـب منـذ         

، فضلاً عن الإقامة السنوية     .أ.د/ ٤,٢٠٠/الجامعي يبلغ   
، وقد قـدرت الجامعـة بالإفـادة     .أ.د/ ١,٠٠٠/وقيمتها  

طعـام  (الـبلاد   المرفقة التكاليف السنوية للمعيشة فـي       
، .أ.د/ ١٠,٠٠٠/بمبلـغ   ) وعلاجات طبية وتنقّل وكتب   

، والثاني طالب في كلية     .أ.د/ ١٥,٢٠٠/أي ما مجموعه    
 ويبلـغ قـسطه الجـامعي       ،٢٠١٧الجغرافيا منذ العام    

، ويتكبــد المــصاريف نفــسها .أ.د/ ٢,٩٠٠/الـسنوي  
عه كن في المنطقة عينها، أي ما مجمو       كونه يس  ،كشقيقه

، وأن رصيد حسابها لـدى المـستدعى        .أ.د/ ١٣,٩٠٠/
، وأنها طلبـت مـن هـذا        .أ.د/ ١٢,٥٥٣/بوجهه يبلغ   

الأخير تحويل مبالغ من هذا الحساب لتغطيـة وتـأمين          
حاجات ولديها ومعيشتهما ودفع مستحقّاتهما الجامعيـة،       
غير أنه رفض ذلك وعرض عليهـا شـيكاً مـصرفياً           

ــالمبلغ، ــم ب ــانون رق ــأن الق ــةً ب ــا١٩٣ مدلي ريخ  ت
 يلزم المـصارف العاملـة فـي لبنـان          ١٦/١٠/٢٠٢٠

بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفـق سـعر          
-٢٠٢٠الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسـي        

 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون فـي        ٢٠٢١
، وبــأن رفــض ٢٠٢١-٢٠٢٠الخــارج قبــل العــام 

رخ المصرف إجراء التحويل المطلوب هو انتهاك صـا       
لهذا القانون ولحرية التصرف بالأموال المكرسة قانونـاً        
ويلحق بها أضراراً فادحة ويشكّل خطراً داهمـاً علـى          

 منها  المبرزةحياتها وولديها وتعليمهما، وبأن المستندات      
تثبت حالة الضرورة القصوى والملحة لتحويل الأمـوال        

 ـ        ب وعنصر العجلة، مما يبرر تدخّل قضاء العجلة بموج
أمر على عريضة دون دعوة الخـصم وفقـاً للأصـول        

  ة،وجاهيال
وحيث إن المصرف المستدعى بوجهه يـدلي بـأن         
العلاقة التعاقدية التي كانت قائمـة فيمـا بينـه وبـين            
المستدعية بموجب عقد شروط التعامل العامـة الموقّـع         

 بعد أن قرر إقفال حـساباتها       ٧/١٢/٢٠١٧معها بتاريخ   

توجب بموجبها بمعـرض عـرض      وتسديد الرصيد الم  
وإيداع فعلي لدى دائرة الكاتب العدل في بيروت الأستاذ         

، ولم يعد   ٧٧٧٤/٢٠٢٠جو فياض بموجب المعاملة رقم      
ة طلب المستدعية علـى     ببالتالي بالإمكان تبعاً لذلك إجا    

ضوء الفسخ الحاصل، وقد أصـبح هـذا الطلـب دون           
اقدية وفسخ  موضوع، وبأن التحقّق من مسألة العلاقة التع      

العقد من عدمه وترتيب المسؤوليات الناجمة عنه هو أمر         
يخرج النظر به عن اختصاص قضاء العجلـة ويـشكّل          
تصدياً لأساس النزاع، وبأنه لا يمكن إصـدار التـدبير          
المنشود دون منازعة أو خصومة على ضـوء الفـسخ          
الحاصل، وبأن شروط الأمر على عريضة مـن عجلـة      

تة الخصم بالتدبير المطلوب غيـر      ملحة وضرورة مباغ  
في المواضـيع التـي      متوافرة راهناً، ولا يمكن اتّخاذها    

ضي بـرد  ير أو إلزامات أو موجبات، مما يق     تتضمن تداب 
/ ٦٠٤/طلب الأمر على عريضة لانتفاء شروط المـادة         

، وبأن موجب التحويل غير موجود وغير متّفـق         .م.م.أ
 يمكـن للمحكمـة     عليه في بنود عقد فتح الحساب، ولا      

فرض موجبات تعاقدية جديدة، وبأن التعدي المشكو منه        
/ ٥٧٩/غير واضح وغير ساطع وفقاً لمفهـوم المـادة          

فقرتها الثانية، فلا يكون اختصاص هذه المحكمـة     . م.م.أ
  منعقداً،

وحيث إن المستدعية أوضحت في لائحة ملاحظاتها       
 ـ           ستدعى أنها لم تبلّغ أي قرار بإقفال حـسابها لـدى الم

بوجهه، وأنها تفاجأت بهذا الأمر وصرحت بعدم قبـول         
العرض الفعلي والإيداع الحاصل، وأدلت بأنه إن كـان         
يحقّ للمصرف إغلاق حسابها إلا أنه واضح أنه يتهرب         
         من تطبيق القانون عبر إغلاق هذا الحساب ويـستبق أي
قرار قضائي يلزمه بالتحويل بعد أن كانت قـد طالبتـه           

ض، وبعد أن تقدمت بشكوى بحقّه أمام لجنـة         بذلك ورف 
المراقبة على المصارف، وأنه نظراً لوضوح التعـسف        
الصارخ وما أدى إليه من حرمانها من حقوقها الماليـة          
كافة ولما في ذلك من ضررٍ آني وخطر محدق بمعيشتها       
ومعيشة اولادها وزوجها، ولأنه تم حرمانها من أموالها        

فرداً دون إبلاغها أو تمكينها من      بقرارٍ من المصرف من   
نها إيداع الشيكات   إيجاد بديل عن حسابها المصرفي يمكِّ     

فيه لتمكينها من قبض قيمتها، فإنها تطلب إعـادة فـتح           
حسابها لدى المستدعى بوجهه ومنع هذا الأخيـر مـن          
إغلاقه إلى حين إجراء التحويل، كما أوضحت بيانـات         

يه، وذلك على الشكل    الحساب المطلوب إجراء التحويل إل    
  :التالي
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، فـإن   .م.م.أ/ ٦٠٤/وحيث عملاً بأحكـام المـادة        
ر بدون  لى العرائض هي قرارات مؤقّتة تصد     الأوامر ع 

       فيها إصدار الأمر   دعوة الخصوم في الحالات التي يصح
  م وسماعه،بدون دعوة الخص

ار على عريضة دون دعوة     وحيث إن معيار اتّخاذ قر    
الخصوم يكمن إما في فقدان التدبير المطلوب إقراره كلّ         

ة أو في حال وجود     وجاهيفعالية فيما لو تم التقيد بمبدأ ال      
عجلة ماسة تبرر اتّخاذ الأمر على عريضة لدرء خطر          

، ما يعني أن توافر إحدى هـاتين الحـالتين كـافٍ            حالَ
  لى عريضة،لاتّخاذ القرار بصيغة الأمر ع

ق الملـف   وحيث بالعودة إلى مجمـل ظـاهر أورا       
ة، يتبين أن للمدعية حـسابات      والمعطيات المتوافرة كاف  

مصرفية لدى المستدعى بوجهه، منها الحساب موضوع       
 الراهن، وأنه سبق لها أن تقدمت مـن هـذا           الاستدعاء

الأخير بطلب تحويل مبالغ من حسابها الجاري بالدولار        
 ،مه أعلاه إلى حساب ابنَيها فـي بيلاروسـيا        والمبين رق 

وذلك لتغطية أقساطهما الجامعية ونفقاتهما المعيشية مـن      
 سائر النفقـات اليوميـة      إيجار المنزل حيث يسكنان إلى    

 غير أن الأخيـر رفـض إجـراء التحويـل           والمعيشية
المطلوب وسارع بدلاً من ذلك إلـى إقفـال حـسابات           

 الأمر وأجـرى عرضـاً      المستدعية دون أن يبلّغها بهذا    
فعلياً وإيداعاً بالرصيد بموجب شيكات مصرفية أودعهـا    

  لدى الكاتب العدل،
وحيث وإن كان للمصرف الحقّ بإنهاء تعاقـده مـع          
المستدعية في أي وقتٍ يشاء، وفقاً لما يدلي به، غير أن           
ممارسته لحقّه هذا ينبغي أن تكون ضمن إطـار حـسن           

  لإضرار بالغير،النية في التعامل ودون قصد ا
وحيث إن المصرف المستدعى بوجهه أقفل حسابات       
المستدعية نتيجة مطالبتها له بتحويل أموالها إلى ولـديها         

في الخارج كخطوة استباقية منه تحسباً من لجـوء هـذه      
الأخيرة إلى القـضاء لمطالبتـه بالتحويـل المطلـوب،          

ر وبالرغم من أنه هو بالذات أكثر العالمين أنـه سـيتعذّ          
على المستدعية، إن لم يكن مستحيلاً عليها، أن تـستعمل      
الشيك المصرفي الذي عرضه عرضـاً فعليـاً عليهـا          
وأودعه لدى الكاتب العدل برصيد حسابها لديه، إن لجهة         
قبض قيمته أم لجهة إعادة فتح حساب مـصرفي آخـر           
بموجبه لدى مصرف غيره، فقد بات معلوماً من الجميع         

الذي تعرضـه المـصارف علـى       أن الشيك المصرفي    
عملائها لا يمكن قبض قيمته نقداً، كما إن أي مـصرف           
من المصارف العاملة في لبنان لم يعد يقبل في الآونـة           

 تشرين، أن يفتح حسابات     ١٧الأخيرة ومنذ اندلاع ثورة     
  جديدة لمودعين جدد لا سيما بالعملة الأجنبية،

 وحي إن علم المصرف المستدعى بوجهـه بـالواقع        
المسرود أعلاه وبالظروف التي أحاطت بإقفاله لحـساب        
المستدعية لديه وقيامه بالرغم من ذلك بهذا الإقفال غير         
آبه بالضرر الكبير الذي سينتج حتماً عن ذلـك، يجعلـه          

قفـال  اسيء النية ومتعسفاً باستعمال حقّه، إن وجد، في         
هذا الحساب بإرادته المنفردة؛ فضلاً عن أنه هـو مـن           

 نفسه بموقع المـستدرج لعـرض التعاقـد مـع           وضع
 رغبتـه   مالمستدعية فلا يسعه بعد ذلـك التـذرع بعـد         

بالإستمرار بهذا التعاقد وبرغبته بإنهائه، لا بـل يكـون          
ملزماً في مثل هـذه الحالـة بالإسـتمرار بعقـده مـع             

موجبات وعقود،  / ١٨١/المستدعية عملاً بصريح المادة     
وء المستدعية إلـى مقاضـاته      إضافةً إلى أن استباقه للج    

قانوناً ولأي قرارٍ قضائي قد يصدر بوجهـه فـي هـذا            
الشأن فيه ضرب بعرض الحائط للقضاء والقوانين كافة        

  ومحاولة صارخة وفاضحة بالإلتفاف عليها،
وحيث إزاء ما تقدم، وطالما أن المـسألة موضـوع          

  الراهن المتعلّقة بواقعة إقفال المستدعى بوجهه      الاستدعاء
لحساب المستدعية تـستجمع حتمـاً ظـروف العجلـة          
القصوى الطارئة والخطورة الساطعة لتعلّقهـا بمـصير        
أموال المستدعية المودعة لدى المـصرف المـستدعى        
ضده، يمسي لزاماً على هذه المحكمة التـدخّل الـسريع          
لإلزام المستدعى بوجهه بإعادة فتح حسابها لديه ولإعادة        

  :ه، وبالتاليالحال إلى ما كانت علي
المركــز . ل.م. إلــزام مــصرف فرنــسبنك ش-١

الرئيسي المقيم في الحمرا باستعادة الشيك المصرفي رقم        
/ ١٢,٥٢٩,٣٧/ بقيمة   ٢٠/١٠/٢٠٢٠ تاريخ   ٠٠٤٢٢٠

 للمـستدعية لـدى     ٢٠/١٠/٢٠٢٠المودع بتاريخ   . أ.د



  عـدلال  ٣٣٠

دائرة الكاتب العدل في بيروت السيد جو فياض بموجب         
ــداع فعلــي فــي ال ــرقم عــرض وإي ــة ذات ال معامل

، وذلك فوراً تحت طائلة غرامة إكراهية       ٧٧٧٤/٢٠٢٠
 يوم تخلّـف أو     عن كلّ . ل.ل/ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠/مقدارها  

كما وإلزام الكاتـب العـدل المـذكور         تأخير في التنفيذ،  
بالمقابل، أي السيد جو فياض بوقف إجراءات العـرض         
والإيداع، وبإعادة الـشيك المـصرفي المـذكور إلـى          

المذكور في مركزه الرئيسي فور تبلّغه هـذا        المصرف  
 وذلك بموجب معاملة أصولية منظّمة استناداً إليه        ،القرار

  يتحمل نفقاتها المصرف المذكور،
 إلزام مصرف فرنسبنك الحمـرا بإعـادة فـتح          -٢

 فوراً USD 1791205687401حساب المستدعية لديه رقم 
بقيمـة  بالشروط ذاتها التي كانت عليه قبـل الإقفـال و         

، وذلك عبر إيـداع قيمـة الـشيك         .أ.د/ ١٢,٥٢٩,٣٧/
ذلك المصرفي المشار إليه في الحساب المذكور فوراً، و       

ــة   ــة إكراهي ــة غرام ــت طائل ــه تح ــدارها كلّ  مق
عن كلّ يوم تأخّر في التنفيذ أو       . ل.ل/ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠/

تخلّف عنه، مع تمكين المستدعية من سـحب أي مبلـغ           
قتضاء كسواها من   ند الا رئ ع تحتاجه بشكلٍ عادي أو طا    

   المودعين؛
وبالتالي تكليف المساعد القضائي السيد زياد شـعبان        
الإنتقال إلى المصرف المذكور فرعه الرئيسي، وكـذلك        
إلى دائرة الكاتب العدل في بيروت السيد جـو فيـاض،           

أو من يمثّلها لمواكبـة إنفـاذ هـذا         / برفقة المستدعية و  
تداء من إعادة تـسليم أصـل       القرار بإشراف المحكمة اب   

الشيك المصرفي إلى المصرف المذكور واسـتلامه لـه         
يمته في حـساب المـستدعية لديـه        وصولاً إلى إيداع ق   

ستحصال من هذا الأخير على ما يثبت هذا الإيـداع          والا
مبلغ المـودع فـي     في الحساب أصولاً وما يثبت قيمة ال      

ن علـى أ    وتنظيم محضر بذلك وفقاً للأصـول،      الحساب
تقوم المستدعية بتسديد بدل انتقال المساعد القضائي مبلغاً        

  ،.ل.ل/ ٣٥٠,٠٠٠/وقدره 
  الرئيــسي . ل.م. منــع مــصرف فرنــسبنك ش-٣

  في الحمرا من إغـلاق حـساب المـستدعية المفتـوح           
  لديه بموجـب القـرار الـراهن مجـدداً، أقلّـه لغايـة             

ــتّ ب ــتدعاءالب ــاذ  الاس ــذ وإنف ــرارٍ ناف ــراهن بق    ال
 وذلك تحت طائلـة غرامـة إكراهيـة         ، المذكور القرار

عن كلّ مخالفـة لهـذا      . ل.ل/ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠/مقدارها  
  القرار؛

إبلاغ نسخة من هذا القرار من مـصرف فرنـسبنك          
في المركز الرئيسي ومن الكاتب العـدل فـي         . ل.م.ش

           صار إلى إنفاذه فوراً ابتـداءبيروت السيد جو فياض لي
 لدن دائرة الكاتب العدل     من استعادة الشيك موضوعه من    

. ل.م.المذكور وتسلّمه من قِبل مـصرف فرنـسبنك ش        
اب المـستدعية   أصولاً إلى إعادة المبلغ كاملاً إلى حس      و

ستحصال على كشف حساب نهائي     لدى هذا الأخير والا   
  إثباتاً لذلك، وفق ما هو مبين أعلاه،

المعيشية التـي  وحيث إن الأقساط المدرسية والنفقات   
لمستدعية تسديدها بواسطة الحوالـة المـصرفية       تطلب ا 

التي تطلب إلزام المصرف بأدائها هـي لا شـك مـن            
المستلزمات والنفقات الملحة والـضرورية والملازمـة       

تور والمعاهدات الدولية،   لحقوقٍ أساسية مكرسة في الدس    
قّ في التعلّم والسكن والحقّ في المأكل والتنقّـل         وهي الح 

  والعيش الكريم،
يث إن طبيعة هذه الحقوق تفترض بحـد ذاتهـا          وح

وجود العجلة الملحة والـضرورة القـصوى لتأمينهـا         
ر تالياً التدخّل الـسريع لهـذه          وصونها وحمايتها، ما يبر

 محدق  ية هذه الحقوق ودرئها من أي خطرٍ      المحكمة لحما 
ومن أي تعد عليها، فتكون بذلك شروط إجابة مطالـب          

احية بموجب أمرٍ على عريضة ودون      المستدعية لهذه الن  
ة متوافرة خلافاً   وجاهيدعوة الخصم وسماعه بالصورة ال    

  لإدلاءات هذا الأخير،
وحيث بموجب أحكام مقدمة الدستور اللبناني، فـإن        

ي حر يكفل المبادرة الفرديـة والملكيـة        الاقتصادالنظام  
الخاصة، وإن الملكية الخاصة هي حـقّ مـن الحقـوق           

  فراد التي كفلها الدستور،الأساسية للأ
وحيث إن القوانين اللبنانية تـضمن حركـة رؤوس         
الأموال من وإلى لبنان الذي يقوم على التبادل الحر، ولا          
توجد قيود رسمية على ذلك في أي من القوانين المرعية          

   اللبناني،الاقتصادالإجراء، وهذا يشكّل إحدى ركائز 
يدٍ لحقّ الفرد فـي     وحيث يبنى على ما تقدم أن أي ق       

ملكيته الخاصة من شـأنه أن يـشكّل مخالفـة لقاعـدة            
دستورية وردت في الوثيقة الدستورية، كما أي تقييدٍ في         
حركة رأس المال يـشكّل مخالفـة للقـوانين المرعيـة           

 لحقّ المستدعية بتحريك    جراء، من هنا، فإن أي تقييد     الإ
 منه سواء   حسابها بحرية مطلقة وبإجراء تحويلات مالية     

داخلية أم خارجية، يشكّل خرقـاً للمبـادئ الدسـتورية          
والقانونية اعلاه؛ فضلاً عن أن خدمة التحويل المصرفي        



 ٣٣١  الإجتھاد

تدخل ضمن العـرف المهنـي الثابـت الـذي دأبـت            
المصارف، محلياً وعالمياً، على تأديتها لزبائنها، وأمست       
من الموجبات العقدية البديهية التي تلتزم بها المـصارف         

ن الحاجة إلى ذكرها في متن تعاقدها، طالما أنها لـم           دو
تستثنِ هذه الخدمة من إطار هـذا التعاقـد؛ فـلا يـسع             
المصرف المستدعى بوجهه بعد ذلـك رفـض إجـراء          
التحويل المطلوب من حساب المستدعية طالما أنـه لـم          

معها ولم يدع ذلـك      يستثنِ هذه الخدمة من إطار تعاقده     
  أصلاً،

   ة      وحيث إزاء ما تقدم، وفي ضوء توافر العجلة الماس
ـراد        ةرالمبرلاتّخاذ التدبير المنشود وطبيعة النفقات الم 

تغطيتها وتسديدها بالأموال المطلـوب تحويلهـا، وفـي     
ضوء أحقية المستدعية بتحريك أموالها وفقـاً لحريتهـا         
المطلقة وعدم جواز وضع عوائق في سبيل ذلك، يمسي         

القبول، ممـا يقـضي بـإلزام       الطلب الراهن مستوجباً    
المصرف المستدعى بوجهـه بتحويـل مبلـغ وقـدره          

من حساب المستدعية لديـه والمبـين       . أ.د/ ١٢,٠٠٠/
أعلاه إلى حساب ابنها زياد فـي بيلاروسـيا والمبينـة           
تفاصيله كافة في موقع سابق من هذا القرار، وذلك فور          
ا تبلّغه هذا القرار وتحت طائلة غرامة إكراهيـة قـدره         
  عشرين مليون ليرة لبنانية عن كلّ يوم تأخير في تنفيذه،

وحيث إنه يقتضي، من جهةٍ أخرى، رد سائر ما زاد          
أو خالف من إدلاءات ومطالب إما لعدم قانونية إجابتهـا          
أو لكونها قد لقيت الرد الضمني في معـرض التعليـل           

  .أعلاه

  ،لذلك
  :يقرر

المركــز . ل.م. إلــزام مــصرف فرنــسبنك ش-١
لرئيسي المقيم في الحمرا باستعادة الشيك المصرفي رقم        ا

/ ١٢,٥٢٩,٣٧/ بقيمة   ٢٠/١٠/٢٠٢٠ تاريخ   ٠٠٤٢٢٠
 للمـستدعية لـدى     ٢٠/١٠/٢٠٢٠المودع بتاريخ   . أ.د

دائرة الكاتب العدل في بيروت السيد جو فياض بموجب         
ــرقم ايــعــرض و ــة ذات ال داع فعلــي فــي المعامل

رامة إكراهية  ائلة غ ط، وذلك فوراً تحت     ٧٧٧٤/٢٠٢٠
عن كلّ يوم تخلّـف أو      . ل.ل/ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠/مقدارها  

 كما وإلزام الكاتـب العـدل المـذكور         ر في التنفيذ،  تأخّ
بالمقابل بوقف إجراءات العـرض والإيـداع، وبإعـادة       
الشيك المصرفي المذكور إلى المصرف المـذكور فـي         

 وذلـك بموجـب     ،مركزه الرئيسي فور تبلّغه هذا القرار     

ولية منظّمة اسـتناداً إليـه يتحمـل نفقاتهـا          معاملة أص 
  المصرف المذكور،

 إلزام مصرف فرنسبنك الحمـرا بإعـادة فـتح          -٢
حساب المستدعية لديه فوراً بالشروط ذاتها التي كانـت         

 وبقيمــة USD 1791205687401عليـه قبـل الإقفـال    
، وذلك عبر إيـداع قيمـة الـشيك         .أ.د/ ١٢,٥٢٩,٣٧

 الحساب المذكور فوراً، وذلك     المصرفي المشار إليه في   
ــدارها    ــة مق ــة إكراهي ــة غرام ــت طائل ــه تح كلّ

عن كلّ يوم تأخّر في التنفيذ أو       . ل.ل/ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠/
تخلّف عنه، مع تمكين المستدعية من سـحب أي مبلـغ           

قتضاء كسواها من   حتاجه بشكلٍ عادي أو طارئ عند الا      ت
زيـاد  المودعين؛ وبالتالي تكليف المساعد القضائي السيد       

شعبان الإنتقال إلى المصرف المذكور فرعه الرئيـسي،        
وكذلك إلى دائرة الكاتب العدل في بيروت الـسيد جـو           

أو من يمثّلها لمواكبة إنفـاذ      / فياض، برفقة المستدعية و   
هذا القرار بإشراف المحكمة ابتداء من إعادة تسليم أصل         
الشيك المصرفي إلى المصرف المذكور واسـتلامه لـه         

يمته في حـساب المـستدعية لديـه         إلى إيداع ق   وصولاً
ستحصال من هذا الأخير على ما يثبت هذا الإيـداع          والا

في الحساب أصولاً وما يثبت قيمة المبلغ المـودع فـي           
الحساب، وتنظيم محضر بذلك وفقاً للأصول، علـى أن         
تقوم المستدعية بتسديد بدل انتقال المساعد القضائي مبلغاً        

  ،.ل. ل/٣٥٠,٠٠٠/وقدره 
الرئيـسي فـي    . ل.م. منع مصرف فرنسبنك ش    -٣

الحمرا من إغلاق حساب المـستدعية المفتـوح لديـه          
بموجب القرار الـراهن مجـدداً، أقلّـه لغايـة البـتّ            

 الراهن بقرارٍ نافذ وإنفاذ القـرار المـذكور،         الاستدعاءب
ــدارها   ــة مق ــة إكراهي ــة غرام ــت طائل ــك تح وذل

  ة لهذا القرار،عن كلّ مخالف. ل.ل/ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠/
 إبلاغ نسخة من هـذا القـرار مـن مـصرف            -٤

في المركز الرئيسي ومـن الكاتـب       . ل.م.فرنسبنك ش 
 انفـاذه  ليصار إلـى     العدل في بيروت السيد جو فياض     

فوراً ابتداء من استعادة الشيك موضوعه من لدن دائـرة          
الكاتب العدل المذكور وتسلّمه من قِبل مصرف فرنسبنك        

اب  إلى إعادة المبلغ كاملاً إلـى حـس        وصولاً. ل.م.ش
ستحصال علـى كـشف     المستدعية لدى هذا الأخير والا    

  حساب نهائي إثباتاً لذلك، وفق ما هو مبين أعلاه،
 إلزام المصرف المستدعى بوجهه بتحويل مبلـغ        -٥

من حساب المستدعية المـذكور     . أ.د/ ١٢,٠٠٠/وقدره  
  :إلى الحساب التالية بياناته



  عـدلال  ٣٣٢

Beneficiary Name: IBRAHIM ZIAD 
Beneficiary Adress: 83, Dzerzhinskogo Ave., 

Minsk 
Account Number: 3014248078007 
IBAN Number: BY66 BELB 

30142481780070226000 USD 
Swift Code: BELBBY2X 
Bank Name: Belvnesheconombank Open Joint 

Stock Company 

Bank Adress: 29, Pobeditelei Ave., Minsk, 
Republic of Belarus 

وذلك فور تبلّغه هذا القرار وتحت طائلـة غرامـة          
إكراهية قدرها عشرين مليون ليرة لبنانية عن كلّ يـوم          

  .تأخير في التنفيذ
 رد كلّ ما زاد أو خالف وإبقاء الرسوم والنفقات          -٦

  .على عاتق من عجلها
  .قراراً نافذاً على أصله

    

  

  

  

  

  الرئيس احمد مزهر : لحاكمةالهيئة ا
 ١٨/٨/٢٠٢٠ تاريخ ١١٢رقم : القرار

  .ل.م.بنك عودة ش/ بتول ابو زيد


–


–




–
–




–






–


–



–




–






–










– 
اذا كان القضاء العادي هو المرجع في اجراء الرقابة         
على القرار التحكيمي كون هذا الأخير لا ينفّـذ الا بعـد      

، .م.م. أ ٧٩٣فيذية وفقاً لأحكام المـادة      منحه الصيغة التن  
فمن باب أولى تطبيق هذا الأمر على القرارات المؤقتـة          

 . والتحفظية التي يتخذها المحكِّم في ظل غياب النص

 

 لدى التدقيق،

 :تبين ما يأتي
 تقدمت السيدة بتول ابو زيد      ١٠/٨/٢٠٢٠انه بتاريخ   

دة بواسطة وكيلها باستدعاء طلبت فيه إلزام بنـك عـو         
 الـف   ٢٠٠بإعادة وديعتها لديه والبالغة قيمتها      . ل.م.ش

 قاضي الأمور المستعجلة في النبطية



 ٣٣٣  الإجتھاد

 ٧١٢دولار اميركي مع كل ملحقاته وفوائده سنداً للمواد         
 ،.م.م. أ٦٠٤و. ع. م٧١١و

وحيث ان المستدعى ضده تقـدم بواسـطة وكيليـه          
 :بلائحة ملاحظات طلب فيها ما خلاصته

 رد الدعوى شكلاً لعدم اختصاص القضاء العـدلي         -
 ند تحكيمي في البند الموقّع مع المستدعية،لوجود ب

 رد الدعوى شكلاً لعدم الاختصاص المكاني بسبب        -
وجود بند يجعل اختصاص البت فـي النزاعـات بـين           

 الطرفين لمحاكم بيروت،
 رد الطلب لعدم توافر شروط الامر على عريضة،         -

 ولعدم توافر شروط اختصاص القضاء المستعجل،

يم للبت بالملف الراهن يستدعي     وحيث ان المنهج السل   
ابتداء البت بالدفع الأول المدلى به من قِبـل المـستدعى           
ضده لناحية عدم اختصاص المحكمة الراهنـة لإجابـة         
طلب المستدعية بسبب وجود بند تحكيمي متفـق عليـه          
معها، لأن قبول هذا الدفع سيؤدي إلى رد الطلب مباشرة          

  والطلبات،دون الحاجة للبحث في باقي الدفوع

وحيث يتبين بـالرجوع إلـى العقـد الموقّـع بـين            
المستدعية والمصرف المستدعى ضده والمبرزة صورة      
عنه ربطاً بالاستدعاء، انه نص في بنده الخامس على ان          
جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد يتم حسمها نهائياً          
وفقاً لنظام المصالحة والتحكيم لـدى غرفـة التجـارة           

عة في بيروت بواسطة محكّـم واحـد أو عـدة           والصنا
 محكمين يتم تعيينهم طبقاً لذلك النظام،

وحيث يقتضي البحث في ما اذا كـان وجـود بنـد            
تحكيمي مثل الذي تم عرضه اعلاه، ينـزع اختـصاص    
قضاء الأمور المـستعجلة لاتخـاذ التـدابير المؤقتـة          
والاحتياطية أو تلـك الراميـة لإزالـة التعـدي وفقـاً            

ام . م.م. أ ٥٧٩حياته المنصوص عنها في المـادة       لصلا
يبقي له هذا الاختصاص، وبمعنى آخر هل مـن مكـان           
لاختصاص قضاء الامور المستعجلة فـي ظـل اتفـاق          

 المتعاقدين على حل نزاعاتهم بواسطة التحكيم؟

وحيث ان المـسألة القانونيـة المـشار اليهـا آنفـاً            
ض النقـاط   تستوجب، واحتراماً للمنهج السليم، اسـتعرا     

 :القانونية التالية
 ان قضاء الأمور المستعجلة هو فرع من القـضاء          -

العدلي، المختلف عن التحكيم، ويكون قاضـي الأمـور         
المستعجلة مختصاً لاتخـاذ التـدابير الداخلـة ضـمن          
صلاحياته، كلما كان القضاء العدلي مختصاً للنظر فـي         

 النزاع، وإلا فإن نزع اختصاص القضاء العـدلي مـن         
شأنه نزع اختصاص قاضي الأمـور المـستعجلة تبعـاً     

 لذلك،

نصت علـى انـه يجـوز       . م.م. أ ٧٦٢ ان المادة    -
للمتعاقدين ان يدرجوا في العقـد التجـاري أو المـدني           
المبرم بينهم بنداً ينص على ان تحل بطريـق التحكـيم           
جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ العقد         

ن المادة المذكورة قد كرسـت الأسـاس    أو تفسيره، فتكو  
التعاقدي للبند التحكيمي احتراماً للمبدأ الأسـمى وهـو          
الحرية التعاقدية تاركة لها الحق في التخلي عن القضاء         
العادي واللجوء إلى التحكيم في كل ما له علاقة بتنفيـذ           

عبـارة واسـعة    " تنفيذ العقـد  "العقد أو تفسيره، وعبارة     
 المدلول والمغزى،

نصت على انـه اذا نـازع       . م.م. أ ٧٨٥ ان المادة    -
احد الخصوم امام المحكّم في مبدأ أو مدى الولاية العائدة          
له لنظر القضية المعروضة عليه فيكون له ان يفصل في          
هذه المنازعة، وهـو المبـدأ المعـروف باختـصاص          

 بحيـث يعـود   compétence compétenceالاختصاص 
النص ان يقرر البت في     للمحكِّم وحده وبحسب صراحة     

مدى الولاية العائدة له لنظر     "أو  " مبدئية اختصاصه "مدى  
مع الاشارة إلـى ان المـشرع       " القضية المعروضة عليه  

لا اختصاصه بما يجعـل المحكّـم       " ولايته"استخدم لفظ   
حكماً في هذه الولاية قبل ان يكون حكماً في موضـوع           

 النزاع، وكل ذلك وفقاً لصراحة النص،

 الطلبات الطارئة المقدمة أمام قـضاء الأمـور          ان -
المستعجلة تخضع دون شك لأحكام الفقرة الثانيـة مـن          

والتي تشترط ان لا يكون البت بالطلب       . م.م. أ ٣٠المادة  
فيكون المـشرع   " من اختصاص هيئة تحكيمية   "الطارئ  

اللبناني قد حفظ صراحة للمحكِّم صلاحية البت بالطلبات        
ء العادي بكل فروعه ومنه القـضاء       الطارئة ومنع القضا  

المستعجل من البت بمثل هذه الطلبات اذا كانت داخلـة          
ضمن اختصاص هيئة تحكيمية مما قد يستنتج منه رغبة         
المشرع اللبناني في تكريس صلاحية المحكمة التحكيمية       
للبت بالطلبات الأساسية والطارئـة احترامـاً لـلإرادة         

ء الأمور المـستعجلة    التعاقدية للأطراف، ولا يشذ قضا    
 عن تلك القاعدة،

 ان الاتجاه اليوم لا سيما في اطار التحكيم الـدولي           -
هو إلى اعطاء التعاقد التحكيمي كامل مفاعيله والاحترام        
الكامل لإرادة المتعاقدين سواء تعلق الأمـر بموضـوع         
النزاع أو بتدابير مؤقتة واحتياطية وتحفظية وذلك تفعيلاً        
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 وذلك على غرار نظام التحكـيم فـي         لمؤسسة التحكيم، 
 منه  ٢٣ والذي نظّم في المادة      cciغرفة التجارة الدولية    

مسألة التدابير الحفظية المؤقتة كما اسماها معطياً محكمة        
التحكيم هذه الصلاحية عند تسلم الملف بدايةً ما لم يتفـق       
الأطراف على العكس، الا انه تابع بأنه يجوز للأطراف         

لف من محكمة التحكيم اللجـوء إلـى أي         وقبل تسلم الم  
سلطة قضائية للحصول على تدابير مؤقتة واحتياطية أو        
تحفظية ولا ينال ذلك من اختصاص محكمة التحكيم ولا         
يشكل عدولاً عن الأخير، مما يشير بوضـوح إلـى ان           
المسألة تعتمد في الأساس على ارادة الفرقـاء واتفـاقهم          

 التي تشكل أساس التحكيم،

نصوص القانونية اللبنانية لا سيما قانون أصول       ان ال 
المحاكمات المدنية الجديد قد خلت من أي اشارة مباشرة         
وصريحة إلى مسألة اختصاص قضاء الأمور المستعجلة       
في ظل وجود تعاقد تحكيمي، مما سـبب انقـساماً فـي          
الآراء حول هذه النقطة غلب عليه الرأي المؤيد لموقف         

 فـي   ١٩٩٥سية المعتمد منذ العـام      محكمة التمييز الفرن  
 والمنتهي إلى القـول بـأن   société euro Disneyقضية 

وجود اتفاق تحكيمي لا يمنع قاضي الأمور المـستعجلة         
وقبل بدء ولاية المحكمين من اتخـاذ التـدابير المؤقتـة     
والاحتياطية ضـمن نطـاق صـلاحياته ودون المـس          

 بالنزاعات المثارة،
www.courdecassation. fr/arbitrage interne 

panorama de la jurisprudence récente et quelques 
interrogations de la deuxième chambre civile 

 ان الفقه اللبناني انقسم بدوره حول هذه النقطة بين          -
مؤيد للإبقاء على اختصاص قـضاء العجلـة لاتخـاذ          

قـد  التدابير المؤقتة والاحتياطية حتى في ظل وجود تعا       
تحكيمي، وبين محاول للتوفيق بين الاتجاهـات، فاتجـه         
بعض من الفقه إلى انه ما دام القانون قد ابـاح الاتفـاق             
على التحكيم بدلاً من المحاكم فإنه من باب أولى عرض          
المنازعات المستعجلة على التحكيم معتبراً انه اذا نـص         
الاتفاق التحكيمي على شموله للمنازعات المستعجلة فلا       

د من احترامه والقضاء برد الدعوى المستعجلة إما لعدم         ب
، ولكـن   "وهنا بحث آخر  "القبول وإما لعدم الاختصاص     

شرط التحكيم عادةً ما يرد بصورة عامة وفي مثل هـذه           
الحال ووفقاً لبعض الرأي فإنه يمتنع على القضاء العادي         
والمستعجل البت بأي دعوى تتعلق به سواء من حيـث          

من حيث التدابير المؤقتة والاحتياطيـة الا       الموضوع أو   
 اذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على العكس،

للمقارنة راجع قضاء الأمور المستعجلة، صادر بين       
 والمراجع الفقهيـة    ١٠٨ و ١٠٧التشريع والاجتهاد، ص    

التي اشار اليها، لا سيما ما اورده محمد علي راتب في           
 ،"لأمور المستعجلةقضاء ا: "الجزء الأول من مؤلفه

حيث، وعلى هدي ما تم عرضه من مبادئ توجيهية         
مستقاة من نصوص قانون أصول المحاكمـات المدنيـة         
الجديد، ومن المبادئ القانونية التـي ترعـى التحكـيم          
والمكرسة في النصوص القانونية الوطنيـة والدوليـة،        
واحتراماً للإرادة التعاقدية الحرة التي قـدمها التـشريع         

بناني في قانون الموجبات والعقود، والتي لا حدود لها         الل
الا في اطار ما نصت عليه القوانين والأنظمة، وتفعـيلاً          
للإتفاق التحكيمي الحاصل بين المستدعية والمـستدعى        
ضده، فإن هذه المحكمة ترى ان لا ولاية لها كجزء من           
القضاء العدلي بشقيه الموضوعي والمستعجل للنظر في       

تدعية في ظل وجود البند التحكيمي الـصريح        طلب المس 
في التعاقد الحاصل بين الطرفين بما يقتضي معه عـدم          
قبول الطلب لهذا الـسبب، دون الحاجـة للبحـث فـي            

 الطلبات والدفوع الأخرى لعدم الجدوى،

وحيث تقتضي الإشـارة إلـى ان ولايـة المحكمـة           
دها التحكيمية لا تبدأ وفقاً لما هو شائع من تاريخ وضع ي          

على الملف، بل انها تبدأ من تاريخ الاتفاق على اللجـوء      
إلى التحكيم وتعيين المحكمين أو تحديد طريقة تعييـنهم،         

 لأن الإرادة التعاقدية هي أساس التحكيم،

وحيث ان تبني هذا الرأي ليس من شأنه الحـد مـن            
 JUGEدور القضاء العادي الذي يبقى مسانداً للتحكـيم  

D'APPUI  ل مساره وصولاً إلى كونه مرجعـاً        راعياً لك
في اجراء الرقابة على القـرار التحكيمـي، واذا كـان           
الأخير لا ينفذ الا بعد منحه الصيغة التنفيذية وفقاً لأحكام          

فمن باب أولى تطبيق هذا الأمر على       . م.م. أ ٧٩٣المادة  
القرارات المؤقتة والتحفظية التي يتخذها المحكّم في ظل        

 ب المبسوطة اعلاه،  غياب النص للأسبا

 لذلك،

 :يقرر

  .عدم قبول مطلب المستدعية لوجود شرط تحكيمي
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  لدى التدقيق،
  :تبين ما يأتي
، تقدم كلّ من السيدة جنـان       ١٦/١/٢٠٢١أنه بتاريخ   

 ـ .ب. حجار والسيد علي بدير بوكالة المحامين ح       . ، هـ
باستدعاءٍ بواسـطة البريـد الإلكترونـي،       . ص. وم. ع

 ١٩عرضا فيه أنهما يعانيان من مرض الكورونا كوفيد         
بحاجة إلى أجهزة تنفّس من تلك المودعة        ما وانه المستجد 

لحساب الدولة اللبنانية في مستودعات المدينة الرياضـية       
  في بيروت،

وحيث يتبين بالرجوع إلـى مجمـل أوراق الملـف          
رفقاته ما يليوم:  

 من المستدعية والمستدعي مصابان بمرض       أن كلاً  -
 بحسب ما هو ثابت مـن الفحـص         ،١٩الكورونا كوفيد   

المخبري المبرز لكلٍّ منهما والحاصل لـدى مختبـرات         
 وفي مستشفى النجدة الـشعبية فـي         في النبطية  الصباح
  النبطية،

 أن الجهة المستدعية تطالب بحقّها في الحـصول         -
 لحياتها من الخطر الناجم عـن       على جهاز تنفّس حمايةً   

  كورونا الذي يسبب عدوى تنفّسية حادة،الفيروس 
 وزارة  -دعية بـأن الدولـة اللبنانيـة       تدلي المست  -

ة من أجهزة التـنفّس مودعـة فـي          لديها كمي  -الصحة
المدينة الرياضية، وهي عبارة عن هبة، وهـي تطالـب        

   لحياتها،بالحصول على جهاز منها حمايةً
 إن المعلومات التي يمكن للكافة الإطّلاع عليها تفيد         -

 ـ        ة فـي   بوجود أجهزة تنفّس لدى الدولة اللبنانيـة مودع
المدينة الرياضية، وهي عبارة عن هبة قطرية مخصصة        

  لأمرٍ معين،

 النبطيةقاضي الأمور المستعجلة في 
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حيث، ومن جهةٍ أولى، فإن الفقرة الأولى من المـادة         
أجازت لقاضي الأمور المستعجلة اتّخـاذ      . م.م.أ/ ٥٧٩/

 ـ      التد ة دون  ابير المستعجلة في المواد المدنيـة والتجاري
. م.م. أ /٥٨٩/التعرض لأصل الحقّ، كما أجازت المادة       

  اتّخاذ التدابير الرامية لحفظ الحقوق ومنع الضرر،
حيث، ومن جهةٍ ثانيـة، يعـود لقاضـي الأمـور           
المستعجلة الحقّ في التدخّل لاتّخاذ التدبير المناسب فـي         
كلّ مرة يكون ثمة مخالفة لنصوصٍ قانونية صريحة أو         
تعهدات، باعتبار أن المخالفة من شأنها أن تلحق ضرراً         

ب المصلحة، بما يكفي للقـول بتـوافر عنـصر          بأصحا
  العجلة،

حيث، ومن جهةٍ ثالثة، فإن قاضي الأمور المستعجلة        
كجزءٍ من القضاء العدلي، يكون مختصاً كلما كان هـذا          
الأخير مختصاً، ويعلن عدم اختصاصه عندما يعود أمر        
البتّ في النزاع إلى جهة وظيفية أخرى غيـر القـضاء           

   الدولة مثلاً،العدلي كمجلس شورى
حيث، ومن جهـةٍ رابعـة، فـإن قاضـي الأمـور            
المستعجلة المختص مكانياً هو القاضي الذي نـشأ فـي          
دائرته موضوع الدعوى المستعجلة سنداً للفقرة الثانيـة        

، وإن المــستدعي مــريض .م.م.أ/ ٥٨٠/مــن المــادة 
الكورونا موجود في نطاق هذه المحكمة، والحاجة إلـى         

 موضوع الدعوى المستعجلة حاصـلة      جهاز تنفّس، وهو  
أيضاً ضمن نطاقها، فتكون هذه المحكمة مختصة مكانياً        

  لتقرير التدبير المطلوب،
حيث، وتأسيساً على ما تقدم، فإن حقّ الإنسان فـي          
الحياة هو من أسمى الحقوق ومكـرس فـي الإعـلان           

 فـي   ان الذي تبنّاه الدستور اللبناني    العالمي لحقوق الإنس  
ه، ولا يجوز الإتيان بأي عمل سواء كان فعـلاً أو           مقدمت

امتناعاً عن فعل من شـأنه المـساس بـذلك الحـقّ أو             
  تعريضه للخطر أو الإنتقاص منه،

 تاريخ  ٥٧٤حيث، وفضلاً عن ذلك، فإن القانون رقم        
 المعــروف بقــانون حقــوق المرضــى ١١/٢/٢٠٠٤

والموافقة المستنيرة نص في مادته الأولى علـى حـقّ          
ريض بتلقّي العناية الطبية الرشيدة والمناسبة لوضعه       الم

بما يشمل الوقاية أو العلاج أو العلاج الملطّف أو التأهيل          
  أو التثقيف،

حيث، وزيادةً على كلّ ما تقدم، فإن دستور منظّمـة          
   ة، التي ية العالميالصح       عتبر لبنان عضواً فيهـا، نـص

لرعايـة  صراحةً على حقّ كلّ فردٍ بالحـصول علـى ا         

الصحية المقبولة، وعلى الحكومـات أن تقـوم بتهيئـة          
الظروف التي يمكن فيها لكلّ فـردٍ أن يكـون موفـور            
  الصحة، وبما يشمل حقّ الوصول إلى الخدمات الصحية،

: يراجع موقع منظّمة الصحة العالمية على الإنترنت      (
www.who.int(،  

زارة الصحة  وحيث إن امتناع الدولة اللبنانية ممثّلة بو      
عن تسليم أقنعة الأوكسجين الموجودة لديها فـوراً إلـى          
المستشفيات لتصل إلى المرضى من أمثال المستدعيين،       
بالرغم من وجودها، من شأنه تعريض حياة المستدعيين        
وأمثالهما المصابين بمرض الكورونا للخطر، مما يشكّل       

 ـ         ي تعدياً على حقوق المستدعيين وسائر من يماثلهمـا ف
الحالة، وهو تعد على درجةٍ عالية من الخطورة، ينـال          
من حقوقهما وحرياتهما، ينزل الدولة اللبنانيـة منزلـة         
الأفراد، مما يجعل القـضاء العـدلي حـامي الحقـوق           

 بالأصالة، وتالياً هذه المحكمـة، مختـصين        والحريات،
للبتّ بطلب المستدعيين، مع الإحتفاظ بصلاحية مجلـس        

  لة في الميدان الإداري العائد له،شورى الدو
وحيث إن الضرر المشكو منه فـي إطـار الملـف           
الراهن، هو ضرر أكيد ولا ريب فيه لا يمكـن تلافيـه            
باتّباع إجراءات التقاضي العادية لأن سلوك المـستدعى        

م عنه وهو غير قابـل للتعـويض        ضدها والضرر الناج  
 ـ         عملي ل اً، يستنتج معه تـوافر عنـصر العجلـة، ويجع

ار دون دعوة   رالضرورة الملحة قائمة، بما يتيح اتّخاذ الق      
الخصم أو سماعه، وبشكلٍ مباغـت وسـريع، وتكـون          
شروط إصدار القرار بصيغة الأمـر علـى عريـضة          

  متوافرة،
وحيث من المسلّم به فقهاً واجتهاداً أنه يجوز لقاضي         

 الأفراد،  الأمور المستعجلة عندما يتم إنزال الإدارة منزلة      
كراهية لضمان تنفيذ التزامها، لا     ن يحكم عليها بغرامةٍ إ    أ

سيما إذا كان الحقّ المحمي علـى درجـة عاليـة مـن          
  الخطورة،

وحيث تقتضي الإشارة إلى أن القرار الراهن خاص        
ء اتّخـاذ أي    اض المستدعيين حصراً، ولا يمكن للق     بحالة

 تدبير له صيغة النظام، أي إلزام الدولة اللبنانية بتـسليم         
الأجهزة إلى المستشفيات، وإنما يبقى علـى الإدارة أي         
الدولة اللبنانية الممثّلة بوزارة الـصحة العامـة القيـام          
بواجباتها تجاه جميع المواطنين، وضمن المتاح لها مـن         

وفي كلّ الأحوال، لا يمكـن لهـذه المحكمـة          . إمكانات
المفاضلة بين حقّ المستدعيين بالحياة وحقّ غيرهما من        

ن القانون، والقـضاء عينـه       إذ أ  ى الكورونا بها،  مرض
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الساهرة، يكفل الحقّ في الحياة لكلّ فردٍ وعلـى وجـه           
التساوي، ولا تتوافر شـروط حالـة الـضرورة عنـد           
المفاضلة بين حياة شخص وحياة شخص آخر، لأن حياة         

  كلّ منهما فوق أي اعتبار،
وحيث إن التسليم المقرر بموجب القرار الراهن هـو         

م وليس خاصاً بأي أجهـزة مودعـة فـي المدينـة            عا
الرياضية أو غيرها، فالمهم هو حماية الـنفس البـشرية          
واتّخاذ التدابير اللازمة لدرء الخطر عن حيـاة الجهـة          

  المستدعية،
مور تجيز لقاضي الأ  . م.م.أ/ ٥٨٢/مادة  وحيث إن ال  

المستعجلة إصدار القرار من منزلـه وأيـام الأعطـال          
  الرسمية،
 وتم البـتّ بـه وفقـاً        ،ث إن الطلب الراهن قدم    وحي

للتعميم الصادر عن مجلس القـضاء الأعلـى بتـاريخ          
٢١/٤/٢٠٢٠،  

وحيث يقتضي، تأسيساً على ذلـك، إجابـة الطلـب          
  .وتقرير اتّخاذ التدبير المطلوب

  ،لذلك
معطوفـة علـى المـادة      / ٥٧٩/يقرر، وسنداً للمادة    

انون أصـول   من ق / ٦٠٤/معطوفة على المادة    / ٥٨٩/
  :المحاكمات المدنية الجديد، ما يلي

 - وزارة الصحة العامـة    - إلزام الدولة اللبنانية   :أولاً
بتسليم المستدعيين او من ينوب عنهما جهـاز التـنفّس          
الذي يحتاجه كلّ منهما فوراً، وبعد التثبت من حاجتهمـا          
إليه، تحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها عشرون مليون        

نية عن كلّ يوم تأخير في تنفيذ القرار الـراهن،          ليرة لبنا 
  بالنظر لطبيعة المصلحة المحمية،

 إبلاغ نسخة عن القرار الراهن مـن حـضرة          :ثانياً
  رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل،

 إبلاغ نسخة عن القرار الـراهن مـن وزارة          :ثالثاً
  الصحة العامة،

بة في أول    تكليف القلم باستيفاء الرسوم المتوج     :رابعاً
  .يوم عمل وفقاً لتعميم مجلس القضاء المذكور أعلاه

قراراً معجل التنفيذ نافذاً على أصـله، صـدر فـي           
  .منزلنا في النبطية

    

  

  
  
  
  

  الرئيس رودني ضو: الهيئة الحاكمة
  ٥/٥/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

 Vueling Airlinesللطيران " فيولينغ"شركة ...../ المحاميان 
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 بناء عليه،

 : في الأصول الموجزة–أولاً 
، يطلبـان تطبيـق     ...حيث إن المدعيين المحاميين،     

  قانون الأصول الموجزة على الدعوى الحاضرة؛أحكام

من ) ١(مكرر  / ٥٠٠/وحيث إنه سنداً لأحكام المادة      
تخضع  "١٧/٨/٢٠١١ تاريخ   ١٥٤/٢٠١١القانون الرقم   

 ١للأصول الموجزة الدعاوى المنصوص عليها في البند        
 من قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة         ٨٦من المادة   

ــ ــتراعي رق ــوم الاش ــصادر بالمرس ــاريخ ٩٠م ال  ت
 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغاً يعادل ثلاثين        ١٦/٩/١٩٨٣

مرة الحد الأدنى للأجور على أن يعتد بالمبلغ الأصـلي          
 ؛"المحدد باستدعاء الدعوى

وحيث إن قيمة مطالب الجهة المدعية تقلّ عن ثلاثين         
مرة الحد الأدنى للأجور مما يتوجب معه تطبيق قـانون          

 ى هذه الدعوى؛الأصول الموجزة عل

 : في موضوع الدعوى–ثانياً 
وحيث إن الجهة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها،        

، بـأن  .Vueling Airlines S.Aللطيران " فيولينغ"شركة 
كتعـويض عـن    . ل.ل/ ١٥,٠٠٠,٠٠٠/تدفع لها مبلغ    

الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء إلغـاء         
روت على مـتن الطـائرة    بي - برشلونة -رحلتها بيروت 

العائدة للمدعى عليها، مدليةً بأنه كان مقـرراً أن تبـدأ           
، وبأن هدف هذه الرحلـة      ٤/٩/٢٠١٨الرحلة فجر يوم    

تمضية شهر العسل في برشلونة والمكوث فيهـا لمـدة          

يومين قبل الانطلاق من هناك في رحلـة بحريـة مـن         
، وبأن إلغاء الرحلة مـن    ١٢/٩/٢٠١٨ إلى   ٥/٩/٢٠١٨
بل المدعى عليها تم بشكل مفاجئ وقبل وقت قليل مـن           قِ

 إقلاع الطائرة من مطار بيروت ودون أي عذر مبرر؛

وحيث إن المدعى عليها لم تقدم دفاعهـا بموضـوع          
المنازعة الحاضرة بـالرغم مـن إبلاغهـا استحـضار       
الدعوى والمستندات المرفقة به أصولاً وانقضاء مهلـة        

مـن  ) ٣(مكـرر   / ٥٠٠/دة  الجواب المحددة في المـا    
 المذكور أعلاه،   ١٧/٨/٢٠١١ تاريخ   ١٥٤القانون الرقم   

لا تـستجيب المحكمـة     . م.م.أ/ ٤٦٨/وإنه سنداً للمادة    
لمطالب المدعية إلا إذا وجـدتها قانونيـة فـي الـشكل          

 وجائزة القبول ومبنية على أساسٍ صحيح؛

) بيـروت (وحيث إنه، في ضوء أن نقطة المغـادرة         
واقعتـان فـي إقلـيم      ) برشلونة(قصد النهائي   ونقطة الم 

دولتين طرفين في اتفاقية مونتريـال الدوليـة المتعلّقـة          
بتوحيد بعض قواعـد النقـل الجـوي الـدولي تـاريخ            

، والتي انضم إليها لبنان وأصبحت نافـذة        ٢٨/٥/١٩٩٩
، فإن النقل الجـوي موضـوع       ١٤/٥/٢٠٠٥منذ تاريخ   

نى المحدد في المـادة     الدعوى الراهنة يعتبر دولياً بالمع    
من الاتفاقية المذكورة وبالتالي فهو يخضع      ) ٢(فقرة  / ١/

 للاتفاقية المذكورة؛

من هذه الاتفاقية تنص علـى      / ١٩/وحيث إن المادة    
يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينـشأ عـن          "أنه  

التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريـق          
 لا يكون مسؤولاً عن الضرر الذي       غير أن الناقل  . الجو

ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه          
كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الـضرر أو أنـه          

 ؛"استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير

وحيث إنه يستنتج من نـص المـادة المـذكورة أن           
طأ مفترض ارتُكب   مسؤولية الناقل الجوي مبنية على خ     

من قِبله أدى إلى عدم وصول الركاب في الوقت المحدد          
مما ألحق بهم ضرراً يتوجب عليهم إثباته، كما يـستدلّ          
من أحكامها أنها اتخذت من الضرر ركناً مـن أركـان           

 مسؤولية هذا الناقل؛
، قرار رقم   ٣استئناف مدني بيروت، غ     : بهذا المعنى 

 )  غير منشور،١٧/١/٢٠١٣ تاريخ ٧٣/٢٠١٣

وحيث بالاستناد لما تقدم، فـإن مـسؤولية الـشركة          
المدعى عليها في القضية الراهنة تنعقد للتعويض عـن         
الأضرار الناشئة عن سوء تنفيذها لعقد النقـل الجـوي          



 ٣٣٩  الإجتھاد

بمجرد عدم نقل الجهة المدعية في الموعد المتّفق عليـه          
 والمحدد في تذكرة السفر، وبالتالي عدم حصول النتيجـة   
التي تتمثّل بنقلها إلى مكان الوصول في الموعد المحـدد          

 أيضاً في تذكرة السفر؛

وحيث إنه يتبين من معطيات الملـف والمـستندات         
المرفقة بالاستحضار بأن الجهة المدعية قامـت بحجـز         
تذكرة سـفر ذهابـاً وإيابـاً لـدى مكتـب الـسفريات             

"BONZAI "     ى عبر الخطوط الجوية التابعة للشركة المدع
على أن يكـون وقـت      . أ.د/ ١,١٤٠/عليها بثمنٍ قدره    

المغادرة تمام الساعة الواحـدة والنـصف فجـر يـوم           
لتفاجأ، بعد أن وصلت إلى     ) ٣المستند رقم    (٤/٩/٢٠١٨

المطار قبل ثلاث ساعات من موعـد إقـلاع الطـائرة           
 Check-inوإيداعها حقيبـة الـسفر وتأكيـدها الحجـز          

 ٧٦٢١خاص بالرحلة رقـم      ال Gateوتوجهها نحو الباب    
، بإغلاق الباب المذكور دون أي عـذر        )٤المستند رقم   (

مبرر ومنعها مع أشخاص آخرين مـن الـدخول إلـى           
 الطائرة التي غادرت المطار وحقائبهم بداخلها؛

وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، تكون المدعى عليها         
لمدعية قد أساءت تنفيذ عقد النقل القائم بينها وبين الجهة ا         

ويفترض بها أن تتحمل نتائج عدم التزامها به وبالتـالي          
تبعات التأخير الذي حصل مع الجهة المدعيـة، الأمـر          
الذي يرتّب مسؤوليتها في هذا السياق وفق أحكام المـادة    

 من الاتفاقية المذكورة أعلاه؛/ ١٩/

وحيث إنه وفقاً لأحكام اتفاقية مونتريال المشار إليها        
مسؤولية المدعى عليها في القضية الراهنة لا       أعلاه، فإن   

تنعقد بمعزل عن ثبوت الضرر الـذي أصـاب الجهـة           
المدعية نتيجة عدم التزام المدعى عليهـا بعقـد النقـل           
الجوي والذي يتم تحديد ماهيته ونوعـه بـالعودة إلـى           

 القوانين الوطنية؛
 تـاريخ   ٥٩، قـرار رقـم      ٢تمييز غ   : بهذا المعنى 

 )، غير منشورAir France /، كرم١٧/٦/٢٠١٤

/ ٢٦٣/و/ ٢٦٠/وحيث إنه سنداً لأحكـام المـادتين        
، فإن التعويض في المسؤولية العقديـة يجـب أن          .ع.م

يكون معادلاً للضرر الواقع أو الربح الفائـت علـى أن           
يعتد بالأضرار الأدبية كما يعتد بالأضرار المادية بشرط        

 على وجه معقول؛أن يكون تقدير قيمتها بالنقود ممكناً 

وحيث إنه يتبين بأن المدعى عليها، وتعويضاً عـن         
سوء تنفيذ عقد النقل الحاصل من قِبلهـا، تقـدمت مـن            
الجهة المدعية ومن الركاب الآخرين الذين منعـوا مـن          

إما السفر بعد يومين فـي      : "الرحلة أيضاً بالعرض التالي   
 ـ       ٦/٩/٢٠١٨ ة ، وإما الإلغاء، على أن تعوض ثمن بطاق

السفر، بالإضافة إلى تعويضات عن العطـل والـضرر         
، غير أن تعويض    ) من الاستحضار  ٢ص  " (لكلّ شخص 

الجهة المدعية اقتصر فقط على ثمـن تـذكرة الـسفر           
 Cancellation + full"بموجب ورقة مكتوب عليها عبارة 

comp. of all tickets) "  ــم ــستند رق ــق ٥الم  مرف
تبـار الأضـرار    دون الأخذ بعـين الاع    ) بالاستحضار

الأخرى المادية والمعنوية الناتجة عن إلغاء العقـد مـن          
 طرف المدعى عليها؛

وحيث إنه يتبـين أيـضاً مـن معطيـات الملـف            
والمستندات المرفقة بالاستحضار، أنه بـسبب الإلغـاء        
المفاجئ لرحلة الجهة المدعية من قِبل المـدعى عليهـا          

تيجة ذلك  ، وكي لا تضيع عليها بن     ٤/٩/٢٠١٨فجر يوم   
 من برشلونة   ٥/٩/٢٠١٨الرحلة البحرية التي تنطلق في      

المستند  (٩/٥/٢٠١٨والتي سبق أن قامت بحجزها منذ       
 :، اضطرت الجهة المدعية)٢رقم 
 لحجز تذكرتَي سفر جديدتين درجة أولـى، لعـدم          -

توفّر غيرها من تذاكر السفر، وذلـك عبـر الخطـوط           
ــة   ــة الإيطالي ــثمن Alitaliaالجوي . أ.د/ ١,٨٥٠/ ب

 فـي   Escale برشلونة مع توقّـف      -بيروت: للتذكرتين
مطار روما، موعد إقلاع الطائرة من مطار بيروت في         

٤/٩/٢٠١٨       المـستند  ( عند الخامسة وعشر دقائق مساء
 ،)٧رقم 

 أكثـر مـن ثـلاث       ٥/٩/٢٠١٨-٤ للمكوث ليلة    -
ساعات في مطار برشلونة وحتى الرابعة فجـراً حتـى          

فر من مكتب الأمتعة الضائعة وتفويت      تسليمها حقيبة الس  
 وسط برشلونة المحجـوزة سـابقاً       OMMليلة في فندق    

 من الاستحضار   ٢ص  (يورو  / ٤٠٠/والمدفوعة قيمتها   
 ،)٩والمستند رقم 

 في برشلونة   Albergo لحجز ليلة إضافية في فندق       -
يورو، والمغـادرة إلـى   / ١٥٠/بعد انتهاء الرحلة بقيمة  

 بدلاً مـن ظهـر يـوم        ١٣/٩/٢٠١٨بيروت مساء يوم    
، وذلك تعويضاً عن حرمانها من تمـضية        ١٢/٩/٢٠١٨

 مـن   ٢ص  (اليوم الأول من الرحلـة فـي برشـلونة          
 ،)الاستحضار

 مـع   ١٣/٩/٢٠١٨ لحجز تـذكرة العـودة فـي         -
 التركية بـثمن    Pegasusالخطوط الجوية التابعة لشركة     

 ؛)٨ من الاستحضار والمستند رقم ٢ص . (أ.د/ ٤٥٠/



  عـدلال  ٣٤٠

 إن هذه المـصاريف التـي تكبـدتها الجهـة           وحيث
المدعية تُعتبر من الأضرار المادية التي لحقت بها، كما         
أن رابطة السببية بين الأضرار الحاصلة والإخلال بعقد        
النقل الجوي ثابتة لناحية إلغاء المدعى عليها رحلة الجهة         
المدعية بشكل مفاجئ وغير مبرر وقبل وقت قصير من         

 وما نتج عن ذلك من تأخير في الوصـول          إقلاع الطائرة 
إلى برشلونة في الموعد المحدد، وفق مـا هـو مبـين            
أعلاه، وبالتالي تكون شروط المطالبة بـالتعويض عـن         
الضرر الذي لحق بالجهة المدعية متحقّقة علماً أنه سبق         
لهذه الأخيرة أن أرسلت كتاباً للمدعى عليهـا بواسـطة          

القضية بقـي دون جـواب      البريد الإلكتروني حول هذه     
 ؛) مرفق بالاستحضار١٠المستند رقم (

وحيث إنه، بالنسبة لمسألة مقدار التعـويض الـذي         
سيحكم به مقابل الأضرار التي لحقت بالجهة المدعية من         
جراء إلغاء الرحلة وما نتج عنها من تأخير في موعـد           
الوصول إلى برشلونة، تقتضي الإشارة بدايةً إلى أن هذا         

يض يجب ألا يتعدى سقفاً معيناً بمقتـضى المـادة          التعو
من اتفاقية مونتريال المذكورة أعـلاه، ألا وهـو         / ٢٢/
وحدة حقوق سحب خاصة عن كـل راكـب         / ٤,١٥٠/

حصل تأخير في نقلـه، وأن الوحـدة المـذكورة تبلـغ            
بتاريخه وفق النشرة المالية لصندوق النقل الـدولي مـا          

 /https:// www. imf. org. (أ.د/ ١,٣٦٩,٢٨٠/مقداره 
external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx ( ــقف أي أن سـ

في حالة تأخير كـلّ     . أ.د/ ٥,٦٨٢,٥١٢/التعويض هو   
راكب، بحيث يتعين البحث في مقدار الأضرار الفعليـة         
والواقعية التي لحقت بالمدعيين بـشرط عـدم تجـاوز          

 السقف المشار إليه؛

ج تـاريخ   وحيث إنـه يتبـين مـن وثيقـة الـزوا          
المـستند  ( المرفقة صورتها بالاستحضار     ٢٦/٨/٢٠١٨

، ومن خلال أقوال الجهة المدعية التي لـم يـتم           )١رقم  
 كما سبق بيانه، الأمر الذي يشكّل قرينة        -الجواب عليها 

على صحة أقوالها ومستنداتها، أن هدف هذه الرحلة هو         
تمضية شهر عسل مع ما يعنيه ذلك مـن بحـث عـن             

فيه والاستجمام في رحلة من العمر، ليتفاجأ       الراحة والتر 
الزوجان على باب الطائرة قبل إقلاعها ودون أي عـذر          
مبرر بإلغاء رحلتهما مع ما استتبع ذلك من بـذل جهـد            
إضافي وإرهاق وضغط نفسي من أجـل تـأمين بـديل           
للرحلة وبأسرع وقت ممكن كي لا يفوتا عليهما الرحلـة          

لمقرر حصولها فـي اليـوم      البحرية المحجوزة مسبقاً وا   
التالي لوصولهما إلى برشلونة، واضطرارهما من أجـل        

ذلك لحجز تـذاكر سـفر جديـدة وبأسـعار مرتفعـة،            
، ونقل  Escaleوالانتظار طويلاً في المطارات نتيجة الـ       

حقيبة سفرهما دونهما، ولإجراء تعديلات في الحجوزات       
سـبب  وفي برنامج السفر بتكاليف إضافية، الأمر الذي        

 لهما الأضرار المادية والمعنوية؛

وحيث إن المحكمة، وأخذاً بعـين الاعتبـار جميـع          
الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجهة المدعيـة        
المفصلة أعلاه، والناجمة عن إلغاء عقد النقل الجوي من         
قِبل المدعى عليها، ترى تحديد التعويض للمدعيين بمبلغ        

تعين إلزام المدعى عليها بدفعه     ي. ل.ل/ ١٢,٠٠٠,٠٠٠/
 لهما؛

وحیث إنھ، فѧي ضѧوء مѧا ورد آنفѧاً والنتیجѧة التѧي توصѧّلت                 
إلیھا المحكمة، لم یعد مѧن حاجѧة للبحѧث فѧي سѧائر مѧا أُدلѧي         
بھ من أسباب ومطالب زائدة، إمّا لانتفѧاء الفائѧدة وإمѧّا لعѧدم              
 قانونیتھا وإمّا لكونھا لقیت ردّاً ضمنیّاً فѧي معѧرض التعلیѧل           

المُساق إعلاه، بما فѧي ذلѧك طلѧب العطѧل والѧضرر لانتفѧاء               
 ما یبرّره، فیقتضي ردّھا؛

وحيث إن هذا الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون عملاً         
مـن القـانون الـرقم      ) ٨(مكرر  / ٥٠٠/بأحكام المادة   

١٥٤/٢٠١١. 

 لذلك،

 :يحكم

 . بتطبيق الأصول الموجزة على الدعوى-١

للطيـران  " فيولينغ"، شركة    بإلزام المدعى عليها   -٢
Vueling Airlines S.A.  بأن تدفع للمدعيين المحـاميين ،

اثنـا عـشر    . (ل.ل/ ١٢,٠٠٠,٠٠٠/، مبلغاً وقدره    ...
 ).مليون ليرة لبنانية

 . بتضمين المدعى عليها النفقات كافة-٣

 . برد سائر ما زاد أو خالف-٤

  .حكماً معجل التنفيذ
    



 ٣٤١  الإجتھاد

  
  
  

  

  

   رودني ضوالرئيس: كمةالهيئة الحا
 ٣٠/٧/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

  فؤاد خشفة/ محمود خشفة

–


–



 


–




–



–




–



–




–


–
–



–
 




–
–




–




–


 

  بناء عليه،

  : في الأصول الموجزة–أولاً 
حيث إن المدعي، السيد محمود محمد خشفة، يطلـب         
تطبيق أحكام قانون الأصول الموجزة علـى الـدعوى         

  الحاضرة؛
من ) ١(مكرر  / ٥٠٠/وحيث إنه سنداً لأحكام المادة      

تخـضع   "١٧/٨/٢٠١١ تاريخ   ١٥٤/٢٠١١القانون رقم   
 ١عاوى المنصوص عليها في البند      للأصول الموجزة الد  

من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة       / ٨٦/المادة   نم
ــوم  ــصادر بالمرس ــتراعال ــم الاش ــاريخ ٩٠ي رق  ت

 التي لا تتجاوز قيمتها مبلغاً يعادل ثلاثين        ١٦/٩/١٩٨٣
 على أن يعتد بـالمبلغ      مرة الحد الأدنى الرسمي للأجور    

  ؛"صلي المحدد باستدعاء الدعوىالأ
وحيث إن قيمة مطالب المدعي تقلّ عن ثلاثين مـرة          
الحد الأدنى الرسمي للأجور، مما يتوجب معه تطبيـق         

  قانون الأصول الموجزة على هذه الدعوى؛

  : في الدفع بمرور الزمن–ثانياً 
وحيث إن المدعى عليه يدفع بمرور الزمن الخماسي        

/ ٣٤٩/امة الدعوى سنداً للمـادتين      وإلا العشري على إق   
، مدلياً بـأن المـدعي يطالبـه        .ع.م) ٢(فقرة  / ٣٥٠/و

، سيما وأن أتعـاب     ٢٠٠٩بمبالغ ومستحقّات سابقة للعام     

  القاضي المنفرد المدني في بيروت
 ية والتجاريةالناظر في الدعاوى المال



  عـدلال  ٣٤٢

 ٢٠٠٠و ١٩٩٥ قـد سـددت فـي الأعـوام          نالمحامي
، وبأنه يتبين من خلال ورقة المحاسبة المنظّمة        ٢٠٠٢و

ذ تـسعينات القـرن     بينهما أن العديد من المبالغ مسدد من      
  الماضي والبعض الآخر في بدايات القرن الحالي؛

وحيث إنه يقتضي أولاً، البحث فـي مـدى سـريان        
ورقة المحاسبة في مضمونها على المدعى عليه انطلاقاً        
من عدم توقيعه عليها وتحفّظه على بعض بنودها، وذلك         
نظراً لتأثير قوتها الثبوتية تجاه الطرفين علـى مـسألة          

  ر الزمن وعلى إثبات المبلغ المبين في خلاصتها؛مرو
وحيث إن المدعى عليه الذي يتحفّظ على بعض بنود         
ورقة المحاسبة أمام هذه المحكمة، كان قد تمـسك بهـا           

عوى العقارية المقامة منه لإثبـات      دوقام بإبرازها في ال   
انقطاع مرور الزمن على حقّه في المطالبـة بتـسجيل          

مه، انطلاقـاً مـن أن المحاسـبة        سهم على اس  / ١٢٠٠/
تشكّل إقراراً بالحقّ قاطعاً لمرور الزمن سـنداً للمـادة          

، وقد استندت إلى هذه الورقـة كـلّ مـن           .ع.م/ ٣٥٩/
ية الناظرتين في الدعاوى    الاستئنافالمحكمتين الإبتدائية و  

العقارية، وذلك ثابت من حيثيات الحكم الصادر لمصلحة        
  يقه استئنافاً؛المدعى عليه والذي تم تصد

لمدعى عليه أن   وحيث إنه في السياق ذاته، فقد سبق ل       
 المقدم منه فـي الـدعوى       الاستحضارأدلى صراحةً في    

العقارية المذكورة، بأن المدعي دفع مصاريف الإفـراز        
 جلسة محاسبة معه عنوانهـا      ٥/٢/٢٠١٠وعقد بتاريخ   

، وبأن ورقـة المحاسـبة      "الحساب مع أخي فؤاد   "جلسة  
بخطّ يد المدعي الذي فنّد ما قام بـسداده لإفـراز           تبت  كُ

ستحصال على  من إنجاز معاملات التسوية إلى الا     العقار  
صورةٍ جويةٍ للمنطقة وأتعـاب الخبـراء والمباشـرين         
والبلدية ودائرة المساحة والكاتـب العـدل الـخ، وفـي           
الصفحة الثالثة ما قبضه المدعي من بدلات إيجار للعقار         

أي المدعى عليه    -يتوجب بذمة المدعي  ليخلص إلى ما    "
 مرفـق   ٦مستند رقـم    " (لتسديده -في الدعوى الراهنة  

  ؛)٣، ص الاستحضارب
         ك بورقة المحاسبة بالشكل الذي تـموحيث إن التمس
فيه من قِبل المدعى عليه ودون أي تحفّظ يعتبر اعترافاً          

ونها ومفاعيلهـا، سـيما وأن هـذا        من قِبله بكامل مضم   
تراف أثمر نتائج قانونية لـصالحه فـي الـدعوى          عالا

العقارية المذكورة، فلا يمكنه التنصل من مضمونها فـي    
حـسب   الدعوى الراهنة أو الإنتقاء من بعض مفاعيلهـا       

  مصلحته في كلّ دعوى؛

وحيث تبعاً لما تقدم، وأياً تكن طبيعة الـدين، سـواء        
ره، فإن  حقّات دورية أو غي   تمسأكان ناشئاً عن شراكة أو      

 مرور الزمن تصبح عشر سنوات متى وثِّـق هـذا           مدة
، مـا   .ع.م/ ٣٥٩/الدين في سندٍ عملاً بأحكـام المـادة         

يقتضي معه رد الدفع بمرور الزمن لعدم انقضاء عـشر          
 ٥/٢/٢٠١٠سنوات بين تاريخ توقيع ورقة المحاسبة في        

  ؛١٧/٢/٢٠١٥وتاريخ تقديم الدعوى الراهنة في 

  :ضوع الدعوى في مو–ثالثاً 
وحيث إن المدعي يطلب من المحكمة إلزام المـدعى         

، يمثّـل رصـيد     .أ.د/ ٤,٣٧٣/عليه بأن يسدد له مبلغ      
ورقة المحاسبة المذكورة أعلاه، إضافةً إلى مبلغ متوجب        
له بذمة المدعى عليه، يمثّل نصف نفقات الدعوى التـي          

م جر القسم رق  ن جفال، مستأ  كان قد أقامها ضد السيد حس     
المصيطبة، والمؤلّفـة مـن     / ٣٣٦٩من العقار رقم    / ٥/

، ورسـوم   .ل.ل/ ١,٨٥٠,٠٠٠/أتعاب خبـرة بقيمـة      
، إضـافةً إلـى     .ل.ل/ ٥٠٠,٠٠٠/ونفقات أخرى بقيمة    

تم تسديده علـى    . أ.د/ ٣,٠٠٠/بدل أتعاب محاماة بقيمة     
  ؛.ق. مراحل للمحامي أ

نه، من جهةٍ أولى، وبالنسبة لطلـب إلـزام         وحيث إ 
يمثّل . أ.د/ ٤,٣٧٣/ى عليه بأن يسدد للمدعي مبلغ       المدع

رصيد ورقة المحاسبة المذكورة، وانطلاقاً من التعليـل        
المساق أعلاه لجهة سريان مفعول ورقة المحاسبة بكامل        

 في ضوء ما أدلى به      مفاعيلها على المدعى عليه، خاصةً    
وى العقاريـة    المقدم منه في الدع    الاستحضارالأخير في   

مبلغ المتوجب عليه تسديده في خلاصة الورقـة،        حول ال 
فإنه يقتضي إلزام المدعى عليه أن يسدد للمدعي مبلـغ          

أو ما يعادله بـالليرة اللبنانيـة بتـاريخ         . (أ.د/ ٤,٣٧٣/
  ؛)الدفع

وحيث إنه، من جهةٍ ثانية، وفي ما يتعلّـق بالطلـب           
المقدم من المدعي بإلزام المدعى عليه بـأن يـسدد لـه            

ات الدعوى التي كان قد أقامهـا ضـد الـسيد         نصف نفق 
من العقـار رقـم     / ٥/حسن جفال، مستأجر القسم رقم      

المصيطبة، فإن المدعى عليه يـدلي فـي هـذا     / ٣٣٦٩
الإطار بأن المدعي لا يملك ثلاثة أرباع الحصص فـي          
الملك الشائع كي يقـرر منفـرداً كيفيـة إدارة الملـك            

اً إقامة دعوى بوجه    المشترك، وبأنه لم يجز للمدعي يوم     
المستأجر حسن جفال، وبالتالي فإن النفقات التي تكبـدها         
لإقامة الدعوى المذكورة لا يمكن اعتبارها من مصاريف        
العقار التي يتوجب عليه تـسديدها، بـل هـي دعـوى            



 ٣٤٣  الإجتھاد

شخصية مرتبطة بالمدعي وحده، كونه أقامهـا بهـدف         
  استرداد المأجور للضرورة العائلية؛

. م.م.أ/ ٥٤١/اً لأحكـام المـادتين      وحيث إنه سـند   
من قانون الرسوم القضائية، فإن نفقات المحاكمة       / ٧٤/و

تكون على عاتق الخصم الخاسر فيها، كمـا أن جميـع           
الرسوم ونفقات التنفيذ تكون على عاتق المنفّـذ عليـه،          
وبالتالي فإن نفقات دعوى الإسترداد للضرورة العائليـة،   

بقضايا الإيجارات أو أمـام     سواء أمام المحكمة الناظرة     
 المنفّـذ   -دائرة التنفيذ، تكون على عاتق المحكوم عليـه       

عليه وليس على عاتق المدعي طالما أن الأخيـر ربـح           
  الدعوى؛

وحيث إنه، بالإضافة إلى ذلك، فإن المدعي لم يبـين          
أي مصلحة للمدعى عليه من خـلال إقامتـه لـدعوى           

ما أنه ثابت بـأن     استرداد المأجور للضرورة العائلية، ك    
هذه الدعوى أقيمت لمصلحة خاصة بالمـدعي ولمنفعـة        
ابنه، ما يسمح للمدعي بوضع يده بصورةٍ متمادية علـى       

 شريكه فـي الملـك      -العقار على حساب المدعى عليه    
بالمناصفة، وهو أمر لا يستقيم في ضوء المبدأ المعلـوم          

 في  بأن الغرم بالغنم، كما أن المدعي لم يثبت ما أدلى به          
من أنه اتّفق   ) ٦ص   (٥/٦/٢٠١٥لائحته الجوابية ورود    

مع المدعى عليه على إقامة دعوى الإسترداد المذكورة،        
ما يقتضي معه رد إدلاءات المدعي لهذه الجهة، وبالتالي         
رد الطلب بإلزام المدعى عليه بتـسديد نـصف نفقـات           

/ ٥/جر القسم رقم    دعوى التي أقامها المدعي ضد مستأ     ال
  المصيطبة العقارية؛/ ٣٣٦٩العقار رقم من 

وحيث إن المدعى عليه يطلب من المحكمـة، علـى          
سبيل الإستطراد الكلّي، إجراء المقاصة بين ثمار العقار        
المقبوضة والمصاريف المتوجبة، مدلياً بوجـود بـدلات     
إيجار وبدلات إشغال للعقار كان المدعي يقوم بقبـضها         

صوصها، وأبرز ربطـاً    دون إجراء أي محاسبة معه بخ     
 لأربعة مستندات تتضمن كلّ منها عرضاً       اًبلائحته صور 

اً من السيد حسن جفال إلى الـسيد محمـود خـشفة            فعلي
ل بـدلات إيجـار     بواسطة الكاتب العدل لمبالغٍ نقدية تمثّ     

ــة  . ل.ل/ ٤٥٠٠/، .ل.ل/ ١٥٠٠/،.ل.ل/ ١٠٠٠/بقيم
  ؛.ل.ل/ ٥٩٨,٥٠٠/و

 تـوفّر شـروط     وحيث إنه بصرف النظر عن مدى     
المقاصة أو عدمه في هذا الطلـب، فإنـه ثابـت بـأن             
مضمونه يتناقض مع إدلاءات المدعى عليه حول هـذه         
المسألة، سواء في الدعوى الراهنـة أو فـي الـدعوى           
العقارية المذكورة أعلاه، والتي يؤكّد من خلالهـا بـأن          

البدلات التأجيرية كانت تسدد وتقسم بالتساوي بينه وبين        
 من لائحـة المـدعى عليـه الجوابيـة          ٩ص  (ي  المدع
بدلات إيجار القـسم    "، وبأن المدعي كان يقبض      )الأولى
من العقار موضوع الدعوى منذ تاريخ إشـغاله       / ٥/رقم  

 ٣ص  " (وحتى تاريخه مناصفةً بينه وبين المدعى عليـه       
 -من لائحة المدعى عليه الجوابية في الدعوى العقاريـة        

حة الجوابية الأولـى للمـدعي       مرفق باللائ  ١مستند رقم   
، ما يقتضي معه رد طلـب إجـراء         )٥/٦/٢٠١٥ورود  

  المقاصة لانتفاء ما يبرره؛
 لما تقدم، والنتيجة التي توصـلت       الاستنادوحيث إنه ب  

           إليها المحكمة، لم يعد من حاجةٍ للبحث في سائر ما أدلي
نتفـاء  به من أسبابٍ وطلباتٍ زائدة أو مخالفـة، إمـا لا          

تها وإما لكونها لقيت رداً ضـمنياً       دة وإما لعدم قانوني   الفائ
في معرض التعليل المساق أعلاه، بما فيها الطلب المقدم         
من المدعى عليه برد الدعوى شـكلاً، كـون المبـالغ           
المطالب بها يعود تاريخها إلى قَبل المطالبـة القـضائية          

 ـالمقدمة منه بوجه المدعي بموضوع     بالتـسجيل  زامالال
  لانتفاء الجدوى، فيقتضي ردها؛

وحيث إن هذا الحكم معجل التنفيذ بقوة القانون عملاً         
مـن القـانون رقـم      ) ٨(مكـرر   / ٥٠٠/بأحكام المادة   

١٥٤/٢٠١١.   

  ،لذلك
  :يحكم

  . بتطبيق الأصول الموجزة على الدعوى-١
  . برد الدفع بمرور الزمن-٢
 ـ         -٣ غ  بإلزام المدعى عليه بأن يـسدد للمـدعي مبل

أو ما يعادله بـالليرة اللبنانيـة بتـاريخ         . (أ.د/ ٤,٣٧٣/
  ).الدفع
 برد طلب إلزام المدعى عليه تسديد نصف نفقات         -٤

/ ٥/الدعوى التي أقامها المدعي ضد مستأجر القسم رقم         
  .المصيطبة العقارية/ ٣٣٦٩من العقار رقم 

  . برد طلب إجراء المقاصة-٥
اكمة والمـدعى    بتضمين المدعي ثلث نفقات المح     -٦

  .عليه ثلثي النفقات
  . برد سائر ما زاد أو خالف-٧

  .حكماً معجل التنفيذ
    



  عـدلال  ٣٤٤

  
  
  

  

  

  ة سالي الخوريالرئيس: الهيئة الحاكمة
 ١١/٥/٢٠٢٠ تاريخ ١٠٨ رقم: القرار

  رامي جويدي./ ل.م. شSNHشركة 

–
–

–


–



–

–


–





–


–


 

  بناء عليه،
حيث إنه يقتضي التنويه أولاً إلى أن المحكمة كانـت          

 قراراً تمهيدياً قـضى     ٣٠/٤/٢٠١٩قد أصدرت بتاريخ    
عون والسيد محمود الجويدي    بدعوة كلّ من السيد سيرج      

إلى جلسةٍ لاستيضاحهما حول بعض الوقائع، وقد تعـذّر         
إبلاغ محمود الجويدي، فقررت المحكمة الإستماع إلـى        

ي تعذّر أيضاً إبلاغه وفق ما هو ثابـت         ذالمدعى عليه ال  
اريخ من إشعارات التبليغ، فقررت الرجوع عن القرار ت       

٣٠/٤/٢٠١٩   صوبالتالي لم ي ،ى الإستماع إلى السيد     إل ر
 بل جرى   ١٥/١٠/٢٠١٩سيرج عون في الجلسة تاريخ      

تدوين ما صرح به لجهة طريقة الدفع تعقيباً على ما كان           
، فلم يكن يتعين توقيعه علـى       .يدلي به وكيله الأستاذ ح    

وفي مطلق الأحوال، يقتضي إهمـال      محضر المحاكمة،   
ة المدعيـة   الإدلاءات المنوه بها العائدة لممثّـل الـشرك       

  ؛)١٨. ص(والمدونة على محضر ضبط المحاكمة 
وحيث إن المحكمة ترى الرجوع عن قرار استجواب        
المدعى عليه الذي اتّخذته في الجلسة التي انعقدت بتاريخ         

، بالنظر إلى تعذّر تبليغ المـدعى عليـه،         ٣٠/٥/٢٠١٩
ستجواب ار استنابة محكمة أخرى لإجراء الا     علماً أن قر  

 تقديره إلى المحكمة الناظرة فـي النـزاع         هو أمر يعود  
اسـتنابة  " تجيز"التي  / ٢٢٥/وفق صراحة أحكام المادة     

  محكمة أجنبية؛
وحيث إنه استناداً إلـى مـا تقـدم، تكـون إدلاءات            

  المدعى عليه مستوجبةً الرد لهذه الجهة؛
وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع         

يمثّل الرصيد المتوجب لها عن     . أ.د/ ٢٠,٤٠٠/لها مبلغ   
الأعمال التي قامت بها تنفيـذاً لعقـد المقاولـة تـاريخ            

 الموقّع مع المدعى عليه والذي التزمـت        ٣٠/٩/٢٠١٣
بموجبه بالقيام بأعمال الخرسانة الإنشائية وغير الإنشائية       
والتقطيع الداخلي والورقة للبناء الذي سيشيد على العقار        

. أ.د/ ٥,٠٠٠/فةً إلـى مبلـغ      المدور، إضـا  / ٥٥رقم  
كتعويضٍ عن الأضرار اللاحقة بهـا جـراء تقـديمها          
الدعوى الحاضرة والمصاريف التي ستتحملها من أتعاب       
محاماة وغيرها للوصول إلى حقوقهـا، سـنداً للمـادة          

  ؛.م.م.أ/ ٥٥١/
وحيث إن المدعى عليه يدلي بأن المبلغ الذي تطالب         

وقّع من المفوض بالتوقيع    به المدعية مشمول بالإبراء الم    
عنها سيرج عون نتيجة إلغاء عقد البيـع الـذي كـان            
اشترى بموجبه قسماً في البناء الذي سيقام على العقـار          

نة  على حسم نسبة معي    الاتفاقالمدور، بعدما تم    / ٥٥رقم  
من قيمة الأعمال المتوجبة للمدعية لتسديد ثمـن القـسم          

لى سـقوط الموجـب، ولا      المذكور، وأن الإبراء يؤدي إ    
سيما أن عقد البيع مرتبط بعقد المقاولـة، واسـتطراداً،          
يدلي بأن المدعية التي يقع عليها عبء لإثبات، لم تبرز          
الجدول الزمني المتّفق عليه لإنهاء الأعمال ولا شـهادة         
تسليم الأعمال التي وافق عليها المدعى عليـه أو إفـادة           

  لة إليها؛تشير إلى إنهائها الأعمال الموك

  القاضي المنفرد المدني في بيروت
 الناظر في الدعاوى المالية والتجارية



 ٣٤٥  الإجتھاد

وحيث إنه، من نحوٍ أول، ومـن مراجعـة وقـائع           
الدعوى ومستنداتها، يتبين أن الفـريقين وقّعـا بتـاريخ          

 على عقد مقاولة التزمت بموجبه المدعية       ٣٠/٩/٢٠١٣
المـدور،  / ٥٥تنفيذ الأعمال المحددة فيه في العقار رقم        

 وقّع السيد سيرج عون بصفته      ٢/١٠/٢٠١٣وأنه بتاريخ   
ة، على عقد بيع مع المـدعى عليـه اشـترى           الشخصي

الكائن في الطابق الثـاني مـن       / S3/بموجبه القسم رقم    
البناء الذي سيقام على العقار المذكور أعلاه، وبتـاريخ         

 اتّفق السيد سيرج عون رئـيس مجلـس         ٨/١٠/٢٠١٣
إدارة المدير العام للشركة المدعية مع المدعى عليه على         

من قيمة كلّ فاتورة صادرة عن       نسبة معينة    مأن يتم حس  
الشركة استناداً إلى عقد المقاولة وموافق عليها من قِبـل          

/ S3/المدعى عليه لتسديد جزء من ثمـن القـسم رقـم            
المشار إليه، إضافةً إلى تسديد قيمة المحسومات كما هي         
معرفة في عقد المقاولة لتسديد جزء من ثمن القسم عينه،          

ع على تنازل وإبـراء ذمـة،       وان السيد سيرج عون وقّ    
تنازل بموجبه عن حقوقه في اتفاقية البيع الموقّعة بينـه          

/ S3/ في القـسم     بين المدعى عليه، وعن كامل حقوقه     و
المالكين مـن أي   ذمة  المذكورة، مبرئاًيةالاتفاقموضوع  

نها لم  يث تصبح اتفاقية البيع ملغاة وكأ     حقٍّ أو مطلبٍ، بح   
  لك التصرف المطلق بالشقّة؛تكن، ويصبح بمقدور الما

  :وحيث إنه يستفاد مما تقدم ما يلي
 أن عقد المقاولة موقّع بين الشركة المدعية ممثّلـة          -

عون وبين  برئيس مجلس الإدارة المدير العام فيها سيرج        
موقّع بـين   / S3/بيع القسم رقم    المدعى عليه، وأن عقد     

ليه، السيد سيرج عون بصفته الشخصية وبين المدعى ع       
  فيكون كلّ من العقدين مستقلاً عن الآخر؛

 على تسديد جزء مـن ثمـن الـشقّة          الاتفاق أن   - 
المذكورة عبر حسم قسم من المبالغ المترتّبـة للمدعيـة          
موقّع من السيد سيرج عون بصفته رئيس مجلـس إدارة          
المدير العام للشركة المدعية، أي أن هذه الأخيرة وافقت         

ع بالطريقة المذكورة أعلاه، أمـا      على أن يصار إلى الدف    
العلاقة بينها وبين مديرها العام فهو شأن مـستقلّ عـن           

  العلاقة التعاقدية بينها وبين المدعى عليه؛
موقّع من السيد سيرج عون بصفته       الذمة    أن إبراء  -

الشخصية، ما يعني أن هذا الأخير تنازل عن الحقـوق          
  التي كانت عائدة له من جراء عقد البيع؛

وحيث إنه، وعملاً بمبدأ نـسبية العقـود واسـتقلال          
الشخصية المعنوية للشركة عـن الشخـصية القانونيـة         
لرئيس مجلس إدارتها والمدير العام فيها، فـإن التنـازل    

الموقّع من هذا الأخير بصفته الشخصية يستتبع انتهـاء         
التزام الشركة المدعية بدفع جزء من ثمن الـشقّة عبـر           

 من المبالغ المتوجبة لها، بحيث يعـود        حسم نسبة معينة  
لها بالتالي الحقّ بتقاضي كامل الحقوق العائدة لها مـن          
جراء تنفيذ عقد المقاولة، وهو لا يستتبع مطلقاً تنازلهـا          
عن حقوقها تجاه المدعى عليه بموجب عقـد المقاولـة،          

  ة العقود واسـتقلالها ومبـدأ اسـتقلال        عملاً بمبدأ نسبي
  نوية المومأ إليهما؛الشخصيات المع

وحيث إنه استناداً إلى مـا تقـدم، تمـسي إدلاءات           
  المدعى عليه مستوجبة الرد لهذه الجهة أيضاً؛

وحيث إنه، من نحوٍ ثـانٍ، ومـن مراجعـة أوراق           
الملف، ولا سيما عقد المقاولة الموقّع بـين الطـرفين،          
يتبين أنه تضمن بنوداً ترعى حالة تخلّف الفريق الثاني،         

ي الشركة المدعية، عن القيام بموجباتهـا المنـصوص         أ
 سيما البند السابع منه، فـي    عليها في العقد المذكور، ولا    

ن المدعى عليه لم يبرز أي دليل من شأنه أن يثبت           حين أ 
أنه قام بأي إجراء تجاه المدعية ناتج عن تخلّفها أو عـن   

 لا  تأخّرها في تنفيذ الأعمال المكلّفة بها بموجب العقـد،        
بل إن المدعية أبرزت إفادة صادرة عن المدعى عليـه،          
ــاريخ   ــدي بت ــود الجوي ــسيد محم ــده ال ــة وال بوكال

، يفيد فيها بأنه يبقى مترتّباً بذمتـه تجـاه          ٧/١٠/٢٠١٦
، كما  .أ.د/ ٥٧,٨٢٦/المدعية عن الأعمال المنفّذة مبلغ      

أبرزت كشفاً موقّعاً من السيد رامي الجويـدي والـسيد          
ين الرصيد المتوجـب للمدعيـة وكيفيـة        سيرج عون يب  

  تسديده على دفعات؛
 ـ        نها أن  أوحيث إن المعطيات المفصلة أعلاه مـن ش

توفّر الإثبات على أن منازعة المدعى عليه في مـسألة          
الجدول الزمني لتسليم الأعمـال تفتقـر إلـى الجديـة           

  والثبوت، وهي مستوجبة الرد لهذه العلّة؛
أن المدعى عليه سدد لهـا      وحيث إن المدعية تدلي ب    

دفعات متفرقة من أصل الرصـيد المتوجـب والبـالغ          
وفق ما هو مبين أعلاه، بحيـث بقـي         . أ.د/ ٥٧,٨٢٦/

دون دفع، وأن المدعى عليـه لـم        . أ.د/ ٢٠,٤٠٠/مبلغ  
ينازع في صحة المبلغ إنما انصبت منازعته من جهـة          

ياً شـمولها   على ارتباط عقد المقاولة بعقد بيع الشقّة، وتال       
          بالإبراء الموقّع من السيد سيرج عون، وهي مسألة تـم
الرد عليها أعلاه، ومن جهةٍ ثانية علـى عـدم إبـراز            
المدعية للجدول الزمني لتنفيذ الأعمال ولا لشهادة تسليم        



  عـدلال  ٣٤٦

      أيضاً   عليها الأعمال المنفّذة منها، وهي مسألة صار الرد 
مـشغولة بمبلـغ    أعلاه، ما يشكّل دليلاً على بقاء ذمتـه         

يقتضي إلزامه بتسديده للمدعيـة، مـع       . أ.د/ ٢٠,٤٠٠/
الفائدة القانونية اعتباراً من تـاريخ تقـديم استحـضار          

  الدعوى الراهنة ولغاية الدفع الفعلي؛
وحيث إنه في ضوء النتيجة التـي توصـلت إليهـا           
المحكمة، لم يعد ثمة جدوى لبحث الأسباب الزائـدة أو           

قعية أم قانونية، ما يجعلهـا بالتـالي        المخالفة، أكانت وا  
مردودةً كلّها، بما فيها طلب المدعية الحكم على المدعى         

التـي تـنص    . م.م.أ/ ٥٥١/عليه بالتعويض سنداً للمادة     
على الحكم بالتعويض عن كلّ ضررٍ ناشئ عن ادعاء أو          

صد به الكيد، كون التعويض الذي تطالب       دفاع أو دفع قُ   
/ ٥٥١/هة يخرج عن نطاق المـادة       به المدعية لهذه الج   

المذكورة التي تطبق فقط من قِبل المحكمة التي حـصل          
التعسف المدلى به أمامها وفي المحاكمة عينها، وبما فيها         
أيضاً طلب الحكم بالعطل والضرر لانتفاء شروط الحكم        

   .به

  ،لذلك
  :يحكم
  . بالرجوع عن قرار استجواب المدعى عليه:أولاً
زام المدعى عليه بأن يدفع للمدعيـة مبلغـاً          بإل :ثانياً
عشرون ألفاً وأربعمايـة دولاراً     . (أ.د/ ٢٠,٤٠٠/وقدره  
أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بتاريخ الدفع وفـق         ) أميركياً

سعر الصرف الرسمي، مع الفائدة القانونية من تـاريخ         
  . ولغاية الدفع الفعلي٢٨/٦/٢٠١٨

الف، بمـا فيـه الحكـم     برد كلّ ما زاد أو خ :ثانيـاً 
  .بالتعويض والعطل والضرر

  . ة بتضمين المدعى عليه النفقات كاف:ثالثاً
    

  
  
  

  

  

   فادي العريضيالرئيس: الهيئة الحاكمة
 ٢٨/٢/٢٠١٧ تاريخ ٢ رقم: القرار

  حسن وحسين عقل/ عدنان وعلي حسين
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–



–


–
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–
 


 

  القاضي المنفرد المدني في صغبين
 الناظر في الدعاوى العقارية



 ٣٤٧  الإجتھاد

  بناء عليه،

  : طلب الإدخال في–أولاً 
حيث يطلب المدعيان إدخال المطلوب إدخاله حبيـب        

صة المـدعى    اشترى ح  اً خاص اًحسين عقل باعتباره خلف   
  ايا،لب/ ٥٧٩عليه حسن علي عقل في العقار رقم 

وحيث إنه للجهة المدعيـة المـصلحة المـشروعة         
والصفة للتقدم بطلب الإدخال حتى يسري الحكـم علـى          
المطلوب إدخاله وللحكم على الأخير بما هو متلازم مع         

، ما يقتضي معه قبـول      الاستحضارالواردة في   المطالب  
  .طلب الإدخال

  : في حقّ المرور–ياً ثان
حيث يطلـب المـدعيان إلـزام المـدعى عليهمـا           
والمطلوب إدخاله باعتماد حقّ المرور في المكان القـائم         

/ ٨٩١/ لقاء تعويض قدره     الاستحضارخ تقديم   فيه بتاري 
لمطلوب إدخاله  ا، في حين يطلب عليه حسين عقل و       .أ.د

هما رد الدعوى للضرر الكبير الذي تلحقه المطالب بعقار       
ولعدم تناسب التعويض مع الضرر الذي سـيحلّ بهمـا          
وبعقارهما، والذي لا يقلّ عـن عـشرين ألـف دولار           

  أميركي،
وحيث إن حقّ الإرتفاق هو حقّ عيني عقاري سـنداً          

  من قانون الملكية العقارية،) ٦(بند / ١٠/للمادة 
ملكية عقاريـة الإرتفـاق     / ٥٦/وحيث تعرف المادة    
لى عقار معين لمنفعة عقار معين      بأنه تكليف مفروض ع   

  جارٍ في ملكية شخص غير مالك العقار الأول،
ملكية عقاريـة علـى أن      / ٥٧/وحيث تنص المادة    

الإرتفاق ينتج إما عن الوضعية للأمـاكن وإمـا عـن           
موجبات مفروضة بالقانون وإما عن اتفاقات معقودة بين        

  أصحاب العقارات،
: قارية علـى أنـه    ملكية ع / ٧٤/وحيث تنص المادة    

لصاحب العقار المحاط من كلّ جانب والذي لا منفذ له          "
إلى الطريق العمومية أن يطلب ممـراً فـي الأراضـي        
المجاورة مقابل دفعه تعويضاً بنسبة الضرر الـذي قـد          
يسببه، ويعطى نفس الحقّ صاحب العقار الذي ليس لـه          

  ،"إلا منفذ غير كافٍ لاستثماره زراعياً أو صناعياً
: ملكية عقارية علـى أنـه     / ٧٥/وحيث تنص المادة    

يجب نظاماً أن يؤخذ الممر في الجهة التي تكون مسافته          "
من الأرض المحاطة إلى الطريق العمومية أقـصر مـا          

يمكن، على أنه يجب أن يعين الممر في النقطـة التـي            
يسبب فتحه فيها أقلّ ضرر لصاحب الأرض الذي يكون         

  ،"فتحه
المذكورة قد حـددت حـالتين   / ٧٤/إن المادة   وحيث  

  :لإجازة إعطاء حقّ المرور، هما
 حالة كون العقار المطلوب حقّ المرور لخدمتـه         -١

محبوساً، أي محاطاً من كلّ جانب ولا يوجد له أي منفذ           
إلى الطريق العام، فعندها يمكن إعطاء حـقّ المـرور          

  ار ة وأيـاً تكـن وجهـة اسـتثم        ضمن الشروط القانوني  
   أو استعماله، للصناعة أو الزراعـة أو التجـارة          العقار

 المـشروعة،   الاستثمارأو السكن أو غير ذلك من وجوه        
المذكورة قد جـاء مطلقـاً   / ٧٤/لأن مستهلّ نص المادة  

دون أي تخصيص أو حصر، والمطلـق يفـسر علـى           
  إطلاقه،

 حالة كون العقار له منفذ إلى الطريـق العـام،           -٢
ير كافٍ لاستثماره زراعياً أو صناعياً وصـريح   ولكنه غ 

لا يجيـز توسـيع الممـر       / ٧٤/النص الحالي للمـادة     
الموجود قانوناً وفقاً لقيود الـسجل العقـاري وخريطـة          
المساحة، سواء أكانت ارتفاقاً قانونياً أو تعاقدياً، إذا كان         

 للسكن أو للتجارة أو لخلاف ذلك غير حـالتَي          الاستثمار
 الزراعي أو الصناعي، ويستحسن مع تطـور        ارالاستثم

،وسائل النقل تعديل هذا النص  
يراجع بخصوص النظام القـانوني لحـقّ الإرتفـاق         

  :بالمرور
ــم  - ــرار رق ــة، ق ــة عام ــز هيئ ــاريخ ٢٤/٢٠١٣ تميي  ت
  ،٦٧١ و٦٧٠، ص ٢٠١٣: ٤-١، كساندر ٢٩/٤/٢٠١٣

  تـاريخ  ٤/٢٠٠٥ تمييز مدني، غرفة ثانية، قرار نقض رقم         -
، الجزء  ٢٠٠٥، صادر في التمييز القرارات المدنية       ٢٧/٦/٢٠٠٥

  ،٣٦٥ و٣٦٤الأول، ص 
 تـاريخ   ٨٢/٢٠٠٨ تمييز مدني، غرفة ثانية، قـرار رقـم          -

، الجـزء   ٢٠٠٨، صادر في التمييز القرارات المدنية       ٢/٦/٢٠٠٨
  ،٣٥٦ و٣٥٥الأول، ص 

 تـاريخ   ٢٢/١٩٩٨ية، قـرار رقـم      ن تمييز مدني، غرفة ثا    -
، ص  ١٩٩٨ المدنيـة    ت، صادر في التمييز القرارا    ٢٤/٣/١٩٩٨

٢٨٥،  
 تـاريخ   ١٧/٢٠٠٥ تمييز مدني، غرفة ثانية، قـرار رقـم          -
، الجزء  ٢٠٠٥، صادر في التمييز القرارات المدنية       ٣٠/٣/٢٠٠٥

   وما يليها،٢٩٤الأول، ص 
 تـاريخ   ١٢٧/٢٠٠٦تمييز مدني، غرفة ثانية، قرار رقـم         -
، ٢٠٠٦القـرارات المدنيـة   ، صادر في التمييـز     ٢٦/١٢/٢٠٠٦

   وما يليها،٥٦٦الجزء الأول، ص 
 تـاريخ   ١٠/٢٠٠٧ تمييز مدني، غرفة ثانية، قـرار رقـم          -
، الجزء  ٢٠٠٧، صادر في التمييز القرارات المدنية       ٢١/٢/٢٠٠٧

  ،١٧٧الأول، ص 



  عـدلال  ٣٤٨

، تـاريخ   ٨١/٢٠٠٨ تمييز مدني، غرفة ثانية، قـرار رقـم          -
، الجـزء   ٢٠٠٨ المدنية   ، صادر في التمييز القرارات    ٢/٦/٢٠٠٨

  ،٣٤٦الأول، ص 
وحيث إن حقّ الإرتفاق بالمرور المطلـوب كحـقّ         
عيني لخدمة عقار أو عقارات أخـرى يـستلزم تـوافر           

  :الشروط القانونية التالية مجتمعة، وهي
 حالة الإحاطـة الكلّيـة أو الإنحبـاس للعقـار           -١

المطلوب له حقّ المرور، بحيث لا يكون لـه أي منفـذ            
ثبت كيانهـا   طريق العام، وهي حالة واقعية يـست      على ال 

ة على أرض الواقع، ولكنها ترتكـز       المادي بالخبرة الفني  
إلى سند قانوني يتمثّل بقيود السجل العقاري التي تثبـت          
الواقع في العقارات الممسوحة، ولا تلحظ أية وقوعـات         

رور كحقّ عيني، سواء أكان قانونياً      بشأن وجود حقّ الم   
ملكية عقاريـة معطوفـة علـى     / ٧٤/المادة  (اً  أم تعاقدي 

ــواد  ــم / ١١/و/ ١٠/، /٩/، /٨/الم ــرار رق ــن الق م
ملكيـة  / ٢٢٩/والمادة  / ١-٢٠٤/ والمادة   ١٨٨/١٩٢٦

، بحيث لا يعتد    )موجبات وعقود / ٣٩٣/المادة  عقارية و 
بالممر الواقعي أو الفعلي المرتكـز إلـى التـسامح أو           

ير قـانوني أي غيـر      التغاضي أو أي سببٍ آخر كان غ      
           ن في السجل العقاري، إذ تبقى أرض هـذا الممـرمدو
الفعلي والكائنة في العقـارات الخاصـة مملوكـة مـن           
أصحاب تلك العقارات، ويبقى العقـار الـذي يـستعمل          
الممر الواقعي بحكم المحبوس قانوناً عن الطريق العـام         

  ملكية عقارية،/ ٧٤/سنداً للمادة 
التوازن القانوني بالحفاظ علـى      اعتماد المحكمة    -٢

حقوق كلّ من صاحب العقار طالب حقّ المـرور، فـي        
حال توجبه قانوناً أو تعاقداً، ومالك أو مالكي العقـارات          
المطلوب ترتيب حقّ المرور عليها، وبأن يكون مـسار         
الممر في تلك العقارات عبر المـسافة الأقـصر إلـى           

ن الذي يسبب أقلّ    الطريق العام ما أمكن ذلك، وفي المكا      
ضرر للعقارات المذكورة، وكلّها أمور تحددها المحكمة       
تبعاً لكلّ قضية في ضوء المعطيـات الواقعيـة الثابتـة           

/ ٧٥/و/ ٧٤/المادتـان   (والشروط القانونية المفروضة    
  ،)ملكية عقارية

وحيث بالعودة إلى الدعوى الراهنة، فإنه ثابت بتقرير        
/ ٥٧٩/يتين للعقـارين    ين العقار الخبير وبنسختَي الإفادت  

 ـ/ ٥٨٠المـدعيين رقـم     ا، أن عقار    لباي/ ٥٨٠/و ا لباي
منحبس كلّياً عن الطريق العام، وأنه لـه حـقّ ارتفـاق            

 ـ/ ٥٧٩/لمرور على العقار رقم     با ا ملـك المـدعى     لباي
  عليهما والمطلوب إدخاله،

وحيث إن الشروط القانونية لإعطاء حـقّ المـرور         
 إلـى  الاستناد السجل العقاري متوافرة بالمكرس في قيود  
ملكيـة عقاريـة، وتـرى      / ٧٥/و/ ٧٤/أحكام المادتين   

واقعاً على أرض   المحكمة اعتماد مسار المرور الموجود      
ا، والذي أشار الخبير محمد فواز فـي        لباي/ ٥٧٩العقار  

 أمتار  ٤ من تقريره، وهو بعرض وسطي حوالي        ٣ص  
وإلـزام المـدعى    ،  ٢ م ٨٨ متر بمساحة نحو     ٢٢وطول  

عليهما والمطلوب إدخاله بحقّ المرور، هذا على النحـو         
الذي حددته هذه المحكمة مقابل إلزام المدعيين بأن يدفعا         
لكلٍّ من المدعى عليه حسين علي عقل والمطلوب إدخاله         
حبيب حسين عقل خمسة ملايين ليرة لبنانية عن مجمـل          

مـرور هـذا،    الأضرار اللاحقة بهما جراء تنفيذ حقّ ال      
 بأي تعـويض  م الحكم للمدعى عليه حسن علي عقل   وعد

  لكونه قد باع حصته في العقار للمطلوب إدخاله،
  .وحيث يقتضي رد كلّ ما زاد أو خالف

  ،لذلك
  :يحكم
يل المدعى عليه حسين علي عقل       برد دفوع وك   :أولاً

  تها،طلوب إدخاله لعدم قانونيوالم
   بقبول طلب الإدخال،:ثانياً

 بإلزام المدعى عليهما السيدين حسين علي عقل        :لثاًثا
وحسن علي عقل والمطلوب إدخاله السيد حبيب حـسين         

/ ٥٧٩على أرض العقار رقـم      عقل بمسار حقّ المرور     
ا لصالح عقار المدعيين السيدين عدنان نعيم حـسين         لباي

وعلي نعيم حسين وفقاً للممر الذي كان معتمداً والمشار         
من تقرير الخبير محمد فواز، وهو      ) ٣(ة  إليه في الصفح  

، ٢ م ٨٨ متر بمساحة قدرها     ٢٢ أمتار وطول    ٤بعرض  
وعلى أن يتم تنفيذ مسار حقّ المرور هـذا علـى نفقـة      

  المدعيين، وبإشراف مساح تعينه دائرة التنفيذ المختصة،
 بإلزام المدعيين السيدين عدنان نعـيم حـسين         :رابعاً

عا لكلٍّ من المدعى عليه السيد      وعلي نعيم حسين بأن يدف    
حسين علي عقل والمطلوب إدخاله السيد حبيب حـسين         
عقل خمسة ملايين ليرة لبنانية كتعويضٍ عـن العطـل          

المـرور فـي    والضرر اللاحق بهما جراء تنفيذ حـقّ        
ا، وعدم الحكم للمـدعى عليـه       لباي/ ٥٧٩عقارهما رقم   

        تعويض، كونه باع حص ته في  السيد حسن علي عقل بأي
  العقار للمطلوب إدخاله،



 ٣٤٩  الإجتھاد

 وكتدبيرٍ مؤقّت تستدعيه الضرورة الملحـة،       :خامساً
إلزام المدعى عليهما والمطلوب إدخاله فوراً بإعادة فتح        

لبايا تحت طائلـة    / ٥٧٩الممر كما كان عليه في العقار       
غرامة إكراهية قدرها مليون ليرة لبنانية بحقّ كل مـنهم          

تنفيذ اعتباراً من تاريخ تبلـيغهم      عن كلّ يوم تأخير في ال     
  هذا الحكم وذلك لحين انبرام هذا الحكم وتنفيذه،

 ـ       :سادساً ل ا بتدريك المدعيين نفقـات طلـب الإدخ
 فونصف نفقات المحاكمة وتدريك المدعى عليهما النص      

الآخر، وشطب إشارة الدعوى عند تنفيذ الحكم، وإبـلاغ         
  .من يلزم

فذاً على أصـله فيمـا      اً معجل التنفيذ نا   وجاهيحكماً  
  .الاستئنافخص البند خامساً من فقرته الحكمية يقبل 

    

  
  
  
  
  

  الرئيس فادي العريضي: الهيئة الحاكمة
 ٢٢/٤/٢٠١٧ تاريخ ٤٠رقم : القرار
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 بناء عليه،

 :في تصحيح الإسم ومكان الولادة
دتها حيث تطلب المستدعية تصحيح إسمها ومكان ولا      

خربة قنافار وفي وثيقة ولادتهـا      / ١١٠في السجل رقم    
بدلاً " دوريس بياتريس "المنفّذة وحيث يلزم ليصبح إسمها      

كولومبيـا مدينـة    "ومكان ولادتهـا فـي      " بياتريس"من  

  القاضي المنفرد المدني في صغبين
 الناظر في دعاوى الأحوال الشخصية



  عـدلال  ٣٥٠

Cartagena "    وإدراج هـذا    "خربـة قنافـار   "بدلاً مـن ،
 التصحيح على خانة ولديها جوزف وسمر،

نفرد المدني الواقـع القيـد      وحيث يختص القاضي الم   
المطلوب تصحيحه ضمن نطاق الاختـصاص المكـاني        
لدائرته القضائية، نوعياً ووظيفياً ومكانيـاً للنظـر فـي          
استدعاءات تصحيح الخطأ الذي يثبت وفقـاً للأصـول         
القانونية المقررة للإثبات أنه يعتري القيـد أو حاصـل          

واء أنجم  بحيث يجعله غير متطابق مع الحقيقة والواقع س       
هذا الخطأ عند إجراء القيد أو خـلال ضـبط الوقـائع            

 مـن   ٢١المؤدية إلى هذا القيد وذلك سنداً لأحكام المواد         
 ٨٦/٢ و١٥/١/١٩٣٢ تــاريخ ٨٨٣٧المرســوم رقــم 

على اعتبار أن طلب تصحيح القيـد       . م.م.أ/ ٨٣و. م.م.أ
 يندرج ضمن إطار دعاوى النفوس،

ابي عن فعل إيجابي    وحيث قد ينجم الخطأ المادي الكت     
يتمثل بتدوين خاطئ أو نقل خاطئ للإسم أو للـشهرة أو           

أو ...)  مطلـق  - أرمل - متأهل -عازب(لحالة الشخص   
بتدوين مكرر لنفس القيد في الـسجل أو فـي سـجلَّين            
مختلفَين كما قد ينجم الخطأ عن سـلوك سـلبي يتّـسم            
بإهمال وإغفال الشخص المعني بالقيد إتبـاع الأصـول         

وضة قانوناً وضمن المهل القانونية عن التـصريح        المفر
لدوائر النفوس المختصة وإعلامها مثلاً بتغير حالته من        
عازب إلى متأهل أو من متأهل إلى مطلّق أو أرمل، أو           
إغفال التصريح لدوائر النفوس وفقاً للأصول القانونيـة        
عن واقعة وفاة شخص ليصار إلى شطب قيده لعلّة الوفاة          

 ،...إلخ

وقُضي: 
 أجـازت   ٨٨٣٧ من المرسوم    ٢١وحيث أن المادة    "

تصحيح شيء مدرج في السجلات بمقتضى حكـم مـن          
المحكمة الصلحية يصدر بحضور مـأمور النفـوس أو         
مندوبه، وإن اجتهاد المحكمة العليا استقر على اعتبار أن         
تصحيح القيد من شأنه مطابقة هذا القيد علـى الحقيقـة           

 يمكن حصره بحالة حصول خطـأ       والواقع، وبالتالي لا  
مادي بحت عند إجراء القيد في السجل، إذ يجب جعـل           
القيد مطابقاً للواقع الذي كان سـائداً وقـت حـصوله،           
فعناصر القيد لا تُستمد حصراً من السجلات الرسـمية،         
فالخطأ مثلما هو ممكن الوقوع عند القيد في الـسجلات          

 الوقـائع   الرسمية هو ممكن الوقوع خلال عملية ضـبط       
 ،..."المؤدية إلى هذا الحق

، تاريخ  ٥/٢٠١٥ تمييز مدني، غرفة رابعة، قرار نقض رقم         -
 ،٢٢٠٦، ص ٢٠١٥: ١٢-٩، كساندر ١٧/١٢/٢٠١٥

وحيث قضت محكمة التمييـز بتعريـف التـصحيح         
 :بمفهومه المادي على النحو التالي

وحيث أن تصحيح القيد بمعناه اللغوي هو القيام بما         "
مطابقة هذا القيد على الحقيقة والواقع وبالتـالي      من شأنه   

لا يمكن حصره بحالة حصول خطأ مادي بحـت عنـد           
 ،..."إجراء القيد في السجل

، تـاريخ   ٧١/٢٠٠٩ تمييز مدني، غرفة رابعة، قرار رقـم         -
، ٢٠٠٩، صادر في التمييـز القـرارات المدنيـة       ٢٩/١٠/٢٠٠٩

 ،٥٣٢ و٥٣١الجزء الأول، ص 

 :بنفس المعنى
، تـاريخ   ٧٢/٢٠٠٩ييز مدني، غرفة رابعة، قرار رقـم         تم -
، ٢٠٠٩، صادر في التمييـز القـرارات المدنيـة       ٢٩/١٠/٢٠٠٩

 ،٥٣٣الجزء الأول، ص 
، تـاريخ   ٨٦/٢٠٠٩ تمييز مدني، غرفة رابعة، قرار رقـم         -
، ٢٠٠٩، صادر في التمييـز القـرارات المدنيـة       ١٩/١١/٢٠٠٩

 ،٥٥١الجزء الأول، ص 
، تـاريخ   ٩٣/٢٠٠٩ رابعة، قرار رقـم       تمييز مدني، غرفة   -

، الجزء  ٢٠٠٩، صادر في التمييز القرارات المدنية       ٨/١٢/٢٠٠٩
 ،٥٦٤الأول، ص 

وقد قُضي: 
 تـاريخ   ٨٨٣٧ مـن المرسـوم      ٢١وبما أن المادة    "
 تنص على أنه لا يجوز تـصحيح شـيء          ١٥/١/١٩٣٢

 ،"مدرج في السجلات إلا بمقتضى حكم

التصحيح جعل القيـود    وبما أنه ولئن كان المقصود ب     "
مطابقة للواقع الذي كان سائداً وقت حصول القيد بحيـث      
يأتي صورة صحيحة عن الواقع الـذي شـاء صـاحب           
العلاقة تدوينه في السجلات الرسمية إلا أن عناصر هذا         
القيد لا تُستمد حصراً من الـسجلات الرسـمية كـون           
التسجيل في السجلات هذه هو مرحلة لاحقـة ونتيجـة          

الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية والـذي يـتم        لضبط  
بواسطة أشخاص نص القـانون علـى مـداخلتهم فـي           

 ،"الموضوع

وبما أن الخطأ مثلما يمكن أن يقع عند عملية القيـد           "
في السجلات الرسمية، هو ممكن الوقوع أيـضاً إبـان          
مرحلة ضبط الوقائع المؤدية إلى هذا القيد بحيث يـأتي،          

ي خطأ في هذه المرحلة، مشوباً هـو        في حال حصول أ   
أيضاً بالخطأ وبعدم التطـابق مـع الواقـع الشخـصي           

 ،"والعائلي لصاحب القيد
، تـاريخ  ٥٢/٢٠٠٤ تمييز مدني، غرفة خامسة، قرار رقـم    -
، المصنّف السنوي في الاجتهاد في القضايا المدنية،        ٣١/٣/٢٠٠٤

 ،٤٤٨عفيف شمس الدين، ص . ، للقاضي د٢٠٠٤



 ٣٥١  الإجتھاد

وقد قُضي: 
وبما أنه ولئن كان للسند الرسـمي القـوة التنفيذيـة       "

والحجية بوجه الكافة، إلا أنه يقتضي التفريق في مجـال         
الطعن بالبيانات الواردة فيه بين ما تحقق منه الموظـف          
الرسمي أو المكلّف بخدمة عامة وكان من واجبه التحقق         

 مـن قـانون   ٣٥منه كما تـنص علـى ذلـك المـادة          
 ما تلقـى مـن تـصريحاتٍ مـن          ، وبين ٧/١٢/١٩٥١

 من القانون   ٣٠أصحاب العلاقة حسبما تنص عليه المادة       
آنف الذكر، وإن الطعن يكون في الحالة الأولـى عـن           
طريق ادعاء التزوير أما بالحالة الثانية فيكـون بتقـديم          

 ،"الدليل المعاكس

وبما أنه بالنسبة إلى وثيقـة الوفـاة التـي ينظّمهـا        "
  ين ويكونان قدر المـستطاع مـن      المختار بحضور شاهد

الأقارب فإن المختار لا يتحقق بنفسه من واقعة الوفـاة          
كما أن القانون لا يفرض عليه ذلك بخلاف الحالات التي          
يفرض عليه الذهاب إلى مكان الوفاة والتثبت منها علـى      

 مــن قــانون ٣٥غــرار مــا نــصت عليــه المــادة 
ولو شاء المـشترع أن يفـرض علـى         . ٧/١٢/١٩٥١

المختار أن يتثبت من الوفاة بذاته لكان أورد النص على          
 ،"ذلك

وبما أنه في هذه القضية تكون واقعة الوفـاة وفـي           "
 ،"مجال تنظيم وثيقة الوفاة هي مما يقبل إثبات العكس

، تـاريخ  ١٤/٢٠٠٤ تمييز مدني، غرفة خامسة، قرار رقـم    -
ص ،  ٢٠٠٤، صادر في التمييز، القرارات المدنيـة        ٢٩/١/٢٠٠٤

٤١٤، 

وقُضي: 
التصحيح بحكم قضائي وفقـاً لأحكـام الفقـرة         "... 

، كما  ٨٨٣٧/٣٢ من المرسوم رقم     ٢١الأولى من المادة    
أن التصحيح الممكن في هذه الحالة هو التصحيح الـذي          
يؤدي إلى جعل القيد مطابقاً للواقع المصرح عنه وقـت          
حصول القيد، بحيث يأتي القيد صورة صـحيحة عـن          

لذي شاء صاحب العلاقة تدوينه فـي الـسجلات         الواقع ا 
 ،..."الرسمية

، تـاريخ   ٢٩/٢٠١٥ تمييز مدني، غرفة رابعة، قرار رقـم         -
 ،٨٨٨، ص ٢٠١٥: ٨-٥، كساندر ٢٢/٥/٢٠١٥

 :يراجع أيضاً في مفهوم التصحيح
 كتاب دعوى النفوس ودعوى الجنسية أمام القضاء        -

عـالي،  العدلي والقضاء الإداري للقاضي فايز طـه الإي       
 حتـى ص    ٥٢٧، ص   ٢٠٠٧المؤسسة الحديثة للكتاب،    

٥٨٨، 

 :يراجع بموضوع تصحيح الإسم وتاريخ الولادة
، تاريخ  ٥/٢٠١٥ تمييز مدني، غرفة رابعة، قرار نقض رقم         -
 ،٢٢٠٦ و٢٢٠٥، ص ٢٠١٥: ١٢-٩، كساندر ١٧/١٢/٢٠١٥

، تـاريخ   ٨١/٢٠١٤ تمييز مدني، غرفة رابعة، قرار رقـم         -
 ،٢٢٠٧ و٢٢٠٦، ص ٢٠١٤: ١٢-٩ساندر ، ك١١/١٢/٢٠١٤

، تـاريخ   ٣٦/٢٠١٣ تمييز مدني، غرفة رابعة، قرار رقـم         -
 ،١٠٢٤، ص ٢٠١٣: ٨-٥، كساندر ٢٧/٦/٢٠١٣

 :يراجع بموضوع تصحيح الشهرة
، تـاريخ   ٢٩/٢٠١٥ تمييز مدني، غرفة رابعة، قرار رقـم         -
 ،٨٨٨، ص ٢٠١٥: ٨-٥، كساندر ٢٢/٥/٢٠١٥

، تـاريخ   ١٦/٢٠١٥ة، قرار رقـم      تمييز مدني، غرفة رابع    -
 ،٤١٥، ص ٢٠١٥: ٤-١، كساندر ٢٦/٣/٢٠١٥

، تـاريخ   ١٤/٢٠١٥ تمييز مدني، غرفة رابعة، قرار رقـم         -
 ،٤١٦ و٤١٥، ص ٢٠١٥: ٤-١، كساندر ٢٦/٣/٢٠١٥

وحيث إن الإسم والشهرة  وأي من بيانـات هويـة           
الشخص الذي يثبت أن خطأً كتابياً أو مادياً قد اعتـرى           

ون من الأمور القابلة للتصحيح حتى يتطـابق        تدوينه يك 
قيد الشخص مع الحقيقة والواقع اللذين شاء وأراد أهلـه          

 تدوينهما في السجلات الرسمية،

وحيث يتعين معرفة أصول تسجيل الشخص المولود       
من أبٍ لبناني في بلاد أجنبية وكما دراسة هـل يمكـن            

منفّذة وهل  إثبات عكس مندرجات وثيقة الولادة اللبنانية ال      
يعود للقضاء الوطني اللبناني الاستناد إلى وثيقـة ولادة         
أجنبية لتصحيح إسم أو شـهرة أو محـل ولادة لبنـاني            
مسجل في قيود سجلات النفوس اللبنانية الرسمية، أمـا         
أنه يتعين في حال ثبوت الخطأ فـي القيـد أن تتعـزز             

دلـة  المعلومات المستقاة من وثيقة الـولادة الأجنبيـة بأ        
وتحقيقات تأمر المحكمة اللبنانية بإجرائهـا عبـر أحـد          
أجهزة تنفيذ القانون كالأمن العام اللبناني أو قوى الأمـن         
الداخلي اللبنانية أو اللجوء إلى تحقيق فنّي بواسطة خبرة         
متخصصة أو تكليف أحد موظفي المحكمة من رؤسـاء         
الأقلام أو الكتّاب إجـراء تحقيـق دقيـق ووافٍ حـول        

 ون الاستدعاء،مضم

وحيث إن الولادة كواقعة مادية يخضع قبول الـدليل         
عليها لنصوص القانون اللبنـاني النافـذة وقـت إقامـة         

مع مراعاة ما تنص عليـه      . م.م. أ ١٣٨المادة  (الدعوى  
 ،.)م.م. أ٥المادة 

وحيث إن قبول الدليل على الأعمال المادية يخـضع         
 ١٣٩مـادة   ال(لقانون القاضي الذي ينظر فـي النـزاع         

 ،)حالة تنازع القوانين في المكان. م.م.أ



  عـدلال  ٣٥٢

على أنـه تخـضع     . م.م. أ ١٤٠وحيث تنص المادة    
إجراءات الإثبات لقانون القاضي الذي تتم أمامه، ومـع         
ذلك يعتد بإجراءات الإثبات التي تمت في دولة أجنبيـة          
إذا كانت مطابقة لأحكام القانون اللبنـاني، وإن كانـت          

 الأجنبي، ومن الجائز إنابة محكمة أجنبية       مخالفة للقانون 
 لاتخاذ إجراءات إثبات يقتضيها نظر الدعوى،

من قـانون قيـد وثـائق       / ١٩/وحيث تنص المادة    
 علـى   ٧/١٢/١٩٥١الأحوال الشخصية الصادر بتاريخ     

 :أنه
إذا ولد ولد من أبٍ لبناني التبعة في بلاد أجنبية فـإن           

ية لبنانية إلى محـل     إثبات ولادته يجري في أقرب قنصل     
إقامته بناء على طلب منه فيسلّم القنصل وثيقـة مؤقّتـة           
تقوم مقام الهوية ثم يرسل صورة عـن وثيقـة الـولادة        
ونسخاً عن تذاكر هوية الوالدين إلى لبنان لقيد المولـود          

 ،"في سجلات مكان الوالد الأصلي

وحيث كون واقعة الـولادة إن لناحيـة حـدوثها أو           
 وزمان حصولها، تتكيف في إطار الواقعـة        لناحية مكان 

المادية التي تخضع قواعد إثباتها لأحكام القانون اللبناني        
للقاضي اللبناني الناظر بالنزاع ولـئن كانـت الـولادة          
للمولود اللبناني من أبٍ لبناني الجنسية حاصـلة خـارج         

معطوفـة علـى    . م.م. أ ١٣٩لبنان تفعيلاً لنص المـادة      
 قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية مـا        من/ ١٩/المادة  

لم يوجد معاهدة دولية ثنائية أو متعددة الأطراف نافـذة          
في لبنان وتقضي بخلاف ذلك، وعليه يتوجب على الأب         
اللبناني الذي يولد له إبن فـي بـلاد أجنبيـة أن يتبـع              

من قـانون  / ١٩/الإجراءات المنصوص عنها في المادة    
ية لتسجيله أصولاً على خانته     قيد وثائق الأحوال الشخص   

في سجلات النفوس اللبنانية خلال مهلة سنة من تـاريخ          
 ١٢ولادته، وبعد انقضاء مهلة السنة عليه سنداً للمـادة          

من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية مراجعة القاضي        
المنفرد المختص وإجـراء فحـص الحمـض النـووي          

لبنـاني  بإشراف المرجع القـضائي ال    . D.N.Aالوراثي  
ليصار في ضوء نتيجة الفحص الإيجابية إلـى إصـدار          
القرار بقيد إبنه مكتوم القيد بعد استماع مأمور النفـوس          

 المختص؛

وعليه، إذا بادر الأب اللبناني إلى تنظيم وثيقـة ولادة   
لدى مختار لبناني بخصوص إبن ولد خارج لبنان ودون         

ون قيـد   من قـان  / ١٩/إتباع الأصول المحددة في المادة      
وثائق الأحوال الشخصية يكون قد خالف القانون ونظّـم         

 وثيقة الولادة لدى مرجع غير مختص لتنظيمها،

وحيث إن القواعد المتعلقة بالشكل تحكمهـا بالمبـدأ         
قاعدة المكان يسود العمل وفقاً لما هو مكرس في أحكام          

 القانون الدولي الخاص،

وقُضي: 
 المميزة بـأن والـد   بما أنه بموجب هذا السبب تدلي     "

المميز عليهم نظّم وثائق ولادتهم بغية قيدهم على خانتـه    
وقد تمت المصادقة على توقيعه من قِبـل المختـار وأن           
تصريحات الوالد الواردة في السند الرسمي تكون حجـة         
عليهم وهي تعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس وإنـه لا           

ثـائق التـي    يسوغ لمحكمة الاستئناف إلا اعتماد هذه الو      
 ،"استند إليها القاضي البدائي وإما ردها

وبما أن اكتفاء المختار بالمصادقة على صحة توقيع        "
المستدعي ليس من شأنه أن يجعل من الطلب المطلـوب          
تصديق التوقيع الوارد فيه سنداً رسمياً ثابتاً حتى ادعـاء          
التزوير طالما أن المختار لم يثبت من صحة ما ورد في           

ند بل اكتفى بالتصديق على توقيع المستدعي فـلا         المست
 مـن   ١٣ و ١٢ و ١١تكون ثمة مخالفة لأحكام المـواد       

 بالنسبة إلى توقيع المختـار علـى        ٧/١٢/١٩٥١قانون  
 ١٤٣ و١٤٧وثيقة الولادة، ولا تكون من مخالفة للمـادة      

 ،..."أصول محاكمات مدنية
، تـاريخ   ٩ تمييز مـدني، غرفـة خامـسة، قـرار رقـم             -
، ص  ٢٠٠١، صادر في التمييز، القرارات المدنيـة        ٣٠/١/٢٠٠١

 ،٣٦٢ و٣٦١

وقُضي: 
آنفة الـذكر تتعلـق بالعقـد       / ١٥٩/وبما أن المادة    "

المنظّم في شكل سند رسمي وهي تنص علـى أنـه لا            
يسري مفعوله الثبوتي فـي مـا يخـتص بتـصريحات           
المتعاقدين إلا عليهم وعلى خلفائهم في الحقوق وأنه سنداً         

موجبات وعقود لا يعبر العقـد إلا عـن         / ١٤٧/دة  للما
الاتفاق الحاصل بين فريقين، فلا علاقة لـه بتـصريح          
صادر عن شخص منفرد بشأن واقعـة ولادة ودون أن          
يكون هناك فرقاء متعاقدون وإن القوة الثبوتية والتنفيذية        

علـى ثبـوت    / ١٥٦/للسند الرسمي تقتضي سنداً للمادة      
 المأمور الرسمي بذاته والتـي مـن        الأفعال التي تحققها  

وظيفته التحقق منها وأن مـضمون تـصريح صـاحب          
العلاقة ليست له سوى قوة ثبوتية عادية تبقى قائمة حتى          
ثبوت العكس والمختار الذي يوقع على وثيقـة الـولادة          

 ٧/١٢/١٩٥١مـن قـانون     / ١١/يقوم سـنداً للمـادة      
 ، "بالتصديق على صحة توقيع صاحب العلاقة



 ٣٥٣  الإجتھاد

 أن القرار الاستئنافي الذي قَبِل إثبـات عكـس          وبما
مضمون وثيقة الولادة لا يكون قد خالف القانون لا فـي           

/ ١٥٦/أصول مدنيـة ولا فـي المـادة         / ١٥٩/المادة  
 ،..."منه

، تـاريخ   ٥٨ تمييز مدني، غرفـة خامـسة، قـرار رقـم            -
، ص  ٢٠٠١، صادر في التمييز، القرارات المدنيـة        ٣٠/٤/٢٠٠١

٤٤٦ ، 

وقُضي: 
حيث أن ما يعول عليه من قيودٍ هي تلك الـصادرة           "

في بلد الولادة عن السلطات الرسمية المختصة إذ تكون         
مطابقة للواقع بحيث إذا اختلفت مع القيود المدونة فـي          
سجلات النفوس اللبنانية يؤخذ بالأولى لأنها تُعتبر هـي         
الأساس، فلا تكون محكمة الاسـتئناف إذ هـي أخـذت           

رسمية الصادرة عن ولاية تكساس في أميركـا        بالقيود ال 
 لأن الغاية   ٨٨٣٧/٣٢ من المرسوم    ٢١قد خالفت المادة    

من التصحيح هي جعل القيود مطابقة للواقع المـستجد،         
 ،"كما لا تكون قد أفقدت قرارها الأساس القانوني

وحيث أنه لا يؤخذ على محكمة الاستئناف مخالفتها        "
ق الأحوال الشخصية طالما     من قانون قيد وثائ    ١٩المادة  

أن التسجيل قد تم في النتيجة أصولاً في السفارة اللبنانية          
 ،"في واشنطن، فيرد السببان التمييزيان المدلى بهما

، تـاريخ   ١٣ تمييز مدني، غرفـة خامـسة، قـرار رقـم            -
، ٢٠٠٦، صادر في التمييـز، القـرارات المدنيـة          ٢٦/١/٢٠٠٦

 ، ٨٥٥الجزء الثاني، ص 

وقُضي: 
من قانون  / ١٩/حيث أنه لا محل للتذرع بالمادة       "... 

قيد وثائق الأحوال الشخصية كون ولادة المستأنف عليه        
 ،"حاصلة قبل صدور هذا القانون

وحيث أن قيد المستأنف عليه في سـجل المقيمـين          "
 استناداً إلى بيانات منظّمة مـن       ١٩٣٢بموجب إحصاء   

حـصول الـولادة فـي      قِبل والده في حينه لا يفيد حتماً        
لبنان، ما يتيح له طلب تصحيح قيده إذا ما ثبت حصول           

 ،"خطأ في إدراج هذه البيانات

وحيث إن وثيقة الولادة الـصادرة مـن جمهوريـة          "
سيراليون والمعززة بالتحقيقات المجراة تثبـت أن ولادة        
المستأنف عليه قد حصلت في سيراليون، مما يتعين معه         

جهة وتـصديق القـرار الابتـدائي       تصحيح قيده لهذه ال   
 ،"لوقوعه في محله القانوني الصحيح

، تـاريخ   ١١٧ تمييز مدني، غرفة خامـسة، قـرار رقـم           -
، ٢٠٠٧، صادر في التمييـز، القـرارات المدنيـة          ٣١/٧/٢٠٠٧

 ،٧٧١الجزء الأول، ص 

وقُضي: 
 ٨٨٣٧/٣٢ من المرسوم رقـم      ٢١وحيث إن المادة    "

شـيء مـدرج فـي      لا يجوز تصحيح    "تنص على أنه    
السجلات إلا بمقتضى حكم من المحكمة الصلحية يصدر        
بحضور مأمور النفوس أو مندوبه فيما عـدا الأحـوال          
القابلة للتغيير كالصنعة والمذهب والدين وتغييـر محـل         
الإقامة وما شاكل ذلك فهذه يجري تصحيحها من قِبـل           

 ،"دوائر النفوس دون ما حاجة إلى حكم محكمة

يخ ومحل الولادة هو من المنـدرجات       وحيث إن تار  "
الأساسية في وثيقة الولادة ولم يرد النص على إمكانيـة          
تغييره على غرار ما ورد بالنسبة للأمور القابلة للتغيير         
فعليه، وبالاستناد إلى ما تقدم، فإن ما يمكن أن يجـري           
على القيد المتعلق بتاريخ ومحل الولادة هـو التـصحيح      

 مـن   ٢١ الفقرة الأولـى مـن المـادة         فقط وفقاً لأحكام  
 ،" أي التصحيح بحكم قضائي٨٨٣٧/٣٢المرسوم رقم 

وحيث إن الاجتهاد استقر على اعتبار أن التـصحيح    "
الممكن في هذه الحالة هو التصحيح الذي يـؤدي إلـى           
جعل القيد مطابقاً للواقع المصرح عنه وقت حـصوله،         

ذي شـاء   بحيث يأتي القيد صورة صحيحة عن الواقع ال       
صاحب العلاقة تدوينه في السجلات الرسمية لتـصحيح        

 ،"الخطأ المادي في تدوين محل الولادة

وحيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المميـز        "
قررت تصديق الحكم الابتدائي المستأنف المنتهـي إلـى         
قبول الطلب الرامي إلى تصحيح تـاريخ ومحـل ولادة          

 قد خالفت أحكـام الفقـرة       الابنة زينب، فلا تكون بذلك    
 وإنما  ٨٨٣٧/٣٢ من المرسوم رقم     ٢١الأولى من المادة    

طبقت المادة المنوه بها والتي أجازت إجراء التـصحيح         
بحكم قضائي، كما أنها لم تخالف أحكام الصيغة التنفيذية         
للمستندات الأجنبية طالما أنها لم تقرر تنفيذ وثيقة الولادة         

تها كإحـدى وسـائل الإثبـات       السويسرية وإنما اعتمـد   
المقبولة في الدعوى كقرينة على صحة الطلب، الأمـر         
الذي يؤول إلى رد السبب التمييزي الثاني المدلى به لهذه          

 ،..."الناحية برمته
، تـاريخ   ٢/٢٠١٢ تمييز مدني، غرفة رابعة، قـرار رقـم          -
 ،١٠، ص ٢٠١٢: ٤-١، كساندر ١٠/١/٢٠١٢

اء اللبنـاني بحـصول      وحيث إن الإدلاء أمام القض    
ولادة لبناني خارج لبنان يحتم على المدعي مـن حيـث           

من قانون قيـد وثـائق      / ١٩/المبدأ التقيد بأحكام المادة     
إذ . م.م.أ/ ١٣٩/الأحوال الشخصية معطوفة على المادة      

لا يعود للقضاء الوطني اللبناني مراقبة كيفيـة تفـسير          



  عـدلال  ٣٥٤

والموضـوعية  وتطبيق القاضي الأجنبي للقواعد الشكلية      
وتلك المتعلقة بإجراءات الإثبات والمنصوص عنها فـي        

 القانون الأجنبي؛

ولكن للقاضي اللبناني أن يعتد بـإجراءات الإثبـات         
التي تمت في دولة أجنبية إذا كانـت مطابقـة لأحكـام            
القانون اللبناني، وإن كانت مخالفـة لأحكـام القـانون          

لاتخـاذ إجـراءات    الأجنبي، كما له إنابة محكمة أجنبية       
 ،.)م.م.أ/ ١٤٠/المادة (إثبات يقتضيها نظر الدعوى 

وحيث إذا ثبت للقاضي اللبناني وفقاً لقواعد الإثبـات         
المقررة في القانون اللبناني أن ولادة اللبناني المـستدعي     
قد حصلت فعلاً وحقيقة خارج لبنان ولكن تسجيله فـي          

للحقيقة ولأحكـام   السجلات اللبنانية قد تم خلافاً للواقع و      
من قانون قيد وثائق الأحـوال الشخـصية،        / ١٩/المادة  

فعندها يعود للقاضي الذي استثبت الخطأ في القيد لناحية         
 مـن   ٢١محل الولادة وبناء على الطلب وسنداً للمـادة         

 ٨٦/٢ معطوفة علـى المـادة       ٨٨٣٧/١٩٣٢المرسوم  
 أن يتخذ القرار بتصحيح الخطأ في محل الـولادة        . م.م.أ

حتى يكون القيد متوافقاً مع الحقيقة والواقـع العائـدين          
لصاحبه، وأن يعتمد في الإثبات القواعد المحـددة فـي          

والتي تجيز الإثبات الحر للوقائع الماديـة       / ١٣٩/المادة  
بما . م.م.أ/ ١٣٩/إعمالاً لنص المادة    ) الأعمال المادية (

بإجرائهـا  في ذلك التحقيقات التي تأمر المحكمة اللبنانية        
والتي من شأنها أن تعزز البيانات الواردة فـي وثيقـة           
الولادة الأجنبية والقرينة التي قد تستمد من هذه الوثيقـة          

 والمؤكدة بمجمل أوراق وتحقيقات الملف،

          وحيث إن واقعة ولادة الابن اللبنـاني لأبٍ لبنـاني
الجنسية، في بلدٍ أجنبي، هي لناحية حـدوثها وزمانهـا          

 من قبيل العمل المادي، الواقعة الماديـة التـي          ومكانها
من قـانون قيـد وثـائق الأحـوال         / ١٩/حددت المادة   

الشخصية أصولاً خاصةً لتسجيلها بالطريقة الإدارية في       
. م.م.أ/ ١٣٩/السجلات اللبنانية الرسمية، كما أن المادة       

قد أتاحت للقاضي اللبناني الناظر بالنزاع تطبيق أحكـام         
لبناني الوطني لإثبات هذه الواقعة المادية، وهو       القانون ال 

أي هذا القانون يعتمد لإثبات مثل هذه الوقائع على قاعدة          
الإثبات الحر، غير المقيد بشكليات احتفالية آمرة، بحيث        
يعود للقاضي اللبناني الناظر في الدعوى الاستناد إلـى         
 الأدلة الجدية الأكيدة في صدقيتها ومصدرها ومضمونها      
والمتوافقة مع المنطق القانوني السليم والواقع الحقيقـي        
لصاحب القيد، ليخلص إلى تصحيح محل وزمان الولادة        

عند ثبـوت حـصول     ) بلد أجنبي (الحاصلة في الخارج    

خطأ عند إدراجها في سجلات النفوس اللبنانيـة سـواء          
أكان سبب الخطأ هو تصريح الشخص عـن حـصول          

ين قانونـاً بـضبط القيـود       الولادة أو الموظفين المولج   
وإدراجها في السجلات الرسمية، ولا سيما عندما يخالف        
من يصرح عن الولادة الحاصلة في الخـارج ومختـار          

مـن  / ١٩/المحلة الأحكام المنصوص عنها في المـادة        
قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية لناحية أصول إتمـام         

انـة والـده    المعاملة الإدارية لقيد هذا المولود علـى خ       
كأن يبادر الجـد أو  (اللبناني في سجلات النفوس اللبنانية  

الأب اللبناني وعن حسن نية وحفاظاً على روابط ابنه أو          
حفيده ببلده الأم لبنان إلى التصريح بأن محل الولادة هو          
في لبنان في بلد مسقط رأسه في حين أن الحقيقة والواقع           

ان في بلد أجنبي ما     يتمثلان بأن الولادة حاصلة خارج لبن     
 ،)يولد خطأ في القيد يستدعي إجراء التصحيح

وحيث في القضية الحاضرة ثابت بتحقيق رئيس قلـم         
المحكمة، واستماع الأشخاص أمام المحكمة وبـالقرائن       
المستمدة من وثيقة الولادة اللبنانية المنفّـذة للمـستدعية         
والخالية من توقيع وشهادة الطبيب الذي يفتـرض أنـه          

رى الولادة ومن القرينة المستمدة من وثيقـة الـولادة       أج
الصادرة عن السلطات الكولومبية المختـصة وبالقرينـة    
المستخلصة من مندرجات الهويـة الكولومبيـة العائـدة         
للمستدعية والتي تتكامل وتتظافر مجتمعةً لتثبت وتؤكـد        
ان محل ولادة المستدعية الحقيقي والصحيح هـو فـي          

 كولومبيا وليس فـي بلـدة خربـة         -Cartagenaمدينة  
 البقاع الغربي، كما أن اسمها الحقيقي الـصحيح         -قنافار
 ،"بياتريس"بدلاً من " دوريس بياتريس"هو 

وحيث يقتضي بالاستناد لمجمل ما تقدم مـن تعليـلٍ          
وأدلة، وبعد سماع مطالعة مأمور نفوس صغبين تصحيح        

بة خر/ ١١٠إسم ومحل ولادة المستدعية في السجل رقم        
قنافار وفي وثيقة ولادتها المنفّذة، وحيث يلـزم بجعلـه          

ومكان ولادتها في   " بياتريس"بدلاً من   " دوريس بياتريس "
 بدلاً مـن خربـة      Cartagenaكولومبيا مدينة كارتاهينا    

 . قنافار وإبلاغ من يلزم

 لذلك،

، ٨٨٣٧/١٩٣٢ مـن المرسـوم      ٢١وسنداً للمـادة    
يس القلـم، ولإفـادات   ، ولتحقيق رئ.م.م. أ٨٦/٢والمادة  

الأشخاص أمام المحكمة، وبحـضور مـأمور نفـوس         
 صغبين وبعد سماع مطالعته،



 ٣٥٥  الإجتھاد

 :يقرر

دوريـس  " تصحيح إسم ومحل ولادة المستدعية       -١
خربة قنافار وفي وثيقة    / ١١٠في السجل رقم    " بياتريس

بدلاً " دوريس بياتريس "ولادتها المنفّذة وحيث يلزم بجعله      
لادتهـا فـي كولومبيـا مدينـة        ومكان و " بياتريس"من  

 بدلاً من خربة قنافار وإبلاغ مـن        Cartegenaكارتاهينا  
 يلزم،

 رد طلب المستدعية إدراج التصحيح على خانـة         -٢
ولديها الراشدين سمر وجوزف لعدم توكيلها من قِبلهمـا         

 بهذا الخصوص ولانتفاء الصفة،

  تضمين المستدعية النفقات القانونية،-٣

  .ئياً صدر في غرفة المذاكرةقراراً رجا

    
  
  

  

  

   فيصل مكيالرئيس: الهيئة الحاكمة
 ٢/١٢/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

  ....المحامين/ رياض سلامة
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 رئيس دائرة التنفيذ في بيروت



  عـدلال  ٣٥٦

–



–


–
 

إذا كان يجوز لدائنٍ معين أن يتوسل طريق الحجـز          
 فمن البديهي أن يكون له الحقّ بطلـب إلقـاء           التنفيذي،
 الاحتيـاطي  الحجز   ل، طالما أن مستقب   الاحتياطيالحجز  

ظـلّ أن للـدائن، أي      هو تحوله إلى حجز تنفيذي، وفي       
دائن، مهما كانت طبيعة السند الذي يكرس حقّه، الحـقّ          

 علـى   الاحتيـاطي بضمان حقّه عن طريق إلقاء الحجز       
أموال مدينه توقّياً من تهريبها، وذلك تمهيداً لتحويله إلى         

  .حجز تنفيذي



–

––



–
–


–

–
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 ٣٥٧  الإجتھاد


–


–




–
–


–


–


–

–
 

يشترط للحكم بالضرر المرتد الذي هو صورة مـن         
وقـوع  : أولاً: ر الضرر غير المباشر ثلاثة شروط     صو

: لمباشرة للفعل الأصلي، وثانيـاً    ارة بالضحية ا  ضنتيجة  
تحقُّق الضرر الذي ارتدت به تلك النتيجة على شـخصٍ          

قيام رابطة بين الضحية المباشرة والمتضرر      : ثانٍ، وثالثاً 
  .بالإرتداد

يرجح وفق الظاهر المتاح أن فقدان السيولة بالعملـة         
 التجاريـة هـو نتيجـة أفعـال     الأجنبية لدى المصارف  

كما أنه يرجح أن هذا الضرر بفقدان السيولة        . المعترض
ارتد على الحاجزين مسبباً ضرراً شخصياً لهـم نتيجـة          

وممـا لا   . عدم إمكانيتهم الحصول على ودائعهم بكاملها     
شك فيه قيام علاقة مباشرة بين الحاجزين والمـصارف         

لأمر الـذي يـرجح تحقّـق    التي أودعوا أموالهم لديها، ا 
الشروط الثلاثة المفروضة للحكم لمـصلحة الحـاجزين        

   .بالتعويض عن هذا الضرر المرتد اللاحق بهم

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
 المحاكمات  من قانون أصول  / ٨٦٨/حيث إن المادة    
ن القرار القاضـي بإلقـاء الحجـز        المدنية تنص على أ   

 يقبل الطعن أمام القاضي الـذي       وبالتقدير المؤقّت للدين  
أصدره في مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغه، وينظر في          

  هذا الطعن وفق الأصول المتّبعة في القضايا المستعجلة؛

وحيث إن المعترض تبلّغ القـرار القاضـي بإلقـاء          
ــاطيالحجــز  ــاريخ الاحتي ، فيكــون ٢٢/٧/٢٠٢٠ بت
ارداً  و ٢٤/٧/٢٠٢٠ خ الراهن المقدم بتـاري    الاعتراض

ضمن المهلة المفروضة قانوناً، هذا فضلاً عن اسـتيفائه         
سائر شروطه الشكلية، الأمر الذي يستتبع معه قبوله في         

  الشكل؛

  : في الموضوع–ثانياً 
  .في انتفاء صفة بعض المعترض بوجههم

لبتّ بطلب المحـامين    حيث إنه يقتضي في المستهلّ ا     
 الجلـسة   المقدم فـي  . ح. والسيد ج . ع. وب. ، أ .أ. ج

 ة، والرامي إلى ردم بوجههم؛الاعتراضالختاميالمقد   
 الاحتيـاطي وحيث إنه، بالرجوع إلى قرار الحجـز        

، يتبين أنه قضى بـرد      ٥٠١/٢٠٢٠المعترض عليه رقم    
طلب إلقاء الحجز المقدم من هؤلاء لعدم أرجحية وجـود    

  الدين لصالحهم؛
وحيــث إن المعتــرض تقــدم باعتراضــه بوجــه 

  ذكورين رغم رد طلب الحجز المقدم منهم؛الم
وحيث إن المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات        
المدنية تنص على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع أو دفـاع             

  صادر عن أو ضد شخص لا صفة له؛
وحيث إنه بالتالي، وطالما أن قـرار الحجـز غيـر           

 .ع.  وب .، أ .أ. حة أي مـن المحـامين ج      صادر لمصل 
 الاعتـراض ، فلا تكون لهم الصفة لتقديم       .ح. والسيد ج 

  بوجههم، الأمر الذي يستوجب رده عنهم لهذه العلّة؛

، الاحتيـاطي  علـى الحجـز      الاعتراضة  في إمكاني 
  وطلب رفعه لقاء إيداع نقدي في آنٍ معاً

       الاعتـراض حيث إن المعترض بوجههم يطلبون رد 
جز لقاء كفالة   لأنه لا يمكن للمعترض أن يطلب رفع الح       

مالية ثم تقديم اعتراض على الحجز لأنه بذلك يكون قـد           
  أقر بصحة الحجز؛ 

 الاحتيـاطي من الثابت من ملف الحجـز       انه  وحيث  
 الراهن  الاعتراضالمعترض عليه والمضموم إلى ملف      
 لقـاء   الاحتيـاطي أن المعترض تقدم بطلب رفع الحجز       

، وذلـك   .أ.د/ ١٣٧,٥٠٠/إيداع نقدي مبرزاً شيكاً بقيمة      
   الراهن؛الاعتراضقبل تقديم 

          وفـاء عـدوحيث إن نظام الإيداع والتخصيص لا ي
 معلّقاً على شرط، ولا يعتبر إنشاء لحقّ امتياز أو حوالة         



  عـدلال  ٣٥٨

صيص أنه نظام خـاص     حقّ للمدين، فواقع الإيداع والتخ    
بالتنفيذ الجبري يمكن وصفه بأنه استبدال مبلغٍ من النقود         

ع إعطاء أولوية إجرائية للحـاجز قبـل        بمحلّ الحجز م  
  الإستبدال؛

وحيث إنه بالتالي، فإن تغيير محلّ الحجز لا يعنـي          
تجديد الحجز بتغيير محلّه، فالحجز لا ينقضي ولا يحـلّ          
محلّه حجز جديد، لأنه حتى بعد تغيير محلّ الحجز يظلّ          
بالإمكان المنازعة في الحجز والتوصـل إلـى الحكـم          

من الإستبدال هو من أجـل تخلـيص        رض  غبإبطاله، فال 
الأموال المحجوزة من قيد الحجز، وهـذا مـا يـستفاد           

مـن قـانون أصـول      / ٨٥٧/صراحةً من نص المادة     
المحاكمات المدنية، الذي يحكم الإيداع، بأنه يترتّب على        

زوال الحجــز عـن الأمــوال  "الإيـداع والتخـصيص   
  ؛"المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع

والي، التنفيذ الجبري فـي المـواد المدنيـة     فتحي   -
والتجارية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية للنـشر        

  ؛/٤٨٩. /، ص/٢٦٦/، بند /٢٠١٩/والتوزيع، القاهرة 
 طلعت دويدار، النظرية العامة للتنفيذ القـضائي،         -

، /٢٠١١/الطبعة الثانية، منشورات الحلبـي الحقوقيـة،       
  ؛/١٥٧. /ص

فاد مما تقدم بيانه بأنه يظـلّ بإمكـان         وحيث إنه يست  
المحجوز بوجهه المنازعة في صحة الحجز أيـاً كـان          
سبب المنازعة، لأن الحجز ينتقل إلى ما صار إيداعـه،          
بحيث لا يعد الإيداع إقراراً بـصحة الـدين أو بـصحة            

  الإجراءات؛
 -حلمي الحجار وهالة الحجار، أصول التنفيذ الجبري      

، /٧١٢/، بنـد    /٢٠١٠/ة، الطبعة الثالثـة     دراسة مقارن 
  ؛/٣٨٠. /ص

 وحيث في ضوء ما سبق تبيانه، يقتضي رد أقـوال          
  المعترض بوجههم المخالفة؛

  .في صفة المعترض كحاكم لمصرف لبنان
حيث إن المعترض يطلب، من نحوٍ أول، الرجـوع         

 لصدوره بوجهـه بـصفته      الاحتياطيعن قرار الحجز    
من قـانون   / ٨٦٦/وط المادة   الشخصية ولعدم توافر شر   

 على  الاحتياطيأصول المحاكمات المدنية لإلقاء الحجز      
لشكوى الجزائية مقامة بوجهـه     أمواله الشخصية، إذ أن ا    

بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ بصفته حاكماً لمصرف لبنان، في        
ن قرار الحجز صدر بوجهه بـصفته الشخـصية          أ حين

  وليس بصفته حاكماً لمصرف لبنان؛

، الاعتراضلمعترض بوجههم يطلبون رد     وحيث إن ا  
لأن الشكوى الجزائية وإن كانت مقدمة على المعتـرض         
بصفته حاكماً لمصرف لبنان إلا أنهـم يطالبونـه فيهـا           
بحقوقٍ شخصية بصفته الذاتية، وأن ارتكاب المعتـرض        
لأي خطأ أو تقصير أو إهمال في اداء مهامـه كحـاكم            

اً عـن نتـائج     لمصرف لبنان يستوجب مساءلته شخصي    
أعماله، وهذه المسؤولية هي شخصية جزائية ومدنيـة،        
ولا يغير من ذلك صفته المهنية او الوظيفية، طالمـا أن           

 ةسؤولية الجزائية هي آثـار شخـصي      الآثار القانونية للم  
ة، وأن الشكوى المقدمة هي بوجه المعترض وليست        بحت

بوجه المصرف المركـزي الـذي يتمتّـع بالشخـصية          
  ية المستقلّة عنه؛المعنو

وحيث إنه لا يمكن التصدي إلى إدلاءات كـلّ مـن           
ترض والمعترض بوجههم لهذه الجهة إلا بعد العودة        المع

ونية الأساسية والقواعد العامة التي تحكم      إلى المبادئ القان  
مسؤولية الأشخاص المعنويين من جهةٍ أولـى، والذمـة         

  المالية من جهةٍ ثانية؛
 المبادئ التي ترعى الأشخاص     وحيث إنه على صعيد   

المعنويين، كمصرف لبنان مثلاً، فمن البـديهي، بحكـم         
ن ليس لها بـذاتها إرادة، فـلا        طبيعة هذه الأشخاص، أ   

ر، نظراً إلى طبيعة تكوينهـا، أن تباشـر نـشاطها           تقد
بنفسها، بل يباشر عنها هذا النشاط مـن يمثّلونهـا مـن            

 ـ      ذين يمثّلـون   الأفراد، فهؤلاء الأشخاص الطبيعيـون ال
الشخص المعنوي هم الأداة التي يزاول بها هذا الأخيـر          

  نشاطه؛
عبد المنعم فرج الـصدة، أصـول القـانون، دار           -

  ؛/٤٩٦. /، ص/١٩٧١/النهضة العربية، 
وحيث إن قيام مسؤولية الشخص المعنوي الجزائيـة        
تستوجب حكماً قيام المسؤولية الشخصية علـى عـاتق         

ياً وواقعياً، الفعل الموجب لترتيب     ممثّله الذي ارتكب، فعل   
تلك المسؤولية، إذ لا يـستقيم قانونـاً قيـام مـسؤولية            
الشخص المعنوي دون قيام مسؤولية الشخص الطبيعـي        
الذي اقترف الجرم باسمه أو بإحدى وسائله سنداً للمـادة          

من قانون العقوبات، باعتبار أنه يستحيل علـى        / ٢١٠/
جرمي بذاته ومجـرداً    الشخص المعنوي إتيان أي فعل      

عن الشخص الطبيعي طالما أنه ليس للشخص المعنـوي         
وجود مادي، فهذا الوجود المادي لا يملكه إلا الـشخص          
الطبيعي، وترتيباً على ذلك، فإن الشخص الطبيعي الذي        
يمثّل الشخص المعنوي يعتبر مـسؤولاً أساسـياً عـن          

  ئله؛الأفعال الجرمية التي يرتكبها باسمه أو بإحدى وسا



 ٣٥٩  الإجتھاد

محمد مكي، بحث في مساءلة الهيئـات المعنويـة          -
  ؛/٢٢. /، ص/١٩٩٥/أمام القضاء الجزائي، 

وحيث إنه بالتالي فإن مسؤولية الـشخص المعنـوي         
الجزائية لا تقوم إلا في حال ارتكاب جـرم مـن قِبـل             
الشخص الطبيعي الذي يمثّل هذا الشخص المعنوي، فلا        

لشخص المعنوي إلا   وجود لمسؤولية جزائية على عاتق ا     
عبر تحقيق عناصرها بواسطة شخص طبيعـي يجـسد         
الشخص المعنوي الذي يمثّلـه، فمـسؤولية الـشخص          
المعنوي ليست فقط لا تستبعد مسؤولية ممثّله القـانوني،         

  لا بل لا تقوم إلا بعد قيام مسؤولية هذا الممثّل؛
Jean Pradel et André Varinard: les grands arrêts 

du droit pénal général, 11ème éd., Dalloz 2018, p. 
604 et s. 

وحيث إنه طالما أن الحاكم هـو الممثّـل الـشرعي           
من / ٢٦/لمصرف لبنان بحسب الفقرة الثانية من المادة        

قانون النقد والتـسليف وإنـشاء المـصرف المركـزي          
الموضوع موضـع التنفيـذ بموجـب المرسـوم رقـم           

وم بالتالي مـسؤوليته    ، فتق ١/٨/١٩٦٣تاريخ  / ١٣٥١٣/
ف شخصية في حال قيام مسؤولية المصر     الجزائية بصفة   

  الذي يمثّله؛
المالية فهي مجموع مـا      الذمة   وحيث إنه بخصوص  

للشخص وما عليه من حقوق وواجبات مالية، وهـي لا          
عبد المنعم فرج الـصدة،     (توجد إلا مستندةً إلى شخص      

.  ص،/١٩٧١/أصول القانون، دار النهـضة العربيـة،    
ــه  /)٤١٢/ ــشخص وأموال ــين ال ــة ب ــي العلاق ، فه
)Guillaume Wicker, les fictions juridiques. 

Contribution à l’analyse de l’acte juridique: LGDJ, 
1996, spéc. no 187( وهذا ما يحيلنا بشكلٍ أساسي إلى ،

حقّ الإرتهان العام للدائن على مملوك مدينه بمجموعـه         
من قانون الموجبات والعقود،    / ٢٦٨/ة  المكرس في الماد  

ة الماليـة وعـدم     الذي يستفاد منه مبدأ وحدة الذم     الأمر  
  تجزئتها وضمانها بمجموعها لحقوق الدائنين؛

Mustapha Mekki, Le patrimoine aujourd’hui, 
JCP no 46, 14 nov. 2011, doctrine 1258 

وحيث إن مبدأ الوحدة يعني أن الشخص لا يمكن أن          
إلا في حال وجـود     (ة واحدة   مالي ذمة   كون له أكثر من   ي

، ومبـدأ   )نص صريح يخضع جزءاً منها لنظامٍ خـاص       
ة الواحدة  جزئة يحيل إلى فكرة أن هذه الذمة المالي       عدم الت 

  لا يمكن تقسيمها؛

Anne-Laure Thomat- Raynaud, L’unité du 
patrimoine : essai critique: Defrénois, thèse, 2007, 
spéc. no 133 et s., p. 60 et s. 

وحيث إنه ينبني على ما تقدم بيانه، أنه فـي حـال            
ة تظـلّ   ارس الشخص أكثر من نشاطٍ، فإن ذمته المالي       م

واحدة ولا تتجزأ بتعدد نشاطاته أو مهنه أو أعمالـه أو           
 تكنوظائفه، وبالتالي تظلّ بمجموعها ضامنة لديونه، أياً        

     نشاطٍ تأتّت، وذلـك تبعـاً لحـقّ        هذه الديون، ومن أي
الإرتهان العام المحكي عنه، إذ لا وجود قـانوني لمـا           

بازدواجية الشخصية بين مهنيس ية وخاصة؛م  
E. Dubuisson, La non-adoption de la "pro-

personnalité": Dr. et patrimoine, avr. 2010, p. 75 

، لا  وحيث إنه في ضوء الخلاصة التي انتهينا إليهـا  
يمكن للمعترض التمسك بصفته كحاكم لمصرف لبنـان        

جز أملاكه الشخصية لأن ذمتـه      من أجل التنصل من ح    
ة واحدة وتضمن جميع الديون المترتّبة بذمته مهما        المالي

كانت الصفة التي كانت السبب في ترتّبها، الأمر الـذي          
  يستوجب رد أقواله المخالفة؛

 لعـدم اعتبـار     تياطيالاحفي الإدلاء بسقوط الحجز     
  الشكوى ادعاء يثبت الدين

حيث إن المعترض يطلب، من نحوٍ ثـانٍ، إعـلان          
من / ٨٧٠/ عملاً بأحكام المادة     الاحتياطيسقوط الحجز   

قانون أصول المحاكمات المدنية لأن الشكوى الجزائيـة        
المقامة بوجهه بصفته حاكماً لمصرف لبنـان لا تـشكّل          

ط الحجز لأن هذا الحجز صـدر        الذي يمنع سقو   الادعاء
  بوجهه بصفته الشخصية؛

وحيث إن المعترض بوجههم يدلون بـأن الـشكوى         
المقدمة هي بوجه المعترض وليست بوجـه المـصرف         

بالشخصية المعنوية المستقلّة عنه،    المركزي الذي يتمتّع    
يض عن أضـرار  وبأنها تُعد في شقّها المدني دعوى تعو   

 وكافيـة بحـد     ن ناتج عن جرمٍ   ديوبمثابة دعوى إثبات    
  حجز؛الذاتها لمنع سقوط 

من قانون أصول المحاكمات    / ٨٧٠/وحيث إن المادة    
المدنية تنص على أن الحجز يسقط إذا لم يتقدم الحـاجز           

لـه بدينـه سـبب       بادعاءٍ لدى المحكمة المختصة للحكم    
الحجز في مهلةٍ خمسة أيام من تاريخ قرار الحجز، ما لم           

 سابقاً؛ وعلى الحاجز أن يثبـت     الادعاءتقدم بهذا   يكن قد   
قيامه بذلك في خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلّغـه           



  عـدلال  ٣٦٠

كتاباً بهذا الشأن من دائرة التنفيذ، وإلا يعلن رئيس دائرة          
  التنفيذ تلقائياً سقوط الحجز؛

وحيث إن دعوى إثبات الدين هي الدعوى التي يقصد         
ت الدين ويقوم مقـام الـسند       منها الحصول على حكم يثب    

التنفيذي الذي يستلزمه الحجز التنفيذي، ولذلك فبمجـرد        
   إلى حجز تنفيذي؛الاحتياطيصدوره يتحول الحجز 

محكمة استئناف بيروت، الغرفة الأولى، قرار رقم        -
. ، ص /٦٧. /، حـاتم، ج   ١/١٢/١٩٦٦تاريخ  / ١٢٩٨/
/٣٧/  

 يالاحتيـاط وحيث إنه بالرجوع إلى ملف الحجـز        
 الـراهن، يتبـين أن      الاعتـراض المضموم إلى ملـف     

الحاجزين، بخلاف ما أدلى به المعترض، أبرزوا عنـد         
تقديم طلب الحجز صورة طبق الأصل عـن الـشكوى          
المباشرة التي تقدموا بها ضد المعترض أمـام القاضـي          

 بـرقم   ١٥/٦/٢٠٢٠المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ      
 الادعـاء ا اتّخاذ صفة     طالبين في خاتمته   ١١٠٢/٢٠٢٠

وإلزامه بدفع بدل العطل    ... الشخصي ضد المدعى عليه   
  ؛...والضرر اللاحق بهم

وحيث إنه في ضوء ما تقـدم، فـإن الحكـم الـذي             
سيصدر بنتيجة الشكوى الجزائية المقامة بحقّ المعترض       
سيتم تنفيذه بوجهه لأن مسؤوليته شخصية مهما كانـت         

، وسيلقى الحجز على أموالـه      الصفة التي أوجبت قيامها   
 ذمـة   الشخصية، إذ أنه، كما سبق وأشرنا، للمعتـرض       

  ة واحدة ضامنة للديون المترتّبة عليه؛مالي
وحيث إنه طالما أن للمدعين الحقّ باللجوء إلى دائرة         
التنفيذ من أجل تنفيذ الحكم الذي سيصدر بنتيجة الشكوى         

قّ بحجز أمـوال    الجزائية، فإن هذا الحقّ يوليهم تالياً الح      
المدعى عليه عن طريق الحجز التنفيذي تمهيداً لبيعهـا         

  بالمزاد العلني تحصيلاً لدينهم؛
وحيث إنه إذا كان يجوز لـدائنٍ معـين أن يتوسـل            
طريق الحجز التنفيذي، فمن البديهي أن يكون له الحـقّ          

 طالما أن مستقبل الحجـز      الاحتياطيبطلب إلقاء الحجز    
وله إلى حجزٍ تنفيذي، وفـي ظـلّ أن          هو تح  الاحتياطي

للدائن، أي دائن، مهما كانت طبيعة السند الذي يكـرس          
حقّه، الحقّ بضمان حقّه عـن طريـق إلقـاء الحجـز            

 على أموال مدينه توقّياً من تهريبهـا، وذلـك       الاحتياطي
  تمهيداً لتحويله إلى حجزٍ تنفيذي؛

ى عتبـر الـشكو   وحيث إنه في ضوء ما تقدم بيانه، تُ       
الجزائية المقامة من قِبل الحاجزين قبل صـدور قـرار          

 هي دعوى إثبات الـدين المفروضـة        الاحتياطيالحجز  
، وبالتالي مانعة من سـقوط هـذا        /٨٧٠/بموجب المادة   

الحجز، الأمر الذي يستوجب رد طلب المعترض لهـذه         
  الناحية؛

  .في الإدلاء بحصانة المعترض
 ثالث، الرجوع   وحيث إن المعترض يطلب، من نحوٍ     

 لأن الـشكوى الجزائيـة      الاحتيـاطي عن قرار الحجز    
  المساقة بحقّه غير مقبولة لتمتّعه بالحصانة؛

       الاعتراضوحيث إن المعترض بوجههم يطلبون رد 
  لأن حاكم مصرف لبنان لا يتمتّع بأي حصانة؛

وحيث إنه من الثابت أن المصرف المركزي بحسب        
ن القانون العام ويتمتّع    قانون إنشائه هو شخص معنوي م     

بالإستقلال المالي، وهو يعتبر تاجراً في علاقاتـه مـع          
ويجري عملياته وينظّم حـساباته وفقـاً للقواعـد        . الغير

ولا . التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي    
يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التـي        

مـن  / ١٣/دة  المـا (تخضع لها مؤسسات القطاع العام      
  ؛)قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي

مـن قـانون موازنـة عـام        / ٥٤/وحيث إن المادة    
أخضعت التعيين والتعاقد في جميع المؤسسات      / ٢٠٠٤/

العامــة والمــصالح المــستقلّة والمجــالس والهيئــات 
والصناديق العامة لصلاحية مجلـس الخدمـة المدنيـة         

  باستثناء مصرف لبنان؛
ث إن ما تقدم، يبين الطبيعة الخاصة لمـصرف         وحي

لبنان، إذ رغم أنه شخص من أشخاص القـانون العـام           
خوله القانون مهمة إدارة مرفق عام، لكن ليس له طابع          
المؤسسة العامة، وإنمـا يكتـسي طبيعـة فريـدة لهـا            
خصائصها الخاصة، وهذا ما أقره اجتهاد مجلس شورى        

 المركـزي الفرنـسي     الدولة الفرنسي بشأن المـصرف    
  المشابه في تنظيمه للمصرف المركزي اللبناني؛

La Banque de France constitue une personne 
publique chargée par la loi de missions de service 
public, elle n’a pas le caractère d’établissement 
public mais revêt une nature particulière et présente 
des caractéristiques propres. 

CE, 16 nov. 2005, no 279830: JurisData no 2005-
069319 

CE, 21 février 2003, no 237772: JurisData no 
2003-064938 
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كما اعتُبر أن المصرف المركزي هو شـخص مـن        
، sui generisاص القانون العام لكن من نوعٍ خاص أشخ

  خاص العموميين؛لأشمؤلّفاً لفئةٍ جديدة من ا
Corinne Manson: Entreprise à capital 

intégralement public, JurisClasseur Sociétés Traité, 
Fasc. 178-25, date du fascicule: 10 octobre 2018, no 
61 

من / ٤٠/وحيث إنه ضمن نفس السياق جاءت المادة        
 النظام العام للمؤسسات العامة الصادر بالمرسـوم رقـم        

 لتنص علـى أن يبقـى       ١٣/١٢/١٩٧٢تاريخ  / ٤٥١٧/
مصرف لبنان خاضـعاً لقـانون إنـشائه وللنـصوص          

  التنظيمية الصادرة تطبيقاً له؛
وحيث إنه بالرجوع إلى النصوص الناظمة للمصرف       

المـادة  (المركزي، يتبين أنها حددت كيفية تعيين الحاكم        
من قانون النقد والتـسليف وإنـشاء المـصرف          / ١٨/
والمحظـورات التـي    /) ١٩/المادة  (وإقالته  ) مركزيال

وتعـويض انتهـاء   /) ٢٣/و/ ٢٠/ن  االمادت(تنطبق عليه   
  ؛/)٢٤/المادة (خدماته 

وحيث إنه مـن الملاحـظ أنـه يـستحقّ للحـاكم            
، وأنه يخضع لنظـام خـاص      /)٢٢/المادة  (مخصصات  

البند التاسع مـن    (يضعه المجلس المركزي الذي يرأسه      
ــصلاحيات لإدارة ،/)٣٣/المــادة  ــع بأوســع ال  ويتمتّ

  ؛/)٢٦/المادة (المصرف وتسيير أعماله 
وحيث إن واضع قانون النقـد والتـسليف وإنـشاء          
المصرف المركزي أشار إلى أنه جرى صياغة وضعية        
الحاكم بصورةٍ تضمن استقلاليته، كما تم إقرار التعـاون         
بين الدولة والمصرف المركزي، من المـداولات حتـى         

  خاذ القرار، بشكلٍ يحول دون المس بمبدأ الإستقلالية؛اتّ
Joseph Oughourlian: Une monnaie, un état, 

histoire de la monnaie libanaise, Editions Erès, 
Toulouse 1981, p. 206 

وحيث إن المشرع عاد وأكّد على استقلالية المصرف        
 دون  المركزي وعدم خضوعه سوى للأحكام التي تنظّمه      

في قـانون الموازنـة     / ٤٠/سواها، إذ أدرج في المادة      
خلافـاً لأي   : نصاً واضحاً وصريحاً بأنه   / ١٩٨٤/العام  

نص آخر، لا يخضع مصرف لبنان والعاملون فيـه إلا          
  للأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة التي ترعى شؤونه؛

وحيث إنه بالتالي يتبدى وفق الظاهر المتاح أن حاكم         
  مصرف لبنان يخضع حصراً للنظام الخاص به؛

وحيث إنه والحالة ما تقدم بيانه، فإنه يـرجح عـدم           
من نظام الموظفين التي    / ٦١/خضوع المعترض للمادة    

تعلّق الملاحقة الجزائية في الجرائم الناشئة عن الوظيفـة      
على موافقة الإدارة التي ينتمي إليها، لأنه خاضع فقـط          

/ ٤٠/ شؤونه وفق صراحة المادة      للنصوص التي ترعى  
  أعلاه؛

وحيث إن الحصانات والضمانات، ومن ضمنها الإذن       
بالملاحقة، تشكّل شذوذاً علـى قاعـدة المـساواة أمـام           

ء التي لا يجـوز     الاستثنالقانون، وبالتالي فهي من قبيل      ا
التوسع في تفسيرها، ولا يمكن تطبيقها على حـالات لا          

تشمل حالات غيـر ملحوظـة       عليها ل  ستعنيها ولا القيا  
  فيها؛
المرشد في الـدفوع الـشكلية أمـام        : محمد مكي  -

  /٤٤٠. /، ص/٢٠٠٩/القضاء الجزائي، 
وحيث إنه إضافةً إلى ما تقدم بيانه، فـإن الجـرائم            

المدعى بها على المعترض غير ناشئة عـن الوظيفـة،          
المنوه بهـا   / ٦١/الأمر الذي يرجح استبعاد نص المادة       

   من هذه الناحية أيضاً؛أعلاه
وحيث إنه تأسيساً على مجمل ما سبق سوقه، يكـون          
ما أدلى به المعترض لجهة تمتّعه بالحصانة واقعاً فـي          

  غير محلّه القانوني، وبالتالي مستوجباً الرد؛

  في أرجحية قيام مسؤولية المعترض
حيث إن المعترض يطلب، من نحوٍ رابع، الرجـوع         

 لأن مجرد تقـديم شـكوى       ياطيالاحتعن قرار الحجز    
جزائية بحقّه غير كافٍ لاعتبار الدين المطالب به مرجح         

  ؛الوجود
       الاعتراضوحيث إن المعترض بوجههم يطلبون رد 

لأن ما ينسب إلى المعترض من مخالفات جسيمة هـي          
سوء الهندسات المالية والمصرفية وصفقات الفساد مـع        

لامة النقـد الـوطني     كبار رجال الدولة، وسوء حماية س     
في لصرف عبر مدير العمليات النقدية      والتلاعب بسعر ا  

المصرف المركزي، وسوء إدارة القطـاع المـصرفي        
وتقصيره وإهماله الجسيم في ظلّ غياب رقابته الجديـة         
على أعمال المصارف، ومخالفـة الدسـتور والقـوانين         
بقراراتٍ وتعاميمٍ خارجة عن صلاحياته، وتمويل الدولة       

تسليفاتٍ عشوائية دون قطع حساب للموازنة وبقروضٍ       ب
غير معلّلة وفي ظلّ ظروفٍ عادية وطيلة عقـود مـن           
الزمن، وعدم الحفاظ على احتياط من العملات الأجنبيـة     
التي تضمن سلامة تغطية النقـد اللبنـاني والتـصرف          
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ع، وإغفال متعمد في    باحتياطاتٍ إلزامية على سبيل الإيدا    
ات نقـل الأمـوال والتحـويلات الماليـة         مراقبة عملي 

  والمصرفية الخارجية المشبوهة؛
من قانون أصول المحاكمات    / ٨٦٦/وحيث إن المادة    
  :المدنية تنص على أنه

للدائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ التـرخيص         "
.  على أموال مدينه تأميناً لدينـه      الاحتياطيبإلقاء الحجز   

تأميناً لدينٍ غيـر مـستحقّ   على أن هذا الحجز لا يجوز      
الأداء أو معلّق على شرطٍ لم يتحقّق بعد إلا في الحالات           

  .من قانون الموجبات والعقود/ ١١١/المعينة بالمادة 
إذا لم يكن الدين ثابتاً بسندٍ فلرئيس دائرة التنفيـذ أن           

 متى توافرت لديـه أدلّـة       الاحتياطييقرر إلقاء الحجز    
  ؛"نتُرجح وجود هذا الدي
من القانون عينه تنص أيضاً     / ٨٦٧/وحيث إن المادة    

  :على أنه
يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمـستندات الـدين      

  .والوثائق الأخرى اللازمة
إذا كان الدين غير معين المقدار فعلى رئيس دائـرة          

على أن يضم إلى أصل الدين الفوائد       التنفيذ تقديره مؤقّتاً    
 سنة لم تـستحقّ والرسـوم والنفقـات         المستحقّة وفائدة 

  ؛"المتوقّعة
وحيث إنه يتبدى مما تقدم سرده، أن رئـيس دائـرة           
التنفيذ، في معرض تناوله أي ملف حجـز احتيـاطي،          

  :موجه ضمن إطارين
إذا كان الدين ثابتاً بسند، فإنه يقرر إلقاء الحجـز          ) ١

 ـ    الاحتياطي ر  في حال كان هذا الدين مستحقّ الأداء وغي
  معلّق على شرط؛

إذا كان غير ثابت بسند، فإنه يتم تقرير الحجـز          ) ٢
 متى توافرت أدلّة تُرجح وجود هـذا الـدين،          الاحتياطي

على أنه في حال كان غير معين المقدار، فيـتم تقـديره            
  مؤقّتاً؛

وحيث إنه استناداً إلى ما ذُكِر، فإن وضـع الملـف           
ذي يفترض قيـام    الراهن ينحصر ضمن الإطار الثاني ال     

الدليل على أرجحية وجود الـدين، وبالتـالي إذا كـان           
صحيحاً أنه يخرج عن اختصاص رئيس دائـرة التنفيـذ         
التعرض لأصل الحـقّ، إلا أنـه يـدخل فـي صـلب             
اختصاصه ترجيح وجـود هـذا الحـقّ انطلاقـاً مـن            

  المعطيات الواقعية والقانونية المثارة أمامه؛

هـاً واجتهـاداً، أن الـدين       وحيث إنه من المقرر فق    
 هالمرجح الوجود، هو الدين الذي يغلب احتمـال وجـود         

 ظـاهر   بعلى احتمال انعدامه على أن يكون ثابتاً بـسبٍ        
  يدلّ على وجوده؛

وحيث إن رئيس دائرة التنفيذ يتمتّع بسلطةٍ تقديريـة         
مطلقة في سبيل تمحيص الأدلّة توصلاً لترجيح أو عـدم          

 ضوئها، وهو يقوم باستخلاص صـفة       ترجيح الدين في  
الدين ومدى أرجحيته انطلاقاً مـن تقـديره للمـستندات          

 إذا كانت تُرجح في طياتها وجود الدين لمصلحة         المبرزة
  طالبي الحجز؛

وحيث إن المعترض لم يتكبد عناء الإجابة على مـا          
ينسب إليه من مخالفات، إذ بقيت إدلاءات الحاجزين لهذه         

 من قِبلهم، دون أي حجة مقابلة       المبرزةتقارير  الجهة، وال 
  من قِبله؛

وحيث إنه، ومهما يكن من أمر، من المجدي تبيـان          
مدى أرجحية وجود الدين بذمة المعترض انطلاقاً مـن         

  المعطيات الموجودة في الملف؛
من قـانون النقـد     / ٧٦/و/ ٧٠/وحيث إن المادتين    

 ـ      ددتا مهمـة   والتسليف وإنشاء المصرف المركـزي ح
المصرف المركزي العامة بالمحافظة على النقد لتـأمين        
أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، وإبقـاء الإنـسجام         
بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين هذه المهمـة     

  العامة؛
C’est que la stabilité de la monnaie est "la 

condition irremplaçable" du progrès économique et 
social d’un pays. C’est là une vérité que les faits 
démontrent tous les jours:... nous constatons que les 
pays les plus prospères sont ceux qui ont suivi la 
politique monétaire le plus orthodoxe; mieux, que 
leur prospérité n’a commencé que le jour où leur 
conduite monétaire est devenue correcte. 

Joseph Oughourlian: Une monnaie, un état, 
histoire de la monnaie libanaise, Editions Erès, 
Toulouse 1981, p. 208 

من نفس القانون تنص على     / ٨٥/ة  وحيث إن الماد   
ن مصرف لبنان هو مصرف القطاع العام يدفع المبالغ         أ
يجري تحويل الأموال للقطـاع العـام لكـن بحـدود           و

موجودات هذا الأخير لديه، كما يمكنه إعطاء قـروض         
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للقطاع العام في الحالات المنصوص عليها في المـواد         
  ؛/٩٢/و/ ٩١/، /٨٨/

من قانون النقد   / ٨٨/وحيث إنه يتبين من نص المادة       
والتسليف وإنشاء المصرف المركزي أنه يمكن إعطـاء        

 صندوق لخزينة الدولة لمدة لا تتعدى الأربعـة         تسهيلات
أشهر، ولا يمكن استعمال هذه الإجازة أكثر مـن مـرة           
واحدة خلال اثني عشر شهراً، كما يتبين من نص المادة          

أن المبدأ أن المصرف المركزي لا يعطي قروضاً        / ٩٠/
للدولة إلا في ظروفٍ استثنائية الخطورة أو في حـالات          

إذ / ٩١ / وفق آلية تنص عليها المادة     الضرورة القصوى 
ة المساعدة بوسائل أخرى، وفي     يجب أولاً دراسة إمكاني   

حال تعذّر ذلك وإصرار الحكومة يمكن مـنح القـرض          
       ،ة لا تزيد عن العشر سنوات، على أن يـتمالمطلوب لمد
إذا لزم الأمر، اتّخاذ التدابير التي من شأنها الحد مما قد           

 الحـد   قب اقتصادية سيئة وخاصةً   يكون للقرض من عوا   
من تأثيره، في الوضع الذي أعطي فيه، على قوة النقـد           

  الشرائية الداخلية والخارجية؛
وحيث إنه بالتـالي يتبـين أن إقـراض المـصرف           
          ئة، لـذا أقـرالمركزي للحكومة له عواقب اقتصادية سي

 لا فـي حـالاتٍ    ة اللجوء إليه إ   مبدأ بعدم إمكاني  القانون ال 
استثنائية وضمن شروط ضيقة، لأن هـذا المبـدأ هـو           
الأساس في منح الثقة في النقد ويـشكّل أحـد الـشروط      

 الاقتصادالجوهرية للحفاظ على سلامة العملة الوطنية و      
  بشكلٍ عام؛

L’article 90 pose comme principe qu’en dehors 
de la facilité de caisse précitée, la banque centrale 
ne consent pas de crédits au secteur public. 

Ce principe, auquel il ne peut être dérogé que 
dans les cas et les conditions strictement définis aux 
articles 90 et 91, est la base de la confiance dans la 
monnaie et constitue une des conditions 
fondamentales du maintien de la santé de la devise 
nationale et de l’économie en général. 

Joseph Oughourlian, op. cit., p. 210 
وحيث إنه، على غـرار الدولـة، فـإن المـصرف           
المركزي ليس مجبراً بمبدأ إلزامي على مـنح قـروض          
للمصارف التجارية، إنما هو يقوم بذلك على قـدر مـا           

ه تخدم المصلحة العامة بحسب المـادة       يرى أن مساعدت  

من قانون النقد والتـسليف وإنـشاء المـصرف          / ٩٩/
  المركزي؛

من نفس القـانون،    / ١٠٢/وحيث إنه، بحسب المادة     
لمجلس المصرف، في ظروفٍ استثنائية الخطـورة، أو        
في حالات الضرورة القصوى التي قد تلزمه إلى تلبيـة          

 استقرار التـسليف،   الملحة للحفاظ علىالاقتصادحاجات  
حاجة أن يقرر منح تسليفات استثنائية، مؤمنة على قدر ال        

ة غير الضمانات المشار إليها في الفقرتين       بضماناتٍ عيني 
السابقتين، ومقدمة إما من المصرف المستقرض نفـسه،        
أو من أعضاء مجلس إدارته، أو من زبائنـه، ويحـدد           

وط مـنح   مجلس المصرف نوع الضمانات اللازمة وشر     
  ئية واستحقاقاتها؛الاستثناالتسليفات 

وحيث إنه من الثابت من الدراسة المرفقـة بلائحـة          
 في ملف الحجز    المبرزة و ٨/٧/٢٠٢٠الحاجزين تاريخ   

، والذي لم يسع المعترض إلى دحضها، مـا         الاحتياطي
  :يلي

 من الزيادة في الدين العام خلال       ٪٩٨أن حوالي   ) ١
 جاء تمويلهـا مباشـرةً مـن        السنوات الخمس الماضية  

    ين العام     مصرف لبنان، إذ وصلت حصته من إجمالي الد
 ـ / ٢٠١٩/ في نهاية العام     ٪٤٠كثر من   إلى أ   ـمقارنةً ب
، الأمر الذي يرجح    /٢٠١٤/ تقريباً في نهاية العام      ٪٢٠

ارتكاب مخالفة جسيمة لمبدأ استثنائية الإقراض للدولـة        
المـشار  / ٩١/و/ ٩٠/المنصوص عليه فـي المـادتين       

إليهما أعلاه، مع ما لذلك من تأثيرٍ سـيء علـى النقـد             
، فمصرف لبنان، وفق أحكام هاتين المادتين،       الاقتصادو

غير ملزم بإقراض الدولة لا بل على العكس هو ملـزم           
لا في حالاتٍ جد استثنائية وبعد اسـتنفاد        عدم إقراضها إ  ب

  ؛الوسائل الأخرى، الأمر غير الثابت تحقّقه
 اللبناني  الاقتصادأنه جرى اعتماد نموذج تمويل      ) ٢

على الفوائد المرتفعة لجذب الودائع، ما أدى إلى توسـعٍ          
يادة الإستدانة، وتكبيل النمو،    زكبير في قاعدة الودائع، و    

إذ كان الهدف من توسع مصرف لبنـان فـي عمليـات         
الهندسة المالية استقطاب ودائع جديدة بالدولار للقطـاع        

لمصرفي، وتحويلها إليه من خلال عرض فوائد أعلى،        ا
ما عطّل دور الوساطة المالية للمصارف وفـاقم حـدة          

، الأمر الذي يـرجح  financial repressionالكبت المالي 
ارتكاب مخالفـة فادحـة لمبـدأ اسـتثنائية الإقـراض           

المنـوه  / ١٠٢/و/ ٩٩/للمصارف الوارد في المـادتين      
  بهما أعلاه؛
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زياد عمليات الهندسة المالية أدت إلى بلـوغ        إن ا ) ٣
 من مجمل   ٪٦٠نسبة الودائع لدى مصرف لبنان حوالي       

، إذ  /٢٠١٥/فـي العـام      ٪٤٤أصول المصارف مقابل    
وفّرت هامش عوائد عالية على ودائعهـا بالـدولار، إذ          
تُقدر الفوائد المتراكمة على ودائـع المـصارف لـدى          

مليـارات  / ١٠/ و /٨/مصرف لبنان بما يتراوح بـين       
، وهو ما شكّل مـصدر دخـل        /٢٠١٨/دولار في العام    

ها، فمثلاً لكلّ مبلـغٍ     رئيسي للمصارف وضخّم من أرباح    
لار لدى مصرف لبنان، يتقاضى المـصرف       جديد بالدو 

 ـ   ٪٦,٥التجاري فائدة تبلـغ      ة أن يحـصل     مـع إمكاني
المصرف على قرض بالليرة اللبنانية بقيمة أعلى قلـيلاً         

 فقط على أن يودعه مجدداً لدى مصرف لبنان         ٪٢بفائدة  
 على مدى عشر سـنوات،      ٪١٠ليجني عليه فائدة بنسبة     

 يرجح الإستسهال في الإقراض بما يخـالف         الذي الأمر
  المبدأ الذي جرى ذكره في البند الثاني أعلاه؛

يظهر وفق الظاهر المتـاح     وحيث إن ما تقدم بيانه،      
مسألة نقدية ويعود بشكلٍ    أن تعثّر القطاع المصرفي هو      

أساسي إلى الهندسات التي أدت إلى انخفـاض الـسيولة          
لدى هذا القطاع من العملات الأجنبية بسبب اسـتقطابها         
من قِبل مصرف لبنان، وهذا ما سعى المشرع إلى تلافي          
حصوله عبر فرض المبادئ المنوه بها سـابقاً، خاصـةً          

تـسليف وإنـشاء    من قانون النقد وال   / ١٥٦/وأن المادة   
المصرف المركزي أوجبت على المصارف أن تُراعـي        

هور القواعـد   مفي استعمال الأموال التي تتلقّاها من الج      
التي تؤمن صيانة حقوقه، وعليها بـصورةٍ خاصـة أن          

  توفّق بين مدة توظيفاتها وطبيعة مواردها؛
من قانون العقوبات عاقبـت     / ٣٦٣/وحيث إن المادة    

ه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو         كلّ من أوكل إلي   
غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة أو مؤسـسة          
عامة أو بلدية أو هيئة عامة أو مؤسسة ذات منفعة عامة           
أو تملك الدولة قسماً من أسهمها فاقترف الغشّ في أحـد           
هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليهـا إمـا           

اعاة لفريق إضراراً بالفريق الآخر     لجر مغنم ذاتي أو مر    
أو إضراراً بالمصلحة العامة أو الأموال العموميـة، أو         

  ارتكب الخطأ الفادح والجسيم؛
وحيث إن الأفعال التي صار تفصيلها في مـا سـبق        
مرجحة لأن توصف، على أقلّ تقـدير، بأنهـا أخطـاء           

ظاهر المتـاح، خالفـت الأحكـام       الجسيمة كونها، وفق    
ة التي كرسها قانون النقـد والتـسليف وإنـشاء          القانوني

المصرف المركزي، وحادت عـن الهـدف الأساسـي         

/ ٧٦/و/ ٧٠/للمصرف المركزي المحدد في المـادتين       
من القانون المذكور بالمحافظة على سلامة النقد وإبقـاء         

  الإنسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف؛
  جمل ما تقـدم بيانـه، مـن   وحيث إنه تأسيساً على م

  المرجح قيام المسؤولية الجزائية على عاتق المعترض؛
علاه مـن شـأنه تبريـر       وحيث إن التعليل المساق أ    

النتيجة المتوصل إليها، فلا يعود من موجب للبحث فـي          
باقي المخالفات التي أثارها المعترض بوجههم ولا فـي         

  باقي الجرائم المدعى بها من قِبلهم؛

عـن الأضـرار     ة المعتـرض  سؤوليفي أرجحية م  
  اللاحقة بالحاجزين

حيث إن المعترض يطلب، من نحوٍ خامس، الرجوع        
ن الحـسابات الخاصـة     لأ الاحتيـاطي عن قرار الحجز    

العائدة للحاجزين لدى المصارف التجاريـة لـيس مـن          
شأنها أن تُرجح أي دين لهم بذمتـه، إذ أنهـا خاضـعة             

، وإن أي خلاف يكون     للأحكام التي ترعى هذه الحسابات    
محصوراً بين المصارف وزبائنها، ولا علاقة له بهـا لا    

  شخصياً ولا بصفته حاكماً لمصرف لبنان؛
       الاعتراضوحيث إن المعترض بوجههم يطلبون رد 

      عونها ناتجـة عـن     لأن الأضرار الشخصية التـي يـد
مخالفاتٍ وجرائمٍ اقترفها المعترض وموثّقة بمـستنداتٍ       

مية لمحلّلين ماليين ومصرفيين واقتـصاديين      وتقاريرٍ عل 
أجمعت على مسؤولية المعتـرض المباشـرة، مـا أدى          
بشكلٍ مباشر إلى إحداث الأزمـة الماليـة والمـصرفية          

 نتيجة منعهم من استيفاء     موبالتالي إلى إلحاق الضرر به    
  ودائعهم؛

وحيث إن الحاجزين، كما سبق وأشرنا، تقدموا بوجه        
 مباشرة أمام القاضي المنفرد الجزائي      المعترض بشكوى 
 ١١٠٢/٢٠٢٠ رقمهـا  ١٥/٦/٢٠٢٠في بيروت بتاريخ  

 الشخصي ضـد    الادعاءطالبين في خاتمتها اتّخاذ صفة      
وإلزامه بدفع بـدل العطـل والـضرر        ... المدعى عليه 
  ؛...اللاحق بهم

وحيث إن المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات        
  ر من الجريمة أن يتّخذ صـفة       الجزائية أجازت للمتضر

 الشخصي أمام القاضي المنفـرد فـي الجنحـة          الادعاء
  والمخالفة؛

من قانون العقوبات أوجبت    / ١٣٢/وحيث إن المادة    
إلـى  / ١٣٤/على المحكمة الجزائية تطبيق أحكام المواد       



 ٣٦٥  الإجتھاد

ضمناً من قانون الموجبات والعقود على العطل       / ١٣٦/
، بحيث يقضى بهمـا     والضرر الناتج عن الجرم الجزائي    

   الشخصي؛الادعاءبناء على طلب 
من قانون  / ١٣٤/وحيث إن الفقرة الأولى من المادة       

الموجبات والعقود المحال إليها، تنص على أن العـوض         
الذي يجب للمتضرر من جرمٍ أو شبه جـرمٍ يجـب أن            
          يكون في الأساس معادلاً للضرر الذي حلّ به، كما تنص

 من نفس المادة على أن الأضـرار غيـر          الفقرة الرابعة 
 على شـرط    الاعتبارالمباشرة يجب أن ينظر إليها بعين       

  شبه الجرم؛بأن تكون متّصلة اتّصالاً واضحاً بالجرم أو 
وحيث إنه يقصد بالأضرار غير المباشرة، تلك التي        
لا تنتج عادةً وبشكلٍ مباشر عن الفعل الـضار المـشكو           

طاً واضحاً به، إذ لولا ارتكـاب       منه، لكنها مرتبطة ارتبا   
الفعل المشكو منه لما حصل هذا الضرر؛ ويعد الـضرر    

  المرتد صورة من صور الضرر غير المباشر؛
القانون المدني، الجزء الثـاني،     : مصطفى العوجي  -

المسؤولية، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيـع، الطبعـة        
  ؛/٢١٨/إلى / ٢١٦. /، ص/١٩٩٦/ولى الأ

  الذي هـو       وحيث إنه ي ،شترط للحكم بالضرر المرتد
  :صورة من صور الضرر غير المباشر، ثلاثة شروط

وقوع نتيجة ضارة بالضحية المباشرة للفعـل       : الأول
  الأصلي؛
تحقّق الضرر الذي ارتدت به تلـك النتيجـة         : الثاني

  على شخصٍ ثانٍ؛
قيام رابطة بين الضحية المباشرة والمتضرر      : الثالث
  ؛دبالإرتدا

النظرية العامة للموجبات، مصادر    :  عاطف النقيب  -
  ؛/٢٠٠. /الموجبات، الجامعة اللبنانية، ص

وحيث إن الحاجزين يدعون على المعتـرض بـأن         
أفعاله الجرمية أدت إلى فقدان السيولة بالعملة الأجنبيـة         

اع ودائعهم، وبالتالي عدم    لدى المصارف التجارية وضي   
إعـادة تلـك الودائـع إلـى        ة هذه المصارف من     إمكاني

  أصحابها؛
وحيث إنه يرجح وفق الظـاهر المتـاح أن فقـدان           
السيولة بالعملة الأجنبية لدى المصارف التجاريـة هـو         

كما سبق توضيحه في النقطـة      (نتيجة أفعال المعترض    
، كما أنه يرجح أن هذا الضرر بفقـدان         )القانونية السابقة 

    على الحاجزين مسب اً لهـم     السيولة ارتدباً ضرراً شخصي
نتيجة عدم إمكانيتهم الحصول على ودائعهـم بكاملهـا،         

ومما لا شك فيه قيام علاقة مباشـرة بـين الحـاجزين            
والمصارف التي أودعوا أموالهم لـديها، الأمـر الـذي          
يرجح تحقّق الشروط الثلاثة المفروضة للحكم لمـصلحة        

حـق  الحاجزين بالتعويض عن هذا الضرر المرتـد اللا       
  بهم؛

وحيث إنه ترتيباً على ما تبدى، يرجح الدين المطالب         
به بذمة المعترض، الأمر الذي يـستوجب رد الأقـوال          

  المخالفة؛
وحيث إنه بعد رد جميع إدلاءات المعترض، يكـون         

 الراهن واقعاً فـي غيـر محلّـه القـانوني،           الاعتراض
  وبالتالي مستوجباً الرد؛

     طلب العطل والـضرر غيـر      وحيث إنه يقتضي رد
المتوافرة شروطه المفروضة قانونـاً، إن بـسبب عـدم          
ثبوت سوء النية، وإن بسبب ما أعطاه القانون من حـقّ           

  تقدير للمحكمة في هذا المجال؛
وحيث إنه بعد الحلّ المعتمد أعلاه بما أسس عليه من          
          أسباب تعليل، لا يكون من محلّ لاستفاضة في بحث أي

 ـ غير مؤتلفة مع هذا الحلّ أو غدةأسبابٍ زائ   مجديـة  ري
  .بالنسبة للمسائل التي تحدد بها إطار المنازعة

  ،لذلك
  :يقرر
   في الشكل؛الاعتراض قبول :أولاً
 في شقّه المقدم بوجه كـلّ مـن   الاعتراض رد   :ثانياً

لانتفــاء . ح. والــسيد ج. ع. وب. ، أ.أ. المحــامين ج
  صفتهم؛
 الأساس للأسباب المبينة في      في الاعتراض رد   :ثالثاً

  متن هذا القرار؛
 رد طلب العطل والضرر، ورد كل ما زاد أو          :رابعاً
  خالف؛

 إلى مرجعـه    الاحتياطي إعادة ملف الحجز     :خامساً
  في القلم؛

  .ةضمين المعترض نفقات المحاكمة كاف ت:سادساً
    



  عـدلال  ٣٦٦

  
  
  
  
  

  الرئيسة مريانا عناني: الهيئة الحاكمة
 ٢٩/٩/٢٠٢٠ بتاريخ قرار صادر

  تانيا صقر/ سلام ميلان

–
–

–


–
–




–


–


–



–

–
 

لا يمكن بأي حالٍ من الأحـوال تفـسير نـصوص           
 خلافاً لمصلحة المـدين،     ١٨٥/٢٠٢٠ و ١٦٠القانونين  

للدائن بإلقاء الحجز الاحتياطي على أمـلاك  بحيث يسمح   
مدينه خلال فترة التعليق من جهة، وفي المقابل يمنع هذا          
الأخير من ممارسة حقه في رفـع الحجـز أو حـصره          
تذرعاً بتعليق المهل، أو يمنع المدين الملقى عليه حجـزاً         
تنفيذياً أن يقدم أو يسير قدماً في اعتراض أو استـشكال           

حجز، إذ إن في ذلك تفسيراً مغلوطاً لروحيـة  على هذا ال 

قانونَي تعليق المهل، وإساءة لوضعية المدين الذي وضع        
 .هذان القانونان أساساً لمصلحته


––




–
–





 

 بناء عليه،

حيث يقتضي بدايةً، التطرق إلى إدلاء الجهة الحاجزة        
بوجوب فتح المحاكمة كونها تستفيد من قـانون تعليـق          

ــم  ــم ١٦٠/٢٠٢٠المهــل رق ــانون رق  والممــدد بالق
١٨٥/٢٠٢٠. 

 المتعلق بتعليـق    ١٦٠/٢٠٢٠نون رقم   وحيث إن القا  
المهل القانونية والقضائية والعقدية حكمـاً مـن تـاريخ          

 والذي جرى تمديده بموجب القانون رقم       ١٨/١٠/٢٠١٩
 ضمناً، إنما علّق في     ٣١/١٢/٢٠٢٠ لغاية   ١٨٥/٢٠٢٠

مادته الأولى سريان جميع المهل القانونيـة والقـضائية         
ن العـام والخـاص     والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقَّـي    

بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هـذه         
المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق،          
على أن تُستثنى من أحكام التعليق المهل القضائية التـي          
يترك القانون للقاضي أن يقدرها وذلك بموجـب المـادة         

  . الثانية من القانون المذكور
 المـشار إليـه     ١٨٥/٢٠٢٠انون رقم   وحيث إن الق  

أعلاه علّق أيضاً وخلافاً لأي نص آخر لمدة ستة أشـهر         
مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بـالتخلف عـن تـسديد          

، بحيـث لا تـسري علـى        ...القروض بكافة أنواعهـا   
المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية بما في ذلك أية          

ب التـأخر أو التعثـر فـي        زيادة على معدل الفائدة بسب    
 .١/٧/٢٠٢٠تسديد القرض أو أي قسط منه اعتباراً من 

وحيث يستفاد من صريح النصوص المـذكورة فـي         
هذين القانونين ومن روحيتهما، أن تعليق المهل وضـع         
لمصلحة المدين الذي استحق دينه، بحيث مـنح مهـلاً          

 رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت



 ٣٦٧  الإجتھاد

 ـ         دفع إضافية لتسديده، دون أن يكون لدائنه أن يطالبه بال
في خلال فترة التعليق ولا حتى بفرض غرامات تـأخير          
عليه، على أن ذلك لا يمنع الدائن من اتخاذ كافة التدابير           

 .الاحتياطية خلال تلك الفترة لحفظ حقوقه

وحيث لا يمكن بأي حـالٍ مـن الأحـوال تفـسير            
نصوص هذين القانونين خلافاً لمصلحة المدين، بحيـث        

جز الاحتياطي على أملاك مدينـه      يسمح للدائن بإلقاء الح   
خلال فترة التعليق من جهة، وفي المقابـل يمنـع هـذا            
الأخير من ممارسة حقه في رفـع الحجـز أو حـصره          
تذرعاً بتعليق المهل، أو يمنع المدين الملقى عليه حجـزاً         
تنفيذياً أن يقدم أو يسير قدماً في اعتراضٍ أو استـشكال           

 تفسيراً مغلوطاً لروحيـة  على هذا الحجز، إذ إن في ذلك 
قانونَي تعليق المهل، ومسيئاً لوضعية المدين الذي وضع        

 .هذان القانونان أساساً لمصلحته

وحيث بالتالي إن قانونَي تعليق المهل ينعكس أثرهما        
في التنفيذ على المعاملات التنفيذية، إذ يقف التنفيذ فيهـا          

ضـوع  خلال فترة التعليق وذلك إذا ما كـان الـدين مو          
المعاملة خاضعاً للتعليق وفقـاً للـشروط المبينـة فـي           
القانونين المومأ إليهما، ولا يمتد التعليق إذاً إلى متابعـة          
الجلسات في ملفات الاعتراضات على الحجز الاحتياطي       
أو التنفيذي بشكلٍ طبيعي واعتيادي، والتي تكون غايتها        

 .ابشكلٍ عام رفع هذين الحجزين أو إبطال إجراءٍ م

وحيث يبنى على ما تقـدم، أنـه لا يحـق للجهـة             
المطلوب حصر الحجز بوجهها التذرع بقـانون تعليـق         
المهل للأسباب المشروحة ويرد تالياً طلبها الرامي إلـى         

 .فتح المحاكمة لعدم قانونيته

وحيث يطلـب المحجـوز عليـه حـصر الحجـز           
 مـن   ٩ و ٧ بالأقسام رقـم     ١٣٠/٢٠١٨الاحتياطي رقم   

 مـن العقـار     ٢٧ضهر الصوان ورقم    / ٢٧رقم  العقار  
الدكوانة، ورفعه عن سائر الأموال المحجوزة،      / ١١٣٢

مبرراً ذلك بأن قيمة الأقسام المذكورة تفوق ضعف قيمة         
 .الدين المقرر الحجز تأميناً له

وحيث تطلب الحاجزة رد طلب حصر الحجز لعـدم         
 ـ        ود توافر شروطه القانونية وإهمال تقرير الخبيـر لوج

مغالطات واقعية عدة ولوجود تباين فاضح في موضوع        
تحديد سعر المتر الواحد للقسمين موضوع الكشف ولعدم        
إقدامه على أخذ مقاسات المساحة واستناده فقـط علـى          
خريطة الإفراز ولتغاضيه عن ذكر المخالفات الحاصـلة        
في البناء ولعدم الدقة في الوصف ولعدم مراعاة الأصول         

 التخمين ولتغاضـيه عـن تحديـد سـعر          القانونية في 
 .الصرف

  إذا "علـى أنـه     . م.م. أ ٨٥٩وحيث تـنص المـادة      
كانت قيمة الدين المحجوز من أجله احتياطياً دون قيمـة          
الأموال المحجوزة جاز للمدين أن يطلب مـن رئـيس          
دائرة التنفيذ الحكم بحصر الحجز علـى بعـض هـذه           

ي قيمة الـدين    الأموال بشرط أن لا تقلّ قيمتها عن ضعفَ       
المحجوز من أجله، وذلك بدعوى تُقام وفق الإجـراءات         
المقررة للدعاوى المستعجلة ويختصم فيها جميع الدائنين       

 ".الحاجزين

وحيث تبعاً لما تقدم، يقتضي التحقّق ممـا إذا كانـت      
 ٨٥٩شروط حصر الحجز المنصوص عليها في المـادة   

 .أعلاه متوافرة. م.م.أ

ن ملف الحجز الاحتياطي المـضموم،      وحيث يتبين م  
 قد أُلقـي علـى      ١٣٠/٢٠١٨أن الحجز الاحتياطي رقم     

أقسامٍ وعقاراتٍ عدة عائدة للمدعي المحجوز عليه تأميناً        
والفوائـد  . أ.د/ ٢٢٠,٠٠٠/لدين الجهة الحاجزة البـالغ      

أي بمجموعٍ يوازي مبلغ    . أ.د/ ٢٢,٠٠٠/المقدرة بمبلغ   
 .أ.د/ ٢٤٢,٠٠٠/

ين من تقرير الخبير المعين من قِبل هـذه         وحيث يتب 
المحكمة أنه خمن قيمة حصة المحجوز عليه في الأقسام         
المطلوب حصر الحجز بهـا بمبلـغٍ إجمـالي مقـداره           

خمسمائة وستة وخمسون ألف دولار     . (أ.د/ ٥٥٦,٠٠٠/
، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار كافة المعطيات        )أميركي

لى القيمة المـذكورة إن لجهـة       التي من شأنها التأثير ع    
وبعـد  ) حالـة الأقـسام   (الموقع أو لجهة المواصـفات      

الاستقصاء عن الأسعار الرائجـة فـي المحلّـة وتلـك           
المحيطة، وبعد الأخذ بعين الاعتبار مجمل العناصر التي        
من شأنها التأثير على قيمة التخمين، كما أن التخمين قد          

 اللبنانية، بحيث تُرد    جاء بالدولار الأميركي وليس بالليرة    
جميع الإدلاءات المخالفة المساقة لهذه الجهة مـن قِبـل          

 .الحاجزة المطلوب حصر الحجز بوجهها

وحيث بالتالي إن الدين الذي تقرر من أجلـه إلقـاء           
الحجز الاحتياطي يبلغ وفق مـا تقـدم مـا مجموعـه            

، وأن قيمة الأقسام المطلوب حـصر       .أ.د/ ٢٤٢,٠٠٠/
 تفوق ضعفَي قيمة الدين المذكور، الأمر الذي        الحجز بها 

يقتضي معه اعتبار طلـب حـصر الحجـز مـستجمعاً           
شروطه القانونية وواقعاً في محله القانوني الـسليم، مـا          

 .يوجب بالتالي إجابة الطلب في هذا الإطار



  عـدلال  ٣٦٨

وحيث يقتضي بالتالي حصر الحجز الاحتياطي رقـم        
/ ٢٧رقـم    من العقار    ٩ و ٧ بالأقسام رقم    ١٣٠/٢٠١٨

الدكوانـة،  / ١١٣٢ من العقار    ٢٧ضهر الصوان ورقم    
ورفعه عن سائر الأموال المحجوزة بموجبه، بشرط ألا        
يكون قد ترتّب على الأقسام المشار إليها أية حقـوق أو           
أعباء أو حجوزات للغير غير تلك المبينة في الإفـادات          

 .العقارية المبرزة طي تقرير الخبير

 ما زاد أو خالف إمـا لعـدم         وحيث يقتضي رد كل   
 . الجدوى وإما لمعالجته ضمناً في سياق التعليل المتقدم

 لذلك،

 :يقرر

 . رد طلب فتح المحاكمة:أولاً

 قبول طلب حصر الحجـز الـراهن وبالتـالي          :ثانياً
 بالأسـهم   ١٣٠/٢٠١٨حصر الحجز الاحتياطي رقـم      

العائدة ملكيتها للمحجوز عليه سلام ميلان في الأقـسام          
 ٢٧ضهر الصوان ورقم    / ٢٧ من العقار رقم     ٩ و ٧رقم  

الدكوانة، بشرط ألا يكون قد ترتّـب       / ١١٣٢من العقار   
على هذه الأقسام والعقارات أيـة حقـوق أو أعبـاء أو            
حجوزات للغير غير تلك المبينة في الإفـادة العقاريـة          

 .المبرزة في الملف، وإبلاغ من يلزم

 عـن   ١٣٠/٢٠١٨قم   رفع الحجز الاحتياطي ر    :ثالثاً
سائر الأموال الأخرى المحجوزة والمحددة في القـرار        

 .المذكور غير تلك المعددة أعلاه، وإبلاغ ذلك ممن يلزم

 . رد كل ما زاد أو خالف:رابعاً

 . إبقاء النفقات على عاتق من عجلها:خامساً

 إعادة ملف الحجز الاحتياطي المضموم إلى       :سادساً
   .مرجعه

    

  
  
  

  

  

  ة مريانا عنانيالرئيس: الهيئة الحاكمة
 ١٥/١٢/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

شركة جي تي سي غلوبال ترايدينغ ./ ل.م.بنك لبنان والمهجر ش
  ورفيقَيها. م.م.كومباني ش
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 رة التنفيذ في بيروترئيسة دائ



 ٣٦٩  الإجتھاد

لقد كرس المشترع اللبناني مبدأ حـقّ المـدين فـي           
الإيفاء بالليرة اللبنانية في نـصوصٍ قانونيـة متفرقـة          

 المادة السابعة من قانون النقد والتسليف وإنـشاء         أبرزها
، التـي تعطـي     ١/٨/١٩٦٣المصرف المركزي تاريخ    

الأوراق النقدية التي تساوي الخمسمائة ليرة ومـا فـوق      
قوة إبرائية غير محدودة على الأراضي اللبنانية، والمادة        

منه التي تعاقب كلّ من يمتنع عن قبول العملـة          / ١٩٢/
 عقوبـات، وكـذلك    / ٣١٩/حيلةً إلى المـادة     اللبنانية، م

التـي أوجبـت    . ع.م/ ٣٠١/الفقرة الأولى من المـادة      
الإيفاء من عملة البلاد عندما يكون الـدين مبلغـاً مـن            
النقود، وبالتالي فإن مبدأ الإيفاء بالعملة الوطنية هو مبدأ         

ي الحامي للنقـد الـوطني      الاقتصادمتعلّق بالنظام العام    
  .ز مخالفتهوالذي لا تجو

إن التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان ليـست         
ملزمة للمحاكم إلا بقدر توافقها والأحكام القانونية، بحيث        
أنه وسنداً لمبدأ تسلسل القواعد القانونية المنصوص عليه        

، لا يمكن تطبيق مثل هذه التعـاميم        .م.م.أ/ ٢/في المادة   
 الإلزامية، لا   متى جاءت متعارضة مع القواعد القانونية     

سيما المتعلّق منها بالنظام العام، وبالتالي فإن التعميم رقم         
 الذي يفرض على المدينين بقروضٍ تجارية التسديد        ٥٦٨

ة الدفع بالليرة اللبنانية إذا مـا       ملة القرض، دون إمكاني   بع
كانت القروض معقودةً بعملة أجنبية، يعتبر مخالفاً للنظام        

الوطني، ما يوجـب اسـتبعاد      لنقد  العام الهادف لحماية ا   
   .تطبيقه
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لا يجوز لرئيس دائرة التنفيذ الخـروج عـن سـعر           
الصرف الرسـمي، لا سـيما أن المـشرع، صـاحب           

 الأصلي في هذا الموضـوع، لـم يتـدخّل          الاختصاص
وبالتالي، وفـي ظـلّ عـدم       . تعديل هذا السعر  لتاريخه ل 

وجود مؤشِّر قانوني بديل يصح اعتماده في المعـاملات         
الرسمية والقانونية، يغدو أي سعرٍ آخر لليرة اللبنانيـة،         
غير السعر المحدد وفقاً لنشرة مصرف لبنان الرسـمية،         
غير مستجمع لشروط المنازعة الجديـة تجـاه الـسعر          

  .الرسمي المذكور

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
ترض قد تبلّغ إجراء من إجراءات      حيث يتبين أن المع   

تنفيــذ القــرار الرجــائي المعتــرض عليــه بتــاريخ 
ــاريخ  ٢٥/٩/٢٠٢٠ ــراهن بت ــه ال ــدم باعتراض  وتق
، فيكون اعتراضه وارداً خـلال المهلـة        ٣٠/٩/٢٠٢٠

 ، كما .م.م.أ/ ٦٠١/القانونية المنصوص عليها في المادة      
  .أنه جاء مستوفياً لسائر الشروط الشكلية

وحيث يقتضي رد إدلاءات الجهة المعترض عليهـا        
 لانتهاء المعاملة، نظـراً     الاعتراضبانتفاء موضوع هذا    

 الحاضر منصباً علـى القـرار الـذي         الاعتراضلكون  
قضى باعتبار الإيفاء الحاصل مـن الجهـة المعتـرض      

عتبار المعاملة التنفيذية   عليها صحيحاً ومبرئاً لذمتها، وبا    
منتهية بالإيفاء، وليس على المعاملة التنفيذية بحد ذاتها،        

  . في الشكلالاعتراضالأمر الذي يستلزم قبول 



  عـدلال  ٣٧٠

  : في الموضوع–ثانياً 
حيث يدلي المعترض مـن جهـةٍ أولـى، بوجـوب          
الرجوع عن القرار المعترض عيه لجهة رد اعتراضـه         

ية شكلاً، لأنـه لـيس ثمـة        الحاصل في المعاملة التنفيذ   
أصول خاصة يجب اتّباعها للمنازعة في الإيفاء خاصـةً      

  .متى حصل الإيفاء قبل صدور قرار الحجز التنفيذي
وحيث تدلي الجهة المعترض عليها بأن المعترض لم        
يحترم الأصول الشكلية في اعتراضه المقدم في المعاملة        

 فيكـون القـرار   ،.م.م.أ/ ٩٥٩/المادة التنفيذية، لا سيما    
  .المعترض عليه صائباً لجهة إهمال اعتراضه شكلاً

ث إن منازعة الجهة المنفذة بالإيداع الحاصل من        وحي
قِبل الجهة المنفذ عليها في المعاملة التنفيذية، إنما تـشكّل   
وفقاً لتكييفها القانوني السليم اعتراضـاً علـى الإيـداع،        

والتي . م.م.أ/ ٩٥٩ /الأمر المعالج بمقتضى أحكام المادة    
أوجبت إبلاغ الإيداع من الـدائن الـذي يمكنـه تقـديم            

 على الإيداع خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ         الاعتراض
 علـى   الاعتراضالتبليغ، وهذه المادة يمكن تطبيقها عند       

الإيداع بمعزلٍ عن المرحلة التي وصلت إليها المعاملـة         
قديم اعتراضٍ وفقـاً  التنفيذية، بحيث إن عدم قيام المنفذ بت    

للأصول وفي ملفٍ على حـدة رغـم تبلّغـه الإيـداع            
الحاصل، يستوجب رد أي اعتراضٍ يأتي منه خلافاً لتلك         

  .الأصول، ما يوجب رد إدلاءات المعترض لهذه الجهة
وحيث يدلي المعترض بجملة أسبابٍ قانونية يمكـن        

  :حصرها بمسألتين اثنتين وفقاً للتالي

  .ء بالليرة اللبنانية لجهة الإيفا-أ
حيث يعيب المعترض على القرار المعترض عليـه        
بأنه قد شوه موقفه كونه تجاوز كافة الحجج والأسـباب          
المثارة من قِبله وحصرها بأن الإيفاء يجب أن يحـصل          
بالدولار الأميركي حصراً عملاً بتعميم مصرف لبنـان،        

ن موضوع  وبأن القرار أخطأ في تفسير القانون كون الدي       
المعاملة التنفيذية ناتجاً عن تسهيلاتٍ مصرفية ممنوحـة        
للشركة المعترض عليها بالـدولار الأميركـي تحديـداً         

 إلى شروطٍ تختلف عن تلك المطبقـة علـى          الاستنادوب
/ ٥٦٨/التسليفات بالليرة اللبنانيـة، وأن التعمـيم رقـم          

 ٢٦/٨/٢٠٢٠الصادر عـن مـصرف لبنـان بتـاريخ          
 الصلاحيات الممنوحة له بموجـب قـانون         إلى الاستنادب

ئية، الاستثناالنقد والتسليف والمبرر تحديداً في الظروف       
أبقى القروض التجارية خاضعة لشروط عقد القرض أو        

 بالتسديد بعملـة القـرض،      الالتزامعقد التسهيلات لجهة    

من قانون النقد والتسليف لـم      / ١٩٢/و/ ٧/وأن المادتين   
ملات الأجنبية في لبنان، ما يوجـب       تحرما التعامل بالع  

ع عن القرار المعترض عليه وتقرير رد الإيـداع         والرج
  .الحاصل بالليرة اللبنانية

وحيث من جهةٍ أولى، إن حقّ المدين فـي الإيفـاء           
بالليرة اللبنانية مكرس في نـصوصٍ قانونيـة متفرقـة          
أبرزها المادة السابعة من قانون النقد والتسليف وإنـشاء         

، التـي تعطـي     ١/٨/١٩٦٣المصرف المركزي تاريخ    
 - التي تساوي الخمسمائة ليرة وما فوق      -الأوراق النقدية 

قوة إبرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية،        
منه التي تعاقب كلّ من يمتنع عن قبـول    / ١٩٢/والمادة  

عقوبـات؛  / ٣١٩/العملة اللبنانية، محيلةً إلـى المـادة        
التـي  . ع.م/ ٣٠١/الفقرة الأولى مـن المـادة       وكذلك  

أوجبت الإيفاء من عملة البلاد عندما يكون الدين مبلغـاً          
  .من النقود

وحيث إن تذرع المصرف المعترض بـنص الفقـرة        
المشار إليها والذي يبيح اشتراط     / ٣٠١/الثانية من المادة    

، كـون  الإيفاء بالعملة الأجنبية يستند إلى تفسيرٍ خـاطئٍ       
شتراط على ألا يكون التعامل     هذه الفقرة علّقت صحة الا    

 lorsque le cours forcé n’a pasبعملة الورق إجباريـاً  
été établi   بـاحأي أن اشتراط الإيفاء بعملةٍ أجنبيـة م ،

عندما يكون التعامل بعملة الذهب أو النقـود المعدنيـة          
 ـ           و مباحاً، بينما في لبنان إن التعامل بعملـة الـورق ه

إجباري، بحيث والحالة ما ذُكِر، لا يعـود للمتعاقـدين          
فرض الدفع بالعملات الأجنبية، دون أن يعني ذلـك أن          
المشرع اللبناني منَع التعامل بالعملات الأجنبية، بـل أن         
الخطر المذكور يطال فقـط رفـض الإيفـاء بالعملـة           

  .الوطنية
مبدأ وحيث بالتالي إن مبدأ الإيفاء بالعملة الوطنية هو         

ي الحامي للنقـد الـوطني      الاقتصادمتعلّق بالنظام العام    
والذي لا تجوز مخالفته، بمعنى أن للعملة الوطنية قـوة          

  .إبرائية شاملة
 ٥٦٨وحيث يتذرع المعترض كذلك بـالتعميم رقـم         

 ٢٦/٨/٢٠٢٠الصادر عـن مـصرف لبنـان بتـاريخ          
 إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجـب قـانون         الاستنادب

ئية، الاستثناد والتسليف والمبرر تحديداً في الظروف       النق
والذي أبقى القروض التجارية خاضعة لـشروط عقـد         

 بالتسديد بعملـة    الالتزامالقرض أو عقد التسهيلات لجهة      
  .القرض



 ٣٧١  الإجتھاد

وحيث إن التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان        
ليست ملزمة للمحاكم إلا بقدر توافقها والأحكام القانونية،        

يث إنه وسـنداً لمبـدأ تسلـسل القواعـد القانونيـة            بح
، لا يمكن تطبيـق     .م.م.أ/ ٢/المنصوص عليه في المادة     

مثل هذه التعاميم متى جاءت متعارضـة مـع القواعـد           
  .القانونية الإلزامية، لا سيما المتعلّق منها بالنظام العام

وحيث إن التعميم المحكي عنه إنما يفـرض علـى          
التسديد بعملـة القـرض، دون      جارية  المدينين بقروضٍ ت  

ة الدفع بالليرة اللبنانية إذا مـا كانـت القـروض           إمكاني
معقودة بعملةٍ أجنبية، الأمر المخالف للنظام العام الهادف        
لحماية النقد الوطني وفق ما سبق شرحه، مـا يوجـب           

  .استبعاد تطبيقه
وحيث تأسيساً على ما تقدم، يحقّ للجهة المعتـرض         

 رصيد التسهيلات المصرفية المتوجـب فـي        عليها إيفاء 
ذمتها بالعملة الوطنية، وترد الأقـوال المخالفـة لعـدم          

  .القانونية

  . لجهة قيمة سعر الصرف-ب
وحيث يدلي المصرف المعترض بأنه لا يمكن اعتماد        
سعر الصرف الرسمي المحدد من مصرف لبنان كونـه         
أضحى محصوراً بغاية دعم عمليات اسـتيراد بعـض         
المواد الأولية الضرورية، وأن السعر المعتمد من قِبـل         
مصرف لبنان وجميع المصارف لإجراء عملية القطـع        
غير المشمولة بعمليات الإستيراد المذكورة هو محدد بما        

للدولار، وإن رفع الدعم مـن      . ل. ل ٣٩٠٠لا يقلّ عن    
جعل أسعار السلع ترتفع لتصبح على أسـاس        يشأنه أن   

، من ثم عاد المصرف وأدلى في لائحته        السوق السوداء 
لـيس سـعراً    . ل. ل ١٥٠٧الأخيرة بأن المعدل البـالغ      

لمجلـس  رسمياً، وإن صلاحية تحديد سعر الصرف هي        
  .النواب وليس للمصرف المركزي

 وانـسجاماً مـع     -وحيث إن رئيس دائـرة التنفيـذ      
. م.م.أ/ ٩٥٩/الصلاحية الممنوحة له بموجـب المـادة        

أن ينظر رئـيس دائـرة التنفيـذ فـي          التي تنص على    
ات على الإيداع وفق الأصول المتّبعـة فـي         الاعتراض

 يفصل في قيمة سعر صرف الليرة       -القضايا المستعجلة 
اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، على الطريقة المتّبعـة        

  :في القضايا المستعجلة
سرياني وغانم، قوانين التنفيذ في لبنان، شرح المادة        (

إذ جاء فيه أنه    /: ٢٧٣. /، ص /١٠/، بند   .م.م. أ /٨٥٧/
في حال وجود اعتراضات، يفصلها رئيس دائرة التنفيذ        "

على الطريقة المتّبعة في القضايا المستعجلة واضعاً حداً        
لكلّ نزاعٍ أو صعوبة، كالصعوبة الناشئة عن تحديد سعر         

  "). العملة الأجنبية
القـضايا  مع التأكيد على أن الأصول المتّبعـة فـي          

المستعجلة لا تمنع القاضي مـن تقـدير الأوراق وفقـاً           
لظاهرها وصولاً لترجيح المنازعة الجدية في طياتها من        
عدمها، ولكن بشرط عدم التعرض لأصل الحقّ، بمعنى        
أنه إذا التمس وجود منازعة جدية في هذا الإطار يمكن          

مراجعة أن تمس بأصل الحقّ، تحتّم عليه تكليف الفرقاء ب        
  .محكمة الموضوع

 وحيث لا بد من الإشارة إلى أن المصرف المعترض        
إلـى  ) الاستحـضار (أشار بشكلٍ واضح في اعتراضه      

ثلاثة أسعار موجودة لليرة، فقد أقر صراحةً مـن جهـة           
سـعر  "أولى بوجود السعر الرسمي مـستعملاً عبـارة         

، وثانيـاً   "للدولار. ل. ل ١٥٠٨الصرف الرسمي بواقع    
المعتمد من قِبل مـصرف لبنـان والمـصارف         السعر  

 ٣٩٠٠المحلية لإجراء بعض عمليات القطـع بمعـدل         
، مدلّلاً بـه    "السوق السوداء "للدولار، وثالثاً سعر    . ل.ل

على السعر المتداول في السوق، علماً أنه فـي اللائحـة     
الأخيرة عاد وأدلى بانتفاء وجود السعر الرسمي، وعـدم        

  .زي لتحديد سعر الصرفصلاحية المصرف المرك
وحيث إن المنازعة الجدية حول تحديد سعر الصرف        
تُطرح في الحالة التي يتعين فيها إجراء مفاضلة من قِبل          
رئيس دائرة التنفيذ بين أسعارٍ عدة لليرة، تتمتّع جميعهـا          

  .بدرجةٍ من الجدية تجعله عاجزاً عن الخيار بينها
 حدود بحثه عمـا     وحيث إن رئيس دائرة التنفيذ وفي     

إذا كانت ثمة منازعة جدية في هذا الشأن، إنما يرتكـز           
ية منها،  الاقتصادعلى الأسس القانونية فحسب، دون تلك       

 - وقدرة القضاء بشكلٍ عـام     -وذلك بسبب انتفاء قدرته   
على التحكّم بتقلّباتها، ولا حتى تقدير ملاءمـة الـسعر          

ية الفعلية للعملة   دالاقتصاالقانوني ومدى انسجامه والقيمة     
  .الوطنية

وحيث من الثابت أن تحديد هذا السعر يـدخل فـي           
صلاحية المشرع حصراً وفق ما تنص عليـه المادتـان          

  .من قانون النقد والتسليف/ ٢٢٩/و /٢/
وحيث من الثابت أن سعر الليـرة اللبنانيـة والـذي           

للـدولار  . ل. ل ١٥١٥-١٥٠٧يتراوح ما بـين الــ       
اً لنشرة مصرف لبنان الرسمية الـسعر       الواحد، يعد وفق  

الرسمي المعمول به في لبنان لتاريخه، وهـو الـذي لا           
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يزال سارياً في إطـار جميـع المعـاملات الرسـمية،           
  .والمصادق عليه من قِبل المشرع

وحيث وتأسيساً على ما تقدم، لا يجوز لرئيس دائرة         
التنفيذ الخروج عن سعر الصرف الرسمي، لا سـيما أن          

 الأصلي في هذا الموضوع     الاختصاصشرع صاحب   الم
لم يتدخّل لتاريخه لتعديل هذا السعر، وبالتالي وفي ظـلّ          
عدم وجود مؤشّر قانوني بـديل يـصح اعتمـاده فـي            
المعاملات الرسمية والقانونية، يغدو أي سعرٍ آخر لليرة        
اللبنانية غير مستجمعٍ لشروط المنازعة الجديـة تجـاه         

  .لمذكورالسعر الرسمي ا
وحيث يكون إيداع الجهة المنفذة لمجموع قيمة الديون        
المترتّبــة عليهــا بموجــب المعاملــة التنفيذيــة رقــم 

 مع الفوائد القانونية، بعد ترصيدها من قِبل        ١٨٦/٢٠٢٠
مأمور التنفيذ أصولاً، على أساس سعر الصرف الرسمي        
لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بحـسب النـشرة         

ادرة عن مصرف لبنان في ذلك اليـوم، صـحيحاً           الص
ومبرئاً لذمتها، الأمر الذي يقتضي معه التأكيـد علـى           

 ٢٤/٩/٢٠٢٠القرار المعترض عليه الـصادر بتـاريخ        
 ته الراهن لعدم قانونيالاعتراضورد.  

وحيث إنه وفي ضوء هذه النتيجة، يقتضي رد مجمل         
ما لكونها بدون   الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة، إ     

جدوى أو لكونها لقيت الجواب في سياق التعليل المتقدم،         
بما في ذلك طلب العطل والضرر لانتفاء شروط الحكـم          

   .به

  ،لذلك
  :يقرر
  . ورده أساساً، شكلاًالاعتراض قبول :أولاً
 رد كل ما زاد أو خالف، بما فيه طلب العطـل            :ثانياً
  .والضرر
  .ةترضة نفقات المحاكمة كافجهة المع تضمين ال:ثالثاً

    

  
  
  

  

  

  ة كالين عبد اهللالرئيس: الهيئة الحاكمة
 ١٥/٢/٢٠٢١ تاريخ ٢ رقم: القرار

  . ل.م.مصرف فرنسبنك ش/ وجيه المكاري
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 رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت
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على المصرف الذي يتلقّى، على سبيل الوديعة، مبلغاً        
قيمة تعادلـه، إذ أن الحـقّ       من النقود، أن يرده للمودع ب     

الأساسي للمودع يتمثّل في استرداد قيمة نقديـة تعـادل          
القيمة التي أودعها لدى المصرف مـع الفائـدة المتّفـق          

وأنه لا يمكن التسليم مع المعترض عليـه بـأن          . عليها
القانون أوجب الإيفاء بعملة البلاد عندما يكـون الـدين          

لعملة الوطنيـة تتمتّـع      ا على اعتبار ان  مبلغاً من النقود    
 الحالة الحاضرة تتعلّق    اذ ان المسألة  بقوة إبرائية شاملة،    

  .برد وديعة وليس بإيفاء دين

  بناء عليه،

  :في الشكلو  في صلاحية رئيس دائرة التنفيذ– ١
حيث إن المعترض المنفذ وجيه يوسـف المكـاري         

 ٣٠٧٩/٢٠١٩يرمي من خلال المعاملة التنفيذية رقـم        
نفيذ دفتر التوفير الصادر عن المعتـرض بوجهـه         إلى ت 

لإلزام الأخير بإعادة المبلـغ     . ل.م.مصرف فرنسبنك ش  
المودع من المعترض المنفذ لدى المعترض بوجهه البالغ        

  دولار أميركي،/ ٢١,٦٥٧/
وحيث إن المنفذ بوجهه، المعترض بوجهه، مصرف       

بعد أن صدر القرار بإرسال الإنـذار       . ل.م.فرنسبنك ش 
نفيذي أقدم على إيداع شيك في المعاملة التنفيذية لأمر         الت

/ ٣٢,٦٥٨,٧٥٦/رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بقيمـة        
  ليرة لبنانية على سبيل إيفاء الوديعة المذكورة،

 ـ      الـراهن علـى     الاعتراضوحيث إن المنفذ تقدم ب
الإيداع الحاصل لأنه تم بالليرة اللبنانيـة فـي حـين أن            

  الأميركي،الوديعة بالدولار 
        الاعتـراض وحيث إن المعترض بوجهه يطلب رد 

شكلاً في حال تبين أنه مقدم خارج المهلة القانونيـة أو           
غير مستوفٍ شروطه الشكلية المفروضـة قانونـاً، وإلا         
لعدم صلاحية رئيس دائرة التنفيذ سنداً لأحكـام المـادة          

  ،.م.م.أ/ ٨٧/
مـن قـانون    / ٣٧٠/و/ ٣٦٩/وحيث إن المـادتين     

صول المحاكمات المدنية أوجبت على القاضي إعطـاء        أ
الوصف القانوني السليم للأعمال المتنـازع فيهـا دون         
التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم والفـصل فـي          

  النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه،
 الـراهن، بحـسب     الاعتراضوحيث إنه بالتالي فإن     
مـن  / ٩٥٩/ظلّ بأحكام المادة    تكييفه القانوني السليم يست   

 الاعتراضقانون أصول المحاكمات المدنية التي ترعى       
مـن قـانون    / ٨٧/على الإيداع، وليس بأحكام المـادة       

أصول المحاكمات المدنية، ما يقتضي معه رد الدفع بعدم         
  صلاحية رئيس دائرة التنفيذ،

المذكورة أوجبـت إبـلاغ     / ٩٥٩/وحيث إن المادة    
 على هذا   الاعتراضائن الذي يمكنه تقديم     الإيداع من الد  

الإيداع خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ التبليـغ، كمـا           
 وفق الأصول المتّبعة    الاعتراضفرضت النظر في هذا     
  في القضايا المستعجلة،

وحيث إن المعترض تبلّغ، بواسطة وكيله، الإيـداع        
، وقدم اعتراضـه هـذا بتـاريخ        ٢١/١/٢٠٢٠بتاريخ  

٢١/١٠/٢٠٢٠،  
 ٨/٥/٢٠٢٠تـاريخ   / ١٦٠/وحيث إن القانون رقم     

المتعلّق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، علّق       
 تمـوز   ٣٠ و ٢٠١٩ تشرين الأول    ١٨حكماً بين تاريخ    

 ضمناً سريان جميع المهل القانونيـة والقـضائية    ٢٠٢٠
والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقّـين العـام والخـاص         

 على أنواعها، أكانت هذه المهـل       بهدف ممارسة الحقوق  
  شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحقّ،

 ١٩/٨/٢٠٢٠تـاريخ   /١٨٥/وحيث إن القانون رقم     
 ومـنح بعـض الإعفـاءات مـن         المهلالمتعلّق بتمديد   



  عـدلال  ٣٧٤

الضرائب والرسوم، مدد العمل، بموجب المـادة الثالثـة         
ــم   ــانون رق ــام الق ــه، بأحك ــة ١٦٠/٢٠٢٠من  لغاي

   ضمناً،٣١/١٢/٢٠٢٠
 الاعتراضوحيث إنه، في ضوء تعليق المهل، يكون        

الراهن وارداً ضمن المهلة المفروضة قانوناً، هذا فضلاً        
ائر شروطه الشكلية، الأمر الذي يستتبع      سعلى استيفائه   

  معه قبوله في الشكل،

  : في الأساس– ٢
حيث إن المعترض، المنفذ، وجيه يوسف المكـاري        

فـي المعاملـة التنفيذيـة رقـم        يطلب وقـف التنفيـذ      
، وإلزام المعتـرض بوجهـه مـصرف        ٣٠٧٩/٢٠١٩

ما عدا  . أ.د/ ٢١,٦٥٧/، بتسديد مبلغ    .ل.م.فرنسبنك ش 
الفوائد واللواحق نقداً وعيناً بعملة الـدولار الأميركـي،         
واستطراداً إلزام المصرف بدفع قيمـة المبلـغ بـالليرة          

الـدفع  اللبنانية على سعر صرف السوق الحرة بتـاريخ         
الفعلي، وتضمين المعترض بوجهه الرسـوم والنفقـات        

  كافة،
وحيث إن المنفذ بوجهه، المعترض بوجهه، مصرف       

 الاعتـراض يطلب، في الأساس، رد     . ل.م.فرنسبنك ش 
لعدم القانونية، وقبول الإيفاء الحاصـل فـي المعاملـة          

ــم  ــة رق ــاريخ ٣٠٧٩/٢٠١٩التنفيذي ، ٢٠/١/٢٠٢٠ ت
ية على ضوء الإيفـاء الحاصـل،       واعتبار المعاملة منته  

المصرف إبراء تاماً شاملاً وتسليمه أصـل        ذمة   وإبراء
  دفتر التوفير الجاري تنفيذه،

وحيث إنه من الثابت أن المعترض أودع في حسابه          
المصرفي لدى المعترض بوجهه مبلغاً من المال بعملـة         

  الدولار الأميركي،
 وحيث إنه من الثابت أيضاً أن المعتـرض بوجهـه         

أودع فـي ملـف المعاملـة       . ل.م.مصرف فرنسبنك ش  
التنفيذية شيكاً لأمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بقيمة         

ليرة لبنانية على سبيل إيفاء الوديعـة       / ٣٢,٦٥٨,٧٥٦/
  المذكورة،

وحيث إنه يقتضي التفريق بين الإيداع إيفـاء لـدينٍ          
تحقّة مستحقّ بذمة المنفذ بوجهه والإيداع إيفاء لوديعة مس       

  الأداء،
مـن قـانون   / ٦٩٠/وحيث إنه تطبيقاً لنص المـادة    

الموجبات والعقود، الإيداع عقد بمقتضاه يـستلم الوديـع     
  من المودع شيئاً منقولاً ويلتزم حفظه ورده،

وحيث إن قانون الموجبات والعقود وتحديـداً المـادة    
منه، أوجبت على الوديع، أي المـصرف فـي         / ٦٩٦/

 أن يسهر على صيانة الوديعة كما يسهر        حالتنا الراهنة، 
  على صيانة أشيائه الخاصة،

وحيث إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أشياء من          
المثليات، وأُذِن للوديع في استعمالها، عد العقـد بمثابـة          

  عارية استهلاك،
وحيث إن من أهم موجبات الوديع، عند انتهاء العقد،         

  الشيء المسلّم إليه نفسه،هي أن يعيد إلى المودع 
وحيث إنه يتعين بالتالي على المصرف الذي يتلقّـى،        
على سبيل الوديعة، مبلغاً من النقود أن يـرده للمـودع           
بقيمة تعادله، إذ أن الحقّ الأساسي للمودع يتمثّـل فـي           
استرداد قيمة نقدية تعادل القيمـة التـي أودعهـا لـدى          

  المصرف مع الفائدة المتّفق عليها،
وحيث إنه يستشفّ من مجمل النـصوص القانونيـة         
التي ترعى الوديعة، أن الوديع مـسؤول عـن إعـادة           
الوديعة إلى المودع، بعد حفظها، بمقدارٍ يماثلها، نوعـاً         

  وصِفَةً،
وحيث إنه من حقّ المعترض، المنفـذ، الـذي أودع          

أموالاً . ل.م.لدى المعترض بوجهه مصرف فرنسبنك ش     
ر الأميركي، استعادة وديعته بالعملـة      نقدية بعملة الدولا  

نفسها، سيما مع تدهور قيمة العملة الوطنية والأوضـاع         
ية التي تعصف بالبلاد، إذ أن سـعر صـرف          الاقتصاد

الدولار الأميركي وكيفية احتسابه من شـأنه أن يغيـر          
  بشكلٍ كبيرٍ جداً في مقدار الوديعة زيادةً أو نقصاناً،

    م بيانه، يقتـضي  وحيث إنه تأسيساً على مجمل ما تقد
 بموجـب   ٢٠/١/٢٠٢٠اعتبار الإيداع الحاصل بتاريخ     

شيك لأمر رئيس دائـرة التنفيـذ فـي بيـروت بقيمـة            
ليرة لبنانية، غير مبرئ لذمـة المنفـذ     / ٣٢,٦٥٨,٧٥٦/

  ،.ل.م.بوجهه، المعترض بوجهه، مصرف فرنسبنك ش
وحيث إنه، وكوننا لسنا في حالتنا الراهنة بمعـرض         

ء دين، يقتضي رد إدلاءات المعترض بوجهه الرامية        إيفا
إلى اعتبار أن القانون أوجب الإيفاء بعملة البلاد عنـدما          
يكون الدين مبلغاً من النقود، وإلى اعتبار أنه لا يمكـن           
رفض الإيفاء بالعملة الوطنية التي تتمتّع بقـوة إبرائيـة          

اء فورية  شاملة، وكذلك الإدلاء بأن الشيك يشكّل أداة إيف       
ومبرئة لذمة المدين، وكـذلك رد طلبـات المعتـرض          

  بوجهه،



 ٣٧٥  الإجتھاد

وحيث إنه بعد الحلّ المعتمد أعلاه بما أُسس عليه من          
           أسباب تعليل لا يكون من محلّ لاستفاضةٍ في بحـث أي
أسبابٍ زائدة غير مؤتلفة مع هذا الحلّ أو غيـر مجديـة    

  . زعةبالنسبة للمسائل التي تحدد بها إطار المنا

  ،لذلك
  :يقرر
   رد الدفع بعدم صلاحية رئيس دائرة التنفيذ،:أولاً
  هن في الشكل،ار الالاعتراض قبول :ثانياً
 واعتبار الإيداع   الاعتراض في الأساس، قبول     :ثالثاً

 بموجب شيك لأمر رئيس     ٢٠/١/٢٠٢٠الحاصل بتاريخ   
ليـرة  / ٣٢,٦٥٨,٧٥٦/دائرة التنفيذ في بيروت بقيمـة       

 غير مبرئ لذمة المنفـذ بوجهـه، المعتـرض          لبنانية،
  ،.ل.م.بوجهه، مصرف فرنسبنك ش

   رد ما زاد أو خالف،:رابعاً
 إعــادة ملــف المعاملــة التنفيذيــة رقــم :خامــساً

 إلى مرجعه في القلم، ومتابعة التنفيذ من        ٣٠٧٩/٢٠١٩
  النقطة التي وصل إليها،

مصرف فرنسبنك   تضمين المعترض بوجهه     :سادساً
  .ةلنفقات كافا. ل.م.ش

    

  
  
  
  

  الرئيس أنطوان طعمة: الهيئة الحاكمة
 ٢٥/١١/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 

  يوسف رزق وكارل صفير/ سهام الأشقر ورفيقتها
–





–

–


–


–




–
–





–


–


–



–


–

–


 
للقسمة مفعول كاشف وفقاً لما هو ثابت مـن أحكـام       

، بمعنى أن القسمة لا تُشكّل سند تمليك        .ع. م ٩٤٦المادة  
للمتقاسم في النصيب الذي آل إليه، بل تكشف عن حـق           

أن كلّ مالك يعتبر مالكاً     ثابت له منذ بدء الشيوع، بحيث       
للشيء الذي خرج بنصيبه منذ نشوء الشيوع وليس مـن          
تاريخ اتفاقية المقاسمة أو مـن تـاريخ تـدوين إشـارة            
  استدعاء إزالة الشيوع، أي أن الحـق العائـد للـشريك           
  يستمد وجوده ليس من القسمة بل من الـسند الأصـلي           

م عند تعـدد    لهذه الملكية، كالإرث مثلاً في الشيوع القائ      
 .الورثة

 بناء عليه،

 : في الشكل–أولاً 
حيث إن المشكلة التنفيذية الراهنة وردت قبل اكتمال        
إجراءات التنفيذ، فتكون مقبولةً شكلاً لاسـتيفائها سـائر         

 .الشروط الشكلية المفروضة لقبولها

 رئيس دائرة التنفيذ في المتن



  عـدلال  ٣٧٦

 : في طلب الإدخال–ثانياً 
حيث إن المعترضتَين تطلبان إدخال كلٍّ من شـفيقة         
جعارة وراغدة عازار ومنصور شـديد فـي الـدعوى          
الراهنة بصفة معترض بوجههم للحكـم علـيهم بـنفس          
المطالب الواردة في الاعتـراض ولإسـماعهم الحكـم         
ولسريانه بـوجههم ولا سـيما أن المطلـوب إدخـالهم           

 مشتركين في التنفيذ،

وحيث إن المطلوب إدخالهم يطلبـون رد المـشكلة         
ابعة التنفيذ توصلاً إلى تحصيل كامل      التنفيذية برمتها ومت  

 دينهم، متبنّين إدلاءات ومطالب المعترض بوجهه رزق،

وحيث ثابت أن المطلوب إدخـالهم مـشتركين فـي          
الحجز التنفيذي الملقى على العقارات موضوع المعاملـة    

 ،٦٥٠/٢٠١٤التنفيذية الرقم 

وحيث إن المحكمة ترى بالتالي قبول طلب إدخـالهم         
اض بصفة معترض بوجههم باعتبار أن نتيجة       في الاعتر 

المشكلة التنفيذية من شأنها التأثير على حقوق هـؤلاء،         
كونها ترمي إلى إخراج بعض العقـارات مـن دائـرة           

 .الحجز، شأنهم في ذلك شأن المعترض بوجهه رزق

 : في موضوع الاعتراض–ثالثاً 
حيث إن المعترضتَين تطلبان حصر التنفيذ في العقار        

 فاريا باعتبار أن هذا العقـار هـو الـذي      ٥٧٠/٢ الرقم
خرج بنصيب المنفذ عليه في المعاملة التنفيذيـة الـرقم          

 كارل صفير، وبالتالي وقف التنفيـذ فـي         ٦٥٠/٢٠١٤
المعاملة التنفيذية المذكورة في ما يتعلق بالعقارات الرقم        

فاريا إلى حين إنفاذ    / ٥٧٤/و/ ٥٧٠/و/ ٥٢٤/و/ ٥٦٦/
صادر عن المحكمة الابتدائية في المتن      قرار المقاسمة ال  

، واستطراداً وقـف التنفيـذ فـي        ١١/٦/٢٠١٥بتاريخ  
المعاملة التنفيذية المشار إليها فـي مـا يتعلـق بتلـك            

من العقار الـرقم  / ٥/العقارات إلى حين بيع القسم الرقم   
قرنة شهوان بالمزاد العلني، واسـتطراداً كليـاً        / ٩١٢/

/ ٥٢٤/لعقـارات الـرقم     وقف التنفيذ حـصراً علـى ا      
فاريا إلى حين إنفـاذ القـرار الـصادر عـن           / ٥٧٤/و

المحكمة الابتدائية في المتن بالتصديق علـى المقاسـمة         
 فاريا،/ ٥٧٠/و/ ٥٦٦/ومتابعته في ما خص العقارين 

وحيث إن المعترض بوجهه يطلب رد الاعتـراض         
ــواد   ــنداً للم . م.م.أ/ ٩٥٨/و/ ٩٥٧/و. ع.م/ ٨٣٦/س

تنفيذ كونه أصبح صاحب حق عينـي بمجـرد   ومتابعة ال 
تسجيل إشارة الحجز التنفيذي على صحائف العقـارات        

، وكونـه   ٦٥٠/٢٠١٤موضوع المعاملة التنفيذية الرقم     

ليس مجبراً على قبول القـرارات المتخـذة مـن قِبـل            
المالكين، وباعتبار أن إشارة الحجز التنفيذي قد سـبقت         

 المزعوم والموقّع من    تاريخ التصديق على عقد المقاسمة    
قِبل المعترضة الأشقر بوكالتها عن المعترض بوجهـه         

 كارل صفير،

وحيث إن المقرر إدخالهم يؤيدون مطالب المعترض       
 بوجهه رزق،

وحيث ثابت أن كل من المنفذ عليه المعترض بوجهه         
كارل صفير وكل من المعترضتَين يملكـون بالـشيوع         

فاريا / ٥٢٤/و/ ٥٧٤/و/ ٥٧٠/و/ ٥٦٦/العقارات الرقم   
/ ٩٠٠/سهم للمعترضة سهام الأشـقر، و     / ٦٠٠/بنسبة  

سهم لكلٍّ من المعترض بوجهه كارل صفير والمعترضة        
 مارينا صفير،

وحيث ثابت أن المعترضتَين تقدمتا باسـتدعاء لـدى         
المحكمة الابتدائية التاسعة في المتن طلبتـا فيـه إزالـة           

 تدوين إشارة   الشيوع في العقارات المذكورة، وقد جرى     
الاستدعاء على الصحائف العينية لتلك العقارات بتـاريخ        

 ،/٤٠١١/ برقم يومي ٢٨/٦/٢٠١٠

 جرى تدوين   ١٣/١٢/٢٠١٤وحيث ثابت أنه بتاريخ     
إشارة حجز تنفيذي على الصحائف العينيـة للعقـارات         
المذكورة، لمصلحة الحاجز المعترض بوجهـه يوسـف        

 بعد هذا القيد    ، وأنه /٦٨٤٦/ناصيف رزق، برقم يومي     
جرى تدوين عدة إشـارات تعـود لحجـوز احتياطيـة           

 وتنفيذية عائدة للمقرر إدخالهم،

 توصـل   ٢٧/١٢/٢٠١٤وحيث ثابت أنـه بتـاريخ       
الشركاء في الملك إلى اتفاقية قسمة تـم توقيعهـا لـدى            
الكاتــب العــدل الأســتاذ أنطــوان جرمــانوس عــدد 

، وجرى التصديق عليها بموجب حكـم       ٢٣٨١٤/٢٠١٤
صادر عن المحكمة الابتدائية في جديدة المـتن بتـاريخ          

، حيث خرج بموجبها بنصيب المنفذ عليه       ١١/٦/٢٠١٥
كارل صفير قسم جرى تحديده اتفاقاً بين الفرقاء بـرقم          

بحسب . م.م/ ٣٤١٩/ فاريا، وهو عقار مساحته      ٥٧٠/٢
الخريطة المرفقة بالاتفاقية الموقّعة بين الفرقاء، بعـد أن         

فاريا إلـى   / ٥٦٦/ق على ضم العقار الرقم      جرى الاتفا 
فاريا، بحيث ينتج عن تلك العمليـة       / ٥٧٠/العقار الرقم   

من أجل إنشاء   . م.م/ ٣٧٤/عقار جديد يؤخذ منه مساحة      
 طريق خاص لخدمته،

وحيث ثابت أن المحكمة صـدقت علـى الاتفاقيـة          
 معتبرةً أنه ليس ثمة مانع يحول دون التصديق عليها،



 ٣٧٧  الإجتھاد

 )صفحة الأخيرة من الحكم الابتدائيتُراجع ال(

وحيث ثابت أن إشارة دعوى إزالة الشيوع قد سبقت         
 سائر إشارات الحجوز التنفيذية والاحتياطية،

يعد كل  "تنص على أن    . ع.م/ ٩٤٦/وحيث إن المادة    
متقاسم كأنه مالك في الأصل للأشياء التي خرجت فـي          

ال المشترك،  نصيبه أو التي اشتراها بالمزاد عند بيع الم       
 ،"وكأنه لم يكن مالكاً قط لسائر الأشياء

أن . ع.م/ ٩٤٦/وحيث إنه ثابت من نـص المـادة         
للقسمة مفعولاً كاشفاً لواقع الملكية، بمعنى أن القسمة لا         
تشكّل سند تمليك للمتقاسم للنصيب الذي آل إليه، بل إنها          
تكشف عن حق ثابت له منذ بدء الشيوع، بحيث أن كـلّ            

 عتبر مالكاً للشيء الذي خرج بنصيبه منذ نـشوء         مالك ي
الشيوع وليس من تاريخ اتفاقية المقاسمة أو تاريخ تدوين         
إشارة استدعاء إزالة الشيوع، أي أن الحق العائد للشريك         
يستمد وجوده ليس من القسمة بل من السند الأصلي لهذه          
 الملكية، كالإرث مثلاً في الشيوع القائم عند تعدد الورثة،

الدكتور إدوار عيد، الحقوق العينية العقارية      : يراجع(
. ، ص ١٩٧٩الأصلية، الجـزء الأول، حـق الملكيـة،         

٢٩٠( 

وحيث إن دائرة التنفيذ لا تختص في البحث بالطعون         
. ع.م/ ٩٤٣/الموجهة ضد اتفاقية القسمة، ذلك أن المادة        

أجازت لدائني الشركاء أو أحـدهم معارضـة إجـراء          
خلال التدخل في دعوى المقاسمة، والإدلاء      القسمة، من   

 بمطالبهم المتعلقة بهذا الشأن،

وحيث إن إشارة استدعاء القسمة قد سـبقت إشـارة          
الحجوز التنفيذية والاحتياطية العائدة للمعترض بوجههم،      

 وبالتالي فإن نتائج القسمة تسري عليهم،

وحيث ثابت أن القسمة قد أدت إلى استحداث عقاراتٍ         
، من خلال ضم عقار إلى عقارٍ آخر، واسـتحداث          جديدة

طرقات، وأن ظهور الصورة النهائية لاتفاقية المقاسـمة        
 يتطلب تنفيذ القسمة من الناحيتَين الإدارية والعملية،

وحيث إنه بخـروج بعـض العقـارات المحجـوزة          
بنصيب شركاء في الملك غير منفذ عليهم، يكـون مـن           

 تلك العقارات إلى حين     الواجب وقف التنفيذ الجاري على    
إنفاذ اتفاقية القسمة، ذلك أن التنفيذ يكون قد طاول مـن           
حيث الظاهر عقارات أو حصصاً فيها لا تدخل ضـمن          
الذمة المالية للمنفذ عليه، مع العلم أن التنفيذ ينحصر في          

هذه الحالة بالأموال التي خرجت من نصيب المنفذ عليه،         
 ني،استناداً إلى قاعدة الحلول العي

القاضي بسام اليـاس الحـاج،      : يراجع بهذا المعنى  (
مجموعة المستكمل في أصول التنفيذ الجبري ومشاكله،       
. الكتاب الأول، أركان التنفيذ الجبري، الجزء الثاني، ص       

١٦٠( 

وحيث إنه بالنظر إلى أن القسمة تناولـت العقـارات      
الجاري التنفيذ عليها، بحيث جرى توزيعها بين شـركاء         

 ولكن بعد إجراء عملية ضم واستحداث عقار جديد         الملك
خرج من نصيب المنفـذ عليـه       . م.م/ ٣٤١٩/مساحته  

كارل صفير، ترى المحكمة وقف التنفيذ في ما يتعلـق           
بالعقارات موضوع القسمة، وذلك إلى حين إنفاذ اتفاقيـة         
المقاسمة إدارياً، بحيث يصار عندها إلى متابعة التنفيـذ         

خرج من نصيب المنفذ عليـه كـارل        على العقار الذي    
 صفير،

وحيث إنه لم يعد من حاجةٍ لبحث سـائر الأسـباب           
والمطالب المدلى بها إما لعدم الجدوى أو لكونها لقيـت          

 .جواباً ضمنياً في معرض التعليل

 لذلك،

 :نحكم

  بقبول الاعتراض شكلاً،:أولاً

 بقبول طلب إدخال كلّ مـن شـفيقة جعـارة           :ثانياً
 ر ومنصور شديد في الدعوى الراهنة،وراغدة عازا

 بقبول الاعتراض في الأساس ووقـف التنفيـذ         :ثالثاً
/ ٥٧٠/و/ ٥٢٤/و/ ٥٦٦/الجاري على العقارات الرقم     

فاريا إلى حين تنفيذ اتفاقية المقاسـمة تـاريخ         / ٥٧٤/و
 المصدقة بموجب الحكم الـصادر عـن        ٢٧/١٢/٢٠١٤

جديـدة المـتن     في   - الغرفة التاسعة  -المحكمة الابتدائية 
، من خلال إجراء عمليات الـضم       ١١/٦/٢٠١٥بتاريخ  

 والفرز واستخراج سندات الملكية الجديدة،

  برد الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة،:رابعاً

 بتضمين المعترض بوجهه والمقرر إدخالهم      :خامساً
  .نفقات المحاكمة كافةً

    

  
  



  عـدلال  ٣٧٨
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  ٣٧٩  الإجتھاد

     
  
  
  
  

  

  
  

  الرئيسة سهير الحركة: الهيئة الحاكمة
  والمستشاران الياس عيد ورلى أبو خاطر

 ٢٢/٢/٢٠٢١ تاريخ ١٦رقم : القرار
  شركة سوناتراك ورفاقها/ الحقّ العام
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 ائيالقضاء العدلي الجز 

  محكمة التمييز الجزائية
 الغرفة الثالثة



  العـدل  ٣٨٠
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  بناء عليه،

  : في استدعاء المميزة إيفا بلّوط–أولاً 
  ، في الشروط الشكلية العامة-أ

وحيث إن الاستدعاء وارد ضمن المهلـة القانونيـة         
، وهـو   .ج.م.أ/ ١٤٣/المنصوص عليها فـي المـادة       

يستوفي شروطه الشكلية العامة المنصوص عليهـا فـي         
  ،.ج.م.أ/ ٣١٨/المادة 

  ، في الشرط الشكلي الخاص-ب
وحيث إنه يشترط لقبول التمييز شكلاً، تحقّق شـرط         

تلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قضى بـه          الاخ
القرار المطعون فيه وذلك الصادر عن قاضي التحقيـق،       

، مـا لـم يكـن       .ج.م.أ/ ٣٠٦/على ما تشترطه المادة     
متحقّقاً أي من الحالات المعفاة مـن الـشرط الـشكلي           

  الخاص،
وحيث إن قاضي التحقيق الأول كان قد انتهـى فـي           

تدعية، إلى اعتبار فعلها منطبقاً     قراره، في ما خص المس    
وإلى الظن بها بمقتضى    . ع.ق/ ٣٥٢/على جناية المادة    

، في حـين أن الهيئـة الاتهاميـة         .ع.ق/ ٤٧١/المادة  
المطعون في قرارها، قد خلصت إلى منع المحاكمة عنها         

/ ٤٧١/وجنحة المـادة    . ع.ق/ ٣٥٢/المادة   لجهة جناية 
  ،.ع.ق/ ٣٥١/، وظنّت بها بمقتضى المادة .ع.ق

وحيث إنه والحال ما ذُكِر، يكون هناك اختلاف بـين        
المرجعين القضائيين اللذين نظرا في الدعوى، قاضـي        
التحقيق والهيئة الاتهامية، لجهة جرم الرشوة موضـوع        
الاستدعاء التمييزي، ما يقتضي قبـول طلـب الـنقض          

  شكلاً،

  . في الأساس-ج
  في سببي التمييز مجتمعين،

   المستدعية تأخذ على القرار المطعون فيه،وحيث إن
في السبب الأول، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقـه      

/ ٣٥١/وتفسيره، لأنه استند للظن بها بموجـب المـادة          
إلى واقعة إقدامها على أخذ ليرة ذهبية وفقاً لمـا          . ع.ق

ورد في إفادة المدعى عليها ميرنا الخطيب، في حين أن          
وغير " كاذبة"ت تثبت أن إفادة الأخيرة      الوقائع والمستندا 

صحيحة، لكون المميزة قد انتقلت إلى المختبر المركزي        
قبل أشهر وليس قبل عشر سنوات، إذ كانت قبل ذلك في           
مختبرات الزهراني، وفي الأصل، هي متعاقدة منذ أربع        
سنوات ولم تكن قبل عشر سنوات كما ورد فـي إفـادة            

  ميرنا الخطيب،
ني، تشويه الوقائع والمضمون الواضح     في السبب الثا  

للمستندات، لكونه أورد أن المدعى عليه ريمون عساف        
قد اعترف، أن المميزة لم تكن موجودة فـي المختبـر،           

" باخرة بلطيق "وقت إجراء الفحوصات المخبرية لعينات      
بسبب حملها، ولأن جنينها كان يعاني من مشاكل، وقـد          

ة لغيابها المتكـرر بمعـذرة      أرفقت التقارير الطبية المثبت   
طبية رسمية، وقد أكّد عساف أنه هو من قـام بـإجراء            
الاختبار عنها، وهي قد أثبتت مـن خـلال المـستندات           
والوثائق والأدلّة أنها كانت تتغيب بشكلٍ مستمر وثابـت         
عن عملها وبموجب تقارير طبية، وإن ما أفـادت بـه           



  ٣٨١  الإجتھاد

بية من عـشر    ميرنا الخطيب عن أخذها مالاً وليرات ذه      
سنوات هو غير صحيح، وليس هناك أي إثبات أو دليل           
على حصول ذلك، وهي لم تكن على تماس أو معرفة أو           

  اتّصال مع المدعى عليهم الآخرين ممثّلي الشركات،
وحيث إن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى القـول،          

/ ٣٥١/بأن المدعى عليها إيفا بلّوط ارتكبت جرم المادة         
لأنها كانت تقبل الهدايا في إطار عملها، مـستندةً        ،  .ع.ق

في ذلك إلى ما جاء في إفادات، أدلى بها المدعى عليهم،           
رفعت العاكوم ويوسف فـواز الـذين       وميرنا الخطيب،   

صرحوا أن المدعى عليها كانت تأخذ الهـدايا والمبـالغ          
المالية والذهب، وكذلك إلى ما صرح به كلّ من إيلـي            

 شدياق، أنها كانت تأخذ منهمـا الهـدايا،         الحداد وجورج 
ومن دون أن يثبت أنها كانت تأخذها للقيام بعمل منـافٍ           

  لوظيفتها،
وحيث إنه يتأسس على ما تقـدم بيانـه، أن الهيئـة            
الاتهامية لم تستند إلى إفـادة المـدعى عليهـا ميرنـا            
الخطيب، فحسب، بل إلـى أدلّـة عـدة علـى النحـو             

   جهةٍ أولى،الموصوف آنفاً، هذا من
وحيث إن الهيئة الاتهامية إذ ارتكزت إلـى إفـادات          
المدعى عليهم المذكورين ومن جملتهم ميرنا الخطيـب،        

       ل المميزة، وآخـرين أفـادا   المطعون في إفادتها من قِب
بأنهما كان يعطيان المميزة الهدايا، تكون قـد مارسـت          

 كافيـة   حقّها في تقدير الأدلّة، للتوصل إلى اعتبار الأدلّة       
على إقدام المميزة على ارتكاب جرم الرشوة، ومن دون         
أن يكون ذلك للقيام بعملٍ منافٍ لوظيفتها، فظنّـت بهـا           

  ،.ع.ق/ ٣٥١/بجنحة المادة 
وحيث إن السلطة التقديرية للهيئـة الاتهاميـة فـي          
الإطار المذكور، في تقييم الأدلّة والترجيح في ما بينها،         

مييز، طالما لم يعترِ تقديرها     لا تخضع لرقابة محكمة الت    
  هذا عيب التشويه في الوقائع،

وحيث إنه ليس في ما أورده المستدعي تحت عنوان         
ما يؤلّف تشويهاً للوقائع من قِبل الهيئـة        " تشويه الوقائع "

الاتهامية، إنما يندرج كلّه ضمن إطار ما يعـود للهيئـة           
 أدلّـة   الاتهامية من حقٍّ في تقدير الأدلّة والترجيح بـين        

  الظن والأدلّة المعاكسة، ما يقتضي رد السبب المثار،
وحيث إن الهيئة الاتهامية إذ استخلصت من الوقـائع         

/ ٣٥١/التي بينتها، أن المميزة قد ارتكبت جرم المـادة          
في ضوء ما أظهرته من عناصر واقعية، تكـون         . ع.ق

، فلا  .ع.ق/ ٣٥١/قد أحسنت تطبيق وتفسير نص المادة       
   على قرارها أي مخالفة قانونية في هذا الإطار،يؤخذ

وحيث إنه يقتضي بالتالي رد طلب الـنقض أساسـاً          
  وإبرام القرار المطعون فيه لجهة المميزة إيفا بلّوط،

 ZR Holding في استدعاء المميزة شـركة  –ثانياً 
s.a.l.:  
  .في الشروط الشكلية العامة) أ

القانونيـة  وحيث إن الاستدعاء وارد ضمن المهلـة        
، وهـو   .ج.م.أ/ ١٤٣/المنصوص عليها فـي المـادة       

يستوفي شروطه الشكلية العامة المنصوص عليهـا فـي         
  ،.ج.م.أ/ ٣١٨/المادة 

  ،في الشرط الشكلي الخاص) ب
وحيث إنه يشترط لقبول التمييز شكلاً، تحقّق شـرط         
الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قضى بـه          

 وذلك الصادر عن قاضي التحقيـق،     القرار المطعون فيه  
، مـا لـم يكـن       .ج.م.أ/ ٣٠٦/على ما تشترطه المادة     

متحقّقاً أي من الحالات المعفاة مـن الـشرط الـشكلي           
  الخاص،

وحيث إن قاضي التحقيق الأول كان قـد انتهـى فـي            
قراره في ما خص المستدعية، إلى الظـن بهـا بمقتـضى        

 ٦٨٢/٦٨٣/٢١٠ و ٦٥٥و. ع. ق ٤٧١/٤٥٤/٢١٠المواد  
، في حـين    ٤٤/٢٠١٥من القانون رقم    / ٩/والمادة  . ع.ق

أن الهيئة الاتهامية المطعون في قرارها، خلصت إلى منـع          
المحاكمة عنها لجهة الجنح المبينة آنفاً، وهو ما يخرج عن          
إطار طلب النقض، إنما ظنّت بها بمقتضى جنحـة المـادة           

  ،.ع. ق٣٥١/٢١٠
نتهـت إلـى الظـن      وحيث إن الهيئة الاتهامية قـد ا      

اسـتناداً إلـى    . ع.ق/ ٣٥١/بالمستدعية بمقتضى المادة    
إن تادي زينا كان يرسـل الهـدايا إلـى          "واقعة مفادها   

 ZRسركيس حليس وأن الأخير حـصل مـن شـركة    
energy تذاكر سفر وحجز فندقي    ، على لى حسابها ع و " ،

  مرتكزةً في ذلك إلى إفادة كاتيا حوسيسيان،
هـي وصـف    . ع.ق/ ٣٥١ /وحيث إن جنحة المادة   

قانوني واحد أطلقته الهيئة الاتهامية على الواقعة المشار        
  إليها،

وحيث إنه يستفاد مما تقدم بيانه، إنـه لـيس هنـاك            
اختلاف على الوصف القانوني لهذه الجهة بين المرجعين        



  العـدل  ٣٨٢

القضائيين اللذين فصلا في الدعوى، قاضـي التحقيـق         
وصفاً قانونياً واحـداً لهـذه      والهيئة الاتهامية، لأن هناك     

الجهة لم يتناوله أصلاً قرار قاضي التحقيق، مـا ينفـي           
وجود أي اختلاف بين المرجعين لاستحالة تصور مثـل         
هذا الاختلاف إزاء الوصف القـانوني الواحـد للفعـل          
الجرمي المدعى به بحقّ المدعى عليهـا المميـزة، مـا        

لمادة في ا يجعل الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه       
  حقّق،غير م. ج.م.أ/ ٣٠٦/

وحيث إنه بانتفاء الشرط الشكلي الخاص المفـروض        
لقبول طلب النقض ومع انتفاء أي من الحالات المستثناة         

يقتـضي رد   . ج.م.أ/ ٣٠٦/المنصوص عليها في المادة     
طلب النقض شكلاً من دون الحاجة إلى أي بحـثٍ فـي            

  أسباب التمييز،
  التالي رد طلب النقض شكلاّ،وحيث إنه يقتضي ب

  : في استدعاء المميز تادي سمير زينا–ثالثاً 
  . في الشروط الشكلية العامة-أ

وحيث إن الاستدعاء وارد ضمن المهلـة القانونيـة         
، وهـو   .ج.م.أ/ ١٤٣/المنصوص عليها فـي المـادة       

يستوفي شروطه الشكلية العامة المنصوص عليهـا فـي         
  ،.ج.م.أ/ ٣١٨/المادة 

  ،في الشرط الشكلي الخاص - ب
وحيث إنه يشترط لقبول التمييز شكلاً، تحقّق شـرط         
الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قضى بـه          
القرار المطعون فيه وذلك الصادر عن قاضي التحقيـق،       

، مـا لـم يكـن       .ج.م.أ/ ٣٠٦/على ما تشترطه المادة     
لي متحقّقاً أي من الحالات المعفاة مـن الـشرط الـشك          

  الخاص، 
وحيث إن قاضي التحقيق الأول كان قد انتهـى فـي           
قراره في ما خص المستدعي، إلى الظن بـه بمقتـضى           

ــواد  . ع. ق٦٨٢/٦٨٣ و٦٥٥و. ع. ق٤٧١/٤٥٤المـ
، في حـين أن     ٤٤/٢٠١٥من القانون رقم    / ٩/والمادة  

الهيئة الاتهامية المطعون في قرارها، خلصت إلى منـع         
ح المبينة آنفاً، وهو ما يخـرج       المحاكمة عنه لجهة الجن   

عن إطار طلب النقض، إنما ظنّت به بمقتـضى جنحـة           
  ،.ع.ق/ ٣٥١/المادة 

            وحيث إن الهيئة الاتهامية قـد انتهـت إلـى الظـن
اسـتناداً إلـى    . ع.ق/ ٣٥١/بالمستدعي بمقتضى المادة    

إن تادي زينا كان يرسـل الهـدايا إلـى          "واقعة مفادها   
 ZRشـركة  مـن  حـصل  سركيس حليس وأن الأخير 

energy    تذاكر سفر وحجز فنـدقي    على   وعلى حسابها" ،
  وبالارتكاز إلى إفادة كاتيا حوسيسيان،

هـي وصـف    . ع.ق/ ٣٥١/وحيث إن جنحة المادة     
قانوني واحد أطلقته الهيئة الاتهامية على الواقعة المشار        

  إليها،
وحيث إنه يستفاد مما تقدم بيانه، إنـه لـيس هنـاك            

 الوصف القانوني لهذه الجهة بين المرجعين       اختلاف على 
القضائيين اللذين فصلا في الدعوى، قاضـي التحقيـق         
والهيئة الاتهامية، لأن هناك وصفاً قانونياً واحـداً لهـذه          
الجهة لم يتناوله أصلاً قرار قاضي التحقيق، مـا ينفـي           
وجود أي اختلاف بين المرجعين، لاستحالة تصور مثل        

 إزاء الوصف القـانوني الواحـد للفعـل         هذا الاختلاف 
الجرمي المدعى به بحقّ المدعى عليه المميز، ما يجعل         
الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليـه فـي المـادة          

  غير متحقّق،. ج.م.أ/ ٣٠٦/
وحيث إنه بانتفاء الشرط الشكلي الخاص المفـروض        
لقبول طلب النقض ومع انتفاء أي من الحالات المستثناة         

يقتـضي رد   . ج.م.أ/ ٣٠٦/ عليها في المادة     المنصوص
طلب النقض شكلاً من دون الحاجة إلى أي بحـثٍ فـي            

  أسباب التمييز،
  وحيث إنه يقتضي بالتالي رد طلب النقض شكلاً،

 في استدعاء النيابة العامة الاستئنافية فـي        –رابعاً  
  :جبل لبنان

وحيث إن المستدعية النيابة العامة الاسـتئنافية فـي         
  ل لبنان تطعن في القرار بوجه كـلٍّ مـن المـدعى            جب

  :عليهم
   طارق الفـوال كممثّـل لـشركة سـوناتراك،          -١

ــشركة -٢ ــل ل ــة كممثّ ــدي رحم  ZR GROUP تي
HOLDING ،شــركة -٣ ZR GROUP HOLDING 

SAL ،ابراهيم محمد ذوق،-٤   
 في الاستدعاء التمييزي بوجـه المميـز ضـده          -أ

  ،"تراكسونا"طارق الفوال كممثّل لشركة 
وحيث إن الاستدعاء وارد ضمن المهلـة القانونيـة         

، وجـاء   .ج.م.أ/ ١٤٣/المنصوص عليها فـي المـادة       
  مستوفياً سائر شروطه الشكلية العامة،



  ٣٨٣  الإجتھاد

وحيث إن الاستدعاء التمييزي وجه ضد المميز ضده        
ولـيس  " سـوناتراك "طارق الفوال بصفته ممثّلاً لشركة      
  ب المطالب أيضاً،بصفته الشخصية حسبما ورد في با

المـدعى  "وحيث إن النيابة العامة تطعن في شخص        
الذي يجب أن يوجه ضده الاتهام والظن، معتبـرةً         " عليه

بصفته الشخـصية،  " طارق الفوال"أنه لا يمكن أن يكون      
أي أنها تطلـب أن     " سوناتراك"إنما بصفته ممثّلاً لشركة     

  يكون موجهاً ضد الشخص المعنوي الذي يمثّل،
وحيث إن النيابة العامة كانت قـد اسـتأنفت قـرار           

" سـوناتراك "قاضي التحقيق طالبةً فسخه والظن بشركة       
  ،.ع. ق٦٥٥/٢٢٠/٢١٠بجنحة المادة 

وحيث إن قاضي التحقيق الأول كان قـد اعتبـر أن           
المدعى عليه طارق الفوال ليس وكيلاً قانونياً عن شركة         

 كما أنـه لـيس      سوناتراك وليس مفوضاً بالتوقيع عنها،    
موظفاً في الشركة، بل إنه فقط معقّب معاملات للشركة         
مكلّف لدى وزارة الطاقة والمياه بموجب كتاب خـاص         
صادر عن الشركة غير موقّع أصـولاً لـدى أي جهـة           
رسمية، ولم يتبين أن للشركة المذكورة ممثّلاً أو وكـيلاً          

هـا  قانونياً في لبنان، وإن إجراءات تبليغها علـى عنوان        
المدون في العقد لم تكتمل، وإن واقعة إبلاغها بواسـطة          
المدعى عليه طارق الفوال غير قانونيـة، وإن الدولـة          

وأرسل " سوناتراك"اللبنانية قد ادعت مباشرة على شركة       
التبليغ إلى مركز الشركة المذكور في العقد أصولاً، وأن         
ملاحقة الشركة بموضوع الشكوى الراهنة لا يزال قيـد         
المتابعة بموجب قرار الفصل إلى حين إتمام معـاملات         
التبليغ وفقاً للقوانين اللبنانية لتمكينها من ممارسـة حـقّ        

  ،) من القرار١٠٤صفحة (الدفاع 
وحيث إن قاضي التحقيق الأول قرر متابعة الدعوى        
بوجه شركة سوناتراك بموجب قرار فـصل الـدعوى         

  المذكور أعلاه،
مية اعتبرت أن النيابة العامـة      وحيث إن الهيئة الاتها   

" سـوناتراك "لم تدع بأي شكلٍ من الأشكال على شركة         
في حين تطلب بموجب استئنافها الظن بهـا بمقتـضى          

دون ادعــاء أصــولي . ع. ق٦٥٥/٢٢٠/٢١٠المــادة 
، وحقـوق   .ج.م.أ/ ٦٦/عليها، بما يخالف نص المـادة       

        د الادصانة، وفضلاً عن ذلك لأن مجـرعـاء  الدفاع الم
على الممثّل لا يعني أنه صار الادعـاء علـى الهيئـة            
المعنوية كونها تتمتّع بالشخصية المعنوية المستقلّة عـن        

شخصية الممثّل، ويجب توجيه الادعاء ضد الاثنـين ولا      
  يكفي توجيهه ضد الممثّل،

وحيث إن النيابة العامة الاستئنافية نفسها تدلي، بعدم        
ة سوناتراك كشخصٍ معنوي،    وجود إذاعة تجارية لشرك   

وعدم معرفة هويتها، وهو ما حالَ دون الادعـاء علـى        
الشركة من قِبل النيابة العامة، مـا يعنـي أنهـا بحكـم           
الشخص المجهول الهوية بالنسبة لها في الوضع الـذي         

  كانت عليه أوراق الدعوى،
وحيث إن قاضي التحقيق قضى بمتابعة أمر التبليـغ         

ي ملفٍّ منفصل ولم يـصدر قـراراً        لشركة سوناتراك ف  
  نهائياً في ما خصها، هذا من جهةٍ أخرى،

وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم بيانه، فـإن القـرار           
الصادر عن الهيئة الاتهامية، هو قرار غير فاصل فـي          
دفع شكلي، إنما جاء نتيجة النظر فـي قـرار قاضـي            

، الذي لم   "سوناتراك"ه آنفاً، لجهة    بالتحقيق الأول المنوه    
يبتّ بأي دفع أو يفصل في أساس الدعوى لجهـة هـذه            
الأخيرة، فلا يكون القرار المطعون فيه في شـقّه هـذا،           

/ ٣٠٦/و/ ٣١١/قابلاً للتمييز عمـلاً بـنص المـادتين         
  ،.ج.م.أ

  وحيث إنه يقتضي بالتالي رد طلب النقض شكلاً،

 في الاستدعاء التمييزي بوجه المميـز ضـده         -ب
  ،حمد ذوقابراهيم م

   في الشروط الشكلية العامة،-١
وحيث إن النيابة العامة لم تستدعِ النقض بوجه شركة         

ZR ENERGY DMCC   واكتفت في الاسـتدعاء بـأن ،
وجهت الاستدعاء ضد المميز ضده ابـراهيم ذوق، مـا          
يستتبع رد طلب النقض شكلاً بوجه الشركة المـذكورة،         

وجب تبيـان أسـماء     الذي ي . ج.م.أ/ ٣١٨/سنداً للمادة   
  المميز ضدهم،

وحيث إن الاستدعاء ورد ضمن المهلة القانونية وقد        
اً شروطه الشكلية العامة المنصوص عليهـا       فيجاء مستو 
  ،.ج.م.أ/ ٣١٨/في المادة 

   في الشرط الشكلي الخاص،-٢
وحيث إنه يشترط لقبول التمييز شكلاً، تحقّق شـرط         

ن ما قضى بـه     الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بي     
القرار المطعون فيه وذلك الصادر عن قاضي التحقيـق،       

، مـا لـم يكـن       .ج.م.أ/ ٣٠٦/على ما تشترطه المادة     
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متحقّقاً أي من الحالات المعفاة مـن الـشرط الـشكلي           
  الخاص،

وحيث إن قاضي التحقيق الأول كان قد انتهـى فـي           
قراره، في ما خص المميز ضده ابـراهيم ذوق، إلـى            

 ـ   ٦٥٥و. ع. ق ٤٧١/٤٥٤ه بمقتـضى المـواد      الظن ب
من القـانون   ) ٩(فقرة  / ١/والمادة  . ع. ق ٦٨٢/٦٨٣و

، واعتبار فعله من نوع جنايـة المـادة         ٤٤/٢٠١٥رقم  
  عقوبات،/ ٣٥٣/

وحيث إن الهيئة الاتهامية المطعون فـي قرارهـا،         
خلصت إلى اتّهام المدعى عليه المميز ضـده بمقتـضى          

 ٤٧١/٤٥٤ وجنح المواد    ،.ع. ق ٣٥٣/٣٥٢جناية المادة   
وإلى منع المحاكمة عنه لجهة     . ع. ق ٦٨٢/٦٨٣و. ع.ق

من ) ٩(وجنحة المادة الأولى فقرة     . ع.ق/ ٦٥٥/المادة  
  ،٤٤/٢٠١٥القانون رقم 

وحيث إن المميزة تطعن في القرار الاتهامي لجهة ما         
قضى به بمنع المحاكمة عن المدعى عليه ابـراهيم ذوق          

جهـة جـرم تبيـيض     لZR ENERGY DMCCوشركة 
 ZRالأموال، علماً أن الاستدعاء رد شكلاً لجهة شركة 

ENERGY DMCC،  
وحيث إن الهيئة الاتهامية خلصت إلى منع المحاكمة        
عن المدعى عليه ذوق لأنه لم يتبين أنه قد ارتكب أحـد            
الشرطين المنصوص عليهما في المادة الثانية من قانون        

  ،٤٤/٢٠١٥تبييض الأموال رقم 
حيث إنه في ضوء ما تقدم بيانه، فإن الاختلاف في          و

الوصف القانوني يكون متحقّقـاً لجهـة جـرم تبيـيض           
الأموال، موضوع طلب النقض، ما يقتضي قبول طلـب         

  النقض شكلاً لهذه الجهة،

   في الأساس،-٣
وحيث إن النيابة العامة الاستئنافية تأخذ على القـرار        

ي، والخطأ في تطبيق    المطعون فيه فقدان الأساس القانون    
القانون، في ما قضى به بمنع المحاكمة عـن المـدعى           

 فـي جـرم تبيـيض       ،عليه، المميز ضده ابراهيم ذوق    
الأموال، في حين أنه من الثابت من مجمل التحقيـق أن           
المدعى عليه قد ثابر على غشّ الدولـة اللبنانيـة عـن            
طريق بيعها فيول مغشوش وغير مطابق للمواصـفات،        

دملهذه الغاية إلى رشوة موظفي المنـشآت لتغييـر          وع 
نتائج الفحوصات المخبرية، فضلاً عـن تواريـه عـن          
الأنظار وإقدامه على مساعدة المدعى عليه تادي رحمة        

في إخفاء جميع الأجهزة والمعلومات والبيانات الحسابية       
والعائـدة لـشركتَي دي أم      " سيرفير"الموجودة على الـ    

  سي سي وزر غروب،
حيث إن الهيئة الاتهامية قد خلـصت إلـى اتّهـام          و

المدعى عليه المميز ضـده بمقتـضى جنايـة المـادة           
ــواد  .ع. ق٣٥٣/٣٥٢ ــنح الم . ع. ق٤٧١/٤٥٤، وج

استناداً إلى ما استثبتت منـه مـن        . ع.ق/ ٦٨٢/٦٨٣و
إقدامه على ارتكاب جرم الرشـوة الجنائيـة الوصـف          

ئج بتوزيع الذهب على المـوظفين مقابـل تعـديل نتـا          
الفحوصات المخبرية وعلى اسـتعمال التقـارير غيـر         
الصحيحة الصادرة بخصوص نتائج فحوصات مـشتقّات       
النفط لغشّ الدولة اللبنانية بخصوص مواصـفات تلـك         
المادة، فظنّت به بجرم الغشّ، ثم وفي ضوء أحكام المادة          
الثانية من قانون تبييض الأموال، وما تـستوجب مـن          

 الأموال، اعتبرت أنه لم يتبين      عناصر لقيام جرم تبييض   
لها في الحالة الراهنة، أن المدعى عليه قد ارتكب أحـد           

  الشرطين المنصوص عليهما في النص المذكور،
وحيث إن البعض من الجرائم التي أُحيل بمقتـضاها         
المتهم المميز ضده ابراهيم ذوق، ولـئن كانـت تـشكّل        

ال غيـر   جرائم أصلية من الجرائم التي ينتج عنها أمـو        
مشروعة، والمعددة في المادة الأولى من قانون مكافحة         

، إلا أنه من المسلّم بـه،       ٤٤/٢٠١٥تبييض الأموال رقم    
، ما لم تقتـرن  "جرم تبييض الأموال"أنها لا تشكّل بذاتها  

" المـدعى عليـه   "بوقائع جرمية من شأنها أن تُفيد بإقدام        
الثانية مـن   على ارتكاب أحد الأفعال المعددة في المادة        

  :القانون المذكور، وفقاً لما يلي
 إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة       -١

أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر، بأي وسيلةٍ كانت،         
  مع العلم بأن الأموال موضوع الفعل غير مشروعة،

 تحويل الأموال أو نقلها، أو استبدالها أو توظيفها         -٢
 غير منقولة أو للقيـام بعمليـاتٍ        لشراء أموال منقولة أو   

مالية بغرض إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع أو         
بقصد مساعدة أي شخصٍ متورط في ارتكاب أي مـن           
الجرائم المنصوص عنها في المادة الأولى على الإفلات        
من الملاحقة، مع العلم بأن الأموال موضوع الفعل غير         

  مشروعة،
ة إذ اكتفت بإحالـة المـتهم       وحيث إن الهيئة الاتهامي   

 عـن   لاًالمميز ضده بجناية الرشوة وجنحة الغشّ فـض       
جنحة استعمال المزور مع العلم بالأمر، علـى النحـو          
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  الموصوف، على اعتبار أنه لـم يتبـين لهـا بوضـع            
التحقيق الراهن ومعطيات الملـف، أن جـرم تبيـيض          
  الأموال متحقّق، تكون قد مارسـت حقّهـا فـي تقـدير         

  لّة المعروضة أمامها بنتيجة التحقيقـات، لتتوصـل        الأد
  إلــى القــول بــأن شــروط تطبيــق أحكــام المــادة 
  الأولى من قـانون مكافحـة تبيـيض الأمـوال غيـر            

  متوفّرة،
وحيث إنه بالتالي، لا يؤخذ على الهيئـة الاتهاميـة          
الخطأ في تطبيق القانون المذكور، أو فقـدان الأسـاس          

   عالجته الهيئة،القانوني، في الإطار الذي
وحيث إنه يقتضي بالتالي رد طلب الـنقض أساسـاً          

  وإبرام القرار المطعون فيه لهذه الجهة،

 في الاستدعاء التمييزي بوجه المميـز ضـده         -ج
 ZR HOLDING SALتادي زينا رحمة كممثّل لـشركة  

  .والشركة
   في الشروط الشكلية العامة،-١

انونية وقد  وحيث إن الاستدعاء ورد ضمن المهلة الق      
جاء مستوفياً شروطه الشكلية العامة المنصوص عليهـا        

  ،.ج.م.أ/ ٣١٨/في المادة 

   في الشرط الشكلي الخاص،-٢
وحيث إنه يشترط لقبول التمييز شكلاً، تحقّق شـرط         
الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قضى بـه          
القرار المطعون فيه وذلك الصادر عن قاضي التحقيـق،       

، مـا لـم يكـن       .ج.م.أ/ ٣٠٦/ا تشترطه المادة    على م 
متحقّقاً أي من الحالات المعفاة مـن الـشرط الـشكلي           

  الخاص،
وحيث إن قاضي التحقيق الأول كان قد انتهـى فـي           
قراره، في ما خص المميز ضدهما تادي سـمير زينـا           

 ٤٧١/٤٥٤والشركة، إلى الظن بهما بمقتـضى المـواد         
المادة الأولى فقـرة    و. ع. ق ٦٨٢/٦٨٣ و ٦٥٥و. ع.ق
، معطوفة كلّهـا علـى      ٤٤/٢٠١٥من القانون رقم    ) ٩(

 ZR GROUP HOLDINGبالنسبة لشركة / ٢١٠/المادة 
SAL،  

وحيث إن الهيئة الاتهامية المطعون فـي قرارهـا،         
خلصت إلى منع المحاكمة عنهما في كلّ الجرائم المبينة         

 ـ. ع.ق/ ٣٥١/آنفاً وظنّت بهما بمقتضى المادة       ة معطوف
  بالنسبة للشركة،/ ٢١٠/على المادة 

وحيث إن النيابة العامة الاسـتئنافية تطلـب نقـض          
القرار المطعون فيه واتّخاذ القرار مجدداً بالظن بالمدعى        

 ٤٧١/٤٥٤ و ٦٥٥عليه تادي رحمـة بجـرائم المـواد         
وجرم تبييض الأموال، معطوفـة علـى المـادة         . ع.ق
  بالنسبة للشركة،/ ٢١٠/

ة المطعون في قرارها، اعتبرت أنـه       وحيث إن الهيئ  
لم يتبين لها من الأوراق كافة، ومن أقوال المستمعين في          
التحقيقات، والمستندات المبرزة، أن المميز ضده تـادي        
زينا، قد أقدم على تزوير أو استعمال تقـارير عينـات           
مشتقّات النفط المنظّمة بطريقة غير صحيحة، ولم يتبين        

ة اللبنانيـة أو علـى غـشّها فـي          أنه احتال على الدول   
       ن أنه  المشتقات النفطية التي كانت تستوردها، كما لم يتبي

  ة،يشرعأقدم على تبييض أموال غير 
وتابعت الهيئة الاتهامية، في تعليلها، قائلةً أن قاضي        
التحقيق لم يقل بغير ذلك، إنما استنتج من مجموعة أدلّة          

دها، يملكان في   الملف، أن تادي زينا والشركة المميز ض      
، في حـين أن  ZR Energy DMCCحقيقة الأمر شركة 

 ZR HOLDINGالعلاقة المطلوبة بين تادي زينا وشركة 
SAL من جهة، وبين ابراهيم ذوق وشركة ZR Energy 

DMCC          من جهةٍ أخرى، غير قائمة وغير ثابتة، إلا من 
خلال نظرية الصورية في القانون الجنائي، الأمر غيـر         

   لا قانوناً ولا اجتهاداً ولا فقهاً،المسند
 ZRشركة ووإن الجرائم التي لوحق بها ابراهيم ذوق 

Energy DMCC ّهي جرائم التزوير والاحتيال والغش ،
وتبييض الأموال، وكلّها جرائم قصدية، ولا مجال من ثم         

 ZR HOLDINGلملاحقة تادي زينا رحمـة وشـركة   
SAL      ـ  ذه الجـرائم   ، بالجرم غير القصدي الناشئ عن ه

لعدم وجود مثل هذا الجرم، وخلصت إلى منع المحاكمة         
  عنهما، لجهة ما نُسب إليهما،

وحيث إنه في ضوء ما تقدم بيانه، فإن الاختلاف بين          
المرجعين القضائيين واقع على مدى توفّر الأدلّة علـى         
ارتكاب كلّ من المدعى عليهما المميز ضدهما الجـرائم         

إن مناقـشة الهيئـة الاتهاميـة فـي         المسندة إليهمـا، و   
المسؤولية بالاستناد إلى علاقتهما مع المـدعى عليهمـا         
الآخرين المذكورين آنفاً، جاءت على سبيل الاستفاضة،       
وليس من شأنها أن تنفي الأساس القانوني الذي اعتمدته         
الهيئة في تقريرها منع المحاكمة عن المـدعى عليهمـا          

ته عدم قيام أدلّة في الملف      المميز ضدهما، في ما اعتبر    
  تُفيد بإقدامهما على ارتكاب تلك الجرائم،
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وحيث إن الخلاف على الدليل لا يشكّل اختلافاً فـي          
الوصف القانوني بين المرجعين القضائيين اللذين نظـرا        
في الدعوى، طالما لم يرقَ أحدهما إلى مرتبـة وصـف        

لـدليل  الفعل الجرمي، إنما بقي في مرحلة مدى قيـام ا         
 الفعل إلى المدعى عليه، ما ينفي الشرط الـشكلي          ةونسب

الخاص الواجب تحقّقه لقبول طلب النقض شـكلاً سـنداً          
  ،.ج.م.أ/ ٣٠٦/للمادة 

وحيث إنه في غياب أي من الاستثناءات الملحوظـة         
في النص ذاته، يقتضي رد طلب النقض شكلاً مـن دون   

  الإطار، بحث أي سبب تمييزي في هذا إلىالحاجة 
وحيث إنه يقتضي بالتالي رد طلب الـنقض شـكلاً          

  .وإبرام القرار المطعون فيه لهذه الناحية

  لذلك،
  :تقرر 

 رد طلب النقض الذي قدمه المـستدعي تـادي          :أولاً
سمير زينا رحمة شـكلاً وتـضمينه نفقـات اسـتدعائه        

  .ومصادرة التأمين التمييزي
المستدعية شـركة    رد طلب النقض الذي قدمته       :ثانياً

ZR HOLDING S.A.L. ــات ــضمينها نفق ــكلاً وت  ش
  .استدعائها ومصادرة التأمين التمييزي

 قبول طلب النقض الذي قدمته المستدعية إيفـا         :ثالثاً
بلّوط شكلاً، ورده أساساً، وإبرام القرار المطعـون فيـه          
لجهتها، وتضمينها نفقات استدعائها، ومصادرة التـأمين       

  .التمييزي
 رد طلب النقض الذي قدمته المستدعية النيابة        :ابعاًر

 ZRالعامة الاستئنافية في جبل لبنـان، بوجـه شـركة    
Energy DMCC    شكلاً، وقبول طلـب الـنقض لجهـة 

المستدعى ضده ابراهيم ذوق شكلاً، ورده أساساً، وإبرام        
  .القرار المطعون فيه لجهته

عية  رد طلب النقض الـذي قدمتـه المـستد         :خامساً
النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بوجـه المميـز          

 ZR HOLDINGضدهما تادي سمير زينا رحمة وشركة 
SALًشكلا .  

 رد طلب النقض الـذي قدمتـه المـستدعية          :سادساً
النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بوجـه المميـز          

ضده طارق الفوال بصفته ممـثّلاً لـشركة سـوناتراك          
  .شكلاً

 حفظ النفقات القانونية بالنسبة لاستدعاء النيابة       :سابعاً
العامة الاستئنافية وإعادة الملف المضموم إلى مرجعـه        

  .بواسطة النيابة العامة التمييزية
    
  
  
  

  

  

  )منتدب(الرئيس صقر صقر : الهيئة الحاكمة
  ) منتدب(والمستشاران فرنسوا الياس 

  وفادي العريضي
  ١/٩/٢٠٢٠ تاريخ ١٢٠رقم : القرار

  مهدي رباح وعيسى محمد/ الحقّ العام

––


––


–
–


–

–
–

 

إن الاختلاف في الوصف القانوني يتـوافر عنـدما         
يعتبر مرجع قضائي أن وقائع القضية الثابتة الواضع يده         
عليها، تقع تحت طائلة نص قانوني جزائي مختلف عـن        
النص الذي يطبقه المرجع القضائي الآخر على الوقـائع         

في حال الاختلاف بـين المـرجعين       الجرمية عينها، أو    
القضائيين حول توافر أو عدم توافر عناصر الجريمـة         

  .المسندة إلى المدعى عليه، في الوقائع المساقة ضده

  محكمة التمييز الجزائية
 الغرفة السادسة



  ٣٨٧  الإجتھاد


–
 

  بناء عليه،

  :في الشكل
بما أن استدعاء التمييز قد ورد خلال المهلة القانونية         
متضمناً سبب الطعن ومستوفياً الشروط الشكلية العامـة        

  ؛.ج.م.أ/ ٣١٨/و/ ٣١٦/المنصوص عليها في المادتين 
وبما أن القرار المطلوب نقضه هـو قـرار نهـائي           

 زحلة، وقد تطرق    -لبقاعصادر عن الهيئة الاتهامية في ا     
إلى أساس الدعوى، فيقتضي لاكتمال شروط قبول طلب        
التمييز شكلاً، توافر الشرط الخاص المتعلّق بـالاختلاف        
في الوصف القانوني للفعل الجرمي سبب الملاحقة بـين         
قاضي التحقيق وبين الهيئة الاتهامية، عملاً بما نـصت         

ما لـم يـستهدف   ، .ج.م.فقرة أولى أ / ٣٠٦/عليه المادة   
الاستدعاء الطعن في قانونية تشكيل الهيئة الاتهاميـة أو         
في صلاحيتها، أو يتعلّق بسقوط دعـوى الحـقّ العـام           
بمرور الزمن أو بالعفو العام، أو بقوة القضية المحكـوم          

  فيها؛
وبما أن الاختلاف في الوصف القانوني يتوافر عندما        

ابتة الواضع يده   يعتبر مرجع قضائي أن وقائع القضية الث      
عليها، تقع تحت طائلة نص قانوني جزائي مختلف عـن        
النص الذي يطبقه المرجع القضائي الآخر على الوقـائع         
الجرمية عينها، أو في حال الاختلاف بـين المـرجعين          
القضائيين حول توافر أو عدم توافر عناصر الجريمـة         

   ضده؛المسندة إلى المدعى عليه، في الوقائع المساقة
وبما أنه لدى العودة إلى أوراق الـدعوى الراهنـة،          
يتبين أن قاضـي التحقيـق فـي البقـاع أصـدر فـي              

 اعتبر فيـه    ١٤٤/٢٠٢٠ قراراً ظنّياً برقم     ١١/٥/٢٠٢٠
من قبيـل   ) ومدعى عليهما آخرين  (فعل المميز ضدهما    

  مخدرات؛/ ١٢٩/و/ ١٢٦/، /١٢٥/جنايات المواد 
مطلوب نقضه قـد منـع      وبما أن القرار الاتهامي ال    

المحاكمة عن المميز ضدهما بالنسبة للجنايات المذكورة       
  :أعلاه لعدم كفاية الدليل، معتمداً التعليل التالي

وحيث إنه بعد إبطال التحقيقات الأولية، المنتزعـة        "
تحت وطأة التعذيب، فإن الأدلّة المتوافرة في الملف هي         

اتفية متعددة  استخدام المدعى عليه مهدي رباح لخطوط ه      

في اتّصالاته إلى جمهورية مـصر العربيـة، وبتـاجر          
المخدرات المدعى عليـه علـي شـريف والمعلومـات       
المتوافرة حول تجهيز المدعى عليهما علي ومهدي رباح        
لبراد محمل بالفواكه يحتمل تهريب كمياتٍ من حشيـشة         
الكيف بداخله إلى مصر، وقد أُجريت مداهمة للمستودع،        

رةولم ي؛ "عثر على مواد مخد  
وحيث إن هذه الأدلّة تشكّل شُـبهات بـسيطة غيـر           
معززة بأي دليلٍ إضافي يؤكِّدها، وهي لا تصلح للإحالة         
أمام محكمة الجنايات، فيقتضي بالتالي منع المحاكمة عن        

؛ فيكـون   "المدعى عليهما مهدي رباح وعيـسى محمـد       
لقـانوني  المرجعان المذكوران لم يختلفا حول الوصف ا      

         ساقة ضدللوقائع الجرمية، بل اختلفا حول تقييم الأدلّة الم
المميز ضدهما، الأمر الذي ينفي تحقّق الشرط الخـاص         

، .ج.م.فقرة أولـى أ   / ٣٠٦/المنصوص عليه في المادة     
  ما يوجب رد استدعاء التمييز شكلاً؛

وبما أنه من قبيل الاسـتطراد فـي البحـث، تُبـدي      
  :ت التاليةالمحكمة الملاحظا

 إن محكمة التمييز الجزائية هي محكمـة قـانون          -
تضطلع في أصول تفسير وصحة تطبيق القاعدة القانونية        
ضمن نطاق أسباب التمييز المثارة أمامهـا ولا يوليهـا          
نص القانون أن تُثير عفواً من تلقاء نفسها أي بحـثٍ أو            

مهـا،  نقطةٍ قانونية من خارج أسباب التمييز المثارة أما       
ولئن كانت معظم النقاط في القـضايا الجزائيـة تتعلّـق         
بالنظام العام، إذ يقتضي أن تكون الشروط المفروضـة         

 ـ        لاً، كقانوناً متوافرة مجتمعةً لقبول استدعاء التمييـز ش
 أسباب التمييز المـدلى     حدإضافةً إلى وجوب أن يكون أ     

بها مقبولاً في الأساس حتى يصار إلى نقـض القـرار           
عون فيه وإعادة النظر مجدداً فـي القـضية وفقـاً           المط

  للأصول القانونية؛
 تـاريخ   ١٣٢٢٩ إنه بموجب ورقة الطلـب عـدد       -
، ادعت النيابة العامة الاستئنافية في البقاع       ٢٣/٩/٢٠١٩

، /١٢٥/في حقّ المميز ضدهما وآخرين بجنايات المواد        
  مخدرات، علـى اعتبـار أنـه فـي         / ١٢٩/و/ ١٢٦/

ه، وبتاريخٍ لم يمر عليه الـزمن، أقـدموا         البقاع وخارج 
بالاشتراك على الاتّجار بالمخدرات والحبوب المخـدرة       

  وترويجها؛
، صدر القرار الظنّي رقـم      ١١/٥/٢٠٢٠ إنه في    -
، صدر بالأكثرية قرار    ١٨/٦/٢٠٢٠وفي  . ١٤٤/٢٠٢٠

  الهيئة الاتهامية المطعون فيه والمشار إليهما أعلاه؛



  العـدل  ٣٨٨

 قـدم محـامي المـدعى       ،٢١/٥/٢٠٢٠ إنه فـي     -
عليهما، المميز ضدهما، مذكرة أمام الهيئة الاتهامية في        
البقاع، طلب فيها إعـلان بطـلان التحقيقـات الأوليـة         
المجراة مع المدعى عليهما مهدي حسن رباح وعيـسى         

همـا برمتهـا وإهمالهـا      اتفهد محمد، وبالتـالي اعتراف    
 عنهمـا   ، ومنع المحاكمـة   .ج.م.أ/ ٤٧/لمخالفتها المادة   

بالجرائم الواردة في القرار الظنّي، واسـتطراداً إخـلاء         
  سبيلهما بكفالة أو بدونها؛

 إن الهيئة الاتهامية لم تستطلع رأي النيابة العامـة          -
الاستئنافية في البقاع في خصوص المذكرة المنوه بهـا         
أعلاه بما تضمنته من دفع شكلي مسند إلى نـص البنـد            

، مع العلم أن هذا الأمر هو       .ج.م.أ/ ٧٣/من المادة   ) ٧(
وجوبي في ضوء نص الفقرة ما قبل الأخيرة من المـادة    

وإجراء جوهري من إجراءات التحقيـق،      . ج.م.أ/ ٧٣/
ولا سيما أنه يعود للنيابة العامة الحقّ في الطعن تمييـزاً          
في قرار الهيئة الاتهامية الذي يفصل في دفع شكلي سنداً          

، بمعـزلٍ عـن تـوافر       .ج.م. أ )٢(فقرة  / ٣١١/للمادة  
الشرط الخاص؛ بيد أن النيابة العامة الاستئنافية لم تـدلِ          

  في طعنها التمييزي الحاضر بسبب تمييزي لهذه الجهة؛
 ٤/٦/٢٠٢٠يــة قــررت فــي  إن الهيئــة الاتهام-

إخلاء سبيل المميز ضدهما لقاء كفالـة ماليـة         بالأكثرية  
 دون  ١٨/٦/٢٠٢٠قبل صدور القرار الاتهـامي فـي        

  التوسع في التحقيق معهما؛
 إن الهيئة الاتهامية لم تستعلم من مكتـب مكافحـة    -

المخدرات المركزي ومكتب مكافحة المخدرات الإقليمي      
في البقاع عن أسبقيات المميز ضدهما والمدعى عليهمـا         
الآخرين في قضايا تجارة المخدرات والحبوب المخـدرة       

  وترويجها؛
ية لم تستعلم عن مصير الكتـاب        إن الهيئة الاتهام   -
 ١٨/٩/٢٠١٩ تـاريخ    ٢ ف ت  ١١ ش ٤٧٥١/٢٠٥رقم  

الموجه بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية إلى رئاسـة         
شعبة الاتصال الدولي لمراجعة من يلزم فـي أنتربـول          
مصر لتزويدهم بالمعطيات المتوافرة حول الأشـخاص       

م الهاتفيـة   المصريين المتورطين في هذه القضية والأرقا     
العائدة لهم والإفادة عن كامل هويـات أصـحاب هـذه           

  الأرقام؛
 إن الهيئة الاتهامية، وبمعزلٍ عن مـدى قانونيـة          -

 ١٤٦٣/٣٠٢إبطال محضر تحقيق شعبة المعلومات عدد       
، لم تتحقّق لماذا لم يقـدم المـدعى         ١٥/٩/٢٠١٩تاريخ  

عليهما، المميز ضدهما، شكوى أو إخباراً إلـى النيابـة          
العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها فـي المـادة           

المعدلة من قانون العقوبات عملاً بأحكام المـادة        / ٤٠١/
مـن  / ٥/المضافة بموجب المـادة     . ج.م.مكرر أ / ٢٤/

، كما أن   ٢٠/١٠/٢٠١٧ تاريخ   ٦٥/٢٠١٧القانون رقم   
الهيئة الاتهامية الناظرة في الدعوى لم تتولَّ بنفسها القيام         

إجراءات التحقيق في شأن الأفعـال المنـصوص       بجميع  
المعدلة من قـانون العقوبـات      / ٤٠١/عليها في المادة    
من القـانون رقـم   / ٥/من المادة ) ٢(إعمالاً لنص البند    

 المذكور، وبالتالي لـم تـستمع إلـى إفـادة        ٦٥/٢٠١٧
الطبيب الشرعي وإفـادات القـائمين بتنظـيم محـضر          

اله وإفـادتَي المـدعى     التحقيق الأولي الذي قضت بإبط    
عليهما، المميز ضدهما، وكلّ من ترى ضرورة للتحقيق        

  معه في هذا الخصوص؛
 إن الهيئة الاتهامية، وبمعزلٍ عن مـدى قانونيـة          -

إبطال محضر التحقيق الأولي المنوه به أعلاه، قد قضت         
بإبطال المحضر على نحو مطلق وشامل دون تحديد أو         

مـن القـانون رقـم    / ٤ /تخصيص خلافاً لنص المـادة  
 معطوفة على أحكـام     ٢٠/١٠/٢٠١٧ تاريخ   ٦٥/٢٠١٧

، ذلـك أن أثـر      .ج.م.أ/ ٤٧/الفقرة الأولى من المـادة      
البطلان، في حال توافر الشروط القانونية للحكـم بـه،          
ينحصر فقط وعلى نحو جزئي في أقـوال الأشـخاص          
المستجوبين التي يثبت على نحو أكيد أنه تم الإدلاء بهـا           

تيجة أي فعلٍ من الأفعال المنصوص عليها في المـادة          ن
المعدلة من قانون العقوبات في أي إجراءات، إلا        / ٤٠١/

إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كـدليلٍ          
على الإدلاء بهذه الأقوال؛ وعليه، فإن أثر الـبطلان لا          
يمتد قانوناً إلى سائر الإجراءات المثبتـة فـي التحقيـق      

الكشف الحـسي علـى مـسرح الجريمـة والأدلّـة           ك
والمستندات التي يتم ضبطها، بما فيها تلك المستقاة مـن          
آثار البصمات العاديـة أو الوراثيـة أو مـن أجهـزة            

  الحاسوب وحركة الاتصالات أو أي أدلّة أخرى؛
وبما أنه يقتضي بالاستناد إلى مجمل ما تقدم بيانـه،          

 إلى جانب هيئـة التفتـيش       إبلاغ نسخة عن هذا القرار    
  .القضائي

  لهذه الأسباب،
  :تقرر المحكمة بالاتفاق 
   رد استدعاء التمييز شكلاً؛-١



  ٣٨٩  الإجتھاد

 إبلاغ نسخة عن هذا القرار إلى جانب التفتـيش          -٢
  القضائي؛

   حفظ الرسوم؛-٣
 إيداع الملف جانب النيابـة العامـة التمييزيـة           -٤

  .لإعادته إلى مرجعه
    
  
  
  

  

  

  )مكلّف(الرئيس جمال حجار : لحاكمةالهيئة ا
  ) مكلَّفة(والمستشاران إيفون بو لحود 

  وفادي العريضي
  ١٨/٢/٢٠٢١ تاريخ ٥رقم : القرار


–

–
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–


–

–



––





––


–


–



–
–

–




–
–

–


 


–


–


––


 


–

–
–


–





––


– 




––


–


–

  محكمة التمييز الجزائية
 الغرفة السادسة



  العـدل  ٣٩٠





–

 

–


–
–

–
–

–


–
 

estoppel


–


– 

إن طلب نقل الدعوى للإرتياب المشروع يرمي إلـى        
رفع يد المرجع القضائي الواضع يده علـى الـدعوى،          

ولا . ونقلها إلى مرجع قضائي آخر لمتابعة النظر فيهـا        
ن تقديم أي دفوع أو     يمكن لهذا الطلب أن يحرم مقدمه م      

أسباب دفاع أمام المرجع الذي يتم نقل الـدعوى إليـه،           
ومن بين هذه الدفوع الدفع بعدم الاختـصاص الـذي لا           
. يتناقض مع حقّ طلب نقل الدعوى للإرتياب المشروع        

 لا تنطبق على نظريـة الــ        المسألةمن هنا، فإن هذه     
"estoppel "      ع بها، سيما وأن طالبي الـنقض بقيـا  المتذر

مستمرين بالإدلاء بعدم تحقُّق اختصاص المرجع الواضع       
  . يده على الدعوى، ولم يدليا بما يناقض هذا الدفع




–


––


––

–
––


–

–
–

–
–

–
–


–


–

 

إذا كان القانون لم يحدد مضمون الإرتياب المشروع        
ة بطلب نقـل    تاركاً ذلك للتقدير المطلق للمحكمة الناظر     

الدعوى، إلا أن هذا الإرتياب وفقاً لما أخذ به الاجتهـاد،       
لا يكون متحقّقاً إلا إذا توافرت لـه الأسـباب الجديـة            
والهامة المبنية على وقائع محددة وثابتة، من شـأنها أن          
تُثير موضوعياً لدى فرقاء الدعوى أو أحدهم الشك فـي          

ولا . الـدعوى حياد المرجع القضائي الواضع يده على        
عبرة في ذلك إذا كانت هذه الوقائع سـابقة أو ملازمـة            

  .لوضع القاضي يده على الدعوى





–


–



–


–
– 




 



  ٣٩١  الإجتھاد

إن الحصانتين النيابية والنقابية المثارتين في المـسألة   
الراهنة، مقررتان بموجـب نـص قـانوني دسـتوري          

والمبدأ الذي لا جدال فيـه      . وبموجب نص قانوني عادي   
هو أن الصفة الأولى لأي قانون تبقـى فـي إلزاميتـه،            

بمعـزلٍ  بحيث ينحصر دور القاضي في تطبيق القانون        
عن رأيه الشخصي فيه وإلا لو تُرك للقاضـي أن يقـدر    
مدى ملاءمة القانون أو مدى انطباقه على العدالة وفقـاً          

 ذلـك إلـى انهيـار البنيـان         لأدىلمفاهيمه الشخصية،   
القانوني بأكمله لأن مفهوم العدالة يبقى نسبياً وقد يـراه          

  .قاضٍ بصورةٍ مغايرة لما يراه قاضٍ آخر


–



–


–
–




 

ن القواعد الأساسية الجوهرية فـي أي محاكمـة لا          إ
تأتلف مع واقع أن يحقّق أو يحكم قاضٍ في جـرمٍ هـو             

  .متضرر شخصي منه بصورةٍ مباشرة
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
في الـدعوى العالقـة     (حيث إن المدعين الشخصيين     

ورثـة المرحـوم    واتي  حسن بطيب ) أمام المحقق العدلي  
/ ٣٤٠/نزار نجاريان وحزب الكتائب يدلون بأن المـادة         

نصت على صلاحية محكمة التمييز في دعـوى        . ج.م.أ
النقل للإرتياب المشروع، ومن ثم أولتها تقرير رفع يـد          
المرجع المشكو منه عن الدعوى، ومن نحوٍ ثالث، وهذا         

ر من  الأهم، تقرير إحالة الدعوى إلى مرجع قضائي آخ       
الدرجة عينها لمتابعة النظر في الـدعوى، وأن تعيـين          
المحقق العدلي تم بقرارٍ إداري صادر عن وزيرة العدل         
بعد موافقة مجلس القضاء الأعلـى اسـتتباعاً لمرسـوم          

الإحالة إلى المجلس العدلي الذي هـو بطبيعتـه عمـل           
          ن أيحكومي، وجرى تعيينه بصفة شخصية ولـم يعـي

ليحلّ محلّه عند الحاجـة، وتحـددت       محقق عدلي آخر    
مهامه في نطاقها الضيق حصراً بجريمة انفجار المرفأ،        
بحيث أن استبداله لأي سببٍ كان أو تنحيـه يـستوجب           
حكماً اتّباع الآلية ذاتها في تعيين البـديل سـنداً للمـادة            

وعملاً بمبدأ موازاة الـصيغ، وبالتـالي       . ج.م.أ/ ٣٦٠/
ة التمييز صلاحية النظر بطلب     يضحي القول بمنح محكم   

النقل مع ما يستتبعه من وجوب تعيين قاضٍ بديل مجافٍ          
للمنطق والقانون، ويؤدي إلى بطلان التحقيقـات التـي         
يجريها القاضي المعين نتيجة مخالفة أصول تعيينه للآلية        

، كما أنه علـى     .ج.م.أ/ ٣٦٠/الخاصة المرعية بالمادة    
ت طلب نقل الدعوى فإنه لا      فرض أن محكمة التمييز قبل    

يوجد أي مرجعٍ قضائي آخر يمكن أن تحيـل الـدعوى           
إليه، مما يجعل محكمة التمييز غيـر مختـصة للنظـر           
          بطلب النقل سنداً للتعليل المذكور أعـلاه، فيقتـضي رد

  طلب النقل شكلاً لعدم الصلاحية،
وحيث إن ما هو مبين أعلاه، يطرح للبحث من جهةٍ          

انية توجيه طلب نقل الدعوى ضد المحقق        إمك ىأولى مد 
العدلي، ومن جهةٍ ثانية مدى صلاحية المحكمة الحاضرة        

  للفصل في دعوى النقل الراهنة،
. ج.م.أ/ ٣٤٠/وحيث إن الفقرة الأولى مـن المـادة         

  :نصت على ما يلي
تتولّى إحدى الغرف الجزائية لدى محكمـة التمييـز         "

 مرجعٍ قـضائي    مهمة الفصل في طلب نقل الدعوى من      
إلى مرجعٍ قضائي آخر، تقرر رفع يد مرجع قضائي في          
التحقيق أو الحكم عن الدعوى وتحيلها إلى مرجعٍ آخـر          
من الدرجة نفسها لمتابعة النظـر إمـا لتعـذّر تـشكيل            
المرجع المختص أصلاً أو لوقـف سـير التحقيـق أو           
المحاكمة أو للمحافظة على السلامة العامـة أو لـداعي          

على حسن سير العدالـة أو لـسبب الإرتيـاب          الحرص  
  ،"المشروع

وحيث إن قاضي التحقيق العدلي هو مـن المراجـع          
  القضائية الاستثنائية،

وحيث إن نقل الدعوى للإرتياب المشروع هو مـن         
المبادئ العامة في أصول المحاكمات المدنية والجزائية،       
فيطبق على جميع المراجع القضائية عاديـة كانـت أم          

أكّدت هـذا المبـدأ، إذ      . ج.م.أ/ ٣٤٠/والمادة  . نائيةاستث
جاء نصها مطلقاً ولم يفرق بالنسبة لطلب نقل الـدعوى          



  العـدل  ٣٩٢

بين مرجع قضائي عادي ومرجع قـضائي اسـتثنائي،         
  والنص المطلق يفسر ويطبق على إطلاقه،

وحيث إن المنطق القانوني الصحيح يوجه إلى القول        
دة يتوفّر في حالة تعذّر وجود      بأن الحد الوحيد لهذه القاع    

مرجع قضائي أو تعذّر إمكانيـة تأليفـه للفـصل فـي            
فقبول نقل الدعوى في هذه الحالة يصطدم بمبدأ        . الدعوى

أساسي آخر هو الحيلولة دون الاستنكاف عـن إحقـاق          
الحقّ، مما يرتد على سير العدالة، في حين أن طلب نقل           

خـر يبقـى    الدعوى من محقق عدلي إلى محقق عدلي آ       
جائزاً طالما أن تعيين المحقق العدلي البديل هو ممكـن          

) parallelisme des formes(عملاً بقاعدة موازاة الأشكال 
ووفقاً للآلية المنصوص عليها في الفقرة الأخيـرة مـن          

  ،.ج.م.أ/ ٣٦٠/المادة 
  وفضلاً عن كلّ ما تقدم،

من قانون أصـول المحاكمـات      / ٦/حيث إن المادة    
تتّبع القواعد العامة فـي قـانون       " نصت على أنه     المدنية

 وجد نقص فـي القـوانين       اأصول المحاكمات المدنية إذ   
  والقواعد الإجرائية الأخرى،

وحيث إن قانون أصول المحاكمات الجزائية لم يورد        
أي نصوصٍ خاصة تتعلّق بتنحي القاضي النـاظر فـي          

نحيـه  القضايا الجزائية، فتكون أحكام رد القاضـي أو ت        
مستوجبة تطبيقها بالنسبة لقضاة    . م.م.الواردة في قانون أ   

  القضاء الجزائي،
الواردة تحـت عنـوان رد      / ١٢١/وحيث إن المادة    

يجب علـى  "القاضي أو تنحيه عن الحكم نصت على أنه       
القاضي أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه فـي الأحـوال           

، وهي التـي    /١٢٠/المبينة في المادة السابقة أي المادة       
أجـازت  / ١٢٢/ كما أن المادة    ،تحدد أسباب رد القاضي   

للقاضي في غير أحوال الرد إذا استشعر الحـرج عـن           
  نظر الدعوى لأي سببٍ أن يعرض تنحيه،

وحيث إن الأخذ بوجهة معاكسة للوجهة المبينة في ما         
تقدم حول قابلية نقل الدعوى من تحت يد المحقق العدلي          

 الغرفة الجزائية من محكمة التمييز للبتّ في        واختصاص
هذا الطلب، بحجة أن المحقق العدلي معين بقرارٍ إداري         
ولا يوجد بديل له يؤدي استناداً إلى ذات الحجـة إلـى            
القول بأنه يمتنع على المحقق العدلي أن يعرض التنحي         
هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى إلى القول بعدم صلاحية          

للنظر فـي   . م.م.أ/ ١٢٣/لمختصة وفقاً للمادة    المحكمة ا 

عرض التنحي في هذه الحالة، وبما يوصل إلى نتيجـة          
تجافي المنطق والقانون وتجعل المحقق العـدلي أسـيراً         
لقرار تعيينه في قضية محالة على المجلس العدلي وبمـا    
يحول دون عرض تنحيه ودون قبول هذا التنحي حتـى          

 الرد والتي تشكّل هي ذاتها أسباباً       ولو توفّرت كلّ أسباب   
لتنحيه، في حين أن القانون جعل من عـرض التنحـي           
وجوبياً متى توفّر أي من أسبابه، وهذه النتيجة تتجـاوز          
المعقول الذي يستفاد من المنطق الـسليم ومـن أحكـام           
القانون وحتى من القواعد الأخلاقية، وكلّ ذلـك يؤكّـد          

لمحكمة حول قابلية نقل الدعوى     الوجهة التي أخذت بها ا    
من تحت يد المحقق العدلي، كما واختـصاص الغرفـة          
الجزائية من محكمة التمييز للبت بهذا الطلب، فيقتـضي         

  رد كلّ ما أدلي به خلاف ذلك لهذا السبب أيضاً،
 ١٨٩ يراجع بذات الوجهة قرار هذه الغرفة رقـم          -

 ـ    (٦/٩/٢٠٠٧تاريخ   عد الرئيس رياشي والمستشارين س
 القـرارات   -، منشور في صادر في التمييـز      )وصعيبي

   وما يليها،٨١٠. ، ص٢. ، ج٢٠٠٧الجزائية لسنة 
الرئيس سماحة والمستـشارين    ( قرار هذه الغرفة     -

، منشور  ١٧/٥/٢٠١٦ تاريخ   ٢٠٤رقم  ) الياس ورعيدي 
، ٢٠١٦ القرارات الجزائية للسنة     -في صادر في التمييز   

   وما يليها،١٢٥. ص
ه تأسيساً على ما تقـدم، يقتـضي القـول           وحيث إن 

بإمكانية التقدم بطلب نقل الدعوى للإرتيـاب المـشروع         
بوجه المحقق العدلي، وباختصاص هذه المحكمة للفصل       
بالمراجعة الراهنة، ويكون كلّ ما أُثير خلاف ذلك لهـذه          

  ،ردهالجهة مستوجباً 
وحيث إن المدعية الشخصية شركة مجمـع موسـى         

يقتضي رد طلـب    . م.م.أ/ ١١٦/لاً بالمادة   تدلي بأنه عم  
النقل لأن الدعوى لا زالت في مرحلة التحقيقات ولـيس          

غيـر  . م.م.أ/ ١٢٠/المحاكمة، أي أن شـروط المـادة        
متوفّرة في القضية، مما يوجب رد طلـب النقـل لهـذا            
السبب، وأن ادعاء المحقق العدلي تم بصفته مدعياً عاماً،         

  قل الدعوى لهذا السبب أيضاً،مما يوجب رد طلب ن
وحيث إن قانون أصول المحاكمات الجزائيـة أفـرد         
نصوصاً خاصة ترعى طلب نقل الدعوى في القـضايا         
الجزائية كما في القضية الراهنة، فتتقدم هذه النـصوص         
الخاصة في وجوب تطبيقها على النـصوص المتعلّقـة         

 ، فيقتـضي  .م.م.بطلب نقل الدعوى الواردة في قانون أ      
إهمال ما أدلت به المدعية شركة مجمع موسـى لجهـة           

  ،.م.م.أ/ ١٢٠/و/ ١١٦/المادتين 



  ٣٩٣  الإجتھاد

نصت صـراحةً أن    . ج.م.أ/ ٣٤٠/وحيث إن المادة    
طلب نقل الدعوى يمكن أن يتناول الدعوى الجزائية في         
مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة، فيرد ما أُدلي به          

  خلاف ذلك لهذه الجهة،
قد نـصت   . ج.م.أ/ ٣٦٢/ا كانت المادة    وحيث إنه إذ  

يضع يده على الدعوى بصورةٍ     "على أن المحقق العدلي     
إن أظهر التحقيق وجود مسهم في الجريمة،       . موضوعية

فيستجوبه بصفة مدعى عليه ولو لم يرد اسمه في عـداد           
فإن ادعاء المحقق العدلي    " من ادعت عليهم النيابة العامة    

 للمادة المذكورة لا ينفي مطلقـاً       على طالبي النقل إعمالاً   
أن هذا القرار صادر عن المحقق العدلي فـي مرحلـة           
التحقيق، ولا يمكن اعتباره صادراً عن النيابة العامـة،         
وغير خاضع لدعوى النقل المنصوص عليها في المـادة         

، فيرد ما أُثير خلاف ذلك لهـذه الجهـة          .ج.م.أ/ ٣٤٠/
  أيضاً،

 حسن بطيباتي يدلي بأنه     وحيث إن المدعي الشخصي   
أن المرجـع   . ج.م.أ/ ٣٤٠/يتحصل من نـص المـادة       

الصالح لتلقّي طلب النقل هو النائـب العـام التمييـزي           
حصراً ليصار إلى إحالته إلى إحـدى غـرف محكمـة           

وأنه لما كان طلب النقل الحاضر قد قُدم مباشرةً         . التمييز
الفته المـادة   إلى محكمة التمييز، فيكون مردود شكلاً لمخ      

تفرض أن  . ج.م.أ/ ٣١٨/المذكورة، وأن المادة    / ٣٤٠/
يتضمن طلب النقل تحت طائلة رده شكلاً أسماء فرقـاء          
الخصومة الذين أتت على ذكرهم الفقرة الثالثة من المادة         

، ولما كان ثابتاً أن طلب النقل لم يتضمن         .ج.م.أ/ ٣٤٠/
 لهذا السبب،   أسماء الجهة المدعية، فيكون مردوداً شكلاً     

كما أنه مردود شكلاً لعـدم تحديـده ماهيـة الـدعاوى            
المطلوب نقلها وأرقام تسجيلها حتى تتمكّن المحكمة من        

  تقدير مدى تحقّق السبب الآيل إلى قبول طلب نقلها،
وحيث إن طلب النقل الـراهن مبنـي علـى سـبب          
الإرتياب المشروع، وهذا السبب ورد من بين الأسـباب         

أن يؤسس عليها طلب النقل وفقاً لنص الفقرة        التي يمكن   
  ،.ج.م.أ/ ٣٤٠/الأولى من المادة 

. ج.م.أ/ ٣٤٠/مـن المـادة     ) ٢(وحيث إن الفقـرة     
للنائب العام التمييزي وحده أن يطلـب       "نصت على أنه    

، " علـى الـسلامة العامـة      المحافظةنقل الدعوى لسبب    
لنائـب  ل" من ذات المادة على أنه       الرابعةونصت الفقرة   

           العام التمييزي أن يستدعي نقل الدعوى عفـواً أو بنـاء
على طلب النائب العام الاستئنافي أو النائب العام المالي         

أو المدعي الشخصي أو المدعى عليه أو وزيـر العـدل       
  ،"للأسباب الواردة في الفقرة الأولى

من ) ٢(وحيث إنه يفهم وفقاً للتفسير المعاكس للفقرة        
المبينة أعلاه أنه في غيـر حالـة        . ج.م. أ /٣٤٠/المادة  

طلب نقل الدعوى لسبب المحافظة على السلامة العامـة         
المناط حصراً بالنائب العام التمييزي، أي في الحـالات         
الأخرى لطلب النقل لغير السبب المذكور يكـون حـقّ          
طلب النقل مباشرة أمام محكمة التمييـز، متاحـاً أمـام           

من ذات المادة   ) ٤(ة في الفقرة    الجهات الأخرى المذكور  
  والمبين نصها أعلاه،
إذا "نصت على أنـه     . ج.م.أ/ ٣٤٣/وحيث إن المادة    

قدم المدعي الشخصي أو المدعى عليه طلب نقل الدعوى         
وقضت محكمة التمييز برده، فلها أن تلزم مقدمه بغرامة         
تتراوح بين مايتي ألف ومليون ليرة وأن تقضي للخصم         

  ،"إذا طلبهبتعويضٍ 
أن . ج.م.أ/ ٣٤٣/وحيث إنه يتبين من نص المـادة        

تقديم طلب نقل الدعوى مباشرةً أمام محكمة التمييز مـن     
ئز المدعي الشخصي أو من المدعى عليه هو أمـر جـا          

من ) ٤( ما ورد في الفقرة      بدليل أن هذه المادة لم تستعد     
لجهة وجوب تقديم الطلـب إلـى       . ج.م.أ/ ٣٤٠/المادة  

ب العام التمييزي الذي يعود له أن يـستدعي أي أن           النائ
يقدم بصفته هذه كنائب عام تمييزي نقل الـدعوى أمـام           

 عليه كمـا فـي      ىمحكمة التمييز بناء على طلب المدع     
          القضية الراهنة، علماً أنه في الحالة المقـصودة بـنص

المذكورة لا يكون استدعاء النقل مقدماً أصلاً       ) ٤(الفقرة  
   عليه بل من النائب العام التمييزي،من المدعى

) ٤(وحيث إنه استناداً إلى ما تقدم، فإن نص الفقـرة           
يفسر بأنه يوفّر خياراً للمدعي     . ج.م.أ/ ٣٤٠/من المادة   

الشخصي أو للمدعى عليه في أن يطلب من النائب العام          
التمييزي التقدم بطلب نقل الدعوى، وذلك بهدف تجنُّـب         

   طلـب          ما يمكن أن يتعر دمنهما في حـال ر ض له أي
النقل المقدم منه مباشرةّ أمام محكمة التمييز من إمكانيـة     
الحكم عليه بالغرامة أو التعويض للخصم المتضرر مـن       

لطلب، إلا أن هذه الوسيلة لا تنفي مطلقاً إمكانية تقـديم           ا
طلب النقل من المدعى عليه مباشرةً إلى محكمة التمييز         

، ووفقـاً   .ج.م.أ/ ٣٤٣/د من أحكام المادة     وفق ما يستفا  
للتعليل المبين في ما تقدم، فيرد كلّ ما أُثير خلاف ذلـك            

  لهذه الجهة،



  العـدل  ٣٩٤

  وإضافةً إلى ما تقدم،
حيث إن الوجهة التي جرى اعتمادها في مـا تقـدم           

المتعلّقـة  . ج.م.أ/ ٣٢٨/يؤكّدها مـا ورد فـي المـادة       
     ثير    بطلبات إعادة المحاكمة، حيث جاء نصها حاسماً لا ي

أي التباس لجهة وجوب تقديم طلب الإعـادة بواسـطة          
النائب العام التمييزي الذي يحيل إلى محكمـة التمييـز          
طلب الإعادة مشفوعاً بمطالعته ولم يـرد فـي المـادة           

أي نص مشابه، مما يشكّل سبباً لرد مـا         . ج.م.أ/ ٣٤٠/
  أُدلي به خلاف ذلك لهذه الجهة،

تحــدد حــصراً . ج.م.أ/ ٣١٨/لمــادة وحيــث إن ا
الشروط الشكلية العامة لقبول طلب التمييز فـلا تطبـق          
على طلب نقل الدعوى، فيكون ما أثاره المدعي بطيباتي         

،ردلجهة هذه المادة هو في غير محلّه، في  
وحيث إنه وبخلاف ما يدلي به المدعي بطيباتي، فإن         

   ه ضدجالعـدلي فـي   حضرة المحقـق  "طلب النقل قد و
، فتكـون   "انفجار مرفأ بيروت القاضي فـادي صـوان       

الدعوى المطلوب نقلها من تحت يـد المحقـق العـدلي           
  دت بصورةٍ واضحة وهي جريمة انفجـار       صوان قد حد

مرفأ بيروت، ولا يكون هنالك أي جهالةٍ أو التباسٍ حول          
الدعوى المقصودة بالمراجعة الراهنة، فضلاً عن أنه لم        

المـادة  (نصوص المتعلّقة بطلب نقل الـدعوى     يرد في ال  
ما يفـرض تحديـد رقـم       .) ج.م.أ/ ٣٤٣/إلى  / ٣٤٠/

          كلّ ما أُدلـي ردتسجيل الدعوى موضوع طلب النقل، في
  به لهذه الجهة،

 المكونة من نقابـة     يوحيث إن جهة الادعاء الشخص    
المحامين في بيروت ومن المدعين الذين يمثّلهم الأسـتاذ         

 الكتائب يدلون في جوابهم على طلـب        ، وحزب .ح. ش
  :ما يليبالنقل 

إن طلب النقل الراهن مستوجباً رده شكلاً لأنه مقـدم          
قبل صدور أي قرارٍ قضائي أو اتّخاذ أي تدبيرٍ إجرائي          

فعل استباقية علـى    بحقّ الجهة التي ساقته، فجاء كردة       
اعها كمدعى عليها في جريمة انفجار      مسمجرد دعوتها ل  

 بيروت وقبل تقدمها بأي دفـعٍ للطعـن بقانونيـة           مرفأ
الادعاء وقبل صدور أي قرارٍ قـضائي بهـذا الـشأن،           
والثابت هو امتناعها العمدي عن المثول أمـام المحقـق          
العدلي وإحجامها الطوعي عن تقديم أي دفعٍ مجاز طعناً         
بصحة تحريك الدعوى العامة بحقّها، فحلّ طلبها هجينـاً         

 إسناده إلى أي قرارٍ مفترض صدوره عن        في ضوء عدم  
المحقق العدلي يمكن تكييفه بالإرتياب، وفـي دفـع لـم           

يفصل به من قِبل الأخير لسببٍ بسيط يتمثّل بكونـه لـم            
  يقدم بعد،

وحيث إن المدعين ورثة المرحوم نـزار نجاريـان         
يدلون في جوابهم على طلب النقل، أن طالبي النقل لهما          

حامي ويتمتّعان بحصانة نيابية وحصانة     صفة النائب والم  
نقابية، ومن غير الجائز استجوابهما كمدعى عليهمـا إلا         
بعد حصول الإذن بالملاحقة ورفـع الحـصانة النيابيـة      
عنهما، وبالتالي لا يكون لهما صفة المدعى عليهما، فلا         
يحقّ لهما بالتالي طلب نقل الدعوى، سيما أنهما لم يتبلّغا          

صفة مدعى عليهما، كما أنه لم يتم اتّخاذ        قرار دعوتهما ب  
ك بحق      أيـ إجراءٍ قضائي بحقّهما ولم تُحر   دعـوى   اهم

الحقّ العام، وكان يتعين علـى طـالبي النقـل الإدلاء           
بالحصانتين المذكورتين كدفوع شكلية، فيرد طلب النقل        

  شكلاً لعدم الصفة،
وحيث إنه من الثابت بـأوراق الملـف أن المحقـق           

 ١٩٤. ص (١٠/١٢/٢٠٢٠ي اتّخذ قراراً بتـاريخ      العدل
قضى فيـه   ) من المحضر التأسيسي لدى المحقق العدلي     

بدعوة طالبي نقل الدعوى بصفة مـدعى عليهمـا إلـى           
 بالنسبة للمستدعي   ١٤/١٢/٢٠٢٠جلسة تحقيق تُعقد في     

 بالنـسبة   ١٦/١٢/٢٠٢٠النائب علي حسن خليل، وفي      
  للمستدعي النائب غازي زعيتر،

تُجيز بـصورةٍ   . ج.م. أ ٣٤٣/٣٤٠إن المادة   وحيث  
  صريحة للمدعى عليه تقديم طلب نقل الدعوى،

تـنص علـى أن     . ج.م.أ/ ٣٦٢/وحيث إن المـادة     
يضع يده على الدعوى بـصورةٍ      "قاضي التحقيق العدلي    

ن أظهر التحقيق وجود مسهم في الجريمة،       إموضوعية،  
 ـ          داد فيستجوبه بصفة مدعى عليه ولو لم يرد اسمه في ع

، فيكون مـن الثابـت أن       "من ادعت عليهم النيابة العامة    
قرار دعوة المستدعيين لاستجوابهما بصفة مدعى عليهما       
قد حرك دعوى الحقّ العام بحقّهما، فأصبح مركزهمـا         
القانوني في الدعوى كمدعى عليهما مماثل لأي مـدعى         
عليه آخر حركت بحقّه الدعوى العامة بادعـاء النائـب          

عام العدلي، كما أنه لا خلاف على أن تحريك دعـوى           ال
الحقّ العام بحقّ أي شخصٍ في الدعوى الجزائية هو من          
أهم الإجراءات الجزائية لأنه لا يجوز الرجوع عن هـذا    
الادعاء ولا يحسم وضع المدعى عليه إلا بصدور قرار         

  قضائي يفصل في هذا الادعاء،
 يكون ما أُدلـي بـه       وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم،     

لجهة انتفاء صفة المستدعيين لتقديم المراجعـة الراهنـة       



  ٣٩٥  الإجتھاد

          تبعاً لانتفاء صفتهما كمدعى عليهما، أو لعدم اتّخـاذ أي
،ردقرارٍ قضائي جزائي بحقّهما هو في غير محلّه، في  

وحيث إن جهة الادعاء الشخصي الممثّلـة بالأسـتاذ         
لبي النقـل   تدلي من جهةٍ أولى بأن سلوك طـا       . ح. ش

طريق نقل الدعوى إلى قاضٍ عدلي آخر بموجب المادة         
من جهة، واعتراضهما من جهةٍ أخـرى       . ج.م.أ/ ٣٤٠/

لي لمحاكمتهما فـي آنٍ معـاً       دعلى صلاحية القضاء الع   
يؤلّف تناقضاً وخروجاً على مبدأ حسن النية ويؤدي إلى         
رد طلب النقل شكلاً، سيما أن الاجتهاد مـستقر علـى           

 للخلوص فـوراً ودون     ESTOPPEL نظرية الـ    تطبيق
البحث في الموضوع إلى رد كلّ ادعاء يخرج عن حدود          
حسن النية عندما يتناقض المتقاضي في إدلاءاته وينقض        
موقفاً صادراً عنه، وهذه النظرية تـستند إلـى القاعـدة           

من سعى إلى نقض ما تم من جهتـه يكـون           "القائلة بأن   
تدلي من جهـةٍ أخـرى بـأن         كما،  "سعيه مردوداً عليه  

. ج.م.أ/ ٣٤٠/الطلب الإضافي مردود شكلاً لأن المادة       
لا تجيز لطالب النقل سوى التقدم باستدعاء واحـد، ولا          
تجيز تحت طائلة عدم القبول تقديم أي مذكرة إضافية أو          
توضيحية، وهو ما أخذت به هذه الغرفة بقرارها رقـم          

ن سـببا النقـل     ، فيكو ١٨/٤/٢٠١٨ تاريخ   ١٣٥/٢٠١٨
  ن مردودين شكلاً،االإضافي

وحيث يقتضي التوضيح بدايةً أن المذكرة المقدمة من        
تـضمنت فـي    " طلب إضافي "طالبي النقل تحت عنوان     

الواقع سببين مضافَين إلى الأسباب المـدلى بهـا فـي           
استدعاء نقل الـدعوى للإرتيـاب المـشروع، وبقـي          

 في الاسـتدعاء،    موضوع المراجعة هو نفسه الذي حدد     
فلا يوصف بأنه طلب إضافي، ويتعين توصيف المذكرة        
المشار إليها على أنها مذكرة ملحقـة باسـتدعاء نقـل           

  الدعوى،
وحيث إن طالبي نقل الدعوى يدليان بـأن الـسببين          
الإضافيين يستندان إلى وقائع استُجدت بعد تقديم استدعاء        

  نقل الدعوى،
. ج.م.أ/ ٣٤٢/من المـادة    وحيث إن الفقرة الأخيرة     

تنص صراحةً على أن رد طلب نقل الدعوى لا يحـول           
دون تقديم طلب آخر لسببٍ يتعلّق بوقائع ظهرت بتاريخٍ         
لاحق للطلب الأول، فيكون من بابٍ أولى لطالـب نقـل           
الدعوى أن يدلي بمعرض طلب النقـل ذاتـه بأسـبابٍ           

فيكـون  استُجدت بعد تقديم الاستدعاء وقبل الفصل فيه،        

طلب عدم قبول السببين الإضافيين شكلاً في غير محلّه،         
،ردفي  

وحيث إن نظرية عدم التنـاقض إضـراراً بـالغير          
تتحقّق عندما يدلي الخصم في     " estoppel"المعروفة بالـ   

الدعوى بعكس ما سبق أن تمسك به إضراراً بخـصمه          
 مبادئ حسن النية التـي      علىبما يشكّل خروجاً صارخاً     

خـصومة             ي فترض أن لا يجري التنكّـر لهـا فـي أي
  قضائية،

وحيث إن طلب نقل الدعوى للإرتيـاب المـشروع         
يرمي إلى رفع يد المرجع القضائي الواضع يـده علـى           
الدعوى ونقلها إلى مرجعٍ قضائي آخر لمتابعـة النظـر          
فيها، ولا يمكن لهذا الطلب في حـال قبولـه أن يحـرم         

ي دفوعٍ أو أسباب دفاعٍ أمـام       مقدمه من حقّه في تقديم أ     
المرجع الذي يتم نقل الدعوى إليه، ومن بين هذه الدفوع          
الدفع بعدم الاختصاص، ولا يتناقض هذا الدفع الأخيـر         
بأي حال من الأحوال مع حقٍّ آخر يتيحه القانون وهـو           
طلب نقل الدعوى للإرتياب المـشروع، فـلا تنطبـق          

 ـ     estoppelة الــ  المسألة الراهنة إطلاقـاً علـى نظري
المتذرع بها سيما أن طالبي النقض اسـتمرا متمـسكين          
بعدم اختصاص المرجع الواضع يده على الدعوى ولـم         
يدليا بما يناقض هذا الدفع، فيقتضي رد مـا أُدلـي بـه             

  خلاف ذلك لهذه الجهة أيضاً،
وحيث إن طلب نقل الدعوى جاء مستوفياً شـروطه         

  .قبوله شكلاًالشكلية القانونية، فيقتضي 

  : في الأساس–ثانياً 
حيث إن طالبي النقل يطلبان إصدار القـرار بنقـل          
التحقيق المتعلّق بانفجار مرفأ بيروت مـن تحـت يـد           
المحقق العدلي القاضي فادي صوان سنداً لأحكام المـادة         

لأسـباب  لوذلك للإرتيـاب المـشروع،      . ج.م.أ/ ٣٤٠/
  المفصلة أعلاه،

يطلب رد الـدعوى لعـدم      وحيث إن المحقق العدلي     
  القانونية ولعدم الثبوت،

الـشبهة  " في سبب النقل الوارد تحت عنـوان         -١
مـن  / ٤٠/المتولّدة من المخالفة المتعمدة لنص المادة       

من قانون تنظيم   / ٧٩/الدستور اللبناني، ولنص المادة     
  ".مهنة المحاماة

حيث إن المستدعيين يدليان بأنـه لا يخفـى علـى           
ي، فكم بالحري على قاضٍ ممتهن متخصص       شخصٍ عاد 



  العـدل  ٣٩٦

في المجال القانوني والجزائي أنه لا يجوز عملاً بالمادة         
من الدستور اللبناني مباشرة أي إجراءاتٍ جزائية       / ٤٠/

في حقّ النائب ضمن دورة الانعقـاد العـادي لمجلـس           
إلا أن المحقق العدلي لـم      . النواب إلا بإذنٍ من المجلس    

 بعرض الحائط واقع أن المجلـس       يتوان عن أن يضرب   
النيابي في عقدٍ عادي، وأنه لا يجوز تحريـك دعـوى           
الحقّ العام في حقّ النائب إلا بعـد أخـذ إذن المجلـس             

محاميان بالاستئناف  ابي، كما أنه من المعروف أنهما       الني
منذ عشرات السنين فهل يعقل أن يتناسى المحقق العدلي         

م مهنة المحاماة التـي     من قانون تنظي  / ٧٩/نص المادة   
تمنع ملاحقة المحامي جزائياً قبل الاستحصال على إذنٍ        
من نقيب المحامين، فهل يعقل أن يتناسى المحقق العدلي         

وإن إقـدام   . هذه الحصانة ولأي سببٍ وهـدفٍ مبيـت       
المحقق العدلي على الادعاء عليهما متجاوزاً الحـصانة        

ر والحـصانة   من الدسـتو  / ٤٠/المقررة بموجب المادة    
من قـانون تنظـيم مهنـة      / ٧٩/المقررة بموجب المادة    

المحاماة هو خرق فاضح وغير مبرر ومتعمد تفوح منه         
وبقوة نوايا مبيتة لا صلة لها بسلامة تحقيـق أو بـسعي    
إلى كشف حقيقة أو بحيادية أو بموضـوعية، فكيـف لا           
تجعلهما وتجعل كلّ شخصٍ يستشعر ريبـةً مفادهـا أن          

 ليست بين أيدٍ مسؤولة حريـصة علـى العمـل           القضية
ــة   ــتورية وبحيادي ــة والدس ــد القانوني ــمن القواع ض

  وموضوعية، مما يفرض بالنتيجة نقل الدعوى،
وحيث إن المحقق العدلي، ورداً على السبب المبـين         
أعلاه، يدلي من جهةٍ أولى بأن قراره بدعوة المستدعيين         

سـابقَين ولا   بصفة مدعى عليهما تم بصفتهما وزيـرين        
علاقة له بصفتهما النيابية أو بصفتهما كمحاميين، فـلا         
تفيدهما الحصانة النيابية أو الحصانة النقابية في شـيء،         

وإنه يؤكّـد أمـام     "وهو من جهةٍ أخرى رد بما حرفيته        
هول الكارثة والخسائر البشرية المتمثّلة باستشهاد أكثـر        

ن وبجرح أكثر من    من مايتين من اللبنانيين وغير اللبنانيي     
  ســتة آلاف آخــرين أُصــيب ألــف مــنهم بأعطــال 
دائمة، والمأساة الإنسانية الناجمة عن تهجير أكثر مـن         
ثلاثماية ألف من اللبنانيين من منـازلهم وتهـدم ثلـث           
العاصمة، أنه لن يتوقّف عن ملاحقة أي مسؤولٍ مهمـا          
علا شأنه ولن يتوقّف أمام أي حصانة أو أمام أي خـط            

  ،"رأحم
حددت الأسباب التي   . ج.م.أ/ ٣٤٠/وحيث إن المادة    

تجيز طلب نقل الدعوى من مرجعٍ قضائي إلى مرجـعٍ          
كأحد هـذه   " الإرتياب المشروع "قضائي آخر، وقد ورد     

  الأسباب،

وحيث إنه، وإن كان القانون لـم يحـدد مـضمون           
الإرتياب المشروع تاركاً ذلك للتقدير المطلق للمحكمـة        

ب نقل الدعوى، إلا أن هذا الإرتياب وفقاً لما         الناظرة بطل 
أخذ به الاجتهاد لا يكون متحقّقـاً إلا إذا تـوافرت لـه             
الأسباب الجدية والهامة المبنية على وقائع محددة وثابتة        
من شأنها أن تُثير موضوعياً لدى فرقـاء الـدعوى أو           
أحدهم الشك في حياد المرجع القضائي الواضع يده على         

 ولا عبرة في ذلك إن كانت هذه الوقائع سـابقة           الدعوى،
  أو ملازمة لوضع القاضي يده على الدعوى،

" الإرتياب المـشروع  "وحيث إن فهم المقصود بعبارة      
يصبح أكثر سهولة في    . ج.م.أ/ ٣٤٠/الواردة في المادة    

اللجوء إلى التبسيط اللغوي لهذه العبارة باستعمال عبارة        
  ،"لقاضيالشك المبرر في حياد ا"

وحيث إنه انطلاقاً من المفهوم المشار إليـه أعـلاه،          
واستناداً إلى ما ذهب إليه الاجتهاد من شـرحٍ لمفهـوم           
الإرتياب المشروع وفق ما جرى بيانه في ما تقـدم، أن           
الإثبات في طلب نقل الدعوى للإرتياب المشروع محكوم        

  :بما يلي
تي تشكّل   إن ما يجب أن يكون ثابتاً هي الوقائع ال         -١

السبب الجدي الذي يبنى عليه طلب نقـل الـدعوى، ولا       
يجب أن يثبت لزوماً انحياز القاضي بل الوقـائع التـي           
          يعتمدها طالب نقل الدعوى كسببٍ لطلبـه، لأن الـنص
القانوني تحدث عن الشك في حياد القاضي وليس ثبوت         

  انحياز القاضي،
في هذا   يعود النظر في مدى توفّر الموضوعية        -٢ 

الشك، ومبرراته ومشروعيته، لتقدير المحكمة النـاظرة       
  بدعوى الإرتياب،

 إن الفصل في طلب نقـل الـدعوى للإرتيـاب           -٣
  المشروع لا يتناول تقيـيم سـلوكية القاضـي المـشكو           
منه، ومدى انطباقها أو عدمه على القواعـد الأخلاقيـة          

قـة  والمناقبية القضائية، إذ أن ذلك يعـود شـأنه للملاح         
التأديبية في حين أن مبـرر نقـل الـدعوى للإرتيـاب            
  المشروع يبقى متحقّقـاً حتـى لـو لـم يكـن يـشوب              
ــاقبي،   ــي أو من ــبٍ أخلاق ــلوكية القاضــي أي عي   س
  فيكفي أن يتـوفّر الـسبب الـذي يبـرر الـشك فـي              
حياده وفقاً للمعيار المقرر بهذا الصدد المبين فـي مـا           

  سبق،
 تـاريخ   ١٨٩ر هذه الغرفة    يراجع بذات الوجهة قرا   

الــرئيس رياشــي والمستــشارين ســعد  (٦/٧/٢٠٠٧



  ٣٩٧  الإجتھاد

 القـرارات   -، منشور في صادر في التمييـز      )وصعيبي
  ،٨١٣. ، ص٢. ، ج٢٠٠٧الجزائية لسنة 

وحيث إنه يقتضي مناقشة الإرتياب المشروع وفقـاً        
  للمفاهيم التي صار بيانها في ما تقدم،

     م     وحيث إن جواب المحقق العدلي المبين في ما تقـد
يثبت أنه لم يكن بتاريخ الادعاء على المستدعيين جاهلاً         
بصفتهما كمحاميين، وطبعاً لم يكـن جـاهلاً بـصفتهما          

  النيابية،
وحيث إن ما ورد في جواب المحقق العـدلي لجهـة       
قوله بعدم التوقّف عن ملاحقة أي مسؤولٍ وعدم التوقّف         

دخل في صميم   أمام أي خط أحمر، فهو قول في محلّه وي        
عمله كمحقّق عدلي يسعى لكشف حقيقة الجـرائم التـي          
يحقّق فيها وكشف الفاعلين والمسهمين فيها مهمـا عـلا     
شأن المسؤول الذي يكشفه التحقيق ودون التوقّف عنـد         
أي خط أحمر، ولكن يجب أن يتم كلّ ذلك ضمن حـدود            
القانون وبما يحترم الأصول الإجرائية المنصوص عليها       

  ناً،قانو
لن يتوقّف أمام   "وحيث إن جواب المحقق العدلي بأنه       

فإنه يستدعي التدقيق فيه واسـتخلاص مـا        "أي حصانة   
ا النقـل   بيمكن أن يستدلّ منه فيما خص ما يدلي به طال         

تعمد المحقق العدلي الادعـاء عليهمـا متجـاوزاً     "لجهة  
مـن  / ٤٠/الحصانة النيابية المقررة لهما بموجب المادة       

مـن  / ٧٩/دستور وتلك المقررة لهما بموجب المـادة        ال
  ،"قانون تنظيم مهنة المحاماة

وحيث إنه من نافل القول إن الحصانات المثارة فـي          
المسألة الراهنة مقررة بموجب نص قـانوني دسـتوري         
وبموجب نص قانوني عادي والمبدأ الذي لا جدال فيـه          

ه، وهو حتماً   هو أن الصفة الأولى لأي قانون هو إلزاميت       
ملزم للقاضي الذي ينحصر دوره في تطبيـق القـوانين          

رك للقاضي أن   بمعزلٍ عن رأيه الشخصي فيها وإلا لو تُ       
لـة  يقدر مدى ملاءمة القانون أو مدى انطباقه على العدا        

دى ذلك إلى انهيار البنيان     وفقاً لمفاهيم القاضي نفسه، لأ    
 نسبياً وقد يـراه     القانوني بأكمله لأن مفهوم العدالة يبقى     

  قاضٍ بصورةٍ مغايرة لما يتصوره قاضٍ آخر،
          وحيث إن قول المحقق العدلي بأنه لن يتوقّف أمام أي
حصاناتٍ جاء واضحاً وصريحاً لا يحتمـل أي تأويـل،          
وجاء رداً على طلب نقل الدعوى، وهو يعني بـصورةٍ          

واضحة أنه لن يتوقّف أمام القوانين التي تنص        ومباشرة  

لى هذه الحصانات، ويتبين من الجـواب المـذكور أن          ع
المحقق العدلي يسند موقفه هـذا إلـى هـول الكارثـة            
الإنسانية الناتجة عن الجرائم التي يحقّق فيها، فيكون ما         
يدلي به طالبا النقل من أن المحقق العدلي تعمد بـصورةٍ     
صارخة خرق القانون وتجـاوز الحـصانتين النيابيـة         

 توفّر الدليل عليه من جواب المحقق العدلي        والنقابية، قد 
بالشكل المبين فيما تقدم، طالما أن المحقق العدلي نفـسه          
ذهب إلى أبعد مما قاله المستدعيان، فهو وفقاً لقوله لـن           
يتوقّف عند أي حصانة مقررة قانوناً لكلّ من تتوفّر بحقّه          

 يطـال  شُبهات تبرر الادعاء عليه، بما يفيد أن هذا القول 
  المستدعيين اللذين يتذرعان بالحصانات المذكورة،

وحيث إنه واستناداً إلى ما تقدم، نرى وجود ما يبرر          
موضوعياً ارتياب المستدعيين بحياده تجاههمـا، سـيما        
أنهما يعتبران أن الحصانة النيابية المقررة بموجب المادة        

ة من الدستور اللبناني وتلك المستمدة مـن المـاد        / ٤٠/
هما في الدعوى الراهنـة،     محاماة تنطبق في وضع   / ٧٩/

ف إلى ذلك أن موقـف المحقـق العـدلي بالـشكل            أض
المذكور يدلّ على خلفية مـسبقة فـي مقاربـة مـسألة            
الحصانات القانونية ويثير التساؤل حول جـدوى تقـديم         
المستدعيين لدفوع شكلية مستندةً إلى حصانتهما النيابيـة        

  والنقابية،
ه لا يغير في ما نتبنّـاه أعـلاه، أن يكـون            وحيث إن 

تجاهل الحصانات قد تم بدافعٍ إنـساني لهـول الكارثـة           
الإنسانية الناشئة عن الجرائم المدعى بها وفقاً لمـا هـو           

ونحن نعتبر أنهـا    (مستفاد من قول المحقق العدلي ذاته،       
بالفعل كارثة ومصيبة إنسانية كبرى عـصفت بـآلاف         

لأن ضمانة حياد القاضي هـو فـي        ) المتضررين منها 
تمسكه بتطبيق القانون وليس في تقصد مخالفته أو عـدم          
التوقّف عنده ولو كان ذلك وفقاً لعرف القاضي لغايـاتٍ          

  نبيلة إنسانية أو أية غاياتٍ أخرى،
  وفضلاً عن ما تقدم،

 في السبب الثاني الوارد في مذكرة طالبي النقل         -٢
  .عوىالملحقة باستدعاء نقل الد

حيث إن طالبي النقل يدليان تحـت الـسبب الثـاني           
الوارد في المذكرة الملحقة باستدعاء نقل الدعوى، بأنـه         
تبين بعد حصول تظاهرة شعبية أمـام منـزل المحقـق           
العدلي الكائن في الأشرفية وهي المنطقة التـي تحملـت    
النصيب الأكبر من انفجار المرفأ الكـارثي، أن منـزل          

 قد تضرر من الانفجـار، ممـا يجعلـه          القاضي صوان 



  العـدل  ٣٩٨

متضرراً شخصياً ويمنعه من الحكم في الـدعوى بغيـر        
ميل عاطفي، ويؤدي إلى انعدام الحيادية في تعاطيه مـع         

  إجراءات الملف، الأمر الذي يوجب نقل الدعوى،
وحيث إن المدعى عليه اللواء طوني صـليبا، يـدلي      

لمنـزل المحقـق   بأن ما ذُكِر في طلب النقل من تضرر         
العدلي بفعل انفجار المرفأ بأنه تبين له أن المحقق العدلي          

الأشـرفية  / ١٧٧٧من العقار رقم    / ٧/يشغل القسم رقم    
مسجل باسم زوجته القاضي منى صـالح، وأن القـسم          
المذكور تضرر بشكلٍ مباشر وكبير جـراء الانفجـار         

 وان  ،موضوع الملف الذي ينظر فيه المحقـق العـدلي        
/ ١٣/لكة القسم قبضت من الهيئة العليا للإغاثة مبلـغ          ما

كجزءٍ من التعـويض مثلهـا مثـل بـاقي          . ل.مليون ل 
المتضررين في البناء نفسه الذين أكّدوا هذه الواقعة، وأن         
ثبوت هذه الواقعة يجعل من المحقق العـدلي متـضرراً          
شخصياً من الجريمة التي ينظر فيها، وبالتالي فقد أصبح         

 بهذا الموضوع وأصبح له مصلحة شخـصية بـه          معنياً
 ويجعله على خصومة فعلية مع المتهمـين بالتـسبب أو         

ضرار به، وهو أصـبح     بارتكاب الفعل الذي أدى إلى الإ     
فريقاً في الدعوى كمدعي مفترض ضد مـدعى علـيهم          
يحاكَمون من قِبله، ما ينفي عنه صفات التجرد والحياد،         

 طلب النقل مـن شـأنها أن        وأن المآخذ المعروضة في   
تشكّل سبباً للشك في حياد القاضي، وهو يؤيد بالنتيجـة          

  طلب نقل الدعوى،
وحيث إن المحقق العدلي بجوابه على السبب المبـين         

يؤكّد أن منزله الكائن فـي الأشـرفية        "أعلاه يدلي بأنه    
تضرر مادياً بفعل الانفجار في مرفـأ بيـروت، ولكـن         

تؤثّر إلا في صغار النفوس وقليلـي       الأضرار المادية لا    
الإيمان الذين يلهثون وراء الماديات ويكنـزون الـذهب         

أما المحقق العدلي فقد عمد إلـى       . والفضة ولا يشبعون  
إصلاح الأضرار المادية، وشكر ربه ألف مـرة علـى          
اقتصار الأضرار على الماديات، وتابع عملـه بـصورةٍ    

 ـ     ضي رد المـزاعم  طبيعية دون انحياز، وهـذا مـا يقت
  ،"الإضافية

وحيث إنه كما سبق بيانه في ما تقدم، فإن المحكمـة           
الناظرة في طلب نقل الدعوى للإرتياب المشروع تتمتّع        
بسلطة مطلقة في تقدير مدى توافر عناصـر الإرتيـاب          
المشروع بالمعنى الذي سبق تحديده آنفـاً، ومفـاده أن          

أسـباب جديـة    الإرتياب المشروع يتحقّق كلما تحقّقـت       
وهامة مبنية على وقائع محددة وثابتة من شأنها أن تثير          

فرقاء الدعوى أو أحدهم الشك في حيـاد        لدى  موضوعياً  

المحكمة أو المرجع القضائي الواضع يده على الدعوى،        
وترى المحكمة أن من بين هذه الأسباب الجدية الحالـة          

علـى  التي يتحقّق فيها في شخص القاضي الواضع يده         
الدعوى وضع يبرر للخصم الاعتقاد أن القاضـي لـن          
يتمكّن من الحكم في الدعوى بحيادٍ ودون ميـل، وهـذا           
الوضع يمكن استخلاصه من ظرفٍ شخصي يتوفّر فـي         
وضع القاضي نسبةً إلى موضوع الدعوى أو نسبةً إلـى          

  أشخاص الخصومة أو بعضهم،
وحيث إن المحقق العدلي أقر فـي جوابـه بواقعـة           

ضرر منزله نتيجةً للجرائم موضوع الدعوى التي يحقّق        ت
فيها، مضيفاً أن الأضرار اقتصرت على الماديات، وأنه        

ويقصد كمحقق عـدلي فـي      (قام بإصلاحها وتابع عمله     
بصورةٍ طبيعيـة ودون أي انحيـاز،       ) الدعوى الراهنة 

  فتكون هذه الواقعة ثابتة بإقرار المحقق العدلي،
ن ادعاء النائب العام العدلي أمـام       وحيث إنه يتبين م   

جنحة القـصد   . ( ع ٧٣٣/١٨٩المحقق العدلي أن المادة     
قـد وردت   ) الاحتمالي في تخريب أو هدم أشياء الغيـر       

 مواد الادعاء، مما يجعل المحقق العدلي، وإن لم         ىكأحد
يتّخذ صفة الادعاء الشخصي في الـدعوى، متـضرراً         

 مباشرة في منزله    شخصياً لثبوت حصول أضرار مادية    
 لجرم المادة المذكورة، مما يستدعي البحث فيما إذا         نتيجةً

كان تولّي التحقيق أو الحكم من قِبـل أي قـاضٍ وهـو             
 الجرائم الواضع يده عليهـا،      ىمتضرر شخصياً من أحد   

  يشكّل سبباً يبرر الإرتياب بحياده،
وحيث إن القواعد الأساسية الجوهرية في أي محاكمة        

تأتلف مع واقع أن يحقّق أو يحكم قاضٍ في جرمٍ هـو         لا  
  متضرر شخصي منه بصورةٍ مباشرة،

  وحيث إننا نرى بما لنا مـن سـلطة تقـدير لهـذا             
الواقع الذي وجِد فيه المحقق العدلي كمتضرر شخـصي         
من أحد الأفعال الجرمية المدعى بها، ولما لـذلك مـن           

توفّر ما يبـرر    تأثيرٍ نفسي عليه بحكم الطبيعة البشرية،       
     اعتقاد المستدعيين أن هذا الوضع سيب على المحقق   صع

العدلي اتّخاذ القرارات في الدعوى التي يحقّق فيها مـع          
المحافظة على تجرده من أي ميل، مما يجعل ارتيـاب          
المستدعيين المدعى عليهما في حيـاد المحقـق العـدلي     

  مشروعاً،
 ـ        المراجعـة  ل  ووحيث يقتضي مع كلّ ما تقـدم، قب

الراهنة لهذا السبب أيضاً، وإعطاء القرار بنقل الـدعوى         
  . من تحت يد المحقق العدلي القاضي فادي صوان



  ٣٩٩  الإجتھاد

  لهذه الأسباب،
  :تقرر المحكمة بالأكثرية 

 قبول طلب نقل الـدعوى شـكلاً، ورد كافـة           :أولاً
  .الدفوع المثارة

 بقبول المراجعة أساساً، ونقل الدعوى الراهنـة        :ثانياً
من تحت يد المحقق العدلي فادي صوان، ورفـع يـده            
عنها، على ان يتولّى النظر فيها محقق عدلي آخر يعين          

  .ج.م.أ/ ٣٦٠/وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 
 رد سـائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو           :ثالثاً
 .المخالفة

    

  مخالفة
 المستشار في محكمة التمييز الجزائية، 

 فة السادسة، الغر
 فادي طليع العريضي

ــــة قبــــول  ــــرأي لناحي ــــة، أوافقهــــا ال إني إذ أحــــترم رأي الأكثري
ًطلب نقل الدعوى شكلا، وأخالفها الرأي لجهة قبوله أساسا،  ً

 :وذلك للأسباب التالية
ّتتولى محكمة . ج.م.أ/ ٣٤٠/بما أنه بمقتضى أحكام المادة 

ٍ مـــــن مرجـــــع التمييــــز الجزائيـــــة الفـــــصل في طلـــــب نقــــل الـــــدعوى
قـــــضائي جزائـــــي إلى آخـــــر في التحقيـــــق أو الحكـــــم، للأســـــباب 

 ّالمحددة في المادة المذكورة، ولا سيما للإرتياب المشروع؛
ًوبمــــا أن نــــص القــــانون لم يعــــرف الإرتيــــاب المــــشروع، تاركــــا  ِّ  ذلك لتقدير المحكمة الناظرة في طلب نقل الدعوى؛ّ

ٍوبمـــــا أن الإرتيـــــاب المـــــشروع في تـــــصرفات قـــــاض  ينظـــــر في ّ
ٍدعـــــوى معينـــــة يتحقـــــق في حـــــال قيـــــام المـــــذكور بتـــــصرفات أو  ّ ّ ّ
ّإصــداره قــرارات واتخــاذه تــدابير تثــير موضــوعيا الريبــة والــشك في  ً ُ ّ
ــــد  ــــزه وجنوحــــه إلى تأيي ّحيــــاده، وتــــدل بــــصورة ســــافرة علــــى تحي ٍ ّ
مصالح أحد فرقاء الدعوى علـى حـساب بـاقي الأطـراف فيهـا، 

ّيتنـافى ورسـالة القاضـي، فيـشكل مما يتعارض ومبادئ العدالة، و
من قانون / ٤٦/ًنكثا في قسمه المهني المنصوص عليه في المادة 

 ؛)١٥٠/١٩٨٣المرسوم الاشتراعي رقم (القضاء العدلي 
وبما أنه لا يمكن دحـض القرينـة الـتي تفـترض حيـاد القاضـي 
ّإلا إذا ثبتـــت معطيـــات حـــسية مـــن شـــأĔا أن تولـــد لـــدى أحـــد  ِّ

ٍرا مشروعا أن يسير القاضـي بالـدعوى بـشكل ّأطراف النزاع مبر ً ً
ِّحيادي ودون أي تحيز تجـاه أحـد فرقائهـا، ذلـك أن البينـة علـى  ّ ، إذ .م.م.أ/ ١٣٢/و/ ٦/ًالمـــــــدعي عمـــــــلا بأحكـــــــام المـــــــادتين ّ

ًيتعين علـى هـذا الأخـير أن يثبـت يقينـا أنـه قـد بـدر عـن المرجـع  ّ
و ّالقـــضائي المـــستهدف بطلـــب نقـــل الـــدعوى مواقـــف حـــسية أ

ٍتــصرفات ملموســة تــوحي بالانحيــاز الفاضــح إلى متقــاض علــى  ّحــساب آخــر، ممــا يثــير شــكا ســائغا في حيــاده وريبــة مــبررة في ّ ً ً ّ ّنزاهتــه ويظهــر قــصوره البــين عــن التحقيــق أو الحكــم في القــضية ُ َبعدل دون ميل؛ُ ٍ 
وبمـــــا أن محكمـــــة التمييـــــز الجزائيـــــة، في إطـــــار مراجعـــــة نقـــــل 

ّروع ليــست مرجعــا تمييزيــا لمراقبــة صــحة الــدعوى للإرتيــاب المــش ً ً
ــــل المحقــــق العــــدلي المـــــستهدف  ــــق القــــانون مــــن قب ُتفــــسير وتطبي ِّ ُبطلب النقل، ولا محكمة أساس تعيد النظـر والبحـث في الواقـع َِ

المـــادة (ّفتمحـــصه وتـــصفه، وهـــي لا تنظـــر في الـــدفوع الـــشكلية 
ولا في أســـــــــباب الـــــــــدفاع في الأســـــــــاس ولا في .) ج.م.أ/ ٧٣/

ُاس القضية ولا في نقـاط قانونيـة طرحـت أو يمكـن أن تطـرح أس ُ
ّللبحـــث أمـــام المحقـــق العـــدلي، فيمـــا لـــو انتهـــت إلى التثبـــت مـــن 
تــوافر حالــة الإرتيــاب المــشروع، إنمــا تقــضي بنقــل الــدعوى لهــذا 

 السبب؛
ُوبمــا أنــه يقتــضي البحــث في مــا إذا كانــت الأســباب المـــدلى 

ًمن شأĔا أن تشكل سـببا đا في طلب النقل وملحقه الإضافي  ّ
ّللشك في حياد المحقق العدلي القاضي فادي صوان؛ ّ 

 :ُ التعمية والمحاباة– في السبب الأول – ١
ّيحــرك دعــوى الحــق العــام في حــقُبالتعميـــة والمــــحاباة وبعـــدم الموضـــوعية وبعـــدم الحياديـــة، كونـــه لم َبمــا أن طــالبي النقــل يــدليان بــأن أداء المحقــق العــدلي مــشوب  ّ ًبــــيروت، ممــــا يولــــد ارتيابــــا مــــشروعا بحيــــاده ويــــشيَ قاضــيي الأمــور المــستعجلة في ّ ً  بأنــــه يحــــاول ّ

ًه محابـاةيـيلالتعمية على تقـصير زم  لهمـا ولقـضاة آخـرين سـابقين ُ
 ّوحاليين في هيئة القضايا؛

ًوبمــــا أن مــــا أثــــاره طالبــــا النقــــل لا يــــشكل ســــببا للإرتيــــاب  ّ
ّتص علـــــى نحـــــو مطلـــــق بـــــالمحقق العـــــدلي، لأن الأخـــــير غـــــير مخـــــ

ّلملاحقــــة القــــضاة جزائيــــا والادعــــاء علــــيهم، علــــى فــــرض تــــوافر  ً
ّشــبهة جــرم جزائــي في حقهــم، إذ أن قــانون أصــول المحاكمــات  ُ
ّالجزائيـــــــة حـــــــدد أصـــــــول ملاحقـــــــة القـــــــضاة والتحقيـــــــق معهـــــــم 

ّومحاكمتهم، ما يوجب رد السبب الأول لعدم قانونيته؛ ُ 
تنفيـذ الأجنـدة  الاسـتعراض و– في السبب الثـاني – ٢

 :السياسية
َّبمــا أن طــالبي النقــل يــدليان بــأن المحقــق العــدلي لم يتــوخ مــن  ّوراء ادعائـه في حقهمــا إلا اســتجلاء الإطــراء مــن حالــة شــعبوية َ ّ ّ
ًضغطت عليه مؤخرا وتظاهرت مرارا تحت منزله اسـتنكارا لـبطء  ً ً ّ
إجــراءات التحقيــق ومطالبــة بتوقيــف رؤوس كبــيرة، وبأنــه وصــل 

ّوســائل الإعــلام أمــر تحريــك دعــوى الحــق العــام ضــدهما قبــل إلى  ّ
ًأن يتبلغـــا الأمـــر أصـــولا، وبأنـــه انتـــشر في وســـائل الإعـــلام خـــبرا  ً ّ



  العـدل  ٤٠٠

 الــــساعة العاشــــرة مــــن قبــــل ظهــــر مفــــاده أن المحقــــق العــــدلي وفي
ّالنهـــار الـــذي جـــرى فيـــه الادعـــاء عليهمـــا تـــداول في الأمـــر مـــع 

لهاشــــم صــــهر رئــــيس مجلــــس القــــضاء الأعلــــى في حــــضور روي ا
 ّرئيس الجمهورية لمدة أربعين دقيقة؛

ّتفتقر إلى أي دليل يثبت صحتها، فيقتضي رد السبب الثاني؛ّوبمـــا أن مـــا ادلى بـــه طالبـــا النقـــل بقـــي مجـــرد أخبـــار ومـــزاعم  ّ ّ 
ّ الــشبهة المتولــدة مــن المخالفــة – الــسبب الرابــع – ٣ ُ

ّالمتعمــدة لــنص المــادة   ّمــن الدســتور، ولــنص المــادة/ ٤٠/ّ
 :من قانون تنظيم مهنة المحاماة/ ٧٩/

ٍبمــــا أن طــــالبي النقــــل يــــدليان بأنــــه لا يخفــــى علــــى شــــخص  ُ ّعــادي، فكــم بــالحري علــى قــاض ممــتهن ومتخــصص في اĐــال َ ٍ
مـن الدسـتور / ٤٠/ًالقانوني والجزائي، أنه لا يجوز عملا بالمـادة 

ّاللبناني مباشرة أي إجراءات جزائية في حق النائب ضـمن دورة  ّ لانعقـــاد العــــادي Đلــــس النــــواب إلا بــــإذن مــــن اĐلــــس، وبــــأن ا
ابي في المحقــق العــدلي ضــرب بعــرض الحــائط واقــع أن اĐلــس النيــ

ّريــك دعـــوى الحــق العـــام في حـــق عقــد عـــادي، وأنــه لا يجـــوز تح النائــــب إلا بعــــد أخــــذ إذن اĐلــــس النيــــابي، وبــــأن هــــذا الخــــرق ّ
ّالفاضــــح وغــــير المــــبرر والمتعمــــد يــــشي بنوايــــا بـــــسلامة تحقيـــــق أو بـــــسعي إلى كـــــشف حقيقـــــة أو بحياديـــــة أو ّ مبيتــــة لا صــــلة لهــــا ّ

هـل فبموضوعية، وبأنه من المعروف أĔما محاميـان بالاسـتئناف، 
ّيعقـــل أن يتناســـى المحقـــق العـــدلي نـــص المـــادة  مـــن قـــانون / ٧٩/ُ

ــــل  ــــا قب ــــتي تمنــــع ملاحقــــة المحــــامي جزائي ــــة المحامــــاة ال ًتنظــــيم مهن
 من نقيب المحامين؛ٍالاستحصال على إذن 

وبمـــا أن المحقـــق العـــدلي يجيـــب علـــى ذلـــك، بـــأن قـــرار دعـــوة 
ّضدهما بصفة نائبين ومحاميين بل بصفتهما وزيرين سابقين، ممـا َطــــالبي النقـــــل للاســــتجواب بـــــصفة مــــدعى عليهمـــــا لم يـــــصدر 
يعني أن الحصانة النيابية وحصانة المحـامي لا تنطبـق عليهمـا ولا 

الجــرائم المنــسوبة إليهمــا لا علاقــة لهــا تفيــدهما في شــيء، إذ أن 
بعملهما النيابي أو النقابي لا من قريب ولا من بعيد، ويستطرد 

ّأنـــه لـــن يتوقـــف أمـــام أي "ٍفي مكـــان آخـــر مـــن جوابـــه بـــالقول  ّ
ّحصانة أمام هول الكارثـة والخـسائر البـشرية المتمثلـة باستـشهاد 

تة آلاف أكثر مـن مـايتي لبنـاني وغـير لبنـاني وبجـرح أكثـر مـن سـ
ٍآخــرين أصــيب ألــف مــنهم بأعطــال دائمــة، والمأســاة الإنــسانية  ُ
الناجمـــة عـــن ēجـــير أكثـــر مـــن ثلاثمايـــة ألـــف مـــن اللبنـــانيين مـــن 

ّ لـــن يتوقـــف عـــن ملاحقـــة أي ،ّمنـــازلهم، وēـــدم ثلـــث العاصـــمة ّ
ّمسؤول مهما علا شـأنه ولـن يتوقـف أمـام أي حـصانة أو أمـام  ّ

 ؛"ّأي خط أحمر
ت الإشــارة إليــه، لا يعــود لهــذه المحكمــة وبمــا أنــه، كمــا ســبق

وفي معـرض فــصلها في مـسألة مــدى وجــود ارتيـاب مــشروع مــن 
ٍعدمــه، أن تبحــث أو أن تفــصل في نقــاط قانونيــة، مطروحــة أو 
ًقــــد تطــــرح علــــى المحقــــق العــــدلي، فهــــي ليــــست مرجعــــا لتقــــدير  ُ

ًقانونيــة وصــحة قــرارات المحقــق العــدلي، وليــست مرجعــا للطعــن  ّ
ات، بــل ينحــصر بحثهــا في مــسألة الإرتيــاب المــشروع đــذه القــرار

ـــة المنـــسوب  ًالمــــدلى đـــا؛ وهـــذا فـــضلا عـــن أن الأخطـــاء القانوني ًتـــشكل بحـــد ذاēـــا ســـببا للإرتيـــاب المـــشروع، مـــا لم يثبـــت أĔـــا ُصدورها عن المحكمـة أو القاضـي المــستهدف بطلـب النقـل، لا ُ ّ ّ
ُتنطوي على موقف منحاز لأحد الفرقاء؛ ٍ 

ّنه استنادا إلى ما تقدم بيانه، إن البحـث بمـدى مخالفـة وبما أ ً
مــــن الدســــتور ولأحكــــام / ٤٠/المحقــــق العــــدلي لأحكــــام المــــادة 

ّمــــن قــــانون تنظــــيم مهنــــة المحامــــاة، يؤلــــف مــــسألة / ٧٩/المــــادة 
ّقانونية لا يحق لهذه المحكمة التطرق إليها والفصل فيها؛ ّ 

صـحيحة، فـإن وبما أنه إذا كانت مآخذ الجهـة طالبـة النقـل 
ّالإجــراء المــشكو منــه لم يحــل، في ســياقه الــراهن، دون حقهــا في  ّاتبــــاع الأصــــول القانونيــــة والمنازعــــة في هــــذا الأمــــر، عنــــد تــــوافر ْ
ّالــــشروط القانونيــــة، وفقــــا للنظــــام القــــانوني الــــذي حــــدده نــــص  ّ ً

 ؛.ج.م.أ/ ٧٣/ّالقانون في هذه الحالة، ولا سيما نص المادة 
َلادعـــاء علـــى طـــالبي النقـــل دون مراعـــاة وبمـــا أنـــه لا يكـــون ا ّ

ُالحصانتين المنوه đما أعلاه ينطوي بحد ذاته على ما يثـير الريبـة  ّ ًفي تصرف المحقق العدلي ويجعل الإرتياب مبررا؛ّ ّ ّ 
ّق العدلي تعمـد وبما أن ما أدلى به طالبا النقل لجهة أن المحق  وافتراض ّانتين المذكورتين بقي مجرد تخمينالخرق الفاضح للحص

ّغـــــير مبـــــني علـــــى ثوابـــــت أكيـــــدة، إذ لا يـــــستدل مـــــن الإجـــــراء  ّبأن المحقق العدلي قد تعمد عـن سـابق تـصور وتـصميم الادعـاء ّالمــشكو منــه، وعلــى نحــو جــازم لا يــسمح بــأي تأويــل معــاكس ُ ٍ ّ ٍعلى طـالبي النقـل بمعـزل عـن حـصانتيهما الدسـتورية والقانونيـة، ّ ُولا يــصح مجــاراة الجهــة طالبــةَ  النقــل في هــذا الإدلاء والاســتنتاج ّ
ــــة  ّالمحقق العدلي وقصده من وراء الادعاء في حقهـا، ولا سـيما أن ّلأن فيــــه توســــع غــــير منطقــــي في الافــــتراض وفي اســــتجلاء ني ّ
ُّالإرتيــاب المــشروع لا يتحقــق Đــرد افــتراض أو تــصور شخــصي  ّمحــــض لــــدى المتقاضــــي المـــــرتاب لا تــــبرره معطيــــات موضــــوعية ّّ ُ  ة في ماهيتها وفي دلالتها؛وحاسم

مــن قبيــل الاستفاضــة في البحــث، إن مــا ورد في ووبمــا أنــه، 
جـواب المحقــق العــدلي بأنـه لهــول الكارثــة والخـسائر الناجمــة عنهــا 
ّلن يتوقف أمام أي حصانة لا يستشف منـه الإرتيـاب المـشروع  ُ ٍ ّ ّ

 :للأسباب التالية
ً لأنـــــه لا يتعلـــــق خصيـــــصا وبالـــــضرورة بالمـــــدعى - ّ عليهمـــــا ّ

ّطـــالبي النقـــل اللــــذين جـــرى فعـــلا الادعــــاء بحقهمـــا قبـــل تقــــدم  ّ ّ ً  المحقق العدلي بجوابه على طلب النقل الراهن؛َ
ّ لأن هــــذا القــــول يعتــــبر مــــن قبيــــل التــــصور المــــستقبلي أو - َالاحتمــالي غــير المؤكــد، والــذي لا يتعلــق إطلاقــا بطــالبي النقــل، ُ ً ّ ّ

لمراجعــــة الحاضــــرة أن بحيــــث لا يعــــود لهــــذه المحكمــــة في ســــياق ا



  ٤٠١  الإجتھاد

ٍتستند إلى أسباب مـستقبلية أو احتماليـة ولاحقـة لطلـب النقـل 
للاســــــتدلال علــــــى الإرتيـــــــاب المــــــشروع إذ ينحــــــصر بحثهـــــــا في 
ًالأسباب السابقة أو الملازمة والتي تتناول طالبي النقل مباشرة؛ َ 

ّ لأنـــــه، ومـــــن قبيـــــل الاســـــتطراد الكلـــــي، إن قـــــول المحقـــــق -
ّشخص طبيعي أو معنوي تتوافر شبهات جدية في حقـه باتبـاع ّق العموميـات الـتي تفـترض ملاحقــة أي العـدلي قـد أتـى في سـيا ّ ّ ُ ٍ

 إلى جانــــب ًالأصــــول القانونيــــة وتــــوفير الحقــــوق القانونيــــة كافــــة
 مراعاة قرينة البراءة؛

ّوبمـــا أنـــه، يقتـــضي بالاســـتناد إلى مجمـــل مـــا تقـــدم بيانـــه، رد  ّ ُ
 السبب الرابع لعدم قانونيته؛

ّ التخـبط فـي –ًفي السببين الثالث والخـامس معـا  – ٤
ـــــــــــة  المواقـــــــــــف فـــــــــــي أداء المحقـــــــــــق العـــــــــــدلي والانتقائي

 :والاستنسابية
ُالعــدلي أقـــدم علـــى مخاطبــة اĐلـــس النيـــابي بكتــاب يـــستفاد مـــن َبمـــا أن طـــالبي النقـــل يـــدليان في الـــسبب الثالـــث بـــأن المحقـــق  ٍ

ًمضمونه أن هـذا المرجـع الأخـير هـو المخـتص وظيفيـا  بـالتحقيق ّ
َوالاēـــام، ولكـــن المحقـــق العـــدلي انقلـــب علـــى موقفـــه وعمـــد إلى  َ ًالمشمولين في كتابه المـذكور متجـاوزا الأحكـام الدسـتورية، وبـأن ّتحريـــك دعـــوى الحـــق العـــام في وجـــه أربعـــة مـــن بـــين الأشـــخاص َ
ٍهــذا التخــبط والإنقــلاب يــشي بــأن الأمــر لــيس بــين أيــاد أمينــة   ادية وعدالة وموضوعية؛ممسكة بزمام القضية بحيّ

 ٢٤/١١/٢٠٢٠ويـــدليان تحـــت الـــسبب الخـــامس بأنـــه في 
ّأصـدر المحقــق العـدلي قــرارا تم إبلاغـه مــن اĐلـس النيــابي أقـر فيــه  ّ ً
ّوجــود شــبهات جديــة"ّملــف انفجــار مرفــأ بــيروت بينــت ّبصلاحية الأخير بالاēام، وضمنه ما مفـاده أن التحقيقـات في  علــى " ُ

ت والــــوزراء الــــذين تعــــاقبوا علــــى رئاســــة ّكــــل رؤســــاء الحكومــــا
ّالحكومـــات وعلـــى تـــولي حقائـــب المـــال والأشـــغال والعـــدل منـــذ 

ّأخلوا بالواجبات المترتبـة " بأĔم ٢٠٢٠ حتى سنة ٢٠١٣سنة  ّ
ّ، مـا يــدل بـأن الفعــل الـذي ينـسبه المحقــق العـدلي لهــؤلاء "علـيهم

الرؤســاء والــوزراء إنمــا هــو فعــل حاصــل بمعــرض أدائهــم لمهــامهم 
أي أنـــه لـــصيق بمهـــامهم ونـــابع منهـــا ونـــاتج عنهـــا ومـــرتبط đـــا، 

 ّفكيف له أن يتصدى لملاحقة هذا الإخلال؛
نـــــــــــه وعلــــــــــــى فـــــــــــرض أن الملاحقــــــــــــة تـــــــــــدخل ضــــــــــــمن   وبأ
ًصـــــــلاحية المحقـــــــق العـــــــدلي وظيفيـــــــا، فلمـــــــاذا هـــــــذه الانتقائيـــــــة 
ّوالاستنـــسابية الــــتي تجـــسدت بحــــصر الادعـــاء بحــــق المــــستدعيين  ّ

وبـالوزير يوسـف فنيـانوس وهـم ينتمـون وبالرئيس حـسان ديـابّ 
ّإلى خــط سياســي واحــد دون ســواهم مــن الأشــخاص المعــددين  ّ
في ذلـــك الكتـــاب، وبـــأن هـــذه الانتقائيـــة والاستنـــسابية تتجـــافى 
ّمع الحـس الحيـادي والموضـوعي الـذي يجـب أن يتـسم بـه المحقـق  ّ  العدلي؛

ّوبمــا أنـــه، وبمعـــزل عــن قانونيـــة الكتـــاب الــذي وجهـــه المحقـــق  ٍ
اختصاص القضاء العدلي للنظر في الجـرائم الجزائيـة المنـسوبة إلى ّلعـــــــدلي إلى اĐلـــــــس النيـــــــابي، والمنـــــــوه بـــــــه أعـــــــلاه، إن مـــــــسألة ا

انونيــة ولا يعــود لهــذه قرئــيس الــوزراء والــوزراء هــي مــسألة محــض 
المحكمــة في إطــار المراجعــة الراهنــة الفــصل فيهــا كمــا ســبق بيانــه 

ُأعـــلاه، فـــضلا عـــن أن اعتمـــاد و ّجهـــة معينـــة حيـــال نـــص المـــادة ً ّ
ّمـــن الدســـتور اللبنـــاني في ضـــوء التفـــسيرات المتعـــددة لهـــا / ٧٠/

ًاجتهادا وفقها، لا يشكل بحد ذاته سببا للإرتياب المشروع؛ ًّ ّ ُ ً 
ٍوبما أن الإدلاء بحصول الادعـاء في حـق طـالبي النقـل بمعـزل  َ ّ ّ

 ّمــن الدســتور، جــرى الــرد عليــه أعــلاه/ ٤٠/عــن أحكــام المــادة 
 في معالجة السبب الرابع؛

ّوبمــــا أنــــه يعــــود للمحقــــق العــــدلي أن يــــضبط ويحــــدد مــــسار 
ًبـــع الأصـــول القانونيـــة توصـــلا لكـــشف الحقيقـــة ّالتحقيـــق وأن يت ّ

ّوإحقــاق العدالــة، ولا يــشكل الادعــاء علــى بعــض الأشــخاص  ّ ّراهنــا دون آخــرين ســببا مــشروعا للإرتيــاب بــه والــشك بحيــاده، ُ ً ً ً
 تتم به؛ُيق لم يخولا سيما أن التحق

ّوبمــا أنــه يقتــضي تأسيــسا علــى مــا تقــدم بيانــه، رد الــسببين  ّ ً
 ّالثالث والخامس برمتهما لعدم قانونيتهما؛

ــــسادس – ٥ ــــق – الــــسبب ال ــــات جلــــسة التحقي  مجري
 :١٧/١٢/٢٠٢٠تاريخ 

 ١٧/١٢/٢٠٢٠يخ ُوالقانونيــــة ومجريــــات جلــــسة التحقيــــق تــــارَبمــــــا أن طــــــالبي النقــــــل يــــــدليان بــــــأن المــــــستجدات الواقعيــــــة 
العدلي، ولا سيما لجهة انصياع الأخير إلى رغبات جهات عليا ّزادت لـــديهما الإرتيـــاب المـــشروع المبـــني علـــى تـــصرفات المحقـــق 
أو أشــــخاص أو مرجعيــــات وتنفيــــذ الأجنــــدة الــــسياسية لهــــا في 
ّتــــــــدخل ســــــــافر في التحقيــــــــق، ممــــــــا أدى إلى تأجيــــــــل الجلــــــــسة  ٍ ّ

واء طوني صليبا مدير عـام أمـن ّالمخصصة لإجراء مقابلة بين الل
َالدولة والرائد في أمن الدولة الموقوف جوزيف النداف إلى أجل  َ ّ
ٍغــــــير مــــــسمى، ممــــــا يجعلهمــــــا ويجعــــــل كــــــل شــــــخص يستــــــشعر  ّ ّ 
ــة مــــــــبررة مفادهــــــــا أن القــــــــضية ليــــــــست بــــــــين أيــــــــد أمينــــــــة  ٍريبــــــ ّ 
بل تشي بإذعان المحقق العدلي لرغبات الجهات صاحبة القرار، 

ات مختلفــــة حــــول ســــبب تأجيــــل الجلــــسة وعرضــــا ثــــلاث روايــــ
 المذكورة؛

ُوبما أن مجمل ما أدلى به طالبا النقل تحت هذا الـسبب مـن 
ًأقــــــوال، إضـــــــافة إلى الروايـــــــات حــــــول ســـــــبب تأجيـــــــل جلـــــــسة 

ٍ بقـــــي في إطـــــار العموميـــــات ودون أي دليـــــل ١٧/١٢/٢٠٢٠ ّ ّيثبــت صـــحته، ولا يــصح بالتـــالي التعويـــل عليــه كـــسبب جـــدي َ ٍ ّ ّ
ًروع، علما بـأن تعيـين وتأجيـل جلـسات التحقيـق للإرتياب المش

ُوضـــبط مـــساره منـــاط بـــالمحقق العـــدلي وبـــسلطته في إدارة ملـــف 
ّالتحقيق أصولا، ما يوجب رد السبب السادس برمته؛ ّ ُ ً 



  العـدل  ٤٠٢

 :ّ تضرر منزل المحقق العدلي– السبب السابع – ٦
ّبمــا أن طــالبي النقــل يــدليان بأنــه تبــين بعــد حــصول تظــاهرة  َ منـــزل المحقـــق العـــدلي الكـــائن في الأشـــرفية أنـــه قـــد ّشـــعبية أمـــام 
ًّتــضرر مــن الانفجــار، ممــا يجعــل المحقــق العــدلي متــضررا شخــصيا  ً ّ ّويمنعـه مـن التحقيــق في الـدعوى بغـير ميــل عـاطفي، ويــؤدي إلى ّ َ
انعـــدام الحياديـــة في تعاطيـــه مـــع إجـــراءات الملـــف، الأمـــر الـــذي 

 يُوجب نقل الدعوى؛
واء طوني صليبا، يدلي في جوابه بأن وبما أن المدعى عليه الل

مــن / ٧/ّالمحقــق العــدلي قــد تــضرر منزلــه الكــائن في القــسم رقــم 
ّالأشــرفية والمــسجل باســم زوجتــه القاضــي / ١٧٧٧العقــار رقــم 

ّويتعلـــق بموضـــوع الملـــف الـــذي ينظـــر فيـــه المحقـــق العـــدلي، وبـــأن ّمنى صالح، جـراء انفجـار المرفـأ، وبـأن هـذا الـضرر مباشـر وكبـير 
مالكـــة القـــسم المـــذكور قبـــضت مـــن الهيئـــة العليـــا للإغاثـــة مبلـــغ 

ٍكجــــزء مــــن التعــــويض مثلهــــا مثــــل بــــاقي . ل.مليــــون ل/ ١٣/
شخــصية وهــو أصــبح علــى خــصومة فعليــة مــع المنــسوب إلــيهم ّالمتضررين في البناء عينه، وبأنه أصبح للمحقق العـدلي مـصلحة 

ّسبب أو ارتكـــاب الفعـــل الـــذي أدى إلى الإضـــرار بـــتـــال ه، وهـــو ّ
ّأصــبح فريقــا في الــدعوى كمــدعي مفــترض ضــد المــدعى علــيهم  ً
في ملــف التحقيــق الــذي يتــولاه، الأمــر الــذي ينفــي عنــه صــفة 
ّشـــأĔا أن تـــشكل ســـببا للـــشك في حيـــاد القاضـــي، وبأنـــه يؤيـــد ّالتجــــرد والحيــــاد، وبــــأن المآخــــذ المعروضــــة في طلــــب النقــــل مــــن  ّ ً ّ

 بالنتيجة طلب نقل القاضي؛
ّقــق العــدلي أكــد في جوابــه بــأن منزلــه الكــائن في وبمــا أن المح

ًالأشــرفية تــضرر ماديــا بفعــل الانفجــار في مرفــأ بــيروت، ولكــن  ّ ٍأدلى بأنه عمـد إلى إصـلاح الأضـرار الماديـة وتـابع عملـه بـصورة ّ َ َ  طبيعية دون انحياز؛َ
 ماديـــة أصـــابت منـــزل المحقـــق العـــدلي أضـــراروبمـــا أنـــه، ولـــئن 

ٍّ، بيــد أنــه لــيس هــو ولا أي مــن أفــراد ّجــراء انفجــار مرفــأ بــيروت
ّأسرته مدعيا شخصيا في الدعوى التي يحقق فيها، ما ينفـي أي  ّ ُ ً ًّ ّ
ٍّمصلحة مباشرة له أو لأي من أفراد أسرته في الدعوى موضوع 
ٍطلـــب النقـــل، فـــضلا عـــن أنـــه لـــيس في نـــص القـــانون أي ســـند  ّ ّ ً

ــــة  ، فإمــــا أن يكــــون الــــشخص "المــــدعي المفــــترض"قــــانوني لمقول
ّ يــــــصح ًمـــــدعيا أو لا يكــــــون؛ وأســــــباب الإرتيــــــاب المــــــشروع لا

 ن والافتراض؛ّإسنادها إلى التكه
وبمـــا أن الـــضرر المـــادي المباشـــر الـــذي أصـــاب منـــزل المحقـــق 
ّالعـــدلي جـــراء الانفجـــار، قـــد تم إصـــلاحه، ولا يحمـــل بحـــد ذاتـــه  ّ ـــــه متجـــــرد مـــــن ّ ـــــد بأن ـــــى نحـــــو موضـــــوعي إلى اســـــتنتاج أكي ّوعل ًو بأنــــه يبــــدي مــــودة وتعاطفــــا مريبــــا مــــع موضــــوعيته وحيــــاده، أ ً ّ
ًالمتضررين المدعين الشخصيين أو يضمر عداوة أو تشفيا حيال  ّ ً ُ ّ ّ ّالمــــــدعى علــــــيهم، ذلــــــك أن هــــــذا التــــــصور ينــــــدرج في ســــــياق ّ

ّالافــتراض والاحتمــال غــير الثابــت بــدليل جــدي يؤكــد صــحته،  ّ ّ ٍ
والاســــتقراء العـــــاطفي والنفــــسي والإنـــــساني للقاضــــي وللطبيعـــــة 

ٍبــــشرية علــــى نحــــو عــــام، بـيــــد أنــــه لا يرقــــى منفــــردا بمعــــزل عــــن ال ً َ َْ ٍ ّ
ّمعطيــــات حــــسية ملموســــة يطالهــــا نــــص القــــانون، إلى مفهــــوم  ّ
ّوحالــة الإرتيــاب المــشروع، مــا يوجــب رد الــسبب الــسابع لعــدم  ُ

 قانونيته؛
ّوبمــا أنــه، وبالاســتناد إلى مجمــل مــا تقــدم بيانــه مــن تعليــل،  ُ

ُوفي ضوء رد الأسباب المـدلى ّ đا كافة، يقتـضي رد طلـب النقـل ّ ً
 في الأساس؛

ّوبما أنه يقتضي رد جميع الدفوع لعدم قانونيتها، ورد كل ما  ّ ّ
ٍزاد أو خـــــالف مـــــن أســـــباب وإدلاءات ومطالـــــب، إمـــــا لعـــــدم  ٍ
ًّقانونيتهـا وإمــا لعــدم الجـدوى وإمــا لكوĔــا قـد لقيــت ردا ضــمنيا  ًّ

َطـــالبي النقـــل في مـــا ســـبق بيانـــه أعـــلاه، بمـــا فيـــه طلبـــات تغـــريم   .ّوتضمينهما العطل والضرر لانتفاء ما يبررها

  لهذه الأسباب،
ًأوافــــق الأكثريــــة لجهــــة قبــــول طلــــب نقــــل الــــدعوى شــــكلا،  ّ

 :ًوأخالفها الرأي لناحية قبوله أساسا، وأرى أنه كان يقتضي
 ّ رد جميع الدفوع؛-١
 ً قبول طلب نقل الدعوى شكلا؛-٢
ً رده أساسا؛-٣ ّ 
ّ رد كـــــــل مـــــــا زا-٤ ٍد أو خـــــــالف مـــــــن أســـــــباب وإدلاءات ّ ٍ

 ومطالب، بما فيه طلبات الغرامة والعطل والضرر؛
 . تضمين المستدعيين النفقات القانونية-٥

 ٢٠٢١ شباط سنة ١٨بيروت في 
 المستشار المخالف
 فادي طليع العريضي

 
    



  ٤٠٣  الإجتھاد

  

 
  
  

  

  

  الرئيس جمال حجار: الهيئة الحاكمة
  يمانوالمستشاران هاني حبال ومنير سل

 ٢٩/١/٢٠٢٠ تاريخ ٣٤رقم : القرار
  الحقّ العام/ حسن الصبوري
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  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن طلب النقض جاء مستوفياً شروطه الشكلية،        

  .فيقتضي قبوله شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
  :ن التمييزيين الأول والثانيعن السببي

حيث إن المستدعي يدلي بأن محكمة الجنايـات لـم          
تقرر دعوة شهود الحقّ العام ولم يتم صرف النظر عـن     

  سأل المستدعي عن موقفه من سماعهم أو       سماعهم ولم ي
صرف النظر عن ذلـك، واسـتند الحكـم إلـى إفـادة             

حقيق المستدعي الأولية رغم تراجعه عنها أمام قاضي الت       
وأمام محكمة الجنايات، وهو صرح أن الإفادة الأوليـة         

 تحت الضرب والإهانات المادية والمعنوية،       منه زعتانتُ
فكيف لا تسمع إفادة المحقق الأساس والوارد اسمه فـي          
قائمة شهود الحقّ العام وأن تشويه الوقائع بهذه الطريقة         

    ان إلى نقـض الحكـم     كما مخالفة شفاهية المحاكمة يجر 
وأن الوقائع التي بني عليها الحكم مستمدة من محـضر          
تحقيق أجراه مكتب مخابرات الجيش في الضاحية، وهذه        

  .الجهة ليست من الضابطة العدلية بموجب القانون
وحيث إن المستدعي يدلي بأنه لم يتبلّغ قائمة شـهود          
الحقّ العام، مما يوجب نقض الحكـم لمخالفتـه المـادة           

خاصةً أن مكتب أمن الـضاحية الـذي        . ج.م.أ/ ٢٣٦/
استند الحكم إلى تحقيقاته ليس من الضابطة العدلية، وقد         
انتزعت إفادة المستدعي أمامه تحت تأثير الضرب، كما        
أن التاجر الأساسي سعد الدين مرعي أدلى أمام محكمـة     
الجنايات أن المستدعي لا يعمل لصالحه وهو مدمن على         

  .المخدرات
ابت بمحضر المحاكمة الجنائيـة أن      وحيث إنه من الث   

المحكمة قررت في الجلسة الختامية وبموافقـة النيابـة         
العامة صرف النظر عن دعوة شهود الحقّ العام، ولـم          
يتحفّظ المستدعي أو يعارض في ذلك، كما أنه لم يطلب          
أصلاً دعوة شهود الحقّ العام ومن بينهم منظّم المحضر         

 دون أدنى تحفّـظ، فـلا       الأولي، وترافع وكيله إثر ذلك    
يسعه مع هذا الواقع أن يتذرع بعدم سـماع شـهودٍ لـم             
يطلب أصلاً سماعهم، كما أن ذلك يثبت أن المستدعي لم          
يتلمس أي مصلحة له في سماع شهود الحقّ العام، فـلا           
يكون له التذرع أيضاً بعدم تبلّغه لائحة شـهود الحـقّ           

  .العام، فيرد ما أدلى به لهذه الجهة
وحيث إن محـضر المحاكمـة الجنائيـة يبـين أن           
المستدعي سئل عن إفادته الأوليـة والاسـتنطاقية بعـد          
تلاوتها عليه، فأيدها ولم يثر في الجلسة أن إفادته أمـام           
مكتب أمن الضاحية تمت بتأثير الضرب أو أن المحضر         
المنظّم من مخابرات الجيش منظّم من مكتب ليس مـن          

  محكمة التمييز الجزائية
 الغرفة السابعة



  العـدل  ٤٠٤

فلا يسعه التذرع تمييزاً بما لم يدلِ بـه   الضابطة العدلية،   
في المحاكمة الجنائية، فيرد ما أثاره لهذه الجهة، فـضلاً          
عن أن تأييد المستدعي أمام محكمة الجنايـات لإفادتـه          
كافةً يشمل ما أدلى به أمام مكتب أمن الـضاحية، ممـا            

  .يؤلّف سبباً إضافياً لرد ما أثاره للجهة الأخيرة
 من المحضر الجنائي أنه جرى فـي        وحيث إنه ثابت  

الجلسة الختامية تلاوة أوراق الملف علناً، فتكون محاكمة        
المستدعي قد راعت قاعدة وجاهية المحاكمة، كما أن كلّ         
ما أدلى به المستدعي تحت السبب الأول لا يندرج تحت          
مفهوم تشويه الوقائع، طالما أن المستدعي لا يدلي بـأن          

خلافاً لما هـي واردة فـي أوراق   الحكم أورد أي واقعة    
  .الملف، فيقتضي بالنتيجة رد السببين الأول والثاني

  .عن السبب الثالث
حيث إن المستدعي يدلي بأن الحكم صـدر دون أن          
يصار إلى تلاوته علناً ودون أن ينظّم محـضر بـتلاوة           
الحكم موقّع من هيئة المحكمة على ما تنص عليه المادة          

  . يوجب نقضه لهذا السبب، ما .ج.م.أ/ ٢٧٥/
 وحيث إنه من الثابت أنه ورد فـي مطلـع الحكـم            

وفيه والهيئة كالسابق لـم يحـضر أحـد         "العبارة التالية   
، وقد وقّع   "وبحضور ممثّل النيابة العامة أفهم الحكم علناً      

أسفل هذه الصفحة وكلّ صفحات الحكـم مـن رئـيس           
م بعد  ومستشاري المحكمة والكاتب، كما أن صدور الحك      

تلاوته علناً ثابت أيضاً مما ورد في الصفحة الأخيرة من          
الحكم في السطر الذي يسبق توقيع الحكـم مـن هيئـة            
المحكمة والكاتب، وهذا يثبت تلاوة الحكم علناً بـصيغة         
تتضمن كلّ مشتملات محضر إفهام الحكم المنـصوص        

، فيـرد مـا أدلـى بـه         .ج.م.أ/ ٢٧٥/عليه في المادة    
  .لاف ذلك لهذه الجهة، ويرد السبب الثالثالمستدعي خ

  .عن السببين الرابع والخامس
حيث إن المستدعي يدلي بأنـه ورد فـي الحكـم أن            
المستدعي اعترف بكلّ ما نُسب إليـه فـي التحقيقـات           

، إلا أن محكمة الجنايات لم تسأله عن الظـروف          ةالأولي
التي رافقت التحقيق وتعرضه للتعذيب، ولمـاذا تراجـع         

ن أقواله الأولية أمام مخابرات الجـيش، وإن الحكـم          ع
استند إلى عطف جرمي بناء على كتاب معلومـات لـم           

 بأي دليلٍ، خاصةً أن المتهم الأساسي سعد الـدين          يعزز
مرعي نفى أن يكون المستدعي يعمل معه أو يتاجر في          

 والتـرويج غيـر     المخدرات، فتكون عناصر الاتّجـار    
بط معه مواد ممنوعة، وهو ليس من       ضمتوفّرة، وأنه لم تُ   

أصحاب الأسبقيات، علماً ان الأسبقيات المعول عليها لا        
بد أن تكون ثابتة بأحكام قضائية، ممـا يوجـب نقـض            

  .الحكم لهذين السببين الرابع والخامس
وحيث إنـه مـن الثابـت بالمحـضر الجنـائي أن            

 ته كافةً دون أن يتذرع بأنه تعـرض       االمستدعي أيد إفاد  
لأي ضغطٍ من أي نوعٍ كان في التحقيق الأولـي، ولـم            
يتذرع بذلك أيضاً عندما سئل في خاتمة استجوابه ما إذا          
كان لديه ما يضيفه، فلا يكون له أن يتذرع تمييزاً بما لم            

ما أدلـى بـه لهـذه          ي رددلِ به في المحاكمة الجنائية، في
  .الجهة

عي إلـى   وحيث إن الحكم استند في إدانـة المـستد        
اعترافاته في التحقيق الأولي والتي أيدها أمـام محكمـة        
الجنايات، وكذلك إلـى اعترافاتـه أمـام مكتـب أمـن         
الضاحية، وهذا الاعتراف الذي استند إليه الحكـم فـي          
تجريم المستدعي بالجنايات الملاحق بها كان كافياً بذاته        

 ـ            يدعستكدليل إثبات كامل، فيرد كلّ ما أدلـى بـه الم
لاف ذلك لجهة أن الحكم استند فقط إلى عطفٍ جرمي          خ

أو إلى كتاب معلوماتٍ أو أسبقياتٍ غير ثابتـة بأحكـام           
  .قضائية، مما يوجب رد السببين الرابع والخامس

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق 
 قبول طلب النقض شكلاً، ورده أساساً، وإبـرام         -١

حـسن  الحكم المطعون فيه في شقّه المتعلّق بالمستدعي        
  .الصبوري

 . وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف-٢
    



  ٤٠٥  الإجتھاد

  
  
  

  

  

  الرئيس جمال حجار: الهيئة الحاكمة
  والمستشاران هاني حبال ومنير سليمان

 ٣٠/١/٢٠٢٠ تاريخ ٣٧رقم : القرار
   العامالحق/ حسام شملي وعبد االله يوسف

–
––

––
–

–
–

–
–

–
– 

إن أخذ القرار المطعون فيه بالأدلّة التـي اعتمـدها          
ضـلة  وإهمال أسباب دفاع المستدعي هو من قبيل المفا       

  .بين الأدلّة الذي يخرج عن رقابة محكمة التمييز
–




––


––
–





–

–
 

لا يحقّ للمحكوم عليه غيابياً بجنحة أمـام محكمـة          
قّـه،  الجنايات أن يطعن تمييزاً بالحكم الغيابي الصادر بح  

بل عليه فقط أن يعترض عليه أمام ذات المحكمـة، أي           
محكمة الجنايات التي تُطبـق علـى هـذا الاعتـراض           

وإن الطعن  . الأصول المتّبعة أمام محكمة استئناف الجنح     
التمييزي يبقى مقرراً للحكم الذي يـصدر نتيجـة هـذا           

  .الاعتراض

  بناء عليه،

  :شملي في طلب النقض المقدم من حسام –أولاً 
  :في الشكل

حيث إن طلب النقض مستوفٍ شـروطه الـشكلية،         
  .فيقبل شكلاً

  :في الأساس
  :عن السببين التمييزيين الأول والثالث

حيث إن المستدعي يدلي بأن الحكم أدانه رغم إفـادة          
المتهمتين شكر وكرومة ببيع الذهب إلى الظنّين عبد االله         

كـم أن   وعدم ذكـر اسـم الظنّـين شـملي، وأورد الح          
المستدعي تناقض في أقواله، في حين أنه نفى علمه بأن          
الذهب مسروق وأن الحكم أدانه رغم توفّر الـشك فـي           
الأدلّة والذي يوجـب إعـلان براءتـه، وأن الوصـف           
الجرمي غير صحيح انطلاقاً من عـدم ثبـوت شـرائه           
للذهب من المتهمتين، فيكون الحكم قد أخطأ في تطبيـق          

  .ما يوجب نقضه لهذا السببوتفسير القانون، م
وحيث إن المستدعي يدلي بأن الحكـم توصـل فـي     

/ ٢٢١/فقرته الحكمية إلى إدانة المستدعي بجنحة المادة        
، في حين أن المتهمتين أدلّتا بأن شخص يدعى عبـد           .ع

االله هو من اشترى منهما المجوهرات، ولم تعلّل المحكمة         
القـصد الجرمـي،   النتيجة التي توصلت إليها، ولم يذكر    

فيكون مستوجباً نقضه لعدم التعليل والتناقض بين تعليله        
  .والفقرة الحكمية

وحيث يتبين من حيثيات الحكم المطعون فيـه أنـه          
إلـى  . ع/ ٢٢١/استند في إدانة المستدعي بجنحة المادة       

اعتراف المستدعي بأنه اشترى من المتهمتين فـي ذات         
هرات، وقوله بأنه   الدعوى شكر وكرومة كمية من المجو     

لم يكن يعرف أن المجوهرات مسروقة، واسـتند إلـى          
أقوال الظنّين يوسف بأن المستدعي هـو مـن اشـترى           
المجوهرات من المتهمتين المـذكورتين، واسـتند إلـى         

  محكمة التمييز الجزائية
 الغرفة السابعة



  العـدل  ٤٠٦

تناقض المستدعي في أقواله حيث أدلى أولياً بأن العامل         
لديه الظنّين يوسف اتّصل به وأخبره بوجـود امـرأتين          

بان ببيع الذهب، فحضر واشترى الذهب منهما بعـد         ترغ
أن أفهمتاه أنهما تمران بضيقة مالية، ولـم يـذكر أنـه            
يعرف المتهمتين، وعاد وأدلى أمام محكمـة الجنايـات         
ليقول أنه كان يملك محلاً لبيع الذهب وباعه، وأن عبـد           
االله يوسف هو صديقه ويملك محلاً لبيع الفـضة، وأنـه           

فـي المحـلّ المـذكور، فـالتقى        صادف وجوده لديـه     
بالمتهمتين كرومة وشكر المعروفتين من قِبله منذ حوالي        
سبع سنوات واشترى المجوهرات منهما دون أن يسألهما        

لأنهما كانتا تترددان في السابق إلى محلّـه        " الششنة"عن  
لشراء الذهب، ويعرف أنهمـا تعمـلان فـي تنظيـف           

  .المنازل
عون فيه استند إلى إفـادة      وحيث يتبين أن الحكم المط    

  المتهمتين بعدم معرفتهما بالمستدعي،
وحيث يتبين من ما هو مبين أعلاه أن الحكم اسـتند           
إلى اعتراف المستدعي الأولي بأنه اشترى المجـوهرات   
من المتهمتين، واستند إلى تناقض المستدعي بين أقوالـه         

م الأولية لجهة عدم معرفته بالمتهمتين ومن ثم قوله أمـا         
من المتهمتين لأنه كـان     " الششنة"المحكمة بأنه لم يطلب     

على معرفة بهما منذ أكثر من سبع سنوات وتترددان إلى          
محلّه لشراء الذهب، واستند إلى أقوال المتهمتـين بعـدم    
معرفتهما بالمستدعي لنفي دفاعه بأنه لم يطلـب منهمـا          

ء لمعرفة قديمة بهما وترددهما إلى محلّه لـشرا       " الششنة"
الذهب، وأعمل سلطته في تقدير الأدلّة ليـستخلص مـن        
مجمل الأدلّة المذكورة بأن المستدعي كان على معرفـة         
بأن المجوهرات التي اشتراها من المتهمتين مـسروقة،        
ومن الثابت أن تقدير الأدلّة من محكمة الأساس يخـرج          
عن رقابة المحكمة العليا، ويكون تعليل الحكم جاء كافياً         

  .اً للحلّ الذي انتهى إليهومبرر
وحيث إن ما أدلى به المستدعي من أن المحكمة لـم           
تأخذ بقول المتهمتين من أنهما باعا المجـوهرات إلـى          
شخصٍ يدعى عبد االله ولم تذكرا اسم المستدعي، هو في          
واقعه طعن في تقدير محكمة الجنايـات للأدلّـة وفـي           

لمحكمـة  المفاضلة بينها، وهو مما لا يدخل في رقابـة ا         
  .العليا، فيرد ما أدلى به المستدعي لهذه الجهة

وحيث إنه بعد اسـتثبات المحكمـة لواقـع معرفـة           
المستدعي بأن المجوهرات التي اشتراها من المتهمتـين        

متـوفّرة،  . ع/ ٢٢١/مسروقة تكون عناصـر المـادة       

ويكون الحكم قد استثبت أركان الجرم المادية والمعنوية،        
 وجاء تعليل الحكم كافيـاً ومبـرراً        أي القصد الجرمي،  

للحلّ الذي انتهى إليه دون أي تنـاقضٍ بـين الحيثيـات       
والفقرة الحكمية، فيرد ما أدلى بـه المـستدعي تحـت           

  .السببين الأول والثالث

  عن السبب الثاني،
حيث إن المستدعي يدلي بأن الحكم لم ينـاقش فـي           

لـت بـه    أسباب الدفاع التي أدلى بها ولم يـذكر مـا أد          
ن من عدم معرفتهما بالمستدعي وقول المستدعي       االمتهمت

بعدم معرفته بأن الذهب مسروق، كما ان المحكمـة لـم           
تبتّ بطلب دعوة الشهود ومنظّمي المحاضر، مما يوجب        

  .نقض الحكم لهذا السبب
وحيث إنه بخلاف ما يدلي به المستدعي، فإن الحكـم    

وقول المستدعي  أورد بصورةٍ مفصلة إفادات المتهمتين      
بعدم معرفته بأن الذهب مسروق، وناقش فيهـا واسـتند          
إلى مجموعة من الأدلّة أُشير إليها عند بحـث الـسبب           
التمييزي الأول، وأن أخذ الحكم بالأدلّة التـي اعتمـدها          
وإهمال أسباب دفاع المستدعي هو من قبيل المفاضـلة         

د ما  بين الأدلّة الذي يخرج عن رقابة هذه المحكمة، فير        
  .أدلى به المستدعي خلاف ذلك لهذه الجهة

 من المحضر الجنـائي أن      ١٧وحيث يتبين من ص     
 شـهود   ةمحكمة الجنايات قررت صرف النظر عن دعو      

الحقّ العام، واكتفت بتلاوة المحاضر دون أي تحفّظٍ من         
المستدعي، فيكون ما أدلى به المستدعي من أن المحكمة         

لحقّ العام هـو فـي غيـر        لم تبتّ بطلب سماع شهود ا     
ردمحلّه، في.  

وحيث يقتضي تأسيساً على مـا تقـدم، رد الـسبب           
  .التمييزي الثاني

  عن السببين الرابع والخامس،
حيث إن المستدعي يدلي بأن الحكـم شـوه الوقـائع          
بتأكيده أن المميز قد أثبت بإفادته شراء الذهب مع علمه          

       وجب نقـضه   بأنه مسروق وهو أمر غير صحيح، مما ي
لتشويهه الوقائع، ويدلي أيضاً بأن الحكـم يفتقـد إلـى           

  .الأساس القانوني، مما يوجب نقضه لهذا السبب أيضاً
 وحيث إن الحكم المطعون فيه وبخلاف ما يدلي بـه          
المستدعي لـم يـذكر أن المـستدعي أفـاد بعلمـه أن             

  ن الأدلّة التـي  المجوهرات التي اشتراها مسروقة وهو بي
ها واستثبت منها علم المستدعي بأن المجـوهرات        اقتنع ب 



  ٤٠٧  الإجتھاد

مسروقة، وقد جرى بيان هذه الأدلّة عند بحـث الـسبب           
 الأسباب الواقعية للحكم جـاءت       أن التمييزي الأول، كما  

واضحة ومبررة للحلّ الذي انتهى إليه، فيرد ما أدلى به          
المستدعي تحت السببين الرابـع والخـامس، ويقتـضي         

  . النقض أساساًبالنتيجة رد طلب

  : في طلب النقض المقدم من عبد االله يوسف–ثانياً 
  :في الشكل

حيث يتبين من أوراق الملف أن المستدعي قد حكِـم          
غيابياً بموجب الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمـة         

  .أجانب/ ٣٦/جنايات جبل لبنان بمقتضى جنحة المادة 
جـب  وحيث يتبين أن المستدعي كان قد أُحيـل بمو        

قرار الاتهام مع أظنّاء ومتهمين آخـرين فـي القـضية           
أجانب، / ٣٦/ليحاكم أمام محكمة الجنايات بجنحة المادة       

  .وقد اتّبعت الجنح بالجنايات للتلازم
. ج.م.أ/ ٣١٦/وحيث إن الفقرة الأولى مـن المـادة         

نصت في فقرتها الأولى على أنـه للمحكـوم عليـه أن            
ادر عـن محكمـة     يطلب نقض الحكم الوجـاهي الـص      

استئناف الجنح خلال خمسة عشر يوماً من صدوره، ثم         
عادت ونصت في الفقرة الرابعة منها على حقّ المحكوم         
عليه طلب نقض القرار الصادر عن محكمـة اسـتئناف          
الجنح بنتيجة الاعتراض ضمن المهـل المحـددة فـي          

  .الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة
. ج.م.أ/ ٢٩١/ مـن المـادة      )٢(وحيث إن الفقـرة     

إذا وصفت محكمـة الجنايـات الفعـل        "نصت على أنه    
الوارد في قرار الاتهام بأنه جنحة، فيحقّ للمحكوم عليه         

تطبق على هذا   . غياباً أن يعترض على هذا الحكم أمامها      
الاعتراض الأصول المتّبعـة أمـام محكمـة اسـتئناف         

  ".الجنح
      فهم من النـصوص المبينـة أعـلاه أن     وحيث إنه ي

المحكوم عليه غيابياً بجنحة أمام محكمة الجنايات لـه أن   
يعترض أمام ذات المحكمة على الحكم الغيابي، وتطبـق         

ل المتّبعـة   وصة الجنايات على هذا الاعتراض الأ     محكم
أمام محكمة استئناف الجنح، بمعنى أنه لا يحق للمحكوم         

طعن تمييزاً  عليه غيابياً بجنحة أمام محكمة الجنايات أن ي       
بالحكم الغيابي الصادر بحقّه، بل أن هذا الحق مقرر فقط          

  .طعناً في القرار الذي يصدر بنتيجة الاعتراض
وحيث إنه من الثابت أن الطعن التمييـزي الـراهن          

م الغيابي الصادر بحقّ المـستدعي      كالمقدم طعناً في الح   

أجانـب هـو طعـن لا       / ٣٦/والذي أدانه بجنحة المادة     
 النصوص القانونية التي جرى بيانها في ما تقدم،         تجيزه

  .فيرد طلب النقض شكلاً لهذا السبب

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق 
 قبول طلب النقض المقدم من حسام شملي شكلاً،         -١

  .ورده أساساً، ومصادرة التأمين التمييزي
 رد طلب النقض المقدم مـن عبـد االله يوسـف            -٢

  .نشكلاً، ومصادرة التأمي
 إبرام الحكم المطعون فيه فـي شـقّه المتعلّـق           -٣

  .بالمستدعيين حسام شملي وعبد االله يوسف
 تضمين كلّ من المستدعيين رسوم ومـصاريف        -٤

 .استدعائه
    

  
  
  

  

  

  الرئيس جمال حجار: الهيئة الحاكمة
  والمستشاران هاني الحبال ومنير سليمان

 ٣٠/١/٢٠٢٠ تاريخ ٣٩رقم : القرار
   العامالحق/  فلوطي ورفيقهطوني

––



–


–
–


–

–

  محكمة التمييز الجزائية
 الغرفة السابعة



  العـدل  ٤٠٨

––


–
 

عروضـة  تستقلّ محكمة الأساس بتقديرها للأدلّـة الم      
أمامها والمفاضلة فيما بينها والأخذ منهـا بمـا يـشكّل           
اقتناعها للقول بالتجريم أو عدمه من دون رقابة عليهـا          
لهذه الجهة من قِبل المحكمة العليا طالما بقي تقديرها في          
إطار القانون ومن دون أن يشوبه أي تشويه للوقـائع أو           

  .الأدلّة

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
ث إن طلبي الـنقض المقـدمين مـن كـلٍّ مـن             حي

المستدعيين طوني فلوطي وأنطوان شلالا قد وردا ضمن        
المهلة القانونية؛ وهما إلى ذلك جاءا مـستوفيين سـائر          

  . الشروط الشكلية العامة الأخرى، فيقتضي قبولهما شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
 في ما خص طلب النقض المقدم من المستدعي         -١

  :ني فلوطيطو
 عن السبب الأول المدلى به والمتمثّـل بوجـوب          -

نقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون، ولا سـيما         
/ ١٨٧/قواعد الإثبات وأحكام الفقرة الثانية من المـادة         

  :أصول جزائية
حيث إن المستدعي يدلي تحت هذا السبب أن الحكـم          

لا المطعون فيه مستوجب النقض لمخالفتـه القـانون، و        
سيما قواعد الإثبات وأحكام الفقرة الثانيـة مـن المـادة           

أصول جزائية؛ مدلياً في الـسياق المـذكور أن         / ١٨٧/
الحكم المطعون فيه قـد اسـتند إلـى أقـوال الأظنّـاء             
المتناقضة بحقّه؛ والتي تراجعوا عنها لاحقاً؛ فيكون قـد         

  ؛والإدانةاستند إلى عطفٍ جرمي غير كافٍ للتجريم 
ين من مراجعة الحكم المطعون فيـه أنـه         وحيث يتب 

 منه الأدلّة الثابتة بحقّ المـستدعي       ٥أورد في الصفحة    
ومنها ضبط كمية من المخدرات من مادة الكوكايين في         

 غراماً وميزان حساس وأوراق تُستعمل    ١٢٤منزله بزنة   
لتوضيب المخدرات واداة لتعبئتها، كما استند أيضاً إلـى         

 ٣ياً بتعـاطي المخـدرات منـذ        اعتراف المستدعي أول  
الكسب  سنوات ومن ثم قيامه بترويج مادة الكوكايين بغية       

المادي وتفاصيل اعترافاته بالخصوص المذكور لجهـة       
استحصاله على المخدرات من البقـاع وكيفيـة قيامـه          
بتقسيمها وتوضيبها لبيعها وترويجها بمبلغ مايـة دولار        

الخـاص؛ وكيفيـة   أميركي للغرام الواحد منها لحـسابه      
اتّصال الزبائن به وطريقة تسليمهم المخدرات؛ إضـافةً        
إلى ما ورد من أقوالٍ بحقّه على لسان الأظنّاء المحكوم          
عليهم المتعاطين للمخدرات التي كانوا يستحصلون عليها       
من المستدعي؛ فيكون الحكم المطعون فيه قد استند إلـى          

التي أرساها لجهـة    جملةٍ من الأدلّة توصلاً إلى النتيجة       
تجريم المستدعي وإدانته بما أُسند إليه؛ وليس فقط إلـى          
  العطف الجرمي خلافاً لما أُدلي به بالخصوص المذكور؛

وحيث إن من شأن ما تقدم أن يؤدي إلى رد الـسبب            
  .التمييزي الأول المدلى به

 عن السبب الثاني المدلى به والمتمثّـل بوجـوب          -
  :ن فيه لفقدانه الأساس القانونينقض الحكم المطعو

حيث إن المستدعي يدلي تحت هذا السبب أن الحكـم          
المطعون فيه مستوجب النقض لفقدانه الأساس القانوني؛       
مدلياً في السياق المذكور أن الحكم المطعـون فيـه قـد       
استند إلى وقائع غير ثابتة من دون أي دليلٍ حـسي أو            

  ي ويستوجب نقضه؛ملموس؛ ما يفقده الأساس القانون
 وحيث يتبين من مجمل ما أورده مستدعي الـنقض         
للجهة المبينة أعلاه أنها تتمحور في واقعها حول مـدى          

يـه  صحة وكفاية الأدلّة المعتمدة في الحكم المطعـون ف        
 أي تجريمه بجناية    -رن بها للتوصل إلى النتيجة التي اقت    

/ ١٢٧ /مخدرات، وإدانته بجنحة المـادة    / ١٢٥/المادة  
  مخدرات؛

وحيث يتبين من مراجعة الحكم المطعون فيـه أنـه          
استند للتوصل إلى النتيجة المشار إليها أعلاه إلى عـددٍ          
من الأدلّة والتي سبق إيرادها أعلاه في الرد على السبب          

رساء النتيجة التـي    لإالتمييزي الأول؛ وهي كافية بذاتها      
  اقترن بها الحكم المطعون فيه؛

نه من المتّفق عليه فقهاً واجتهـاداً أن محكمـة          وحيث إ 
الأساس تـستقلّ بتقـديرها للأدلّـة المعروضـة أمامهـا           
والمفاضلة فيما بينها والأخذ منها بما يشكّل اقتناعها للقـول          
بالتجريم أو عدمه من دون رقابة عليها لهذه الجهة من قِبل           

نون هذه المحكمة العليا، طالما بقي تقديرها في إطـار القـا          
ومن دون أن يشوبه أي تشويه للوقائع أو الأدلّة؛ علمـاً أن            
ما أورده الحكم المطعون فيه لجهة الأخذ بالأدلّة المبينة في          
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ما سبق؛ يرجع إلى سلطان محكمة الأساس في تقدير الأدلّة          
والمفاضلة بينها؛ ولا يمكن أن ينسب بالتـالي أي مخالفـة           

  لك الجهة؛للقانون في الحكم المطعون فيه لت
وحيث إن فقدان الأساس القانوني يتحقّق عندما تكون        
العناصر الواقعية مبهمة أو منقوصة غير كافية لإسـناد         
النتيجة؛ ويتبين أن كافة العناصر الواقعية والأسباب التي        
استند إليها الحكم المطعون فيه جاءت واضحة ومترابطة        

طعون فيـه،   ومبررة للنتيجة التي خلص إليها القرار الم      
  فيرد ما أُدلي به خلافاً للوجهة المتقدمة؛

وحيث إن من شأن ما تقدم أن يؤدي إلى رد الـسبب            
التمييزي الثاني المدلى به؛ وبالتالي رد طلـب الـنقض          

  .المقدم من المستدعي طوني نبيل فلوطي أساساً

 في ما خص طلب النقض المقدم من المستدعي         -٢
  :أنطوان ضومط شلالا

حيث إن المستدعي أنطوان شـلالا يـدلي بأنـه لا           
يتعاطى المخدرات بل هو جربها لمرة واحدة وأن قيـام          

مخدرات يفتـرض تـوافر تعـاطي       / ١٢٧/جرم المادة   
المخدرات لمراتٍ متعددة؛ كما أن الحكم المطعون فيه لم         
يمنحه الأسباب التخفيفية ولم يأخذ بوضعه الاجتمـاعي،        

  لحكم لهذه الأسباب؛مما يوجب نقض ا
وحيث يتبين أن الحكم المطعون فيه أدان المـستدعي         

مخدرات استناداً إلـى  / ١٢٧/أنطوان شلالا بجرم المادة  
اعترافه الأولي حيث أفاد أنه يتعاطى المخدرات من مادة         
الكوكايين منذ حوالي أربعة أشهر؛ بما يثبـت بـصورةٍ          

 عديدة في   جازمة أن المستدعي تعاطى المخدرات لمراتٍ     
فترةٍ امتدت لأربعة أشهر وفقاً لأقواله الأولية؛ فيرد مـا          

  أدلى به المستدعي لهذه الجهة؛
وحيث إنه ثابت في الحكم المطعون فيه أن محكمـة          

/ ١٢٧/الجنايات بعد إدانتها المـستدعي بجـرم المـادة          
مخدرات منحته الأسباب التخفيفية وأبدلت عقوبة الحبس       

 ردما أثاره المستدعي لهذه الجهة؛ ويقتضي       بالغرامة، في 
بالنتيجة رد طلب النقض المقدم من المستدعي أنطـوان         

  .ضومط شلالا أساساً

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق 

 قبول طلبي النقض المقـدمين مـن كـلٍّ مـن            :أولاً
المستدعيين طوني نبيل فلوطي وأنطوان ضومط شـلالا        

  .شكلاً

ام الحكم المطعون فيه فـي       ردهما أساساً؛ وإبر   :ثانياً
  .شقّه المتعلّق بالمستدعيين المذكورين

تضمين طالبي النقض الرسوم والنفقات كافـةً       : ثالثاً
كلّ في ما يتعلّق بطلبه؛ ومصادرة التـأمين التمييـزي          

 .المدفوع من المستدعي أنطوان شلالا
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  محكمة التمييز الجزائية
 الغرفة السابعة



  العـدل  ٤١٠

– 


–


– 

–
–

 

إن تشويه الوقائع الذي يؤلّف سبباً للنقض، يجـب أن          
  .يكون مؤثِّراً في الحلّ الذي اعتمده الحكم

–
–

–
– 

––
–

–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن طلب النقض مستوفٍ شـروطه الـشكلية،         

  .فيقبل شكلاً

  : في الأساس–ثانياً 
  :ولىفي الأسباب التمييزية الخمس الأ

حيث إن المستدعى يدلي تحت السبب الأول بأن ملف         
الدعوى لا يبين قيام المـستدعي ببيـع المخـدرات أو           
ترويجها بل إن فعله اقتصر على تعاطي المخدرات وأن         

مخدرات التي جرم بها    / ١٢٦/أحد عناصر جرم المادة     
المستدعي وهو تسهيل استعمال المخدرات عـن قـصدٍ         

ن الحكم قد أخطأ في تطبيق وتفـسير        غير متوفّر، فيكو  
  .المادة المذكورة، فيقتضي نقضه لهذا السبب

وحيث إن المستدعي يدلي تحت السبب الثاني بأن الحكم         
لم يعلِّل سبب عدم أخذه بإفادة المتهم عادل أدلبـي الـواردة            

 من محضر المحاكمة والتي أكّد فيهـا عـدم          ١٥في ص   

ما أن الحكم لم يأخذ     علاقة المستدعي بترويج المخدرات، ك    
بإفادة المستدعي أمام محكمة الجنايات حيـث أدلـى بـأن           
إفادته الأولية انتُزعت تحت تأثير الضرب وقـد تكـسرت          
أسنانه، والحكم لم يبين كيف توصل إلـى أنـه لـم يثبـت        
تعرضه للضرب أثناء التحقيقات الأولية علمـاً أن النيابـة          

متنعـت عـن تكليـف    العامة وبطلبٍ من والدة المستدعي ا    
طبيب شرعي للكشف عليه، وأن الحكم أخـذ بالتحقيقـات          
الأولية رغم أن إفادته فيها كانت بفعل الضرب، ولم يعلِّـل           

/ ١٢٦/الحكم كيف أن فعل المستدعي ينطبق على المـادة          
مخدرات، ولم يعلِّل كيف أخذ بجزءٍ من التحقيقات الأوليـة          

اكمة الجنائية، وأنـه    وأهمل التحقيقات الاستنطاقية وفي المح    
  .يقتضي نقض الحكم للنقص في التعليل

وحيث إن المستدعي يدلي تحت الـسبب الثالـث بـأن           
الحكم شوه الوقائع حيث ورد فيه أنه تـم العثـور بحـوزة           
المستدعي على حقيبة تحتوي على حبوبٍ بيضاء، في حين         
أنه ورد في محضر مفرزة بيت الدين القضائية أنه ضـبط           

وقيف المستدعي على حقيبـة سـوداء بـداخل         في مكان ت  
الدراجــة وخاليــة مــن أي مــواد، وأن الحكــم أورد أن 
المستدعي أفاد أمام مفرزة بيت الـدين القـضائية أنـه لاذ            
بالفرار أثناء مطاردته وكان ينوي استلام المخـدرات مـن          
أشخاصٍ كانوا على متن سـيارة سـوداء وكـان يتنـاول            

في المحضر أنه كان ينـوي      المخدرات، في حين أنه أدلى      
استلام المخدرات ليتعاطاها، وأورد الحكـم أن المـستدعي         

، فكيف توصل الحكم إلى ذلك قبـل أن يـتم           "يعمل معهما "
استجواب علي مظلوم وعادل أدلبي، وورد في الحكـم أن          
الحقيبة التي ضبطت بحوزة المستدعي كان قد أخذها مـن          

حين ورد في المحضر    علي مظلوم قبل يومٍ من توقيفه، في        
ذاته أن المستدعي أفاد بأن الحقيبة عائدة لصاحب الدراجـة          
ولم يدلِ بأنه استلمها من علي مظلوم قبل يومٍ من توقيفـه،            
وأن تشويه الوقائع المذكورة أثّر في النتيجة التـي توصـل           

  .إليها الحكم، مما يوجب نقضه لهذا السبب
ابع بأنـه   وحيث إن المستدعي يدلي تحت السبب الر      

خالف قواعد الإثبات واستند إلى استنتاجات دون وجـود         
أي دليلٍ قاطع، وهو لم يعترف فـي أي مرحلـةٍ مـن             
مراحل التحقيق بالفعل المسند إليه، فيقتضي نقض الحكم        

  .لهذا السبب
وحيث إن المستدعي يدلي تحت السبب الخـامس أن         

 ـ         ضي الحكم أدانه دون الاستناد إلى أسس قانونيـة، فيقت
  .نقضه لفقدانه الأساس القانوني
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وحيث يتبين أن الحكم المطعون فيه استند في تجريم         
مخـدرات إلـى إفـادة      / ١٢٦/المستدعي بجناية المادة    

المذكور أمام مكتب مكافحة المخدرات المركزي، حيـث    
أدلى بأنه لدى توقيفه كان يقوم بتأمين الطريق لكلٍّ مـن           

ا بترويج المخـدرات    عادل أدلبي وعلي مظلوم كي يقوم     
وغرام من الكوكايين، وأنه استلم     . أ.د/ ١٠٠/مقابل مبلغ   

الدراجة من المتهم عادل أدلبي للعمل معه فـي تـرويج           
، واستند إلى إفادة المتهم أحمـد       "بصاص"المخدرات كـ   

مظلوم الأولية التي اعترف فيها بترويج المخدرات برفقة        
ن الطريق علـى    عادل أدلبي والمستدعي الذي يقوم بتأمي     

متن دراجة نارية، واستند أيـضاً إلـى تقـاطع إفـادة            
المستدعي وإفادة علي مظلوم مع إفادة المتهم عادل أدلبي         
الذي اعترف بترويج المخدرات مع المـستدعي وعلـي         
مظلوم وأن المستدعي يقوم بتأمين الطريق لهما، واستند        
أيضاً إلى عدم ثبوت تعرض المستدعي، وكـذلك علـي          

م لأي ضربٍ أثناء التحقيقات الأولية، واستند أيضاً        مظلو
إلى ما بينته إحدى كاميرات أحد المحلات التجارية فـي          
الدامور من قيام علي مظلوم وعـادل أدلبـي بتـرويج           

  المخدرات وقيام المستدعي بتأمين عملهما،
وحيث يتبين مما تقـدم أن الحكـم أدان المـستدعي           

مكتـب مكافحـة المخـدرات      استناداً إلى اعترافه أمام     
المركزي بالاشتراك مع المتهمين الآخرين في الـدعوى        
عادل أدلبي وعلي مظلوم بترويج المخدرات من خـلال         
تأمين الطريق لهمـا وتـأمين عملهمـا فـي تـرويج            
المخدرات، وإلى تقاطع إفادته مـع الإفـادات الأوليـة          
 للمتهمين الآخرين المذكورين، وإلى ما أظهرته كـاميرا       
أحد المحلات في الدامور المبين أعلاه، فتكـون إدانتـه          
تمت على أساس إسهامه كشريكٍ للمتهمين الآخرين فـي         
إظهار عناصر جرم الترويج إلى حيز الوجود، بما يثبت         

مخدرات بما فيه الركن    / ١٢٦/كافة عناصر جرم المادة     
المادي لجهة تسهيل تعاطي المخدرات مقابل بدل مـالي         

لقصد الجرمي المستفاد من الفعل الذي اعتـرف        ولجهة ا 
به المستدعي، فلا يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق المادة          

  .المذكورة، ويرد ما أدلى به المستدعي لهذه الجهة
وحيث إن الحكم أشار إلى أن ما أدلى به المـستدعي           
لجهة أن إفادته الأولية تمت تحت تأثير الـضرب الـذي    

   مجر ض له بقيداً من الإثبات، علماً أن عبء إثبات       تعر
هذه الواقعة يقع على من يتذرع بها أي على المستدعي،          
فيكون الحكم قد برر عدم أخذه بما أدلى به المـستدعي           

لجهة واقعة تعرضه للضرب بكون هذه الواقعـة بقيـت          
مجردة من الإثبات، فيرد إدلاء المستدعي المخالف لهذه        

  .الجهة
تراف المستدعي الأولي المبين في مـا       وحيث إن اع  

تقدم كان بذاته كافياً لإسناد الحلّ الذي انتهى إلى تجريمه          
مخدرات، فيكون مـا أدلـى بـه        / ١٢٦/بجناية المادة   

المستدعي لجهة مخالفة قواعد الإثبات هـو فـي غيـر           
محلّه، كما أن كلّ ما أدلى به لجهة تشويه بعض الوقائع           

ر مؤثّر فـي الحـلّ الـذي        على فرض صحته يبقى غي    
توصل إليه الحكم لأن اعتراف المستدعي أوليـاً كـان          
يؤلّف دليلاً كاملاً يبرر الإدانة ولأن تشويه الوقائع الذي         
يؤلّف سبباً للنقض يجب أن يكون مؤثّراً في الحلّ الـذي           
اعتمده الحكم، فيرد ما أدلى به المستدعي خـلاف ذلـك          

  .لهذه الجهة
  ر الأدلّـة والمفاضـلة بينهـا يـدخل         وحيث إن تقدي  

  بسلطان محكمة الأساس التمييزي، فيكـون مـا يـدلي          
  به المستدعي لجهـة أخـذ محكمـة الجنايـات بأدلّـة            
  وإهمال غيرها هو طعن فـي حـقّ محكمـة الأسـاس            
في تقدير الأدلّة والمفاضلة بينها، وهو ممـا لا يخـضع           

ستدعي لهـذه   لرقابة المحكمة العليا، فيرد ما أدلى به الم       
  .الجهة

وحيث إن ما جرى بيانه في ما تقدم يثبت أن تعليـل            
الحكم وكذلك أسبابه الواقعية جاءت واضـحة وكافيـة         
لإسناد النتيجة التي انتهى إليها في ما يتعلّق بالمستدعي،         
فيرد ما أُدلي به لجهة النقص في التعليل ولجهة فقـدان           

  .الأساس القانوني
لى ما تقدم، يقتضي رد الأسباب      وحيث إنه تأسيساً ع   
  .التمييزية الخمس الأولى
  :عن السبب السادس

  حيث إن المستدعي يدلي بأن قائمـة شـهود الحـقّ           
  العام التي أُبلغت منه تتضمن اسـم المؤهـل المحقـق           
  بهاء حمزة وهو رتيب التحقيق في المحـضر المـنظّم          
  من مكتب مكافحة المخـدرات المركـزي، فـي حـين           

  د ضمن قائمة شهود الحقّ العام اسـمي المؤهـل          لم ير 
 ـ             ا أول زاهر العلي والرقيـب عبـد االله كرنبـي، وهم

ن بالتحقيق بموجب محضر مفرزة بيـت الـدين          القائما
فرضـت تحـضير   . ج.م.أ/ ٢٣٦/القضائية، وأن المادة  

قائمة شهود الحقّ العام كاملةً وإبلاغها من المـتهم، وأن          



  العـدل  ٤١٢

نتظام العام، وهي تشكّل معاملـة      هذه المعاملة تتعلّق بالا   
جوهرية يترتّب على الإخلال بها نقض الحكم المطعون        

  .فيه
وحيث إن المستدعي يقر بأن لائحة شهود الحقّ العام         
قد أُبلغت فعلياً منه، ومن الثابت أنه يعود للنيابة العامـة           
أن تحدد شهود الحقّ العام وليس ما يلزمها قانوناً أن يرد           

ين بالتحقيقات الأولية ضمن هذه القائمة، فيكون       كلّ القائم 
كلّ ما أدلى به المستدعي تحت السبب السادس هو فـي           

ردغير موقعه القانوني، في.  

  .عن السبب السابع
حيث إن المستدعي يدلي بأن المحضر الجنائي يبـين         
أنـه فـي جلـسة المحاكمـة الوحيـدة المنعقـدة فـي        

فتتـاح الجلـسة     لم يجرِ تدوين سـاعة ا      ١٩/١١/٢٠١٩
وأسماء المستشارين وممثّل النيابة العامة، ممـا يـشكّل         

تُوجب نقض الحكـم لهـذا      . ج.م.أ/ ٢٣٥/مخالفة للمادة   
  .السبب

وحيث إنه وبخلاف ما يدلي بـه المـستدعي، فـإن           
محضر الجلسة الختامية أمام محكمة الجنايات يبين أنـه         

لرئيس قد جرى تدوين أسماء هيئة المحكمة المؤلّفة من ا        
الحلو والمستشارين كزما ومخيبر، ودون اسـم ممثّـل         
النيابة العامة القاضي ليشع، فيرد ما أثـاره المـستدعي          

  .خلاف ذلك لهذه الجهة
التي يـستند إليهـا     . ج.م.أ/ ٢٣٥/وحيث إن المادة    

يجب أن يدون فـي مـستهلّ       "المستدعي أشارت إلى أنه     
 ومستـشاريها   الجلسة أسماء كلّ من رئـيس المحكمـة       

وممثّل النيابة العامة والكاتب وساعة افتتاح الجلسة، وأن        
يوقّع هؤلاء ما خلا ممثّل النيابة العامة على المحـضر          
في نهاية كلّ جلسة إذا أغفل أحدهم التوقيع كانت الجلسة          

ويستفاد من صراحة هذا النص أن القـانون لـم          ". باطلة
المحـضر مـن    يرتّب الإبطال إلا في حال عدم توقيـع         

رئيس المحكمة ومستشاريها من دون سائر الإجـراءات        
التي تحدثت عنها هذه المادة، فلا يترتّب بالتـالي علـى           
         ردإغفال ذكر ساعة افتتاح الجلسة إبطال هذه الجلسة، في
ما أدلى به المستدعي خلاف ذلك لهذه الجهة، ويقتـضي          

  .رد السبب السابع
 يقتـضي رد طلـب     وحيث إنه برد أسباب التمييـز،     

  .النقض أساساً

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق 
 قبول طلب النقض شكلاً، ورده أساساً، وإبـرام         -١

الحكم المطعون فيه في شقّه المتعلّق بالمستدعي محمـد         
  .عماد الشيخ

 . تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف-٢
    

  

  
  
  

  

  

  الرئيس جان عيد: الهيئة الحاكمة
  مارك عويس-ي مطران وجاندوالمستشاران ما

 ١٩/١/٢٠١٦قرار صادر بتاريخ 
  الحقّ العام/ فيصل القاسم

––
–


–


––


–


–




–
–


– 

  محكمة التمييز الجزائية
 الغرفة التاسعة



  ٤١٣  الإجتھاد

–––
–

–


––
–

––



–

–
–

–
–

–


– 

إن مواقع التواصـل الاجتمـاعي، ومنهـا مـوقعي          
، تتيح للمنتسبين إليها نشر أخبارهم      "تويتر"و" الفايسبوك"

اصة سواء أكانت   وصورهم وآرائهم ضمن حساباتهم الخ    
حـسابات مفتوحــة للكافـة أم محــصورة بأصــدقائهم   

وإن هذا النـشر، وإن تـم بـالحروف         . المختارين فقط 
والأشكال والكلمات والصور، إلا أنه نشر خاص غيـر         
معد للتوزيع بصورةٍ مستمرة وباسـمٍ معـين وبـأجزاء          
متتابعة تكون معدة للتوزيع على الجمهور، على غـرار         

ة الصحفية، كما أنه لا يخضع للضوابط المتعلّقة        المطبوع
  .بالمطبوعة الصحفية

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن المستأنف أرفق ربط استحضاره صورة عن        
القرار موضوع الطعن، ولم يتبين أنه تبلّغ القرار المشار         
إليه الصادر في غير موعده، فيكون الاستئناف الحاضر        

.  والموقّع عليه من الأستاذ ب     ٧/٨/٢٠١٥المقدم بتاريخ   
وهو محامٍ في الاستئناف وكيـل، والمتـضمن أسـباباً          
استئنافية ومطالـب، وارداً ضـمن المهلـة القانونيـة          

مـن المرسـوم    / ٣٠/المنصوص عنهـا فـي المـادة        
، ومستوفياً للشروط المـشار     ١٠٤/٧٧الاشتراعي رقم   

  .إليها، فيقتضي قبوله في الشكل

  :ي الأساس ف–ثانياً 

  : في السبب الاستئنافي الأول-١
حيث إن المستأنف يعيب على القرار موضوع الطعن        

من قانون  / ١٥/في السبب الحاضر مخالفته أحكام المادة       
العقوبات، والخطأ في تفسيرها وتطبيقها، وهـو يطلـب         
على هذا الأساس رد الشكوى شكلاً لعدم الاختـصاص،         

اللبنانية على الفعل الجرمي    لعدم إمكانية تطبيق الشريعة     
  المنسوب ارتكابه إليه،

. ج.م.أ/ ٧٣/وحيث إنه وفقاً للبند الأول من المـادة         
  يحقّ للمدعى عليه التقدم بدفع بانتفاء الصلاحية،
من / ١٥/وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة        

قانون العقوبات تطبق الشريعة اللبنانيـة علـى جميـع          
ترفة في الأرض اللبنانية، وتُعـد الجريمـة        الجرائم المق 

مقترفة في الأرض اللبنانية إذا حصلت نتيجة الجريمـة         
  في هذه الأرض، أو كان متوقّعاً حصولها فيها،

وحيث إنه في الحالة الحاضرة، وإن كان المـستأنف         
المدعى عليه لا يحمل الجنسية اللبنانية، وهو غير مقـيم          

توقّع نتيجة التغريدة المشكو    على الأراضي اللبنانية، فإن     
منها على الأراضي اللبنانية هو حتمي، في ظلّ انتـشار          
استعمال مواقع التواصل الاجتمـاعي بـين اللبنـانيين،         
واستقبال ما يتم نشره على تلك المواقـع علـى الأرض           

  اللبنانية،
وحيث إن المحاكم اللبنانية تكون صالحة للنظر فـي         

ق عليها الشريعة اللبنانية،الدعوى الحاضرة التي تطب  
وحيث إن النتيجة التي توصل إليها القرار المستأنَف        
بهذا الخصوص، تكون موافقة للقانون لا سـيما للمـادة          

من قانون العقوبات، فيقتضي بالتالي رد الـسبب        / ١٥/
  .الاستئنافي الأول

  : في السبب الاستئنافي الثاني-٢
وضوع الطعن  حيث إن المستأنف يعيب على القرار م      

في السبب المذكور، مخالفته القانون، والخطأ في تفسير        
مـن قـانون المطبوعـات،      / ٢٨/وتطبيق أحكام المادة    

ويطلب بالتالي، رد الشكوى شكلاً لعدم صلاحية محكمة        
المطبوعات للنظر بها كون الفعل الجرمي المنسوب إليه        

" وكالفايسب"لم يتم بواسطة مطبوعة، بل تم على موقعي         
اللذين يشكّلان وسيلة تخاطب إلكترونيـة، ولا       " تويتر"و

  يحتويان على الهيكلية الخاصة بالمطبوعات،



  العـدل  ٤١٤

وحيث إن القرار المـستأنَف اعتبـر أن أي موقـع           
إلكتروني، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة       
للعامة، يعتبر على ضوء المـادة الثالثـة مـن قـانون            

 المعـدل، مطبوعـة،     ١٤/٩/١٩٦٢المطبوعات تاريخ   
ويطبق على ما ينشره هذا الموقع، ما نص عليه قـانون           
ــسبة  ــسبة للمطبوعــة لا ســيما بالن المطبوعــات بالن

  للصلاحية،
وحيث إن قانون المطبوعات هو قانون خاص وضِع        

  لتنظيم شؤون المطبوعات الصحفية،
 وحيث إن محكمة المطبوعات هي محكمة استثنائية       

من المرسوم الاشتراعي رقـم    / ٢٨/فقاً للمادة   أُنيط بها و  
قـة بجـرائم    متعل النظر في جميع القـضايا ال      ١٠٤/٧٧

  المطبوعات،
وحيث إنه وفقاً للمادة الثالثة من قانون المطبوعـات         

يعنـى بالمطبوعـة وسـيلة      "، فإنه   ١٤/٩/١٩٦٢تاريخ  
النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والأشكال بالحروف       

م، ويجب أن يذكر في كل مطبوعة اسم        والصور والرسو 
المؤلّف، المطبوعة والناشر، وعنوانه وتـاريخ الطبـع،        

يعنى بالمطبوعة الصحفية مختلف    : "منه/ ٤/ووفقاً للمادة   
  ،"أنواع المطبوعات الدورية

  :ووفقاً لمادته الخامسة يعنى بالمطبوعة الدورية
  المطبوعة أو النشرة التي تصدر بصورةٍ مستمرة       -أ

باسمٍ معين وبأجزاءٍ متتابعة، وتكون معدة للتوزيع علـى        
  الجمهور،

 الوكالة الصحفية الإخبارية المعدة فقط لتزويـد        -ب
  مؤسسات نشر بالأخبار والمقالات والصور والرسوم،

المعدة " ارغوس" الوكالة الصحفية النقلية من نوع       -ج
لنقل قصاصات المطبوعات الصحفية وتوزيعهـا علـى        

  طالبيها،
 النشرة الاختـصاصية المعـدة للتوزيـع علـى          -د

  مؤسسات الاختصاص،
وحيث إنه بتاريخ صدور القرار المشار إليه لم يكـن          
هنالك ما يعـرف بالنـشر الالكترونـي ولا بـالمواقع           

 أن التعريف العام الذي وضعته المـواد        الالكترونية، إلاّ 
نه بيان ما   القانونية المذكورة للمطبوعة الصحفية من شأ     

إذا كان الموقع الالكتروني المعني تنطبق عليـه صـفة          
  المطبوعة الصحفية،

وحيث إن مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقعـا        
، تتيح للمنتسبين إليها نشر أخبارهم      "تويتر"و" الفايسبوك"

وصورهم وآرائهم ضمن حساباتهم الخاصة سواء أكانت       
أصـدقائهم  حسابات مفتوحـة للكافـة، أم محـصورة ب        

  المختارين فقط،
وحيث إن هذا النشر، وإن تم بـالحروف والأشـكال          
والكلمات والصور، إلا أنه نـشر خـاص لـيس معـداً           
للتوزيع بصورةٍ مستمرة وباسمٍ معين وبأجزاءٍ متتابعـة        
تكون معدة للتوزيع على الجمهور، وهو بالإضافة إلـى         

ة الصحفية  ذلك غير خاضع للضوابط المتعلّقة بالمطبوع     
  المنصوص عنها في القانون المشار إليه،

وحيث إن الفعل المشكو منه يكون بالتـالي خاضـعاً          
  لقانون العقوبات، ويعود أمر النظر به للمحاكم العادية،

وحيث إن القـرار المـستأنَف باعتبـاره الـدعوى          
الحاضرة خاضعة لاختصاص محكمة المطبوعات يكون      

لمـشار إليهـا أعـلاه،      قد خالف النصوص القانونيـة ا     
فيقتضي بالتالي فسخه، ورؤية الدعوى انتقالاً، والحكـم        
مجدداً بقبول الدفع الشكلي المثار لناحية عدم اختصاص        
محكمة المطبوعات لرؤية الدعوى، وبالتالي رد الدعوى       

  لعدم اختصاص محكمة المطبوعات لرؤيتها، 

  لذلك،
  وتأسيساً على ما تقدم، 

  :لإجماعفإنها تقرر با
 قبول الاستئناف في الـشكل، وفـي الأسـاس،      :أولاً

وفسخ القرار المستأنَف، ورؤية الـدفوع المـدلى بهـا          
انتقالاً، ورد الدعوى شكلاً لعـدم اختـصاص محكمـة          

  المطبوعات لرؤيتها،
 . حفظ الرسوم والمصاريف:ثانياً

    



  ٤١٥  الإجتھاد

  
  
  

  

  

الرئيس محمد وسام المرتضى : الهيئة الحاكمة
  والمستشاران نضال الشاعر  )فمكلّ(

  وشادي قردوحي
 ٧/١٠/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

  ماريو وإيلي خليل/ الحقّ العام


–




–
–
–




–



–




–



–


–



–




–






–


–


–



 

 اكتفاء المتهم بإطلاق رصاصـة واحـدة علـى          إن
على فرض ثبوت إطلاقـه لهـذه الرصاصـة         (السيارة  

وعدم قيامه بـإطلاق رصاصـات      ) الواحدة في اتجاهها  
 أنه كـان بمـستطاعه      أخرى على من كان بداخلها علماً     

ذلك إذ كان مسدسه مذخّراً والسيارة أمامه وعلى مسافة         
     حول مـدى تـزامن      قريبة منه، يطرح ظلالاً من الشك 

  .إطلاقه لتلك الرصاصة مع توافر قصد القتل لديه
حتمالي في جرائم القتل لا يجـد لـه         إن القصد الا   -

/ ١٨٩/مجالاً للتطبيق، وفقاً لما يستفاد من نص المـادة          
 في حال حصول نتيجة أخـرى       من قانون العقوبات، إلاّ   

وهي إزهاق الروح لم يقصدها الفاعل عند إقدامه علـى          
  .لفعل بل توقَّع حصولها وقَبِلَ بالمخاطرةا


–


–




–



–



–

 محكمة الجنايات في جبل لبنان



  العـدل  ٤١٦







–


–


–


 

  

  :في القانون
لمحكمة، بهيئتها السابقة، كانـت قـد       حيث إن هذه ا   

ــاريخ  ــي ت ــم ١٧/٤/٢٠١٨أصــدرت ف ــم رق  الحك
 الذي صدر بالصورة الغيابيـة فـي حـقّ          ٤٨٠/٢٠١٨

المتهمين إيلي وماريو بولس الفارين حينها مـن وجـه          
  العدالة؛

وحيث إن هذين الأخيرين قـد أُدخـلا بعـدها إلـى            
ط  تحديداً، ما استتبع سقو    ١/٧/٢٠١٩السجن، في تاريخ    

مـن قـانون    / ٢٩٢/ذلك الحكم في حقّهما عملاً بالمادة       
أصول المحاكمات الجزائية وفرض إعـادة محاكمتهمـا        
        ه ضـدأصولاً بالأفعال الجرمية موضوع الإسناد الموج

  كلٍّ منهما في قرار الاتهام؛
وحيث إنه يقتضي، تأسيساً على ما تقـدم، تظهيـر          

لاتهامي في حـقّ    ماهية الإسناد الواردة في ذلك القرار ا      
كلٍّ من المذكورين تمهيداً للبحث في مدى ثبوت الفعل أو          
الأفعال موضوع هذا الإسناد في جانب كلّ منهما عـن          
عدمها وبالإيجاب في مدى استجماعها للأركان اللازمة       

  للتجريم؛
حيث إن القضية الحاضرة تتمحـور حـول عمليـة          

 تـضم   أقدم عليها أفراد من مجموعة كانت     (إطلاق نارٍ   
وقعت فـي محلّـة     ) المتهمين إيلي وماريو بولس خليل    

 ١٠/١/٢٠١٥كفردبيان فجر نهار السبت الواقـع فيـه         
واستهدفت سيارتين بهدف إيقافهما إحداهما مـن نـوع         
تاكوما كان يقودها المدعو كمال عواضة وإلـى جانبـه          

 النار في اتجاههـا إلـى       اطلاقالمدعو سابا نادر وأدى     
ير في ساعده، أما الثانية فهي من نـوع         إصابة هذا الأخ  

سوبارو كان يقودها المدعو نيكولا أميوني وإلى جانبـه         
المدعو إيف نوفل وأدى إطلاق النار في اتجاههـا إلـى           

  إصابة هذا الأخير إصابات عدة أدت إلى إزهاق روحه؛
وحيث إن المرجع الاتهامي، ولاعتبـاراتٍ قـدرها،        

در عنه بين عملية إطلاق     فصل في القرار الاتهامي الصا    
النار من رشاشين حـربيين التـي اسـتهدفت سـيارة           
. السوبارو، وأدت إلى إزهاق روح المدعو إيـف نوفـل    

واعتبر أن من أقدم عليها هما المدعوان جوليانو سـعادة          
وكريستيان خليل وأن فعلهما ينطبق على جناية المـادة         

لمـتهم  من قانون العقوبات دون أن يلحق بهما ا       / ٥٤٧/
إيلي بولس خليل مستبعداً بذلك أي دورٍ لهذا الأخير فـي           

وبين عملية إطلاق النار التي اسـتهدفت        مقتل المذكور، 
سيارة التاكوما وأدت إلى إصابة المدعو سابا نادر فـي          
ساعده، واعتبر أن من أقدم عليها هما المدعوان جوليانو         

 ذينـك   ن أطلقا النار مـن    االلذ(سعادة وكريستيان خليل    
ومعهما المتهم  ) ن كانا بحوزتهما  االرشاشين الحربيين اللذ  

إيلي بولس خليل الذي أطلق النار من مسدس حربي كان          
خليـل، كمـا اعتبـر      د سلّمه إليه المدعو شربل خليل       ق

الاتهام أن فعل كلٍّ من هؤلاء الثلاثة ينطبق على جنايـة           
 من قانون العقوبات وجنحـة المـادة        ٥٤٧/٢٠١المادة  

  من قانون الأسلحة؛/ ٧٢/
وحيث إن القرار الاتهامي اعتبر أن الفعل الذي أقدم         
عليه المتهم ماريو بولس خليل يتمثّل بتقدم هذا الأخيـر          
        إلى وسط الطريق أمام محطة الوقود، وهو أعزل من أي
سلاح، بقصد إيقاف السيارتين المذكورتين، كما اعتبـر        

 من قـانون    ٥٤٧/٢١٩أن هذا الفعل يشكّل جناية المادة       
  العقوبات؛

وحيث إنه يقتضي بعد ذلك، وفي ضوئه، الغوص في         
ما أُسند إلى كلٍّ من المتهمين إيلي وماريو تباعاً تلمـساً           
لمدى ثبوته وبالإيجاب بحثاً في مدى استجماعه للأركان        

  المكونة للجرم بحسب الوصف المسبغ في قرار الاتهام؛

  :خليلفيما خص المتهم إيلي بولس ) أ
حيث إنه لا محيد عن الإشارة تكراراً إلى أن القرار          
الاتهامي حصر الإسناد في حقّ المتهم إيلي بولس خليل         
          بالإقدام على الاشتراك في إطلاق النار الـذي انـصب

التي كان بداخلها المدعو سـابا      " تاكوما"على سيارة الـ    
نادر ولم يسند إليه أي فعلٍ جرمي فيما خـص إطـلاق            

التي كان فـي    " سوبارو"نار الذي استهدف سيارة الـ      ال
داخلها المغدور إيف نوفل وأدى إلى إزهاق روح هـذا          



  ٤١٧  الإجتھاد

الأخير، وهذا يستتبع اقتصار البحث فيمـا خـص هـذا           
المتهم على هذا الفعل طالما أن محكمة الجنايات تـضع          

 على الدعوى بصورةٍ موضوعية أي أنها لا تحاكم          ايده
عل المادي المظهر في القرار الاتهامي      المتهم إلا على الف   

والمقرون بالوصف الجرمي الذي ذهـب إليـه مرجـع          
  الاتهام؛

وحيث إن ثمة خطأً مادياً ورد في خاتمة ذلك القرار          
الاتهامي وتمثّل باتّهام المدعو إيلي بولس خليل بجنايـة         

 من قانون العقوبات في حين أن باب        ٥٤٧/٢٠١٩المادة  
لقرار انطوى صراحةً علـى حـصر       القانون من ذلك ا   

الاتهام في ما خص هذا المتهم بعملية إطلاق النار على          
سيارة التاكوما ومن كان فيها وإصابة المدعو سابا نادر         
في ساعده مع اعتبار فعله منطبقاً في وصفه على جناية          

   من قانون العقوبات؛٥٤٧/٢٠١المادة 
وحيث إنه يقتضي في ضوء ذلك اعتبـار الوصـف          

لمسبغ من المرجع الاتهامي على ذلك الفعـل المـادي          ا
والمتمثّل بالاشتراك  (المسند إلى المتهم إيلي بولس خليل       

في إطلاق النار على السيارة التي كان فيها المدعو سابا          
نادر الذي لم ينجم عنه إزهاق للروح بل إصـابة لهـذا            

جـرم المـادة     هو محاولة القتل أي   ) الأخير في ساعده  
 من قانون العقوبات وفقاً لما ورد في فقـرة          ٥٤٧/٢٠١

باب القانون مـن القـرار الاتهـامي لا جـرم المـادة             
 من قانون العقوبات على اعتبـار أن هـذا          ٥٤٧/٢١٩

   خطأً في خاتمة ذلك القرار؛دالوصف الأخير قد ور
وحيث إنه يقتضي بعد ذلك البحث في مـدى ثبـوت           

 النـار علـى     إقدام المتهم إيلي بولس خليل على إطلاق      
  سيارة التاكوما تلك؛

وحيث إن هذا المتهم أنكر ما أُسند إليه وأدلـى بأنـه        
أي سـلاح وأن    خرج من منزله دون أن يحمـل معـه          

خليل سلّمه، بعد وصولهم إلى مكان      المدعو شربل خليل    
إطلاق النار، مسدساً حربياً ليحمله معه تحسباً، كما أدلى         

السيارة أي طلقة مـن ذلـك        تلك   اتجاهبأنه لم يطلق في     
المسدس وأن من أطلق النار في اتّجاهها هما المحكـوم          
عليهما كريستيان وجوليانو كلٌّ من رشاشٍ حربي كـان         

  يحمله، أما هو فأطلق طلقةً واحدةً ولكن في الهواء؛
وحيث إن ما أدلى به هذا المتهم لجهة إطلاق طلقـةٍ           

ر همـا   واحدة، ولجهة أن من أقدم علـى إطـلاق النـا          
المحكومان كريستيان وجوليانو، يتطـابق مـع الواقـع         

 علـى  المتمثّل بأنه لم يعثر في مكان إطـلاق النـار إلاّ       

ظرفٍ فارغٍ واحدٍ عائدٍ إلى المسدس الـذي كـان فـي            
حيازته، في حين جرى العثور علـى خمـسة وثلاثـين         
ظرف فارغ تعود إلى الرشاشين الثابت بمجمل معطيات        

 كانا بحـوزة المحكـومين كريـستيان       هذه القضية أنهما  
وجوليانو وهي المعطيات التي تشير إلى أن الأخيـرين         
هما من أطلق النار في اتّجاه الـسيارتين مـا أدى إلـى           
إزهاق روح المدعو إيف نوفل وإلى إصابة المدعو سابا         

  نادر في ساعده؛
وحيث إن المرجع الاتهامي والنيابة العامة لم يقـدما         

 لهذه المحكمة أن تخلص على نحوٍ يقيني إلى         دليلاً يسمح 
أن الرصاصة التي أطلقها المتهم إيلي بولس خليل إنمـا          
أطلقها في اتّجاه سيارة التاكوما تلك أو هي التي أصابت          
المدعو سابا نادر في ساعده، إذ لـم يجـر اسـتخراج            
رصاصة من تلك السيارة التاكوما تشير عائـديتها إلـى          

دس الذي كان بحوزة هذا المـتهم،       أنها انطلقت من المس   
كما لم يثبت أن هذه السيارة أُصيبت إصابةً يشير قطرها          
إلى أنها تتطابق مع رصاصاته، كما لم يثبت أخيـراً أن           
الرصاصة التي أصابت ساعد المدعو سـابا نـادر قـد           

  أُطلقت من ذلك المسدس؛
وحيث إن الأصل هو البراءة وأن محكمة الجنايات لا         

دانة إلا بعد توافر دليـلٍ أو أدلّـةٍ مولّـدة      تخلص إلى الإ  
علها تخلـص بوجـدانٍ مطمـئن       جلقناعتها التامة التي ت   

وضميرٍ مرتاح إلى صحة وثبوت ارتكاب المتهم للفعـل         
  المسند إليه؛

وحيث إنه وأمام انتفاء الدليل اليقيني المولّد للقناعـة         
 ـ         ار التامة بإقدام المتهم إيلي بولس خليل على إطلاق الن

من المسدس الذي كان في حوزته فـي اتّجـاه سـيارة            
التاكوما المذكورة، يقتضي الخلوص إلى عـدم ثبـوت         
إقدامه على إطلاق النار على سيارة التاكوما المـذكورة         

  أو على إصابة المدعو سابا نادر الذي كان فيها؛
وحيث إنه استطراداً، أي على فرض ثبوت إقدام هذا         

لطلقة في اتّجاه تلـك الـسيارة       المتهم على إطلاق تلك ا    
وعلى فرض أن تلك الطلقة هي التي أصـابت المـدعو           
سابا نادر في ساعده، يبقى من المعلوم أنه لا بد لتحقّـق            
جناية محاولة القتل من توفّر قصدٍ جنائي خـاص هـو           
انتواء الجاني قتل المجنى عليه وإزهاق روحـه، وهـذا          

جاني ويضمره في نفسه    القصد يمثّل أمراً داخلياً يبطنه ال     
ويستثبت بالاستدلال بمظاهر خارجيـة مـن شـأنها أن          

  تكشف عنه وتُظهره؛



  العـدل  ٤١٨

وحيث من المسلّم فيه أن عنصر القصد المـذكور لا          
يفترض افتراضاً بل يقتضي أن تـدلّ عليـه معطيـات           
القضية دلالةً لا تحتمل تأويلاً مغايراً ومتّسمةً مـن ثـم           

  بالجزم واليقين؛
  ستهدى بمعرض الاستدلال علـى مـدى       وحيث إنه ي

توفّر ذلك القصد الجنائي الخاص، ومما يـستهدى بـه،          
بالظروف التي وقع فيها الاعتداء ووسائل التنفيـذ التـي     
استعملها الجاني أو كان بمستطاعه أن يـستعملها وفـي          
بعض الحالات شخصية هذا الأخيـر ومـدى كونـه ذا           

  جنوحات جنائية؛
إلى الوقـائع الثابتـة فـي       وحيث إنه يقتضي العودة     

الملف والأدلّة المؤيدة لها، تثبتاً مـن تحقّـق العنـصر           
  المذكور عن عدمه؛

وحيث إن مجمل معطيات الملف تثبت أن المتهم إيلي         
بولس خليل لم يكن طرفاً في الإشكال الذي وقـع فـي            
الملهى مع قريبه شربل خليل، كما أنه ليس على معرفة          

   ه مع بعـض      نادرصاب  بالمغدور إيف ولا بالموأنه توج 
أقاربه إلى مكان وقوع إطلاق النـار علـى الـسيارتين           
لمساندة قريبه شربل خليل أو لمحاولة توقيف من اعتدى         
عليه دون أن يكون بحوزته أي سلاح حربـي إذ مـن            
الثابت أن شريل خليـل زوده بمـسدس حربـي لـدى            

  وصوله؛
 أن نيـة    وحيث إنه لم ينهض في الملف ما يشير إلى        

القتل كانت قائمةً عند المتهم إيلي بـولس خليـل عنـد            
انطلاقه من منزله أو عند وصوله إلـى المكـان الـذي            
حصل فيه إطلاق النار أو عند إطلاقه النار من المسدس          
الحربي الذي زوده به شربل خليل، إذ لو اتّجهت نيتـه           
للقتل لم يكن ليكتفي بإطلاق طلقةٍ واحدةٍ مـن مـسدسه           

مذخّر لا سيما وأنه كان على مسافة قريبة من السيارة          ال
  بل كان ليفرغه في اتّجاهها وعلى من فيها؛

وحيث إن اكتفاء المتهم إيلي بولس خليـل بـإطلاق          
على فـرض ثبـوت     (رصاصةٍ واحدة على تلك السيارة      

وعدم قيامه  ) إطلاقه لهذه الرصاصة الواحدة في اتّجاهها     
وكـان  ( كان بداخلها    بإطلاق رصاصات أخرى على من    

بمستطاعه ذلك إذ كان مسدسه مذخّراً والـسيارة أمامـه       
يطرح ظلالاً من الشك حـول      ) وعلى مسافةٍ قريبةٍ منه   

مدى تزامن إطلاقه لتلك الرصاصة مع توافر قصد القتل         
  لديه؛

وحيث تجدر الإشارة هنا إلى أن إقدام المـتهم إيلـي           
جـاه تلـك    بولس خليل على إطلاق طلقة نارية فـي اتّ        

السيارة لا يحقّق، على فرض ثبوته، حالة محاولة القتـل       
احتمالاً لأن القصد الاحتمالي لا يجد له مجالاً للتطبيـق،          

مـن قـانون    / ١٨٩/وفقاً لما يستفاد من نـص المـادة         
وهـي  (العقوبات، إلا في حال حصول نتيجـة أخـرى          

لم يقصدها الفاعل عند إقدامه على الفعل       ) إزهاق الروح 
  ل توقّع حصولها وقَبِلَ بالمخاطرة،ب

وحيث وبكلامٍ آخر، فإن مسألة القصد الاحتمـالي لا         
تُطرح ولا تتحقّق إلا في حالة حصول إزهـاقٍ للـروح           
على اعتبار أن هذه الحالة الأخيرة هي الوحيـدة التـي           
تشكّل الحالة التي تجعلنا أمام نتيجةٍ أخـرى تجـاوزت          

صرف إرادته إليها بـل     بجسامتها قصد الفاعل الذي لم تن     
انصرفت إلى الإيذاء لكنه توقّع حصول القتل ومع هـذا          
مضى في فعله قابلاً المخاطرة وهذا الاحتمـال فوقـع          

  إزهاق الروح فيحاسب عندها عن جريمة مقصودة؛
وحيث إنه ينبني على ذلك عدم إمكانية تجريم المتهم         
 إيلي بولس خليل بجناية محاولة القتـل المـسندة إليـه،          
فيقتضي إعلان براءته منه لعدم ثبـوت اشـتراكه فـي           
إطلاق النار في اتّجاه تلك السيارة واستطراداً لعدم ثبوت         

  اتّجاه قصده إلى القتل؛
وحيث إن ذلك الفعل الثابت في جانب المـتهم إيلـي           
بولس خليل، والمتمثّل بإطلاق النار من مسدسه على إثر         

لةٍ منه لحمـل    مرور سيارة التاكوما من أمامه في محاو      
من فيها على التوقّف، ينطبق في وصفه، علـى جنحـة           

  من قانون العقوبات، فيقتضي إدانته بها؛/ ٥٧٣/المادة 
/ ٧٢/وحيث إنه يقتضي أيضاً إدانته بجنحة المـادة         

من قانون الأسلحة المسندة إليه بدورها والثابتة في جانبه         
 مـن   باعترافه الناطق بأنه استلم ذلك المسدس الحربـي       

  .المدعو شربل خليل خليل واستبقاه معه تحسباً

  :فيما خص المتهم ماريو بولس خليل) ب
حيث إن المرجع الاتهامي اعتبر أن الفعل الذي أقدم         
عليه المتهم ماريو بولس خليل يتمثّل بتقدمه إلى وسـط          
الطريق أمام محطة الوقود، وهو أعزل من أي سـلاح،          

ورتين، كما اعتبر أن هـذا      بقصد إيقاف السيارتين المذك   
 مـن قـانون     ٥٤٧/٢١٩الفعل يـشكّل جنايـة المـادة        

  العقوبات؛



  ٤١٩  الإجتھاد

وحيث إن المرجع الاتهامي يكون بذلك قد اعتبـر أن    
هذا الفعل المادي تتوافر فيه الحالة المنصوص عليها في         

من قانون العقوبـات التـي      / ٢١٩/من المادة   / ٤/البند  
اعل أو معاونته على    اعتبرت أن الإقدام على مساعدة الف     

الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها يشكّل وجهاً مـن          
  أوجه التدخّل في الجرم؛

وحيث إن المتهم ماريو بولس خليل أنكر أمام هـذه          
المحكمة ما هو مسند إليه وأوضح أنه انتقل إلى مكـان           
الحادث بعد أن أعلمه روي بو مارون بحصول إشـكال          

 وأشـخاص آخـرين، وذلـك       بين ابن عمه شربل خليل    
بهدف إسعاف ابن عمه بعد أن قيل له بأنه مـصاب وإن            
            أحداً لم يحضر بعد لإسعافه وبأنه لم يكـن بحوزتـه أي
سلاح حربي، وأكّد بأن من أطلق النار على الـسيارتين          
هما جوليانو سعادة وكريستيان خليل، وكـان بيـد كـلّ           

منهم نصب  منهما بندقية كلاشنكوف وبأن أحداً لم يطلب        
كمين على الطريق للمغدور إيف نوفل أو إطلاق النـار          
عليه ورفاقه، إنما طلب منهم روي بو مارون محاولـة          
توقيفهم لحين حضور مخابرات الجيش لإلقـاء القـبض         

  عليهم؛
وحيث إن هذه المحكمة مـستقرة علـى أن لهـا أن            
تستخلص من مجمل العناصر القائمة في ملف القـضية         

مها الصورة الصحيحة للواقعة الجرميـة      المطروحة أما 
حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما دام استخلاصها متطابقاً مع         

  الأدلّة المتوفّرة في الملف المقبولة قانوناً ومنطقاً؛
وحيث إن هذه المحكمة، بما لها من حقٍّ في التقدير،          
وإذ تمحص معطيات هذه القضية كافةً، ترى، أن تقـدم          

يل إلى وسط الطريق، أو انكفائـه إلـى         المتهم ماريو خل  
الخلف، بل وجوده في مكان إطلاق النار قبـل وأثنـاء           
حصوله، أو عدم وجوده هناك فيما لو لم يكن قد حـضر    
            ر شيئاً في ما حصل، ولم يـؤدفي الأصل، لم يكن ليغي
إلى توقّف السيارتين، كما لم يسهم قيد أنملة في حصول          

ا أو ما استتبعتاه من نتيجـة،       عمليتَي إطلاق النار عليهم   
  فلا يصلح أساساً لاعتباره قد هيأ للجريمة أو سهلها؛

وحيث على سبيل الاستطراد، فإنه وعلى فرض كان        
فعل المتهم ماريو المتمثّل بالتقدم إلى وسط الطريق قـد          
أسهم في التهيئة للجريمة أو في تسهيلها، يبقى من اللازم          

 جانبه أن إرادته قد اتّجهت      لتجريمه كمتدخّل أن يثبت في    
إلى وقوع الفعل وإلى تحقّق نتائجه، أي أن يثبت أنه أقدم           

على محاولة إيقاف السيارتين وقصده متّجه إلى تمكـين         
، بناء علـى اتّفـاق مـسبق        رفيقيه جوليانو وكريستيان  

من إمطارهما بالرصاص وقتل ومحاولة قتل من       معهما،  
  كان فيهما؛

بيان أنه لا مناص من أن تـدلّ       وحيث إنه قد سبق ال    
معطيات القضية على عنصر القصد هذا دلالةً لا تحتمل         

  تأويلاً مغايراً ومتّسمةً من ثم بالجزم واليقين؛
وحيث إن مجمل معطيات الملف تثبـت أن المـتهم          

يو بولس خليل لم يكن طرفاً في الإشكال الذي وقـع           رما
 علـى   في الملهى مع قريبه شربل خليل، كما أنه لـيس         

معرفة بالمغدور إيف ولا بالمصاب نادر، وأنه توجه مع         
بعض أقاربه إلى مكان وقـوع إطـلاق النـار علـى            
السيارتين لمساندة قريبه شربل خليل ولمحاولة منع مـن         
كان في السيارتين من الهرب دون أن يكون في حوزته          

  أي سلاح حربي؛
 ـ           ة وحيث إنه لم ينهض في الملف ما يشير إلى أن ني

القتل كانت قائمةً عند المتهم ماريو بولس خليل لا حـين           
وصوله ولا عند حدوث إطلاق النار على السيارتين، إذ         
لو اتّجهت نيته للقتل لكان حمل سلاحاً حربيـاً لإطـلاق         
النار منه لا سيما وأنه كان الأقرب من بين رفاقه إلـى            

  مكان مرور السيارتين؛
مجمل ما تقدم بعين    وحيث إن هذه المحكمة وإذ تأخذ       

الاعتبار تخلص إلى أنها لا ترى نفسها مقتنعـةً بثبـوت       
توفّر قصد إزهاق الروح المطلوب لتحقّق تلك الجنايـة         

  المسندة إلى المتهم ماريو بولس خليل؛
وحيث وتأسيساً على مجمل ما صـار بيانـه لهـذه           
الناحية تخلص هذه المحكمة إلى إعلان بـراءة المـتهم          

   خليل مما أُسند إليه لكـون الفعـل الـذي           ماريو بولس 
أقدم عليه المتمثّل بالتقدم إلى وسط الطريـق لمحاولـة          
توقيف السيارتين لا يشكّل وجهاً مـن اوجـه التـدخّل           

من قانون العقوبـات ولعـدم      / ٢١٩/المحددة في المادة    
ثبوت إقدامه على هذا الفعل بإرادةٍ متّجهة إلى حـصول          

 إلى محاولة توقيـف المعتـدين       إزهاق الروح بل متّجهة   
  على قريبه؛

وحيث إنه في ضوء التعليل السابق والنتيجة المنتهى        
إليها لم يعد ثمة داعٍ للبحث في سائر ما زاد أو خـالف             

  .من نقاطٍ ومسائل أو لمزيدٍ من البحث
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  لذلك،
  وبعد سماع ممثّل النيابة العامة، 

  :فإنها تحكم بالإجماع
حكم الغيابي الصادر عن هـذه       بإعلان سقوط ال   :أولاً
 تـاريخ   ٤٨٠/٢٠١٨ بـالرقم    - بهيئة سـابقة   -المحكمة

 في حقّ المتهمين إيلي ومـاريو بـولس         ١٧/٤/٢٠١٨
من قانون أصـول    / ٢٩٢/خليل حصراً سنداً إلى المادة      

  .المحاكمات الجزائية
 بإعلان براءة المتهم إيلي بولس خليل، المبينـة         :ثانياً

 هذا الحكم، من جنايـة المـادة        هويته كاملةً في مستهلّ   
 من قانون العقوبات، وبإدانته بجنحة المـادة        ٥٤٧/٢٠١

من قانون العقوبات وبحبسه سنة سـنداً إليهـا،         / ٥٧٣/
من قانون الأسلحة والذخائر    / ٧٢/وبإدانته بجنحة المادة    

وبحبسه مدة ستة أشهر سنداً إليها مع تغريمـه سـبعمئة           
دغام هذه العقوبات سـنداً     وخمسين ألف ليرة لبنانية، وبإ    

من قانون العقوبات على أن تنفّذ فـي        / ٢٠٥/إلى المادة   
حقّه عقوبة الحبس لسنة باعتبارها الأشد مع تغريمه مبلغ         
سبعمئة وخمسين ألف ليرة لبنانية يحبس يوماً واحداً عن         
كل عشرة آلاف ليرة لبنانية منها في حال عـدم الـدفع            

ه، مع إصدار أمرٍ بتركه ما      على أن تُحتسب له مدة توقيف     
  .لم يكن موقوفاً بداعٍ آخر

 بإعلان براءة المتهم ماريو بولس خليل، المبينة        :ثالثاً
هويته كاملةً في مستهلّ هذا الحكم، من جنايـة المـادة           

 من قانون العقوبات، وباسترداد مذكرة إلقاء       ٥٤٧/٢١٩
  .القبض الصادرة في حقّه دون تنفيذ

محكوم عليه الياس بـولس خليـل        بتضمين ال  :رابعاً
  .الرسوم والنفقات كافة

 . برد كلّ ما زاد أو خالف:خامساً
    

  
  

  

  

  

  الرئيس رفول البستاني: الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان هبة عبد االله وناديا جدايل

 ٤/١٢/٢٠١٨ تاريخ ١٩رقم : القرار
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  محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت
م الغرفة العاشرة الناظرة في جرائ

 المطبوعات



  ٤٢١  الإجتھاد

  :في القانون
 حيث إنه من الثابت، وفقاً لما صار بيانه أعلاه، بـأن    
المدعى عليه الدكتور ناجي كرم قد تناول عبـر شاشـة           

 ضمن مقابلة مباشرة مع الإعلاميـة الـسيدة         MTVالـ  
ناديا النقيب، المدعي الوزير السابق غابي ليـون، وقـد          
نُسب إلى المدعى عليه المذكور ارتكابه لجـرائم نـشر          
الأخبار الكاذبة والقدح والذم، بحسب مـضمون ادعـاء         

  عامة الاستئنافية في بيروت،جانب النيابة ال
قتضي الإشـارة بـادئ ذي بـدء، بـأن         توحيث إنه   

المدعى عليه قد أقدم على أفعاله المشكو منها بواسـطة          
المؤسسة التلفزيونية المشار إليها أعلاه، مع العلم بأنه لم         
يصر إلى الادعاء عليها، فيعتبر بحسب القانون بمثابـة         

تابيـة وبواسـطة    كاتب المقال الذي يقترف بـصيغة ك      
المطبوعة الصحفية إحدى الجرائم المنصوص عليها في       
قانون المطبوعات، أي بمثابة الفاعل الأصـلي للجـرم         

من القانون رقـم    / ٣٥/و/ ٢٨/المدعى به سنداً للمادتين     
٣٨٢/٩٤،  

وحيث إنه يقتضي التحقّق من مدى تـوافر الجـرائم          
 ـ           اء المدعى بها في ما أتى على لسان المدعى عليـه أثن

  المقابلة التلفزيونية المشكو منها،
وحيث إن قـانون المطبوعـات الـصادر بتـاريخ          

 قد كرس في المادة الأولى منه مبدأً عاماً         ١٤/٩/١٩٦٢
وهو مبدأ حرية الصحافة التي يجـب ألا تقيـد بحـسب        

إلا في نطاق القوانين العامة وأحكام هذا       "النص المذكور   
  ،"القانون

 المكرس في الاجتهاد الدولي فـي  وحيث إنه بات من   
مجال قانون المطبوعات، أن من واجب الصحافة تنوير        
الرأي العام حول الأفكار والأمور المتعلّقـة بالـسياسة         
والثقافة، وبالمصلحة العامة بشكلٍ أدقّ، ضمن أُطر نقدية        
مقبولة يتّسع إطارها في ما يتعلّق بتقييم أعمـال رجـال           

 العام؛ فـلا يـستقيم عدالـةً        السياسة وأشخاص القانون  
وقانوناً، إدانة من يصوب ويدلّ علـى الفـساد والخلـل           
بشكلٍ موضوعي، وهذا ما كرسـه قـرار كولومبـاني          
الشهير الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان        

  ،٢٥/٦/٢٠٠٢الصادر بتاريخ 
La presse joue un rôle éminent dans une société 

démocratique: si elle ne doit pas franchir certaines 
limites, tenant notamment à la protection de la 
réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la 

nécessité d’empêcher la divulgation d’informations 
confidentielles, il lui incombe néanmoins de 
communiquer, dans le respect de ses devoirs et de 
ses responsabilités, des informations et des idées sur 
toutes les questions d’intérêt général (De Haeset 
Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, 
Recueil des arrêts et décisions 1997-I, pp. 233-234, 
§ 37). A sa fonction qui consiste à en diffuser 
s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il 
en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son 
rôle indispensable de "chien de garde" (Thorgeir 
Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série 
A no 239, p. 27, § 63, et Bladet Tromsø et Stensaas, 
§ 62). 

Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées 
en vue, notamment, de "la protection de la 
réputation d’autrui", il lui incombe néanmoins de 
communiquer des informations et des idées sur les 
questions politiques ainsi que sur les autres thèmes 
d’intérêt général. Quant aux limites de la critique 
admissible, elles sont plus larges à l’égard d’un 
homme politique, agissant en sa qualité de 
personnage public, que d’un simple 
particulier. L’homme politique s’expose 
inévitablement et consciemment à un contrôle 
attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes 
que par la masse des citoyens, et doit montrer une 
plus grande tolérance, surtout lorsqu’il se livre lui-
même à des déclarations publiques pouvant prêter à 
critique. Il a certes droit à voir protéger sa 
réputation, même en dehors du cadre de sa vie 
privée, mais les impératifs de cette protection 
doivent être mis en balance avec les intérêts de la 
libre discussion des questions politiques, les 
exceptions à la liberté d’expression appelant une 
interprétation étroite (voir, notamment, Oberschlick 
c. Autriche (no 1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 
204, pp. 25-26, §§ 57-59, et Vereinigung 
demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. 
Autriche, arrêt du 19 décembre 1994, série A no 
302, p. 17, § 37), 
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وحيث إن المدعي، الذي كان يشغل منصب وزيـر         
الثقافة بتاريخ الادعاء، قد أسند إلى المدعى عليه تناولـه          

  بأخبارٍ كاذبة، إضافةً إلى القدح والذم،
وحيث إن جرم القدح يتحقّق نتيجة اسـتعمال ألفـاظ          
تتضمن شتم وازدراء وسباب من شأنها خـدش شـرف          

  واعتبار شخص طبيعي أم معنوي،
وحيث إن جرم الذم يتحقّق، من ناحيةٍ أخرى، نتيجة         
قيام المدعى عليه بإسناد أمورٍ محددة لأحد الأشـخاص         
من شأنها المساس بشرفه واعتباره والإفصاح عنها عن        

  طريق النشر،
Toute allégation ou imputation d’un fait qui 

porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la 
personne ou du corps auquel le fait est imputé, 

وحيث إنه بالعودة إلى المقابلة موضوع هذا النـزاع،        
يتبين أنها قد تضمنت الكلام عن واقع تناولته الكثير من          
الصحف اللبنانية بحسب ما هو ثابت من أوراق الملـف،   

الروائي اللبناني القـدير    وهو هدم البناء حيث كانت شقة       
  أمين المعلوف،

وحيث من خلال تحليل العبـارات المـستعملة مـن          
المدعى عليه ضمن المقابلة المذكورة، يتبين للمحكمة أنه        
انتهج أسلوباً نقدياً متّسماً بالموضوعية والمهنية والتقنيـة        
العلمية، انطلاقاً من كونه أستاذاً محاضراً بمادة الآثـار         

 اللبنانية، وقد تمت استـضافته علـى هـذا          في الجامعة 
الأساس؛ وإن هذا الأخير راح يعرض حججه رداً علـى       

سـبابٍ أو   ة البرنامج دون أن يصدر عنه أي        أسئلة مقدم 
كلامٍ نابٍ أو نسبة أي أمرٍ ينال مـن شـرف المـدعي             
وكرامته الشخصية، فأتت أجوبته ضمن سـياق البحـث         

تعرض له الآثار في لبنان     والتحليل للواقع المرير الذي ت    
من استهتار وتفريط وتبديد، كما حصل بموضوعي هدم        
شقة والدة الكاتب أمين معلوف، وهدم المرفأ الفينيقي في         
ميناء الحصن المشار إليه في المقابلة، كلّ ذلك من خلال          
إطار نقدي تناول أداء من هو على رأس وزارة الثقافـة           

  بصفته شخصية عامة،
" إجرام بحقّ التراث  " استعمال عبارات مثل     وحيث إن 

خطر على  "و" تفريغ بيروت من وجهها الثقافي    "و" جهل"و
عتبر من قبيل   والمطالبة بإقالة الوزير ليون، لا تُ     " التراث

القدح والذم بل تندرج ضمن التقيـيم الموضـوعي لأداء     

وزارة الثقافة أمام واقعٍ مرير تتعرض له الآثارات مـن          
  مدعى عليه،وجهة نظر ال

وحيث ما يعزز قناعة المحكمة بهذا الخصوص هـو         
أنا مـش رايـح     : "قول المدعى عليه نفسه خلال المقابلة     

سب الوزير ولا إنتقد الوزير أنا رايح دافع عن تـراث           
  ،" بيصيرمبلادي اللبنانيين برا لازم يعرفو شو ع

وحيث إن عناصر جرمي القدح والذم تكون والحالـة      
فرة في ما أتاه المدعى عليه، فيقتـضي رد        هذه غير متوا  

  الادعاء عنه لهذه الجهة،
وحيث إن المدعى عليه أشار ضمن المقابلة المـشكو         
منها أن المدعي كان يعود عن قراراتٍ اتّخـذت سـابقاً           
بتصنيف عقارات أو أبنية على أنها أثرية، في حين يسند          

  إليه المدعي تلفيق أكاذيب عنه بهذا الخصوص،
 إن المدعى عليه أبرز خلال هـذه المحاكمـة          وحيث

عدة مستنداتٍ منها ما يثبـت اتّخـاذ الـوزير المـدعي            
قرارات بسحب عقاراتٍ من لائحة الجرد العام للأبنيـة         

 المنشور فـي الجريـدة      ٧٠التاريخية، منها القرار رقم     
 المتعلّق بمنشآت   ٢٨/٦/٢٠١٢ تاريخ   ٢٨الرسمية عدد   

 المدعي نفسه قد ذكر في شكواه       المرفأ الفينيقي، علماً أن   
أنه كان قد أكّد على عدم تراثية المبنى حيث شقة الكاتب           
أمين المعلوف على أثر اعتراض شركة كتّانة العقاريـة         
مالكة العقار على القرار السابق بتصنيف المبنى على أنه         
تراثي، وأن هذا الأمر حصل بعد الكشف على العقار من          

  مهندسي الآثار،قِبل لجنة متخصصة من 
وحيث إن عناصر جرم تلفيق الأخبار الكاذبة تكـون         
بدورها، في ظلّ ما تقدم، وبمعزلٍ عن قانونية القرارات         
المتّخذة من الوزير المـدعي وعـن مـدى مراعاتهـا           
للأصول، غير متوافرة في ما أتى على ذكـر المـدعى           
عليه خلال المقابلة المشكو منها، الأمر الذي يقتضي معه         

عاء عنه لهذه الناحية أيضاً،ردالاد   
وحيث إنه تأسيساً على هذه النتيجة، يقتضي إبطـال         
التعقّبات المساقة بحقّ المدعى عليه بالجرائم المدعى بها        

  لانتفاء عناصرها المادية،
وحيث إنه وبالنظر لهذه النتيجة، لم يعد مـن حاجـةٍ           

ة إمـا   للبحث بسائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالف      
لعدم الجدوى وإما لكونها قد لقيت رداً فـي مـا سـبق،             

  .فيقتضي ردها



  ٤٢٣  الإجتھاد

  لذلك،
  :تقرر بالاتفاق

  وبعد سماع مطالعة النيابة العامة الاستئنافية،
 إبطال التعقّبات المساقة بحـقّ المـدعى عليـه      :أولاً

ناجي كرم المبينة كامل هويته أعلاه، بجـرائم المـواد          
من المرسوم الاشتراعي رقم    / ٢٢/و/ ٢١/،  /٢٠/،  /٤/

  ، المدعى بها بحقّه،١٠٤/٧٧
  رد ما زاد أو خالف، :ثانياً
 . تضمين الجهة المدعية النفقات كافة:ثالثاً

    

  

  
  
  

  

  

  الرئيس رفّول البستاني: الهيئة الحاكمة
  والمستشارتان هبة عبد االله وناديا جدايل

 ٢٥/٦/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 
ومريم . ل.م.شركة الجديد ش/ بو كروم والحقّ العامالقاضية غادة أ

  البسام وداليا أحمد


–


–


–





–


–




–

–


–


––
–




–



–


–




 




–



–

–
–

 


–

–
–

–




–


  محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت
الغرفة العاشرة الناظرة في جرائم 

 المطبوعات



  العـدل  ٤٢٤




 

  

  :في القانون
حيث إنه من الثابت، وفقاً لما صار بيانه أعـلاه،          ) ١

بأنه قد تم التعرض عبر شاشة تلفزيون الجديـد ضـمن           
قد نُسب  نشرة الأخبار للمدعية القاضي غادة أبو كروم و       

إلى المدعى عليهن المذكورات أعلاه ارتكابهن لجـرائم        
القدح والذم والتحقير، بحسب مضمون الشكوى، علماً أن        
نشرة الأخبار هي من إعداد السيدة مريم البسام وقـدمتها    

  داليا أحمد،
وحيث إنه يقتضي التحقّق من مدى تـوافر الجـرائم          

نـشرة  المدعى بها في ما أتى علـى لـسان مقدمـة ال           
  الإخبارية،

وحيث إن قـانون المطبوعـات الـصادر بتـاريخ          
 قد كرس في المادة الأولى منه مبدأً عاماً         ١٤/٩/١٩٦٢

وهو مبدأ حرية الصحافة التي يجـب ألا تقيـد بحـسب        
إلا في نطاق القوانين العامة وأحكام هذا       "النص المذكور   

  ،"القانون
دولي فـي  وحيث إنه بات من المكرس في الاجتهاد ال   

مجال قانون المطبوعات، أن من واجب الصحافة تنوير        
الرأي العام حول الأفكار والأمور المتعلّقـة بالـسياسة         
والثقافة، وبالمصلحة العامة بشكلٍ أدقّ، ضمن أُطر نقدية        
مقبولة يتّسع إطارها في ما يتعلّق بتقييم أعمـال رجـال           

لـةً  السياسة وأشخاص القانون العام؛ فـلا يـستقيم، عدا        
وقانوناً، إدانة من يصوب ويدلّ علـى الفـساد والخلـل           
بشكلٍ موضوعي، إلا إذا تجاوز الكـلام حـدود النقـد           
           التـشهير والتحقيـر والمـس الموضوعي إلـى حـد

  بالكرامات،
حيث إنه تقتضي الإشارة، بأن المدعى عليها مـريم         
البسام قد أقدمت على أفعالها المـشكو منهـا بواسـطة           

عتبـر بحـسب    فزيونية المدعى عليهـا، فتُ    المؤسسة التل 
القانون بمثابة كاتب المقال الذي يقترف بصيغة كتابيـة         
وبواسطة المطبوعة الصحفية إحدى الجرائم المنصوص      
عليها في قانون المطبوعات، أي بمثابة الفاعل الأصـلي         

من القـانون   / ٣٥/و/ ٢٨/للجرم المدعى به سنداً للمواد      
  ،٣٨٢/٩٤رقم 

تضي التحقّق من مدى توافر القدح والذم       وحيث إنه يق  
والتحقير في ما جاء في مقدمة النشرة الإخبارية المشكو         

  منها،
وحيث إن جرم الذم يتحقّق نتيجـة تـوافر عناصـر           

  :ثلاثة
 وجود واقعة محددة جرى إسـنادها إلـى أحـد           -١

  الأشخاص،
 أن يكون من شأن هذا الإسناد المساس بـشرف          -٢

  ا الشخص الاجتماعية،واعتبار ومكانة هذ
 أن يكون قد جرى الإفصاح عن ذلـك بـصورةٍ           -٣
  علنية،

Toute allégation ou imputation d’un fait qui 
porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la 
personne ou du corps auquel le fait est imputé, 

و منها  وحيث إن ما ورد في النشرة الإخبارية المشك       
  :لجهة ذكر أن المدعية

نائبة عامة في النبطية ترسم وطناً لا يتّسع لوجع          "-
  ،"الحاجة
قـضاء يحتفـي    " التلميح بأن المدعية تنتمي إلـى        -

بالمرتكبين والفاسدين والمرتشّين والسارقين ويمنع عنهم      
المحاكمات، تمر أمام ناظريه جحافل مجوقلة من ناهبي        

عضها على الراحات، قضاء يداعب     المال العام ويستقبل ب   
الأمناء العامين للسرقة ويتجاسر على امرأة مسنّة شيدت        

وهنا يستشفّ تطاول غير    " (لها خيمة فوق سطح المنزل    
مسبوق على القضاء واستسهال النَيل من هيبته وصـولاً         

ره تيارات  هذا قضاؤنا الذي تسي   ) "لاتّهامه بجرائمٍ مشينة  
  ،"سياسية
أن ) المقصود هنا المدعيـة   (دة الكاميليا   غا" ارتأت "-

  ،....تلك السيدة قد ارتكبت المعاصي
إنما يعكس ذماً بالمدعية وبالسلطة القـضائية التـي         

  اً بشخصها وبكرامتها علمـاً أن       تنتمي إليها، ويعتبر مس
الذم المذكور حاصل بسبب وظيفتها وصـفتها كقـاضٍ         

ها والمعاقب  ما يؤلّف الجنحة المنصوص عن    ) محامٍ عام (
من المرسوم الاشـتراعي رقـم      / ٢٢/عليها في المادة    

  منه،/ ٢٦/ المعدل معطوفة على المادة ١٠٤/٧٧
وحيث إن التعابير المستعملة في النشرة المشار إليها        

بتحقير مقصود للقضاء   ..." (بضع قضاء في خيمة   "أعلاه  
نائبة عامـة   "و) واختصار موقعه في خيمة فوق السطح     

... ية ترسم وطنـاً لا يتّـسع لوجـع الحاجـة          في النبط 



  ٤٢٥  الإجتھاد

ووصفها بالنائبة هنا يأتي رفعاً للالتباس ولـيس جهـلاً          
وتـسمية  ) تعني مصيبة " نائبة"علماً أن كلمة    ..." (باللغة

في إشارة معيبة إلى بطلـة      " (غادة الكاميليا "المدعية بـ   
ألكسندر دوماس والتي لا    "القصة الشهيرة للكاتب العالمي     

لكـن المهزلـة كـان لهـا     "و) نها امرأة ساقطة تعدو كو 
هنا يستشفّ  " (تبريرها لدى النائب وليد جنبلاط بو كروم      

تحقير وتشكيك فاضح باستقلالية المدعية بـربط اسـمي         
، تعكس دون أدنـى     )عائلة وليد جنبلاط وغادة بو كروم     

شك ازدراء وتحقيراً وسخريةً مبتذلة بالمدعية، وتتجاوز       
 النقد الموضوعي وإبداء الرأي الشخـصي       حتماً معايير 

           في أداء المدعية في عملها القضائي، كي تصل إلى حـد
التشهير بها على الصعيد الشخصي والتعرض لـشرفها،        
وتعتبر من باب القدح والتحقير بها، كونهـا تنـال مـن       
سمعة هذه الأخيرة، ومن مكانتها، وتؤدي إلى إهدار ثقة         

هـا، مـا يؤلّـف الجنحـة        واحترام الناس لهـا ولموقع    
أيضاً مـن   / ٢٢/المنصوص والمعاقب عليها في المادة      

 المعـدل، معطوفـةً     ١٠٤/٧٧المرسوم الاشتراعي رقم    
  منه،/ ٢٦/على المادة 

ا مـريم   يقتضي بالتالي إدانة المدعى عليه    وحيث إنه   
من المرسـوم   / ٢٢/بجرم المادة   ) كمعِدة النشرة (البسام  

من / ٢/بند  / ٣٥/ سنداً للمادة    ١٠٤/٧٧الاشتراعي رقم   
 معطوفة  ٣٨٢/٩٤قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم      

من قانون جرائم المطبوعات، معطوفة     / ٢٦/على المادة   
من قانون العقوبات، وفقاً لما صـار       / ٢٥٧/على المادة   
  بيانه أعلاه،

وحيث إن مقدمة نشرة الأخبار المـشكو منهـا، لـم           
 الجاري مع المدعوة خديجة أسـعد       تتناول وقائع التحقيق  

بل اقتصرت علـى تنـاول موضـوع قـرار توقيفهـا            
الاحتياطي وقيام المدعية باستئناف قرار تخلية سـبيلها،        

مـن المرسـوم    / ١٢/ما يجعل من عناصر جرم المادة       
 غير متوافرة، ما يقتضي معه      ١٠٤/٧٧الاشتراعي رقم   

  رة،إبطال التعقّبات المساقة بجرم المادة المذكو
حيث إن المدعية قد ادعت أيضاً على داليا أحمـد    ) ٢

مقدمة النشرة وعلى شركة الجديد بشخص رئيس مجلس        
إدارتها السيد تحسين الخياط بجرم التحقير المرتكب أثناء        

  النشرة الإخبارية،
من المرسوم الاشتراعي رقم    / ٢٦/وحيث إن المادة    

جزائياً  قد حددت حصراً الأشخاص المسؤولين       ١٠٤/٧٧

عن جرائم المطبوعات وهما المدير المـسؤول وكاتـب         
  المقال كفاعلين أصليين،

  وحيث إن المذيعة داليـا أحمـد لا تتمتّـع بالـصفة            
  للادعاء عليها مـا لـم يثبـت تـدخّلها فـي الأفعـال              
المشكو منها، الأمر غير الثابت فـي الملـف الـراهن،           

 ـ             ارير باعتبار أن مهمة مقدم النـشرة هـو تـلاوة التق
المعدة مسبقاً، فيقتضي بالتالي إعلان براءتها مما نُـسب         

  إليها،
وحيث، من ناحيةٍ أخرى، فإنه من غير الثابت، وفقاً         
للمعطيات المتوافرة في الدعوى، بـأن شـركة الجديـد          
تدخّلت فعلياً في ارتكـاب الجنحـة المـذكورة أعـلاه،           

ماً أن  فيقتضي بالتالي إعلان براءتها مما نُسب إليها، عل       
صفتها كصاحبة تلفزيون الجديد تجعلها مسؤولة مـدنياً         

مـن  / ٢٦/عن الجرائم المدعى بها عملاً بأحكام المادة        
  ،١٠٤/٧٧المرسوم رقم 

وحيث إن وكيلة المدعية طلبـت إلـزام الجهـة          ) ٣
مليون ليرة لبنانية   / ٧٥٠/المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره      

  كتعويضاتٍ شخصية،
 المقابلة موضوع هذه الدعوى     وحيث إن ما ورد في    

قد ألحق حتماً أشد الأضرار المعنوية بالمدعية الشخصية        
وبشرفها وبكرامتهـا وبمكانتهـا وبهيبتهـا القـضائية،         
وبالسلطة القضائية عموماً التي كانت ولا زالت عرضة        
للتشهير بها وبأداء قضاتها بأحقر التعابير والألفاظ، مـا         

علـيهم بـالتعويض عـن      يستوجب معه إلزام المدعى     
الضرر المـذكور، فـي سـبيل رد اعتبـار المدعيـة            

  المتضررة منه،
وحيث إنه، ترى المحكمة، وبما لهـا مـن سـلطة           
تقديرية في هذا المجال، ووفقاً لسياسة التعويضات التـي         
تنتهجها في الأحكام الصادرة بجرائم المطبوعات، إلـزام   

 بـدفع مبلـغ     المدعى عليهما مريم البسام وشركة الجديد     
خمسة عشر مليون ليرة لبنانية كتعويضٍ رمـزي عـن          
الأضرار المعنوية التي لحقت بالمدعية، لا سيما علـى         

  صعيد المس بكرامتها ومكانتها،
وحيث إنه وبالنظر إلى هذه النتيجة، لم يعد من حاجةٍ          
للبحث بسائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة إمـا         

 ـ ونها قد لقيت رداً فـي مـا       لعدم الجدوى وإما لك    بق،  س
  .فيقتضي ردها



  العـدل  ٤٢٦

  لذلك،
  :تحكم بالاتفاق

  وبعد سماع مطالعة النيابة العامة الاستئنافية،
معِـدة نـشرة    ( إدانة المدعى عليها مريم البسام       :أولاً
من / ٢٢/بصفتها فاعلة أصلية بمقتضى المادة      ) الأخبار

وفة على   المعدل معط  ١٠٤/٧٧المرسوم الاشتراعي رقم    
من قـانون   / ٣٥/من المادة   / ٢/منه والبند   / ٢٦/المادة  

 معطوفة علـى    ٣٨٢/٩٤البث التلفزيوني والإذاعي رقم     
عقوبات، وتغريمها مبلغ عشرين مليـون      / ٢٥٧/المادة  

ليرة لبنانية، على أن تُحبس يوماً واحداً مقابل كلّ عشرة          
داً آلاف ليرة لبنانية من الغرامة في حال عدم الدفع سـن          

من قانون العقوبات، وإبطال التعقّبات     / ٥٤/لنص المادة   
مـن المرسـوم    / ١٢/المساقة بحقّهـا بجـرم المـادة        

  ،١٠٤/٧٧الاشتراعي رقم 
مقدمة ( إعلان براءة المدعى عليهما داليا أحمد        :ثانياً

مـن الجـرائم    . ل.م.وشركة الجديـد ش   ) نشرة الأخبار 
  ا،مهدليل بحقا للشك وعدم كفاية المليهاالمنسوبة 
 إعلان مسؤولية المدعى عليهما مـريم البـسام         :ثالثاً

وشركة الجديد عـن التعـويض المتوجـب للمدعيـة،          
وإلزامهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ خمـسة عـشر         
مليون ليرة لبنانية، كتعـويضٍ رمـزي للمدعيـة عـن           

  الأضرار التي لحقت بها،
 بنـشر   إلزام المدعى عليهـا شـركة الجديـد      :رابعاً

خلاصة عن الحكم الراهن في مقدمـة نـشرة الأخبـار           
المسائية التي ستُتلى بعد تبليغ الحكم من الجهة المـدعى          
عليها، إضافةً إلى نشر الحكم بكامله علـى نفقـة هـذه            
الأخيرة في صحيفتَي الأخبار والجمهورية تحت طائلـة        

/ ٣٢/ترتيب النتائج القانونية المنصوص عنها في المادة        
  ،١٠٤/٧٧لمرسوم الاشتراعي رقم من ا

 تضمين المدعى عليهما مريم البسام وشركة       :خامساً
 . الجديد النفقات كافة، ورد ما زاد أو خالف

    

  
  
  

  

  

  الرئيسة ناديا جدايل: الهيئة الحاكمة
 ٢١/١١/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 

  سلطان منذر/ الحقّ العام


–


–


–




–





–



–






––

–





 

 القاضي المنفرد الجزائي في بيروت



  ٤٢٧  الإجتھاد

  :في القانون
حيث أنه نُسب إلى المدعى عليـه ارتكابـه لجنحـة           
تحقير رئيس الدولة، أي الجنحة المنصوص عنهـا فـي          

  عقوبات،/ ٣٨٤/المادة 
وحيث إنه يقتضي التحقّق من مدى تـوافر الجـرم          
المدعى به في ما أتى على لسان المـدعى عليـه، فـي           
 التعليقات الواردة على صفحته على وسـيلة التواصـل        

، مع ما يقتضيه الأمر من معرفـة        "فايسبوك"الاجتماعي  
حدود ممارسة الأفراد لحرية التعبير عن آرائهم، لا سيما         

  في القضايا العامة،
من مقدمة الدستور اللبناني نـص      " ج"وحيث إن البند    

لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم علـى احتـرام    "على أن   
    ية وفي طليعتها حرات العاميكما  "ة الرأي والمعتقد  الحر ،

من الدستور اللبنـاني حريـة إبـداء        / ١٣/كفلت المادة   
الرأي قولاً وكتابةً وحرية الطباعة، كلّ ذلك التزاماً مـن       
لبنان بمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العـالمي لحقـوق         

  الإنسان،
وحيث إن لحرية التعبير مكانة بارزة في المجتمعات        

تعتبر إحدى الركـائز الأساسـية لتقـدم     الديمقراطية، إذ   
وتطور النظام الديمقراطي، مـا يجعلهـا تنـال قيمـة           
دستورية لا يمكن تقويضها إلا بقدر ما يحتاج إليه النظام          
الاجتماعي من حماية، فيقتضي عندها إيجـاد التـوازن         
ومحاولة التوفيق بين حرية التعبير من جهةٍ وصون حقّ         

امته، وهو من الحقوق اللـصيقة      الإنسان في شرفه وكر   
  بالشخصية القانونية، من جهةٍ أخرى،

وحيث إن حرية التعبير تصطدم في المجتمع اللبناني        
بالمعايير الأخلاقية المتوارثة، والتي لها مفهـوم واسـع         
وطيع، يستنبطه القاضي من المحيط الاجتماعي، ويقدره       

لفرد إلا  عن طريق معيار الأب الصالح، بحيث لا يجرم ا        
في حالة تجاوز حدود حرية التعبير إلى حد إتيان القـدح         
والتحقير، بطريقة تخدش الكرامـة والحيـاء بـصورةٍ         

  فاضحة ومن شأنها إلحاق الضرر بالأفراد أو بالمجتمع،
وحيث أنه، ولئن كان باستطاعة أي فردٍ من أفـراد          

اء المجتمع اللبناني التعبير عن آرائه صراحةً، وانتقاد أد       
السلطة العامة والسياسيين، قـولاً أو كتابـةً، وبحمايـة          
الدستور نفسه، إلا أنه يتحتّم عليه انتهاج أساليب كلامية         

ارف عليها منعـاً لأي     لا تخدش المعايير الأخلاقية المتع    
  حمد عقباها،نتائجٍ لا تُ

، الحـالي وحيث إنه من السائد والمتزايد في مجتمعنا        
الاستهزائي والتحقيري والتعنيفي   انتشار ظاهرة الأسلوب    

بين الأفراد في ما يتعلّق بانتقـاد أداء الـسلطة العامـة،     
وسلاحهم هو تلك الألفاظ التي تتخطّى في بعض الأحيان         
حدود المقبول لما تحتويه من ازدراءٍ وتنمر، وتتّسم فـي         

  بعض الأحيان بالكراهية،
وحيث إن أهمية دور القضاء تتجلّى في رسم الحدود         
بين ما هو جائز ومقبول من آراءٍ معبر عنها قـولاً أو             
كتابةً أو طباعةً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبـين    
ما يسقط منها ضمن إطار التجـريم ويـستدعي تـدخّل           
القاضي لردعه، لما سيكون له من انعكاسات سلبية على         

 ب بانقـساماتٍ كبيـرة فـي صـفوف         المجتمع، والتسب
اللبنانيين، من هنا يقتضي أيضاً تعميم ثقافة الاحترام بين         
أفراد الوطن وتشجيع أسلوب الحوار البنّـاء بـدلاً مـن           

  استخدام الإهانات كوسيلةٍ للتعبير عن الرأي،
وحيث إنه، في ما يتعلّق بالتعرض لرئيس الجمهورية        

اط رئيس الدولة بـبعض     تحديداً، فإن القانون اللبناني أح    
/ ٦٠/كالمادة  (الامتيازات في ما يتعلّق بتوجيه النقد إليه        

، إلا أن )عقوبـات / ٣٨٧/من الدستور اللبناني والمـادة   
هذا الأمر لا يحد من مبدأ حرية التعبير، وقد بات مـن            
المكرس في الاجتهاد الدولي أن حدود النقد المسموح به         

 تهم الشأن العام أو القضايا      تصبح أوسع في المسائل التي    
المتعلّقة بمواقف رجال السياسة وأشخاص القانون العام،       
علماً أن القرار الأبرز في هـذا المجـال هـو قـرار             
كولومباني ضد فرنسا، الصادر عن المحكمة الأوروبيـة     

 الذي اعتبر أن رؤساء     ٢٥/٦/٢٠٠٢لحقوق الإنسان في    
أعلى من التسامح إزاء    الدول يتحتّم عليهم التحلّي بدرجةٍ      

  :الانتقاد الموجه ضدهم
Quant aux limites de la critique admissible, elles 

sont plus larges à l’égard d’un homme politique, 
agissant en sa qualité de personnage public, que 
d’un simple particulier. L’homme politique 
s’expose inévitablement et consciemment à un 
contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les 
journalistes que par la masse des citoyens, et doit 
montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu’il 
se livre lui-même à des déclarations publiques 
pouvant prêter à critique. Il a certes droit à voir 
protéger sa réputation, même en dehors du cadre de 
sa vie privée, mais les impératifs de cette protection 



  العـدل  ٤٢٨

doivent être mis en balance avec les intérêts de la 
libre discussion des questions politiques, les 
exceptions à la liberté d’expression appelant une 
interprétation étroite (voir, Oberschlick c. Autriche 
(no 1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 204, pp. 25-
26, §§ 57-59, et Vereinigung demokratischer 
Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche, arrêt du 
19 décembre 1994, série A no 302, p. 17, § 37), 

وحيث إنه في ضوء ما تقدم، يمسي النقد الـسياسي           
الموجه إلى رئيس الجمهورية أمراً جائزاً حتى لو صدر         
النقد المذكور عن أفرادٍ ليسوا بصحافيين، إلا أن النقـد           
هذا لا ينبغي أن يتجاوز الحدود الأخلاقية المشار إليهـا          

نة الرئاسة باعتبار أن    أعلاه ويصل إلى حد التحقير بمكا     
القانون عاقب هذا الأمر لما في ذلك من اعتـداءٍ علـى            

  أمن الدولة الداخلي والخارجي،
وحيث إنه بالعودة إلى الوقائع موضوع هذه الدعوى،        
فإن الألفاظ والأوصاف المستعملة من المدعى عليه فـي         
منشوراته، على صفحته المفتوحة للعامة علـى موقـع         

، والتي جاءت كردة فعـل      ...)حش،رتش، ج (فايسبوك  
ــصادية  ــدهور الأحــوال الاقت ــه إزاء ت شخــصية من

 - بحسب وجهـة نظـره     -والاجتماعية في لبنان والذي   
يتحمل رئيس الدولة مسؤوليته، لا تعتبر نقداً موضـوعياً     
لأداء هذا الأخير مندرجاً ضمن إطار حرية التعبير، بل         

في التعليل المـساق    تتجاوز المعايير الأخلاقية المذكورة     
بر من قبيل الإزدراء والتحقير، ومن شـأنها        تأعلاه، وتُع 

النَيل من مكانة وهيبة الرئاسـة ورمزيتهـا وموقعهـا          
ــادة   ــة الم ــف جنح ــا يؤلّ ــسياسي، م ــوي وال   المعن

عقوبات، ويقتضي بالتالي إدانة المـدعى عليـه        / ٣٨٤/
  بموجبها،

  وحيث تـرى المحكمـة بـالنظر إلـى معطيـات           
 كافة، وقيام المـدعى عليـه بحـذف التعليقـات           الملف

  موضــوع الــدعوى عــن صــفحته، وعــدم وجــود 
ادعاء شخصي في الملفّ، والأسباب العامة والشخـصية       
  التي دفعـت المـدعى عليـه إلـى كتابـة التعليقـات             
لجهة امتعاضه مما آلت إليه الأمور في الدولـة وعـدم           

 الصريح عما   وإبدائه اعتذاره تقاضيه راتبه لفترةٍ طويلة،     
دمنه بحقّ مقام فخامة رئيس الجمهورية، مـنح هـذا     ب ر

/ ٢٥٤/الأخير أوسع الأسباب المخفّفـة سـنداً للمـادة          
  .عقوبات

  لذلك،
  :، يحكم.ج.م.أ/ ١٩٦/وسنداً للمادة  

 بإدانة المدعى عليه سلطان عز الـدين منـذر          :أولاً
/ ٣٨٤/المبينة كامل هويتـه أعـلاه بمقتـضى المـادة           

وبات، وبحبسه سنداً لها مدة ستة أشـهر، واسـتبدال          عق
عقوبات بالاكتفاء بمدة   / ٢٥٤/العقوبة تخفيفاً سنداً للمادة     

  توقيفه،
 بتضمين المدعى عليه النفقات كافة، وبرد سائر        :ثانياً

 .الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة
    
  
  
  

  

  

  الرئيسة ناديا جدايل: الهيئة الحاكمة
 ٢٩/١٢/٢٠٢٠صادر بتاريخ قرار 

  عبد الرحمن سوبرة/ الحقّ العام

–
–


–





–

–



–


–

–
–



 القاضي المنفرد الجزائي في بيروت



  ٤٢٩  الإجتھاد


 

  

  :في القانون
حقّ المدعى عليه اسـتناداً     حيث إن الدعوى أُقيمت ب    

عقوبات، الذي يفتـرض تـوافر      / ٥٦٤/إلى نص المادة    
المتمثّل بالإهمـال أو قلّـة      " الخطأ غير المقصود  "ركن  

  الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة،
وحيث يقتضي العودة إلى وقائع القضية الحاضـرة،        

المكونة وقد جرى سياقها آنفاً، للتثبت من تحقّق العناصر         
  لهذه الجنحة،

وحيث إنه من الثابت أن هناك تقصيراً وإهمالاً مـن          
  :جانب المدعى عليه متمثّلاً بما يلي

 إقدام المدعى عليه على تخـزين مـادة البنـزين           -
الخطرة في مبنى سكني، ضمن منطقة سكنية مكتظّـة،         
        عدبصورةٍ مخالفة للقوانين والأنظمة ضمن طابق سفلي م

وقف سـيارات، ودون الحـصول علـى      مفي الأساس ك  
  ترخيصٍ رسمي بذلك،

 عدم مراعاة المدعى عليه في تخزينه لمادة البنزين         -
لمقتضيات السلامة العامة لجهة تأمين التهوئة المناسـبة        

  والطفايات وأجهزة الإنذار،
 قلّة احترازه لدى إنجاز الخزان المـذكور بعـدم           -

ص بل إلـى    تكليفه هذه المهمة إلى مؤسسة ذات اختصا      
معلّم حدادة مياوم، ومحاولته معالجة المـسألة بوسـائل         

  بدائية كرش المياه وفتح الأبواب،
 إهماله لموضوع معالجة مسألة تسرب البنـزين،        -

وتفويض هذا الموضوع إلى العاملين لديه بدلاً من إبلاغ         
الأجهزة الأمنية أو الدفاع المدني لدرء المخاطر، علمـاً         

 صـباحاً   ةمسألة منذ الساعة الحادية عشر    أنه علم بهذه ال   
في حين أن الانفجار قد حصل حوالي الـساعة الثامنـة           

،مساء  
 إهماله وقلّة احترازه لجهة امتناعـه عـن إعـلام        -

قاطني البناء والجيران بمـا يحـصل كـي يبتعـدوا أو            
  يحتاطوا،

وحيث إنه، تأسيساً على مجمل ما تقدم، يكـون مـن           
 عليه لخطـأ متمثّـل بالإهمـال        الثابت ارتكاب المدعى  

 أدى إلـى حـصول      زومخالفة القوانين وقلّـة الاحتـرا     

الانفجار الذي أَودى بحياة ثلاثة أشخاص، مـا يجعلـه          
منطبقاً على الجنحة المنصوص عنها والمعاقـب عليهـا     

من قانون العقوبـات، فيقتـضي      / ٥٦٤/بموجب المادة   
  إدانته بموجبها،

ي ادعاء في الملـف،     وحيث إنه ونظراً لعدم وجود أ     
ولتكفّل المدعى عليه بتعـويض الأضـرار الشخـصية         
والمادية لجميع المتضررين من الانفجار كمـا صـرح         

 والذين هم بغالبيتهم مـن      -وتعهد خلال جلسة المحاكمة   
، وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية     -أقارب المدعى عليه  

 والاجتماعية التي دفعت بالمدعى عليه لتخـزين مـادة        
البنزين خوفاً من انقطاعها، وبـالنظر لتفـشّي جائجـة          
كورونا في السجون، ترى المحكمة منح المدعى عليـه         

عقوبـات مـع    / ٢٥٤/الأسباب التخفيفية سنداً للمـادة      
  مراعاة فداحة الفعل ومعطيات الملف كافة،

وحيث إنه لم يعد بالتالي، بعد النتيجة التي توصـلت          
لاستفاضة في أي تحقيقٍ أو     إليها المحكمة، من ضرورةٍ ل    

إجراء، أو لبحث سائر الأسباب والمطالـب الزائـدة أو          
  .المخالفة، ويقتضي ردها

  لذلك،
من قانون أصول المحاكمـات     / ١٩٦/وسنداً للمادة    

  :الجزائية، يحكم
 بإدانة المدعى عليه عبد الرحمن محمد سـوبرة         :أولاً

مـن  / ٥٦٤/المبينة كامل هويته أعلاه بمقتضى المـادة        
ن العقوبات، وبحبسه سنداً لها مدة ثـلاث سـنوات،          وقان

/ ٢٥٤/ومن ثم استبدال العقوبة تخفيفـاً وسـنداً للمـادة       
عقوبات بالاكتفاء بحبسه مدة ثلاثة أشهر وبغرامة مالية         
قدرها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، على أن تُحتسب لـه          

 عـشرة   مدة توقيفه، وعلى أن يحبس يوماً واحداً عن كلّ        
عقوبـات،  / ٥٤/آلاف في حال عدم الدفع سنداً للمـادة         

الحبس المستبدل سـنة واحـدة       وعلى أن لا تتجاوز مدة    
  سنداً للفقرة الثالثة من هذه المادة،

 بتضمينه النفقات كافة، وبرد سـائر الأسـباب         :ثانياً
 .والمطالب الزائدة أو المخالفة
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  مد فرحاتالرئيس مح: الهيئة الحاكمة
 ١/١٢/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

كنتوار المتن المركزي للتسليف والتجارة / الحقّ العام ورفيقه
  ورفيقه) شركة تضامن(
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 القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  ٤٣١  الإجتھاد


 

  

  :في القانون
حيث يقتضي التأكيد بدايةً على أن هذه المحكمـة إذ          
تضع يدها على الدعوى بصورةٍ شخصية، فإنها تنظـر         
في الوقائع الواردة في ادعاء النيابة العامة أو الـشكوى          
المباشرة أو القرار الظنّي فتغدو، في الحالـة الراهنـة،          

 الواردة في الادعاء وفق القـرار الظنّـي         مقيدةً بالأفعال 
دون أن تكون ملزمةً بالوصف القانوني المعطى للجـرم         

  من قِبله،
وحيث إن القرار الظنّي الذي وضعت المحكمة يـدها     
على هذه الدعوى بموجبه ظن بالمدعى عليهما بجنحـة         

من قانون العقوبات، كما وظن بهما سـنداً    / ٦٦٢/المادة  
ــد / ١٩٥/و/ ١٣٧/، /١٢٥/للمــواد  مــن قــانون النق

مـن  / ٢١٠/والتسليف، معطوفة جميعها علـى المـادة        
قانون العقوبات بالنسبة للشركة المدعى عليهـا، وذلـك         

 على استغلال ضيق ذات يـد      همالجهة ما نُسب من إقدامٍ    
المدعي وإقراضه مبالغ من المال لقاء فوائـد فاحـشة،          

 ودائـع بـشكل     وإقدام الشركة المدعى عليها على تلقّي     
ضمانات للقروض التي تمنحها مقابل دفع فوائـد دائنـة          
على هذه الضمانات، بشخص المدعى عليـه المفـوض         

  بالتوقيع عن الشركة المدعى عليها،
وحيث يمسي كلّ ما أُثير خارج إطار الأفعال المدعى         
بها أمام هذه المحكمة غير ذي تأثيرٍ في الدعوى الراهنة          

من قِبلها في ضوء الوقائع الواردة      وغير قابل لتمحيصٍ    
والمحددة لهذه الناحية بموجب القرار الظنّي، وإن كـان         
يبقى للمحكمة أن تتعرض للظـروف والوقـائع التـي          
  لازمت الجريمة المدعى بها وكان من شـأنها أن تـؤثّر     
  في وصفها، على أنه يأتي دون إمكانيـة وضـع اليـد            

شمولة بالادعـاء أو    على ما يتعدى ذلك من وقائع غير م       
القرار الظنّي الحاصل وضع اليد على الدعوى اسـتناداً         

  له،
وحيث وبالنسبة بدايةً للادعاء الحاصل سـنداً للمـود       

من قانون النقـد والتـسليف      / ١٩٥/و/ ١٣٧/،  /١٢٥/
استناداً لما هو منسوب للجهة المدعى عليها مـن تلقّـي           

ها مقابل  ودائع نقدية بشكل ضمانات للقروض التي تمنح      
  فوائد دائنة على هذه الضمانات،

لا سـيما   ووحيث وإذ يتبدى جلياً من أوراق القضية،        
كتاب حاكم مصرف لبنان إلى النيابة العامـة التمييزيـة          

، أن انطلاق الشبهة أساسـاً لهـذه        ٣٠/٦/٢٠١٢تاريخ  
الناحية استند إلى كتابٍ ورد إلى مصرف لبنان من وكيل          

ر يعلم فيه عن وجـود مخالفـة        السيد وائل سامي الأعو   
لأحكام قانون النقد والتسليف من قِبل الجهـة المـدعى          

  عليها وقيامها بعملياتٍ مصرفية،
وحيث إن كتاب مصرف لبنان المشار إليه أشار إلى         
زيارةٍ ميدانية غير رسمية قامت بها لجنة الرقابة علـى          
المصارف تبين لها بنتيجتها أن الشركة المدعى عليهـا         

قوم بتلقّي ودائع ودفع فوائد دائنة عليهـا فـي مخالفـةٍ            ت
مـن قـانون النقـد      / ١٣٧/و/ ١٢٥/لأحكام المـادتين    

والتسليف، منتهياً بدوره إلى طلب اتّخـاذ الإجـراءات         
من / ٢٠/القانونية المناسبة مستنداً بذلك إلى نص المادة        

قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص صـراحةً        
تجري الملاحقة فـي الجـرائم المـصرفية        على أنه لا    

الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناء علـى          
  طلب خطّي من حاكم مصرف لبنان،

وحيث إن ما أرسله مصرف لبنان لاحقاً إلى النيابـة          
ة أثناء التحقيق الأولي جواباً علـى طلبهـا         يالعامة المال 

ور، لم يـأتِ    إيداعها نسخة عن تقرير لجنة الرقابة المذك      
بجديد في أوراق القضية وما جرى إيراده وبيانـه فـي           
الكتاب الأساسي الوارد من مصرف لبنان الـذي يمثّـل          
الطلب الخطّي المنصوص عنه قانوناً، إذ يتظهر جلياً من         
مضمون النسخة المرفقة بجواب مصرف لبنـان علـى         

 ـ         ي كتاب النيابة العامة المالية أن المستند المرفق منظّم ف
، أي في تـاريخٍ لاحـق لكتـاب         ١٧/١٠/٢٠١٢تاريخ  

 ولكتـاب   ٣٠/٦/٢٠١٢مصرف لبنان الأساسي تـاريخ      
ــاريخ   ــا ت ــة بموجــب قراره ــة المالي ــة العام النياب

، ودون إيراده أي مضمون يفيـد كيفيـة         ١/١٠/٢٠١٢
التأكّد بدليلٍ قابلٍ للطرح والنقاش مكتفياً بذكر حـصول         

 ١٤/٤/٢٠١٢ بتـاريخ    زيارة لأحد مراقبي لجنة الرقابة    
  للشركة المذكورة،

وحيث إن ما ورد على أنه تقرير لجنة الرقابة علـى           
المصارف لم يبين اسم المراقب القائم بالزيارة ولم يشكّل         
في الواقع في شكله ومضمونه تقريـراً متمتّعـاً بـالقوة           

مـن قـانون    / ١٩٠/الثبوتية وفق وصف أحكام المادة      
فجاء مغيباً لهويـة وصِـفَة   أصول المحاكمات الجزائية،    

وحدود وظيفة واختصاص من افتُرض به القيام بالزيارة        



  العـدل  ٤٣٢

المشار إليها ولم يتضمن أي محضر أو تقريرٍ يثبت فيـه   
الأخير ما شاهده أو سمعه أو تحقّق منه بنفسه لطرحـه           
موضع النقاش والدرس من قِبل المحكمة، بل أن ما ورد          

، بتكرارٍ للكتاب الأساسي    فيه جاء، في الشكل والمضمون    
الوارد من مصرف لبنان حول أنه تبين له ما يسند للجهة           
المدعى عليها نتيجة زيارة ميدانية غير رسمية من قِبـل          
لجنة الرقابة على المصارف على إثر البلاغ الوارد إلى         
مصرف لبنان من قِبل الجهة الآنفة الذكر أعـلاه، دون          

  إبراز أي مستند إضافي،
يث إن هذه المحكمة، وأمام واقع الأوراق المشار        وح

إليه، توسلت الخبرة الفنية في ملـف القـضية، فـانتهى           
تقرير الخبرة إلى أنه ليس من إثبات في أوراق الـشركة        
المدعى عليها لتلقّيها ودائـع بـشكل ضـمانات نقديـة           
للقروض الممنوحة مقابل دفع فوائد دائنـة علـى هـذه           

دت وأكّدتـه الخبيـرة لـدى       الضمانات، وهو مـا عـا     
  استيضاحها أمام المحكمة،

وحيث بالتالي فإن ما ينسبه الادعاء إلـى المـدعى          
عليهما لهذه الناحية بقي مجرداً من الدليل الكـافي مـع           
النفي القاطع من قِبل الجهة المدعى عليها لصحته، وليس         
في الملف ما يمكن أن يكون يقيناً لدى المحكمة بـصحة           

ن ما ورد في كتاب مصرف لبنان لهذه الجهـة، إذ           أي م 
إنه لم ينهض من معطيات القضية برمتها ومـن أوراق          
الملف بمجمله أي دليلٍ مؤيدٍ للادعاء في أي من الأفعال          

  التي ينسبها للمدعى عليهما في هذا الشقّ المشار إليه،
وحيث إن ما سيق أعلاه يعني أن شكّاً بقـي يعتـور            

هة تلقّي ودائع نقديـة والظـن سـنداً للمـواد      الإسناد لج 
من قانون النقـد والتـسليف،      / ١٩٥/و/ ١٣٧/،  /١٢٥/

ومن المعلوم أن غير اليقين، وإن كـان يـصح سـنداً            
لملاحقة، فإنه لا يمكن أن يقوم سنداً لإدانة أمام قـضاء           
الحكم، مع الإشارة أيضاً إلى أن المدعي مروان الأعور         

لدليل اللازم على صحة الادعـاء  عجز بدوره عن تقديم ا  
لهذه الناحية، إذ نفى صراحةً إيداعه أي مبالغٍ لدى الجهة          
المدعى عليها مقابل الاستحصال على أي قرضٍ منهـا         

  ،) من محضر ضبط المحاكمة٢٩الصفحة (
وحيث إنه وأمام واقع القضية واستناداً إلى ما جـرى      

ى عليهما  بيانه وسلف شرحه، يقتضي إعلان براءة المدع      
من قـانون   / ١٩٥/و/ ١٣٧/،  /١٢٥/من جرائم المواد    

النقد والتسليف لعدم كفاية الدليل بحقّهما، سيما أنه وأمام         
قضاء الحكم الذي يبني توجهاته على اليقين التام يبقـى          

الشك مفسراً لصالح المدعى عليه الذي يبقى بريئاً إلـى          
تولّد القناعـة اللازمـة     أن يحكم بإدانته وفقاً لأدلّةٍ كافيةٍ       

لدى المحكمة وهي أدلّة لم تتوافر في القـضية الراهنـة           
  لناحية الإسناد المشار إليه والوقائع المبني عليها،

من قـانون   / ٦٦٢/وحيث وبالعودة إلى جرم المادة      
  العقوبات موضوع الظن بالمدعى عليهما راهناً،

ك تعرف قرض الربا بأنه ذل    / ٦٦١/وحيث إن المادة    
ماليـاً بحـسب تعبيـر      (الذي يكون موضـوعه نقـدياً       

غايته بحـسب تعبيـر     (، وطبيعته غير تجارية     )المشرع
  ، وعِوضه فائدة تتجاوز حداً عينه النص،)المشرع

تجرمان كلّ من   / ٦٦٣/و/ ٦٦٢/وحيث إن المادتين    
رابى بشروطٍ حددتها كلّ منهما، ومن رابى هـو مـن           

   على أنه،  / ٦٦١/ف في المادة    أقرض ذلك القرض المعر
  وحده، قرض الربا،

 وحيث إنه يتبين من الوقائع التي عرضها المـدعي         
نفسه وأقر بها صراحةً في استجوابه من قِبل المحكمـة          
أنه اقترض المبالغ من الجهة المدعى عليها لاسـتعمالها         
في تشييد مشروع سياحي ولغاياتٍ تجارية وأنه لم يعـد          

ض التي استحصل عليها مـن المـدعى        يذكر عدد القرو  
عليه لهذه الغاية بعد أن صرح أنه يملك مشروعاً سياحياً          
عبارة عن مسبح ومطعم في منطقة قرنايل وأنه اقترض         
من الجهة المدعى عليها لغاياتٍ تجاريـة ولغايـة هـذا           

 مـن   ٢٧ و ٢٦،  ١٣،  ١١الـصفحة   (المشروع تحديـداً    
 مجال التجارة    في ل، ما يعني أنه يعم    )محضر المحاكمة 

وقام باقتراض المال لغايةٍ مرتبطةٍ بتجارته هـذه وفـق          
إقراره الصريح، علماً أنه ومن الأساس ولئن كانت مدنية         
الدين مفترضة بين غير التجار، فإن العكس هو الصحيح         
عندما يكون المدين تاجراً، إذ أن طبيعة القرض تُـدرس          

 لغايات تجارته   لناحيته في هذا الصدد، فدين التاجر يعتبر      
ما لم يثبت هو عكس ذلك، سنداً لقرينة قانونية بـسيطة           
رتّبتها المادة الثامنة من قانون التجارة البرية التي لم يعد          
من فائدة لبحثها والغوص فيهـا أمـام إقـرار الأخيـر            

  الصريح والواضح والذي جزم به طبيعة الدين المذكور،
رى التي  وحيث إنه، وبغض النظر عن المسائل الأخ      

يمكن بحثها، وفي ضوء الغاية التجارية للـدين بحـسب          
تعبير النص، وبالتالي طبيعته التجارية بحسب التعبيـر        
الأقوم، فإن القرض يكتسب ما يحول دونـه وإصـباغ          

طار التجـريم   إالصفة الربوية عليه، فيخرج مقرضه من       
الذي رسمه النص بدقّة، الأمر الذي يعـدم قيـام جـرم            



  ٤٣٣  الإجتھاد

في أفعاله، ويوجب إبطـال التعقّبـات المـساقة         المراباة  
  بصدده في حقّ المدعى عليهما،

وحيث يبقى بالتأكيد أن هذه النتيجة المرتبطة بجـرم         
       س احتمـالات   المراباة لا تجعل المحكمة في حلٍّ من تلم

وجود حالة جرمية منطبقة على الوقائع موضوع القضية        
 الادعـاء،   وإن جاءت مختلفة في توصيفها عن ما نحاه       

لأن مسعى المحكمة هذا يفرضه واجبها في تلمس مـدى     
توافر وثبوت الحالة الجرمية في موضوع القضية، فـلا         
تتقيد بمعرض مسعاها هذا، أو يحول دونها وإياه، بما قد          
يصدر عن أطراف النزاع الجزائي من مواقـف أو مـا           
يختارونه من أوصاف للأعمـال القانونيـة موضـوع         

  التساؤل،
يث يقتضي بذلك الوقوف على مدى صحة انطواء        وح

معطيات القضية الحاضرة على ما يمكن الخلوص معـه         
  إلى توافر وثبوت ذلك،

           وحيث معلـوم بالمقابـل أن للمحكمـة أن تـستمد
اقتناعاتها من أي دليلٍ تطمئن إليه وأن تـستخلص مـن           
العناصر المطروحة علـى بـساط البحـث الـصورة          

، حسبما يؤدي إلى اقتناعها، وأن      الصحيحة لواقع القضية  
تطرح ما يخالفها من صورةٍ أخرى ما دام استخلاصـها          
سائغاً مستنداً إلى أدلّةٍ مقبولة في العقل والمنطـق ولهـا          

  أصلها في الأوراق،
وحيث إن المحكمة وفي سعيها لما تقـدم وتأسيـساً          
عليه، أشبعت مستندات القضية درساً وتمحيـصاً، كمـا         

ت أطرافها تفصيلاً لا سيما بما يتّصل بمـا         وفنّدت إفادا 
أُبرز من أوراق وما ورد وما خلص في تقرير الخبـرة           

  ومضمون الإدلاءات والطلبات،
وحيث إن المدعي رمى مع بدء مجريات المحاكمـة         
إلى الإشارة لما نسبه للجهة المدعى عليها مـن سـلوك           
وصفه في طياته بنعوتٍ وضعها في خانـة الاحتياليـة،          

ضافة عن ما سبق وجاء به في مراحـل التحقيـق،           والإ
مدلياً أمام هذه المحكمة بأن المدعى عليه رتّـب فوائـد           
على الدين موهماً إياه أنها لصالح مصرف لبنان ومبرزاً         

مستندات شارحاً   صور   ١٩/٩/٢٠١٦ي مذكّرته تاريخ    ف
فيها أنها تأتي لإثبات ما يدلي به لهـذه الناحيـة، فيمـا             

لجهة المدعى عليها صحة هذا الكلام نافيةً أيضاً        أنكرت ا 
 نسخها من قِبل المدعي     ةصحة المستندات جميعها المبرز   

مدليةً بحصول تحوير وتزوير فيها بعد حصول سـرقة         
  لمستندات من مكاتب الشركة المدعى عليها،

وحيث وبمعزلٍ عن مدى كفاية هذه المستندات للقول        
 الاعتماد والانطبـاق،    بوجود وصفٍ جرمي آخر ممكن    

فإنها أساساً بقيت موضع شك أمام هذه المحكمة لم ترقَ          
معه إلى درجة اليقين والدليل الثابت للانطلاق منها نحو         
بحث عناصر أخرى لتجريم مفترض كجـرم الاحتيـال         
على سبيل المثال المرمي إليه، إذ إن المدعي وبعـد أن           

 استحصاله على   نفى سابقاً في إفادته أمام قاضي التحقيق      
براءة ذمة من الجهة المدعى عليها عاد وأبـرز ربطـاً           

 نـسخ   ١٩/٩/٢٠١٦بمذكّرته أمام هذه المحكمة تـاريخ       
المؤرخ في  / ٧/ مستندات من ضمنها المستند رقم       ةسبع
مدلياً فـي مـتن     " براءة ذمة " والمعنون   ١٨/١١/٢٠١١

        المذكرة بأنه يحوز أصل كلّ هذه المستندات وبتوقيعٍ حي 
الـصفحة  / (١/من المدعى عليهما ما عدا المستند رقـم    

ليعـود ويـدلي خـلال      ) الثالثة من المذكرة المشار إليها    
استجوابه أمام هذه المحكمة أنه كان قد استحصل علـى          

 ١٨/١١/٢٠١١براءة ذمة عن المرحلة ما قبل تـاريخ         
وبأن المدعى عليه أعلمه أن هناك فائدة إضافية لـصالح          

بأنه جرى توقيع كتاب بهذا المـضمون       مصرف لبنان و  
 مدلياً هنا بأنه    ١٨/١١/٢٠١١هو المستند المنظّم بتاريخ     

 ١٢الـصفحة   (استحصل على صورةٍ عنه لدى تنظيمه       
، ليعـود ويـدلي خـلال       )من محضر ضبط المحاكمـة    

الاستجواب ذاته بأن أصل المستندات كافة التـي أبـرز          
 بقيـت   ١٩/٩/٢٠١٦صوراً عنها ربطاً بالمذكرة تاريخ      

/ ٧/بحوزة الكونتوار المدعى عليه باستثناء المستند رقم        
الذي أدلى بأنه يحتفظ بأصله وبأن مضمونه مدون بخطّ         
يد المستخدمة لدى الشركة المدعى عليها نور كفـوري         

علمـاً أنهـا    )  من محضر ضبط المحاكمة    ١٦الصفحة  (
أنكرت ذلك، ليعود في الاستجواب اللاحق ويدلي مجدداً        
حول المستند الأخير المشار إليه ذاته أنه استحصل على         

 ١٨/١١/٢٠١١براءة ذمة من المدعى عليـه بتـاريخ         
وبأنه يملك فقط نسخة عنه أما الأصل فبحوزة الأخيـر          

، كلّ ذلك في    ) من محضر ضبط المحاكمة    ٢٧الصفحة  (
ظلّ إنكار الجهة المدعى عليها لصحة هـذه المـستندات      

ها، ليـدلي المـدعي مجـدداً فـي         وتشكيكها بتحويرٍ في  
استجوابه عينه، وجواباً على سؤال وكيل الجهة المدعى        
عليها عن أصل المستندات المبرزة في الملف وتلك التي         
ينوي إبرازها وفق تصريحه، بأن الأصل موجود لـدى         

 من محـضر ضـبط      ٢٩الصفحة  (الجهة المدعى عليها    
نسخ مستندات  ، ليتقدم بعدها بمذكرة جديدة مع       )المحاكمة

  أخرى مختلفة عن تلك السابقة،



  العـدل  ٤٣٤

وحيث أضف إلى ذلك أن بحث عناصـر التجـريم          
لوصف جرمي مغاير عن جرم المراباة السابق بحثـه،         
يستوجب أساساً،، وفضلاً عن المستندات المـشار إليهـا     
والمومأ إلى وضعيتها في الملف، تضافر عوامل أخرى        

 وهو ما بقي بذلك     ترميه في خانة المناورات الاحتيالية،    
غائباً عن معطيات القضية وغير ثابت فيها ربطـاً بمـا           

 الـدعوى وامتـدادها     تقدم وفي ظلّ العلاقة بين طرفَي     
ح فيها من وضعية المدعي، لا سيما في        وطبيعة ما يرش  

ضوء ما تناقض أيضاً في أقـوال الأخيـر أمـام هـذه             
جهة المحكمة حول إقراره أمامها باقتراضه تكراراً من ال       

المدعى عليها مصرحاً أنه لا يذكر عدد القروض التـي          
استحصل عليها من المـدعى عليـه لغايـة مـشروعه           

مع إدلائه بأنه أخذ    )  من محضر المحاكمة   ٢٧الصفحة  (
 ليسدد ما أقنعـه     ١٨/١١/٢٠١١قرضاً جديداً بعد تاريخ     

المدعى عليه بأنه لا يزال متوجباً كفوائد بعد براءة الذمة          
 بعدها بأنه جرى الاتفاق بعد ذلك على أن يعيد لـه            مدلياً

الأخير مبلغ مئة ألف دولار أميركي مشيراً في الوقـت          
عينه أنه وقّع للأخير سند دين بقيمة مبالغ قبـضها منـه      

 من محضر   ١٤الصفحة  (على أنها من أصل ذلك المبلغ       
وهو ما لا يستقيم مع منطق ما يأتي به ودون          ) المحاكمة
تبريرٍ منطقي له،تقديم أي   

وحيث أنه تبدى جلياً تأسيساً على ما سلف بيانه، قيام          
تناقض بما أورده وقدمه المـدعي تباعـاً فـي سـياق            
مجريات المحاكمة وربطاً مع معطيات التحقيق وما أفاد        
به سابقاً، فلم ينهض بذلك للمحكمة مـن إثبـات يـسمح        

ك بالغوص والخوض بوصفٍ جرمي آخر، إذ بقيت بـذل        
ظلال الشك مرخية على واقع المستندات وواقع التعامل        
وطبيعته في ظلّ أقوال المدعي نفسه التـي تعارضـت          
مراراً بشكلٍ لا يجعل بتاتاً منها أمام المحكمـة ممكنـة           
التحييد من قِبل الأخيرة وفق انتقائيةٍ يحددها استناداً إلـى    
 مصالحه، بل يبقى لهذه المحكمة تقديرها وفق معطيـات        
القضية برمتها، على أنه وبشكلٍ أدقّ فإن جرم الاحتيال         
في الحال الذي تقدم سرده لا يستقيم قانوناً، إذ لا يمكـن            
اعتبار دفع المال من ضمن المناورات الاحتيالية، إذ إن         
المقرض يتحمل عـادةً مخـاطر القـرض، ولا يمكـن           
الإقراض بهدف حمل المقتـرض علـى تـسليم المـال           

لفائدة بأي مقدار، إذ إن دفع الـدين فـي          الإضافي أي ا  
الأجل المضروب، وهو أمر عائد إلـى المـدين الـذي           
يلتزم، يفوت على الدائن أيـة فرصـة لفـرض فائـدة            

إضافية، ولا يمكن الذهاب إلى أن الدائن يعول عادةً على          
  عدم إيفاء الدين، إذ إن ذلك ينافي المنطق السليم،

كِـر، تخلـص هـذه      وحيث وفي ضوء مجمل ما ذُ     
المحكمة إلى أنه لم يثبت لديها وجداناً ويقينـاً وجزمـاً           
وقطعاً وجود جرمٍ جزائي بل نهض ما ولّد التباساً قويـاً           
حال دونها والخلوص إلى هكذا قناعة وصب في خانـة          
وجود مؤشّرات أخرى قوية بمداليلها تشير إلى احتمـال         

ح خطوطه في   كون النزاع بين الطرفين نزاعاً مدنياً تلو      
ثناياها ولا يجد مستقره ومكانـه وسـياقه أمـام هـذه            

  المحكمة،
وحيث يغدو من النافل البحث في ما ورد في تقريـر           
الخبرة لناحية ارتفاع معدل الفائدة المحتسبة وتركيبها في        
ضوء مجمل ما صار تعليله والتوصل إليه أعلاه، وفـي          

 ـ          ين عطفٍ على مجمل ما صار عرضـه وبيانـه، فيتع
الخلوص إلى أن النـزاع المتمحـورة حولـه القـضية           
الحاضرة في شقّها العالق بين المدعي والمدعى عليهمـا         
لا يعدو أن يكون نزاعاً مدنياً صرفاً يعود أمر الفـصل           
فيه، وفي ما يثيره، وفي ما يقتضي ترتيبه أو عدم ترتيبه           
ه على تلك العلاقة، وصفاً وإظهاراً وصولاً لتبيان ما تولّد        

من حقوقٍ وما ترتّبه من موجبات، ومن بعد ذلك رصداً          
وتدقيقاً وجلاء لما تخلّلها من أعمالٍ وعملياتٍ وما نـتج          
عنها من حقوقٍ وموجباتٍ، إلى المرجع القضائي المدني        
المختص بالنظر في مثـل ذلـك النـزاع، ولا يرقـى            
بخطورته ليشكّل مادةً جزائيةً ممـا تفـصل فيـه هـذه            

  المحكمة،
يث وبالنسبة لسائر ما ورد في مـضمون تقريـر          وح

الخبرة ارتباطاً بإمكانية وجود تهربٍ ضريبي أو ما شابه         
من قِبل الجهة المدعى عليها، وكذلك لناحية ما تـراءى          
في الاستجوابات من إمكانية استمرار الجهـة المـدعى         

 خلافاً للتعاميم المعمـول     ٢٠١٥عليها بالعمل بعد العام     
 خروج هذه المسائل عن إطار الأفعـال        بها، وفي ضوء  

موضوع الادعاء وحدوده الملزمة لهذه المحكمـة فـي         
إطار ما تضع يدها عليه بموجبه، وفي ظلّ عدم شمولها          
بالأفعال المقيدة للمحكمة للنظر بها وفق ما سلف بيانـه          
وشرحه آنفاً، فإنه يقتضي لهذه المحكمة إحالة نسخة عن         

ي الملف وكذلك نسخة عن الحكـم  تقرير الخبرة المنظّم ف 
الراهن ونسخة عن السندات المبرزة فـي الاسـتجواب         

 إلـى جانـب النيابـة       ١١/٢/٢٠٢٠الحاصل في تاريخ    
العامة المالية لاتّخاذ ما تراه مناسباً لناحية ما سلف ذكره          



  ٤٣٥  الإجتھاد

بكونه خارجاً عن إطار القـضية الراهنـة بـصورتها          
فصل فيها بما   المبسوطة أمام هذه المحكمة والتي جرى ال      

  سبق تعليله،
وحيث إنه بالتوصل إلى هذه النتيجة وفي ضوء مـا          
جرى بيانه أعلاه، لم يعد ثمة داعٍ لبحث سائر الأسـباب           
والمطالب الزائدة أو المخالفة، فتغدو مناقشتها نافلةً، إمـا   
لعدم الجدوى، وإما لأنها لقيت جواباً، ولو ضمنياً، في ما          

  .اتم بحثه، فيقتضي رده

  لذلك،
من قـانون   / ١٩٨/و/ ١٩٧/وسنداً لأحكام المادتين     

  أصول المحاكمات الجزائية،
  :يحكم
 بإعلان براءة المدعى عليه جورج أمـين أبـو          :أولاً

جودة، المبينة كامل هويته أعلاه، والمدعى عليه كونتوار        
المتن المركزي للتسليف والتجارة، شركة تضامن، مـن        

من قانون النقـد    / ١٩٥/و/ ١٣٧/،  /١٢٥/جرائم المواد   
  والتسليف لعدم كفاية الدليل بحقّهما،

 بإبطال التعقّبات المساقة في حقّ المدعى عليه  :ثانيـاً 
جورج أمين أبو جودة، المبينة كامـل هويتـه أعـلاه،           
والمدعى عليه كونتـوار المـتن المركـزي للتـسليف          

/ ٦٦٢/والتجارة، شركة تضامن، لناحية جنحـة المـادة     
  قانون العقوبات،من 

 إحالة نسخة عن تقرير الخبـرة المـنظّم فـي           :ثالثاً
الملف، وكذلك نسخة عن الحكم الراهن، ونـسخة عـن          
السندات المبرزة في الاستجواب الحاصل فـي تـاريخ         

 إلى جانب النيابة العامة المالية لاتّخاذ مـا    ١١/٢/٢٠٢٠
  تراه مناسباً في ضوء ما ورد في المتن،

المدعي النفقات القانونية كافـة، ورد       بتضمين   :رابعاً
 .كلّ ما زاد أو خالف

    

  

  

 

 

 

 

  الرئيس طارق بو نصار: الهيئة الحاكمة
 ٣٠/٤/٢٠١٩ تاريخ ٢٨٥رقم : القرار

  ورفاقها. ل.م.ش" شركة مستشفى المشرق./ "ز. الخبير أ
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 القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  العـدل  ٤٣٦

–


–
–


–

–
 

  بناء عليه،

  : في الشكل–أولاً 
حيث إن المدعى عليهم يطلبون رد الدعوى الحاضرة        
شكلاً لورودها خارج المهلة المنصوص عنها في المادة        

من قانون أصول المحاكمات الجزائية خـصوصاً       / ٧٢/
 في  ٤/٥/٢٠١٧در في   وأن قرار الهيئة الاتّهامية قد ص     

حين وردت الدعوى بعد انقضاء أكثر من ثلاثة أشـهر          
 من التاريخ المذكور،

من قانون أصول المحاكمات    / ٧٢/وحيث إن المادة    
الجزائية أوجبت تقديم دعوى التعويض في مهلة ثلاثـة         

 أشهر تسري من تاريخ إبلاغ قرار منع المحاكمة،

قـد  . ز.  أ وحيث إنه لم يقم الدليل على أن المـدعي        
أبلغ قـرار الهيئـة الاتّهاميـة الـصادر فـي تـاريخ             

 بحيث لا تكون المهلة المحددة فـي المـادة          ٤/٥/٢٠١٧
قد بدأت بالسريان، ما يقتضي معه قبول الـدعوى         / ٧٢/

 الحاضرة شكلاً؛

 : في الأساس–ثانياً 
حيث إن المـدعي يطلـب إلـزام المـدعى علـيهم          

 ـ     م فـي الادعـاء     بالتعويض عن التعسف باستعمال حقّه
المباشر أمام حضرة قاضي التحقيق والذي هـدفوا مـن          
خلاله إلى إلحاق الضرر به عبر اتّهامه بتنظيم تقريـر           

 كاذب مع علمهم بصحته،

وحيث إن الجهة المدعى عليها تطلـب رد الـدعوى          
أولاً لعدم توافر سوء نيتها لدى تقديمها الـشكوى أمـام           

 ـ     رين صـادرين عـن     قاضي التحقيق استناداً إلى تقري
شركتَي محاسبة عالميتَين بينا التحريف الوارد في تقرير        

، وثانياً لأن القرار قد صدر بمنع المحاكمة        .ز. المدعي أ 
لعدم توافر الدليل على القصد الجرمي من دون أن ينفي          

 حصول الفعل المدعى به،

وحيث إن الواقعات التي استتبعت الدعوى الحاضرة       
ي إطار دعوى مدنية عالقة ما بين المدعى        تتلخّص بأنه ف  

عليهم والدكتور إدغار حداد، كلّفت المحكمة الناظرة في        
، المدعي حاضراً، لإنفـاذ مهمـة       .ز. الدعوى الخبير أ  

فنية، وبنتيجة تقديمه لتقريره في ملـف الـدعوى بمـا           
يتعارض مع مصلحة الجهة المدعى عليها بادرت هـذه         

 لدراسة التقرير، وقـد     PWCالأخيرة إلى تكليف شركة     
وتـم  . فصلت هذه الشركة المآخذ على تقرير المدعي ز       

استعمال تقرير الشركة المذكورة من الجهـة المـدعى         
أمام حضرة قاضي   . عليها للادعاء جزائياً على الخبير ز     

من قـانون العقوبـات أي      / ٤١٢/التحقيق بجرم المادة    
قيـق إلـى    بجرم تنظيم تقرير كاذب، فانتهى قاضي التح      

وصدقت الهيئة الاتّهاميـة    . منع المحاكمة عن المدعي ز    
 قراره،

وحيث إن البتّ في توجب التعـويض لمـن منعـت           
المحاكمة عنه بموجب قرار قاضي التحقيـق يـستوجب         

وهو تجاوز  . ج.م.أ/ ٧٢/التحقّق من توافر شرط المادة      
 المدعي الشخصي حقّه في التقاضي،

أن دعوى العطل والضرر    وحيث إنه يقتضي التنويه ب    
دعوى مدنيـة   . ج.م.أ/ ٧٢/المنصوص عنها في المادة     

الطابع، تقام بصورة استثنائية أمـام القاضـي المنفـرد          
الجزائي، وتقوم على أساس نظرية التعسف في استعمال        
الحق التي تتفرع من نظريـة المـسؤولية عـن الفعـل      

لا الشخصي، وبالتالي فإنه للحكم بالتعويض المطلـوب،        
بد من ثبوت خطأ في تقديم ادعاء جزائي، لـه الطـابع            
القصدي وإرادة إلحاق الضرر، فسبب ضرراً للغير، مما        
يبرر إعطاء هذا الأخير حقّ المطالبة بـالتعويض عمـا          
لحق به من جـراء خـضوعه للتحقيـق والاسـتجواب           
كمدعى عليه جزائياً، وتعريض سـمعته للتـشكيك، ولا         

الأمر بمثوله بصفة شخـصية أمـام       سيما عندما يتعلّق    
 القضاء الجزائي،

وحيث من الثابت في الملف أن الجهة المدعى عليها         
تقدمت بشكواها الجزائية بوجه المدعي وأشخاص آخرين       
استناداً إلى تقريرٍ وضعته شركة مكلّفة من قِبلها جوابـاً          
على التقرير المنظّم من المدعي وتقرير آخر منظّم فـي          

  ثانية،إطار دعوى

وحيث بالعودة إلى التقرير المشار إليـه، أي تقريـر          
، يتبين أنه وضع بهدف الرد على تقريري        PWCشركة  

، ولم ينتهِ إلى وجود تحريف للحقيقة       .وز. الخبيرين ص 



  ٤٣٧  الإجتھاد

، كما أدلت الجهة المـدعى عليهـا،     .في تقرير الخبير ز   
إنما يتبدى من مراجعته أنه قد وافق علـى ملاحظـات           

عي الواردة في تقريره إلا أنه اقتصر على الإجابـة          المد
عليها إما بتبريرها وإما بدحضها وإمـا بـالقول بعـدم           

 إلى  ٣٨الصفحة  (تأثيرها على حساب أي من الدكتورين       
 المبرز  ٣٠/٤/٢٠١٠ تاريخ   PWC من تقرير شركة     ٥٧

، وقد وردت   )ربطاً بمذكرة المدعى عليه طوني معلوف     
حظات المدعي في مواضع عـدة      عبارات تفيد تأييد ملا   

من التقرير المعتمد لتقديم الشكوى الجزائية، منها مـثلاً         
لجهة تـسجيل زيـادة     . نوافق على ملاحظات تقرير ز    "

يشير التقريـر إلـى أن      "و" ١٩٩٨الرأس المال في سنة     
يمكننا القول  (...) الدفاتر التجارية غير ممسوكة أصولاً      

" دة في سجلات الشركة   إن هناك أخطاء مادية وشكلية ع     
لقد أقرت إدارة المستشفى بهذا الخطـأ الـشكلي فـي           "و

 ،"...برنامجها المحاسبي

وحيث إنه، وبالإضافة إلى ما تقدم، فإنه لم يـنهض          
في قرار حضرة قاضي التحقيق أنـه اعتبـر تحريـف           
الحقيقة متحقّقاً بل على العكس فإنه قد استطرد إلى أنـه           

 للحقيقـة، وعلـى سـبيل       وحتى في حال وجود تحريف    
الافتراض، لم يقم الدليل على أن التحريف كان مقصوداً،         
وقد جاء في هذا السياق في الصفحة الثامنة مـن قـرار            

لم يقم الدليل بحـقّ     : "حضرة قاضي التحقيق ما حرفيته    
الخبراء المدعى عليهم حول تحريفهم للحقيقة أو اختلاق        

 ـ         واتير دون  مستندات أو وقائع، وإن مـسألة الأخـذ بف
أخرى، وعلى فرض حصولها، فإنهـا تخـضع لتقـدير          
الخبراء الخاضع تقديرهم أصلاً إلى المحكمة التي كلّفتهم        

 ،"بالمهمة

وحيث إن الهيئة الاتّهامية انتهت إلى النتيجة عينهـا،         
بعد أن كلّفت خبيرين للتثبت من اتّباع الخبراء في إنفـاذ           

ية المعتمدة أصـولاً،    مهماتهم القواعد القانونية والمحاسب   
ويتبين من مراجعة القرار الصادر عن جانـب الهيئـة          
المذكورة أن التقريرين موضوع الشكوى الجزائيـة لـم         
يتضمنا تقييماً للعقارات، خلافاً لإدلاءات المدعى عليهم،       
كذلك يتبين أن الخبراء، ومن بينهم المـدعي، اعتمـدوا          

اة لأي فريـق فـي      معايير جدية ومنطقية لا تخفي محاب     
الدعوى، ولم يخالفوا القواعـد القانونيـة والمحاسـبية         
المعتمدة أصولاً عند تنظيمهم للتقريرين، وأكّدت الهيئـة        
الاتّهامية على انتفاء الفعل الجرمي في الصفحة السابعة        

لم ينهض من مجمل التحقيقـات      "من قرارها حيث ورد     
قدام الخبراء  والمستندات المبرزة في الملف الدليل حول إ      

عنــد تنظــيمهم للتقريــرين موضــوع الــدعوى (...) 
 للحقيقـة أو تأويلـه      الحاضرة، على الجزم بأمر منـافٍ     

 ،"تأويلاً غير صحيح مع علمهم بحقيقته

وحيث إنه بنتيجة ما تقدم، يتبين أن دفـاع المـدعى           
عليهم المستند إلى تحقّق الفعل المـادي لجـرم المـادة           

افر الدليل على القصد الجرمي     عقوبات وعدم تو  / ٤١٢/
غير صحيح إذ لم يثبت، حتى في التقرير المعتمـد مـن       

، وجود أي تحريف للحقيقة أي وجود الفعل        PWCشركة  
المادي للجرم الذي تم الادعاء به أمام حـضرة قاضـي           

، فيكون ادعـاؤهم    .ز.  أ - راهناً -التحقيق بوجه المدعي  
 مبرر وغايته فقط    بوجهه غير مسند إلى أي دليل وغير      

تفادي نتيجة التقرير الذي أعده في معـرض الـدعوى          
المدنية، بحيث يضحي من قبيل التجاوز فـي اسـتعمال          
حق التقاضي، لا سيما أن القانون، عملاً بحقوق الـدفاع          
ومبدأ الوجاهية، أجاز للفرقـاء فـي أي نـزاع تقـديم            

ير بناء  ملاحظاتهم ومآخذهم على التقرير الذي يقدمه الخب      
 على تكليف المحكمة الناظرة في الدعوى،

وحيث انطلاقاً من توافر التجاوز في استعمال حـقّ         
من قانون أصول المحاكمات    / ٧٢/التقاضي وفق المادة    

الجزائية، يقتضي إلزام المـدعى علـيهم بـأن يـدفعوا           
للمدعي تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي لحـق بـه          

  عشرة ملايين ليرة لبنانية،والذي تقدره المحكمة بقيمة

جرى بيانه أعلاه، لم يعد ثمة      وحيث إنه في ضوء ما      
 لبحث سائر الأسباب والمطالب الزائدة أو المخالفة،        داعٍ

إما لعدم الجدوى، وإما لأنها لقيت جواباً، ولو ضـمنياً،          
 في ما تم بحثه،

 لذلك،

 :يحكم
  بقبول الدعوى الحاضرة شكلاً؛:أولاً
، .ل.م.م المدعى عليهم مستشفى المشرق ش      بإلزا :ثانياً

وطوني توفيق معلوف، وجوزف توفيق معلوف، ولـويس        
فيكتور سيدري ولويس نجيب الحاج بأن يدفعوا، بالتكافـل         

مبلغاً وقدره عـشرة    . ز. والتضامن في ما بينهم، للمدعي أ     
كتعويض عـن   . ل.ل/ ١٠,٠٠٠,٠٠٠/ملايين ليرة لبنانية    
 الضرر اللاحق به؛

  برد كل ما زاد أو خالف؛:ثالثاً
 بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمـصاريف       :رابعاً

  .كافة
    



  العـدل  ٤٣٨

  

  
  
  
  

  

  الرئيس طارق بو نصار: الهيئة الحاكمة
 ٣٠/٥/٢٠١٩ تاريخ ٣٥٢رقم : القرار

  علي مسلماني ورفيقه/ Lacoste SAالحق العام وشركة 
































 

ن وضع العلامة المقلّدة على بضاعة مماثلة       ان من شأ  
الأصلية ان يغش المشتري    للبضاعة التي تحمل العلامة     

الذي يعتمد ليس على الثمن الذي يشتري فيه البـضاعة          
كمـا ان   . انما على التشابه بينها وبين البضاعة الأصلية      

بيع البضاعة بثمن اقل بكثير من ثمن البضاعة الأصلية         
افياً يستنتج منه المشتري انـه يـشتري        لا يشكل دليلاً ك   

بضاعة مقلّدة لا سيما وأن المشتري قد لا يعرف ثمـن           
البضاعة الأصلية، كما ان اسباباً عديدة قد تحمل التاجر         

ومن جهة اخرى فإن الغش يتحقـق     . على تخفيض الثمن  
ايضاً عندما يشتري المستهلك بضاعةً لا يعلم انها مقلّـدة   

   . بالبضاعة الأصليةنتيجة عدم معرفته اصلاً

  

  :في القانون
حيث ان النيابة العامة الاستئنافية فـي جبـل لبنـان           
ادعت بحق المدعى عليهما علـي عواضـة مـسلماني          
ومحمود ظاهر حسين نجار ليحاكما بمقتـضى المـواد         

مـن  / ٨٥/عقوبات، والمادة   / ٧١٤/و/ ٧٠٣/و/ ٧٠٢/
  ،٧٥/٩٩القانون رقم 

عقوبات لا بد من    / ٧٠٢/وحيث انه لقيام جرم المادة      
ان يتوافر إلى جانب الركن المادي المتمثل بتقليد علامة         
فارقة تخص الغير أو وضعها على المحـصول أو بيـع     
محصول يحمل علامة مغتصبة أو مقلـدة أو عرضـه          
للبيع، الركن المعنوي المتمثل بسوء النية وهو معرفـة          
البائع أو العارض بـأن المنتوجـات التـي يبيعهـا أو            

دة، وان يكون من    عرضها تحمل علامة مغتصبة أو مقلّ     ي
شأن عمله ان يغش المشتري، والأمر ذاته ينطبق علـى          

عقوبات باستثناء الركن المادي المتمثـل      / ٧٠٣/المادة  
  في هذه المادة الأخيرة،" بالتشبيه"

وحيث ان التقليد والتشابه المقصودين فـي المـادتين         
من شأنهما تضليل   عقوبات هما اللذان    / ٧٠٣/و/ ٧٠٢/

الجمهور وإحداث الخلط واللبس بين المنتجات، ويقدران       
بالنظر اليهما من ناحية المستهلك أو المشتري، والمعيار        
المعتبر في هذا الصدد هو بما يخدع به المستهلك العادي          

  المتوسط الحرص والانتباه،
وحيث ان جنحة المزاحمة الاحتياليـة المنـصوص        

عقوبات تفترض قانوناً لإكتمـال     / ٧١٤/عنها في المادة    
عناصرها تحقق الركن المادي المتمثل بارتكاب الفاعـل        
وسائل الغش أو الإدعاءات الكاذبة أو التلميح، بالاضافة        
إلى الركن المعنوي الذي يتخذ مظهر القصد الجرمي في         
شقيه العام والخاص، ويتمثل القصد الخاص بانـصراف        

تحويل زبائن الغير مـن     ارادة الفاعل عن سوء نية إلى       
خلال اعتماد الطرق الملتوية المشار اليها اعلاه والتـي         

 القاضي المنفرد الجزائي في المتن



  ٤٣٩  الإجتھاد

من شأنها ان توقع المستهلك في الغلط الذي يحمله على          
شراء البضاعة أو الخدمة المنافسة التي جرى التـرويج         

  لها عبر تلك الوسائل غير المشروعة،
وحيث بالعودة إلى الواقعـات والأدلـة المعروضـة         

فمن الثابت ان المدعى عليه مسلماني، صـاحب        اعلاه،  
القرار في شراء البضاعة بهدف عرضها وبيعهـا، قـد          
اشترى بضاعة مقلدة وأرسلها إلى الفـرع الـذي يـدير       
صالة العرض فيه المدعى عليه نجار، وان هذا الأخير،         
وتفعيلاً لمهامه وصلاحياته، عرض البـضاعة المقلـدة        

كمة لا يسعها الركون إلى     للبيع، مع الاشارة إلى ان المح     
اقوال نجار لجهة انه محاسب فقط وتقتصر مهامه علـى          
المحاسبة وذلك لأنه يتعارض مع ما جاء فـي التحقيـق           
الأولي بأنه مدير للصالة، وتلك الواقعات الثابتـة اثنـاء          

 بشكل واضح، علماً انـه      ةالكشف المباغت تعكس الحقيق   
  ارة الصالة،قد يجمع بين اكثر من مهام ومن بينها اد

وحيث ان التقليد اللاحق بالبضاعة ثابـت بالكـشف         
وبأقوال المدعى عليهما الممتهنين في المجال، وبـشراء        
البضاعة دون الاستحصال على فاتورة تؤكد مصدرها،        
لا سيما وانهما محترفان وأن البضاعة تحمل علامة ذات         
شهرة عالمية ومحلية، كما من الثابت ان العلاقة المقلـدة      

   د نشرت وسجلت وفق القوانين المرعية الإجراء،ق
 العلامة المقلّدة على بـضاعة      توضعوحيث، ومتى   

فـإن مـن     ،مماثلة للبضاعة التي تحمل العلامة الأصلية     
ان يغش المشتري الذي يعتمد ليس على الثمن        شأن ذلك   

الذي يشتري فيه البضاعة انما على التشابه بينها وبـين          
مع الاشـارة إلـى ان المـدعى        ، هذا   البضاعة الأصلية 

عليهما لم يبرزا الفواتير والمستندات التي تبـين الـثمن          
 بيـع   داه لبيع البضاعة، ومن جهة اخرى فإن      مالذي اعت 

البضاعة بثمن اقل بكثير من ثمن البضاعة الأصـلية لا          
يشكل دليلاً كافياً يستنتج منه المـشتري انـه يـشتري           

قد لا يعرف ثمـن     بضاعة مقلّدة لا سيما وأن المشتري       
البضاعة الأصلية، كما ان اسباباً عديدة قد تحمل التاجر         

 فإن الغش يتحقـق     اخيرة ومن جهة    ،على تخفيض الثمن  
ايضاً عندما يشتري المستهلك بضاعةً لا يعلم انها مقلّـدة   

  م معرفته اصلاً بالبضاعة الأصلية،نتيجة عد
وحيث ان فعل المدعى عليهما لجهة عرض البضاعة        

 تحمل علامة المدعية المقلدة وهما عالمان بـالأمر،         التي
يشكل الجنحة المنصوص عنها والمعاقب عليها بمقتضى       

عقوبات، فيدانان بهـا، وتُبطـل التعقبـات     / ٧٠٢المادة  

عقوبـات لعـدم تحقـق    / ٧٠٣/بحقهما لجهـة المـادة      
  عناصرها الجرمية في ضوء ثبوت التقليد دون التشبيه،

بضاعة المقلـدة يـشكلان     وحيث ان عرض أو بيع ال     
وسيلة غش من شأنها تحويـل زبـائن المدعيـة وهـم            
الراغبون في شراء بضاعة تحمـل علامتهـا، فتكـون          

عقوبات متوافرة في حق المـدعى      / ٧١٤شروط المادة   
عليهما، وتقتضي ادانتهما بها مع العلم انه يعاقب ايـضاً          

  على الشروع في هذه الجريمة الأخيرة،
ى عليهما لا ينطبق على جـرم       وحيث ان فعل المدع   

 لعدم اتجاه نيتهمـا     ٧٥/٩٩من القانون رقم    / ٨٥/المادة  
إلى بيع عمل فني مقلد انما بـضاعة مقلـدة، فيقتـضي            

  إبطال التعقبات بحقهما لهذه الجهة،
للنتيجة المتقدمـة،    وحيث عن المطالب المدنية، وتبعاً    

. ع.ق/١٣٨/و/ ١٣٢/فإنه يقتـضي عمـلاً بالمـادتين        
موجبات وعقود، وبعد الأخذ بعـين الاعتبـار        / ١٣٤/و

الأضرار كافة وعناصر التقـدير الثابتـة فـي الملـف           
والمتمثلة بكمية البضاعة المقلـدة المـضبوطة، إلـزام         
المدعى عليهما، متكافلين متضامنين، بـالتعويض عـن        
العطل والضرر اللاحق بالمدعية الذي تقدره المحكمـة        

  نية،بمبلغ اربعة ملايين ليرة لبنا
وحيث يبقى وجوب الاشارة إلى انه جاء في محـضر          
التحقيق الأولي، وبعد اجراء الكشف على المحـل العائـد          

 chooseللمدعو رودريك طانيوس حداد في محلة جعيتـا  
your shoes - انه جـرى ضـبط   - مقابل كاليري الفبركة 

 وتعيينه حارساً قـضائياً     Lacosteكمية من البضاعة المقلدة     
قد أقر بعلمه انها مقلدة خلال التحقيق الأولي معه،         عليها، و 

مما يقتضي معه وسـنداً      لم تدع بحقه،     ةالا ان النيابة العام   
احالة نسخة عن الأوراق لجانب النيابة      . ج.م.أ/١٩٥للمادة  

العامة للتفضل باستنساب المقتضى بخصوص الادعاء على       
  رودريك طانيوس حداد،

ة، يقتضي رد كل ما     وحيث بالوصول إلى هذه النتيج    
زاد أو خالف من ادلاءات وأسباب ومطالب إمـا لعـدم           

اً ضـمنياً فـي معـرض       الجدوى أو لكونها قد لقيت رد     
  ق اعلاه،التعليل المسا

  ،لذلك
  :يحكم
 -بإدانة المدعى عليه علي عواضة مـسلماني        : اولاً

/ ٧٠٢/ بجنحتـي المـادتين      -المبين كامل هويته اعلاه     



  العـدل  ٤٤٠

لعقوبات وتغريمه بثمانمايـة الـف      من قانون ا  / ٧١٤/و
سنداً للمادة الجرمية الأولـى، وبخمـسمائة الـف         . ل.ل
حبس يوماً واحداً عن    سنداً للمادة الثانية، على ان ي     . ل.ل

كل عشرة آلاف ليرة لبنانية منها في حال عـدم الـدفع            
  عقوبات؛/ ٥٤/سنداً للمادة 

وبإدغام العقوبتين المقضي بهما اعلاه بحيـث تنفـذ         
ق المدعى عليه علي عواضة مسلماني العقوبة الأشد        بح

أي الغرامة البالغة ثمانمائة الف ليرة لبنانيـة، علـى ان           
يحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة لبنانية منها          

  عقوبات؛/ ٥٤/في حال عدم الدفع سنداً للمادة 
مـن  / ٧٠٣/ التعقبات بحقه لجهة المـادتين       وإبطال

 ٧٥/٩٩من القانون رقـم     / ٨٥/مادة  قانون العقوبات وال  
  .لانتفاء العناصر الجرمية

بإدانة المدعى عليه محمود ظاهر حسين نجار       : ثانياً
/ ٧٠٢/ بجنحتي المادتين    - المبين كامل هويته اعلاه      -
من قانون العقوبات وتغريمه بخمسمائة الـف       / ٧١٤/و
. ل.سنداً للمادة الجرمية الأولى، وباربعمائة الف ل      . ل.ل
نداً للمادة الثانية، على ان يحبس يوماً واحداً عن كـل           س

عشرة آلاف ليرة لبنانية منها في حال عدم الدفع سـنداً           
  عقوبات،/ ٥٤/للمادة 

وبإدغام العقوبتين المقضي بهما اعلاه بحيـث تنفـذ         
بحق المدعى عليه محمود ظاهر حسين نجـار العقوبـة          

لبنانية، على  الأشد أي الغرامة البالغة خمسمائة الف ليرة        
ان يحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة لبنانيـة           

  عقوبات؛/ ٥٤/منها في حال عدم الدفع سنداً للمادة 
مـن  / ٧٠٣/وإبطال التعقبات بحقه لجهة المـادتين       

 ٧٥/٩٩من القانون رقـم     / ٨٥/قانون العقوبات والمادة    
  .لانتفاء العناصر الجرمية

ا علي عواضة مـسلماني     بإلزام المدعى عليهم  : ثالثاً
ومحمود ظاهر حـسين نجـار بـأن يـدفعا، بالتكافـل         
والتضامن في ما بينهمـا، للمدعيـة شـركة لاكوسـت         

Lacoste SA ر بمبلغالتعويض عن العطل والضرر المقد 
  ؛)اربعة ملايين ليرة لبنانية. (ل.ل/٤,٠٠٠,٠٠٠/

بتعليق خلاصة هذا الحكم على مدخل محلات       : رابعاً
Big Saleع الدكوانة مدة خمسة عشر يوماً، على نفقة فر 

/ ٦٧/و/ ٧٢١/ وذلـك سـنداً للمـواد        المحكوم عليهما 
  من قانون العقوبات؛/ ٦٨/و

بمصادرة البضاعة المـضبوطة واتلافهـا،      : خامساً
  وذلك بعد صيرورة الحكم مبرماً؛

بإحالة صورة عن أوراق الملف إلى جانـب        : سادساً
 جبل لبنان للتفضل باستنساب     النيابة العامة الاستئنافية في   

المقتضى بخصوص الادعاء على رودريـك طـانيوس        
حداد بجرمي التقليد والمزاحمة الاحتيالية وفقـاً للـشرح         

  الوارد في المتن اعلاه؛
برد سائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو         : سابعاً
  المخالفة؛
  .بتضمين المحكوم عليهما النفقات كافة: ثامناً
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–




–
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 القاضي المنفرد الجزائي في كسروان



  ٤٤١  الإجتھاد


–


–


 

  

  :في القانون
ى عليـه جوزيـف الحـاج       حيث انه أُسند إلى المدع    

مـن  / ٧١٤/ارتكابه الجنحة المنصوص عليها في المادة     
  قانون العقوبات،

وحيث انه يقتضي التثبت من مدى توافر العناصـر         
الجرمية للجنحة المنوه عنهـا اعـلاه دون تلـك غيـر            
المشمولة بمضمون الادعاء بحيث يعود لهذه المحكمـة        

المدعى بها  حصراً صلاحية البحث في الوقائع الجرمية       
  أمامها واعطائها الوصف القانوني الصحيح،

 عقوبات تعاقب كل من أقـدم       ٧١٤وحيث ان المادة    
بوسائل الغش أو الادعاءات الكاذبة أو بالتلميح عن سوء         
قصد على تحويل زبائن الغير اليه، يعاقب بنـاء علـى           
شكوى المتضرر بالغرامة من مئة الف إلـى خمـسمائة          

  الف ليرة،
ضي لتوفر العنصر المادي لجـرم المـادة        وحيث يقت 

ان يـستعمل   :  عقوبات تحقق الـشرطين التـاليين      ٧١٤
المدعى عليه وسائل غش أو ادعاءات كاذبة أو تلميحات         
مسيئة، وان يحول بهذه الوسائل زبائن الغير لـه، كمـا           
يقتضي توفر العنصر المعنوي وهو ارادة ارتكاب الجرم        

اف ارادة الفاعل علـى     على ما عرفه القانون أي انصر     
تحويل زبائن الغير اليه عبر اعتماد الطرق الملتوية التي         
من شأنها ان توقع الغير في الخطأ الذي يحملـه علـى            

  التعاقد معه،
وحيث من الثابت وفقاً للوقائع والأدلة المبينة آنفاً، ان         
المدعى عليه جوزيف الحـاج عمـل كموظـف لـدى           

. ل.م.ل في لبنان ش   المصرف المدعي بنك سوسيته جنرا    
فرع جونية لفترة ناهزت العشرين سنة ليعـود بعـدها          
وبسبب سوء تفاهم شب بينه ومـدير الفـرع المـذكور           
المدعو وليد سيف حول طريقة تسيير اعمال المـصرف         
الادارية سبب بنقله إلى بيروت بحيث بقي يعمـل فـي           

المصرف عينه المذكور لغاية تـاريخ طـرده بتـاريخ          
ن الـسحوبات المـشكو منهـا والتــي     وا١٢/١/٢٠١٧

 وهي الفترة التي نقل     ٢٠١٦حصلت جميعها خلال العام     
فيها أي المدعى عليه إلى مقره الجديد في بيـروت لـم            
ينهض في الملف ما يثبت انـه حـول اصـحاب هـذه             
السحوبات أي زبائن المصرف المدعي اليه أو استلم أياً         

دم ثبـوت   من تلك الاموال واستولى عليها ناهيك عن ع       
وجود أية علاقة له أي للمدعى عليه بمـصرف لبنـان           
والخليج حيث لم يلتحق به لا اثناء فتـرة عملـه لـدى             
المصرف المدعي ولا حتى بعـد تـاريخ طـرده مـن            
المصرف المدعي المذكور فـي ظـل وعلـى سـبيل           
الاستطراد في البحث ليس الا لم ينهض في الملـف مـا    

من زبائن المصرف   يفيد حضور المدعى عليه برفقة أي       
المدعي إلى مصرف منافس وهو بنك لبنان والخليج في         
الدعوى الراهنة واكتفاء المدعو شربل شـهوان بـذكره         
مرافقته المدعى عليه إلى المصرف المذكور وما يثبـت         
اقدامه أي للمدعى عليه على الكشف عن اسماء زبـائن          
المصرف المدعي ومقدار امـوالهم والامـور المتعلقـة         

م أو ما يثبت ثنيه المدعوة نجيبة عـن سـحب           بشخصه
اموالها من المصرف المدعي واقفال حسابها حيث اكدت        
على اهليتها وحرصها على ادارة اموالها بمفردها فـي         
ظل عدم تبيان هوية احد الساحبين والهدف مـن ذلـك           
عملاً بأحكام السرية المصرفية واكتفاء المـدعو شـربل       

 من قبل المـدعى عليـه       شهوان بالتذرع بواقعة تشجيعه   
لنقل امواله إلى المصرف الذي هو بصدد الانضمام اليه         
وهو بنك لبنان والخليج ودون ان يحدد التـاريخ الـذي           
قصد فيه مقر المصرف المذكور كي يصح القول بتحقق         
الشرط المتمثل بارتكاب الفاعل وهو المدعى عليه فـي         

م النزاع الراهن وسائل الغش والمقـصود بهـا اسـتخدا         
اساليب مادية غير محددة لتشويه الحقـائق فـي ذهـن           
الجمهور أو الادعاءات الكاذبة والتي تشمل شتى انـواع         
الكلام الكاذب غير الموافقة للحقيقة ومثل هـذا الوضـع          
يحمل الزبون على تصديق هذه الادعـاءات واعتبارهـا     
صحيحة أو التلميح عن سوء قصد الذي قوامـه الكـذب         

  اشر،المبطن أو غير المب
وحيث ان النصوص الجزائية تُفسر حصراً ويكفي ان        
ينتفي تحقق أي من الشرطين المؤلفين لجرم المزاحمـة         

 عقوبـات   ٧١٤الاحتيالية المنصوص عليها في المـادة       
حتى تمسي غير واجبة التطبيق وبالتالي عند انتفـاء أي          
من ركنيها المادي أو المعنوي ينفي تحققها لا سيما وانه          



  العـدل  ٤٤٢

 وفقاً لما سبق ذكره اعـلاه ان المـدعى عليـه            لم يتبين 
وعلى فرض صحة استعماله لوسائل الغش أو الادعاءات        
الكاذبة أو التلميحات المسيئة بحق المصرف المدعي قـد        
حول زبائنه أي للمصرف المذكور إلى التعامـل معـه،          
الأمر الذي بقي ضمن اطار المزاعم المجردة والخاليـة         

عه إبطال التعقبـات المـساقة      من أي دليل، ما يقتضي م     
بحقه أي للمدعى عليه لجهة الجنحة المنصوص عنها في         

   عقوبات لانتفاء تحقق العناصر الجرمية،٧١٤المادة 
وحيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، لا         
حاجة لبحث سـائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو           

  .المخالفة، فتُرد

  ،لذلك
  :يحكم

تعقبات المساقة بحـق المـدعى عليـه         بابطال ال  -١
جوزيف الحاج لجهة الجنحة المنصوص عنها في المادة        

   عقوبات لانتفاء تحقق العناصر الجرمية،٧١٤
   برد كل ما زاد أو خالف،-٢
  . بتضمين المدعي الرسوم والنفقات كافة-٣

    

  
  

  

  جورج حبيقةالرئيس : الهيئة الحاكمة
 ٢٠/١٢/٢٠١٩قرار صادر بتاريخ 

   رسهيل وايفا مرا/  وبسام حاجالحق العام










–




–
–

–



–

 

سنداً لنص المادة الثامنة من قانون أصول المحاكمات        
الجزائية، فإن ابرز الشروط الواجـب توافرهـا للقـول          
بوجود سبق ادعاء مدني ان لا تكون النيابة العامـة قـد           

حق للدعوى المدنيـة   حركت دعوى الحق العام بتاريخ لا     
ففي هـذه الحالـة     . غير المنتهية إلى صدور حكم نهائي     

يبقى للمتضرر من الجرم الجزائي الحق في العدول عن         
القضاء المدني إلى القضاء الجزائي اذا حركت النيابـة         
العامة الدعوى العامة بادعاء لاحق لادعائه أمام القضاء        

ة قـد فُـصِلت     المدني، شرط ان لا تكون الدعوى المدني      
  .بموجب حكم نهائي




–
–
 

 
 

– 



–



–


–

 

 القاضي المنفرد الجزائي في كسروان



  ٤٤٣  الإجتھاد

ان متابعة المحكمة الجزائية النظر في دعوى الحـق         
الشخصي، وفقاً لما اجازت به المادة العاشرة من قـانون     
أصول المحاكمات الجزائية، مشروطةُ بعدم انقضاء مدة       

   .مرور الزمن على دعوى الحق العام قبل تحريكها

  بناء عليه،

  :في القانون
سند إلى المدعى عليهما سهيل مرار وايفـا        حيث انه أُ  

مرار ارتكابهما الجنحة المنصوص عليها فـي المـادة         
   من قانون العقوبات،٦٥٥

وحيث انه يقتضي وقبل البحث في مدى صحة توافر         
العناصر الجرمية للفعل الجرمي المنسوب إلى المـدعى        
عليهما معالجة الدفوع الشكلية المقدمة من قبلهما بواسطة        

 ٢٧/٦/٢٠١٨بتـاريخ   . ب. هما القانوني الاستاذ ج   وكيل
الـدعوى  والتي بموجبها يطلب من ضمن طلباته اسقاط        

العامة وكذلك دعوى الحق الشخـصي لمـرور الـزمن        
 معطوفـة   ٧٣الثلاثي على الجرم المدعى به وفقاً للمادة        

   من قانون أصول المحاكمات الجزائية،١٠على المادة 
صوص عنه في المـادة     وحيث ان جرم الاحتيال المن    

 عقوبات هو من الجـرائم الآنيـة التـي تكتمـل            ٦٥٥
عناصرها بمجرد تحقق اركانها وبالتالي فان مهلة مرور        
الزمن بشأن الجرم المذكور تبدأ سـريانها مـن تـاريخ           
تحقق اركانه المتمثل بالفعل الجرمي الذي اتاه المـدعى         

ة عليهما أي الاستيلاء غير المشروع على الأموال خاص       
  المدعي،

وحيث انه يتبين من أوراق الـدعوى انـه بتـاريخ           
م المدعي بسام الحاج أمام الكاتب العدل        نظّ ٨/١/٢٠٠٧

في جونية الاستاذ طوني الكريدي وكـالتي بيـع غيـر           
قابلتين للعزل لزوجتـه المـدعى عليهـا ايفـا مـرار            

 مـن العقـار     ٦ فالوغا والقسم    ٢٢٩٩بخصوص العقار   
لمدعى عليها وبعد تنازلهـا      حارة صخر لتعود ا    ١٩٠٤
، أمام الكاتبة العـدل فـي ولايـة         ١٨/٤/٢٠٠٧بتاريخ  

فرجينيا الاميركية عن حقها في الوكالتين المشار اليهمـا         
ووضع اشـارة الإلغـاء والتنـازل علـى الوكـالتين           
المذكورتين وفقاً لمدلول اقوال المدعي، علمـاً ان هـذا          

زويـر  الأمر هو موضوع ملاحقة جزائيـة بجـرائم الت        
واستعمال المزور، ان نظمت وبالاتفـاق مـع شـقيقها          
المدعى عليه في سفارة لبنان في واشنطن وبوكالتيها عن         

ليقـوم بتـسجيل   . ب. المدعي وكالة لصالح الاسـتاذ ج     

العقارين على اسمها أو اسم شقيقها سـهيل مـرار وان           
ن من نقـل    استناداً إلى ما سبق ذكره تمكّ     . ب. الاستاذ ج 
 حارة صخر على اسـم     ١٩٠٤ من العقار    ٦سم  ملكية الق 

 في حين بقي العقار     ٣٠/١٢/٢٠٠٨المدعى عليه بتاريخ    
 فالوغا على اسم المدعي الـذي       ٢٢٩٩رقم  لالآخر ذو ا  

ة المدعى عليهما أمام القضاء     مبادر في البدء إلى مخاص    
 طالباً فسخ عقـد     ١١/٢/٢٠٠٩المدني المختص بتاريخ    

 ٧٨٩/٢٠٠٩ بـرقم  البيع المنجز حيث أسـست دعـواه      
ليعود بعدها ويتقدم بادعاء مباشر أمام حـضرة قاضـي          

 ناسباً  ١٠/٨/٢٠١٢التحقيق الأول في جبل لبنان بتاريخ       
إلى المدعى عليهما ارتكابهمـا جـرم الاحتيـال بحقـه        
وبالتالي يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سـنوات بـين           
تاريخ ارتكاب الجرم المسند إلى المدعى عليهما في حال         
ثبوت تحققه وهو التاريخ الذي فيه تم الاستيلاء على مال          
المدعي وبين تاريخ تقديم الـشكوى الراهنـة وتحريـك          
الدعوى العامة بشأنها، مما يستتبع اعتبار الدعوى العامة        
قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي بالنسبة للجرم المذكور،        
فيقتضي تبعاً لذلك اسقاط دعوى الحق العام بمرور ثلاث         

 عقوبات المنسوبة إلـى     ٦٥٥سنوات على جنحة المادة     
 مـن قـانون أصـول       ١٠المدعى عليهما سنداً للمـادة      

المحاكمات الجزائية، هذا مع الاشارة إلـى ان متابعـة          
المحكمة الجزائية للنظر في دعوى الحق الشخصي وفقاً        
لما اجازت به المـادة العاشـرة مـن قـانون أصـول             

كون مدة مـرور الـزمن      المحاكمات الجزائية مشروط ب   
على الدعوى العامة لم تكن قد انصرمت قبـل تحريـك           
الدعوى العامة الأمر غير المتحقق في حالـة الـدعوى          

 سبيل الاستطراد في البحث     شارة وعلى الاالحاضرة مع   
ليس الا بأن أساس مبدأ سقوط الدعوى العامـة بمـرور      
الزمن يرتكز على فكرتين الأولى ان الشخص الذي اتى         

جريمة ولم يلاحق يبقى تحت تأثيرها فـي جـو مـن            ال
الخوف والثانية ان انقضاء مدة طويلة على وقوع الجرم         

دخله في عالم النسيان وتصبح طرق الاثبـات اصـعب        ي
مع الاشـارة وعلـى سـبيل       والعبرة من العقاب اخف،     

سنداً لـنص المـادة     الاستطراد في البحث ليس الا، انه       
 مـن حاكمات الجزائية، فإن    الثامنة من قانون أصول الم    

الشروط الواجب توافرها للقول بوجـود سـبق ادعـاء          
 ةدعوى العام اللا تكون النيابة العامة قد حركت       أ ،مدني

 اذ   نهائي التي لم تنته بحكم   بتاريخ لاحق للدعوى المدنية     
 فـي هـذه الحالـة     من الجرم الجزائـي  يحق للمتضرر 

 يبقى للمتضرر   الأخيرة الانضمام إلى الدعوى العامة، اذ     
العدول عن القضاء المدني إلى القضاء الجزائـي        ب الحق



  العـدل  ٤٤٤

 الدعوى العامة بادعاء     قد حركت   النيابة العامة  كانتاذا  
 شـرط ان لا تكـون       القضاء المدني لاحق لادعائه أمام    

مدنية قد فُصِلت بموجب حكم نهائي الأمر غير        الدعوى ال 
  المتحقق في الدعوى الراهنة،

النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، لا      وحيث انه بعد    
حاجة لبحث سـائر الأسـباب والمطالـب الزائـدة أو           
المخالفة، إما لكونها لقيت جواباً ضمنياً في سياق التعليل         

  .وإما لعدم الجدوى فاقتضى ردها

  ،لذلك
  :يحكم

 بقبول الدفوع الشكلية المقدمة من قبل المـدعى         -١
ب مذكرتهما تاريخ   عليهما سهيل مرار وايفا مرار بموج     

 وبإعلان سقوط الدعوى العامـة بمـرور        ٢٧/٦/٢٠١٨
الزمن الثلاثي على الجرم المدعى به والمنصوص عنـه         

   عقوبات،٦٥٥في المادة 
 بالترخيص للمدعى عليهمـا باسـترداد الكفالـة         -٢

  المودعة في الملف بعد صيرورة الحكم مبرماً،
   برد كل ما زاد أو خالف،-٣
  .ي الرسوم والنفقات كافة بتضمين المدع-٤

    

  

  

  

  

  

  

 رودني داكسيان الرئيس :الهيئة الحاكمة
  ٢٦/٩/٢٠١٩ تاريخ ٤٦٠رقم : القرار
شركة ..." (شركة مستشفى "و. م. الطبيب ع/ الحق العام ورفاقه

  )توصية بسيطة
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–
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 القاضي المنفرد الجزائي في صيدا



  ٤٤٥  الإجتھاد


–




––








–



–

–


–
–

–


–
––

–
–

 

ان موجب الوسيلة الملقى على عاتق الطبيب المعالج        
يلزمه القيام بكل ما يلزم من وسائل طبية، وعمل كلِّ ما           
في وسعه في سبيل تحقيق الشفاء دون ان يأخـذ علـى            
عاتقه مسؤولية الشفاء وتأمينه وضمانه، وفق ما تفرضه        

، بحيـث   ٢٨٨قـم    من قانون الآداب الطبية ر     ٢٨المادة  
يلقي هذا الموجب على عاتق الطبيب موجب بذل كل ما          

 .يلزم من عناية ومعالجة وليس موجب الشفاء

ان الخطأ الجزائي في المجال الطبـي يتمثـل بقلـة           
احتراز الطبيب في التشخيص أو باعتمـاده وسـيلة لا           
تقرها الأصول الطبية الفنية والحديثة التي تفرضها عليه        

إهماله في العلاج وفي متابعة حالة المريض       مهنته، أو ب  
بعد العلاج، أو بعدم مراعاة الشرائع والأنظمة الطبية في         

 .ما بذله من عناية ومتابعة

 من قانون العقوبات على تخفيض      ٥٦٨نصت المادة   
عقوبة القتل غير المقصود الحاصل نتيجة عدة أسـباب         

 ـ        ذه جهلها الفاعل، وكانت مستقلة عن فعله، بحيث أتت ه
 .المادة الأخيرة لتكرس عذراً مخففاً في مثل هذه الحالة






–



–


–








–
–




–
–– 

تتحقق مسؤولية مالكي المستشفى أو القيمين عليها في        
حال عدم مراعاة القوانين والأنظمة الطبية، أو في حـال      

أو التأخر في اسـتدراك     عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة     
الحالة، أو التقصير في عمـل الأجهـزة العامـة فـي            
المستشفى، أو في عدم الوفاء بالإلتزام بالتنظيم والتشغيل        
السليم لناحية توفير المـوظفين الطبيـين والمـساعدين         
الطبيين المؤهلين والمعدات اللازمة، أو فـي التقـصير         

 .بالإشراف والرعاية

المستـشفى لا يعتبـر تابعـاً       ان الطبيب العامل في     
للمستشفى أو مسؤولاً فيها ولا يخضع لـسلطة القيمـين          
عليها أو مالكيها فيما يتعلق بممارسـته لعملـه الطبـي           
الفني، ما يعني بالتالي استبعاد مسؤولية مالكي المستشفى        

 .أو القيمين عليها عن نتائج العمل الطبي الفني للطبيب



  العـدل  ٤٤٦
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–


 

 

 :ونفي القان
. حيث من الواضح انه منسوب إلى المدعى عليـه ع         

من قـانون   / ٥٦٤/الجرم المنصوص عليه في المادة      . م
العقوبات، كما وانه منسوب إلى المدعى عليهـا شـركة          

الجرم ذاته المنصوص عليـه فـي المـادة    ... مستشفى  
 من قانون العقوبات،/ ٢١٠/معطوفة على المادة / ٥٦٤/

 البحث في مسألة مدى توافر      حيث ترى المحكمة اولاً   
صفة المدعية الدولة اللبنانية، وزارة الداخليـة، ممثلـة         
بهيئة القـضايا فـي وزارة العـدل، للتقـدم بـدعواها            
المضمومة إلى الدعوى المقدمة مـن وريثـي رونـي          
مخول، ليصار بعدها إلى البحث في طلب إدخال الشركة         

 مسؤولية  اللبنانية السويسرية للضمان، ومن ثم البحث في      
كل من المدعى عليهما ومدى تـوافر عناصـر الجـرم           

 المنسوب اليهما، والطلبات الأخرى كافة،

 في مدى توافر صفة المدعية الدولة اللبنانيـة،         -١
وزارة الداخلية والبلديات، ممثلة بهيئة القـضايا فـي          

 :وزارة العدل، في الدعوى الراهنة
 حيث ان الصفة هي شرط من شروط قبول الـدعوى        
وهي ركيزة الدعوى الممنوحة للمتـضرر مـن جـرم          
جزائي، والصفة في المداعاة هي لصاحب الحق، لكنهـا         

تتميز عن هذا الحق، لأنها تقدر كشرط لقبول الـدعوى،          
قبل التعرض لموضوعها، ما يعنـي ان مـن لا يتمتـع           
بالصفة لمراجعة القضاء الجزائي، لا تُسمع دعواه، لأن        

 Condition sineسية وجوهرية الصفة تُعتبر ركيزة اسا
qua non     ويجب توافرها عنـد تقـديم دعـوى الحـق ،

الشخصي، وهي تكون لصاحب الحق المدعى به أو لمن         
تلقى منه هذا الحق بالإرث أو لمن يمثل صاحب الحـق           
أي الولي الجبري للقاصر أو ممثل فاقد الأهلية، أو لمن          

 ـ         ل احلّه القانون محل صاحب الحق في الإدعـاء كوكي
التفليسة أو للنيابة العامة في الأحوال التي اناط القـانون          

 بها حق رفع الدعوى بمقتضى سلطتها الوظيفية،

وحيث ان الشروط الشكلية للدعوى الجزائيـة هـي         
مسألة جوهرية وأساسية وتُشكل احـدى دعـائم قـانون      
أصول المحاكمات الجزائية كونه يرتكز عليها نظام سير        

فهي تتعلق بالنظام العـام، ويتعـين       الدعوى العامة، لذا    
على المرجع الجزائي الواضع يده على ملف القضية ان         
يتثبت من صحة صفة المدعي للإدعاء، وللمحكمة اثارة        
الشروط الشكلية والتصدي لها عفواً والبحث فـي مـدى      

مـن  / ٧٣/توافر احدى حالاتها المحددة بموجب المادة       
 قانون أصول المحاكمات الجزائية،

من قـانون   / ٧٣/يث ان الفقرة الثالثة من المادة       وح
الـدفع بعـدم    "أصول المحاكمات الجزائية، نصت على      

قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو الـسير بهـا        
 ،"قبل البحث في موضوعها

وحيث ان انتفاء الصفة هو دفع يصح ادخاله في البند          
 المتعلق بعدم سماع الدعوى أو بعدم قبولها، لكونه مـن         
الدفوع التي لا علاقة لها بالحق الموضوعي الذي ترتكز         
عليه الدعوى، وانما يتعلق بالحق برفع الـدعوى أمـام          

 القضاء وحسب،

وحيث انه من بين تلك الـشروط المتوجبـة قانونـاً           
لسماع الدعوى قبل البحث في موضوعها، شرط الصفة        
لدى المدعي الشخصي المفروض توافرها تمامـاً كمـا         

 افرها لدى المدعى عليه،يفترض تو

وحيث ان تحديد صفة المدعي يتطلب تحديد الطرف        
الذي اصابه الـضرر بـصورة شخـصية ومباشـرة،          
والمتضرر هو من لحق به الـضرر نتيجـةً للإخـلال           
بالأمن العام الاجتماعي من قبل الفاعل مرتكب الجـرم،         

       ل نتيجة  وهو الشخص الذي وقع عليه فعل الفاعل، وتحم
لأمن العام والنظام العام الاجتماعيين، والـذي       الإخلال با 



  ٤٤٧  الإجتھاد

اصابه الخلل ووقع عليه الجرم وكان ضحية التـصرف         
خل بالنظام العام الاجتماعي،الم 

وحيث انطلاقـاً مـن المفهـوم الشخـصي لعبـارة        
المتضرر، ان صاحب الحق في اقامـة دعـوى الحـق           
الشخصي الناجمة عن جرم جزائي هو الشخص الـذي         

 الفاعل، فتحمل نتائجه المضرة، وعليه،      انصب عليه فعل  
فإن دعوى العطل والضرر تكون للشخص الـذي وقـع          
عليه الجرم، وله وحده حق اقامتها أمام المرجع الجزائي         

 تبعاً لإقامة دعوى الحق العام،

وحيث بالعودة إلى واقعات الدعوى الراهنة، يتبين ان        
م الجرم المدعى به، واقع في حال ثبوته، على المرحـو         

روني مخول، وليس علـى الدولـة اللبنانيـة بـصورة           
شخصية ومباشرة، وإن كان روني عنصراً فـي قـوى          
الأمن الداخلي وتابعاً لإحدى اداراتها، فـضلاً عـن ان          
الجرم المذكور وفي حال ثبوته، هو واقع خارج نطـاق          
الوظيفة ولا علاقة له بها اطلاقاً، وإن صح ايضاً قيـام           

بد مصاريف طبية وغيرها نتيجة مـا       الدولة اللبنانية بتك  
اصاب روني، الا ان الجرم موضوع الدعوى الراهنـة         
يشكل في حال توافر عناصره جرماً جزائياً واقعاً علـى          
شخص طبيعي هو روني مخول ولـيس علـى الدولـة           
اللبنانية، بحيث ان مطالب هذه الاخيرة تخرج عن اطار         

 لمدنية،المطالبة الجزائية وتدخل ضمن اطار الدعوى ا

وحيث في ظل ثبوت عدم صـفة الدولـة اللبنانيـة،           
وزارة الداخلية والبلديات، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة        
العدل، في الدعوى الراهنة، يقتضي تبعاً لذلك رد دعوى         

 الحق الشخصي المقدمة منها لعدم صفتها،

وحيث يبقى للدولة اللبنانية، وزارة الداخلية والبلـديات،        
من قانون الموجبـات والعقـود، حـق        / ٩٧٢/مادة  وفقاً لل 

العودة على المدعى عليهما أو على احدهما في حال ادانـة           
 أي منهما، تحصيلاً لحقوقها اذا لزم الأمر،

 في طلب ادخال الشركة اللبنانيـة السويـسرية         -٢
 :للضمان

يطلب ادخـال الـشركة     . م. حيث ان المدعى عليه ع    
 ـ  انفاذاً لما تضم  اللبنانية السويسرية للضمان،     ع نه العقد الموقّ

معها لجهة ضمانها تغطية المخاطر الناجمة عن الأخطـاء         
 ٣٠/١٢/٢٠١٣الطبية المنسوبة اليه عن الفترة الممتدة بين        

 ، في حدود عقد الضمان،٣٠/١٢/٢٠١٤و

وحيث ان المطلوب ادخالها تدفع في الشكل بوجـوب    
ي، سـنداً   رد الدعوى عنها لسقوطها بمرور الزمن الثنائ      

 من قانون الموجبات والعقود،/ ٩٨٥/للمادة 

السالف ذكرها نـصت فـي   / ٩٨٥/وحيث ان المادة   
جميع حقـوق   : "فقرتيها الأولى والأخيرة على ما حرفيته     

الادعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكـم مـرور          
 د عنه،الزمن بعد انقضاء سنتين على الحادث الذي تتولّ

لمقامة من المـضمون علـى      وعندما تكون الدعوى ا   
الضامن ناشئة عن مداعاة شخص ثالث، لا تسري مـدة          
مرور الزمن الا من يوم تقديم هذا الشخص لدعواه على          

 ،"المضمون أو من يوم استيفائه التعويض من المضمون

وحيث يتبين ان والدي المرحوم روني مخـول قـد          
تقدما بشكواهما لدى قاضي التحقيق الأول في الجنـوب         

، في ما تقدمت الدولـة اللبنانيـة،        ٢٣/٢/٢٠١٥ريخ  بتا
وزارة الداخلية والبلديات، بشكواها لدى المرجـع ذاتـه         

. م. ، كما وتقدم المدعى عليـه ع      ٣/١٢/٢٠١٥بتاريخ  
، أي  ١٥/١١/٢٠١٨بطلب ادخاله شركة الضمان بتاريخ      

بعد انقضاء مدة السنتين المنصوص عليها فـي الفقـرة          
 من قانون الموجبات والعقود،/ ٩٨٥/الأخيرة من المادة 

وحيث بذلك تسقط حقوق الادعاء الناشئة عـن عقـد          
والشركة المطلوب  . الضمان الموقع بين المدعى عليه م     

ادخالها بحكم مرور الزمن الثنائي، وان يوم ادعاء الدولة         
 وان كانت غير متمتعة بالصفة      -اللبنانية في هذه الحالة     

ه، إلا ان حكـم مـرور   للإدعاء وفق ما جرى بيانه اعلا 
الزمن ينقطع بكل مطالبة قضائية ذات تـاريخ صـحيح          

مـن قـانون    / ٣٥٧/وفقاً للفقرة الأولـى مـن المـادة         
، هو المنطلق لبدء سريان مـرور       -الموجبات والعقود   

الزمن المار بيانه، وذلك سنداً للفقرة الأخيرة من نـص          
ة المذكورة التي تعتبر ان بدء سريان مـد       / ٩٨٥/المادة  

 مرور الزمن تبدأ من يوم مقاضاة المتضرر للمضمون،
قـرار لمحكمـة التمييـز المدنيـة، رقـم          : يراجع(
ــاريخ ٥٤/٢٠٠٧ ــة، ٢٨/٥/٢٠٠٧، ت ــة الثاني ، الغرف

 ،)٩٥١، صفحة ٢٠٠٧، ٥كساندر، 

وحيث يقتضي استناداً إلى ما تقدم، رد طلب إدخـال          
 الشركة اللبنانية السويسرية للضمان لعدم قانونيته،

. م.  في مدى توافر مسؤولية المدعى عليـه ع        -٣
عن التسبب بوفاة المرحوم روني مخول، سنداً للمـادة         

 :من قانون العقوبات المنسوبة اليه/ ٥٦٤/
، وهـو   .م. حيث انه منسوب إلى المدعى عليـه ع       

طبيب مختص في الجهاز الهـضمي التـداخلي، جـرم          
التسبب بوفاة روني مخول، المنصوص عليـه بموجـب       

 من قانون العقوبات،/ ٥٦٤/مادة ال



  العـدل  ٤٤٨

وحيث ان جرم التسبب بالوفاة يستوجب توافر الخطأ        
الجزائي، والذي يشكل الركن المعنوي في الجرائم غيـر       
المقصودة، بإحدى صور الإهمال أو قلـة الاحتـراز أو          
عدم مراعاة الشرائع والأنظمة، وفق ما عرفتـه المـادة          

 الإخـلال   من قانون العقوبات، وهـو يـشترط      / ١٩٠/
بموجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون، فـضلاً        

من القانون ذاته عرفت الجريمـة      / ١٩١/عن ان المادة    
غير المقصودة باعتبارها الجريمة التي لم يتوقع الفاعـل         
نتيجة فعله أو عدم فعله وكان فـي اسـتطاعته أو مـن             

نه واجبه ان يتوقعها، أو توقع نتيجة فعله فحسِب ان بإمكا         
 اجتنابها،

وحيث انه من مسلمات العمل الطبي بشكل عـام ان          
يلتزم الطبيب تجاه مريـضه بتقـديم العنايـة والعـلاج           

 وفق ما نصت عليه الفقرة      ياللازمين له بدقة وضمير ح    
من قانون الآداب الطبيـة رقـم       / ٢٧/الثانية من المادة    

، وذلــك وفقــاً لأحــدث ٢٢/٢/١٩٩٤تــاريخ / ٢٨٨/
ايير والأساليب العلمية والتقنية المعتمـدة  المعطيات والمع 

بعها عادة كل طبيب متيقظ، علماً      بتاريخ العلاج، والتي يتّ   
انه من المستقر عليه فقهاً واجتهاداً في هذا المجـال ان           
معيار الخطأ الطبي يتمثل في اعتمـاد سـلوك طبيـب           
نموذجي يعتمد معياراً للتقدير، وهذا الطبيب هـو مـن          

برة ومعرفة في نطـاق اختـصاصه أو       اوسط الأطباء خ  
مستواه الفني، وهو الذي يبذل في معالجة مريضه العناية         

 اليقظة وفق ما اسلفنا،

وحيث انه اذا كان الموجب الملقى على عاتق الطبيب         
) obligation de moyen(هو بشكل عام موجب وسـيلة  

، فإن ذلك )obligation de résultat(وليس موجب نتيجة 
طبيب من موجب التقيد بالإلتزام المبين اعلاه،       لا يعفي ال  

ومن ضرورة منح مريضه جميـع الفـرص الممكنـة          
 والمتاحة لمعالجته ولمحاولة شفائه،

محكمة الدرجة الأولى في البقاع، الغرفـة       : يراجع(
مجلـة  "،  ١٣/١١/٢٠٠٤، تـاريخ    ٥٥الثانية، حكم رقم    

؛ الهيئـة الاتهاميـة فـي       ٨٥٩، صفحة   ٤، عدد   "العدل
مجلـة  "،  ٢٤/٦/٢٠٠٥، تاريخ   ٥٢٠وت، قرار رقم    بير

 ،)٩٢٣، صفحة ٢، عدد "العدل

وحيث ان موجب الوسيلة الملقى على عاتق الطبيـب    
المعالج يلزمه القيام بكل ما يلزم من وسائل طبية وعمل          
كلِّ ما في وسعه في سبيل تحقيق الشفاء، دون ان يأخـذ            

فق مـا   على عاتقه مسؤولية الشفاء وتأمينه وضمانه، و      

من قـانون الآداب الطبيـة رقـم        / ٢٨/تفرضه المادة   
، بحيث يلقي هذا الموجب على عـاتق الطبيـب          /٢٨٨/

ليس موجب الشفاء، وانما موجب بذل كل ما يلزم مـن           
 عناية ومعالجة،

) "… ( Le détenteur de l'obligation (de moyen) 
est tenu de faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
tenter d'obtenir le résultat souhaité, l'absence de 
celui-ci ne peut lui être reproché s'il s'est conduit 
avec prudence, diligence, habileté, a utilisé les 
méthodes reconnues dans ces circonstances, a 
démontré qu'il avait les connaissances attendues… 
("Responsabilité médicale: tendances et principes", 
Me Andr LAPORTE)”, 

وحيث ان معالجة المريض تفرض على الطبيب وفقاً        
من قانون الآداب الطبيـة     / ٢٨/للفقرة الأولى من المادة     

 Le(حـسن تـشخيص حالـة مريـضه     / ٢٨٨/رقـم  
diagnostic (       اولاً، وهي المرحلة التي يحدد فيها الطبيب

 الذي يعاني منه المريض ويقترح عليه العلاج،        المرض
وان مرحلة التشخيص ترتكز على البحث عـن أسـباب          
المرض ونتائجـه، مـن خـلال الكـشف الـسريري           
والفحوصات المخبرية والصور الطبية اللازمة، بحيـث       
يتكون بنتيجة التشخيص الدقيق والعلمي ملف للمريض،       

قاً على العلوم   ويقتضي ان يكون التشخيص متوافقاً ومنطب     
الطبية الحديثة والمتوفرة، من هنـا اهميـة تـشخيص          
المريض التي تشكل المرحلة الأولى من علاقة الطبيـب         

 بمريضه،

 Phase(وحيــث تــأتي بعــدها مرحلــة العــلاج 
thérapeutique(        اذ ان العلاج يعتمد بشكل أساسي على ،

نتيجة التشخيص، بحيث اذا كان التشخيص خاطئاً فـإن         
بدوره سوف يكون خاطئـاً ولـن يـؤدي دوره          العلاج  

المطلوب وهدفه في معالجة حال المريض، ما من شأنه         
ان يؤدي إلى نتائج سلبيية متعددة، مـن هنـا التـرابط            
الوثيق بين مرحلتي التشخيص والعلاج، وان الخطأ فـي         
التشخيص والعلاج من شأنه ان يرتب مـسؤولية علـى          

لمتأخر أو العـلاج    الطبيب المعالج، كما وان التشخيص ا     
المتأخر من شأنهما ان يرتبا ايضاً مسؤولية على الطبيب         

       با فقـدان   اذ ان التأخيرين المذكورين من شأنهما ان يسب
، ويساهما )La perte de chances(فرصة لشفاء المريض 

        ن في سوء حالته، من خلال تفويت فرصة علاجه وتحس
 حالته،



  ٤٤٩  الإجتھاد

“La notion de «perte de chances» est connue en 
droit civil français, mais, en d'autres lieux, elle sert 
à réparer un préjudice constitué par une certitude: 
on est certain qu'une chance ne se réalisera jamais 
(perte du billet de loterie), alors qu'en droit médical 
on est dans l'hypothèse de ce que René Savatier a 
appelé une reconstruction rétrospective du passé, 
car on ne saura jamais ce qui se serait normalement 
produit dans le développement d'une situation au 
départ pathologique, donc porteuse de risques. Et 
ceci a conduit à une dénaturation de la 
responsabilité médicale en créant une obligation 
déterminée de restituer le malade au moins dans 
l'état où il était avant les soins”, Gérard Mémeteau, 
«Cours de droit médical», Les études hospitalières, 
page 343 et suivantes», 

من قـانون   / ٢٨/ثانية من المادة    وحيث ان الفقرة ال   
حددت المرحلة الثالثـة مـن      / ٢٨٨/الآداب الطبية رقم    

المراحل الواجب على الطبيب اتباعهـا فـي معالجـة          
مريضه، وهي مرحلة متابعة تنفيـذ العـلاج ومتابعـة          

، والسهر على وضعه الصحي )Phase de suivi(مريضه 
وذلـك  والتأكد من مدى تجاوبه مع العلاج المعطى له،         

بإشراف الطبيب المعالج شخصياً ومباشرة وعن قـرب        
وبصورة مستمرة ودائمة، أي يلـزم الطبيـب بموجـب         
الإشراف والمتابعة، وبإعطاء المريض العناية بـضمير       

، وان )avec promptitude(مهني وبيقظـة وبجهوزيـة   
 avec(وسـهر  ) avec vigilance(يتابع مريضه بتأهب 

veillance ( وحــذر)avec prudence ( وانتبــاه)avec 
attention(          بما يتفق مع المعرفة الثابتة والأكيـدة فـي ،

مجال العلم الطبي الذي يفترض بالطبيب ان يكون علـى   
اطلاع ودراية به ومتابعاً لأحدث التطورات والإكتشافات       

 والعلاجات فيه،
محكمة التمييز الجزائية، الغرفـة الثالثـة،       : يراجع(

القـرارات  "،  ١٥/١٠/٢٠٠٣يخ  ، تـار  ٢١٩قرار رقم   
؛ ١٤٨، صـفحة    ٢٠٠٣، منشورات صـادر،     "الجزائية

محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، الغرفة الأولـى،         
، ٢عدد  " مجلة العدل "،  ١٣/٢/٢٠١٣، تاريخ   ٥حكم رقم   

 ؛)٩٢١صفحة 

Cour d’Appel de Nancy. 4ème chambre 
correctionnelle, 6 mai 1999, Gaz. Pal., rec. 1999, 

jur. P681, D.2000, jur. P. 889 mote P. Mistretta; 
Nehmé SALWAN, “La responsabilité du médecin 
en droit libanais”, éditions juridiques Sader, 2015, 
page 59 et suivantes, 
وحيث ان موجب المتابعة والإشراف له ركيزتـان،        

الطبيـب  الأولى اخلاقية ومناقبية تنبثـق عـن رسـالة          
التاريخية والتي كرستها المادة الثانية من قـانون الآداب         

رسالة الطبيب  "والتي نصت على ان     / ٢٨٨/الطبية رقم   
تتمثل في المحافظة علـى صـحة الانـسان الجـسدية           
والنفسية وقائياً وعلاجياً وإعادة تأهيله والتخفيـف مـن         

، فضلاً عما نـصت     "آلامه ورفع المستوى الصحي العام    
لمادة الخامسة من القانون السالف ذكره لناحية انه        عليه ا 

على كل طبيب مهما كان عمله واختصاصه، اذا كـان          "
متواجداً مع مريض أو جريح في حالة الخطر، أو أُبلـغ           
بوجود مريض أو جريح في حالة الخطر، ان يساعد هذا          
المريض أو الجريح أو ان يتأكد مـن حـصوله علـى            

لا يجـوز   . حالة القوة القاهرة  الاسعافات اللازمة الا في     
للطبيب ان يمتنع عن تلبية نداء لحالة طارئة الا اذا تأكد           
من انتفاء أي خطر محدق بالمريض أو اذا كان محجوزاً          
لسبب طارئ يعادل في الأهمية حالة هـذا المـريض،          
وعليه في الحالتين الاجابة دون ابطـاء بعـدم التلبيـة           

هي قانونية متمثلـة فـي      ، اما الركيزة الثانية ف    "وبالسبب
حالة التقصير والإهمال بالمواد التي ينص عليها قـانون         

/ ١٢٣/و/ ١٢٢/الموجبات والعقـود لا سـيما المـواد         
منه، وقانون العقوبات لا سـيما منـه المـادة          / ١٢٤/و
منـه  / ٥٦٥/موضوع الدعوى الراهنة أو المادة      / ٥٦٤/

 وغيرها من المواد،

     فه الاجتهاد الفرنسي   وحيث ان موجب بذل العناية عر
منذ القدم وما زال مكرساً حتى اليوم، بقـرار لمحكمـة           

، حيث ورد فـي     ٢٠/٥/١٩٣٦التمييز الفرنسية بتاريخ    
ان العقد الذي يتم بين الطبيب والمريض       : "احدى حيثياته 

يوجب على الأول إن لم يكن بطبيعـة الحـال الإلتـزام        
 مـن أي    بشفاء المريض فعلى الأقل بأن يبذل عنايـة لا        

نوع، بل جهوداً صادقة يقظة متفقة مع الظروف التـي          
 ،"يوجد بها المريض ومع الأصول العلمية الثابتة

(À revoir: Arrêt Mercier, Cass. Civ., 26 mai 
1936, DP 1936, 1, 88), 

وحيث ان الخطأ الجزائي في المجال الطبي يتمثـل          
ة لا  بقلة احتراز الطبيب في التشخيص أو اعتماده وسـيل        



  العـدل  ٤٥٠

تقرها الأصول الطبية الفنية والحديثة التي تفرضها عليه        
مهنته، أو بإهماله في العلاج، أو بعدم مراعاته الـشرائع     

 والأنظمة الطبية في ما بذله من عناية ومتابعة،

التي خضع لهـا    ) ERCP(وحيث ان عملية الناضور     
، من قبـل المـدعى      ٢/١٠/٢٠١٤روني مخول بتاريخ    

جراء يمكّـن الطبيـب مـن فحـص         ، هي ا  .م. عليه ع 
القنوات البنكرياسية والصفراوية لتشخيـصها وعـلاج       

 ـ        ضاء حالاتها المرضية، ويتم ذلك عبر وضع انبوب م
برفع اصبع السبابة من خلال الفم      ) منظار(قابل للإنحناء   

وصولاً إلى المعدة والجزء الأول من الأمعـاء الدقيقـة          
 لمعالجـة   )ECPR(، كما ويستخدم الــ      )الاثني عشر (

، والتـسريبات   )الندوب(الحصى في المرارة، الالتهابات     
، ومـرض الـسرطان، وهـو       )من الصدمة والجراحة  (

اجراء متخصص للغاية يتطلـب الكثيـر مـن الخبـرة           
والمهارة، ويتراوح معدل النجاح في تنفيذ هذا الإجـراء         

حسب خبـرة الطبيـب، بحيـث       % ٩٥إلى  % ٧٠من  
مـا مفـاده ان حـوالي       اظهرت الدراسات والإختبارات    

من المرضى حصلت معهم مـضاعفات نتيجـة        % ٩,٨
، وأكثرية هؤلاء يعانون مـن      )ECPR(عملية الناضور   

 انخفاض وضعف في المناعة،
يراجع دراسة منشورة على الرابط التـالي، العائـد         (

لمكتبة الولايات المتحـدة الوطنيـة للمعاهـد الوطنيـة          
 :للصحة

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC
3980992/), 

وحيث من الثابت علمياً وفقاً للدراسـات والأبحـاث         
 المتعلقة بهـذا النـوع مـن الناضـور، ان           الطبية كافةً 

عوارضه تكمن في التهاب البنكرياس، وانثقاب الإثنـي        
عشر، ونزف الإثنـي عـشر، والعـدوى، والحـرارة،          

التهاب والإسهال، والغثيان، وضيق في التنفس، علماً ان        
البنكرياس هو العارض الأكثر حدوثاً من جراء ناضور        

، الذي يتم معالجته من خـلال المـضاداة         )ERCP(الـ  
والسوائل، علمـاً ان العـوارض      ) antibiotics(الحيوية  

المذكورة تظهر عادة خلال ساعات قليلة بعـد اجـراء          
 الناضور،

يراجع دراسة منشورة على الرابط التـالي، العائـد         (
ــة، " Insight Medical Publishing "لــصفحة البريطاني

 :المخصصة لنشر دراسات وابحاث طبية
http://pancreas,imedpub.com/prevention-and-

management-of-postercp-pancreatitis.php aid=162), 

وحيث ان المرضى الذين يعانون من آلام شديدة في         
مى بعـد   البطن، وارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء، والح      

 لهـم فـوراً     CTscanيتم اجراء صـورة     ) ERPC(الـ  
لمعرفة وتحديد أسباب الوجع واعطاء العلاج المناسـب        
مع العارض الحاصل والحالة الطارئـة التـي تـصيب          
المريض، بحيث يتطلب ذلك اتخاذ اجـراءات سـريعة         
وفورية من الطبيب المعالج، أي في الحالـة المرضـية          

 ـ      رى عمليـة الناضـور،     الراهنة من الطبيب الـذي اج
ومتابعة حثيثة منه وحذر وانتباه ويقظة، بغيـة تفـادي          
عوارض اخطر ونتائج افظع، قد تصل إلى حـد وفـاة           

في حالـة   ) ERCP(المريض من عوارض ناضور الـ      
عدم متابعته بعد اجراء الناضور وحـدوث العـوارض         
والإشراف عليه ومعالجته بصورة دقيقة وجدية وسريعة،       

 ه الآداب الطبية المحددة سابقاً،وفق ما تقتضي

وحيث على ضوء كل ما سبق مـن واقـع وقـانون         
واجتهاد، وتحقيقـات واسـتجوابات واسـتماع شـهود         
ومستندات أُبرزت في الملف، مـن الثابـت للمحكمـة          

 :الواقعات والمعطيات والأدلة الآتية
، تعرض روني مخـول، وهـو       ٢٠١٣ في العام    -

، ١٩٨٦من مواليد العام    عريف في قوى الأمن الداخلي،      
لحادث سير ادى إلى ازالة المرارة والطحال، وعانى من         
ضيق في التنفس، ما ادى إلى معالجة ضيق التنفس مـن     
خلال ثقب في العنق، بحيث ان أي عملية لاحقة لـذلك           
تستوجب عناية خاصة والأخذ بعين الاعتبـار ظـروف         

 روني الصحية السابقة،

لي السنة على عمليـة     ، وبعد حوا  ٢٠١٤ في العام    -
ازالة المرارة والطحال، شعر روني بأوجـاع متقطعـة         
ومتباعدة في اعلى خاصرته، تبين انهـا نتيجـة ازالـة           

 المرارة وان وضعه يتأثر بنوعية الطعام الذي يتناوله،

- م. ف روني مخول على المـدعى عليـه ع         تعر .
المتخصص في الجهاز الهضمي التداخلي، في مستشفى       

ى اجرائه فحوصات طبية في شهر آب من العام         لد(...) 
 بسبب آلام في البطن، وأُجريـت لـه صـورة           ٢٠١٤

صوتية للبطن ولم يتبين وجود حـصى أو توسـع فـي            
المجاري الصفراوية، انما التهاب في البنكرياس، وقد تم        

بعد ان  ) ERCP(الاتفاق بنتيجة ذلك على اجراء ناضور       
الة بحصة صـغيرة   بذلك بغية از  . نصحه المدعى عليه م   

في المجرى الصفراوي، من شأنها ان تريح روني مـن          
 الأوجاع لمدى الحياة،



  ٤٥١  الإجتھاد

، أي قبــل اجــراء عمليــة ١/٩/٢٠١٤ بتــاريخ -
 فـي مستـشفى     scanالناضور، أجرى روني صـورة      

 normal(الجنوب حيث لم يتبين فيها وجـود أي خلـل   
scan(، 

قـال لرونـي ان     .  من الثابت ان المدعى عليه م      -
سهلة وسوف يخرج في اليـوم    ) ERCP(ية الناضور   عمل

ذاته، وهو ما دونه على أمر الخروج الموجود في الملف          
، بـأن هـذا   ٢/١٠/٢٠١٤الطبي العائد لروني بتـاريخ    

الأخير سوف يخرج في اليوم ذاته من المستـشفى عنـد      
. الساعة الثالثة بعد الظهر، مع العلم ان المدعى عليـه م          

أمام هذه المحكمة بـأن عمليـة       اكد بمعرض استجوابه    
فيها مخاطر عالية متمثلة بالتهـاب      ) "ERCP(الناضور  

، وكـذلك   %١٥و% ٧ تحصل بين    البنكرياس التي عادةً  
% ٠,١النزيف أو الثقب علماً ان الثقب يحصل عادة بين          

، الأمر الذي اكده ايضاً تقريـر       "حسب الدراسات % ١و
لناحيـة  نقابة الأطباء بأن مضاعفات الناضور خاصـة        

حصول التهاب حاد بالبنكرياس ممكن حصولها بنـسبة        
 في مثل تلك الحالات،% ٥إلى % ٣

قام بالكشف على روني مـن      .  ان المدعى عليه م    -
خلال كشف حسي أي سريري وكذلك في المختبر، حيث         
تبين وجود التهاب في البنكرياس وانزيمات الكبد، وانـه         

ود الـبحص   في الفحص المخبري المذكور لم يتبين وج      
ذلك ان المرارة قد تم ازالتها في السابق، وانه لم يجـر            
لروني فحوصات مباشرة قبل العملية انما اطلـع علـى          
فحوصات سابقة كان قد اجراها روني، بحيث لـم يقـم           

بالفحوصات والصور اللازمة للتأكد من     . المدعى عليه م  
وجود البحصة قبل اجراء عملية الناضور، انمـا اسـتند     

ليلاته الشخصية ولواقعة ان المرارة تـم ازالتهـا         إلى تح 
بسبب وجود البحص، من دون الاستناد إلى أي معـايير          
علمية أو اجراءات طبية سابقة لعملية الناضـور التـي          

بوجود بحصة أدت إلى التهاب     " ظن"اجراها لروني، بل    
في البنكرياس وفق ما افاد به لدى قاضي التحقيق الأول          

 في الجنوب،

تقرير نقابة اطباء لبنان اكد بأن اجراء عمليـة          ان   -
   رة وذلك لعدم وجود ادلـة علميـة        الناضور لم تكن مبر

وحسية تُثبت ضرورة اجراء الناضـور المـذكور، وان         
/ MRCP/IRM/المعايير العلمية توصي عـادة بـإجراء        

عزف عن اجـراء    . ، الا ان المدعى عليه م     /EUS/وأو  
بل القيام بعملية الناضور    أي من تلك الإجراءات الطبية ق     

تظهـر عـادة أدق     ) IRM(لورني، بالرغم من ان الـ      
 تفاصيل جسم الانسان،

 وبناء على اتفاق مع المدعى      ١/١٠/٢٠١٤ بتاريخ   -
المدعى عليه، وهو   (...) ، دخل روني مستشفى     .عليه م 

بكامل قواه الجسدية والعقلية ولا يشكو مـن أي آلام أو           
 بعض الأوجاع المتقطعة التي     اوجاع أو مرض، باستثناء   

ان سببها يعود إلى وجود بحصة      . اعتبر المدعى عليه م   
 في المجرى الصفراوي،

 ان الصور الشعاعية التي التقطت اثنـاء اجـراء          -
وهي مضمومة إلى الملف    ) ERCP(عملية الناضور الـ    

اثبتت عدم وجود بحص، وكذلك تقرير اخصائي الأشعة        
    ظهـر وجـود بحـصة فـي        الطبيب ريمون نقولا لم ي

 المجاري الصفراوية،

 ان الآلام الحادة في البطن ظهرت عنـد رونـي           -
مباشرة بعد الانتهاء من عملية الناضور، تمت معالجتها        

والدولوسـال  ) Tramal(بالمسكنات من دواء الترامـال      
)Dolosal(، 

قام بفحص روني سريرياً بعد     .  ان المدعى عليه م    -
عر بآلام حادة، الا انه لم يشك       عملية الناضور وبعد ان ش    

بوجود ثقب وأوصى بإعطاء روني فقط مسكنات للوجع،        
وغادر المستشفى المدعى عليـه ظهـراً مـن تـاريخ           

٢/١٠/٢٠١٤، 

لم يطمئن اهل رونـي حـول       .  ان المدعى عليه م    -
مجريات عملية الناضور وعن حالة ابنهم كما يحـصل         

مستشفى دون   بعد انتهاء أي اجراء طبي، وغادر ال       عادةً
التكلم مع احد من عائلة روني وذويه، بعـد ان اطمـأن            

بأنه يوجد التهاب في البنكرياس، وفق      " شك"على حالته و  
 ما ذكره بمعرض استجوابه،

بوجود التهـاب   " شكه"ورغم  .  ان المدعى عليه م    -
في البنكرياس لم يبادر إلى اجراء أية صورة أو فحـص           

بل ) ERCP(الـ   وفق ما تقتضيه عوارض      CTscanأو  
) Tramal(اكتفــى بإعطــاء مــسكنات مــن الترامــال 

، إلى ان وصل بـه الحـد إلـى          )Dolosal(والدولوسال  
لتخفيف الوجـع، دون ان يقـوم       " مورفين"اعطاء روني   

بأي اجراء أو فحص طبي سريع، لا سيما فـي حالـة            
 كحالة روني،

بأنه كان على علـم بـسجل       .  اكد المدعى عليه م    -
ناحية مشاكله في التنفس وازالة المرارة      روني الصحي ل  



  العـدل  ٤٥٢

والطحال نتيجة حادث السير الذي تعرض له روني قبل         
حوالي السنة من اجراء الناضور، ما كان يستوجب منه         
عناية مضاعفة وإشراف ادق ومتابعـة حثيثـة لحالـة          

من ) ERCP(روني، لا سيما وان عوارض ناضور الـ        
 لا سيما لناحيـة     شأنها ان تزيد من مشاكل روني السابقة      

ضعف المناعة وضيق التنفس تبعاً لالتهاب البنكريـاس        
 الناتج عن عملية الناضور التي خضع لها،

 من المستغرب والمريب ان لا يتذكر المدعى عليه         -
اطلاقاً بمعرض استجوابه أمام هذه المحكمة مـا اذا         . م

كان قد راجعه احد بعد مغادرته المستشفى، أو ان طبيب          
حـسين احمـد قـد اتـصل بـه أو احـدى             الطوارئ  

الممرضات، مكتفياً بالقول بأن والدة روني اتصلت بـه         
لمراجعته حول أوراق التأمين، علماً ان روني كان فـي          
تلك الفترة بحالة وجع وآلام شديدة، بحيث من المـستبعد          
وغير المنطقي ان تكون الوالدة قد اتصلت به فقط مـن           

 في وقـتٍ ان ابنهـا       اجل مراجعته حول أوراق التأمين،    
 بحالة صحية سيئة ودقيقة،

بمعرض استجوابه بأنه ليس    .  افاد المدعى عليه م    -
من الضروري الكشف على المريض من قبله شخـصياً         

، بحيث يكشف عليـه     %١٠٠اذا كان في وضع طبيعي      
طبيب آخر، وهو ما يناقض الآداب الطبيـة المـذكورة          

 المعـالج   اعلاه لناحية الإشراف الشخصي من الطبيـب      
ولناحية واجب الطبيب الذي يتعذر عليـه الحـضور ان          
يقوم هو بتعيين بديل عنـه، فكيـف اذا كانـت الحالـة             
المرضية دقيقة كحالة روني، وتستدعي اشراف ومتابعة       

 شخصية منه ومستمرة،

، ولدى الاتصال به مـن قبـل   . ان المدعى عليه م    -
ة الطبيب احمد جودي الذي اعلمه بحالة رونـي الـسيئ         

وبضرورة نقله إلى قسم العناية الفائقة واجراء صـورة         
سكانر لبطنه واستدعاء جراح بصورة طارئة، لم يوافق        
على تلك الاجراءات بل طلب اجـراء صـورة اشـعة           

 عادية،

بأن الممرضات اتصلن به في     .  افاد المدعى عليه م    -
، ٣/١٠/٢٠١٤اليوم التالي لعملية الناضـور، أي فـي         

 يعاني من اوجاع قوية وآلام شـديدة        لإعلامه بأن روني  
في البطن ومن غثيان، وانه طلب منهن عندها اعطـاءه          
ايضاً مسكنات دون الطلب منهن اجـراء أيـة صـور           
بالرغم من استنتاجه بأنه قد يكون هنـاك التهـاب فـي            
البنكرياس، دون ان يخطر له ايضاً الطلب منهن اجراء         

 ـ       CTscanصورة   ن  لروني أو فحـص دم أو غيرهـا م
الفحوصات الضرورية لتبيان سـبب الأوجـاع والآلام،        

وبمـضاعفاته  ) ERCP(بالرغم من معرفته بمخاطر الـ      
والنتائج التي قد يسببها لا سيما من التهاب في البنكرياس          
والذي يستدعي تداركه فوراً لتفادي أي زيادة في سـوء          
حالة المريض، وبالرغم من معرفته بطـرق وأسـاليب         

لمضاعفات، بحيث لم يطلب حتى  مـنهن        معالجة تلك ا  
، مـا   )antibiotics(اعطاءه أي من المضادات الحيويـة       

يدل على اهمال وتقصير فاضحين في المعالجة والمتابعة        
 والسهر على حالة روني بجدية وضمير مهني،

الـساعة  (...) غادر مستشفى   .  ان المدعى عليه م    -
اجـراء  ، أي بعد    ٢/١٠/٢٠١٤الواحدة ظهراً من تاريخ     

عملية الناضور لروني، ولم يعد إلى المستـشفى حتـى          
، مـا   ٣/١٠/٢٠١٤الساعة السابعة من اليوم التالي في       

 سـاعة،   ٢٤يعني انه تغيب عن المستشفى لأكثر مـن         
وبالرغم من سوء حالة روني ووضـعه الخطيـر بـين           
الحياة والموت، متذرعاً بأنه لم يستطع الوصـول إلـى          

 بسبب زحمـة    ٣/١٠/٢٠١٤يخ  المستشفى ظهراً من تار   
السير قبل عيد الأضحى، مع العلم ان مدينـة صـيدا لا            
تبعد اكثر من نصف ساعة عن مدينة بيروت، ومع العلم          
ايضاً بأنه يفترض بطبيب معالج ذي ضمير مهنـي ان           
يحاول بكل طاقاته ان يساعد مريض في حالة خطـر لا           
 سيما اذا كان هو الطبيب المعالج وان يتحمـل زحمـة          
السير، في حال صحة وجود زحمة يومها، ولو اضطره         
الأمر إلى الانتظار ساعة أو سـاعتين اضـافيتين فـي           
الزحمة، لا سيما وان حياة روني كانت تقف على ساعة          
أو ساعتين بين الحياة والموت وكل دقيقة كانت مـؤثرة          
ومصيرية، بحيث ترى المحكمة بأن غياب المدعى عليه        

ولتلك الفترة الطويلة عن رونـي      بالصورة المذكورة   . م
يشكل تقصيراً واستهتاراً فاضحين في واجباتـه الطبيـة         
وقلة يقظة واهمال غير مقبولين شرعاً وعلماً، مما يخلق         
لدى المحكمة يقيناً بأن مرد ذلك هو الكسب المادي الذي          

 يحققه من العمليات الأخرى في المستشفيات الأخرى،

روز (...) تـشفى    افادت مديرة التمريض في مس     -
كميل العموري بأن روني كان يعاني من اوجاع قويـة          

 ووضعه الصحي   ٣/١٠/٢٠١٤في البطن في صباح يوم      
اكثـر مـن   . سيء، وانه تم التواصل مع المدعى عليه م  

مرة ووعد بالحضور ظهراً، الا انه لم يحـضر، وانهـا           
وبعد ان عاينت روني شخصياً ووجدتـه يتـألم قامـت           

الذي اجابها بأنه لـن يـأتي       . عى عليه م  بالإتصال بالمد 



  ٤٥٣  الإجتھاد

ظهراً انما مساء، فأصرت عليه بالحضور بسبب وضـع    
روني الحرج، وبعد متابعة اصرارها عليـه بالحـضور         

، "شكة الإبـرة  "وهو لا يحتمل    " يتدلع"قال لها بأن روني     
أحسن ما نكون   "فعادت وقالت له بأن روني ليس بخير و       

 ،"بشي نصير بشي

القسم التمريضي ايفا صباح بأنه تم       افادت مسؤولة    -
 ٣/١٠/٢٠١٤صـباح يـوم     . الاتصال بالمدعى عليه م   

 ٢/١٠/٢٠١٤لإعلامه بـأن رونـي تـألم فـي ليـل            
ــن   ٣/١٠/٢٠١٤و ــسكنات م ــي م ــراً وأعط  كثي
)TRAMAL (و)DOLOSAL(      وانه يعاني من انتفـاخ ،

 ٣/١٠/٢٠١٤في البطن، وانه في العاشرة من صـباح         
في الحـرارة فتمـت محاولـة       عاني روني من ارتفاع     
اكثر من مرة الا انه لم يجب،       . الاتصال بالمدعى عليه م   

وان روني بدأ يعاني من الم شديد في بطنه مع غثيـان،            
وانه ولدى معاودة الاتصال به حوالي الـساعة الثانيـة          
وخمسة واربعون دقيقة ابلغته الممرضـة صـباح بـأن          
وضع مريضه روني حرج ومن الضروري حـضوره        

الشاب مدلع بيخـاف مـن شـكة        "صياً، فأجابها بأن    شخ
، وانه لن يأتي قبل التاسعة مساء، بعد ان انفعـل           "الإبرة

 ،"هلكتوني تلفونات طوشتوني"عليها وقال لها 

 ٢بـين يـومي     .  جرى الاتصال بالمدعى عليه م     -
 ساعة من قبل الفريق     ٢٤ أي خلال فترة     ٣/١٠/٢٠١٤و

ضعه بصورة حالـة    لو(...) الطبي العامل في مستشفى     
 ١٢ مرة، الا انه لم يجـب الا علـى           ٢٧روني السيئة   

مكالمة، متحججاً بانشغاله بإجراء عمليات في مستـشفى        
 آخر في فترة ما قبل الظهر،

 التي اجراها الطبيب احمد     CTscan ان صورة الـ     -
جودي لروني اظهرت وجود سائل داكن اللـون بحجـم          

 السائل بعد اجراء     ليتر، وقد تم زرع عينة من ذلك       ١,٥
العملية الجراحية واظهرت النتيجـة وجـود جرثومـة         
الكليبسيلا التي قد تأتي من ثقب في المصران وفق مـا           

نفسه، أو من التهاب البنكريـاس      . افاد به المدعى عليه م    
 وعدم متابعة ذلك وتداركه بصورة سريعة وعاجلة،

 افاد الطبيب سمير هلال الاخصائي في التخـدير         -
 بوجود ثقب   ٣/١٠/٢٠١٤عاش بموجب تقريره في     والان

في المصران بسبب عملية الناضور، علمـاً انـه كـان           
 حاضراً اثناء اجرائها،

 ٣/١٠/٢٠١٤بتـاريخ   .  وصل المـدعى عليـه م      -
الساعة السابعة مساء وقبل بدء العملية الجراحية لإزالـة         

السائل الموجود في بطن روني، علماً انه كـان علـى           
بالطبيب هشام حايك وموافق على اجـراء       تواصل دائم   

العملية الجراحية، فضلاً عن انه ورغم وصـوله إلـى          
قبل بدء العملية الجراحية الا انه لم يطلب        (...) مستشفى  

 المجراة للتأكد مـن     CTscanالإطلاع على صورة الـ     
وجود ثقب أو غيره من العوارض، وهو ما اكده ممثـل           

بأن المدعى عليه   . ر. المستشفى المدعى عليه الطبيب ع    
 الـساعة   ٣/١٠/٢٠١٤وصل إلى المستشفى بتاريخ     . م

السابعة مساء، في حين ان العمليـة الجراحيـة بـدأت           
 الساعة الثامنة،

كان متواجداً طـوال الوقـت      .  ان المدعى عليه م    -
اثناء العملية الجراحية وشاهد بنفسه وجود السائل الداكن        

 اللون داخل بطن روني،

بيب احمد جودي بأنه كان هناك ثقب في         جزم الط  -
المجرى الصفراوي نتيجـة اجـراء عمليـة الناضـور          

)ERCP (     وكذلك الطبيـب    .التي قام بها المدعى عليه م ،
   ب بتسرب السائل الداكن اللون مـن       هشام حايك مما تسب

ي يحتوي علـى بكتيريـا      ذالمجرى إلى جدار البطن وال    
 تطورت لاحقاً إلى    الكليبسيلا وفقاً للزرع الحاصل والتي    

، )Baumannii(بكتيريا من نوع الأسيتينو باكتر بوماني       
مؤكداً بأن العملية الجراحية التي اجراها كانت بموافقـة         

والذي حضر اثنـاء العمليـة وشـاهد        . المدعى عليه م  
وعاين لون السائل، وشكره على تدخله لمحاولـة انقـاذ          

 حياة روني،

ان يجـب اجـراء      افاد الطبيب احمد جودي بأنه ك      -
العملية الجراحية نظراً لكون المريض كان يعـاني مـن      
ارتفاع في الكريات البيض مما يدل على وجود التهـاب          
قوي، وان سبب الوفاة كانت المضاعفات الحاصلة مـن         

وحصول الثقـب فـي     ) ERCP(جراء عملية الناضور    
المجرى الصفراوي الرجعوي اثناء تلك العمليـة عـن         

ه تم الاستقصاء والبحث في المستندات      طريق الخطأ، وان  
وصور الاشعة وغيرها في المستشفى ولم يتم رؤيـة أي      

، وانـه كـان    )ERCP(سبب يستوجب اجراء عملية الـ      
وهي كناية  ) MRCP(يتوفر بدائل لتلك العملية ومنها الـ       

مخصــصة لمنطقــة الكبــد والقنــوات ) ERM(عــن 
  الصفراوية،

جوابه انه حتـى    بمعرض است .  اكد المدعى عليه م    -
في ظل وجود التهاب في البطن يجب فتحه، علمـاً انـه     
عندما قال للطبيب احمد جودي ذلك كان يعلـم بوجـود           



  العـدل  ٤٥٤

التهاب في البنكرياس وفقاً لتقييمه وانه يجب فتح الـبطن       
 في حالة وجود ثقب،

 افاد الطبيب الشرعي عفيـف خفاجـا ان المـاء           -
إما عن ثقـب    المتجمع داخل جدار البطن ممكن ان ينتج        

في المجرى الصفراوي وإما عن التهاب في البطن وإما         
عن التهاب في البنكرياس، ما يشير إلى ان كـل تلـك            

 ومضاعفاته،) ERCP(العوارض قد تحدث بنتيجة الـ 

) Baumannii( ان جرثومة الأسيتينو باكتر بوماني       -
تصيب خاصة ذوي المناعة الـضعيفة كحالـة رونـي،          

 ـ    ي مناعتـه بنتيجـة الالتهابـات       والذي زاد الضعف ف
الحاصلة ووجود السائل الداكن اللون في البطن وعـدم         
المتابعة السريعة لحالته وعلاجـه وفـق مـا تقتـضيه           
الأصول العلمية والآداب الطبية، بحيث تدهورت حالتـه        
بصورة مأساوية ومميتة، مع الاشارة إلـى انـه وفقـاً           

تينو بـاكتر   للدراسات العلمية والطبية ان جرثومة الأسي     
غير كافية لوحدها  وبمعزل عن      ) Baumannii(بوماني  

أي مضاعفات أو اشتراكات اخرى ان تكـون بمفردهـا        
" انتهازيـة "سبباً لإحداث الوفاة، وهي تسبب التهابـات        

بمعنى انها تصيب المرضـى ذوي الحـالات الحرجـة          
والمناعة الضعيفة، وان روني ضعفت مناعتـه بـسبب         

ة والمضاعفات الناتجـة عـن الــ        الإلتهابات الحاصل 
)ERCP (         والتي لم تُتابع وتعالج وفقاً للأصـول الطبيـة

 والعلمية الواجبة في هكذا حالة،

   خلصت لجنة الأطباء المهنية فـي النقابـة إلـى           -
اعتبار ان هناك خطأً طبياً في طريقـة عـلاج رونـي            
معتبرةً ان الناضور الذي أُجري له لـم يكـن مبـرراً،            

تكـون  " قـد "لية الجراحية اللاحقة له التـي       وكذلك العم 
ساهمت في زيادة الحالة المرضية، مع الاشارة إلـى ان          

لم يطعن بقرار اللجنة بالرغم من تبلغه       . المدعى عليه م  
 منه اصولاً،

 من الثابت للمحكمة ان كل تحليلات واقتراحـات         -
للفريق الطبي مـن اطبـاء      . وتوصيات المدعى عليه م   

 عن بعـد وعبـر الهـاتف، ودون         وممرضات كان يتم  
الاطلاع على أي صورة أو نتيجة فحص، علماً انه كان          

ان يطلب بـأن تُرسـل لـه        . باستطاعة المدعى عليه م   
الا انه  ) Email(النتائج والصور عبر البريد الالكتروني      

لم يفعل، معتبراً وفقاً لتقييمه بأن الأوجاع والعـوارض         
ضور هي كلها امور    التي شعر بها روني بعد عملية النا      

 ،"يتدلع"طبيعية وان روني 

وحيث في ظل كل ما سبق من واقع وقانون، اضحى          
من الثابت للمحكمة عدم وجود بحـصة فـي المجـرى           

باعتمـاد  . الصفراوي لروني، وعدم قيام المدعى عليه م      
جميع الوسائل العلمية والتقنية المتـوفرة وعـدم قيامـه          

يل وصور الأشـعة    بجميع الفحوصات السريرية والتحال   
وغيرها من التقنيات قبـل اجـراء عمليـة الناضـور           

)ERCP (          للتأكد من وجودها أو لا، مستنداً في ذلك إلـى
تحليلاته واعتقاداته الشخصية من دون الإستناد إلـى أي         

بذلك قد اخطأ   . سند علمي وطبي، يكون المدعى عليه م      
وتسرع في تشخيص حالة روني الطبية، كمـا وأخطـأ          

ة اهماله في العلاج وعدم اعطائه الأدوية اللازمـة         لناحي
أو قيامه بالإجراءات الطبية الـضرورية التـي كانـت          
تستوجبها حالة روني بغية الحؤول دون الوصول إلـى         
. النتيجة المتمثلة بوفاته، فضلاً عن خطأ المدعى عليه م        

الجسيم والفاضح في المتابعة وفي عدم مراعاته الشرائع        
ية في ما بذله من عناية لحالة رونـي، اذ          والأنظمة الطب 

قد حرم روني من فرصة شـفائه       . يكون المدعى عليه م   
لا سيما عندما يفترض وفقاً للمجرى الطبيعي للأمور ان         
لا يحصل حدث ما أو نتيجة ما، كالحالة الحاصلة فـي            
الدعوى الراهنة لناحية وفاة روني، انمـا يحـدث ذلـك         

لك عندما يكون واضحاً ان     ب ضرراً للآخرين، وكذ   ويسب
 ذلك الضرر ما كان ليحدث لو لم يكن هناك اهمال،

تمثـل ازاء مـا     . وحيث ان سلوك المدعى عليـه م      
استجد من مضاعفات وعوارض اهمالاً واضحاً لواجباته       
المهنية، ولا يسعه ان يجد له تبريراً في ما ادلى به لجهة            

طقة ولم  انه اعطى تعليماته عن بعد وانه كان خارج المن        
يستطع الوصول بسبب زحمة السير، وبالتالي فإن هـذا         
السلوك يشكل اخلالاً في عدم القيام بكل ما يلـزم مـن            
وسائل طبية ومجهود في سبيل تحقيـق شـفاء رونـي،         
بحيث يكون قد أخل بموجب العنايـة والوسـيلة الـذي           
يفرض عليه بذل كل ما يلزم من عناية ومعالجة، ويتسم          

ك بالخطأ وفق ما نـصت عليـه المـادة          سلوكه تبعاً لذل  
من قانون العقوبات وهو قد اسهم في ما اصاب         / ١٩٠/

 روني وفي تفاقم حالته وتدهورها، وصولاً إلى وفاته،

وحيث تقتضي الاشارة إلى انه، وبالرغم من وجـود         
ادلة عديدة تشير إلى حصول ثقب في المصران نتيجـة          

ائل الـداكن   الناضور، من التهاب البنكرياس ووجود الس     
في البطن الذي يحتـوي علـى جرثومـة الكليبـسيلا            
والحرارة والغثيان وانتفـاخ الـبطن وضـيق التـنفس          

اشـار بنفـسه    . وغيرها، مع العلم ان المدعى عليـه م       
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بمعرض استجوابه إلى انـه لا يمكـن رؤيـة الثقـب            
المجهري بالعين المجردة، الا ان الخطأ الطبـي الـذي          

لا يتمثل بحـصول ثقـب أو لا     ،  .ارتكبه المدعى عليه م   
، انمـا فـي التـشخيص       )ERCP(اثناء عملية الناضور    

والمعالجة والمتابعة، بحيث ان المضاعفات التي حصلت       
مع روني بعد عملية الناضور كان يفتـرض بالمـدعى          

ان يتوقعها، لا سيما وانها تحصل مـع حـوالي         . عليه م 
من المرضى الذين يخضعون لهـذا النـوع مـن      % ١٠
ضور وفق ما جرى تبيانه اعلاه، بحيث ان الالتهاب         النا

 مـع   -) ERCP(الحاصل في البنكرياس نتيجـة الــ        
 ادى إلى ضيق تنفس حـاد      -احتمال كبير بحصول ثقب     
، ادى بـدوره إلـى      )ARDS(لدى روني يعرف بالــ      

ضعف في المناعة والتهابات حادة وفشل فـي التـنفس          
ــاري   ــاة بت ــى الوف ــب، ادى إل ــي القل ــف ف خ وتوق

، كــان يمكــن تفــادي تلــك النتيجــة ٢١/١٠/٢٠١٤
والمضاعفات التي اوصلت اليها لو التزم المدعى عليـه         

 بواجباته وآدابه الطبية،. م

وحيث في ضوء ما تقدم بيانه، يكون المدعى عليـه          
قد ارتكب اهمالاً وتقصيراً فـي المتابعـة وفـي          . م. ع

ز موجب بذل العناية اللازمة لروني مخول وقلة احتـرا        
في التشخيص وعدم مراعاة الشرائع والأنظمة والأصول       
الفنية الطبية، وتكون بالتالي مسؤوليته الجزائيـة عـن         
التسبب بوفاة روني متحققة في هذا الاطار، ويشكِّل فعله         
لهذه الجهة الجرم المنصوص عليـه بمقتـضى المـادة          

 من قانون العقوبات، ويقتضي ادانته بها،/ ٥٦٤/

ما اسلفنا من واقع وقانون، وعلـى       وحيث تبعاً لكل    
في التـسبب   . م. ضوء ثبوت مسؤولية المدعى عليه ع     

/ ٥٦٤/بوفاة المرحوم رونـي مخـول سـنداً للمـادة           
المذكورة، يقتضي البحث في مدى مـسؤولية المـدعى         

، .ر. ، الممثلة بالطبيـب ع    (...)عليها الأخرى مستشفى    
 عن الفعل ذاته،

عى عليها شـركة     في مدى توافر مسؤولية المد     -٤
عن التسبب بوفـاة المرحـوم رونـي        (...) مستشفى  

مـن قـانون العقوبـات      / ٥٦٤/مخول، سنداً للمـادة     
 :المنسوبة اليه

حيث انه منسوب إلى المدعى عليها شركة مستـشفى         
، .ر. ، ممثلة بالمفوض بالتوقيع عنهـا الطبيـب ع        (...)

جرم التسبب بوفاة روني مخـول، المنـصوص عليـه          
 من قانون العقوبات،/ ٥٦٤/ادة بموجب الم

وحيث وقبل البحث في مسؤولية المستشفى المـدعى        
مـن  / ٢٠٤/عليه، تقتضي الاشارة إلى انه وفقاً للمـادة         

قانون العقوبات التي تناولت مسألة توافر الصلة الـسببية      
بين الفعل الجرمي والنتيجة الجرمية، ان الصلة الـسببية         

 الجرمية من جهة ثانيـة  بين الفعل من جهة وبين النتيجة     
لا ينفيها اجتماع أسباب اخرى لاحقـة، سـواء جهلهـا           
الفاعل أو كانت مستقلة عن فعلـه، الا اذا كانـت تلـك             
الأسباب اللاحقة مستقلة وكافية بحد ذاتها لإحداث النتيجة        
الجرمية، أي ان يكون السبب لاحقاً للـسلوك الجرمـي          

آخر مـن   ومستقلاً أي غير ناتج عنه أو عن أي ظرف          
ظروف الجريمة، وكافياً لو حدث وحده من اجل إحداث         

من قـانون   / ٥٦٨/النتيجة الجرمية، في ما نصت المادة       
العقوبات على تخفيض عقوبة القتـل غيـر المقـصود          
الحاصل نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مـستقلة        
عن فعله، بحيث أتت هذه المادة الأخيرة لتكرس عـذراً          

 حالة المذكورة،مخففاً في ال

وحيث من المبادئ الراسخة فـي مـسألة مـسؤولية          
المستشفى عن اخطاء الطبيب الذي يعمل فيه، وجـوب         
الانطلاق من فكرة اساسية مفادها ان الطبيب العامل في         
المستشفى لا يعتبر تابعاً للمستشفى أو مسؤولاً فيـه ولا          
يخضع لسلطة هذا الأخير فيما يتعلق بممارسـته لعملـه          

بي الفني، اذ تبقى له حرية كاملة لتقرير مـا يجـب            الط
عمله من اجراءات أو عمليات دون ان يكون لأحـد ان           
يناقشه في ما يقرره، وليس للمستشفى أية صفة أو سلطة          
لإصدار تعليمات اليه بهذا الخصوص وتحديداً فيما يتعلق        
بكيفية أو طريقة المعالجة، اذ يبقى مستقلاً اثنـاء القيـام           

لطبي، ذلك ان مبدأ المسؤولية يبنى على الخطـأ         بعمله ا 
  الذي لا مكان له بالنسبة لمن ليس لـه علـى الطبيـب             
  أية رقابـة أو سـلطة عنـد ممارسـته لعملـه الفنـي              
الطبي، وفي هذا السياق ذاته أتت الفقرة الثانية من المادة          

والمـادة  / ١٤/من قانون الآداب الطبيـة والمـادة        / ٨/
/١٨/، 

 يؤخذ بمسؤولية المستشفى عن اعمال      وحيث ايضاً لا  
الطبيب أو المساعدين التابعين له، الا اذا كـان الخطـأ           
المرتكب يخرج عن اطار العمل الفني ويدخل في عمـل          
الأجهزة العامة لدى المستشفى، اذا قصرت فـي اتخـاذ          
وسائل الحيطة اللازمة والعناية الكافية قبل واثناء وبعـد         

ى سلامة المـريض واعطـاء      اجراء العملية محافظةً عل   
 العلاج اللازم،



  العـدل  ٤٥٦

قرار لمحكمة التمييـز الجزائيـة، الغرفـة        : يراجع(
، المصنف فـي القـضايا      ٢٧/١١/٢٠٠٢الثالثة، تاريخ   

 ،)٣٢٩، صفحة ٢٠٠٢المدنية 

وحيث ان المادة الأولى مـن قـانون المستـشفيات          
ــم   ــة رق ــستوصفات الخاص ــاريخ / ٩٨٢٦/والم ت

، نصت علـى ان     ٢٠٠٣ المعدل في العام     ٢٢/٦/١٩٦٢
المستشفى هو كل مؤسسة طبية مهمتها ايواء المرضى         "

والمصابين بايذاء ما، ومعالجتهم بالطرق الفنية والعلمية       
، علماً ان القانون المـذكور لـم يتنـاول          "تحقيقاً للشفاء 

مسؤولية المستشفى أو احكامها، بحيث يقتضي تبعاً لذلك        
 شروطها،الرجوع إلى المبادئ العامة لاستخلاص 

«Le contrat d'hospitalisation et de soins met à la 
charge de l'hôpital l'obligation de leur donner les 
soins attentifs et consciencieux et de mettre à leur 
sercice des médecins qualifiés pouvant intervenir 
dans les délais imposés par leur état», (Civil 1ère, 
15/12/1999, Bull. civil, no 351, page 396), 

وحيث ان موجب مستشفى ما هو تأمين معالجة طبية         
للمرضى خالية من أي خطأ وتتوافـق مـع الأصـول           

 المهنية المتعارف عليها علماً وممارسة،    

وحيث ان مسؤولية مستشفى ما تكون متحققـة فـي          
الطبية، أو في عـدم     حال عدم مراعاة القوانين والأنظمة      

اتخاذ الاحتياطات اللازمة، أو التـأخر فـي اسـتدراك          
الحالة، أو التقصير في عمـل الأجهـزة العامـة لـدى            
المستشفى، أو في عدم الوفاء بالإلتزام بالتنظيم والتشغيل        
السليم لناحية توفير المـوظفين الطبيـين والمـساعدين         

يـدة، أو   الطبيين المؤهلين، والمعدات اللازمة وبحالة ج     
 في التقصير بالإشراف والرعاية،

وحيث على ضوء ما تقدم من واقعات ثابتة وقـانون          
 :واجتهاد ودلائل، من الثابت للمحكمة ما يلي

 عانى روني مخول من اوجاع وآلام فـي الـبطن           -
فور خروجه من عملية الناضـور، وكانـت الأوجـاع          
والآلام بتزايد وتصاعد دائم، وحالتـه تـسوء تـدريجياً          

 وسريعاً،

.  غادر طبيب روني المعـالج المـدعى عليـه م          -
 ٢/١٠/٢٠١٤المستشفى الساعة الواحدة من ظهر يـوم        

 بعد ان أوصى بإعطائه مسكنات للوجع،

 تم تكليف طبيب الطوارئ حسين احمـد بمتابعـة          -
حالة روني، بعد ان أعلم الفريق التمريضي عـن حالـة        

تعيـين  روني وعن اوجاعه في البطن، بحيث لـم يـتم           
لمتابعة وضـع   . طبيب معالج آخر محل المدعى عليه م      

 روني،

 لم يتم تعيين طبيب آخر معالج الا في اليوم التالي           -
 الـساعة   ٣/١٠/٢٠١٤يـوم   ) ERCP(لعملية الناضور   

الثانية والخمسة والأربعين دقيقة، عندما تم تعيين الطبيب        
 ٢٤احمد جودي لمتابعة روني، أي بعد ان مر اكثر من           

اعة على عملية الناضـور، وبعـد ان حـصلت كـل        س
المضاعفات المذكورة في متن الحكم وساءت حالة روني        
كثيراً، بالرغم من ان الفريق التمريضي في المستـشفى         

 بـأن   ٣/١٠/٢٠١٤منذ صباح يوم    . ر. اعلم الطبيب ع  
وضع روني دقيق وهو يعاني من اوجاع بطـن حـادة           

ي البطن وغيرها   وضيق تنفس وغثيان وحرارة وتحجر ف     
من المضاعفات التي يفترض توقعهـا مـن مستـشفى          
حريص على سلامة مرضاه وعلـى واجباتـه الطبيـة          
المذكورة اعلاه، لا سيما لناحية التأخر في استدراك حالة         
روني، وتلكؤ الطاقم الطبي في المستـشفى فـي اتخـاذ          
الإجراءات الطبية اللازمة لروني بالرغم من معـرفتهم        

دقيقة وقيامهم بحقنه بالترامال ومن ثم بالمورفين       بحالته ال 
 لتخفيف الوجع،

 بالرغم من وضع روني الدقيق والحرج والأوجاع        -
والعوارض والمضاعفات كافة التي تعرض لهـا بعـد         
عملية الناضور، لم يبادر الجهاز الطبي في المستـشفى         

 حتـى اليـوم     CTscanإلى اجراء أية صورة اشـعة أو        
 عنـدما   ٣/١٠/٢٠١٤ة الناضور أي في     التالي من عملي  

تم تعيين الطبيب احمد جودي لمتابعة وضع روني، حيث         
 وفحـص دم عنـد الـساعة        CTscanتم اجراء صورة    

، أي  ٣/١٠/٢٠١٤الرابعة والنصف من بعد ظهر يـوم        
  ساعة على الناضور المذكور،٢٤بعد مرور اكثر من 

 تعرض روني لالتهاب جرثومي في الجرح الناتج        -
عن العملية الجراحية في البطن، حيث شـاهدت والدتـه    

يخرج من جرح ابنها ممـا اسـتدعى حـضور          " عمل"
الطبيب هشام حايك الذي نظّف الجرح من جديد، وتبين         

 وجود جراثيم،" العمل"لدى زرع الخزعة المأخوذة من 

 اكد الطبيب الشرعي عفيف خفاجا انه لاحظ وجود         -
 ولـدى   ٥/١٠/٢٠١٤ على الجرح، وانه بتاريخ   " عمل"

دخول والدة روني إلى غرفة العناية الفائقة حيث يوجـد          
ابنها، وجدت ان آلة فحص الأوكسيجين قد أُزيحت عـن          
اصبع روني وان مستوى الأوكسيجين في الدم منخفض        
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جداً، ما يدل على اهمال من الجهاز الطبي في المستشفى          
 وعدم مراقبة وسهر حثيثين وعدم جدية،

الموقع من الطبيب احمـد     " أمر الطبيب " يتبين من    -
 الساعة السادسة مساء، ان     ٣/١٠/٢٠١٤جودي بتاريخ   

حالة روني كانت حرجة وتتطلـب اتخـاذ الاجـراءات          
اللازمة بإدخاله إلى غرفة العمليات واخضاعه بـصورة        
عاجلة إلى عملية فتح بطن بغية ازالة الـسائل الـداكن           

يثبت ايضاً تـأخر    اللون الموجود في البطن وتنظيفه، ما       
المستشفى في اتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة لتـدارك        
المضاعفات الحاصلة، بحيث كان يجـب عليهـا عـدم          

إلى المستشفى والمبادرة   . انتظار حضور المدعى عليه م    
إلى المعالجة السريعة ذلك ان حياة روني وخلاصه كانا         

 لا ينتظران وقتاً اضافياً،

 من واقع وقـانون ودلائـل،   وحيث تبعاً لكل ما سبق 
من الثابت ان المستشفى المدعى عليه لم يراع القـوانين          
والانظمة الطبيـة لناحيـة عـدم اتخـاذ الاحتياطـات           
والإجراءات اللازمة لتدارك وضع روني السيء ووقف       
تزايد المضاعفات والآلام بحيث اكتفى الفريـق الطبـي         

) Tramal(بإعطاء روني المسكنات من ادوية الترامـال        
إلى ان وصل بهم الأمـر إلـى        ) Dolosal(والدولوسال  

اعطائه مورفين دون محاولة البحث عن السبب الحقيقي        
للآلام والأوجاع، مع العلم ان الأدوية السالف ذكرها هي         
فقط مسكنات وليست علاجات، وكـذلك التـأخر فـي          
استدراك حالة روني بحيث لم يتم تعيين طبيـب آخـر           

 الا لليوم التالي من عملية الناضور       .محل المدعى عليه م   
 الساعة الثانية والخمسة والأربعين     ٣/١٠/٢٠١٤أي في   

دقيقة من بعد الظهر عندما تم تكليـف الطبيـب احمـد            
جودي بمتابعة حالة روني، كما ولم يبـادر المستـشفى          
المدعى عليه إلى القيام بصور اشعة لروني أو بـصورة          

CTscan        لـساعة الرابعـة     أو اقله فحص دم الا حتـى ا
والنصف من بعد الظهر ايضاً، بعـد ان كـان وضـعه            
الصحي قد ساء جداً وأصبح بحالة حرجـة، بحيـث ان           
المستشفى المدعى عليه يعتبر مقصراً في عمل الأجهزة        
العامة لدى المستشفى وفي ادارة حالة رونـي، وكـذلك          
لناحية عدم الوفاء بالتزامها بالتنظيم والتـشغيل الـسليم         

ة توفير الأطباء المؤهلين لمعالجة روني بـسرعة         لناحي
وتأهب، ما كان من شأنه تخفيف المضاعفات ومعالجتها        
وتداركها ومنع تزايد حالة روني سوءاً، وفي التقـصير         
في الإشراف والرعاية لجهة الإهمـال الحاصـل بعـد          
العملية الجراحية وفي غرفة العناية الفائقة، ما يدل على         

لطبي في المستشفى المـدعى عليـه       اهمال من الجهاز ا   
 وعدم مراقبة حثيثة لروني،

وحيث تبعاً لكل ما تقدم، تُصبح المدعى عليها شركة         
مسؤولة بدورها جزائياً عن التسبب بوفاة      (...) مستشفى  

روني مخول نتيجة اهمالها وتقـصيرها فـي المتابعـة          
والمراقبة والعلاج وعدم مراعـاة الـشرائع والأنظمـة         

عل منها مخلة في موجبهـا لناحيـة تـأمين          الطبية، ويج 
معالجة طبية مهنية خالية من أي خطأ، ويـشكل فعلهـا           
لهذه الجهة الجرم المنصوص عليـه بمقتـضى المـادة          

من قانون العقوبات،   / ٢١٠/معطوفة على المادة    / ٥٦٤/
 ويقتضي ادانتها بها،

وحيث وفقاً لما سبق تبيانه، وانطلاقاً من قاعـدة ان          
مل في المستشفى لا يعتبر تابعاً للمستشفى أو        الطبيب العا 

مسؤولاً فيها ولا يخضع لسلطة هذا الأخير فيما يتعلـق          
بممارسته لعمله الطبي الفني، ما يعني بالتالي اسـتبعاد         
مسؤولية المستشفى عن نتـائج العمـل الطبـي الفنـي           
للطبيب، من الثابت للمحكمة ان مسؤولية المدعى عليـه         

وصوفة اعلاه هي السبب الرئيس فـي       وافعاله الم . م. ع
التسبب بوفاة روني مخول، اذ ان تقصيره واهماله وقلة         
احترازه وعدم مراعاته للشرائع والأنظمة الطبيـة هـي         
التي اوصلت روني بصورة اساسية ورئيسة ومباشـرة        
إلى النتيجة الحاصلة الا وهـي الوفـاة، لا سـيما وان            

) ERCP(ة الـ   الإلتهاب الذي حصل في البنكرياس نتيج     
ادى إلى ضيق حاد في التنفس لدى روني يعرف بالــ           

)ARDS(           الذي أدى بدوره إلى  ضعف فـي مناعتـه ،
والتهابات حادة والتقاطه جرثومة الأسيتينو باكتر بوماني       

)Baumannii (          وما تسببته من زيادة فـي سـوء حالتـه
 ـ        ف فـي   بسبب ضعف المناعة وفشل في التـنفس وتوقُّ

 ،٢١/١٠/٢٠١٤ى الوفاة بتاريخ القلب، ادى إل

 وبغـض   -،  .وحيث انه لا يمكن للمـدعى عليـه م        
النظر عن مدى ضرورة وصحة اجراء العملية الجراحية        
لروني أو لا، نظراً لاستحالة معرفة حقيقة وجود ثقـب          

، -في المصران من عدمه، للأسباب الواردة في المـتن          
لجراحيـة  التذرع أو التحجج بعدم جواز القيام بالعملية ا       

الحاصلة، اذ انه كان على تواصل دائم بالطبيبين احمـد          
جودي وهشام حايك قبل اجراء العملية الجراحية، فضلاً        

قبل اجـراء العمليـة     (...) عن انه وصل إلى مستشفى      
المذكورة بحوالي الساعة ولم يخطر له الإطـلاع علـى          

 المجراة، وهو كان حاضـراً منـذ        CTscanصورة الـ   



  العـدل  ٤٥٨

لية وحتى انتهائها، ولم يعارضها أو يمانعها،       انطلاق العم 
لا بل ذكر بمعرض استجوابه ان التهـاب البنكريـاس           
يؤدي إلى نفخة في البطن وتحجير، وانه في تلك حالة لا           
يجب فتح البطن اطلاقاً، ثم بادر إلى القول مناقضاً مـا           
اسلف ذكره، بأنه يجب فتح البطن حتى في ظل وجـود           

ماً انه كان على علم فـي حينهـا         التهاب في البطن، عل   
 بوجود الإلتهاب المذكور وفقاً لتقييمه؛

. وحيث تبعاً لذلك، يـصبح ادلاء المـدعى عليـه م          
بانقطاع الصلة السببية بين فعله لناحية الناضور وما نتج         
عنه من مضاعفات، وبين النتيجة الجرميـة الحاصـلة         

 المـادة   لناحية الوفاة، مردوداً، سنداً للفقرة الأولى مـن       
من قانون العقوبات، اذ ان اهمـال المستـشفى         / ٢٠٤/

المدعى عليه وتقصيره يعتبر ثانوياً وجزئياً اتجاه اهمال        
وتقصيره، وإن خطأ المستشفى الجزائي     . المدعى عليه م  

عـن  . ليس من شأنه ان ينفي مسؤولية المدعى عليـه م         
 التسبب بوفاة روني، ذلك ان الأسباب اللاحقة المتمثلـة        
بأفعال المستشفى المذكورة هي غير مستقلة عن أفعـال         

، لا بل ان تلك الأفعال هـي المـسبب          .المدعى عليه م  
الرئيسي والمباشر للمضاعفات الحاصـلة وهـي التـي         
اوصلت إلى تلك الأفعـال اللاحقـة الـسالف ذكرهـا           
وساهمت بحالة التخبط والتقصير التـي حـصلت فـي          

بيب المعالج يبقى هو    المستشفى المدعى عليه، اذ ان الط     
المسؤول الأول والرئيسي عن صحة مريضه، وهو الذي        
يعرف حالته الصحية الحقيقية وسجله الطبي اكثر مـن         

 أي طبيب آخر،

وحيث انطلاقاً مما سبق، وفي مـا يتعلـق بطلـب           
لناحية احالة الملـف علـى جانـب        . م. المدعى عليه ع  

إلى تحريـك  النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ليصار  
دعوى الحق العام بجرم التسبب بوفاة روني مخول بحق         
الطبيب هشام حايك، ترى المحكمة ان الأدلة المتـوافرة         
في الملف كافية ووافية بحد ذاتها لتحميل كامل مسؤولية         

اولاً، وثانيـاً   . التسبب بوفاة روني مخول للمدعى عليه م      
 ، بحيـث لا تـرى     (...)للمدعى عليها شركة مستشفى     

المحكمة توافر ادلة بحق الطبيب هشام حايـك لناحيـة          
مسؤوليته عن التسبب بوفاة روني، لا بل تجد المحكمـة          
ان هناك اسباباً حقيقية وجدية في الملف مـن شـأنها ان    
تبرر العملية الجراحية المجراة، لا سـيما وان العمليـة          

وبموافقته، . المذكورة حصلت بتنسيق مع المدعى عليه م      
حاضراً اثناء العملية وشاهدها وعاينها بنفـسه       وهو كان   

 قبل  CTscanعلماً انه لم يقم بالإطلاع على صورة الـ         

العملية الجراحية وفق ما سبق ذكره، كما وشكر الطبيب         
حايك على تدخله لمحاولة انقاذ حياة روني، فضلاً عـن          
ان الخيارات أمام الطبيب حايك كانت شبه معدومة مـع          

ني الصحية وتدهور وضعه، حيـث      ثبوت سوء حالة رو   
كان في حالة صدمة مع حرارة مرتفعة وضغط الـدم لا           
يتعدى الأربعة وأوجاع لا تحتمل في الـبطن ووجـود          
السائل الداكن اللون في البطن مع تحجر وغثيـان وآلام          
وضيق تنفس، ما دفع بالطبيب حايك إلى اجراء العمليـة          

الطبيـب  و. الجراحية بعد اصرار من المدعى عليـه م       
احمد جودي، علماً ان هذا الأخير جزم بأنه كان هنـاك           
ثقب في المصران نتيجـة اجـراء عمليـة الناضـور           

)ERCP(          وان العملية الجراحية التي قام بهـا الطبيـب ،
حايك كانت مبررة نظراً لكون المريض كان يعاني مـن          
ارتفاع في الكريات البيض مما يدل على وجود التهـاب          

تبعاً لكل ذلك رد طلب المدعى عليـه        قوي، ما يستوجب    
 لهذه الجهة لعدم القانونية،. م

    د الأسباب التـي    وحيث ترى المحكمة، وبالنظر لتعد
ادت إلى النتيجة، تخفيض العقوبة المحددة للمدعى عليه         

/ ٢٠٠/معطوفة على المادة    / ٥٦٨/عملاً بالمادة   . م. ع
من قانون العقوبات، لا سيما في ظـل ثبـوت تـوافر            
مسؤولية جزائية، ولو جزئية، على عاتق شركة مستشفى        

 عن الجرم ذاته،(...) 

ليس تابعـاً للمـدعى     . م. وحيث ان المدعى عليه ع    
وفقاً لما جرى تبيانه في هذا      (...) عليها شركة مستشفى    

السياق، وفي ظل عدم جواز اعتبار هذه الأخيرة مسؤولة         
عهـا، فـلا    بالمال مدنياً عن الجهة الأولى وبالتضامن م      

يصح القول بوجـوب إلـزام المـدعى عليهمـا بـدفع            
التعويضات الشخصية لوالدي روني مخـول بالتكافـل        

 والتضامن بينهما،

وحيث يقتضي، وبالنظر إلى ما سببته وفـاة رونـي          
مخول من اضرار مادية وخاصةً معنوية لوالديـه مـن          
شعور بالحزن والأسى لفقدان ابنهما، لا سيما وانه كـان          

 عاماً وهو في مـستهل      ٢٨من العمر بتاريخ وفاته     يبلغ  
، بـأن يـدفع للجهـة       .م. عمره، إلزام المدعى عليه ع    

ــدره    ــاً ق ــول مبلغ ــي مخ ــدي رون ــة وال المدعي
مائة وخمسون مليـون    (ليرة لبنانية   / ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠/

بمثابة عطل وضرر، على ان يكـون منـه         ) ليرة لبنانية 
 مليون ليـرة    خمسين(ليرة لبنانية   / ٥٠,٠٠٠,٠٠٠/مبلغ  
مـن  / ٢٠٢/معجل التنفيذ عملاً بأحكام المـادة       ) لبنانية

 قانون أصول المحاكمات الجزائية،



  ٤٥٩  الإجتھاد

وحيث يقتضي من جهة اخرى، وعملاً بأحكام المادة        
من قانون التجارة البرية التي نـصت علـى ان          / ٢٢٦/

الشركاء المفوضين في شـركات التوصـية البـسيطة         
التضامن عن ايفـاء  مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه   

(...) ديون الشركة، إلزام المدعى عليها شركة مستشفى        
بأن تدفع للجهة المدعية والدي روني مخـول بالتكافـل          

بصفته مفوضـاً بـالتوقيع     . ر. والتضامن مع الطبيب ع   
اربعون (ليرة لبنانية   / ٤٠,٠٠٠,٠٠٠/عنها، مبلغاً قدره    
 بمثابة عطل وضرر،) مليون ليرة لبنانية

ترى المحكمة وجوب ابلاغ هذا الحكـم مـن         وحيث  
نقابة اطباء لبنان في بيروت ومن وزارة الصحة العامة         

 في لبنان،

 لذلك،

 :يحكم

 برد دعوى الحق الشخصي المقدمة من الدولـة         :اولاً
اللبنانية، وزارة الداخلية والبلديات، ممثلة بهيئة القـضايا        

 في وزارة العدل، لانتفاء الصفة،

طلب ادخال الشركة اللبنانية السويـسرية       برد   :ثانياً
 للضمان لعدم القانونية،

المبينة كامل هويتـه    . م.  بإدانة المدعى عليه ع    :ثالثاً
مـن  / ٥٦٤/اعلاه، بالجنحة المنصوص عليها في المادة    

قانون العقوبات، وحبسه سنداً لها مدة سنة وستة اشـهر،      
/ ٥٦٨/على ان تُستبدل العقوبة تخفيفـاً سـنداً للمـادة           

من قانون العقوبات بغرامة    / ٢٠٠/معطوفة على المادة    
  قدرها عشرة ملايين ليـرة لبنانيـة، علـى ان يحـبس            
يوماً واحداً مقابل كل عشرة آلاف ليـرة لبنانيـة مـن            

من قانون  / ٥٤/الغرامة اذا تخلّف عن الدفع سنداً للمادة        
 العقوبات،

) (... بإدانة المدعى عليها شـركة مستـشفى         :رابعاً
معطوفـة  / ٥٦٤/بالجنحة المنصوص عليها في المـادة       

من قانون العقوبات، وتغريمها سـنداً   / ٢١٠/على المادة   
 لها بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية،

بأن يدفع للجهـة    . م.  بإلزام المدعى عليه ع    :خامساً
ــدره    ــاً ق ــول مبلغ ــي مخ ــدي رون ــة وال المدعي

ون مليـون   مائة وخمس (ليرة لبنانية   / ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠/
بمثابة عطل وضرر، على ان يكـون منـه         ) ليرة لبنانية 

خمسون مليون ليرة   (ليرة لبنانية   / ٥٠,٠٠٠,٠٠٠/مبلغ  

مـن  / ٢٠٢/معجل التنفيذ عملاً بأحكام المـادة       ) لبنانية
 قانون أصول المحاكمات الجزائية،

(...)  بإلزام المدعى عليها شركة مستـشفى        :سادساً
والدي روني مخول، بالتكافـل     بأن تدفع للجهة المدعية     
بصفته مفوضـاً بـالتوقيع     . ر. والتضامن مع الطبيب ع   

من قانون التجارة البرية، مبلغاً     / ٢٢٦/عنها سنداً للمادة    
اربعون مليون ليرة   (ليرة لبنانية   / ٤٠,٠٠٠,٠٠٠/قدره  
 بمثابة عطل وضرر،) لبنانية

 برد طلـب إلـزام المـدعى عليهمـا بـدفع            :سابعاً
 الشخصية بالتكافل والتضامن بينهمـا لعـدم        التعويضات

 القانونية،

 برد الطلبات الزائدة أو المخالفة، بما في ذلـك          :ثامناً
طلب احالة الملف إلى جانب النيابة العامة الاستئنافية في         
الجنوب ليصار إلى تحريك دعوى الحق العـام بجـرم          
التسبب بوفاة روني مخول بحق الطبيب هـشام حايـك،          

 لواردة في متن الحكم،للأسباب ا

 بإبلاغ نقابة اطباء لبنان في بيـروت ووزارة         :تاسعاً
 الصحة العامة في لبنان نسخة عن هذا الحكم،

وشـركة  . م.  بتضمين المـدعى عليهمـا ع      :عاشراً
نفقات المحاكمة كافة، وفقاً لنـسبة كـل        (...) مستشفى  

  .منهما من مجموع قيمة التعويضات الشخصية
    

  

  

  فادي العريضيالرئيس : ة الحاكمةالهيئ
 ٢٥/١/٢٠١٧ تاريخ ٣رقم : القرار

   صلاح يخني/  وشفيق صعبالحق العام




––
–

 القاضي المنفرد الجزائي في جب جنين



  العـدل  ٤٦٠

–


 

–


–


–


–


–
–


–


 

  

  :في القانون
ابت ومؤكد بالوقائع المؤيدة بالأدلة المـذكورة       حيث ث 

اعلاه إقدام المدعى عليه صلاح احمد يخني على سحب         
شيك دون مؤونة وفعله هذا ينطبق على جنحـة المـادة           

   عقوبات،٦٦٦
وحيث لجهة ادلاء المدعى عليه انه استلم من المجير         
بضاعة بقيمة عشرة ملايين ليرة لبنانية وسـلّمه لقاءهـا       

ــشيك م ــة  الـ ــدعوى بقيمـ ــذه الـ ــوع هـ وضـ
فهو غير ثابت وغيـر منطقـي       . ل.ل/٤٥,٤٩٠,٠٠٠/

ومردود بمطلق الأحوال كون الشيك اداة وفاء يقوم مقام         
النقود في الايفاء والساحب كفيل للإيفـاء وكـل شـرط           

 ٤١٧المـادة   (يقصد به تملصه من هذه الكفالة يعد لغواً         
عـد حـاملاً   ومحرز الشيك القابل للتظهير ي    ) تجارة برية 

شرعياً له اذا أثبت حقه بسلـسلة غيـر منقطعـة مـن             
، كما ان التظهيـر     ) تجارة برية  ٤٢١المادة  (التظهيرات  

 ٤٥٠ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الشيك سنداً للمـادة          
 تجارة برية، وبمقتضى أحكام     ٣٢٨معطوفة على المادة    

 تجارة برية يكون    ٣٦٩ معطوفة على المادة     ٤٥٠المادة  

أو قبلوا أو ظهروا أو كفلـوا شـيكاً         ميع الذين سحبوا    ج
مسؤولين متضامنين تجاه حامل الشيك ولحامل الشيك ان        
يداعي جميع هؤلاء افراداً أو مجموعاً بـدون ان يتقيـد           

وهذا الحق يكون لكل    . بترتيب الموجبات التي التزموها   
وان الدعوى المقامة على احد     . من وقّع شيكاً وقام بإيفائه    

موجب عليهم لا تمنع من مداعاة الآخرين ولو جـاؤوا          ال
  بعده في الترتيب،

وحيث يقتضي إلزام المدعى عليه صلاح احمد يخني        
بأن يدفع للمدعي الشخصي المتبقي مـن قيمـة الـشيك           

/ ٤١,٤٩٠,٠٠٠/موضوع هذه الدعوى مبلغـاً وقـدره        
واحد واربعون مليوناً وأربعماية وتـسعون الـف ليـرة         

 ليرة لبنانية كعطـل     ن إلى مبلغ سبعة ملايي    لبنانية اضافة 
  وضرر،

  ،لذلك
  :يحكم
  برد دفاع المدعى عليه لعدم قانونيته،: اولاً
بإدانة المدعى عليه صلاح احمد يخني المبينـة        : ثانياً

 عقوبات وبحبسه   ٦٦٦هويته الكاملة اعلاه بجنحة المادة      
سنتين وتغريمه مليون ليرة لبنانية وعلى ان تُحسب لـه          

 توقيفه ويحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة          مدة
 ٥٤من الغرامة في حال تخلّفه عن دفعها عملاً بالمـادة           

  عقوبات،
بإلزام المدعى عليه صلاح احمد يخنـي بـأن         : ثالثاً

يدفع للمدعي الشخصي شفيق فؤاد صعب المتبقـي مـن     
 واحد وأربعون   ٤١,٤٩٠,٠٠٠قيمة الشيك مبلغاً وقدره     

ربعماية وتسعون الف ليرة لبنانية اضافة إلـى        مليوناً وا 
  مبلغ سبعة ملايين ليرة لبنانية كعطل وضرر،

  .بتدريك المدعى عليه النفقات القانونية كافة: رابعاً
    



  ٤٦١  الإجتھاد

  

  

  

  فادي العريضيالرئيس : الهيئة الحاكمة
 ٢٩/٤/٢٠١٧ تاريخ ٨٨رقم : القرار

   خالد احمد/  وأحمد عيسىالحق العام





–







–
–




–
––

–





 

ان سبب الدعوى العامة يتمثل بالوقائع الجرميـة، أو         
 بوصف الجرم الجزائي، والتي     ةلمادية المتّصف بالأفعال ا 

لا تصح ملاحقة نفس المدعى عليـه بـشأنها الا مـرةً            
 مـن   ١٨٢واحدة، سنداً لأحكام الفقرة الأولى من المادة        

 فقرة خامـسة    ٧٣قانون العقوبات، معطوفةً على المادة      
من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حتى وإن أُعطيت        

  .انونياً مغايراًتلك الوقائع وصفاً ق

يشترط لتوافر الدفع بسبق الملاحقة الجزائية ان يضع        
اكثر من مرجع جزائي واحد يده علـى نفـس الوقـائع            
الجرمية المنسوبة لنفس المدعى عليه، بحيث يتّحد فيهـا         
الخصوم والسبب، ما لم يكن قد صدر في احـدى هـذه            
. الملاحقات قرار أو حكم مكتسب قوة القضية المحكمـة        

فعندها يتحول حكماً النظام القـانوني لـسبق الملاحقـة          
   . الجزائية إلى حالة الدفع بقوة القضية المحكوم بها

  

  :في القانون
حيث يدفع المدعى عليه بسبق الملاحقة وبقوة القضية        

  المحكوم بها،
وحيث تبين لهـذه المحكمـة ان الواقعـة الجرميـة           

ليه لجهة  موضوع الدعوى الراهنة والمنسوبة للمدعى ع     
اطلاقه النار تهديداً من مسدس غير مرخص هي نفـسها    

هـذه المحكمـة رقـم      تلك التي صدر بشأنها حكم عن       
 تـــاريخ ٣٥١/٢٠١٢ أســـاس رقـــم ٢٥٠/٢٠١٤
 والذي قضى بإدانته بجنحتـي المـادتين        ٣٠/٤/٢٠١٤

   اسلحة وقد نفذ هذا الحكم،٧٢ عقوبات و٥٧٣
وحيث لا يصح ملاحقـة نفـس الواقعـة الجرميـة           

لمنسوبة لنفس المدعى عليه سوى مـرة واحـدة سـنداً           ا
) ٥( بنـد    ٧٣ عقوبات معطوفة على المادة      ١٨٢للمادة  
  ،.ج.م.أ) ٦(وبند 

    ن بين النيابـة العامـة   وحيث ان الدعوى العامة تتكو
كفريق مدعٍ دائماً، وبين المدعى عليـه جزائيـاً فاعـل           
الجرم أو المسهم في اقترافه أو المحرض عليـه، وقـد           

جاز قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة للمـدعي          أ
     ك دعوى الحـق    الشخصي المتضرر من الجرم ان يحر

العام ما لم تكن قد باشرتها النيابة العامة، عبر شـكوى           
يقدمها أمام قاضي التحقيق أو القاضي المنفرد الجزائـي         
ويتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي وذلك تفعيلاً لأحكـام         

ــواد  ، .ج.م.أ/١٥٥/و/ ٦٨/و/ ٨/و/ ٧/و/ ٦/و/ ٥/الم
كما أتاح له القانون الانضمام إلى الدعوى العامة أمـام          
محكمة الجنايات، بيد ان المدعي الشخصي ليس فريقـاً         
في الدعوى العامة، انما هو مدع فـي اطـار الـدعوى            
المدنية المقامة تبعاً للدعوى العامة للمطالبة بـأي مـن          

 ١٢٩فـي المـادة     الالزامات المدنية المنصوص عنهـا      
عقوبات، لا سيما العطل والضرر الناجم عـن الجـرم          

 رد الجزائي في جب جنينالقاضي المنف



  العـدل  ٤٦٢

 ١٣٨ و ١٣٢ و ١٢٩/٢الجزائي بالاستناد إلـى المـواد       
  عقوبات،

      ك دعـوى   وحيث يمكن للمدعي الشخصي ان يحـر
الحق العام باتخاذه صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى        
عليه بموجب شكوى أمام المرجع القضائي المختص، في        

لتي لا يعود للنيابة العامة تحريك دعوى الحـق         الجرائم ا 
العام بشأنها عفواً، ما لم يوجد ادعـاء شخـصي مـن            
المتضرر، عملاً بنصوص خاصة في القانون، كما يمكن        
للمدعي الشخصي ان ينهي الدعوى العامة عبر اسـقاطه    
لحقوقه الشخصية في الجرائم التي ينص فيهـا القـانون          

بعـاً لإسـقاط الحـق      على سقوط دعوى الحق العـام ت      
 من قانون   ١٣٣الشخصي كما هو الحال في نص المادة        

  العقوبات،
ان سبب الـدعوى العامـة يتمثـل بالوقـائع          وحيث  

 بوصف الجـرم    التي تتصف  أو بالأفعال المادية     رميةالج
الجزائي، والتي لا تصح ملاحقة نفس المـدعى عليـه          

اً  الا مرةً واحـدة، سـند       نفس تلك الوقائع الجرمية    بشأن
 عقوبات، معطوفة  ١٨٢لأحكام الفقرة الأولى من المادة      

الوقائع  أُعطيت تلك    ولو حتى   .ج.م.أ ٧٣/٥على المادة   
وصفاً قانونياً مغايراً، ما لم تتوافر الحالـة المنـصوص          

 عقوبات، اذ تتفاقم    ١٨٢عنها في الفقرة الثانية من المادة       
عـل،  نتائج الفعل الجرمية المرتبطة سـببياً بـسلوك الفا      

  بحيث يصبح الجرم قابلاً لوصف اشد،
وحيث ان موضوع الدعوى الجزائيـة العامـة هـو          
انزال العقاب الرادع واتخاذ التدابير المنصوص عنها في        
قانون العقوبات، وكما في سائر النـصوص الجزائيـة         

  الأخرى،
يشترط لتوافر الدفع بسبق الملاحقة الجزائيـة       وحيث  

واحد يده علـى نفـس      ان يضع اكثر من مرجع جزائي       
الوقائع الجرمية المنسوبة لنفس المدعى عليه، يتّحد فيها        
الخصوم والسبب، ما لم يكن صدر فـي احـدى هـذه            

 ، مكتسب قوة القضية المحكمة    حكم أو   ، قرار الملاحقات
فعندها يتحول حكماً النظام القـانوني لـسبق الملاحقـة          

  ها،ة الدفع بقوة القضية المحكوم بالجزائية إلى حال
وحيث ان الدفع بسبق الملاحقة الجزائية وكما بقـوة         
القضية المحكوم بها، يتعلقان بالانتظام العـام، ويكـون         
للمرجع الجزائي اثارتهما عفواً عند ثبوت تحقق شروط         
تطبيقهما بأوراق الملف، تحقيقاً لمبادئ المحاكمة العادلة       

وإعمالاً لنص القانون، وهو ما يتوفر في اطار الـدعوى    
  الراهنة،

وحيث يقتضي إبطال التعقبات بحق المـدعى عليـه         
 ٧٣ عقوبـات و   ٥٧٥ عقوبات و  ٥٧٣لجهة جنح المواد    

اسلحة لسبق الملاحقة ولقوة القضية المحكوم بها سـنداً         
 ١٨٢و. ج.م. أ١٩٨و) ٦(وبنــد ) ٥( بنــد ٧٣للمــواد 
  عقوبات،

وحيث ان فعل المدعى عليه لجهة شـتمه المـدعي          
 عقوبات، ويقتضي اعلان    ٥٨٤ادة  ينطبق على جنحة الم   

   عقوبات لعدم كفاية الدليل،٥٨٢براءته من جنحة المادة 
وحيث يقتضي عدم الحكم للمدعي بالعطل والـضرر        

    ،.ج.م. أ١٦٨سنداً للمادة 

  ،لذلك
  :يحكم
، بجنحـة   بإدانة المدعى عليه خالد احمد احمـد      : اولاً
يـة،   عقوبات، وتغريمه مئتي الف ليرة لبنان      ٥٨٤المادة  

يحبس يوماً واحداً عن كل عشرة آلاف ليرة منهـا فـي            
   عقوبات،٥٤فه عن دفعها، عملاً بالمادة حال تخلُّ
 بإبطال التعقبات بحق المدعى عليه خالد احمـد       : ثانياً

 ٧٣ عقوبـات و   ٥٧٥ عقوبات و  ٥٧٣احمد لجهة المواد    
اسلحة لسبق الملاحقة ولقوة القضية المحكوم بها سـنداً         

 ١٨٢و. ج.م. أ١٩٨و) ٦(وبنــد ) ٥ ( بنــد٧٣للمــواد 
 ٥٨٢راءتـه مـن جنحـة المـادة         عقوبات، وبإعلان ب  

   لعدم كفاية الدليل،عقوبات،
بعدم الحكم للمدعي بالعطـل والـضرر سـنداً     : ثالثاً
  ،.ج.م. أ١٦٨للمادة 

  .بتضمين المدعى عليه النفقات القانونية كافة: رابعاً
    



  ٤٦٣  الإجتھاد

  

  

  

  

  ن الحسينيحسيالرئيس : الهيئة الحاكمة
 ٢/١١/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

   حسين قلقاس ورفيقيه/ الحق العام




–


–
–


–




–


–


–





–


–



 

–


–







–


–


–
–

 

  

  :في القانون
 إلى ان القرار الظني قـد       حيث تقتضي الاشارة بدايةً   

قضى بوجوب محاكمة المدعى عليهم بجنحتي المـادتين        
 ٣٤٧من قانون تنظيم مهنة الصيرفة رقم       / ١٨/و/ ١٣/

، وإن من واجب المحكمـة      ٦/٨/٢٠٠١الصادر بتاريخ   
البحث في مدى انطباق تلك المادتين على أفعال المدعى         

   لذلك؛عليهم وتوقيع العقوبات الجزائية نتيجةً
المـشار  / ٣٤٧/وحيث انه بالعودة إلى القانون رقم       

ن ثلاثة وعـشرين مـادة      اليه اعلاه، يتبين انه مؤلف م     
قانونية، نظّم فيها المشرع مهنة الصيرفة وأوقع العقوبات        
الجزائية والإدارية للمخالفات التي حددها في متنه، وقـد         

منه للعقوبات الجزائيـة اذ نـصت   / ٢٠/خصص المادة  
كـل مـن    ... اشـهر يعاقب بالحبس من ستة     "على انه   

 ١٩ و ١٠ و ٥ و ٣ و ٢ و ١يخالف أحكام أي من المـواد       
، بينما اقتصرت المادة الثالثة عشرة من       "من هذا القانون  

القانون على تحديد واجبات مؤسـسات الـصرافة كمـا          
نصت المادة الثامنة عشرة منه على انـزال العقوبـات          
الادارية بحق المؤسسات المخالفة وقد حددت ماهيتهـا،        

ولا يحـول ذلـك دون      "وأردفت فقرة نصت فيها حرفياً      
ات الجزائية التي تتعـرض لهـا مؤسـسة         تطبيق العقوب 

  ؛"الصرافة المخالفة
وحيث انه بالعودة إلى طبيعـة القـوانين الجزائيـة          
والمبادئ التي تحكمها، سيما وجوب التفـسير الـضيق         
عملاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وتحديد دلالة كل        
لفظٍ على حدة ومن ثم تحديد المعنى الإجمـالي للألفـاظ           

التفسير مطابقاً للتفـسير القـانوني، وحظـر        حتى يأتي   

 القاضي المنفرد الجزائي في النبطية



  العـدل  ٤٦٤

القياس كونه لا جريمة ولا جزاء الا بنص، وقاعدة الشك          
 فسر لمصلحة المدعى عليه، فإنه لا يمكن الإدانـة         الذي ي

الا استناداً إلى نصٍ قانوني صريح وواضح بشكلٍ حاسمٍ         
وقاطعٍ لا لُبس فيه خاصة وأن قانون العقوبات هو قانون          

يتبـين  / ٣٤٧/ وانه بالرجوع إلى القانون رقم       استثنائي،
  :للمحكمة الآتي

 ان هذا القانون قد فرق بين العقوبـات الجزائيـة           -
منـه قـد حـددت      / ٢٠/وتلك الادارية، اذ ان المـادة       

 ٢ و ١العقوبات الجزائية في حال مخالفة أحكام المـواد         
 دون سواها بينما نـصت بـصريح        ١٩ و ١٠ و ٥ و ٣و

 انزال العقوبات الادارية بحق كل مـن     العبارة بأنه يمكن  
يخالف الواجبات المنصوص عنها فـي المـادة الثامنـة        
عشرة وقد أناطت تلك الصلاحية بحاكم مصرف لبنـان         
أو الهيئة المصرفية العليا، كل بحسب اختـصاصه مـع          

  .الأخذ بعين الاعتبار نوع المخالفة
 ان ما ورد في الفقرة ما قبل الأخيرة فـي المـادة             -

امنة عشرة انما يعتبر متمماً لروح القانون ولا يعنـي          الث
بأي شكلٍ من الأشكال بأن من يخالف أحكام هذه المـادة           
يتعرض للعقوبات الجزائية، وإنما تفـسير تلـك الفقـرة         
قانوناً يستنتج منه بأن توقيع العقوبات الإدارية لا يمنـع          
من تطبيق العقوبات الجزائية في حـال تـوفر أي مـن           

  .ت المنصوص عنها في المادة العشرينحالاال
وحيث استناداً إلى ما تقدم، وإلى التعليـل المـساق،          
وفي ظل امتلاك المدعى عليهم ترخيصاً قانونياً لممارسة        
اعمال الصرافة، فإنه يقتضي إبطـال التعقبـات عـنهم          

من القانون رقـم    / ١٨/و/ ١٣/بالنسبة لجرمي المادتين    
ميـة ولعـدم اعتبارهمـا      لانتفاء العناصر الجر  / ٣٤٧/

  جرمين جزائيين يمكن الإدانة استناداً اليهما؛
من قـانون   / ٣١٩/وحيث من جهة ثانية، ان المادة       

العقوبات تجد ميدان تطبيقها عندما يقوم المـرء بإذاعـة      
وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني فـي أوراق          

لـة،   أو لزعزعة الثقة في متانـة نقـد الدو       النقد الوطنية 
بشرط تحقق احدى حالتي وسـائل النـشر المنـصوص       

عقوبـات، وهمـا الكـلام أو       / ٢٠٩/عنهما في المادة    
الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيـث          

دخل له بالفعل، والكتابة    يسمعهما في كلا الحالين من لا       
والرســوم والــصور اليدويــة والشمــسية والــشارات 

ا اذا عرضت في محل عـام أو        والتصاوير على اختلافه  
  مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار؛

وحيث يتبين ان القانون قد فرض شروطاً واضـحةً         
 أمام الملأ أو الصراخ     رلتحقق فعل النشر قوامها الإشها    

أو العرض في الأمكنة العامة، الأمر غير المتوفر فـي          
الحالة الراهنة الناشئة عن مراقبة عنصر امنـي لأحـد          

زبائن الذي قام بصرف ورقة مـن فئـة المئـة دولار          ال
بالسعر غير المتّبع من قبل المصرف المركزي، دون ان         
ينتج عن هذه الإجابة صراخ أمام العامة أو كتابة علنية،          

 لعدم تـوفر    اتعقوب/ ٣١٩/ما يحول دون تطبيق المادة      
  اركانها؛

وحيث من جهة أخيرة، فإن إقدام المدعى عليهم على         
. ل.ل/٣٩٠٠/ بسعر صـرف الـدولار بمبلـغ         التعامل

للدولار الواحد بخلاف السعر المحدد مـن قِبـل حـاكم           
، انما يؤلـف جـرم      .ل.ل/٣٢٠٠/مصرف لبنان البالغ    

من قانون العقوبـات ويقتـضي بالتـالي        / ٧٧٠/المادة  
  ادانتهم به؛

 فـإن   ،وحيث استناداً إلى وقائع الدعوى وظروفهـا      
 أوسـع الأسـباب     مالمحكمة ترى منح المـدعى علـيه      

   التخفيفية المنصوص عنها قانوناً؛

  ،لذلك
  :يحكم
بإبطال التعقبات بحق المدعى علـيهم حـسين        : اولاً

ن سـعيد   يطعان قلقاس ومحمد غالـب شـومان وحـس        
شومان، المبينـة هـويتهم اعـلاه، لجهـة الجـرمين           

من قـانون   / ١٨/و/ ١٣/المنصوص عنهما في المادتين     
  اب المبينة اعلاه؛تنظيم مهنة الصيرفة للأسب

بإبطال التعقبات بحق المدعى عليه المذكورين      : ثانياً
/ ٣١٩/اعلاه، لجهة الجرم المنصوص عنه في المـادة         

  من قانون العقوبات للأسباب المبينة اعلاه؛
بإدانة المدعى عليهم حـسين طعـان قلقـاس         : ثالثاً

ومحمد غالب شومان وحسين سـعيد شـومان، المبينـة       
/ ٧٧٠/ه، بالجرم المنصوص عنه في المادة       هويتهم اعلا 

من قانون العقوبات وحبسه مدة شهر وتغريمه مبلغ مائة         
مـن  / ٢٥٤/، وتخفيض العقوبة سنداً للمـادة       .ل.الف ل 

قانون العقوبات عبر الإكتفاء بمـدة توقيـف كـل مـن            



  ٤٦٥  الإجتھاد

المدعى عليهما الأول والثاني وتغريم كل منهم مبلغ مائة         
ل منهم يوماً واحداً عن كـل    على ان يحبس ك   . ل.الف ل 

/ ٥٤/عشرة آلاف في حال عدم دفع الغرامة سنداً للمادة          
  عقوبات؛
بتدريك المدعى علـيهم الرسـوم والنفقـات        : رابعاً

  .القانونية كافة
    

  

  

  

  

  

  

  حسين الحسينيالرئيس : الهيئة الحاكمة
 ٩/١١/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

   جميل موسى/  ورفيقهالحق العام

–


–
–


–

–
–

–
–

–


–



–


–

 

  :في القانون
حيث تقتضي الاشارة اولاً إلى وجوب البحـث فـي          

لى النزاع الـراهن    مدى انطباق أحكام قانون الغابات ع     
المتمثل بإقدام المدعى عليه على قطع شجرة غير معمرة         

واقعةٍ على الحد ما    " اللبنة"بسماكة خمسة انشات من نوع      
  بين عقاره وعقار جاره المدعي؛

قـد  / ١٩٤٩/وحيث ان قانون الغابات الصادر عام       
عرف الغابة في المادة الأولى منه اذ نـص علـى انـه            

لغيضة المشتملة على اشـجارٍ مختلفـة       ا: يعنى بالغابة "
ملتف بعضها على بعض كبيـرة كانـت ام صـغيرة،           
والأجمة المشتملة على اشجار غير كبيرة ولا مـشتبكة         
ببعضها، وذلك من النوع الـذي لا يـستعمل عامـة إلا           

، ثم قسم في المادة الثانية الغابات إلـى  "للصناعة والوقود 
ي ملك الدولة وصولاً    اربعة أقسام تبدأ من الغابة التي ه      

  إلى الغابات المملوكة للأفراد؛
هـي  " الغيـضة "وحيث انه من الناحية اللغوية، فإن       

الموضع الذي يكثر فيه الشجر ويلتف، اما الأجمة فهـي          
ارض برية تتكاثف فيها الأشجار، أي انـه فـي كـلا            
الحالتين، يقتضي لتطبيق أحكام هذا القـانون ان تكـون          

ةً كثيفةً مليئةً بالشجر، خاصـة وأن       الغابة واضحةً مرئي  
من القانون المذكور قـد حـددت طريقـة         / ٦٤/المادة  

تصرف الأفراد بغاباتهم اذ اعطتهم الحرية فـي القيـام          
بجميع التصرفات الناجمة عن حق الملكية مع مراعـاة         
الأحكام المتعلقة بقطع الغابـة أو كـسرها اذ يقتـضي           

 فـي وزارة    الحصول على اجازة من مصلحة الغابـات      
  الزراعة؛

وحيث يتبين من خلال الكشف المجـرى مـن قِبـل           
الأجهزة الأمنية، انه لا يوجد أية اشـجار معمـرة وأن           
معالم الغابة غير متوفرة في عقار المدعي، وأن الشجرة         
المقطوعة مزروعة وسط حائطٍ يقع على الحد ما بـين           
عقار المدعي وعقار المدعى عليه، الأمر الذي يقتـضي         

عه إبطال التعقبات عن المدعى عليه بالنـسبة للجـرم          م
  المدعى به لعدم تحقق العناصر الجرمية؛

/ ٧٧٠/وحيث تقتضي الاشارة ثانياً، إلى ان المـادة         
من قانون العقوبات تعاقب كل من خالف نظاماً اداريـاً،          
وأنه من المفترض بالمرء ان يستحصل على رخصةٍ من         

 قطع أي شجرة، الأمـر      وزارة الزراعة قبل إقدامه على    
غير المتوافر في القضية الراهنة، ما يقتضي معه ادانـة          

  المدعى عليه بهذا الجرم؛

 القاضي المنفرد الجزائي في النبطية



  العـدل  ٤٦٦

وحيث ان لجوء المدعى عليه مـسبقاً إلـى البلديـة           
للإستحصال منها على موافقة بقطـع الـشجرة نتيجـة          
ضررها، ونيله تلك الموافقة الصادرة من المرجع غيـر         

دامغـاً علـى حـسن نيتـه        المختص، انما يشكل دليلاً     
والتزامه القانون وترتأي المحكمة وقف تنفيـذ العقوبـة         

  من قانون العقوبات؛/ ١٦٩/بحقه سنداً للمادة 

  ،لذلك
  :يحكم
بإبطال التعقبات بحق المـدعى عليـه جميـل         : اولاً

حسين موسى، المبينة هويته اعلاه، من جنحـة المـادة          
مبينة في متن   من قانون الغابات وفقاً للأسباب ال     / ١٤٤/

  الحكم؛
بإدانة المدعى عليه جميـل حـسين موسـى،         : ثانياً

مـن قـانون    / ٧٧٠/المبينة هويته اعلاه، بجنحة المادة      
، .ل.العقوبات وبتغريمه سنداً لذلك مبلغ مائـة الـف ل         

  عقوبات؛/ ١٦٩/ووقف تنفيذ العقوبة سنداً للمادة 
بعدم الحكم للمدعي الشخصي بأية تعويـضات       : ثالثاً

  خصية؛ش
بتدريك المـدعي والمـدعى عليـه الرسـوم         : رابعاً

  .والنفقات مناصفة
    

  

  

  زياد مكنّاالرئيس : الهيئة الحاكمة
 ٥/٣/٢٠٢١قرار صادر بتاريخ 

–
–

–


–
–


 

–
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–
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–
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 قاضي التحقيق في جبل لبنان



  ٤٦٧  الإجتھاد

–
– 

–


–


–


– 




–
––

–
–


–

–
–

–

–

–
–


–

–



– 

ان الحصانة، كقيد على الملاحقـة الجزائيـة، هـي          
استثناء على المساواة أمام العدالة التي هي احد مظـاهر          

 ٧مبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في المادة         
  .من الدستور اللبناني


–

–


–



–––

 

  

  لدى التدقيق،
وبعد الاطلاع على مذكرة الدفوع المقدمة من المدعى        
عليه حاكم المصرف المركزي رياض سـلامة بتـاريخ         

٢٨/١٠/٢٠٢٠،  
لرد على الدفوع الشكلية المقدمة مـن        ا  مذكرة وعلى

. ، ل .ل. ، ز .ح. ، س .ح. ع، س . المدعين المحامين ر  
ــاريخ .ع.  وز.ع.  ف،.ك. ، ج.ع ، ٢٠/١١/٢٠٢٠ بت

وعلى مطالعة النيابة العامة الاستئنافية في جبـل لبنـان          
  ،٢٤/١٢/٢٠٢٠تاريخ 

  وعلى الأوراق كافة،
تضي حيث ان المدعى عليه ادلى بعدة دفوع شكلية يق        

  :التطرق لها تباعاً

  : في الدفع بعدم الاختصاص المكاني-اولاً 
حيث ان المدعى عليه يدلي بعدم اختـصاص هـذه          
الدائرة مكانيـاً اسـتناداً إلـى قاعـدة الأفـضلية فـي             

، .ج.م. أ ٩الاختصاص المنصوص عليها فـي المـادة        
والتي تحدد تراتبية في الاختصاص تبـدأ باختـصاص         

ذي هو في الحالة الحاضرة، وعلى      مكان وقوع الجرم، ال   
  فرض حصوله، خارج نطاق محافظة جبل لبنان،

، الـواردة فـي قـانون أصـول         ٩وحيث ان المادة    
، تنص  "الأحكام العامة "المحاكمات الجزائية تحت عنوان     

على ان الدعوى العامة تقام أمام المرجع الجزائي الـذي          
 ـ          محـل  هوقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته أو التابع ل

اقامة المدعى عليه أو محل إلقاء القبض عليه، وتـنص          
ادعاء "، الواردة تحت الفصل المعنون      .ج.م. أ ٦٨المادة  

على " المتضرر مباشرة من الجريمة أمام قاضي التحقيق      
انه لكل متضرر من جناية أو جنحة ان يتقـدم بـشكوى           
مباشرة إلى قاضي التحقيق الأول التابع له محل وقـوع          

قام المدعى عليه أو مكان إلقـاء القـبض         الجريمة أو م  
  عليه،



  العـدل  ٤٦٨

وحيث يتبين من هذين النصين ان المـشترع حـدد          
المراجع الجزائية المختصة مكانياً بدون الاشارة إلى أي        

  :مفاضلة في ما بينها أو إلى أي تراتبية
بما ان الاختـصاص المكـاني الـداخلي للمراجـع          "

الـذي  . ج.م. أ ٩الجزائية في لبنان ينظِّمه نص المـادة        
يحدد ثلاثة خيارات لا افضلية بينهـا تتمثـل بـالمرجع           
الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطـاق دائرتـه أو          
التابع له محل اقامة المدعى عليه أو محل إلقاء القـبض           

  "عليه
، تـاريخ   ٣٣٤تمييز جزائي، الغرفة السادسة، رقـم       

، صادر في التمييز، القرارات الجزائيـة،       ٧/١١/٢٠١٧
  ،١، رقم ٢٧٠ص ، ٢٠١٧

تمييز جزائي، الغرفة الثالثة، رقم     : وفي الاتجاه عينه  
، صــادر فــي التمييــز، ١٧/٣/٢٠١١، تــاريخ ١٨٤

، وتمييـز   ١، رقم   ٧١، ص   ٢٠١١القرارات الجزائية،   
، ١٢/١/٢٠٠٦، تاريخ   ٢٤جزائي، الغرفة السابعة، رقم     

، الجـزء  ٢٠٠٦صادر في التمييز، القرارات الجزائيـة      
  ،١، رقم ١١٤٩الثاني، ص 

وحيث يتبين ان المدعى عليه يقيم في بلدة الرابيـة،          
الواقعة ضمن نطاق محافظة جبل لبنان، فتكـون هـذه          
الدائرة استناداً إلى ما تقـدم، مختـصة مكانيـاً لرؤيـة            
الدعوى الحاضرة، ما يوجب رد الدفع بعدم الاختصاص        

  المكاني لعدم قانونيته،

  : والمصلحة في الدفع بانتفاء الصفة-ثانياً 
حيث تقتضي الاشارة في البدء إلى ان المنازعة فـي          
انتفاء الصفة لدى المدعي في الحالة الحاضـرة، التـي          
تتحرك الدعوى العامة فيها بادعاء المتـضرر مباشـرة         
أمام قاضي التحقيق الأول، يندرج فـي اطـار الـدفع           

، اذ  .ج.م. أ ٧٣ من المـادة     ٣المنصوص عليه في البند     
 صحة هذه المنازعة وقانونيتها يؤدي ذلك       في حال ثبوت  

إلى اعتبار الدعوى العامة غير محركة اصولاً، ما يؤدي         
  إلى عدم قبولها،

، تـاريخ   ٣١٧تمييز جزائي، الغرفة السادسة، رقم      (
  ،)، كساندر الإلكترونية١٧/١٠/٢٠١٩

 من  ٢٠٦وحيث ان المدعى عليه يدلي في ان المادة         
قامة الدعوى أمام القضاء    قانون النقد والتسليف تحصر ا    

          الجزائي في مخالفات هذا القانون بالنيابة العامـة بنـاء
 ١٩على طلب المصرف المركـزي، وكـذلك المـادة          

 من قانون النقـد والتـسليف       ١٩، كما ان المادة     .ج.م.أ

حددت أسباب إقالة حـاكم المـصرف المركـزي مـن           
وظيفته، ويدلي ايضاً بعدم توافر الضرر، وأنـه علـى          

راض توافره، لا يكون ناتجاً عما هو منسوب اليه من          افت
  جرائم مزعومة،

وحيث ان البحث في مدى جواز تحريـك الـدعوى          
العامة الحاضرة بموجب ادعاء المتـضررين مباشـرةً        

التي تنص علـى    . ج.م. أ ٢٠يجب ان ينطلق من المادة      
لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمـة        "انه  

ون النقد والتسليف الا بناء علـى طلـب         عن مخالفة قان  
  ،"خطي من حاكم مصرف لبنان

وحيث تقتضي الاشارة إلى ان هذا النص هو الـذي          
التي ألغت  . ج.م. أ ٤٢٨يرعى هذه الحالة، عملاً بالمادة      

قانون أصول المحاكمات الجزائية القديم وجميع الأحكام       
  والنصوص التشريعية المخالفة أو المتعارضة معه،

 المشار اليها فرضـت وجـود       ٢٠ ان المادة    وحيث
طلب خطي من حاكم مـصرف لبنـان للملاحقـة فـي          
الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفـة قـانون النقـد          

  ،"والتسليف
في هذه الحالة هو استثناء     " الطلب"وحيث ان اشتراط    

. ج.م. أ ٥على المبدأ العام المنصوص عليه في المـادة         
العامة بالنيابة العامـة، لمـا    الذي بمقتضاه تناط الدعوى     

يشكله من قيد على صلاحيتها هذه، كما يشكل قيداً على          
حق المتضرر في تحريـك الـدعوى العامـة بادعائـه           

 مـن القـانون     ٧الشخصي المباشر المكرس في المادة      
  عينه،

" الطلـب "وحيث ان الصفة الاستثنائية لاشتراط هذا        
يقة، وهي  توجب القول انه يجب تحديد نطاقه بصورة ض       

، والتـي   .ج.م. أ ٢٠الواردة حصراً في نـص المـادة        
الجرائم المصرفية الناجمة عـن مخالفـة       "تقتصر على   

  ،"قانون النقد والتسليف
وحيث يتبين من الـشكوى المباشـرة ان المـدعين          
ينسبون إلى المدعى عليه ارتكابه جرائم النيل من مكانة         

 واسـاءة   الدولة المالية والاختلاس واسـتثمار الوظيفـة      
استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة، ومخالفـة       

 من قانون النقد والتسليف والأحكـام العامـة         ٩١المادة  
  ،١٣٤/٢٠١٥للتعميم الأساسي للمصارف رقم 

وحيث، بغض النظر عن مـدى تـوافر العناصـر          
الجرمية للجرائم المدعى بها والدليل عليهـا، فإنهـا لا          



  ٤٦٩  الإجتھاد

 عن مخالفة    الناجمة  المصرفية الجرائم"تندرج في مفهوم    
والتي هي مخالفات لأحكام التنظيم     " قانون النقد والتسليف  

المصرفي الذي يرعاه هذا القانون؛ على سبيل المثـال،         
 منه التي تحظر على كـل شـخص         ١٢٥مخالفة المادة   

حقيقي أو معنوي لا يمارس المهنة المصرفية ان يتلقـى          
 منه التي تمنع أي     ١٣٧ودائع من الناس، ومخالفة المادة      

مؤسسة غير مسجلة في لائحة المصارف من ممارسـة         
المهنة المصرفية، في حين ان الجرائم موضوع الدعوى        
الحاضرة تتعلق بالإختلاس وباستغلال المـدعى عليـه        

مكانة الدولة المالية،   لمهامه واساءة استعمالها والنيل من      
 ـ            ا ولا يتصور منطقاً تعليـق الملاحقـة الجزائيـة فيه

، الذي هـو الـشخص      "طلب حاكم مصرف لبنان   "على  
  الملاحق،

وحيث ان الشروط المتعلقة بإقالة حـاكم المـصرف         
 من قـانون    ١٩المركزي، المنصوص عليها في المادة      

النقد والتسليف، يقتصر نطاقها على تحديد مدى جـواز         
استمراره في مهامه من قِبل المرجع الـذي عينـه، أي           

لمادة السابقة، ولا تأثير لها علـى       مجلس الوزراء، وفق ا   
الملاحقة الجزائيـة الحاضـرة، التـي تنطبـق عليهـا           
النصوص القانونية الجزائية التي ترعاها، سواء لجهـة        

  الإجراءات ام الموضوع،
وحيث من جهة اخرى، ان الجـرائم التـي تـؤدي           
بطبيعتها إلى إلحاق ضرر عام بالمـصلحة العامـة، لا          

شخصي من تحريك الدعوى    تحول دون حق المتضرر ال    
العامة فيها متى تبين ان ضرراً مباشراً وشخصياً لحـق          
به من جرائها، مع الاشارة إلى انـه لقبـول الادعـاء            

 ــق ي ــضاء التحقي ــام ق ــصي أم ــالشخ ــي ىكتف    ف
  ان تكون الظروف التي تـستند اليهـا تـسمح بـالقول            

 ـ       لته بالأفعـال   بإمكانية توافر الضرر المدعى بـه وصِ
  الجرمية،

«Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-
Marie A…, Alain B… et Nathalie C… ont déposé 
plainte pour fraude électorale contre Jean-Louis 
X… et Marie-Jo Z… en indiquant que le premier, 
président de l'OPAC de la Moselle de 1992 à 1998, 
avait disposé, pour ses diverses campagnes 
électorales, de personnels rémunérés par l'OPAC et 
que la seconde, également candidate lors d'une 
élection, avait bénéficié des mêmes avantages, alors 
qu'ils étaient candidats dans les élections en cause; 

Attendu que, pour déclarer recevable la 
constitution de partie civile de ces trois plaignants, 
les juges du second degré énoncent qu'il existe un 
préjudice personnels et direct possible, ces parties 
civiles ayant été confrontées, lors de diverses 
élections, au candidat Jean-Louis X…, suspecté 
d'avoir minoré ses comptes de campagne, ou à sa 
suppléanté, Marie-Jo Z…, suspectée d'avoir 
bénéficié des avantages en résultant; 

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, d'une 
part, que si l'infraction au Code électoral dénoncée 
porte atteinte à l'intérêt général, elle peut également 
causer à d'autres candidats un préjudice direct et 
personnel, et, d'autre part, que, devant la juridiction 
d'instruction, pour qu'une constitution de partie 
civile soit recevable, il suffit que les circonstances 
sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge 
d'admettre comme possible l'existence du préjudice 
allégué et la relation directe de celui-ci avec une 
infraction à la loi pénale, la chambre de l'instruction 
a justifié sa décision». 

(Cass. crim., 5 fév. 2003, pourvoi no 02-82.225, 
J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts de la 
procédure pénale, 5e éd., Dalloz, p. 128, no 10), 
وحيث ان محكمة التمييز الفرنسية، ضيقت، إلى حـد     
كبير، مفهوم الجرائم التي تعتبر ضارة بالمصلحة العامة        

العامة فيهـا بالادعـاء     والتي لا يجوز تحريك الدعوى      
الشخصي المباشر من المتضرر، وقد لاقى توجهها هـذا   
تأييداً من الفقه، على اعتبار ان هذا المفهوم يقيم تمييـزاً           
بين الجرائم لم يلحظه القانون، ولأن الجرائم كافةً تؤدي         
إلى ضرر بالمصلحة العامة، ويستحيل وضـع معيـار         

ة المـصلحة العامـة     للتفريق بين الأفعال المجرمة لحماي    
  :وتلك المجرمة لحماية المصلحة الشخصية

«Cette théorie» (la théorie des infractions dites 
d'intérêt général), issue d'un arrêt rendu le 29 Juillet 
1913, à propos du délit d'outrage public à la pudeur 
qui ne lésait «que la généralité des citoyens, en 
s'attaquant uniquement à la morale publique, a 
connu son apogée dans les années 1960, date à 
laquelle son domaine d’application était très étendu. 



  العـدل  ٤٧٠

Elle a été fortement critiquée. Il lui a été notamment 
reproché d’établir une distinction entre les 
infractions non prévues à l'article 2 CPP. Il a surtout 
été relevé que toutes les infractions ont pour objet la 
protection de l'intérêt général et qu'il est impossible 
de mettre en évidence un critère permettant de 
distinguer les incriminations créées uniquement à 
des fins d'intérêt général de celles créées en vue de 
protéger un intérêt individuel. Désormais, la théorie 
des infractions d'intérêt général est en très net recul. 
Des infractions autrefois considérées comme telles 
sont aujourd'hui regardées comme des infractions 
lésant un intérêt individuel. La Chambre criminelle 
estine, en effet, que si telle infraction porte atteinte 
à l'intérêt général, elle peut «également causer à des 
particuliers un préjudice personnel de nature à 
fonder une action civile devant une juridiction 
repressive». 

(F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de 
procédure pénale, 4e éd., Economica, 2015, p. 944, 
no 1375), 

وحيث ان المدعين، في الدعوى الحاضرة، يعرضون       
ان اضراراً لحقت بهم من الجرائم المنسوبة إلى المدعى         

عدم تمكُّن بعضهم من سحب ودائعهم      عليه، وهي تتمثل ب   
المصرفية بالدولار الأميركي وإلزامهم بسحبها بـالليرة       
اللبنانية على سعر صرف كيفي وضمن سـقف محـدد،          
وعدم تمكّن احداهم من تحويل أموال لأهلها المقيمين في         
الخارج، وفقدان قيمة اتعابهم التي يقبـضونها بالعملـة         

  اللبنانية،
المدعون من اضرار ناتجة عـن      وحيث ان ما يدعيه     

الجرائم المشار اليها، يوليهم الصفة للمداعاة أمام القضاء        
الجزائي طلباً للتعويض عنها، هذه الـصفة تكفـي فـي           
المرحلة الحاضرة لاعتبار الـدعوى العامـة محركـة         

  اصولاً، ما يوجب رد الدفع بعدم قبولها،

 في الدفع بعدم قبـول الـدعوى للحـصانة          -ثالثاً  
  :لمطلقةا

حيث ان المدعى عليه يتذرع في هذا الصدد بالمـادة          
 من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب        ١٢

 التي تنص على انه يتمتع، كرئيس لهيئة        ٤٤/٢٠١٥رقم  

 مـن هـذا     ٦التحقيق الخاصة، المنشأة بموجب المـادة       
القانون، بالحصانة ضمن نطاق عمله بحيـث لا يجـوز          

و ملاحقته بأي مسؤولية مدنية أو جزائية       الادعاء عليه أ  
  تتعلق بقيامه بمهامه،

 المشار اليهـا ان     ١٢وحيث واضح من نص المادة      
نطاق الحصانة الواردة فيها ينحصر بممارسـة حـاكم         
المصرف المركزي لمهامـه كـرئيس هيئـة التحقيـق          
الخاصة، هذه المهام منـصوص عليهـا فـي القـانون           

  المذكور،
ب إلى المدعى عليه من جرائم      وحيث ان ما هو منسو    

في الدعوى الحاضرة لا يرتبط بأي شكل من الاشـكال          
في ممارسة مهامه كرئيس لهيئـة التحقيـق الخاصـة،          

 ١٢فيكون التذرع بالحصانة المنصوص عليها في المادة        
المشار اليها في غير محله القانوني، ويقتضي رد الـدفع          

  المثار لهذه الجهة،

بعـدم قبـول الـدعوى لعـدم         في الـدفع     -رابعاً  
  :الاستحصال على اذن بالملاحقة

حيث ان المدعى عليه يدلي تحت هذا الـدفع بعـدم           
جواز ملاحقته تبعاً لعدم استصدار موافقة على ذلك مـن       
السلطة التي عينته، أي مجلس الوزراء، ويستند في ذلك         

 تاريخ  ١١٢ من المرسوم الاشتراعي رقم      ٦١إلى المادة   
المعدلة بالقـانون رقـم     ) ظام الموظفين ن (١٢/٦/١٩٥٩

١٥٦/٢٠٢٠،  
وحيث تقتضي الاشارة في البدء إلـى انـه لتطبيـق           

 المذكورة على المدعى عليه يجب ان يكـون         ٦١المادة  
، ١١٢/١٩٥٩موظفاً بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقـم       

أو ان يكون هناك نص قانوني صريح يوجـب تطبيـق           
  أحكام هذه المادة عليه،

 من الاشارة إلى انه لا يجوز اللجوء في         وحيث لا بد  
 ٣٥٠هذا الصدد إلى مفهوم الموظف كما حددته المـادة          

من قانون العقوبات، لأن مفهوم الموظف في هذه المادة         
يقتصر على الباب الوارد تحته، والهدف منـه اخـضاع        
من ينطبق عليه هذا المفهوم لنصوص التجريم الـواردة         

جرائم الواقعة على الادارة    ال"في هذا الباب تحت عنوان      
، وذلك واضح من نص هذه المادة الذي ورد فيه          "العامة

  ،..."يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب"
 من قانون النقد والتسليف تنص      ١٣وحيث ان المادة    

على ان المصرف المركزي لا يخضع لقواعـد الادارة         



  ٤٧١  الإجتھاد

ات وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لهـا مؤسـس        
 من هذا القانون على ان      ٢٦القطاع العام، وتنص المادة     

حاكم هذا المصرف يتمتع بأوسـع الـصلاحيات لإدارة         
المصرف العامة وتسيير اعماله، وهو يمثل المـصرف        
الشرعي، يوقع باسم المصرف جميع الصكوك والعقـود        
والاتفاقات ويجيز اقامة جميع الدعاوى القضائية ويتّخـذ        

التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها بما      جميع الإجراءات   
في ذلك التأمينات العقارية، وهو ينظم دوائر المصرف،        

 موظفي المصرف من جميع     ويقيلويحدد مهامها، ويعين    
الرتب، وبإمكانه ان يتعاقـد مـع فنيـين إمـا بـصفة             
مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهنـي         

  لموظفي المصرف،
ن من هذين النصين، ان حاكم المـصرف        وحيث يتبي 

المركزي ليس خاضعاً لنظام المـوظفين، اذ لا تنطبـق          
عليه الأحكام الخاصة بالموظف المنصوص عليها فـي        

نص قـانوني   هذا النظام، ومن جهة اخرى، لا يوجد أي         
 مـن   ٦١يحيل، عند ملاحقته جزائياً، إلى نص المـادة         

 ـ       انون النقـد  نظام الموظفين، كما لا يوجد أي نص في ق
والتسليف، أو غيره، يفرض الاستحصال على اذن مـن         

  أي مرجع عند هذه الملاحقة،
وحيث ان الحصانة، كقيد على الملاحقـة الجزائيـة،       
هي استثناء على المساواة أمام العدالة، التي هـي احـد           
مظاهر مبدأ المساواة أمام القانون، المنصوص عليه في        

   من الدستور اللبناني،٧المادة 
«L'égalité de tous les délinquants devant la 

justice est un aspect de l'égalité de tous les citoyens 
devant la loi. Et pourtant, ce principe fondamental 
comporte une exception: ce sont les innumités qui 
sont des fins de non-recevoir de l'action 
publique…», 

(J. Pradel, Procédure pénale, 19e éd., Cujas, 
2017, p. 266, no 285). 

وحيث ان الطابع الاستثنائي للحصانة يوجب ان يرد        
النص عليها صراحة في القانون، كما يجـب ان يحـدد           
القانون المرجع الذي يجب الاستحصال منه علـى الإذن         

 لا  بالملاحقة، وبغياب النصوص القانونية لهذه الجهـة،      
يمكن خلق حصانات بالاستنتاج، وإيلاء مراجع معينـة        
صلاحية منح الإذن غيـر المـشترط اساسـاً لـصحة           

  الملاحقة،

الـدفع  وحيث تأسيساً على ذلك، يكون غير قـانوني         
بعدم قبول الدعوى الحاضرة لعدم الاستحصال على اذن        
من مجلس الوزراء بملاحقة المدعى عليه، مـا يوجـب          

  رده،
 الدفع بكون الفعل المدعى به لا يشكل         في -خامساً  

  :جرماً معاقباً عليه في القانون
حيث ان المدعى عليه يدلي تحت هذا الدفع فـي ان           

 من قانون النقـد     ١٧ادارة مصرف لبنان، بحسب المادة      
والتسليف، ليست منوطة بالحاكم وحده، بل يعاونه نواب        

دة الحاكم، كما يوجد مجلس مركزي، واستناداً إلى المـا        
 من هذا القانون تُبلّغ قرارات هذا المجلس فوراً إلـى    ٤٣

مفوض الحكومة لدى المصرف المركـزي، الـذي لـه          
خلال اليومين التاليين للتبليغ ان يطلب من الحاكم تعليق         
كل قرار يراه مخالفاً للقانون والأنظمة ويراجـع وزيـر     
المالية بهذا الصدد، كما ان الحاكم ملزم بحسب الفقـرة          

 بتطبيـق قـرارات المجلـس       ٢٦ولى مـن المـادة      الأ
المركزي، وبالتالي، تكون الأفعال المدعى بهـا، علـى         
فرض حصولها، حاصلة انفاذاً لأحكـام قـانون النقـد          
والتسليف الذي كلّف المدعى عليه تطبيق وإنفاذ قرارات        

  المجلس المركزي ولا تعد جريمة،
وحيث ان الدفع بكون الفعل المدعى بـه لا يـشكل           
جرماً معاقباً عليه في القانون، المنصوص عليه في البند         

، يقصد به الأفعال التي لا نص       .ج.م. أ ٧٣ من المادة    ٤
جزائياً على تجريمها والعقاب عليها، اما البحث في مدى         
توافر العناصر الجرمية للجرائم المدعى بها فلا ينـدرج         
في مفهوم هذا الدفع، وهو في صلب موضوع الـدعوى          

  ة، ولا يمكن اعتباره من شكلياتها،العام
وحيث ان اجتهاد الغرف التمييزية الجزائيـة كافـةً         

  :ر على هذا المنحىقمست
، تـاريخ   ٤٠٩تمييز جزائي، الغرفة الثالثة، رقـم       (
، صادر في التمييز، القرارات الجزائية،      ١١/١٢/٢٠١٨

، وتمييز جزائـي، الغرفـة      ٢، رقم   ١٥٠، ص   ٢٠١٨
، صـادر فـي     ٢١/٢/٢٠١٧خ  ، تاري ٥٤السادسة، رقم   

، ٦، رقم   ١٧٦، ص   ٢٠١٧التمييز، القرارات الجزائية،    
، تـاريخ   ٧٢وتمييز جزائي، الغرفـة الـسابعة، رقـم         

، صادر في التمييز، القرارات الجزائيـة،       ٣٠/٣/٢٠١٧
  ،)٧، رقم ٣٣٢، ص ٢٠١٧

وحيث ان المدعين ينسبون إلى المدعى عليه جـرائم         
كون نقاشه المعروض   جزائية منصوص عليها قانوناً، في    

اعلاه منصباً على مدى توافر العناصر الجرميـة لهـذه          



  العـدل  ٤٧٢

الجرائم، ما يخرجه عن دائرة الدفع المنصوص عليه في         
، الأمر الذي يفضي إلى رد      .ج.م. أ ٧٣ من المادة    ٤البند  

  هذا الدفع لعدم قانونيته،

  ،لذلك
وفقاً لمطالعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل       ر  قرن

  :نانلب
رد الدفوع الشكلية كافةً المثارة مـن المـدعى         : اولاً

  عليه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة،
متابعة اجراءات التحقيق من المرحلـة التـي        : ثانياً

  .وصلت اليها
    

  

  

  

  ريديبحنا الرئيس : الهيئة الحاكمة
 ١٤/٤/٢٠٢٠قرار صادر بتاريخ 

   غبي وفيكتوريا جبارةقيصر الز/ الحق العامو كلير الزغبي









–


–


–





–




–



–

–


 

ان التفاوت في المنافع الناشئة عن عقـد المقايـضة          
المشكو منه لا يمكـن ان يـشكل دلـيلاً علـى تـوافر             

لمناورات الاحتيالية ولكن قد يشكل عيباً مـن عيـوب          ا
  .الرضى في حال توافرت اركانه

ان الخداع في قانون العقوبـات يتحقـق باسـتعمال          
ولا يكفي الكذب المجرد لتحقيـق      . المناورات الاحتيالية 

جرم الاحتيال، بل يجب تدعيمه بأفعـال ماديـة بـشكل         
   . مناورات

  

  :في القانون
ارة بادئ ذي بدء الى ان اسـتناد        حيث لا بد من الاش    

المدعية الى افادة المدعو ماجد الطحان في سياق تحقيق         
مجرى امـام مفـرزة الجديـدة القـضائية بالمحـضر           

 للقول بـأن قاضـي      ١٧/٨/٢٠١٢ تاريخ   ٢٨٢٤/٣٠٢
التحقيق لم يضع افادة ماجـد المـذكور قيـد المناقـشة            
باعتباره شاهداً كما ولم يلتفت الى مـضمون محـضر          

تحقيق المذكور بموضوع التزوير بمـا تـضمنه مـن          ال
افادات متناقضة للمدعى عليه قيصر الزغبي ان في ذلك         
المحضر او في التحقيقات الاستنطاقية التـي اجراهـا،         
توصلاً للقول بأنها تشكل الدليل الجديد بمفهـوم المـادة          

المشترط لتجديد التحقيق، انما هو قول في       . ج.م. أ ١٢٧
وناً لا سيما وان افادة ماجـد الطحـان         واقعه مردود قان  

 ٢٨٢٤/٣٠٢الأولية بمعرض دعوى التزوير بالمحضر      
 ضمت في متن عريضة الـشكوى       ١٧/٨/٢٠١٢تاريخ  

 او بأثرهـا    المباشرة وان اخذ قاضي التحقيق بهـا اولاً       
على الدعوى الراهنة مرتبط بتقدير الأخير لأثـر تلـك          

في واقع هذا   الافادة على دعوى الاحتيال الراهنة، وهي       
. ج.م. أ ١٢٧الملف ليست بالدليل الجديد بمفهوم المـادة        

ويكون الاستناد اليها لتجديد التحقيق غيـر ذي جـدوى          
ويصطدم بحجية قرار قاضي التحقيق وما اسـتند اليـه          

 قاضي التحقيق في جبل لبنان



  ٤٧٣  الإجتھاد

قاضي التحقيق فـي قـراره بمنـع المحاكمـة تـاريخ            
 عند تقديره للأدلة، وكذلك بخصوص افادة       ١٨/٢/٢٠١٥

ه قيصر جوزيف الزغبي اوليـاً بمعـرض        المدعى علي 
دعوى التزوير واستنطاقياً بمعرض دعـوى الاحتيـال        

     رد هذان الـسببان    الراهنة فانها ليست بالدليل الجديد، في
 ١٢٧كأساس لتجديد التحقيق لمخالفتهما احكـام المـادة         

ولاصطدامهما بقوة القضية المقضية لقرار منـع       . ج.م.أ
  .١٨/٢/٢٠١٥المحاكمة تاريخ 

. ج.م. أ ١٢٧وحيث ان الدليل الجديد بمفهوم المـادة        
انما ينطبق على مضمون تقرير الخبير سمير مكنا ومـا          

نه لناحية التخمينات التي تناولت العقارات موضوع       تضم
واختلاف مضمونه   ١٠/١٢/٢٠١١عقد المقايضة تاريخ    

بصورة صارخة مع ما ورد في تقرير الخبير انطـوان          
 الدليل سبباً لتجديد التحقيق وفق      يوسف سلوم فيشكّل هذا   

  .ج.م. أ١٢٧منطوق المادة 
يراجع بهذا المعنى عفيف شـمس الـدين، أصـول          (

  )٢٧١ – ٢٧٠ ص ٢٠٠١المحاكمات الجزائية 
وحيث يتبين ان تقرير الخبير سـمير مكنـا تنـاول           
تخمين حصة المرحوم فرناند الزغبي والمـدعى عليـه         

 قرنة  ٤١١و ٣١٧ و ٣٥٧٠قيصر الزغبي في العقارات     
شهوان أي تلك العقارات الداخلة فـي عقـد المقايـضة           

ولم يتناول لا من قريب ولا مـن         ١٠/١٢/٢٠١١تاريخ  
 المتعلـق بإعطـاء     ٢٧/٢/٢٠١٢بعيد الاقرار تـاريخ     

المدعى عليها فيكتوريا يوسف جبارة منافع ماليـة فـلا          
يكون الدليل الجديد الذي تثيره المدعية ذا اثر على مـا           

 القرار الظني لناحية منـع المحاكمـة عـن          توصل اليه 
  .المدعى عليها فيكتوريا يوسف جبارة

سند أُحيث بالعودة الى موضوع الدعوى الراهنة وما        
 ٦٥٥الى المدعى عليه قيصر الزغبي من جنحة المـادة          

عقوبات فانه من المسلّم به قانوناً بأن الخـداع كـركن           
يـة فـي    مادي للاحتيال هو وسيلة للاعتداء علـى الملك       

قانون العقوبات وهو في قانون الموجبات والعقود عيب         
 مـن حيـث      عيوب الرضى ويستتبع ذلك اخـتلاف      من

التكييف والآثار فالنوع الاول تقوم به جريمة اما الثـاني          
  .فيستوجب بطلان العقد او الالتزام بالتعويض

وحيث ان الخداع فـي قـانون العقوبـات يتحقـق           
لية ولا يكفي الكذب المجـرد      باستعمال المناورات الاحتيا  

اما الخداع المدني   . وانما يجب تدعيمه بأدلة متميزة عنه     

فيكفي فيه الكذب المجرد حتى ان الكتمان وهو مجـرد           
  .مسلك سلبي قد يكفي لتحقيقه

ن كان عنصراً ضروريا ولازماً للمناورات      إفالكذب و 
الاحتيالية لا يكفي لوحده لتحقق جرم الاحتيال بل يجـب          

عمه عناصر خارجية ذلك ان الكـذب المجـرد لا          ان تد 
يستتبع عادة التأثير الفعال طالما لم تعقبه او ترافقه أفعال          

  .مادية بشكل مناورات
Les simples mensonges, même réitirés et 

produits par écrit, ne peuvent constituer les 
manœuvres frauduleuses caractéristiques de 
l'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur, un 
acte matériel, aucune mise en scène ou intervention 
d'un tiers, destinés à lui donner force et crédit   

(Garçon - C P A art 405 no 22) 

حيث ان مسألة التفاوت في المنافع الناشئة عن عقـد          
الذي يجمـع المرحـوم      ١٠/١٢/٢٠١١المقايضة تاريخ   

فرنند الزغبي مورث المدعية والمدعى عليـه قيـصر         
جوزيف الزغبي على النحو الوارد في تقريـر الخبيـر          
سمير مكنا لا يمكن ان يشكل بأي وجه من الوجوه دليلاً           
على توافر المناورات الاحتيالية علـى الـرغم مـن ان           
تقرير الخبيرين جورج زخور ودافيد سلوم اتخـذ نحيـاً          

ر على النحو المبين في الواقعات اعلاه وأكـد علـى           آخ
التوازي في منـافع فريقـي عقـد المقايـضة تـاريخ            

١٠/١٢/٢٠١١ .  
وحيث ان التفاوت في الموجبات والحقـوق الناشـئة         
عن عقد متبادل ذي عوض قد يشكل في هذه الحالة عيباً           

  .من عيوب الرضا في حال توافرت اركانه
المـذكور اعـلاه    وحيث يقتضي في ضوء التعليـل       

التأكيد على قرار منع المحاكمة الصادر بحق المـدعى         
سند اليه من جنحة    أُعليه قيصر جوزف الزغبي تبعاً لما       

    . عقوبات٦٥٥المادة 

  ،لذلك
 تـاريخ   ١٠٩وعطفاً علـى القـرار الظنـي رقـم          

  :قرر ووفقاً للمطالعةن ١٨/٢/٢٠١٥
 منع المحاكمة عن المدعى عليهما قيصر جوزف        -١

غبي وفيكتوريا يوسف جبارة المبينة هويتهما اعـلاه        الز



  العـدل  ٤٧٤

 عقوبات، لعدم   ٦٥٥سند اليهما من جنحة المادة      أُتبعاً لما   
  .كفاية الدليل

  . حفظ الرسوم والنفقات-٢
    

  

  

  مرسال الحدادالرئيس : الهيئة الحاكمة
 ٢٤/٩/٢٠٢٠ تاريخ ١٢٧رقم : القرار

   مصطفى عقيل/  ورفيقهالحق العام


–




–
–


–




–


 

  
  :في القانون

حيث يتبدى من مجمل التحقيق إقدام المـدعى عليـه          
مصطفى عقيل على دخول منزل صهره المدعي خضر        

 مفتاح بابه الأصلي والذي اخذه، وفـق        المحمد مستخدماً 
اقواله، من سلة الخضار الموضوعة على شرفة المطبخ،        
وسرق كيساً يحوي مبالغ مالية من خزانة خـشبية فـي           
غرفة الجلوس، تصرف بعـدها بجـزء مـن الأمـوال           
المسروقة وضبط الباقي معه وسلّم للمـدعي وفـق مـا           

  ...جرى سرده في باب الوقائع

المدعى عليه منزل المدعي قد تـم       وحيث ان دخول    
باستعماله مفتاح بابه الأصلي المسروق، وليس مفتاحـاً        

مـن  / ٦٣٩/مصنعاً على النحو الذي نصت عليه المادة        
قانون العقوبات لاعتبار جرم سرقة المنزل الحاصل من        

  .قبيل الجناية
  وحيث ان المبدأ فـي تفـسير القـوانين الجزائيـة           

  ق بكل ما للكلمـة مـن معنـى         هو اعتماد التفسير الضي   
دون امكانية التوسع واعتماد القياس لإدخـال عناصـر         
جرمية لم يأتِ النص القانوني على ايرادها بشكل واضح         

  .وجلي
 قـد اورد    بـه المنوه  / ٦٣٩/وحيث ان نص المادة     

صراحةً عبارة المفتاح المصنّع عند تعداده الأفعال التـي      
ة إلـى تـشديد     من شأن اعتمادها في ارتكاب أية سـرق       

العقوبة الواجبة التطبيق عليها بجعلها عقوبة جنائية، ولا        
يمكن مساواة المفتاح المسروق بالمفتاح المصنّع والقول       
بأن استعماله هو بمثابة استعمال المفتاح المصنّع توصلاً        
إلى تطبيق أحكام المادة المذكورة على جـرم الـسرقة          

مفتاح الأصـلي   المرتكب، لأن المفتاح المسروق يبقى ال     
ولا يفقد الوجهة المخصص لها رغم الاسـتيلاء عليـه          
بطريقة غير مشروعة بنزعه خلسة من يد صاحبه، كما         

  .هو حاصل في الدعوى الراهنة
  :يراجع بهذه الوجهة(
 مخالفة المستشار في محكمة التمييـز الجزائيـة         -١

تـاريخ  / ١٩٥/القاضي الياس عبـداالله للقـرار رقـم         
مي محمد فينو، شرح جريمة السرقة،      ، المحا ٣/٦/١٩٩٨

  .١٩٣، ص ٢٠١٠الطبعة الأولى، صادر 
تـاريخ  / ٣٧١/ قرار محكمة جنايات البقاع رقم       -٢
  .٦٧٤، ص ١٩٦٦، النشرة القضائية ٢٧/٧/١٩٦٦

تاريخ / ٢٤/ قرار محكمة جنايات جبل لبنان رقم        -٣
، المصنف السنوي في القضايا الجزائيـة       ٢٢/١/١٩٩٦

  .١٣٦، ص ١٩٩٦الدين للقاضي عفيف شمس 
/ ٣٩٣/يات جبل لبنـان رقـم       ا قرار محكمة جن   -٤

  .١٧٩، ص ١٩٩٦، العدل ١٩٩٦تاريخ 
/ ٥٧/ قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان رقـم          -٥

  ).٢٦٢، ص ١٩٨٧، العدل ١٨/٢/١٩٨٢تاريخ 
وحيث، وازاء ما تقدم، يكون فعل المدعى عليه لجهة         

ة اموالـه مـن     سرقته مفتاح باب منزل المدعي ثم سرق      
منزله بعد دخوله مستخدماً المفتاح المسروق كما سـبق         

مـن قـانون    / ٦٣٦/، منطبقاً على جنحة المادة      ...بيانه

 ل في الجنوبقاضي التحقيق الأو



  ٤٧٥  الإجتھاد

من القـانون عينـه     / ٦٣٩/العقوبات وليس جناية المادة     
لعدم توافر اركانها، الأمر الذي يستوجب معه الظن بـه          

   .ربالأولى ومنع المحاكمة عنه بالثانية للسبب المذكو

  ،لذلك
  :نقرر خلافاً لمطالعة النيابة العامة

الظن بالمدعى عليه مـصطفى علـي عقيـل         : اولاً
من قـانون   / ٦٣٦/ها في المادة    ليبالجنحة المنصوص ع  

العقوبات، ومنع المحاكمة عنه بالجناية المنصوص عليها       
  .من القانون ذاته لعدم توافر اركانها/ ٦٣٩/في المادة 

 المدعى عليـه أمـام حـضرة        ايجاب محاكمة : ثانياً
القاضي المنفرد الجزائي في صيدا، وتدريكـه الرسـوم         

  .والنفقات
احالة الأوراق إلى جانب النيابة العامة لإيداعها       : ثالثاً

  .المرجع المختص
    



  العـدل  ٤٧٦
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  ٤٧٩  تشريعات جديدة  

  
  تشريعات جديدة

  :القوانين –ولاً أ

 ٧/٥/٢٠١٤ تـاريخ    ٢٩٣/٢٠١٤تعديل القانون رقم    : ٣٠/١٢/٢٠٢٠ تاريخ   ٢٠٤ قانون رقم    -
  .حماية النساء وسائر افراد الأسرة من العنف الأسري

  .١٠ ص ٧/١/٢٠٢١ تاريخ ١ العدد ١٦١السنة . ر.ج

  .رش الجنسي وتأهيل ضحاياه يرمي إلى تجريم التح٣٠/١٢/٢٠٢٠ تاريخ ٢٠٥ قانون رقم -
  .١٤ ص ٧/١/٢٠٢١ تاريخ ١ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 من قانون مزاولـة مهنـة الـصيدلة         ٤٧تعديل المادة   : ٣٠/١٢/٢٠٢٠ تاريخ   ٢٠٧ قانون رقم    -
  .لاعتماد الأدوية الجنيسية

  .١٧ ص ٧/١/٢٠٢١ تاريخ ١ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 ـ: ٣٠/١٢/٢٠٢٠ تاريخ   ٢٠٨ قانون رقم    - اء المركبـات الآليـة الخـصوصية والعموميـة         اعف
 أو  ٢٠٢٠جات النارية والمركبات الآلية المعدة للايجار من رسم الـسير الـسنوي للعـام               اوالدر

  . وفق نسب محددة٢٠٢١
  .١٨ ص ٧/١/٢٠٢١ تاريخ ١ العدد ١٦١السنة . ر.ج

للـضمان   يرمي إلى حماية اموال الـصندوق الـوطني          ٣٠/١٢/٢٠٢٠ تاريخ   ٢١٠ قانون رقم    -
  .الاجتماعي وتقديمات المضمونين

  .١٩ ص ٧/١/٢٠٢١ تاريخ ١ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجـات الطبيـة لمكافحـة         : ١٦/١/٢٠٢١ تاريخ   ٢١١ قانون رقم    -
  .Covid – ١٩جائحة كورونا 

  .١ ص ١٦/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ ملحق العدد ١٦١السنة . ر.ج

مهلـة تقـديم التـصاريح      (يتعلق بتمديد بعض المهـل      : ١٦/١/٢٠٢١خ   تاري ٢١٢ قانون رقم    -
 المتعلق بالتـصريح عـن الذمـة      ١٦/١٠/٢٠٢٠ تاريخ   ١٨٩المنصوص عنها في القانون رقم      

كما تعلق حكمـاً جميـع      . ٣١/٣/٢٠٢١لغاية  ) المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع     
ترة الاغلاق الكامل المحددة أو التي تحدد استناداً إلى         ل ف االمهل القانونية والقضائية والعقدية طو    

  .قرار اعلان حالة التعبئة العامة
  .١٩١ ص ٢١/١/٢٠٢١ تاريخ ٣ العدد ١٦١السنة . ر.ج



  العدل  ٤٨٠

  .قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد: ٨/٤/٢٠٢١ تاريخ ٢١٤ قانون رقم -
  .٨٧٣ ص ١٥/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٥ العدد ١٦١السنة . ر.ج

  :المراسيم –ثانياً 

الـشيخ معـروف    ( شرعي جعفري    انهاء خدمة قاضٍ  : ١/١٢/٢٠٢٠ تاريخ   ٧٢٠٢ مرسوم رقم    -
  .طلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنةعلى بناء ) رحال

  .٣٥ ص ٧/١/٢٠٢١ تاريخ ١ العدد ١٦١السنة . ر.ج
مديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس       ت: ٣١/١٢/٢٠٢٠ تاريخ   ٧٣١٥ مرسوم رقم    -

  .كورونا
  .٣٦ ص ٧/١/٢٠٢١ تاريخ ١ العدد ١٦١السنة . ر.ج

قبول استقالة القاضي محمد عبده في ملاك القـضاة         : ١٥/١٢/٢٠٢٠ تاريخ   ٧٢٥٠ مرسوم رقم    -
  .العدليين في وزارة العدل من الخدمة بناء على طلبه

  .٩٢ ص ١٤/١/٢٠٢١خ  تاري٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج

انهاء خدمة مستشار لدى مجلـس شـورى الدولـة          : ٢٣/٣/٢٠٢١ تاريخ   ٧٥٩١ مرسوم رقم    -
  .لبلوغها السن القانونية) القاضي السيدة دعد شديد(
  .٨٣٥ ص ١/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٣ العدد ١٦١السنة . ر.ج

لى المصارف  قبول استقالة العضو في لجنة الرقابة ع      : ٢٣/٣/٢٠٢١ تاريخ   ٧٥٩٠ مرسوم رقم    -
  .بناء على طلبه) ممثل عن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع(السيد مروان مخايل 

  .٨٣٨ ص ١/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٣ العدد ١٦١السنة . ر.ج

انهاء خدمة القاضي ميشال طرزي في ملاك القـضاة         : ٣٠/٣/٢٠٢١ تاريخ   ٧٥٩٩ مرسوم رقم    -
  .العدليين في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

  .٨٦١ ص ٨/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٤ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتـشار فيـروس         : ٩/٤/٢٠٢١ تاريخ   ٧٦١٥ مرسوم رقم    -
  . ضمنا٣٠/٩/٢٠٢١ًكورونا وذلك لغاية 

  .٩٥٦ ص ١٥/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٥ العدد ١٦١السنة . ر.ج

  :القرارات – ثالثاً

اعلان شـغور مركـز     : ٤/١/٢٠٢١لمجلس الدستوري بتاريخ     صادر عن ا   ١/٢٠٢١ قرار رقم    -
  .٢/١/٢٠٢١العضو الياس بوعيد بسبب وفاته الحاصلة يوم 

  .١ ص ٧/١/٢٠٢١ تاريخ ١ العدد ١٦١السنة . ر.ج



  ٤٨١  تشريعات جديدة  

تحديـد القيمـة التخمينيـة      : ٢٤/١٢/٢٠٢٠ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٨٠١/١ قرار رقم    -
  .ي اللبنانية الخاضعة لرسم الانتقالركة الموجودة خارج الاراضلعناصر الت

  .٨٤ ص ٧/١/٢٠٢١ تاريخ ١ العدد ١٦١السنة . ر.ج
أصول عمل المجلس الأعلى    : ٢٩/١٢/٢٠٢٠ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٨٧٢/١ قرار رقم    -

  .للمحاسبة
  .٨٥ ص ٧/١/٢٠٢١ تاريخ ١ العدد ١٦١السنة . ر.ج

أصـول تـسجيل العمليـات      : ٣١/١٢/٢٠٢٠خ   صادر عن وزير المالية بتاري     ٨٩٣/١ قرار رقم    -
التجارية وعناصر الأصول والخصوم التي تتأثر قيمتها بتقلبات اسـعار العمـلات الأجنبيـة فـي            

  .السجلات المحاسبية
  .٨٥ ص ٧/١/٢٠٢١ تاريخ ١ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 مـن    اعتبـاراً  ٥/١/٢٠٢١ قرار بالاغلاق الكامل صادر عن امين عام مجلس الوزراء بتـاريخ             -
 ولغايـة صـباح يـوم الاثنـين الموافـق فيـه             ٧/١/٢٠٢١صباح يوم الخميس الموافق فيـه       

١/٢/٢٠٢١.  
  .١٢١ ص ١٤/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج

امين (تكليف موظف   : ٥/١١/٢٠٢٠ صادر عن رئيسة الهيئة العليا للتأديب بتاريخ         ٧١ قرار رقم    -
  .المعلوماتللنظر في طلبات الحصول على ) سر الهيئة

  .١٢٧ ص ١٤/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج
تعيـين ضـابط    : ٢٥/١١/٢٠٢٠ صادر عن المدير العام لأمن الدولة بتـاريخ          ١٥٩٠ قرار رقم    -

  .للنظر في طلبات الحصول على معلومات) رئيس شعبة شؤون العديد(
  .١٢٧ ص ١٤/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج

: ١/١٢/٢٠٢٠ صادر عن المدير العام لتعاونية مـوظفي الدولـة بتـاريخ             ٥٢٠٠/٢ قرار رقم    -
 ١٠/٢/٢٠١٧ تـاريخ    ٢٨لمتابعة تنفيذ القانون رقـم      ) رئيس المصلحة الإدارية  (تكليف موظف   

  )الحق في الوصول إلى المعلومات(
  .١٢٧ ص ١٤/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تعديل المادة  : ٢٥/١١/٢٠٢٠رجية والمغتربين بتاريخ     صادر عن وزير الخا    ٧٤١/٢٠ قرار رقم    -
 المتعلقة فـي طلبـات الحـصول علـى          ١٦/١٠/٢٠٢٠ تاريخ   ٦٦٥/٢٠الأولى من القرار رقم     

  .المعلومات
  .١٢٨ ص ١٤/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 تكليف رؤساء فـي محافظـة     : ١٧/١١/٢٠٢٠م صادر عن محافظ البقاع بتاريخ       /١١ قرار رقم    -
) رئيس دائرة محافظة البقاع ورئيسة قسم محافظة البقاع ورئيس قلـم محافظـة البقـاع    (البقاع  

  .للنظر في طلبات الحصول على المعلومات
  .١٢٨ ص ١٤/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج



  العدل  ٤٨٢

: ٣٠/١١/٢٠٢٠ صادر عن مدير عام الشؤون السياسية واللاجئـين بتـاريخ            ١٨٧/٢ قرار رقم    -
للنظر في طلبات الحـصول علـى       ) رئيس مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية     (تكليف موظف 

  .معلومات
  .١٢٩ ص ١٤/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تكليف : ٢٤/١١/٢٠٢٠ صادر عن قائمقام قضاء جزين بالتكليف بتاريخ         ١٩٨/٢٠٢٠ قرار رقم    -
  .ى معلوماترئيس قسم قائمقامية قضاء جزين النظر في طلبات الحصول عل

  .١٣٠ ص ١٤/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تكليف رئيس الـدائرة    : ١٩/١١/٢٠٢٠ صادر عن محافظ لبنان الجنوبي بتاريخ        ٢٦٠ قرار رقم    -
  .الإدارية في محافظة لبنان الجنوبي باستقبال طلبات الحصول على معلومات

  .١٣٠ ص ١٤/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 صادر عن مدير عام الادارات والمجـالس المحليـة بـالتكليف بتـاريخ              ٢٨٧/٢٠٢٠ار رقم    قر -
تكليف مهندس لدى المديرية العامة للادارات والمجـالس المحليـة كموظـف            : ١٣/١١/٢٠٢٠

  .معلومات
  .١٣١ ص ١٤/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 يتعلق بتكليف   ١٦/١١/٢٠٢٠بتاريخ   صادر عن مدير عام الأحوال الشخصية        ٥٥٥/٢ قرار رقم    -
  .مترجم في المديرية العامة للأحوال الشخصية للنظر في طلبات الحصول على معلومات

  .١٣٢ ص ١٤/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 يتعلق بتعيـين    ٧/١٢/٢٠٢٠  صادر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي بتاريخ        ٨٢٧ قرار رقم    -
  .مة والعمليات بصفة موظف المعلوماتاحد ضباط شعبة الخد

  .١٣٢ ص ١٤/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 صادر عن مدير عام ورئيس مجلس ادارة هيئة ادارة السير والآليـات             ١١٥٩/٢٠٢٠ قرار رقم    -
تكليف الموظف عباس دهيني مندوباً عن هيئـة ادارة الـسير           : ٧/١٢/٢٠٢٠والمركبات بتاريخ   

 ٢٨بات للنظر في طلبات الحصول على المعلومات وفقاً لأحكـام القـانون رقـم               والآليات والمرك 
  .١٠/٢/٢٠١٧تاريخ 

  .١٣٢ ص ١٤/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج

مدونـة قواعـد الـسلوك      : ٢٧/٨/٢٠٢٠ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٧٧/٢٠٢٠ قرار رقم    -
  .الخاصة بادارة الجمارك

  .١٤٣ ص ١٤/١/٢٠٢١ريخ  تا٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 والانماء بـالتكليف بتـاريخ      ثوادر عن رئيس المركز التربوي للبح      ص ١٢٧١/٢٠٢٠  قرار رقم  -
  .للنظر في طلبات الحصول على المعلومات) رئيس قلم(تكليف موظف : ١١/١٢/٢٠٢٠
  .١٥٨ ص ١٤/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج



  ٤٨٣  تشريعات جديدة  

شؤون الاجتماعية في وزارة الـشؤون الاجتماعيـة         صادر عن مدير عام ال     ١٥٩١/٢ قرار رقم    -
تكليف رئيس المصلحة بالانابة ومساعد اداري لقاعدة البيانـات للنظـر          : ٣١/١٢/٢٠٢٠بتاريخ  

  .في طلبات الحصول على المعلومات
  .١٨٩ ص ١٤/١/٢٠٢١ تاريخ ٢ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تعـديل رسـوم المكالمـات      : ١٢/١/٢٠٢١ صادر عن وزير الاتصالات بتـاريخ        ٣/١ قرار رقم    -
  .الهاتفية الدولية بالليرة اللبنانية المستوفاة من مشتركي شبكتي الهاتف الثابت والخليوي

  .٣٤٢ ص ٢٨/١/٢٠٢١ تاريخ ٤ العدد ١٦١السنة . ر.ج

شطب اسمي الخبيـرين ضـرار      : ٦/١١/٢٠٢٠ صادر عن وزير العدل بتاريخ       ١١٩٨ قرار رقم    -
  .من جدول الخبراء) المحاسبة(نسطان فته وقو) هندسة ميكانيك(الحجار 

  .٤٠٩ ص ٤/٢/٢٠٢١ تاريخ ٥ العدد ١٦١السنة . ر.ج

شطب اسـم الخبيـر ضـومط       : ١٢/١١/٢٠٢٠ صادر عن وزير العدل بتاريخ       ١٢١٣ قرار رقم    -
  .من جدول الخبراء بناء على طلبه) فرع السير والميكانيك(شقير 

  .٤٠٩  ص٤/٢/٢٠٢١ تاريخ ٥ العدد ١٦١السنة . ر.ج

آلية الاستفادة مـن التخفـيض      : ٢٨/١/٢٠٢١ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٣٥/١ قرار رقم    -
  .الضريبي المرتبط بالمحافظة على البيئة

  .٤١٤ ص ٤/٢/٢٠٢١ تاريخ ٥ العدد ١٦١السنة . ر.ج
انهاء خدمة القاضية ناهدة خداج بناء علـى طلبهـا          : ١٢/١/٢٠٢١ تاريخ   ٧٣٦٨ مرسوم رقم    -

  .خدماتها الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنةلبلوغ 
  .٤١٧ ص ١١/٢/٢٠٢١ تاريخ ٦ العدد ١٦١السنة . ر.ج

رئيسة المصلحة الإدارية   (تكليف موظفة   :  صادر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية      ٥/١ قرار رقم    -
  .للنظر في طلبات الحصول على المعلومات) المشتركة في مجلس الخدمة المدنية

  .٤٢٤ ص ١١/٢/٢٠٢١ تاريخ ٦ العدد ١٦١السنة . ر.ج
علق باعفاء المركبات    المت ٢/٢/٢٠٢١ صادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ        ١٠٤ قرار رقم    -

  .ئياً أو كلياً نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت من رسوم السير والتسجيلالمتضررة جز
  .٤٢٥ ص ١١/٢/٢٠٢١ تاريخ ٦ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 تكليف رئـيس   ١١/١٢/٢٠٢٠ صادر عن قائمقام الشوف بالتكليف بتاريخ        ٢٢/٢٠٢٠ قرار رقم    -
  .دائرة قائمقامية الشوف النظر في طلبات الحصول على المعلومات

  .٤٢٥ ص ١١/٢/٢٠٢١ تاريخ ٦ العدد ١٦١السنة . ر.ج
 ـ ١١/٢/٢٠٢١ صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ       ٢/٢٠٢١ قرار رقم    - غور  قضى بـاعلان ش

  .٩/٢/٢٠٢١مركز العضو في المجلس عبداالله الشامي بسبب وفاته الحاصة يوم 
  .٤٧٣ ص ١٨/٢/٢٠٢١ تاريخ ٧ العدد ١٦١السنة . ر.ج



  العدل  ٤٨٤

اعفاء لقاحات فيروس كورونـا     : ١٠/٢/٢٠٢١ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٧٤٤٥ قرار رقم    -
والمستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس          

  .كورونا ومعالجة حالات الاصابة به
  .٤٩٧ ص ١٨/٢/٢٠٢١ تاريخ ٧ العدد ١٦١السنة . ر.ج

م الخبير شيبان القـسيس     شطب اس : ٢٨/١/٢٠٢١ صادر عن وزير العدل بتاريخ       ٣٨ قرار رقم    -
  .من جدول الخبراء بناء على طلبه) فرع المحاسبة(
  .٥٠٤ ص ١٨/٢/٢٠٢١ تاريخ ٧ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تحديد دقائق تطبيـق الاعفـاءات      : ٨/٢/٢٠٢١ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٤٧/١ قرار رقم    -
لاك المبنية المنـصوص عليهـا      المتعلقة بالضريبة على الدخل ورسم الانتقال والضريبة على الام        

تمديد المهل ومنح بعض الاعفـاءات       (١٩/٨/٢٠٢٠ تاريخ   ١٨٥في البند رابعاً من القانون رقم       
حمايـة المنـاطق    (١٩٤/٢٠٢٠وفي المادة السادسة من القانون رقـم      ) من الضرائب والرسوم  

  ).المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم اعادة اعمارها
  .٥٢١ ص ١٨/٢/٢٠٢١ تاريخ ٧ العدد ١٦١ة السن. ر.ج

 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنـسق اعفـاء          ٦٦٢تعديل رقم   : ٢٨/٢٠٢١ قرار رقم    -
لقاحات فيروس كورونا والمستلزمات والمعدات الطبيـة والاستـشفائية والمخبريـة المنحـصر             

  . بهاستعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة
  .٥٢٥ ص ١٨/٢/٢٠٢١ تاريخ ٧ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تمديد العمل بـالقرار رقـم   : ١١/٢/٢٠٢١ صادر عن وزير المالية بتاريخ    ٢٩/٢٠٢١ قرار رقم    -
  . لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق٦٦٣، تعديل رقم ٢٣/٩/٢٠٢٠ تاريخ ١٠٨

  .٥٢٨ ص ١٨/٢/٢٠٢١ تاريخ ٧ العدد ١٦١السنة . ر.ج
تعـديل القـرار    : ٢٩/١/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٣٠٩ قرار وسيط رقم     -

  . المتعلق بفتح الحسابات المصرفية٣/٩/٢٠١٩ تاريخ ١٣١٠٠الأساسي رقم 
  .٥٤٦ ص ١٨/٢/٢٠٢١ تاريخ ٧ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تطبيق أحكـام المـادة     تحديد دقائق   : ٧/١/٢٠٢١ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ٥/١قرار رقم    -
قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام       (٣١/٧/٢٠١٩ تاريخ   ١٤٤ من القانون رقم     ٧٠

قـانون   (٥/٣/٢٠٢٠ تاريخ   ٦ من القانون النافذ حكماً رقم       ٢٦المعدلة بموجب المادة    ) ٢٠١٩
على بيع الطاقـة    المتعلقة بفرض رسم مقطوع     ) ٢٠٢٠الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام      

  .من قِبل اصحاب المولدات الكهربائية
  .٦١٤ ص ٤/٣/٢٠٢١ تاريخ ٩ العدد ١٦١السنة . ر.ج

بنك عـودة   "شطب اسم   : ٢/٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٣١٠ قرار رقم    -
  .عن لائحة المصارف." ل.م.للخدمات الخاصة ش

  .٦٣٧ ص ٤/٣/٢٠٢١ تاريخ ٩ العدد ١٦١السنة . ر.ج



  ٤٨٥  تشريعات جديدة  

بنك عـودة   "شطب اسم   : ٢/٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٣١١ قرار رقم    -
  .عن لائحة المصارف." ل.م.للأعمال ش

  .٦٣٧ ص ٤/٣/٢٠٢١ تاريخ ٩ العدد ١٦١السنة . ر.ج

  .لائحة المصارف: ٢٥/٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ ١٣٣١٢ قرار رقم -
  .٦٣٨ ص ٤/٣/٢٠٢١يخ  تار٩ العدد ١٦١السنة . ر.ج

لائحـة المؤسـسات    : ٢٥/٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنـان بتـايخ          ١٣٣١٣ قرار رقم    -
  .المالية

  .٦٤٠ ص ٤/٣/٢٠٢١ تاريخ ٩ العدد ١٦١السنة . ر.ج

لائحـة مؤسـسات    : ٢٥/٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنـان بتـاريخ          ١٣٣١٤ قرار رقم    -
  .الصرافة

  .٦٤١ ص ٤/٣/٢٠٢١ تاريخ ٩ العدد ١٦١السنة . ر.ج

كونتـوارات  "لائحـة   : ٢٥/٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتـاريخ         ١٣٣١٥ قرار رقم    -
  ".التسليف

  .٦٤٧ ص ٤/٣/٢٠٢١ تاريخ ٩ العدد ١٦١السنة . ر.ج

لائحة شركات التحاويل   : ٢٥/٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٣١٦ قرار رقم    -
  .النقدية بالوسائل الالكترونية

  .٦٤٧ ص ٤/٣/٢٠٢١ تاريخ ٩ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٥/٢/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٣١٧ قرار وسيط رقم     -
اعفـاءات اسـتثنائية مـن توظيفـات المـصارف           (٩/٤/٢٠٢٠ تاريخ   ١٣٢١٧الأساسي رقم   

  ).الالزامية
  .٦٤٨ ص ٤/٣/٢٠٢١ تاريخ ٩ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تشكيل لجنـة لاسـتكمال   : ٢٣/٢/٢٠٢١أ صادر عن وزير الطاقة والمياه بتاريخ /٤/١ر رقم    قرا -
  .اجراءات استرداد امتياز شركة كهرباء زحلة السابق

  .٧٠٢ ص ١١/٣/٢٠٢١ تاريخ ١٠ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تمديد وتعديل شـروط الاسـتفادة      : ٤/٣/٢٠٢١ صادر عن وزير الصناعة بتاريخ       ٤/١ قرار رقم    -
  . دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية والمعدات الصناعيةمن
  .٧٠٥ ص ١١/٣/٢٠٢١ تاريخ ١٠ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تجديد واعطاء عقود الوكالة للمحامين معاوني رئـيس        : ٥/٣/٢٠٢١ تاريخ   ٧٥٦١ مرسوم رقم    -
  .هيئة القضايا في وزارة العدل الصيغة النهائية، بصفة محامي دولة

  .٧١١ ص ١٨/٣/٢٠٢١ تاريخ ١١ العدد ١٦١السنة . ر.ج



  العدل  ٤٨٦

يتعلق بتجميـد العمـل     : ٩/٣/٢٠٢١ صادر عن وزير الداخلية والبلديات بتاريخ        ٢٥٢ قرار رقم    -
  .مؤقتاً بتحديد اوقات سير الشاحنات والصهاريج في محافظتي بيروت وجبل لبنان

  .٧٣٣ ص ١٨/٣/٢٠٢١ تاريخ ١١ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تكليف موظفات دائمات النظر في طلبات الحـصول        :  صادر عن مدير عام البيئة     ٢٤/٢ر رقم    قرا -
  .على المعلومات

  .٧٧٤ ص ١٨/٣/٢٠٢١ تاريخ ١١ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 صادر عن مدير عام المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز يتعلق بتكليف رئيس             ١ قرار رقم    -
  .ر في طلبات الحصول على المعلوماتالمصلحة الإدارية والمالية للنظ

  .٨٤٠ ص ١/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٣ العدد ١٦١السنة . ر.ج

معالجة استيفاء رسم الانتقـال     : ٢٢/٣/٢٠٢١ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ١٤٢/١ قرار رقم    -
  .على قيمة تعويض الاستملاك لعقارات متوفي

  .٨٥١ ص ١/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٣ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تحديد دقائق تطبيـق أحكـام      : ٢٦/٣/٢٠٢١ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ١٤٨/١رقم   قرار   -
تمديد بعض المهل ومنح بعض      (٢٩/١٢/٢٠٢٠ تاريخ   ١٩٩البندين ثانياً وثالثاً من القانون رقم       

  .التي تدخل ضمن نطاق صلاحية مديرية المالية العامة) الاعفاءات من الضرائب والرسوم
  .٨٥١ ص ١/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٣د  العد١٦١السنة . ر.ج

نقابة الخبراء المحلفـين    "تأسيس  : ١٨/٣/٢٠٢١ صادر عن وزير العمل بتاريخ       ٢٦/١ قرار رقم    -
  ".الشماليين في لبنان

  .٨٥٥ ص ١/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٣ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تعـديل القـرار    : ٢٤/٣/٢٠٢١ صادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ        ١٣٣١٨ قرار وسيط رقم     -
اجراءات استثنائية حول السحوبات النقديـة مـن         (٢١/٤/٢٠٢٠ تاريخ   ١٣٢٢١ساسي رقم   الأ

  ).الحسابات بالعملات الاجنبية
  .٨٦٠ ص ١/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٣ العدد ١٦١السنة . ر.ج

اعتماد نمـاذج للتـصريح عـن    : ٧/٤/٢٠٢١ صادر عن وزير المالية بتاريخ ٢٠٩/١ قرار رقم   -
المؤسـسات العامـة    ( من قانون ضـريبة الـدخل        ٤٢ و ٤١دتين  المبالغ الخاضعة لضريبة الما   

  ).والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة
  .٩٦١ ص ١٥/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٥ العدد ١٦١السنة . ر.ج

رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الأعلـى      /  صادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية       ٦٢ قرار رقم    -
 ليـشمل فـصلاً فـي زواج        ٤٦/٢٠١١تعديل نظام أحكام الأسرة رقم      : ١٢/١٢/٢٠٢٠بتاريخ  

  .القاصرين
  .٩٨٦ ص ٢٢/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٦ العدد ١٦١السنة . ر.ج



  ٤٨٧  تشريعات جديدة  

 صادر عن مدير عام الشؤون الاجتماعية في وزارة الـشؤون الاجتماعيـة             ١٥٩١/٢ قرار رقم    -
  .ول على المعلوماتتكليف موظفين للنظر في طلبات الحص: ٣١/١٢/٢٠٢٠بتاريخ 

  .١٠٢٨ ص ٢٢/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٦ العدد ١٦١السنة . ر.ج

  :مذكرات - بلاغات - اعلامات - تعاميم - رابعاً

 يتعلق بتمديـد مفعـول      ٢٩/١٢/٢٠٢٠ صادر عن وزير المالية بتاريخ       ١ص/٤٣٢٣ تعميم رقم    -
  .٢٩/١/٢٠٢١ لغاية ٢٠٢٠بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 

  .٨٧ ص ٧/١/٢٠٢١ تاريخ ١ العدد ١٦١السنة . ر.ج
 إلى جميع الادارات    ١٩/١/٢٠٢١ صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ        ١/٢٠٢١ تعميم رقم    -

العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق والمشاريع المشمولة بأحكام الفقـرة           
لذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثـراء       من قانون التصريح عن ا     ٥من المادة   " ب"من البند   ) ٤(

  .غير المشروع
  .٣١٤ ص ٢٨/١/٢٠٢١ تاريخ ٤ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 اعلان صادر عن المدير العام لاسـتثمار وصـيانة المواصـلات الـسلكية واللاسـلكية بتـاريخ                 -
  .٢٠٢١ يتعلق ببرنامج اصدار فواتير الهاتف للعام ١٠/١٢/٢٠٢٠
  .٥٢٩ ص ١٨/٢/٢٠٢١ تاريخ ٧ العدد ١٦١السنة . ر.ج

تحديد نماذج  : ١٣/١/٢٠٢١صادرة عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ       . ض.م.ل/١ مذكرة رقم    -
  .وشروط اعطاء الافادات لهيئات الضمان

  .٥٧٩ ص ٢٥/٢/٢٠٢١ تاريخ ٨ العدد ١٦١السنة . ر.ج
بتـاريخ  حـاكم مـصرف لبنـان       /  صادر عن رئـيس هيئـة الاسـواق الماليـة          ٧٠ اعلام رقم    -

  .٦٠٠٠ متعلق بتعديل نظام عرض الأدوات المالية سلسلة ١٥/٢/٢٠٢١
  .٥٩٧ ص ٢٥/٢/٢٠٢١ تاريخ ٨ العدد ١٦١السنة . ر.ج

حـول وجـوب    : ٢٣/٢/٢٠٢١صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ       . ت.أ/١/١ تعميم رقم    -
منـصة التنقـل    التزام محلات السوبر ماركت والميني ماركـت ومحـلات البقالـة بـاجراءات              

IMPACT.  
  .٦٢٢ ص ٤/٣/٢٠٢١ تاريخ ٩ العدد ١٦١السنة . ر.ج

الطلب إلى كافـة    : ٢٥/٢/٢٠٢١أت صادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ        /٢/١ تعميم رقم    -
الشركات والمؤسسات التجارية التي يشملها قرار اللجنة الوزارية المختصة بادارة ازمة جائحـة             

ني والمتعلق باعادة فتح القطاعات الاقتصادية على مراحل، التقيد بكافة          كورونا على الصعيد الوط   
التدابير والاجراءات الوقائية من فيروس كورونا المعممة بهذا الخصوص ومن ضـمنها اجـراء              

  . للعاملين لديهاPCRفحوصات الـ 
  .٦٢٣ ص ٤/٣/٢٠٢١ تاريخ ٩ العدد ١٦١السنة . ر.ج



  العدل  ٤٨٨

 يتعلق بتمديد مفعول بيانـات      ٢/٣/٢٠٢١المالية بتاريخ    صادر عن وزير     ١ص/٧٠٦ تعميم رقم    -
  .٣١/٣/٢٠٢١ لغاية ٢٠٢٠القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 

  .٦٩٤ ص ١١/٣/٢٠٢١ تاريخ ١٠ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 صادر عن المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات الـسلكية واللاسـلكية فـي              ٣/٢ بلاغ رقم    -
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شـهر شـباط عـام       : ٢٤/٢/٢٠٢١اريخ  وزارة الاتصالات بت  

  . بالاضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة٢٠٢١
  .٧٠١ ص ١١/٣/٢٠٢١ تاريخ ١٠ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 إلى جميع الادارات    ٢٦/٣/٢٠٢١ صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ        ٥/٢٠٢١ تعميم رقم    -
سات العامة والبلديات بشأن الاستمرار باعتماد نظام المداورة في العمـل بنـسبة             العامة والمؤس 

  .من العدد الاجمالي للموظفين والمستخدمين والعاملين% ٥٠حضور لا تقل عن 
  .٨٤٠ ص ١/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٣ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 ـ /  صادر عن رئيس هيئة الاسواق المالية      ٧١ اعلام رقم    -  ١/٤/٢٠٢١اريخ حاكم مصرف لبنان بت
  .متعلق بالعملاء الذين يملكون محافظ ادوات مالية خارج لبنان

  .٩٧٢ ص ١٥/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٥ العدد ١٦١السنة . ر.ج

 إلى جميع الادارات    ١٥/٤/٢٠٢١ صادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ        ٨/٢٠٢١ تعميم رقم    -
 المعنـويين ذوي الـصفة      والمؤسسات العامة ذات الموازنات الملحقة والبلـديات والاشـخاص        

 وزارة المالية بأرصدة كافة الحسابات الخاصة بها المفتوحة لدى مـصرف            دالعمومية بشأن تزوي  
  .لبنان

  .٩٨٥ ص ٢٢/٤/٢٠٢١ تاريخ ١٦ العدد ١٦١السنة . ر.ج
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  ٤٩١  مؤلفات قانونية جديدة  

  

  

  

  قانون الموجبات
  

  )*( الدكتور فادي نمور

  المنشورات الحقوقية صادر
٢٠٢١  

 الموجب هو إ  بالتزامٍ  المديونِ  مطالبةَ  تجيز للدائنِ   قانونيةٌ ابطةٌ ريجابي  وهو الوسيلةُ  . أو سلبي  ةُ القانوني 
، مصادره وتعددت ولئن اختلفت. اص الخ للقانونِ  الفقري ل العامود يشكُوشخاص،   بين الأَ   للعلاقاتِ هيةُاالبد
لأحكام مشتركةتبقى خاضعةً ، القانوني، وفي ما يتعلّق بنظامها الموجباتفإن .  

تُ و . للموجبات  يومياً  مصدراً لُ يشكِّ ..)بيعاً كان، أو إجارةً، أو قرضاً، الخ       (فالعقدةٌ كثيـر   أسـئلةٌ  طرح 
 لحمايـةِ فوعندما يتدخل المشترع،    .  والمجتمع بكامله   والأشخاص الثالثين  وفرقائهشروطه ومفاعيله   حول  

ل بـالجرم    تتمثَّ فهي.  والتي لا تَقُلُّ اهميةً عن العقد      الأعمال غير المباحة  ومن مصادر الموجبات    . المديون
 مـا  ،.).م البناء، الـخ  تهد أوحادث السير،ك(  حقّ وجهشبه الجرم اللذين ينالان من مصلحة الغير دون   بو

  .ل المشترع لحماية الدائنهنا يتدخَّو.  بالضحيةالحالِّ للضرر  معادلاًاًيستتبع عوض
موجبـات  : كـأن يقـال  ( تتعلق بأنواعهـا   تلك التيلأحكام المشتركة بين الموجبات، فهيل أما بالنسبةِ 

 ـ ، سـواء  انقضائهاب و )..متضامنة، الخ أو  ة،  تخييريأو  ة،  اختياريأو  متقارنة،   فـاء  الاي(رادة المـديون    إ ب
أداء عـوض،   ب  أو الإيفاء  ةمقاصكال( مصالح الدائن    ي، بما يراع  )جبارييفاء الإ الإ(أو خارجها   ) راديالإ
  ). مرور الزمن أوالابراء من الدينك(أو يعارضها ) ..الخ
يبيفُ المؤلِّ ن القانونِ  حالِ  واقع  الوضعي  آخرظلِّ   في    اللبناني ت التي طال  رات التطو التشريع  والاجتهاد  

 من  كان لا بد  ئه وأحكامه من القانون الفرنسي،       مباد ي يستق  اللبناني  الموجباتِ  قانون ولأن. على حد سواء  
، ومن إجراء مقارنةٍ بين أحكام القانون ٢٠١٦ في العام  لِعد الم ، الفرنسي  المدني  على القانونِ   الضوءِ لقاءِإ

  .لقانون اللبنانيوبين أحكام ا - السابقة والجديدة - المذكور
  

        

                                                           
 .ور في الحقوق، استاذ جامعيمحامٍ، دكت )*(



  العدل  ٤٩٢

  

  

  

  ي القيد في سجلات النفوسمتسجيل اللبنانيين المكتو
  بين التشريع والفقه والإجتهاد

  
  
  )*(رنا وليد عاكوم

   بيروت-الطبعة الأولى 
٢٠٢١  

وقانون ي القيد، والتي تقام بالإستناد إلى قوانين الجنسية اللبنانية          متُعتبر دعاوى تسجيل اللبنانيين المكتو    
 في بلدٍ مِثـل     – اذا جاز التعبير على هذا النحو        –" الحساسة"قيد وثائق الأحوال الشخصية، من الدعاوى       

 أهميةٍ قُصوى لرابطةِ الدم كشرطٍ لاكتسابِ التابعيةِ اللبنانية يضاهي، مـن حيـث              فَبين قائلٍ بإيلاءِ  . لُبنان
 ١٥، وقائلٍ بصلاحيةِ النص المعرب للقـرار الـرقم          "بيراراضي لبنان الك  "خطورته، شرطَ الولادةٍ على     

، وبانتفاء الطائل من مراجعة الأصل الفرنسي كلما تـدعو الحاجـة إلـى       ١٩٢٥ كانون الثاني    ١٩تاريخ  
رت تَعريب هذا القرار، وجد اهـلُ        التي يقِر كثيرون بأنها اعتَو     استجلاء مقاصد المشترع، رغم الأخطاء    

 لبنان أنفسهم عالقين في دوامة من الإختلافات الحادة، الفقهية والإجتهادية، التي لا قِبلَ لها إلاَّ                القانونِ في 
على مفاقمة الغموض في النصوص المطبقة على الدعاوى ذات الصلة، ما يحول دون صـياغة الحلـول                 

  .الواضحة للمسائل المثارة بشأنها
 ـ        دادِ مر زاء ما تقدم كان لا بد من إع       إ وحفي الطريق المؤدي إلى فهمٍ م خُطُّ معالمدٍ  جعٍ ي–    ـوِيسو – 

لذا أقدمت القاضي، السيدة رنا عاكوم، على وضع خبرتها المديدة فـي            . للمصطلحات التي طالها الإلتباس   
 عمـلٌ   وكـان . فكان هذا الكتاب  .  أهلِ القاتنونِ وسائر المعنيين    هيئة القضايا، في وزارة العدل، بِتَصرفٍ     

دؤوب من جانب المؤلِّفةِ بهدفِ إشاحةِ الإلتباسِ المحكي عنه وتسليطِ الضوءِ على الأطر القانونيـة التـي              
ترعى مسألةَ التجنيسِ بالجنسيةِ اللبنانية، في أوجهها كافَّة، وتعيين الأشخاص المستفيدين حكماً من تجنيس              

  .الأب ومن تجنيس الأم بالجنسية المذكورة
المؤلِّفةُ بالبحثِ والتحليل النظام القانوني للجنسيةِ اللبنانيةِ التأسيسية والأصلية المشتقّة وشـروط          تناولت  

الشخص العديم الجنسية، والـشخص     : ، أبرزها "مِحورية"كذلك توغَّلت في مفاهيم قانونيةٍ وتقنيةٍ       . اكتسابها
يم ينبغي التفريق بينها وبين مفهوم الأشخاص الحـاملين    وهي مفاه  –واللبناني المكتوم القيد    المكتوم القيد،   

 اضافةً إلى مفاهيم أخرى كالمولود الشرعي، والمولود غير الـشرعي، والحـديث             –" قيد الدرس "جنسيةَ  
راج اللبنانيين المكتومي القيد فـي      د آلياتِ إ  يدنكما جرى تف  . الولادة، والمولود من والدين مجهولَي التابعية     

سواء بالصورة الإدارية أو بالصورة القضائية، مع التشديد على أهمية ومعيار التفريـق             ،  سجلات النفوس 
                                                           

نان، الغرفة الثالثة   رئيس دائرة التنفيذ في جديدة المتن ومستشار في محكمة استئناف جبل لب           .  دكتور في الحقوق   .قاضٍ) *(
تحمل، إلى شهادة الدكتوراه في الحقوق من الجامعة اللبنانية، اجازةً          . عشرة الناظرة دعاوى الإيجارات وأتعاب المحاماة     

لها مؤلفات قانونية عديدة، ومن بينها كتاب صادر في العام . من الجامعة الأميركية في بيروت باختصاص الإدارة العامة
 ".مدير المؤقَّت في المصارف المتعثِّرة على ضوء القانونين الفرنسي واللبنانيال: " بعنوان٢٠١٢



  ٤٩٣  مؤلفات قانونية جديدة  

وتطرقت المولِّفةُ ايضاً إلى مفاعيل القيد فـي سـجلات النفـوس            . بين دعاوى النفوس ودعاوى الجنسية    
  .وني والحياتيوخلصت إلى تبيان فوائد التسجيل على المستويين القان. اللبنانية بالنسبة لكل حالة على حدة

                  اشارة إلى تضمين الكتاب حوالي الف قرار قضائي ورأي استشاري، الأمر الذي من شـأنه ان يرفـد
  .طابعه النظري بطابعٍ عملي لا لُبس فيه

عسى أن يساهم هذا الكتاب في تبديدِ الغموضِ الذي لطالما اكتنف أحكام قوانين الجنسية اللبنانية وفـي                 
  . بآلاف اللبنانيين المكتومي القيد تحقيقاً لأسمى حقوقهم الإنسانيةرفع الظلم اللاحق 
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Revisité, le panarabisme est le fondement juridique prospectif et opportun pour une renaissance 
efficace du monde arabe, et pour sauver son identité civilisationnelle de son déni par certains 
Arabes. 

Le terme fondement s’entend comme la base, le socle et l’élément essentiel et principal sur 
lesquels se fonde l’État de droit panarabe, à savoir: le droit naturel. 

Contenant les principes jusnaturels (fondamentaux et seconds), le droit naturel est un système 
de normes s’imposant tant aux communautés qu’aux individus, et qui engendre des descendants: 
les principes généraux du droit d’une part, et les droits fondamentaux correspondant, aux droits 
naturels (au pluriel) d’autre part. 

Le droit naturel n’exempte pas les sociétés humaines de mettre en place des droits positifs. Au 
contraire, il invite celles-ci à “positiver” sa teneur. Ce faisant, le droit naturel fonde l’État de droit 
comme modèle de l’État qui déclare et applique effectivement les principes et descendants du 
droit naturel – selon un dosage convenable en fonction de chaque société. 

Qu’il soit arabe ou non, l’État de droit est qualifié de panarabe lorsqu’il œuvre pour, ou 
préconise, l’établissement des États de droit arabes. Le panarabisme consiste dans la pensée et 
l’activisme tendant à la réalisation complète et à l’affermissement continu d’une arabité qui, 
conçue en tant qu’identité de civilisation arabe, se plie au droit naturel. 

                                                           
(*) Avocat  au Barreau de Beyrouth. Docteur en droit. Chargé de cours à l’Institut des Sciences Politiques, de 

l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.  
(**) Avocat. Professeur émérite à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.  
(***) Note de l’Auteur de l’ouvrage. 



  ٤٩٥  مؤلفات قانونية جديدة  

Le panarabisme est le renforcement progressif de l’arabité, et du droit naturel, dans le monde 
arabe. Il s’agit d’un concept idéal, c’est-à-dire relatif au monde des idées et à leur nature, qui 
irrigue les divers pays arabes. Le panarabisme n’est ni un nationalisme ni un patriotisme: il ne 
correspond ni à l’idée d’une seule “patrie” ni à celle d’une seule “nation” qu’elle soit dite “arabe” 
ou “panarabe”: en réalité, le monde arabe embrasse plusieurs patries et nations arabes.  
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  ٣  اخبار النقابة  

 

  
  

  أخبار نقابية
  نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف،بيان صادر عن 

  "كورونا"بشأن اللقاح ضد فيروس 
  ٢٢/٣/٢٠٢١بيروت في 

  حضرات الزميلات والزملاء الكرام
  تحية وبعد،

يمر الوطن بحالة لا مثيل لها من سوء الأوضاع الإقتصادية والمعيشية وعدم الإستقرار السياسي              
  خوف من أي تداعيات أمنية،وهاجس ال

أضف إلى ذلك كله جائحة كورونا التي أصابت كل بيت وعائلة، والتي أصابتنا في الصميم مـن                 
  خلال فقدان زملاء أعزاء كانوا ضحية هذه الجائحة،

 من خلال   ، ولا سيما وزارة الصحة العامة     ،منذ فترة، عمدت النقابة مع الجهات الرسمية الصحية       
 إلى تسهيل حصول عدد من الزميلات والزملاء على         ،المتعلقة بفيروس كورونا  وتها  المنصة التي أطلق  

اللقاح مع ما رافق هذا الأمر من شوائب العمل البيروقراطي في الإدارات الرسمية، الأمر الذي دفـع                 
   الروسـي  Sputnik v المـستوردة للقـاح   .ل.م. شPharmatradeشـركة  مع بالنقابة إلى التواصل 

  لمن يرغب من الزملاء بالحـصول عليـه، لـه ولأفـراد عائلتـه ومـن هـم علـى                    قاح  لتأمين الل 
بحجـم الكميـات التـي      دها لاحقاً ووفق جدول زمني مرتبط       يداخل المستشفيات التي سيتم تحد     عاتقه

  لبنان،تصل إلى 
  إن دور النقابة في هذا الشأن هو دور تسهيلي للزميلات والـزملاء للحـصول علـى اللقـاح لكـون          

  ألـخ، وقـد حـددت الـشركة        ....  هذا اللقاح محصور فقط بالنقابات والجمعيات والأندية والمؤسسات        بيع
ثمانية وثلاثون دولار أميركـي تـسدد نقـداً وحـصراً بالـدولار      / ٣٨/ بمبلغ "٢جرعة عدد "ثمن اللقاح   
  الأميركي،

  وعلـيه،
 تسجيل اسمه   لى هذا اللقاح  فإنه يتوجب على من يرغب من الزميلات والزملاء الكرام الحصول ع          

تسديد المبلغ المـشار    و  وضم المستندات المطلوبة   www.bba24.org: على المنصة على الرابط التالي    



  العدل  ٤

 

 من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيـه        بتداءا ، في نقابة المحامين في بيروت     ،إليه لدى السيد سيمون عون    
 مرفـق معـه     .الساعة الثالثة من بد الظهـر     ، ما بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً و       ٢٣/٣/٢٠٢١

  صورة عن بطاقة النقابة وإخراج قيد أو هوية له ولمن يرغب من أفراد عائلتـه أو مـن هـم علـى                   
  .عاتقه

  ٢٢/٣/٢٠٢١بيروت في 
  ملحم خلف

  نقيب المحامين 
    



  ٥  اخبار النقابة  

 

  

  

  نقيب المحامين في بيروت،بيان صادر عن 
  الدكتور ملحم خلف، بشأن التدقيق الجنائي

)Forensic Audit(  
  ٢٦/٣/٢٠٢١ في –بيروت 

 فـي  عطفاً على البيانات العديدة الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت، على مدار سنة كاملـة،         
  : نُبدي ما يأتي، مسألة التدقيق الجنائي

 التدقيق الجنائي إن)Forensic Audit (  في حسابات مصرف لبنان وفي حسابات كافة الـوزارات
ولى على الدرب الطويل الذي يجب سلوكه للوصول        العامة والصناديق يشكل المرحلة الأُ    والمؤسسات  

فمن الضروري تحديد هوية من بدد وهدر المال العـام ومـدخرات             .الى الحقيقة والتعافي الاقتصادي   
  . استعادة هذه الاموالللتمكّن مِنالشعب 

اتخذ مجلـس    يوم   ٢٦/٣/٢٠٢٠ تاريخ    سنة كاملة بالتحديد على    توقد مر ! أين نحن اليوم منه ؟    
المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنـان ومـع           وزير السيدالوزراء قراراً كلّف بموجبه     

  . الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة
  غيـر   وقتـاً طـويلاً      استغرقت عملية اختيـار الـشركة الاجنبيـة المتخصـصة والتفـاوض           و

بالتوقيع على الكتابأ خمسة  تجاوزررٍم العقد مع شـركة  –شهر، بحيث تمAlvarez & Marsal  فـي 
١/٩/٢٠٢٠ .  

، لعدم حصولها على أجوبة مـن       بالمهمة الموكلة إليها  وبعد ذلك، لم تتمكن هذه الشركة من البدء         
فـي تـشرين      عن مهمتها  مصرف لبنان على الاسئلة التي طرحتها عليه، مما حال بها الى العزوف           

  .٢٠٢٠الثاني 
صدرت بيانات في حينه استغربت فيها تقاذف الكرة بـين          أ وكانت نقابة المحامين في بيروت قد       
، حددت بموجبها   لحاح الكفّ عن المبارزات العقيمة    إياهم ب إمصرف لبنان والوزارات المعنية، مطالبةً      

  .  ل لعملية التدقيقالمسهالموقف القانوني السليم 
وبعد مرور خمسة أشهر كاملة على التعاقد مع من ثم ،Alvarez & Marsal أصدر مجلس النواب ،

 القاضي بتعليق العمل بأحكام سرية المصارف لمـدة سـنة           ٢٠٠ القانون رقم    ٢٩/١٢/٢٠٢٠بتاريخ  
، وذلك في كل ما يتعلّق      )، سنة بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية       ٣١/١٢/٢٠٢١تنتهي في   (واحدة  



  العدل  ٦

 

ات التدقيق المالي والتحقيق الجنائي على حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المـستقلة            بعملي
  .والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة

مام مراوغـة مميتـة وكـأن       أبعد مرور ثلاثة اشهر على صدور هذا القانون،         ووها نحن اليوم،    
 تبقى من أموال المودعين في مـصرف        الهدف هو استنزاف الوقت ومعه مدة تطبيق هذا القانون وما         

  .لبنان
رتكابات المعنيين غير القانونية وغير المنسجمة مع الواقـع المأسـاوي           ا وإزاء   ،أمام كلّ ما تقدم   

  :ن كتابي٢٦/٣/٢٠٢١في  اليوم ناوجه أولها مسألة التدقيق المالي الجنائي، ،للناس في مسائل عديدة
: طرح عليها بكل وضوح وبساطة السؤال التـالي ن Alvarez & Marsal شركة  موجه الىالأول،

  ؛؟من يعرقل التدقيق الجنائي
 المتعلّق بالحق في    ١٠/٢/٢٠١٧ تاريخ   ٢٨قانون رقم   لل ستناداًاالى وزارة المالية،     موجه   الثاني،

  . بهذا الصددسئلة محددةأيتضمن  الوصول الى المعلومات،
ليعـرف  في متناول المـواطنين     ها  د بوضع ه ونتع نهاجوبة واضحة بشأ  أنتظر الحصول على    إنّنا ن 
  . الحقيقةالجميع 
حتـى   التدقيق المالي الجنائي نقابة المحامين في بيروت قطعت عهداً على نفسها بمتابعة مسألة      إن 
  .   صوناً لحقوق الناس والمحامين منهمالنهاية
  

   ٢٦/٣/٢٠٢١بيروت، في 
  ملحم خلف

 نقيب المحامين  

  
    



  ٧  اخبار النقابة  

 

  

   صادر عن نقيب المحامين في بيروت،بيان
  الدكتور ملحم خلف، بشأن ما يعرف

  "بتمويل القطاع العام من أموال المودعين"
  ١/٤/٢٠٢١ في –بيروت 

ون، إزاء التدهور الخطير للوضع الاقتصادي والمالي والنقدي الذي يعيشه اللبناني  
ها مصرف لبنان   بمبادئ الأساسية التي ارتك    المخالفات الجسيمة لأحكام الدستور والقوانين وال      أمامو

   مستمرة لحينه، ما زالتوالمصارف المؤتمنة على ودائع المواطنين، وعلى جنى عمرهم، والتي 
  خرات لجهة استعمالها بشكل غير قانوني لتمويل             وأمام الخطر المد ما تبقّى من المدحدق الذي يتهد

القطاع العام المة المحلّية والدولّية، ر بإقرار كافّة الجهسِعات المالي  
  :يأتيبدي ما نُ

ن ون بين توقّف المرافق العامة عن العمل واستعمال ما تبقّى لهم مِ           ر اللبناني خي أن ي  لا نقبل بتاتاً  
 فتشغيل المرافق العامة هو مسؤولية الدولة وليس مسؤولية         .أموال في المصارف لتشغيل هذه المرافق     

 من أوصل القطاع العام إلى ما وصل إليه أن يتحمل تبعات ارتكاباته ويؤمن التمويل             وعلى  . المودعين
  .المناسب
ـة   . هي ملكهم  ، وبالتالي لدى مصرف لبنان    ، أموال المودعين الموجودة في المصارف     إنوالملكي
  .فليس لمصرف لبنان أن يستعملها على هواه.  من الدستور١٥نة في المادة و مصالخاصة
للتو   ذكير، فإن سالمبدأ الممن قانون النقد والتسليف      ٩٠ في المادة    كر   منع على مصرف   هو أنّه ي

 فهـو الـسماح     ، وما يليهـا   ،٩١ أما الاستثناء الضيق الملحوظ في المادة        .لبنان إقراض القطاع العام   
 ـفكلّ ما حصل خلال الأعوام الماضية من إقـراض م         . بالإقراض ضمن آلية وشروط صارمة     رط ف

ل مخالفة جسيمة لهذا القانون ولأحكـام      شكِّن قبل مصرف لبنان، بمشاركة المصارف، ي      للقطاع العام مِ  
  . الدستور
ن قبل المصارف لـدى      مِ حتياطي الإلزامي المودع قصراً   دخل في جدل عقيم حول طبيعة الإ      لن ن 

 ـ   ف لـدى المـصرف     ن قبـل المـصار     مِ المودعة طوعاً " الودائع العادية "مصرف لبنان ومقارنته ب
. فكلّ هذه الأموال هي ملك المودعين ولا يعود لأحد أن يقرر طريقة استعمالها بعـد الآن               : المركزي

فقد خسر المودعون معظم مدخراتهم، وما تبقّى منها لدى مصرف لبنان هو أمانة لديـه غيـر قابلـة                
 ةف، لكي تعيد هذه الأخيـر      إلى المصار  فيتوجب على مصرف لبنان إعادتها فوراً     . للاستعمال والهدر 

منع على مصرف لبنان استعمال     وبالتالي ي . حتياطي الإلزامي  إلى المودعين كلّ دولار يفوق الإ      إلزامياً



  العدل  ٨

 

هذه الغايـة، المحـصورة بحاجـات القطـاع         : حتياطي الإلزامي سوى للغاية التي من أجلها أنشئ       الإ
  .المصرفي، بكل تأكيد لا تتضمن تمويل القطاع العام

  : كتابين٣٠/٣/٢٠٢١أمس في أول مِن وجهنا يوم لّ ذلك، لك
 وما يليها مـن     ٩٠، ذكّرناه بموجبه بوجوب تطبيق أحكام المادة         موجه إلى مصرف لبنان    ،الأولّ

  ؛قانون النقد والتسليف وطالبناه بالتوقّف عن استعمال الأموال المتبقية لديه لغير الغاية المعد لها
، لمعرفتهـا   "نيةسن  ح" ما تزعمه مِن   بموجبه هاعن ، رفعنا جمعية المصارف والثاني، موجه إلى    

ر القطاع العام وبمخالفة مصرف لبنان للدستور والقانون في استعمال الأموال المودعة لديه             سِعِالتامة بِ 
 ،لبنانمن قبل المصارف، وطالبناها فيه باتّخاذ كافّة الإجراءات القانونية والقضائية مع المصارف في              

 ـ         ،ولدى المصارف المراسلة لمصرف لبنان     ن أمـوال    لمنع هذا الأخير من التصرف بما تبقّى لديه مِ
  .المودعين

 Alvarez & Marsal لما وعدت به نقابة المحامين، سوف تطلب مـن المـدقّق الجنـائي    ومتابعةً
والتسليف خـلال العقـود      وما يليها من قانون النقد       ٩٠التدقيق في كيفية تطبيق مصرف لبنان للمادة        

 من الحاكم ونوابه إلى المجلـس المركـزي ومفـوض            بدءاً ،الماضية لتبيان مسؤوليات كافّة أجهزته    
 وكلّ معني شـارك أو سـكت عـن المخالفـات            ، وممثّلي وزارة المالية ووزارة الاقتصاد     ،الحكومة

  .والارتكابات
ولدى كلّ المراجع في لبنان والخارج لحمايـة         على كلّ الأصعدة     نقابة المحامين لن تألو جهداً     إن

    .ن أموال المودعين في مصرف لبنانما تبقّى مِ
  

   ١/٤/٢٠٢١بيروت، في 
  ملحم خلف 

  نقيب المحامين
  

     

  



  ٩  اخبار النقابة  

 

  

  بيان صادر عن نقيب المحامين في بيروت،
   الكتاببموضوعالدكتور ملحم خلف، 

  الذي أرسله السيد وزير الإقتصاد المستقيل 
  حضرة المحقق العدلي في انفجار المرفأإلى 

  ١٢/٤/٢٠٢١بيروت في 

 عرووم أ، من خلال محاولـة    مرفال تفجير قضيةية في التحقيق في     تدخل السلطة التنفيذ  هو   خطير 
  . ، بدواعي وحجج غير مقبولة لأماني سياسية خدمةً،خرىأستبعاد او أ  ، نحو فرضية معينةاههتوجي
عوه فيـه الـى   الذي يدوإلى المحقق العدلي الموجه  المستقيل، الفضيحة،  كتاب وزير الاقتصاد   نإ

  نفـسه  قبل أن يتوصل التحقيق   ، وذلك   في تحقيقه الجنائي  والحربية   ة  الارهابيعمال  استبعاد فرضية الأ  
لسياسية التدخل  على السلطة ا   ر  حظّ ي   للدستور الذي  اً، يؤلف خرق  ٢٠٢٠ أب   ٤ر  يفجتسبب  إلى تحديد   

، وهو في كـلّ     يعاقب عليه قانون العقوبات    اً جزائي  جرماً بالإضافة إلى أنه يؤلف   ،  ل القضائي في العم 
    . حال عملٌ معيب ومرفوض قانونياً وأخلاقياً

   الـسافر فـي تحقيقـات       وزيـر الاقتـصاد   يبـرر تـدخل     -مهما كان السبب  -ولا أي سبب كان   
  تـستثني مـن      التـي    ،كات التـأمين  الإسراع فـي حمـل شـر      المرفأ، حتى لو كان هذا السبب هو        

المتـضررين  أصحاب الحقوق مـن     تعويضات إلى   على دفع ال  والحربية،  تغطيتها الأعمال الارهابية     
  . المضمونين

مرفـأ قبـل أن     التفجيـر   سباب  أمن بين   أو الحربية    ة الإرهابي عمالاد فرضية الأ   طلب استبع  نإ 
 الرأي العـام  تضليل القاضي على   ث السلطة السياسية تح   أن يفسرلتحقيق القضائي الجنائي،    يستبعدها ا 

علـى دفـع    حمـل الأخيـرة       من خلال  جهة وشركات التأمين من جهة أخرى،        هالي الضحايا من  أو
، وفي كلّ حال ليست بهذه الوسائل الملتويـة  مينأ في عقود التتعويضات قد لا تكون مغطاة موضوعياً 

   .تُحفَظ الحقوق وتُحقَّق العدالة
التشكيك فـي   الى   لاحقاً ما يمكن أن يؤدي   ،   على وسائل الإعلام    هذا الكتاب  تعميم لأخطر كان وا 

، وكأنّـه سـيفهم     "أو الحربية  ة الإرهابي عمال إلى استبعاد الأ   قد يخلص موضوعياً  " الذي   نتيجة التحقيق 
  . السلطة التنفيذية" تمنّيات" أن القضاء رضخ الى -إذا حصل ذلك-آنذاك

 ـإو كنه التراجع عن كتابه المذكورمه ينّأن وزير الاقتصاد    إعلاأما   دل أنهـا لـم   علان وزيرة الع
  .رتكب في الخطأ الجسيم الم، فلا يبدلان شيئاًتتسلم الكتاب المذكور



  العدل  ١٠

 

   إلى الاعتـذار عـن مخاطبتـه المحقـق العـدلي واعتبـار               المستقيل الاقتصاد وزير ندعولذا،  
 إلى إعادة الكتاب إلى مرسله فـي حـال اسـتلمته             ندعو وزيرة العدل   ، كما باطلاً وكأنّه لم يكن   به  كتا

   .لاحقاً
   ١٢/٤/٢٠٢١في 

  ملحم خلف
 نقيب المحامين 

    



  ١١  اخبار النقابة  

 

  

    ، الدكتور ملحم خلفبيان صادر عن نقيب المحامين في بيروت

   التدقيق الجنائي وتقييم الحالة المالية لمصرف لبنانبشأن
  Oliver Wyman و.KPMG Accountants N.Vوالعقدين المبرمين مع 

  ١٤/٤/٢٠٢١في  -بيروت 

مسألة التدقيق الجنائي والمهمة الموكلـة الـى        ب والمتعلق ،٢٦/٣/٢٠٢١تاريخ  بياننا  عطفاً على   
  : من قبل الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة المالية، نُبدي ما يليAlvarez & Marsalشركة 

ان لم يكن عملية يتيمة أرادت الدولة اللبنانية القيـام          ن التدقيق في حسابات مصرف لبن     إللتذكير، ف 
بها، انما كان يندرج ضمن مخطط أوسع يهدف الى مراجعة وتقييم الحالة الماليـة لمـصرف لبنـان                  

جـراءات  التخطـيط للإ  جل  أختلال توازن الحالة المالية للقطاع المصرفي، وذلك من         اوتحديد أسباب   
خاصة صندوق  وب ،لقطاع والتفاوض مع المؤسسات المالية الدولية     الضرورية لإعادة التوازن الى هذا ا     

  .النقد الدولي
برمت الدولـة  أ، Alvarez & Marsal، وبالتزامن مع إبرام العقد مع شركة ١/٩/٢٠٢٠وبتاريخ 

 Oliver وشركة .KPMG Accountants N.Vاللبنانية ممثلة بوزارة المالية عقدين آخرين مع شركة 

Wyman  بهما للأولى عدة مهام من ضمنها تقييم الحالة المالية لمصرف لبنان، وللثانيـة             ، أوكلت بموج
خـتلال تـوازن الحالـة    امهمة مراجعة الحالة المالية لهذا المصرف وإعطاء رأي مستقل عن أسباب     

  .المالية للقطاع المصرفي
، الاّ ان Alvarez & Marsal على شركة ٢٠٢٠ منذ الاول من ايلول ،ضواء مسلّطةنت الأواذا كا

وان . Oliver Wyman و.KPMG Accountants N.Vلا شيء خرج الى العلن فيما يخـص شـركتي   
الشعب اللبناني، الذي يدفع أتعاب ومصاريف الشركتين المذكورتين والذي يتطلع الى نتائج عملهمـا،              

ك، وهل انهمـا    يستحق معرفة مصير عقديهما وما اذا كانتا قد تممتا مهمتهما، والا ماذا يحول دون ذل              
  .Alvarez & Marsalتواجهان نفس الصعوبات التي تواجهها شركة 

 بجميـع   ،وبما ان نقابة المحامين في بيروت مصرة على متابعة مسألة التدقيق في حسابات الدولة             
 وفي حسابات مصرف لبنان، وبعد مرور سـبعة أشـهر ونـصف             ،وزاراتها ومؤسساتها وصناديقها  

د مع الشركات الثلاث الآنفة الذكر دون ان تظهر اية نتيجـة ملموسـة، فاننـا        الشهر على إبرام العقو   
  : اربعة كتب٩/٤/٢٠٢١وجهنا بتاريخ 

، نسألها فيه عن مصير عقدها وعن مـسار  .KPMG Accountants N.V، موجه الى شركة الاول
  .مهمتها



  العدل  ١٢

 

  .، نطرح عليها السؤال عينهOliver Wyman، موجه الى شركة الثاني
 المتعلّق  ١٠/٢/٢٠١٧ تاريخ   ٢٨ن الى وزارة المالية، استناداً للقانون رقم        ا، موجه ث والرابع الثال

بالحق في الوصول الى المعلومات، يتضمن كل منهما أسئلة محددة فيما يخص كـل مـن شـركتي                  
KPMG Accountants N.V.و Oliver Wyman.  

ى اليوم على أي جواب مـن شـركة         ويهم نقابة المحامين في بيروت ان تعلن انها لم تحصل حت          
Alvarez & Marsal هين اليهما بتاريخبـالرغم  ٢٦/٣/٢٠٢١ ومن وزارة المالية على كتابيها الموج ،

من مرور اكثر من أسبوعين على إرسالهما، وان النقابة سوف تتابع هذا الموضوع دون ملل لِما لهذه                 
  .المسألة من أهمية للشعب اللبناني

  
        ١٤/٤/٢٠٢١بيروت، في 

  ملحم خلـف
  نقيب المحامين في بيروت

 
    



  ١٣  اخبار النقابة  

 

  

  بيان نقيب المحامين في بيروت، الدكتور ملحم خلف،
  حول الأوضاع السيئة التي وصلت اليها البلاد

  ١٨/٤/٢٠٢١ في –بيروت 

   !ماذا أقول للناس اليوم؟
   !المشهد كارثي مذهِل

   !ر؟اقعٍ مريماذا عسى أن يفهم المواطن مِما يحيط به مِن و
من هي هذه السلطة التي تضع كلّ الضحايا بمواجهة بعضهم البعض حتى وصلت الأمـور الـى                

   !؟مواجهة عبثية بين قُضاة
   !المشهد محزن مؤسف

ألـيس  ! ؟أليس الحقّ في مكافحة الفساد مطلوباً واسترداد أموال الناس مشروعاً، ولا مهادنة فيهما            
  !؟ العدالة أساس الأوطانالحقّ في إحقاق الحقوق وإعلاء

  !؟وأي نهجٍ منحرف يفرض نفسه
فمقابل معركة تُخاض معركة أُخرى، ومقابل مظاهرة هناك مظاهرة أُخرى، ومقابل شارع هناك             

  ...شارع آخر، ومقابل شكوى هناك شكوى أُخرى
  ...وفي النهاية، لا حلول ولا حقوق، إنّما تسويات قاتلة على حساب حقوق الناس

  ... فالمصالح تُفسد كل شيء والسياسة تُسقط كل شيء والسريالية تُحور كلّ شيءولا عجب،
   ...لا نشاهد اليوم إلا حروباً خاسرة، اذ من يربح يخسر كالخاسر نفسه

آخر المعاقل ينهار بتحلّـلٍ   ...نقاذ والخلاصهم بالإسقط على من كنّا نعول علي  ...لقد تهدم الهيكل
  !غير مسبوق

   

  ، وآسفاه
مبارزة بين سلطةٍ وأُخرى، وبين طائفةٍ وأُخرى، وبين مصلحةٍ وأُخرى، تتجلّى في مبارزة داخل              

  القضاء، 
  !وهي ليست إلا على حساب المواطن وطمأنينته وحقوقه وسلامته وعيشه ومستقبل أولاده



  العدل  ١٤

 

  !؟أين هو مجلس القضاء الأعلى وهل استنكافه عن القيام بمهامه ينقذ القضاء
  !؟ئة التفتيش القضائي وهل غيابها عن تأدية دورها ينقِّي القضاءأين هي هي

ووجوههـا  -كلّهـم -ألم يحن الوقت لكي ترحل المنظومة القضائية الأمنية السياسية، بكلّ أفرادها          
  !؟ومشغّليها، عن القضاء النزيه والقضاة الشرفاء الشجعان الأنقياء

نـاحرة، ولا لأي آراءٍ سياسـية، ولا لأي بطـولات           اليوم، لم يعد من قيمة لأي من المواقف المت        
  .وهمية

لا ينفع البكاء على الأطلال، ونقابة المحامين لن تختار البكاء أمام إطفاء شعلة العدالة فـي                 اليوم،
لبنان، والمحامون عالمون تماماً بأسباب الأزمات ويريدون معالجتها بالعمق مِن دون التوقـف فقـط               

 على يقين أن سيادة القانون هي الأساس بمعايير الأخلاق لا بنزعات تصفية             موه على معالجة نتائجها،  
  الحسابات، وأن تأمين حقوق النّاس أمانة وليس مِنّة، 

غتيـال  اوما يجري بحقّ الشعب اللبناني هو ذروة الظُلم، ونحن في هذا لن نكون صامتين أمـام                 
   !العدل ولا شهود زور

لتـزامهم بقـيمهم ومنـاقبيتهم      االمحامين، أكثر من أي وقت، إلـى        لذا، أدعو زميلاتي وزملائي     
لتفافهم حول نقابتهم لتقوم بدورها الريادي المعهود فتتخذ القرارات والمواقف المناسبة           ام، والى   هِمِسوقَ

  !والمساءلة اللازمة إنقاذاً للمحاماة والقضاء والناس والوطن
  !سترداداً للدولةاية السياسية فلنعمل على ترحيل المنظومة القضائية الأمن

  
    



  ١٥  اخبار النقابة  

 

  

  بيان نقيب المحامين في بيروت، الدكتور ملحم خلف،
   طال متظاهرين، في منطقة عوكر،استنكاراً لقمعٍ

  ولاعتداءٍ طاولَ محاميين، في معرض ممارستهما المهنة
  ٢٢/٤/٢٠٢١ في –بيروت 

تظاهرين في منطقة عوكر، مِـن قبـل        هالني بالأمس الإعتداء البربري الذي وقع على الم        -أولاً
وإن حقّ التظـاهر والإعتـصام،       المبررات؛ تكن أيا كلياً، ومرفوض مستهجن أمر إنّه القوى الأمنية؛ 

تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية والدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء؛ وإن نقابة المحـامين             
عتداءٍ أو تعرضٍ أو ملاحقاتٍ بحـقّ أي        احتراماً له وتصدياً لأي     الحقّ و ناضلت طويلاً تكريساً لهذا ا    

نتماءاته؛ واليوم النقابة متأهبة لردع أي تعرض لأي مواطن أراد التعبير عن رأيه             ا تكنمتظاهر مهما   
لى عتداء ع  ومِن دون الإ   قوى الأمنية مِن دون التعرض لل   أو موقفه، مع التشديد على سلمية أي تحرك         

  . خاصةالأملاك العامة وال
 أرفض بشكلٍ قاطع وجازم ما حصل أيضاً، منذ أيامٍ قليلة في نفس المنطقة، مِـن تعـرضٍ    -ثانياً

ومحاولة اعتداء بحقّ محاميين خلال تأديتهما للمهنة، ومحاولة منعهما مِن القيام بواجب تـأمين حـقّ                
. يقف دائماً عند حد التعرض لكرامات المحـامين        -  هذا الإعتبار  يكنمهما   - الدفاع؛ وإن أي إعتبار   

 أي محامٍ آخر، هي جرائم يعاقـب عليهـا القـانون             بحق وأُذكر بأن هذه الأفعال المرتكبة بحقّهما أو      
 على محامٍ أثناء ممارسته للمهنة أو بسبب هذه الممارسة، وفاقـاً            اذا وقعت لا سيما   وبعقوباتٍ مشددة،   

  . قانون تنظيم مهنة المحاماة من٧٦لأحكام المادة 
يهمني، في هذا السياق، التشديد على المبدأ العام الثابت، المكرس في كلّ زمـان ومكـان،                -ثالثاً

الذي يفصل بشكلٍّ مطلق وكلي بين شخص المحامي، مِن جهة، وعمل أو أعمال إي فرد أو أي جهة                  و
 لأداء لا يجـوز، نتيجـةً  "كيله في قـضاياهم، إذْ  أو أي شركة، من جهة أُخرى، الذين يلجأون إليه لتو         

قد نص عليـه    ما  ، وهذا   "المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين         
ي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثـامن لمنـع         ت مِن المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين ال       ١٨البند  

كما أُؤكّد على   . ١٩٩٠ أيلول سنة    ٧ آب إلى    ٢٧ من   ،معقود في هافانا   ال ،الجريمة ومعاملة المجرمين  
حقّ الدفاع المقدس الذي يتمتع به إي فردٍ أو تتمتع به أي جهة، ومن البديهي أن يمارس هـذا الحـقّ                     

لا سـيما   وبكلّ حرية ومن دون أي قيود وفاقاً للإجراءات والأُصول القانونيـة المنـصوص عليهـا                
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة؛ وإن رسـالة المحامـاة   ٤٧المادة في  يه   عل المنصوص

  .وجدت لتكريس هذا الحقّ وتأمينه لإي موكِّل يلجأ إلى أي محامٍ



  العدل  ١٦

 

 المتواجدين ضمن أي تحرك مِـن أي نـوعٍ كـان أو             ،زملائي المحامين  أُناشد زميلاتي و   -رابعاً
لتزامهم بقسمهم وبقانون تنظيم مهنة المحامـاة وبأنظمـة النقابـة،           اضمن أي إجراءات قضائية، الى      

 أو  اً أو معتدى عليـه، ضـارب      اً لا يمكن أن يكون، بأي شكلٍ مِن الأشكال، معتدي         أن أي محامٍ  وأُحذر  
مهمـا  خرين  انين بحقّه؛ إنّه يبقى القدوة للآ      للقوانين أو مخالَف للقو    اً، مخالِف اً أو مشتوم  اً، شاتم اًمضروب

 الظروف، وإن النقابة تبقى الراعية لكلّ أبنائها والمدافعة عنهم والمساءِلة لهم؛ والنقابة تتخذ كـلّ                تكن
 ـين المعتـدى    الإجراءات القانونية والمسلكية بشكلٍ واسع تعقُّباً للأفعال المشينة بحقّ المحـامي            اعليهم

  .ة مِن المحامين المخالفين المعنيين المرتكب المخالفةوللأفعالوبحقّ أي محامٍ معتدى عليه 
، لذا أدعو الجميـع     على مفترقِ طريقٍ وعلى حد بين الحياة والموت       اليوم،  الوطن،  يقفُ   -خامساً

الإبتعاد كلّ البعد عن لغة العنف والحقد والغضب، ولنتحد جميعاً للتصدي للأخطار            وإلى  الى الهدوء،   
  .داداً للدولةستراوللعمل المنتِج إنقاذاً للناس و
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